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کتاب النكاح 
م ) کتاب : النكاح ( 


ش: أي هذا الكتاب في بيان أحكام النكاح . وقال الكاكي : النكاح لخة الجمع والضم» ومن 
أمثال العرب : أنكحنا الفرى فسنرى » أي جمعنا بين حمار الوحشي الذكور والإناث فننظر ما 
يتولد منهما » فضرب مثلاً لقوم يجتمعون على الأمر لا يدرون ما يصدر عنه. وحكى المبرد من 
البصريين عن الكوفيين آنه عبارة عن الجمع والضم» ويستعمل فى الوطء لوجود الضم »› 
ويستعمل في العقد مجارًا . قال الله تعالى : $ فانكحوهن بإذن أهلهن € (النساء: الآية )۲١‏ . 
وقال الله تعالى  :‏ وأنكحوا الأبامى منكم 4 (النور : الآية )۳١‏ » والعقد موقوف على الإذن › 
ووطء الأيامى من بناتهن وأخواتهن حرام عليهم . وفي «شرح قاضي خان» : النكاح في اللغة 
والشرع حقيقة في الوطء مجاز في العقد . وقال الشافعي : إنه في الشرع عبارة عن العقد » لأنه 
تعالى حيثما ذكره في القرآن أراد به العقد » وهذا لا يصح » لأنه تعالى قال : الزاني لا ينكح إلا 
زانية أو مشركة) ( النور : الآية )١‏ . وقال الله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح ¢ (النساء : الاي 
1( أراد به الوطء بالإجماع » وفي « شرح الأسبيجابي » النكاح لغة : الجمع المطلق » وشرعا: 
العقد بشرائطه . وقال فخر الإسلام: النكاح العقد الشرعي »ويذكر ويراد به الوطء » ثم قيل : 
إنه حقَيقَة فيهما لوجود معلى الضم فيهما . وقال فخر الإسلام : النكاح العقد الشرعي › 
والأصح أنه حقيقة في الوطء خاصة » لوجود معنى الضم فيه حقيقة » ولا يجوز أن يكون حقيقة 
في العقد ؛ لأنه يؤدي إلى الاشتراك » وهو خلاف الأصل » وعليه فحول أهل اللغة . 

وفي «المبسوط» : النكاح لغة الوطء » ومنه قول الفرزدق : 

التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشط دجلة البقرا 

يهجو بذلك قومًا » وقال َة : « ناكح البهيمة ملعون » » قال المطرزي : ثم قيل للتزويح 
نكاح لأنه سبب » ولا فرغ من بيان العبادات شرع في المعاملات ؛ لأنها تالية لها إذ بها بقاء العابد 
ووجود العبادة » والبقاء بالكسب الحلال » والكسب الحلال يتوقف على معرفة المعاملات » ثم 
قدم النكاح ومايتبعه على سائر المعاملات » لأن فيه معنى العبادة فإن النكاح سنة الأنبياء 
والمرسلين » وفيه تحصيل نصف الدين » وقد تواترت الأخبار والآثار في توعد من رغب عنه 
وتحريض من رغب فيه » قال به ١:‏ النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منى .....» © 
الحديث . 


(1) ضعيف : رواه ابن ماجة )٨۹۲/۱(‏ » [1۸۹7] » عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة . . . مرفوعًا» 
وفیه عیسی بن میمون ضعیف . 
۳ 
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ية : « الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » » رواه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث عبد 
الله بن عمر » وقال ييه لعكاف بن وداعة : «لك أربع سنن من المرسلين : الحياء » والتعطرء 
والسواك » والنكاح ““ . رواه الترمذي من حديث أبي آيوب عن النبي ب . وقال الترمذي : 
حسن غریب . 

وقال عليه السلام لعكاف بن وداعة : « هل لك زوجة ؟» › قال : لا قال : «ولا جارية» قال : لا 
٠‏ قال : «وأنت موسر قال : وأنا موسر» قال : «أنت إذا من إخوان الشياطين إن سنتنا النكاح » شرا ركم 
عربکہ» ٩‏ . 

هكذا نقله السروجي »ثم قال : رواه أحمد بن حنبل وابن عبد البر » وذكره جار الله في 
«الفائق» » وزاد : «فإن كنت من رهبان النصارى › فالحق بهم » وإن كنت منا فسنتنا النكاح » انتهى . 

قلت : نقله شيخنا زين الدين العراقي في شرحه للترمذي » وقال : وجدت عكاقًا» رواه 
أبو جعفر العقيلي في كتابه «الضعفاء» بإسناده إلى عطية بن بشر الهلالي عن عكاف بن وداعة 
الهلالي أنه أتى النبي بي فقال : « يا عكاف لك امرأة؟ »» قال : لاء قال : «فجارية؟» » قال : 
لاء قال : «وأنت صحيح موسر؟» » قال : نعم » قال :«فأنت إِدًا من إخوان الشياطين إن كنت 
من رهبان النصارى فالحق بهم» وإن كنت منا فسنتنا النكاح >[ ........... ]والذي نقفسي 
بيده ما للشياطين سلاح أبلغ . وقال بعضهم : أنفذ في الصالحين من الرجال والنساء من ترك 
النكاح» وابن وداعة أنهم صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف » قال : بأبي يا رسول الله وما 
كرسف ؟» فقال : « رجل عبد الله على ساحل البحر خمسمائة عام . 


. . عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي يوب‎ ]۱٠۸٠[ ضعيف : رواه الترمذي في « النكاح»‎ )١( 
مرفوعا . ورواه عن عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب . ثم قال : وروى هذا الحديث‎ 
هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول» عن أبي أيوب» ولم‎ 
. يذكروا فيه عن أبي الشمال » وحديث حفص بن غياث » وعباد بن العوام أصح‎ 

قلت: وأبو الشمال مجهول كما صرح بذلك الحافظ . 

(۲) ضعیف : رواه أحمد )۱١۳ /٥(‏ » وفيه : « شرارکم عزابکم » وأراذل موتاکم عزابکم آبالشیطان تمرسون ؟ 
(هكذا اللفظ) ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء . . .وذکر کلامًا آخر . اھ. وإسناده 
ضعیف فيه محمد بن راشد وهو متکلم فيه » وفيه مبهم وهو شيخ مکحول فيه » فانه قال عن رجل وفیه عن 
عكاف بن بشر التميمي - وهو اسم الصحابي- بخلاف ما ورد في بقية الروايات . 

٤ 
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وقال بعضهم : ثلاثمائة عام يقوم الليل ويصوم النهار » فمرت به امرأة فأعجبته فتبعها 
وترك عبادة ربه وكفر بالله فتداركه الله عز وجل لما سلف فتاب عليه » فقال : بأبي أنت وأمي 
زوجني يا رسول الله ية » قال : قل زوجتك باسم الله والبركة زينب بنت كلثوم الحميرية . 

وقال القاضي : عكاف بن وداعة الهلالي أمره اللبي ية بالزواج » والحديث قوي › ثم 
قال شيخنا زين الدين : رواه أحمد فى «مسنده» » قال : حدثنا عبد الرزاق أنبآنا محمد بن راشد › 
حديث أبى أمامة قال : قال رسول الله ب : « تروجوافإني مكاثر بكم الأم » ولا تكونوا 
كرهبانية النصارى » . 

وروى ابن عدي في «الكامل» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : لولم يبق من 
أجلي إلا يومًا واحدا لقيت الله تعالى بزوجة فإني سمعت رسول الله ب : يقول« شراركم 
عزابكم» ‏ » وروى البغوي في «معجم الصحابة» من حديث أبي نجيح» قال : قال رسول الله 
یا : « من قدر على أن ينكح فلم ينح فليس منا ۲" . 

وابن نجيح هذا ذكره البغوي وابن عبد البر في الصحابة » وروى الطبراني من حديث ابن 
موسی قال : قال رسول الله كَل : « تزوجوا فإن التزوج خير من عبادة ألف سنة ». 

قلت : ذكره صاحب «الفردوس» . 

بهذه الأحاديث أخذت الظاهرية » حيث قالوا : النكاح فرض عين حتى أن من قدر على 
الوطء ٠‏ والإنفاق يأثم بتركه » واختلف أصحابهم فقيل : فرض كفاية وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي . 

وقيل : مستحب وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقيل : سنة مؤكدة » وقال بعضهم : 
واجب على الكفاية . وفي المبسوط » : النكاح سنة مستحب في قول جمهور العلماء . 

وفي « المحيط؛ سنة مؤكدة . وفي «المنافع» قوله : من قال : إنه فرض كفاية عند المتأخرين 
من مشايخنا » وقيل : هو قول الكرخي . وفي «البدائع“ : النكاح فرض حالة التوقان وخوف 


() رواه ابن عدي في الكامل (۳/ )٤١‏ » في ترجمة خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي › وقال : يضع 
الحديث على ثقات المسلمين . 

() رواه الدارمي (۲/ ۱۷۷) » في «النکاح» ]۲۱۹٤[‏ عن ابن جريج عن أبي المغلس عن أبي نحيح . وأبو المغلس 
مجهول» وعنعن عنه ابن جریج وهو مدلس . 


قال : النكاح ينعقد بالإبجاب والقبول بلفظرن يعبر بهما عن الماضي ؛لأن الصيغة وإن كانت 
للإخبار وضعاً فقد جعلت للإتشاء شرعاً 
الوقوع في الزنا بلا خلاف . 

وفي « المبسوط » : لأيسعه تركه حينئذ . وقال النسفي : النكاح سنة» يعني في حال 
اللاعتدال » وعند التوقان يجب » وهو غلبة الشهوة » وقالوا : حالة الجور مكروه› لأنه لا يظهر 

فإن قلت : روي عن حذيفة -رضي الله عنه - قال : إذا كان سنة خمس ومائة فلأن يربي 
أحدكم جروً كلبًا خير له من أن يربي ولد المرء » وروي أيضً : خيركم الذي لا أهل له ولا ولد . 

قلت : قال ابن حزم : وهماموضوعان ؛ لأنهمامن رواية أبي عاصم › رواه المجراح 
العسقلاني » لا يحتح به » وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل 
الإسلام والحهاد والدين » وغلب أهل الكفر » فيظهر رده بلا شك » انتهى كلامه . 

م: ( قال : النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ) ش: أراد به أن النكاح ينعقد بالعقد الشرعي الذي 
يوجب حل المرأة بنفسه » وإنما قيد بنفسه احترازًا عن البيع » فإنه يوجب حاها بواسطة ملك الرقبة 
والعقد والربط » يقال : عقد الحبل إذا ضم أحد طرفيه بالآخحر وهي العقدة » ومنها عقدة النكاح 
والربط . والانعقاد مطاوعة ليصير كلام أحد العاقدين منضما إلى الآخر حكمًا » ويحصل 
تركيب شرعي له آثار مخصوصة عند وجود الشرائط »› وأراد بالإيجاب إخراج الممكن من 
الإإمكان إلى الو جود على ماهو المعروف عند المتكلمين » لا الإإيجاب الذي يعاقب بتركه . 

وقولنا: زوجت وتزوجت آلة انعقاده » وقوله : ينعقد بالإيجاب إشارة إلى هذا لأن الباء 
تدخل على الآلة كما يقال : قطعت بالسكين وكتبت بالقلم » وكذاقولهم : البيع ينعقد بكذا » 
يعنون به العقد الشرعي الذي يوجب الملك في المحل . 

م: ( بلفظين ) ش: قيد باللفظين ليخرج الكتابة » فإنه لو كتب رجل على شيء لامرآة زوجيني 
نفسك » فكتبت المرأة على ذلك الشىء عقيبه زوجت نفسى منك » لا ينعقد النكاح وبه قال 
الشافعى ومالك وأحمد . 


م: ( بعبر بهما ) ش: أي يبين بهما لأن التعبير والعبارة البيان م: ( عن الماضي ) ش: أي عن 
صيغة الفعل الماضي بأن تقول المرأة : زوجت نفسي منك » ويقول الرجل : قبلت م: ( لأن الصيغة 
وإن كانت للإخبار وضعا ) ش: أي للإخبار في أصل الوضع › لأن الإخبار إظهار ما كان أو سيكون 
لا لإثبات مالم يكن . لأنقولك أقمت لا يوجب القيام. وكذلك قولك: تزوجت لا يثبت 
التزويج وضعا ولغة م: ( فقد جعلت ) ش: أي الصيغة م: ( للإنشاء شرعا ) ش: آي من حيث 
الشرع : لأن الإنشاء إثبات مر لم يكن . 


٦ 


دفعاً للحاجة . وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول : 
زوجني فتقول : زوجتك › لأن هذا تو کیل بالنکاح . 


إنغا جعلت م: ( إنشاء دفعا للحاجة ) ش: لأن الحاجة كانت متحققة في الجاهلية » وكانت 
لهم أنكحة مقدرة » قال يا : « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح “' » فقدرها الشارع » وإغا 
احتير لفظ الماضى للإنشاء ؛ لأنه يقتضى سبق الوجود » فيكون أدل على الوجود فقصار الوجود 
حقًا له » والفرق بين الإنشاء والإخبار أن الإنشاء سبب لدلوله وليس الإخبار سببًا مدلوله » ولأن 
الإنشاء يتبعه مدلوله » والإخبار يتبع المدلولء ولأن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب »› 
والإخبار يحتملهما . 

م: ( وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل ) ش: قال الإأمام حميد الدين : 
ينظر الانعقاد بالماضي والمستقبل ؛ مثل أن يقول الرجل : إني تزوجت وقالت المرأة زوجت نفسي 
منك » قد صح النكاح › ويكون بلفظ المستقبل تبعا للماضي » وما ورد في الكتاب مثل قوله : 

م: ( مثل أن يقول) ش: أي الرجل م: ( زوجني فتقول ) ش: أي المرأة م: ( زوجتك ) ش: قال 
حميد الدين : قيل : إنه غير صحيح ؛ لأن قوله: - زوجني - توكيل » فلا يكون معطى العقد» 
قال والنظير الواضح ماقلنا . 

ويجاب: بن الواحد يتولى طرفي العقد في النكاح دون البيع وهو معنى قوله: م: (لأن هذا) 
ش: أي قوله زوجني م: ( توكيل بالنكاح ) ش: والولي الواحد يتولي طرفي النكاح على ما نبينه إن 
شاء الله تعالى . والحاصل أن قوله - زوجتك - منزلة الإيجاب والقبول » والتوكيل بمنزلة 
التحصين » والواحد يتولى طرفي العقد في النكاح » لكن قوله - زوجتك - لا يكون بمنزلة 
شطري العقد » إلا بقوله : زوجني ؛ لأن به يصير وكيلاً» فصار كأنه شطر العقد استحسانًا . 

والفرق بين النكاح والبيع أن الحقوق في البيع تتعلق بالوكيل » والوكيل بالنكاح ليس كذلك 
لأنه لا يطالب بتسليم المهر ولا غيره » وفي «شرح الأسبيجابي»: قدرة الزوج على الرد يفضي 
إلى اللإضرار بها وإلحاق العار والشنار » بقبيلتها ؛ لآنهم إذا أوجبوا العقد عند قوله : -زوجني - 
بن قال الولي : زوجتك مثلاً لو لم يتم العقد بهذا جاز للزوج أن يرجع ويلحق بالولي عار وشنار 
وهذا لا يجوز » لأنه يقال : زوجها ابنه فلم يقبله بخلاف البيع حيث لا عار في رده » وكذا لو قال 
الزوج : جئتك لتزوجني ابنتك فقالت ابنة الرجل قد زوجتك صح النكاح ولزم » وكذالو قال 
لامرآة : أتزوجك على ألف درهم » فقالت : قد تزوجتك على ذلك صح » لأن النكاح لا 
يحصره اليوم . وفي «خزانة الأكمل» : أتزوجك بكذا »أو أخطبك على كذا» فقالت: قد 
زوجتك نفسي صح » وهو استحسان » بخلاف البيع والخلع » ذكره السرخسي . 
() انظر « تلخیص الحیر ۰ (۳/ ۱۷۳) ۰ إرواء الغلیل (۳۲۹/۹) . 


۷ 


وفي« المرغيناني “: ينعقد بقوله : زوجتك ويقول الآخر قبلت » أو قال : أتزوجك فقالت 
قد قبلت » ولو قال : خطبتك بألف فقالت زوجت نفسي منك كان نكاحا . وفي الخبر المروي عن 
آبي حنيفة قال زوجني ابنتك » فقالت : قد تزوجتك صح » قال: قد زوجتك بنتي بألف » 
فقال: قبلت » وسكت عن المهر صح » وإن قال قبلت ولا أقبل المهر لايصح › لأنه رد » وعن 
أبي حفص الكبير يصح » لأن المال في النكاح تبع . وقال المرغيناني : قال: زوجني ابنتك 
فقال : ارفعها وانصبها حيث شئت بحضرة الشهود لا ينعقد . 

وقال الإمام محمد بن الفضل : ينعقد قال : زوجت ابنتي ولم يزد على هذا أبو الصغير 
فقبلت يقع للأب » إلا أن يقول: قبلت لابني وهذايدل على أن من قال : بعت هذا فقال الآخر : 
قبلت أو اشتريت صح › وإن لم يقل : إن منك إذا كان منهما مقدمات البيع » قالت : تزوجتك 
على كذا إن أجاز أبي أو رضي فقال : قبلت لايصح » ولو كان أبوها حاضرا يسمع فقال : 
أجزت أو رضيت جاز » ولو قالت : زوجت نفسي منك فقال : قبلت جاز . 

وفي «الذخيرة»: صرت امرأة لي» فقالت : نعم » أو صرت » اختار المشايخ أنه ينعقد » 
وفي « جوامع الفقه “: لو قال : هذه زوجتي بحضرة الشهود لا يصح على المختار قضاء ويصح 
بينه وبين الله . ولو قال : تزوجتك إن رضيت أو رضي فلان وهو في المجلس فقالت : رضيت أو 
قال : رضت جاز . 

وفي « القنية» : [لو] قام أحد الزوجين قبل القبول بطل » وفي بطلان البيع روايتان » وفي 
«البدائع» : والقول في القبول ليس بشرط عندنا خلاقًا للشافعي . له بنت واحدة وقال زوجتك 
بنتي صح » وإن كان له بنتان لم يصح تزوج حاضرة منتقبة لم يعرفها الشهود ولم يذكروااسمها 
ونسبها يجوز إلا عند البصري » له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك بنتي عائشة لم يصح 
إلا أن يقول : عائشة هذه » لأن الاسم لغو في المشار إليها . تزوج وامرأة في بيت فقبلت » وليس 
معها غيرها فسمعوا كلامها صح» وإن كان معها غيرها لم يصح إلا إذا عرفوا كلامها » سميت 
في الصغر» وفي الكبر باسم زوجت بالأشرف . 

قالت : زوجت نفسي بعد انقضاء عدتي لأ يصح » وكما لا يصح تعليق النكاح بالشرط لا 
يجوز إضافته إلى وقت مستقبل . له بنتان آم وذات زوج» فقال : زوجتك بنتي ولم يسمها صح 
زوجت نفسها منه فلم يقبل شينًا بل دفع إليه المهر في المجلس فهو قبول . قال برهان الدين 
السمرقندي » وبرهان الدين صاحب «المحيط» . وقال القاضي بديع الدين: لاينعقد . قال 
لامرأة: السلام عليك يا زوجتي » فقالت : السلام عليك يا زوجي » لا ينعقد . 

ذكر علي السعدي : ويصح نكأح الهازل والملاعب وبه قال ابن حنبل وهو المشهور من 

۸ 


وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة . 


مذهب مالك ذكره في «الذخيرة» » قال إا : « ثلاث هزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » "° 


رواه الترمذي »وهو حجة على الشافعي في النكاح . 

قلت : رواه أبو داود أيضًا وفيه أن طلاق الهازل ونكاحه ورجعته مؤاخذ به » ولا يلتفت إلى 
قوله كنت هازلاً ولا يدين أيضًا فيما بينه وبين الله عز وجل . وقد ذهب بعض المالكية إلى أن 
نكاح الهازل غير صحيح » فقال علي بن زياد منهم : لا يجوز نكاح هزل ولا لعب » ويفسخ قبل 
البناء وبعده » وعن ابن القاسم نجزه » وقال أبو بكر ابن اللباد منهم : إنه صحيح لازم . 

قال شيخنا زين الدين : وهو قول عامة العلماء » وروي ذلك عن ابن مسعود» وعطاء» 
وهو قول أبي جعفر » والشافعي . 

م: ( وينعقد ) ش: أي النكاح م: ( بلفظ النكاح ) ش: بأن يقول : انكحني » فيقول : نكحتك »› 
وفي بعض النسخ بلفظ الإنكاح بأن يقول : أنكحني ابنتك فيقول : أنكحتك م: ( والتزويج) ش: أي 
وبلفظ التزويح عن تزوجني فيقول : تزوجتك . 

م: ( والهبة ) ش: أي وبلفظ الهبة » بأن يقول : هبي لي نفسك › فتقول : وهبت » أو يقول 
لأبيها : هب لي ابنتك » فيقول : وهبت م: ( والتمليك ) ش: أي وبلفظ التملك بأن يقول: ملكني 
بنتك » فيقول : ملكت . 

م: ( والصدقة ) ش: أي وبلفظ الصدقة بأن يقول : تصدقي لي بنفسك » فتقول: تصدقت»› 
وبهذا كله قال مجاهد والثوري والحسن بن صالح ومالك وأبو ثور وأبو عبيد وداود. 

وفي «المبسوط؛ و«المحيط»: الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان : صريح وكناية» 
فالصريح : لفظ النكاح والتزويج عرفًا وشرعا وكناية ثلاثة أنواع : ماينعقد به» وما لا ينعقد به 
وما اختلف فيه . 

أما الأول : فالتمليك والهبة والصدقة وغيرها . 

والثاني : وهو ما لا ينعقد به الإحلال والإباحة والتمتع والخلع والإقالة والإجازة بالرأي 
والرضى والشركة والإعارة والكتابة والولاء والإيداع . 

والثالث : ما اختلفوا فيه البيع والشراء ولو قالت : بعتك نفسي أو قال الأب : بعتك ابنتي 
بكذاء أو قال الرجل : اشتريتك بكذا » فأجابت بنعم » فقد اختلف فيه المشايخ » وكان أبو القاسم 
(۱) رواه الترمذي ]۱۱۸٤[‏ ۰ ابو داود [۲۱۹۲] » ابن ماجة [۲۰۳۹] » عن عبد الرحمن بن حبيب ابن أردل عن 

عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعًا . وفيه عبد الرحمن بن أردل وهو لين الحديث » 
وللحديث شواهد يستقر المعنى بها وقد وقع في بعض الطرق العتاق بدل الرجعة . 


۹ 


وقال الشافعي -رحمه الله- : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج ؛لأن التمليك ليس حقيقة فيه › 
ولا مجازاً عنه 


البلخي يقول بجوازه » وإليه أشار محمد في كتاب «الحدود» وقال: إذازنى بامرأة ثم قال : 
تزو جتها واشتريتها فسوى بينهما » وقال : يسقط عنه ا لحد فيهما فجعله دعوى النكاح » وهو رواية 
عن أبي جعفر وهوالصحيح ذكره في «الذخيرة » وغيره. 

وقال أبو بكر الأعمش : لا ينعقد بلفظ البيع » وفي «جوامع الفقه» : وينعقد النكاح بكل 
لفظ شرع التمليك العون بغير نية إذا ذكر معه المهر كالبيع والهبة والصدقة » وإن لم يذكر المهر 
ينعقد بالنية . وفي «البدائع» و«التحفة» : ينعقد عند الكرخي بلفظ الإجارة والإعارة » وعندعامة 
الأصحاب لا ينعقد بهما » وفي القرض قيل :لاينعقد» وقيل ينعقد به لأنه يفيد ملك الرقبة 

وفي المرغيناني» : ينعقدعلى قياس قول أبى جعفر ومحمد » لأنه يفيد املك عندهما 
بالقرض » وبلفظ السلم قيل : لا ينعقد » وقيل : ينعقد به » لأنه يفيد ملك الرقبة » وينعقد السلم 
في الحیوان حتی لو قبضه ملكه ملكا فاسدا . واختلفوا في الصرف » قيل لا ينعقد به وقيل ينعقد 
ولا ينعقد بالوصية » وعن الطحاوي ينعقد وفي الرهن اختلاف المشايخ . وقال الجرجاني : لا 
ينعقد بالإقالة ء لأنها موضوعة للفسخ » وكذا الصلح لكونه لإسقاط الحق لا لابتداء العقد . 

وقال السرخسي : ينعقد بلفظ الصلح والعطية » وروى بشر عن أبي يوسف أنه ينعقد بلفظ 
الرد > صورته: طلق امرأة بائتا » فقالت : رددت نفسي عليك بكذا كان نكاحا إذا قبل » وفى 
«الذخيرة» قال : أتزوجك متعة لا ينعقد . ٠ ٠‏ 

وفي «الهارونيات» عنه ينعقد ويلغو لفظ المتعة » وفي «المنتقى» : أتروجك أمتعة فهو باطل 
وفي «المرغيناني؛: أمتع بك مدة كذا لا ينعقد إلا إذا كانا لا يعيشان إلى تلك المدة غالبا كمائتي سنة 
وثلائمائة سنة لأنه مؤبد حكمًا » وقال المرغيناني : النكاح لا ينعقد بالجعل . 

قال في «الذخيرة : هذا ليس بصحيح » وفي نوادر ابن رستم؟: عن أبي يوسف إذا قالت 
امرأة لرجل: جعلت نفسي لك بألف بحضرة الشهود فقال : قبلت يكون نكاحًاء ولو عمداه 
بلفظ یفهمان بکونه نکاحًا ولا یعلمان به اختلف المشایخ فيه . 

م: ( وقال الشافعي- رحمه الله - : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج ) ش: وبه قال أحمد › 
وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري م:( لأن التمليك ليس حقيقة فيه ) ش: أي في النكاح أو 
في التزويج ٠‏ لأنه لو كان حقيقة فيهما يلزم الترادف وهو خلاف الأصل . 

م: ( ولا مجازا عنه ) ش: أى عن النكاح أو التزويج . لأن المجاز يقتضي المشاكلة في المعاني 


N۰ 


لأن التزويج للتلفيق » والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلاً . ولنا : أن 

التمليك سبب للك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز 

وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح لوجود طريق المجاز » ولا ينعقد بلفظة الإجارة في الصحيح ؛؟ 
لأنه ليس بسبب للك المتعة 


ولم يوجد م: ( لأن التزويج للتلفيق ) ش: يقال لفقت الشوبين ولفقت أحدهما بالآخر إذا لازمت 
بينهما با لخياطة . ويقال : أحاديث ملفقة أي ضم بعضها إلى بعض . م: ( والنكاح للضم ولا ضم ولا 
ازدواج بين المالك والمملوكة أصلاً ) ش: ولهذا لو اشترى منكوحة يفسد النكاح » ولو كان بينهما 
ملاءمة لمافسد . 

م: ( ولنا أن التمليك سبب للك المتعة ) ش: يعني تمليك الرقبة سبب لملك المتعة إذا صارت فعل 
المتعة لإفضائه إليه » وملك المتعة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز » وقيد بقوله : م: (في 
محلها ) ش: أي في محل المتعة احترازا عن تمليك الغلمان والبهائم والأخت من الرضاعة والأمة 
المجوسية ؛ فإنها ليست محلا ملك المتعة. 

م: ( بواسطة ملك الرقبة ) ش: يتعلق بقوله : التمليك سبب للك المتعة م: ( وهو الثابت ) ش: 
أي ملك الرقبة وهو الثابت م: ( بالنكاح ) ش: فكان بينهما اتصال باعتبار السبب م: ( والسببية طريق 
الجاز ) ش: وإن لم يكن اتصالاً من جهة المعنى . فصحت الاستعارة فيكون من باب إطلاق السبب 
على المسبب ٠‏ قال الأكمل : واعترض بأن ملك الرقبة إذا ورد على ملك النكاح أفسده » فكيف 
يثبت النكاح به . وأجيب : بأن إفساد النكاح ليس من حيث تحر الوطء لا محالة » بل من حيث 
ضرب مالكية لها في موجب النكاح من طلب القسم وتقرير النفقة والسكنى والمنع من العزل › 
وحبنئذ لا منافاة بين ما يته وينفيه فجازت الاستعارة . 

م: ( وينعقد ) ش: أي النكاح م: ( بلفظ البيع ) ش: بأن قالت المرأة : بعتك نفسي » أو قال 
الأب : بعت بنتي منك » وكذا بلفظ الشراء قال : اشتريتك بكذا » فأجابت بنعم م: (هو الصحيح) 
ش: يعني انع قاد النكاح بلفظ البيع هو الصحيح . واحترز به عن قول أبي بكر الأعمش » فإنه 
قال : لا ينعقد بلفظ البيع » وقد ذكرناه عن قريب م: ( لوجود طريق الجاز ) ش: لأن الملك بسبب 
ملك المتعة في محل فيجوز استعارته . 

م: ( ولا ينعقد بلفظ الإجارة ) ش: بأن تقول امرأة : أجرت نفسي منك بكذا » أو يقول الأب 
أجرت ابنتي بكذا ونوى به النكاح » واعلم أن الشهود الذين حضروا ذلك فإنه لا يجوز م: ( في 
الصحيح ) ش: احترارا عن قول الكرخي » فإنه قال: ينعقد بها . 

م: ( لأنه ) ش: أي لأن لفظ الإجارة م: ( ليس سببًا ملك المتعة ) ش: لأن الإجارة لا تنعقد إلا 
مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدا » وبينهما تغاير على سبيل المنافاة » فأنى تصح الاستعارة . 

۱۱ 


ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلناء ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما 

بعد الموت . قال : ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين 

رجلین» أو رجل وامرآتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين فى القذف . قال -رضى الله 
عنه- : اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام : «لا نکاح إلا بشهود» 


م: ( ولا بلفظ الإباحة ) ش: أي ولا ينعقد النكاح أيضنًا بلفظ الإباحة م: ( والإحلال والإعارة لا 
فلا ) ش: أنه ليس سببا للملك ٠‏ أما الإباحة » والإحلال » فإن من أحل »أو أباح طعامًا لغيره لا 
ييلكه » وإغا يتلفه على ملك المبيح . 

وأما الإعارة إنها تمليك النفعة بغير عوض » فلا توجب ملكا يستفاد به ملك الحعة م: ( ولا 
بلفظ الوصية ) ش: أي ولا ينعقد أيضًا بلفظ الوصية بأن يقول الأب أوصيت لك بابنتي م: ( لأنها ) 
ش: أي لأن الوصية م: ( توجب املك مضائًا إلى ما بعد اموت ) ش: فلا مناسبة بينهماء فلا تصح 
الاستعارة . 

وعن الكرخي لو قال : أوصيت لك بابنتي الآن » فإنه ينعقد أو قال أوصيت لك بضع 
جاريتي في الحال بكذا لو قبل الآخر ينعقد النكاح . واعلم أن الاعتبار لهذه الألفاظ ينعقد بشبهة 
فيسقط به الحد » ويجب به آقل من المسمى ومن مهر المثل عند الدخول » كذا فى «المبسوط). 

م: ( قال : ولا ينعقد نکاح | لمسلمین إلا ر بحضور شاهدین ) ش: الشهادة في النكاح شرط عندنا » 
وهو مذهب سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي وقتادة والشافعي وأحمد » حكاه ابن المنذر فى «الأشراف» . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي » ویزید بن هارون وعبد الله بن الحسن وأبو ثور يجوز من غير 
شهادة [ e.‏ ]» وكذا فعل الحسن بن علي وابن زيد -رضي الله تعالى عنهما- . 

وبه قال ابن أبي ليلى وعثمان العتبى ذكره السرخحسى » وقالت طائفة : يجوز بغير شهود إذا 
أعلنوه وهو قول الزهري ومالك وأهل المدينة » ثم إنه قيد شهادة الشاهدين بتوصيفهما بقوله : 

م: ( حرین عاقلین بالغین مسلمين رجلين » أو رجل وامرأتين » سواء كانوا عدولا أو غير عدول أو 
محدودين ) ش: آي وكان الشاهدان محدودين م: ( في القذف ) ش: ثم يذكر ما في هذه الأوصاف 
للشهود با فيه الخلاف والتعليل . 

م: (قال ) ش: آي في المصنف :م: ( -رحمه الله تعالى - : اعلم آن الشهادة شرط في باب النكاح 
لقوله بي : ) ش: آي لقول النبي يذ م: ( لا نكاح إلا بشهود ) ش: هذا غريب بهذا اللفظ » وينبخي 
أن يستدل ا روه ابن حبان في «صحيحه » من حديث الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله 
تعالى عنها - قالت : قال رسول الله يلار : « لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل » وما کان من 
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وهو حجة على مالك - رحمه الله- في اشتراط الإعلان دون الشهادة . ولا بد من اعبار الحرية 
فيهما ؛ لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية » ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ › لأنه لا ولاية 


النكاح على غير ذلك فهو باطل » فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

قال : ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر » وقال الأكمل : واعترض بأنه خبر واحد 
فلا يجوز تخصیص قوله تعالی : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ (النساء: الآية ۳) » وغیره 
من الآيات وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز الزيادة 
على کتاب الله . 


قلت : هذافیه نظر لایخفی م: ( وهو ) ش: أي الحديث المشهور م( حجة على مالك في 
اشتراط الإعلان دون اللإشهاد ) ش: هذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ »› فكيف يكون حجة على 
مالك . نعم حديث عائشة المذكور حجة عليه . 


واحتج مالك با رواه الترمذي : حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن عيسى بن 
وقال: حسن غريب » وعيسى بن ميمون ضعيف في الحديث › وإن سلمنا صحة هذا الحديث 

م: (ولا بد من اعتبار الحرية فيهما ) ش: أي في الشاهدين م: ( لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية) 
ش: والشهادة من باب الولاية . 

واعترض بأن الولاية عبارة عن نفاذ القول على الخير شرعا لو أبى › وذلك إنما يحتاج عند 
الأداء » وكلامنا فى حالة الانعقاد » فكما ينعقد بشهادة المحدودين في القذف ينعقد بشهادة 
العبدين ؛ إذ الولاية لا مدخل لهافى هذاا لجال . 

وأجيب : بأن الأداء يحتاح إلى ولاية متعدية وليست مراد هنا » وإغا المراد بها الولاية 
القاصرة تعظيمًا لأمر النكاح › كاشتراط أصل الشهادة . 


(۱) صحیح : رواه ابن حبان عن سعید بن یحیی بن سعيد الأموي عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن 
موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة . . . مرفوعا ثم قال لم يقل فيه وشاهدي عدل NN...‏ 
أنفس : سعيد بن يحيى الأموي» عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب عن خالد بن الحارث 
وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس › ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذاالخبر . اھ . نقله 
عنه الزيلعي . راجع مجمع الزوائد (A1 /٤(‏ . 
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بدونهما» ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين ؛ لأن لا شهادة للكافر على المسلم . ولا 


وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى . ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين 
عندنا » خلافا للشافعی -رحمه الله- 


م: ( ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ › لأنه لا ولاية بدونهما ) ش: أي بدون العقل والبلوغ » ولا 
خحلاف في اشتراطهما في الشهادة ٠‏ وإغا الخلاف فى وصف الذكورة والعدالة على ما يأتى عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 

م: ( ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين ؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ) ش: يعني 
آنه من باب الولاية » ولا ولاية للكافر على المسلم » وفيه النظر الذي مر أنه ليس المراد به الأداء 


حتى تكون الولاية شرطًاً . 
والجواب : إنا قد ذكرنا أن الشهادة وظيفة » إنا كانت تعظيمًا » ولا تعظيم لشيء بسبب 


م ( ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضرة رجل وامرأتين ) ش: وقال الشافعي وداود 
وأصحابه واختاره ابن حزم وجوزه بشهادة أربع من النساء م: ( وفيه خلاف الشافعي) ش: فإن عنده 
لا يجوز فيه شهادة النساء لدلالة قوله بيا : « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» . 


فإن لفظ شاهدين يقع على ذكرين أو على ذكر وأنثى » والثاني غير مراد بالإجماع فيتعين 


الأول . 
قلنا : شهادة النساء حجة أصلية بالنص » لكن فيه نوع شبهة باعتبار صورة البدلية والنكاح 
إغا يثبت بالشبهة . 


م: ( وستعرف ) ش: أى خلاف الشافعي -رحمه الله- م: ( في الشهادات إن شاء الله تعالى) 
ش: فإنه وعد خحلاف الشافعى فى كتاب الشهادة › وسيجىء إن شاء الله عز وجل . 

م: ( ولا تشترط العدالة ) ش: أي في شهود النكاح م: ( حتى ينعقد ) ش: أي النكاح م: ( بحضرة 
الفاسقين عندناء خلاًا للشافعي ) ش: فإنه يقول : لا ينعقد بحضرة الفاسقين » وبه قال أحمدء 
وقال إمام الحرمين في «النهاية» : لا ينعقد بحضور الفاسقين » لأن الشهادة فيه مقبولة معنى › 
وهو صون العقد عن الجحود » لأن العقد لا يثبت بشهادتهما » انتهى . 

هذا باطل فالمستورين » فإنه لا يثبت بشهادتهماعند الحجة › ويصح العقد بحضورهما 
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له أن الشهادة من باب الكرامة » والفاسق من أهل الإهانة . ولنا آنه من أهل الولاية » فيكون من 
أهل الشهادة ء وهذا لأنه لما لم بحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره › لأنه من 
جنسه » ولأنه صلح مقلدا فیصلح مقلداً وكذا شاهداً . 


م: ( له ) ش: أي للشافعي م: ( أن الشهادة من باب الكرامة ) ش: لقوله كلل : «أكرموا 
الشهود» فإن الله يحيي بهم الحقوق » م: ( والفاسق من أهل الإهانة ) ش: لقوله : «إذا لقيت 
الفاسق فألقه بو جه مقهور »» ولأن كلامه محتمل الصدق والكذب » ولا يترجح صدقه لعدم 
عدالته » إذ العدالة هي المرجح على ما عرف ٠‏ فإذا فات المرجح بقي محتملاً فلا يصح حجة . 

م: ( ولنا أنه ) ش: أي الفاسق م: ( من أهل الولاية ) ش: لإسلامه في نفسه م: ( فيكون من هل 
الشهادة) ش: لأنه إذا كان من أهل الولاية على نفسه يكون من أهل الولاية على غيره » وهي 
الشهادة. 

م: ( وهذا ) ش: إشارة إلى جواب عما يقال : الولاية على نفسه ولاية قاصرة »فلانسلم أن 
من كان من أهل الولاية على نفسه كان من أهل الشهادة » لأنها متعدية إلى غيره . 

وتقرير الجحواب أن يقال : هذا الذي قلنا إن الفاسق من أهل الشهادة » لأنه من أهل الولاية م: 
( لأنه ) ش: أي لأن الفاسق م: ( ما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه ) ش: أي لكونه مسلما م: ( لا 
يحرم ) ش: أي الولاية م: ( على غيره » لأنه) ش: أي لأن كونه أهلاً للولاية على غيره. 

م: ( من جنسه ) ش: أي من جنس كونه أهلاللولاية على نفسه . وقيل : الضمير في لأنه 
للمشهود. 

م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الفاستق وهو الشاهدم: ( صلح مقلدا ) ش: بكسر اللام » أي سلطاتا 
وخليفة > فإن جمهور الأئمة بعد الخلفاء الأربعة لم[. . . .]من فسق » أي المشهود عليه من 

لأنه أي لأن الولاية على تأويل الحكم المذكور ونحوه فالقول بالخروج عن الإأمامة بالفسق 
يفضي إلى فساد عظيم . فإذا كان كذلك م: ( فيصلح مقلدا ) ش: بفتح اللام » أي قاضيا » أو 
حاکمًا. 

م: ( وكذا شاهدًا ) ش: أي فكذا شاهدا » لأن الشهادة والقضاء من باب واحد . قال 
الآكمل : في عبارته تسامح » لأنه يهم منه أن تكون أهلية الشهادة مرتبة على آهلية القضاء . 

وقد ذكر فى كتاب «أدب القاضى» أن أهلية القضاء مستفادة من أهلية الشهادة » ولو قال 
بالواو كان أحسن لا يقال : يجوز أن يكون مرتبًا على مقلد بكسر اللام » لأن أهلية السلطنة 
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والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملاً 

ليست مستفادة من أهلية الشهادة » لأن عليه كذلك . 

والحجواب: أن كلامه إذا كان الفسق لا ينع عن ولاية هي أعم ضررا فلأن لا ينع عن ولاية 
عامة الضرر وخاصة أولى » والترتيب على هذاالوجه غير خلاف الصحة . ولو قال :الفاسق من 
أهل الولاية القاصرة بلا حلاف فيصلح شاهدًا على الانعقاد لأنه لا إلزام فيه فكانت الولاية 
قاصرة لكان أسهل فهمًا . 

۴ : ( والمحدود في القذف من أهل الولاية ) ش: : نظرًا إلى اللإسلام م: ( فيكون من أهل الشهادة 
تحملاً) ش: :يعني من حيث تحمل الشهادة : لا من حيث الأداء . 

وقوله تعالی : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 ( النور : الآية )٤‏ » نهي عن القبول» وهو يعدم 
وصف الأداء لا أصل الشهادة ؛إذ النفي عن قبول الشيء ء يقتضي تحقق ذلك الشيء وفوت الثمرة 
لا يدل على فوت الأصل › > كشهادة العميان على ما يجىء . 

وقال ابن المنذر: اختار أبو جعفر وأصحابه بأعميين أو محدودين فى القذف أو فاسقين 
الجمع على رد شهادتهما ‏ وأبطلوه بشهادة العبدين » وقد اختلفوا في شهادتهما. 

وأجاب عنه السروجي وقال : ما أجهله » وأكثر الخليفة ما لا يعرفه والمراد بالملحدودين 
التائبان وإلا فلا فائدة في ذكرهما مع ذكر الفاسقين وشهادتهمامقبولة عن جماعة من العلماء بعد 

والفاسق له شهادة حتی لو حکم به حاکم نفذ حکمه » قال الله تعالی : # إن جاءکم فاسق 
بنباً فتبینوا & » (الحجرات : الآية )١‏ » فأمرنا بالتشبيت والتبين ولم يأمرنا بالدفع والرد » بخلاف 
العبدين ¢ فإن الشهادة من باب الولاية إذ فيهما إلزام على الغير . والعبد ليست له ولاية على 
نفسه » فكيف تشبت له ولاية على غيره » وقد جازف في نقل الإجماع في رد شهادة المذكورين › 
قال : ولم يثبت عن النبي ية في اشتراط الشاهدين في النكاح خبر . 

قال : وکان يزيد بن هارون يعيب على أصحاب الرأي ويقول : أمر الله بالإشهاد في البيع 
ولم يأمر بالإشهاد في النكاح »ذ فكيف زعم أصحاب الرأي أن البيع بدونه جائز» والنکاح بدونه 
فاسد ؟ 

وقال السروجي : جهله أعظم من جهل ابن المنذر » لأن الأئمة قائلة على أن الأمر في 
الإشهاد على التبايع آمر استحباب » ويزيد ليس له من الفهم إلا المتعلتق باللغة دون المعاني . 

وجمهور العلماء وأهل الفتوى على اشتراط الإشهاد في النكاح » وطعنه هذا طعن على 
الذين ذكرناهم ما مضى عن ترتيب ولا يخص أبو حنيفة وأصحابه » انتهى . 

۱٦ 


وإنغا الفائت ثمرة الأداء بالنهي لحريته فلا يبالى بفواته كما في شهادة العميان وابني 

العاقدين.قال: وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين صح عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما 

الله- . وقال محمد › وزفر -رحمهما الله- : لا يجوزء لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة 
للكافر على المسلم 


قلت : قوله : - لم یثبت عن رسول الله ية في اشتراط الشاهدين في النكاح خبر يرده ما 
رواه ابن حبان من حديث عائشة- رضي الله تعالى عنها - وقد مر عن قريب . 

م: ( وإغا الفائت ثمرة الأداء ) ش: جواب عما يقال : إن المحدود في القذف إذا كان من آهل 
الولاية ينبغى أن تكون شهادته متعدية وليست كذلك » فأجاب بقوله :- وإغا الفائت من شهادة 
الحدود في القذف ثمرة الآداء . 

أي أداء شهادتهم م:( بالنهي لحريمته ) ش: لقوله تعالى  :‏ ولا تقبلوا لهم شهادة آبذا 4 ( النور: 
الآية ٤‏ ) » م: ( فلا يبالى ) ش: بصيغة المجهول م: ( بفواته ) ش: أي بفوات ثمرة الأداء » ونما ذكر 
الضمير لهما باعتبار المذكور . وأما بالنظر إلى لفظ الأداء م: ( كما في شهادة العميان ) ش: فإن 
النكاح ينعقد بشهادتهم بالإجماع > ولا تقبل عند الأداء بالإجماع . 

م: ( وابني العاقدين ) ش: أي وكذا في شهادة ابني العاقدين » فإن النكاح ينعقد بشهادتهما 
بالإجماع ولا يقبل عند الأداء بالإجماع . 

فروع في المشكلات : وينعقد بشهادة الأخرس »والمفلس »وابني الزوج » وابني الزوجة 
وابنيهما . وفي «المغني»: وفي شهادة محدودين وابني الزوجين وابني الزوجة وجهان › واختار 
الانعقاد أبو عبد الله بن بطال وينعقد عند الجماعة بالعبدين والمكاتبين والمدبرين والصبيين 
والأصمين . 

وفي «المغني» : ولاينعقد بشهادة أصمين ولا بشهادة أخرسين وفي شهادة المراهقين 
احتمال» وفى «النهاية» وأجمعوا على أنه لاينعقد بشهادة الأصمين » وفى «الذخيرة): ولا ينعقد 
بشهادة النائمين لا يسمعان كلام العاقدين . وفي «قنية المنية : ينعقد بهما وهو الأصح .م ( قال: 
وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين صح عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) ش: سواء كانا موافقين في 
دينهما أو مخالفين م: ( وعند محمد -رحمه الله- وزفر : لا يجوز ) ش: وبه قال الشافعي وأحمد» 
وفي بعض النسخ » وقال محمد - رحمه الله - » وزفر - رحمه الله- : لا يجوز . 

وقال المالكية : أنكحة الكفار فاسدة مع أنه لا ولاية للكافر على الكافر صحيحة عندهم 
والشهادة ليست بشرط عندهم والإسلام يصحها عندهم م: ( لأن السماع ) ش: أي سماع العاقدين 
من الإيجاب والقبول م: ( في النكاح شهادة » ولا شهادة للكافر على المسلم ) ش: بالاتفاق . 
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فكآنهما لم يسمعا كلام المسلم »ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك 

لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر؛ إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال » وهما 

شاهدان علیهاء» بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج › لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة 

شرطت على العقد . قال : ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة 

رجل واحد سواهما جاز النكاح » لأن الأب يجعل مباشراً للعقد لاتحاد الملجلس» فيكون الوكيل 
سفيراً ومعبراًء فيبقى المزوج شاهداً . 


م: ( فكأنهما ) ش: أي فكأن الذميين م: ( لم يسمعا كلام المسلم ) ش: أي بطريق الشهادة » وشرط 
الانعقاد سماع الشاهدين كلام مظهري العقد » ولم يوجد فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون 
كلام الزوج » فلم ينعقد ٠‏ كما لو لم يسمعا كلامهما أو كلام الزوج وذلك أن سماع من لا شهادة 
له یکون وجوده کعدمه » كما في العبد . 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف م: ( أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار 
إثبات الملك ) ش: أي مطل المتعة م: ( لوروده ) ش: أي لورود الملك م: ( على محل ذي خطر) ش: 
فيشترط الشهادة تعظيما للأبضاع » فيكون الرجل هو المخاطب بالشهادة لأجل أنه بيلك البضع» 
آلا تری آنه ية كان مخصوصصًا بالنكاح بغير شهود م: ( لا على اعتبار ) ش: أي لا يشترط الإشهاد 
على اعتبأر م: ( وجوب المهر ) ش: لها عليه م: ( إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال ) ش: لأن إيجاب 
ا لمال يصح بلا شهود كالبيع وغيره م: ( وهما شاهدان عليها ) ش: أي الذميان شاهدان عليها أي على 
الذمية » فشهادة آهل الذمة على الذمية جائزة . 

فإن قيل : ملك الازدواج مشترك . قلنا : نعم » لكن ذلك ليس بأصل » وإنغايقع تبعًا للملك 
الوارد عليه » كمالو اشترى أمة يملك وطأها بلا طهر » لأنه وقع تبعا . 

م: (بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج ) ش: جواب عن قول محمد وزفر : تقريره الشهادة 
شرط في النكاح على العقد كماعلم» لأنه يخاطب كلام الزوج بالإشهاد عليها بالعقد م: ( لأن 
العقد ينعقد بكلاميهما ) ش: أي بكلام الزوجين م: ( والشهادة شرطت على العقد ) ش:فإذا لم يسمعا 
كلام المسلم لم يشهداعلى العقد . 

م: ( قال: ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر ) ش:أي والحال أن الأب 
حاضر عند العقدم: ( بشهادة رجل واحد ) ش: يتعلق بقوله فزوجها م: ( سواهما ) ش: أي سوى 
الآمر والمأمور م: ( جاز النكاح » لأن الأب يجعل مباشرا للعقد ) ش: أي لأن الموجود من الوكيل 
واجب الانتقال إلى الموكل في باب النكاح » وإنغا جعل الأب مباشرا إذا كان حاضرا م: ( لاتحاد 
اللجلس » فيكون ال وكيل سفيرًا ومعبرًا ) ش: لانتقال الوكالة إلى الأب م: ( فيبقى المزوج شاهدا ) ش: 
ونصبه أخر فينعقد . 
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وإن كان الأب غاتباً لم يجز » لأن الجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشراً» وعلى هذا 
إذا زوج الأب ابنته البالغة بحضرة شاهد واحد إن كانت حاضرة جاز » وإن كانت غائبة لا يجوز 


وقال الكاكى : قيل : فى هذا التعليل نظر . قلنا: قائله هو السخناقي ؛ فإنه قال في «النهاية» : هذا 
تكلف غير محتاج إليه في المسألة الأولى» لأن الأب يصلح أن يكون شاهدا في باب النكاح» فلا 
حاجة إلى نقل المباشرة من المأمور إلى الآمر حكمًا » وإغا يحتاج إليه في المسألة الأخيرة وهي إذا 
زوج الأب ابنته البالغة بجمحضر شاهد واحد» فإن كانت حاضرة جاز بنقل مباشرة الأب إليها لعدم 
صلاحيتها للشهادة على نفسهاء وإن كانت غائبة لم يجز » لأن الشيء ء إنغايقدر تقديرا إذ لم 
تصور خحقيقاء اليه آشار* في «الغوائد اهر | 

قلت: فيه تكلف لا يخفى » ومن أراد أن يتضح له ذلك فلينظر في النهاية . 

م: ( وإن كان الأب غائبا لم يجز النكاح » لأن المجلر مختلف ) ش: لأنه لو انتقل إليه العقد لكان 
الإيجاب في مجلس والقبول في مجلس آخر م: ( فلا يكن أن يجعل الأب مباشرا ) ش: لأجل 
عیبته م: : ( وعلی هذا) ش: أي وعلى اعتبار حضرة الأب وغيبته م: ( إذازوج الأب ابنته البالغة بحضرة 
شاهد واحد ده ان انت )شی أي الابنةم: ( حاضرة جاز ) ش: لإمکان اعتبار الأب شاهدا م: (وإن 
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. فصل في بيان المحرمات 
قال : لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال أو التساءء لقوله تعالى : 
#حرمت عليكم آمهاتكم وبناتكم# (النساء:الآية۲۳) » والجدات أمهات ؛ إذ الأم هو الأصل لغة 
أو ثبتت حرمنهن بالإجماع قال ولا ببنته لما تلونا » ولا ببنت ولده وإِن سفلت لالإجماع » ولا 
م : ( فصل في بيان المحرمات ) 

ش: أي هذا فصل في بيان النساء المحرمات تزوجها ؛ لأن الله تعالى أخرجهن من محلية 
النكاح فاحتيج إلى بيانهن » وهن أربعة عشر » سبعة من جهة النسب» وسبعة من السبب » 
وستجيء كلها . 

م: ( قال : لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ) ش: هذه إحدى السبعة من جهة النسب م: ( ولا 
بجداته ) ش: آي لا يحل أن يتزوج بجداته سواء كن م: ( من قبل الرجال أو النساء ) ش: أي ومن قبل 
النساء » وليس من كلام العرف تزوجت بامرأة » وإنما يقال : تزوجت امرأةء قاله يونس . 

م: ( لقوله تعالی : # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )) ش: ( النساء : الآية ۲۳) فدلالته على 
حرمة الام ظاهرة م: ( والجحدات ) ش: وأما دلالته على حرمة الجدات فأشار إليه بقوله :م:(أمهات إذ 
الأم هو الأصل لغة ) ش: يقال لمكة : أم القرى لكونها هي الأصل» لا روي أنها حلقت أولأثم 
دحيت الأرض منها > وقال الله تعالى : # هن أم الكتاب ¢ (آل عمران :الآية۷) أي أصل ويرد 
إليه المتشابه » وقال عليه السلام : «الخمر آم الخبائث » وهذا عند المحققين» ومن مشايخنا الذين لا 
يجوزون الجمع بين الحقيقة والمجاز . 

وعند مشايخنا العراقيين : يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند اختلاف المحل فحرمة 
الجدات قد ثبتت بالنص أيضًا بمجازه » وعند الطائفة الأولى بطريق الحقيقة باعتبار معنى يعمهما 
لخة لا باعتبار الحمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله : حرمت الجدات بالنص» ومن يبغ يثبت حرمتهن بالإجماع » وإليه شار المصنف 
بقوله : م: ( آو ثبتت حرمتهن بالإجماع ) ش: هذاعند الفريقين . 

م: ( قال : ولا ببنته ) ش: ولا ببنت بنت وإن سفلت على ما يجيء الآن» والاستدلال فيهن 
مثل الاستدلال في الأم» فإن بنت البنت تسمى بنتًا حقيقة باعتبار أن البنت يراد بها الفرع 
فيتناولها النص حقيقة ومجازا عند البعض»› ويجوز الجمع عند اختلاف المحل أو بالإجماع . 

م: ( لما تلونا ) ش: وهو قوله تعالی : م:( ولا ببنت ولده وإن سفلت ) ش: ولفظ الولد یتناول 
الابن والبنت › ولا ذكرنامن جواز المجمع بين الحقيقة والمجاز في محلين مختلفين عند البعض م: 
(للإجماع ) ش: عند الفريقين م: ( ولا بأخته ) ش: أي ولا يحل أيضًا أن يتزوج بأخته سواء أكانت 


۰ 


بأخته ولا ببنات آخیه ولا ببنات أخته ولا بعمته ولا بخالته لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه 
الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات 


لأب وأم > أو لأب أو لأم» ضمت الهمزة في - أخحت - لتدل على الواو الذاهبة منه بخلاف 
الآخء لأجل التاء التي ثبتت في الأصل والوقف كالاسم الثاني . 
ذكره الجوهري في باب «خول» ليدل على أن أصلها واوي م: ( لأن حرمتهن ) ش: أي حرمة هؤلاء 
المذكورات كلها من الأخوات المتفرقات وبنات الأخ > وبنات اللأحت» والعمات والخالات 
م:(منصوص عليها في هذه الآية ) ش: أي في قوله تعالى : 3 حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم 4 
(النساء: الآية ۲۳) . 

وفى «النهاية »: حاصله أن المحرمات التي ضمها كتاب النكاح والرضاع على أحد وعشرين 
نوعًا سبعة من جهة النسب: الأمهات » والبنات »› والأخرات > والعمات والخالات »> 
وبنات الأخ > وبنات الأخت . 


وسبعة من جهة الرضاع : كذلك يحرم الرضاع في هؤلاء لقوله عليه السلام : يحرم من 
الرضاع ما يحرم من اللسب » وأربعة من جهة المصاهرة : وهي : أم المرأة وابنتها ومنكوحة الأب › 
وحليلة الابنء واثنتان من جهة الجمع وهما : الجمع بين أكثر من أربع » والجمع بين الأختين › 
وواحدة من جهة الكفر : أو من المجوسية كذا في «شرح الطحاوي) . 

وفي «التحفة» : تحر النكاح يتنوع إلى تسعة أنواع : القرابة » والصهرية» والرضاع»› 
والجمع » وتقدي الأمة على الحرة » وبسبب حق الغير » وبسبب الشركة » وبسبب ملك اليمين › 
وبسبب الطلقات الثلاث › فعلى هذاتكون الحرمات خحمسة وعشرين » كلها مذكورة في 
الكتاب. 

م: ( وتدخل فيها ) ش: أي في حرمة الآية م: ( العمات المتفرقات ) ش: أي العمة لأب وآم» 
والعمة لأب دون آم» والعمة لأم دون أب» وفي «المحيط» : وكذاأم العمة حرام ؛ لأن أم عمته 
ولأب » فنا تكون امرأة جد أب الأب وامرأة ا لحد حرام عليه» وكذاعمات أبيه وعمات أجداده 
وعمات أمه » وعمات جداته وإن سفلن . 

وأما عمة العمة تنظر إن كانت العمة القربى عمة لأبيه وأمه أو لأبيه » فعمة العمة حرام» 
لأن الة ر إذا كانت أخت أبيه لأبيه امه أو لابه › فإن عمتها د ن جدة أب الأب » وأخحت أب 

ى 2 و ب : : 
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والخالات المتفرقات وبنات الأخوات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة . 
قال : ولا بأم امرأته التي دخل بابتتها أو لم يدخل » لقوله تعالى :#وأمهات نسائكم4 
(النساء:الآية٣۲)‏ »من غير قید الدخول . 


الأب حرام لأنها عمته وإن كانت العمة القربى عمة لأمه » فعمة العمة لا تحرم ؛ لأن أب العمة 
یکون زوج آم آبیه» فعمتهاتكون أخت زوج الجدة أم الأب وأخت زوج الأم لا تحرم» واخحت 
زوج الجدة أولى أن لا ترم . 

م: ( والخالات المتفرقات ) ش: أي الخالة لأب وأم» والخالة لأب دون أم» والخالة لأم دون أم 
والخالة لأم دون أب» وكذا خالات آبائه وأمهاته . وأما خالة الخالة وإن كانت الخالة القربى خالة 
لأب وأمء أو لأم فخالتها تحرم عليه » وإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليهء لأن أم 
الخالة القربى تكون امرأة ال لحد أب الأم لا أم أمه » فأختها أخحت امرأة أب الأب وأخت امرأة الحد لا 
تحرم عليه . 

م: ( وبنات الأخوات المتفرقات وبنات اللإخوة المتفرقين ) ش: أي ويدخل في الآية المذكورة بنات 
الإخوة والأخوات. 

وقوله : المتفرقين بصيغة الحمع المذكر صفة الأخوة التي جمع أخ ويدخل فيه الأخحوات التي 
هي جمع أخت» ومعنى التفرق يعني سواء كانت بنات الأخ لأب وآم أو لأم وبنات الأخت 
كذلك » وكلهن محرمات على التأبيد بالكتاب والسنة والإجماع . 

وفي «الذخيرة» : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات من المباحات لقوله تعالى : 
# وبتات عمك وبتات عماتك وبنات خالاتك ¢ (النساء: الاي ۲۳) . 

في «النتف» : حرم الله تعالى العمة والخالة ولم يحرم بناتهماء وكذا أولادهم وإن سفلوا 
يعني المعنى المجوز لإطلاق اسم الأخت يشمل الفرق الثلاث » وهو المجاور في رحم أو صلب » 
فكان الاسم حقيقة للكل . 

وقال تاج الشريعة : قوله : وجهة الاسم عامة - أي جهة اسم العمومة والخئولة لأنها أخت 
بيه وأخت أمهء وهذه الجهة لا تتغير بكونها لأب وأم . 

م: ( قال : ولا بأم امرأآته ) ش: هذا بيان المحرمات من جهة ا لسبب وهي جهة المصاهرة › أي 
ولا يحل له أن يتزوج بأم امرأته م: ( التي دخل بابتتها أو لم يدخل بها لقوله تعالى : (وأمهات 
نسائكم# النساء : الآية ۲۳ من غير قيد الدخول) ش: وكذا بجدتها وإن علت لقوله تعالى يعني 
القرآن مطلق عن قيد الدخول فى أمر المرأة » والله حرمهامطلقًاء قمن قيدها بالدخول فقد 
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ولا ببنت امرآنه التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص › سواء كانت في حجره أو في حجر 
غيره » لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط »ولهذا اكتفى في موضع الإحلال 
بنفي الدخول . 


نسخه» وبه قال الحمهور :وهو قول: عمر بن الخطاب› وعلي بن ابي طالب» وعبدالله بن 
مسعود » وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر»› وزيد بن ثابت»› وعمران بن حصين - رضي 
الله تعالى عنهم- » وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل» ومالك في الصحيح . 

وقال بشر المريسي » وابن شجاع » وداود : دخول ابنتها شرط › ویروی عن ابن مسعود 
وجابر أن أم الزوجة لا تحرم حتى يدخل بالبنت ولا يحرم بنفس العقد » لو طلقها قبل الدخول بها 
جاز له التزوج بأمها . 

م: ( ولا ببنت امرأته ) ش: أي ولا يحل أيضًا أن يتزوج ببنت امرأته م: ( التي دخل بها لثبوت قيد 
الدخول بالنص ) ش: وهو قوله تعالى : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن € (النساء : الآية۲۳) » ون 
لم یدخل بھا حتی حرمت عليه بطلاق آو موت يحل له آن يتزوج بالبنت » لأن هذه الحرمة تعلقت 
بشرط الدخول » وقال إمام الحرمين في «النهاية) : إنما تحرم إذا كانت صغيرة يوم العقد فتجعل في 
حجره وتكمله » وإذا كانت كبيرة يوم العقد لا حرم . 


م: ( سواء كانت ) ش: أي بنت امرآته م: ( في حجره أو في حجر غيره ) ش: اختلف 
الصحابة-رضي الله عنهم - في شرطية الحجر بهذه الحرمة » فقال علي - رضي الله تعالى عنه - 
الحجر شرط » وبه قال داود لظاهر الآية م: ( لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة) ش: فإن العادة أن 
تكون البنات في حجر زوج أمهاتها ليأتي تربيتها م: ( لا مخرج الشرط ) ش: أي ما يخرج مخرج 
کونه شرطًا» والتقیيد العرفي لا يوجب تقیید الحکم به » كما في قوله تعالی : #فکاتبوهم إن علمتم 
فيهم خير € (النور : الآية )۳١‏ » كذا في «المبسوط»» ولا إلزام فيه على داود ؛ لأن علم الخبر 
شر ط صحة الكتابة عنده . 

م: ( ولهذا ) ش: أي ولأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة م: ( اكتفى في موضع الإحلال ) ش: 
وهو قوله تعالى : # فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (النساء : الآية )۲١‏ » يعني اكتفى 
الله تعالى في هذه الآية م: ( بنفي الدخول ) ش: ولم يشترط نفي الحجر مع نفي الدخول» حيث لم 
يقل : فإن لم تكونوا دخلتم بهن . وليس في حجوركم ؛فإن الإأباحة تتعلق بضد ما تتعلق به 
الحرمة. 

واعترض: بأنه يجوز أن يكون الحرمة متعلقة ذات وصفين » وهماالدخحول والحجر» ثم 
تنتفي الحرمة بانتفاء أحدهما لأن الشيء ينتفي بانتفاء ا لجزء » فلم تكن ثبوت الإباحة عند انتفاء 
الدخحول » دليلاً على أن الحرمة غير متعلقة با حجر . 
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قال: ولا بامرأة بيه وأجداده ¢ لقوله تعالی :ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء 4# (النساء 
:الآَية۲۲) » ولا بامرأة ابنه وبني أولاده؛ لقوله تعالى :#وحلائل آبنائکم الذين من أصلابكم 4% 
(النساء:الآية ۲۳) . 


وأجيب: بأن العادة في مثله نفى الوصفين جميعا أو نفى العلة مطلقًا لا نفى أحدهما والسكوت 
عن الآخر . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( ولا بامرأة أبيه ) ش: أي ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه م: 
(وأجداده) ش: أو بنساء أجداده م: ( لقوله تعالی  :‏ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء €) (التساء: 
الآية ۲۲) ش:» واسم الأب يتناول الأجداد » والأب الحقيقي باعتبار عموم المجاز وهو الأصل› 
والمجاز في المحلين يثبت نصًا. وقوله تعالى : # ولا تنكحوا) انتهى . 

بمعنى النفي ٠‏ إذ لو كان المراد هو النهى لكان ينعقد نكاحها ؛ لأن النهى فى الأفعال الشرعية 
لا يعدم المشروعية » ثم ا مراد من النكاح إن كان هو العقد فالوطء حرام» لأن سبب الوطء عقد 
النكاح » ولا كان حرامًا فالسبب المقصود به أولى أن يكون حرامًاء وأن المراد به هو الوطء » 
فحرمة العقد ثابتة بالإجماع » لكن لا يتم مسك المصنف بالآية إلا على قول من قال : المراد 
بالنكاح العقد .. 

وقوله تعالى  :‏ إلا ما قد سلف € معناه إلا ما قد سلف في الجاهلية » فإنكم لا تؤاخحذون 
بذلك إذا خليتم سبيلهن بعد الحرمة » وقيل معناه : ولا ما قد سلف ؛ لأن إلا تأتي بمعنى لاء قال 
الله تعالى : # إلا الذين ظلموا منهم 4 (البقرة : الآية .)٠١١‏ 

فيكون المعنى : أنه كما لا يحل ابتداء العقد بعد ثبوت الحرمة لا يحل إمساك با قد سلف 
بعد أول الحرمة كيلا يظن أن هذه الحرمة تمنع ابتداء العقد لا تمنع البقاء » والعرب في الجاهلية كانوا 
فرقتین : 

فرقة يعتقدون الإرث في منكوحة الأب إذالم يكن منها ولد » يطأها بغير عقد جديد» 
رضیت أم كرهت . 

وفرقة يعتقدون أنها تحل لهم بعقد جديد » وأنه متى رغب فيها فهو أحق بها من غيره › 
فنزلت # إلا ما قد سلف 4 الآية > ناسخة لما اعتقده الفريقان . 

م: ( ولا بامرأة ابنه ) ش: آي ولا يحل له أن يتزوج بامرأة ابه م: ( وبشي أولاده ) ش: أي ولا 
يحل أيضًا نكاح نساء بني أولاده من الذكور والإناث م: ( لقوله تعالى  :‏ وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم 4) ( النساء : الآية ۲۴ ) ش:الحلائل جمع حليلة » والذكر حليل» وسميت امرأة الابن 


۲٤ 


وذكر الاصلاب لإسقاط اعتبار التبنى لا لإإحلال حليلة الابن من الرضاعة › ولا بأمه من 
الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة » لقوله تعالى : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتکم من 
الرضاعة € (النساء:الآية٣۲).‏ ولقوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


حليلة لأنها حلت لابن من الحل» أو لأنها حل فراشه » ويحل هو فراشها من الحلول أو حل كل 
واحد إزار صاحبه » وحليلة الابن حرام على الأب » سواء دخل بها الابن أو لم يدخل لإطلاق 
النص من الدخول» وأما حليلة ابن الابن بعمومه أو بالإجماع . 

م: ( وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني ) ش: هذا جواب عما يقال : ابن الابن لا يكون من 
صلبه » فكيف يصح تعدية حليلة الابن الصلبي إليه مع هذا القيد؟ أجاب بقوله : وذكر الأصلاب 
لأجل إسقاط حرمة اعتبار التبني» فإن التبني قد انتسخ بقوله تعالى : #ادعوهم لابائهم ) 
(الأحزاب : الآية )١‏ . 

فکان رسول الله إل تبنى زيد بن حارثة » ثم تزوج زينب بعدما طلقها زيد» فكان 
امشركون قد طعنوا وقالوا : إنه قد تزوج حليلة ابنه» فأنزل الله عز وجل : ل ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ‏ (الأحزاب : الآية ٠‏ ٤)ء‏ فالتعدي هنا لدفع طعن المشركين 

م: ( لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ) ش: فإن حليلة الابن من الرضاع تحرم على أبيه من 
الرضاع عندنا . 

وقال الشافعي : لا تحرم بناء على أصله أن لبن الفحل لايحرم › واستدل بهذا القيد 
المذكور. 

ودليلنا قوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وقال الكاكي : وذكر في 
كتب الشافعية أن تقييد الأصلاب ليس لإحلال حليلة الرضاع بل لإحلال حليلة المتبنى » فحينئذ 
لا حلاف بیننا وبینهم . 

م: ( ولا بأمه من الرضاعة ) ش: أي ولا يحل ايضتا آن يتزوج بأمه من الرضاعة م: ( ولا بأخته من 
الرضاعة ) ش: أي ولا يحل أيضًا أن يتزوج بأخته من الرضاع » والرضاع بفتح تح الراء وكسرها 
وبالتاء معهما » وآنكر الأصمعي كسرها مع التاء . 

م: ( لقوله تعالی ا من الرضاعة)) ( التساء : الآية ۲۳) : 
( ولقوله عليه السلام ) ش:ولقول النبي باو : م: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) . 


ش: هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير» من حديث ثوبان» أن 


ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطأء لقوله تعالى :# وأن تجمعوا بين الأختين 4 
(النساء : الآية ۳)» ولقوله عليه السلام : «من كان يؤمن بالله » واليوم الآخر فلا يحمعن مأءه 
في رحم أختين» . 

رسول الله ية قال : ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من السب ٤‏ . 

وأخرج الترمذي من حديث عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله لة: « إن 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة »" وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس أن النبي ية أريد على ابنة حمزة » فقال: « إنها لا 
تحل لي ٠‏ إنها ابنة أخي من الرضاعة » وإنه يحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب » وأخرجه مسلم 
ولفظه : «مايحرم من الرحم ». 
الأختين من حيث الملك. غير أنه إذا وطء إحداهما لا يطأ الأخرى» وكان عمر - رضي الله تعالى 
عنه - يتوقف في الجمع بين الأختين في الوطء بلك اليمين » ويقول أحلتهما آية وهي قوله 
تعالى : # وما ملكت أمانكم € (النساء : الآية )۳١‏ » وحرمتهما آية > وهى قوله تعالى : # وأن 
تجمعوا بين الأختين ) (النساء : الآية )۲١‏ » وجعل أبو بكر الرازي هذا قول علي ومجاهد» رواه 
عن علي الشعبي » ویروی عنه إنکاره . 

وفي «الكشاف» : جعل قول عثمان وعلي ثم قال : يرجح علي بالتحريم » وعثمان بالإباحة 
والإاباحة قول الظاهرية ءم: ( لقوله تعالى : # وآن تجمعوا بين الأختين €) ش: (النساء: الآية ۲۳)» 
وهو في موضع الرفع » لأنه معطوف على الحرمات » أي ويحرم عليكم الجمع بين الأختين » 
على أمهاتكم . 

م: ( ولقوله بي ) ش: أي لقول النبي بي : م: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعر ماءه 
في رحم أختين ) ش: » هذا حديث غريب لم يتعرض له أحد من الشراح غير أن الكاكي أحال ما 
ذكره في «المبسوط» والسروجي أحال على «الذخيرة» للمالكية . نعم روى الترمذي في «جامعه» 
من حديث أبي وهب الجيشاني أنه سمع من فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال : اة أتيت رسول 
الله ية فقلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان » فقال رسول الله بي : «اختر أيهما 


(1) صحيح : هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس » ومن حديث عائشة أخرجه الجماعة . 
() صحيح : رواه الترمذي في « كتاب الرضاع» )٤٥۳ /۳( »]۱١۱٤۷[‏ . 


۲٦ 


فإن تزوج أخت أمة له وقد وطتها صح النكاح ؛ لصدوره من أهله مضافاً إلى محله » وإذا جاز لا 

يطأ الأمة » وإن كان لم يطأ ا منكوحة لأن المنكوحة موطوءة حكماً » ولا يطأ ا منكوحة للجمع إلا 
إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب » فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطاً 

شتت» وقال : هذا حديث حسن غريب » وفيه دلالة على أن الجمع بين الأختين لا يجوز . 

قال الترمذي : وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن موشع والجيشان بفتح الجيم وسكون 
الياء اخر الحروف وبشين معجمة نسبة إلى جيشان قبيلة باليمن » وهو جيشان بن غيلان صخر بن 
عين » واسم ابن فيروز الضحاك » وذكره ابن حبان في «الثقات! . 

م: ( فان تزوج أخت أمة له ) ش: أي فإن تزوج رجل أخت أمة في ملكه م: ( قد وطنها ) ش: 
جملة حالية » والحملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً لابد فيها من لفظة قد صريحا أو مقدرة» أي 
والحال أن الرجل قد كان وطء أمته التي في ملكه م: ( صح النكاح ؛ لصدوره من أهله مضاقًا إلى 
محله) ش: أي لأجل صدور النكاح من أهله حال كونه مضاقًا إلى محله > لأن الأخت المملوكة 
وطئها من باب الاستخدام وهو لا ينع نكاح الأخحت إلا أنه لا يطأها بعد ذلك . 

م: ( وإذا جاز ) ش: أي نكاح أخت أمته وطئها م: ( لا يطأ الأمة ) ش: بعد ذلك حتى لا يصير 
جامعا بين الأختين بوطء م: ( وإن كان لم يطأ المنكوحة ) ش: واصل با قبله م: ( لأن المنكوحة موطوءة 
حكمًا ) ش: أي من حيث الحكم» ولهذا تستحق الوطء على هذا الزوج » والأمة لا تستحق الوطء 
على المولى . 

فإن قيل : لما كان النكاح قائمًَا مقام الوطء ينبغي أن لا يجوز هذا النكاح حكمًاء كيلا يصير 
جامعا بينهما وطنًا كما قال بعض أصحاب مالك . 

قلنا : نفس النكاح ليس بوطء » وإنما صار كالوطء عندثبوت حكمه » وهو حل الوطء 
وحكم الشيء يثبت بعده » والنکاح حال وجوده لیس بوطء صحیح لوجوده في محله . 

م: ( ولا يطا ا منكوحة للجمع ) ش: أي لأجل الجحمع بينهما م: ( الا إذا حرم الموطوءة ) ش: أي 
الأمة الموطوءة م: ( على نفسه » بسبب من الأسباب ) ش: كالبيع والتزويج والهبة بالتسليم وبالإعتاق 
والكتابة م: ( فحينئذ ) ش: أي حين حرم الأمة الموطوءة على نفسه م: ( يط ا منكوحة لعدم الجمع ) 
ش: من حيث الوطء وعن أبي يوسف لا يحل » وعنه أيضًا : لو ملك فرج الأولى غيره لا يطأً 
الأخرى حتى تحيض الأولى حيضة بعد وطئها » لأنه يجوز أن تكون حاملاً منه . 


(۱) ضعیف : رواه ابو داود ]۲۲٤۳[‏ . الترمذی ]۱۱٤٤[‏ ۰ ابن ماجة ]۱۹٥۱[‏ » عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
وهب الجيشاني آنه سمع الضحاك بن فيروز » يحدث عن أبيه فيروز الديلمي a»‏ فذكره » وأبو وهب هذا 
قیل : اسمه ديلم بن موشع » وقيل : عبد بن شرحبيل وهو مجهول . والضحاك أيضًا لا يعرف حاله . 


۲۷ 


ويطا ‏ المنكوحة إن لم يكن وطىء المملوكة لعدم الجمع وطأ ء إذ الموقوفة ليست موطوءة حكماً 

فإن تزوج أختين في عقدتين » ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ؛ لأن نكاح إحداهما باطل 

بيقين ولا وجه إلى التعيون لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل ؛ لعدم الفائدة أو للضرر »› 

فتعين التفريق . ولهما نصف المهر لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولوية 
فينصرف إليهما. 


م: ( ويطا المنكوحة إن لم يكن وطىء المملوكة لعدم الجحمع وطأ؛ إذ الموقوفة ليست بموطوءة حكمًا ) 
ش: لأن ملك اليمين لم يوضع للوطء » ولهذا لا يثبت نسب ولد الموقوفة بلا عدة وفي المنكوحة 
یثبت بدونها . 

م: ( فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أیتهما أولى ) ش: رد بضم الهمزة » لأنه لو تزوجهما 
في عقد واحد كان الكاح باطلاللجمع ين الأختين» فاد يتقان شتاسن الهر. 

وقيد بقوله : ولا يدري أيتهما أولى » لأنه لو علم ذلك بطل نكاح الثانية م: ( فرق بينه 
وبينهماء لأن نكاح إحداهما باطل بيقين » ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية) ش: لأنه إذالم يكن وجه 
لتعيين إحداهما بأن تعين اسم إحداهما بعدم الأولوية لعدم التعيين م: ( ولا إلى التنفيذ مع التجهيل ) 
ش: يعني لا تنفيذ لإإحداهما بغير عينها . 

م: ( لعدم الفائدة ) ش: لأن المقمصود بالنكاح التوالد والتناسل» وذلك بالوطءء والوطء لا 
يقع في غير المعينة » بل يقع في المعينة » ولا حل في الجمعية م: (أو للضرر ) ش:في حقهماء لأن 
كل واحد منهما متعلقة » ولا مطلقة على تقدير إبقاء النكاح » وفيه ضرر بهما » ولا خلاف فيه 
للأئمة الأربعة م: ( فتعين التفريق ) ش: بينهما أكثر لما ذكر من الأمور . 

م: ( ولهما ) ش: أي الأختين م: ( نصف المهر ) ش: يعني بينهما نصفان م: ( لأنه ) ش: أي لأن 
نصف المهر م: ( وجب للأولى منهما ) ش: بضم الهمزة . 

قوله : منهما : أي من الأختين» أي التي نكاحها أولى لصحة نكاحها » وقد جاءت فرقة 
من جانب الزوج فصار كالطلاق قبل الدخحول لا يصح نكاحها وتبقى الموطوءة على الإباحة 
وليست إحداهما أولى من الأخرى فصار بينهما م: ( وانعدمت الأولوية للجهل بالأولوية ) ش: وقال 
الأكمل : وتقرير كلامه : المهر للاولى منهما » وليس إحداهما بكونها أولى للجهل بالأولوية ؛ 
وفي بعض النسخ بالأولية م: ( فينصرف إليهما) ش: أي إلى الأحتين . 

فان قیل :ينبني أن لايقضي على الزوج بشيء » کما روي عن آي پوسف» وبه قال بعش 
الحنابلة لأن المقضي له مجهول» وجهالة المقضي له تمنع القضاءء كما إذا قال لإحداهماعلي 
ألف. فإنه لا يكون لإحداهما أن تأخذ منه شيئًا[. . .] . 


۲۸ 


وقيل : لا بد من دعوى كل واحدة منهما نها الأولى أو الاصطلاح لحهالة الملستحقة .ولا يجمع 
بين المرأة وعمتها وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لقوله عليه السلام : «لا تنكح المرآة على 
عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها) . 


وأجيب : بأن معنى المسألة أن تدعى كل واحدة منهما أنها الأولى ولا حجة لهماء أما إذا 
قالت لا ندري النكاح الأول لا يقضى لهما بشيء ما لم يصطلحا على أخذ نصف المهرء لأن ا لحق 
وجب لمجهول فلابد من الدعوى أو الإصلاح ليقضى لهماء وهو اختيار الفقيه أبي جعفر 
الهندواني كذا في الكافي . 

وأشار إلى هذا بقوله م: ( وقيل لابد من دعوى كل واحدة منهما) ش: أي من الأخحتين 
م:(بالأولوية أو الإصطلاح ) ش: أي ولابد من اصطلاحهمام: ( لجهالة المستحقة ) ش: وصورة 
الاصطلاح أن يقولا عند القاضي لنا عليه المهر فتصطلح على أخذ نصف المهر إذالحق لا يعد وفاء 
ويكون لكل واحدة ربع المهر. 

وعن محمد : یجب مهر کامل لهماء لأنه يقر بنكاح إحداهما » وعدم طلاقها » فإذا جاز 
نکاح إحداهما وجب المهر كاملا . 

م: ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ) ش: أي ولا يجمع بين المرأة وخالتها وعمتهام: ( أو 
ابنة أخيها ) ش: أي أخي المرأة م: ( أو ابنة أختها ) ش: أي أخت المرأة م: ( لقوله ية ) ش: أي لقول 
النبي ية م: ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ) ش: 
هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة » واللفظ لهم خلا 
مسلمًا قال : قال رسول الله بيه : « لا تنكح المرأة على عمتها » ولا العمة على بنت أخيها › ولا المرآة 
على خالتها » ولا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ٠‏ . 

واعلم أن مسلمًا لم يخرجه هكذا بتمامه » ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مرفوعا : « لا تنكح المرأة على بنت الأخ › ولا بنت الأخت على الخالة > . 

وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أخرجه أحمد في «مسنده » من النصف الأول من 
الحديث الذي ذكره المصنف حيث قال : قال رسول الله ية : « لا تنكح المرأة على عمتها» ولا 
على خالتها » . 


. )۳( 
وکذا رواه ابن ماجة من حديث ابي موسی مثله سواء . 


. . . عن ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الله بن زيد الغافقي عن علي‎ » )۷۸/١( رواه أحمد‎ )١( 
. مرفوعا . وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ 
. رواه ابن ماجة في «النکاح» ۱۹۳۱1[ › وفيه جبارة بن المغلس » شيخ ابن ماجة وهو ضعيف‎ )۲( ٠ 


۲۹ 


وهذا مشهورة تجوز الزيادة على الكتاب مثله. 


وكذا بعينه رواه الطبراني في الكبير من حديث الحسن عن سمرة بن جندب . 


وكذا رواه الطبراني من حديث أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد بن سلمة. 

م: ( وهذا مشهور ) ش: أي هذا الحديث مشهور» وتلقته الأمة بالقبول» واشتهر بين التابعين 
وأتباع التابعين مع رواية كبار الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - » وقد رواه من الصحابة ابن 
عباس » وأبو هريرة » وعلي » وابن عمر » وأبو سعيد» وأبو أمامة » وجابر » وعائشة » وأبو 
موسى ٠‏ وسمرة بن جندب» وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك » وعتاب بن أسيد م: ( تجوز 
الزيادة على الكتاب بمثله ) ش: أراد بالكتاب قوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم » (النساء : 
الآبة )٠١‏ » وكذلك أيضًا قد حصت هذه الآية بالوثنية والمجوسية » وبناته من الرضاعة فخص 
هذه الصورة أيضًا بهذا الخبر . 

وقيل ورد بياتًا لمجمل الكتاب » لأن شرط الإحصان في الإباحة بقوله محصنين وهو مجمل 
وخبر الواحد يصح أن يكون بياتا كما هو معهم الكتاب » وقد احتج بهذا الحديث على تحرم 
الجمع بين من ذكر في الحديث . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على القول بهذا الحديث » 
قال : ولا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها» وإن علت» ولا على ابنة أختها وإن سفلت 
ولا على خالتها وإن علت » ولا على ابنة أختها وإن سفلت . 

قال : والرضاعة في ذلك كالنسب ولا حلاف فيه للفقهاء ونقل عن الروافض والخوارج 
والظاهرية وعشمان السني أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء ورد عليهم بجا 
ذکرنا . 

فإن قلت: ما الحكمة في النهي عن ذلك ؟ 

قلت: قال بعضهم : لما فيه من قطيعة الرحم » وبه جزم الرافعي» واستدلوا على ذلك بجا رواه 
ابن حبان في صحيحه من رواية حريز أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال : ١‏ نهى رسول الله ية أن 
تزوج المرآة على المرأة » والخالة » قال : « إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » ومن قال بهذا يجري 
الحكم إلى الأقارب كلها بهذا المعنى فلا يجوز الجمع عندهم بين المرأة وقريبتها سواء كانت عمة أو 
خالة أو بنت عمة أو بنت خالة أو بنت عم أو بنت خال . 

وهكذايروى عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وجابر بن زيد » واختلفت الرواية فيه 
عن عطاء بن أبي رباح فروى ابن أبي نجيح عنه موافقة الجمهور» وهو الصحيح عنه » وحكي عن 


(۱) قال الهيشمي في المجمع )١١۳ /٤(‏ : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات . 
(۲) قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . (المصدر السابق) . 


۰ 


ولا يجمع بين امراتين لو كانت إحداهما ذكرا لم جز له أن يتزوج بالأخرى ؛ 


مالك أن غيره أحسن منه واقتصر الجمهور على تحرب ما ورد به ا لخبر » وقال شيخنا زين الدين : 
ليست الحكمة فيه قطيعة الرحم » بل المعنى فيه كما رجحه ابن عبد البر هو المعنى في تحر الجمع 
بين الأخحتين» وذلك لأن أحد الأختين لو كان ذكراً لا يحل له نكاح الأخرى › فكذلك من هو 
بمنزلة الأختين كالعمة والخالة وبنت الأخت وليس كذلك بنت العم » وبنت العمة » وبنت الخال» 
وبنت الخالة» فإنه لو كان إحداهما ذكرا يحل له نكاح الأخرى . 

وقد روي هذا المعنى عن الصحابة فيما ذكر ابن عبد البر من رواية معتمر بن سليمان عن 
فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن العتبي قال : كل امرأتين إذا جعل موضع إحداهما ذكرا لم 
يحل له أن يتزوج بالأخرى » فالجمع بینهما باطل» فقلت له : عمن هذا؟ فقال : عن أصحاب 
رسول الله ية » وأبو حريز بفتح الحاء المهملة وكسر الراءء وفي آخره زاي واسمه عبد الله بن 
حسين وهو قاضي سجستان » واختلف في الاحتجاج به فضعفه الجمهور » ويحيى بن سعيد 
القطان » وأحمد» وأبو داود» والنسائي » وابن معين في رواية ووتقه في أخرى ووثقه أبو زرعة 
أيضًاء ولم يحتج به الشيخان » وعلق له البخاري » وأخرج له ابن حبان في (صحيحه» . 

م: ( ولا يجمع بین امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى ) ش: قال 
الأترازي : لو قال : لو كانت كل واحدة منهما رجلا كما هو في لفظ بعض القدوري لكان أولى 
لأن الشرط أن يتصور الرجل من كل جانب لا من جانب واحد وإلا ينتقض هذا الكلي بالمسألة 
التي تليه» وهي مسألة الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل » ثم إن الشراح قالوا في صورة 
قوله : ولا يجمع بين امرأتين . . . . إلى آخره » كالمرأة وعمتها فإن كل واحدة منهما لو فرضت 
ذكرا حرم العقد بينهماء لأنه لو فرضت المرأة ذكرًا يحرم عليه نكاح عمته » ولو فرضت العمة ذكرا 
يحرم عليه نكاح بنت أخيهء فإذالم يحرم الجمع بينهما إلا من جهة واحدة جاز الجمع بينهما كما 
ذا جمع بين امراة وبين بنت زوج كان لها من قبل لأن إحداهما لو كان رجلا وهي الزوجة جاز له 
أن يتزوج الأخرى فلم يعم التحري . 

وقال زفر - رحمه الله تعالى - : لا يجوز كمافي الصورة الأولى » وهو مذهب ابن أبي 
ليلى والحسن البصري » وعكرمة ٠‏ وفي الينابيع : إن كان النكاح لا يحل على كلا التقديرين لا 
يحل له أن يجمع بينهما بنكاح ولا بملك يين وطئًا ولا با مس بشهوة ولا بالتقبيل » وإن كان يحل 
إلى إحدى التقديرين دون الآخر يحل عند الجمهور خلاقًا لزفر - رحمه الله تعالى . 

وفي المجتبى : لفظ المصنف : لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى › 
ولا وقع في بعض النسخ : لو كانت إحداهما رجلاً سهوا وقع من الكاتب» لأنه ينتقض بالمسألة 
التي تليها » وإغا قال هذا لا عرف من دأب هذا الكتاب أن يذكر أصلاً جامعًا يخرج منه المسائل . 


۳١ 


لأن الجحمع بينهما يفضي إلى القطيعة والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع » ولو كانت الحرمة 

بينهما بسبب الرضاع بحرم لا رونا من قبل . ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها 

من قبل ؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع . وقال زفر- رحمه الله -: لا يجوز لأن بنت الزوج لو 

قدرتها ذكراً لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه. قلنا : امرأة الأب لو صورتها ذكراً جاز له التزوج 
بهذ والشرط أن يصور ذلك من كل جانب. 


م :( لأن الجحمع بينهما ) ش: أي المجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا م :( يفضي إلى 
القطيعة ) ش: أي قطيعة الرحم» والمحرم والقطع لأن المعاداة عادة بين الضرائر م :( والقرابة المحرمة 
للنكاح محرمة للقطع ) ش: أي القرابة إذا كانت من يحرم النكاح بها يحرم قطعها لأنه يفترض 
وصلها. 

والنكاح سبب لقطعها لجواز أن لا ينقطع ؛ الزوج فيما يأمر وينهى » فيؤدي إلى التشاجر 
كما هو العادة » وهو سبب للقطع والجمع بينهما يؤدي إلى القطيعة أيضصًا بل القطيعة هنا أكثر » 
وقال صدر الشريعة : يعني أن حرمة النكاح ثمة كحرمة القطيعة حتى لا يؤدي إلى استذلالهاء 
فإن النكاح رق . 

م :( ولو كانت الحرمة بينهما بسبب الرضاع يحرم ) ش: بينهما » كما في النسب م :( لما روينا من 
قبل ) ش: وهو قوله ية : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٤‏ » وقد مر عند قوله تعالى : 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة € (النساء : الآية )۲١‏ . 

م :( ولا بس بأن بجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ) ش: . وقال الأترازي : أراد بابنة 
الزوج ابنته من امرأة أخحرى » وقوله : كان لها من قبل صيغة نكرة » وهي الزوج » والضمير في 
لها يرجع إلى المرأة » وبه قال الأئمة الأربعة » ويرى به العلماء. 

م :( لأنه لا قرابة بينهما ) ش: أي بين هذه المرأة وبنت زوج كان لها من قبل م :( ولا رضاع ) 
ش: لأن المانع من الجمع قرابة بين المرأتين أو ما يشبه القرابة في الحرمة كالرضاع » وذلك غير 
موجود فيهما . 

م :( وقال زفر - رحمه الله - : لا يجوز ) ش: وهو قول الحسن البصري وعكرمة وابن أبي 
ليلى م :( لأن بنت الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا : امرأة الأب لو صورتها 
ذکرا جاز له التزوج بهذه ) ش: أي بهذه البنت . 

م :( والشرط أن يصور ذلك من كل جانب) ش : كما كان في الأختين كذلك » لأن ذلك هو 
المنصوص عليه » وما نحن فيه فرع عليه » فيجب أن يكون الفرع على وفاق الأصل . 


(۱) صحبح : تقدم تخریجه . 
۳۲ 


قال: ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها . وقال الشافعي- رحمه الله - : الزنا لا يوجب 
حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور . ولنا أن الوطء سبب الحزئية بواسطة الولد حتى 
يضاف 


وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته » قال السروجي : ذكر البخاري 
أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي » وامرأة علي - رضي الله تعالى عنهم- عن ابن عباس 
أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها » رواه الدارقطني . 

وكذلك رواه الدارقطني عن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له : جيلة أنه جمع 
امرأة رجل وابنته من غيرها . وفي «المغني» : لو کان لرجل ابن من غير زوجته» ولهابنت من 
غيره أو كان له بنت ولها ابن جاز تزوج أحدهما من الآخر في قول عامة العلماء . 

وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان من ولدته المرأة بعد وطء الزوج لهاء والأول أولى 
لعموم الآية »> ومتى ولدت المرأة من ذلك الزوج ولد صار عمًا لولدها وخالأء وإذا تروج امرأة 
وزوج ابنه مها جاز» وإذا ولد لكل واحد منهما ولد كان ولد الأب عم ولدالابن خال ولد الأب . 

م :( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) ش: وهو قول عمر وعمران بن الحصين › وابن 
مسعود » وجابر بن عبد الله » وأبي بن كعب » وعائشة » وابن عباس في الأصح» وبه قال 
الحسن البصري» وعامر الشعبي » وإبراهيم النخعي » وعبد الرحمن الأوزاعي » وطاوس 
ومجاهد » وعطاء . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»: وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار » 
وسالم » وحماد والثوري» وإسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » ومالك في «المدونة) » عن 
ابن القاسم . 

م :( وقال الشافعي : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة ) ش: هو قول ابن عباس في رواية عروة » 
والزهري» وأبى ثور › وابن المنذر» ورواه مالك فى «الموطاً» . وقال شهاب الدين القرافى : وهو 
رواية غير مشهورة عنه » ذكر ذلك في «الذخيرة» » وإن لاط برجل لا يحرم عليه أمه » ولا پنته 
عندنا » وبه قال عامة العلماء . 

وقال عبد الله بن الحسن والأوزاعي والثرري وابن حنبل - في رواية- : تحرم أمه وبنته 
عليه » وقال الحسن بن صالح : يكره » ولو مسه بشهوة أو قبله لا يحرم عليه أمه ولا بتته 

بالإجماع م :( لآنها نعمة فلا تنال بالمحظور ) ش: أي لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور الجرام . 


م :( ولنا أن الواطء سبب الجزئية ) ش: أي بين الواطى والموطوءة» يعني یصیران كکشخص 
واحد م :( بواسطة الولد ) ش: حتى لا يحل للزانية أن تتزوج أب الزاني ولا ابنه م :( حتى يضاف ) 


۳۳ 


إلى كل واحد منهما كملا فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه » وكذلك على العكس . 
والاستمتاع بالحزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة والوطء محرم من حيث إنه زنا 


ش: أي الولد. 
م :( كملا ) ش: على وجه الكمال إضافة حقيقية وعرقًا وهذه علة ثبوت الجزئية بين الواطئ 
والموطوءة . 

فإن قيل : ما ذكرتم أن الولد يضاف إلى كل واحد كملاً منوع » لأنه ليس بولد . 

قلت: يضاف إليه ألا ترى أنه عليه السلام أثبت للزاني الحجر . 

وجعل كمل الولد منسوبًا إلى صاحب الفراش بقوله : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر > 
وإضافة الولد إلى كل واحد منهما ليست بطريق الحقيقة » بل بعضها يضاف إليه حقيقة وبعضه 
مجارًا » والولد مخلوق من مائهماء فكان البعض متولدًا من أحدهما » والبعض متولد من الآخر 
ضرورة » لأن الماءين لما اختلطا حصلت المجاورة بينهما » والمجاورة من طريق المجاز . 

يقال : جرى النهر وسال اليزاب » فكذا هذا » أجيب : بأن الولد يضاف إلى كل منهما 
والأصل أن الاستعمال بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز » ولأن هذا إضافة واحدة إلى شخص 
واحد وقد حملت الحقيقة في البعض فلا يجوز حملها على المجاز في البعض الآخر ؛ لأن اللفظ 
الواحد لا يطلق على الحقيقة والمجاز فى الحالة الواحدة . 

م :( فتصير أصولها ) ش: هذه نتيجة قوله : حتى يضاف إلى كل واحد منهما فتصير أصول 
الموطوء م :(وفروعها كأصوله وفروعه ) ش: أي كأصول الواطى وفروعه ¢ وأراد بالأصول آباء هما 
وبالفروع أولادهما في الحل والحرمة. 

م :( وكذلك على العكس) ش : أي وكذلك تصير أصوله وفروعه كأصولها وفروعها 
والاستمتاع با لجزء حرام » هذا جواب عمايقال : لو كان الأمر كذلك لكانت الحرمة ثابتة في 
نفس المرأة الموطوءة ؛ لأنها حينئذ جزء الواطى . 

فأجاب بقوله : م :( والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة ) ش: لأنها لو 
قيد بحرمتها لا حلت امرأة فيؤدي إلى إبطال المقصود من شرع النكاح وهو التوالد والتناسل › 
فمعنى الضرورة لم يعتبر ذلك هنا كما حلت حواء لآدم عليهما السلام . 

وقد خلقت منه حقيقة فحلت له ضرورة وحرمت ابنتها م : ( والوطء محرم ) ش: بكسر الراء 
جواب عن قوله : فلا ينال باللحظور » وتقديره أن يقال : إن الوطء حرام م :( من حيث إنه زنا 


۳٤ 


لا من حيث إنه سبب الولد . 


لا من حيث إنه سبب الولد ) ش: وفي بعض النسخ والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد » لا 
من حيث إنه زنا » والذي يظهر من كلام الشراح هنا أن هذه النسخة هي الصحيحة . 

فإن الأكمل قال : بيانه أن الوطء ليس سبب الحرمة من حيث ذاته » ولا من حيث إنه زناء 
وإنما سبب لها من حيث إنه سبب للولد أقيم مقامه كالسفر مع المشقة ولاعدوان ولا معصية 
للسبب الذي هو الوطء » لعدم اتصافه بذلك » لا يقال : ولد عصيان ولا عدوان » والشيء إذا 
قام مقام غيره يعتبر فيه صفة أصله لا صفة نفسه كالتراب في التيمم . 

وقال الشبلي : لا عدوان ولا عصيان في المسبب الذي هو الولد » فكذا لا عصيان في 
السبب الذي قام مقامه في ذلك الوجه وهو الزناء لأن وصف النائب إنما يوجد في وصف المنوب 
كما في التيمم مع الوضوء . 

وقال الكاكى : معنى ابتناء الحرمة بالوطء بواسطة أنه سبب للماء » والماء سبب للولد» 
ووجود الولد هو الأصل فى الإعتاق باعتبار أنه جزء لوالدين ولا عصيان فيه » فكان الوطء قائمًا 
مقام الماء نظرا لكون الماء مطهرا وسقط وصف التراب » انتهى . 

فإن قلت: قال الشافعي : النكاح أمر حمدت عليه » والزنافعل رجمت عليه » فأنى يكون 
سببًا للنعمة » ألا ترى أنه لا يثبت به النسب ولا العدة » فكذا جهة المصاهرة» لأنه لو كان سيا 
للنعمة يفضي إلى تكثير الزنا . 

واستدل أيضًا بقوله بي : «الحرام لا يحرم الحلال » هكذا رواه ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -' وروی أبو هريرة - رضي الله عنه- أنه بي اةسئل عمن زنى بامرأة ثم تزوج بأمها » 
فقال َة : « لا بحرم الحرام الحلال » وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - : سألت رسول الله 
ية عن رجل أتى امرأة فجورا ثم تزوج بنتها » فقال بلا : « لا بحرم الحرام الحلال ". 


() رواه البيهقي )۱٦۸/7(‏ » عن عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا هشام الدستوائي وسعيد عن قتادة عن يحيى بن 
يعمر عن ابن عباس موقوفًا وهو ضعيف» فيه قتادة وقد عنعنه وهو مدلس» وما يخشي من إرسال يحیی بن 
يعمر . 

(۲) رواه البيهقي (۷/ )١۸‏ » عن الهيشم بن اليمان ثناعشمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن 
عائشة. . . مرفوعا . 

ثم قال : تفرد به عشمان بن عبد الرحمن الرقاشي هذاوهو ضعيف » والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن 


1 


علي . . . مرسلاً موقوفًا عنه . ورواه ابن ماجة ]۲٠٠١[‏ عن إسحاق الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر . . . مرفوعا » وفيه عبد الله بن عمر وهو ضعيف » وروي عن ابن مسعود موقوفًا وفيه جابر الجحفي 
وهو متهم . ولا يصح هذاالحديث مرفوعا ولا موقوقًا والله أعلم . 


۳" 


ومن مسته امرآة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها . وقال الشافعي-رحمه الله - :لا تحرم» وعلى 
هذا اللخلاف مسه امرأة بشهوة ونظرها إلى ذكره عن شهوة 


قلت: أجيب بأن عدم ثبوت النسب به لكون المقصود من النسب الشرف به» ولا يحصل ذلك 
بالنسبة إلى الزاني وعدم وجوب العدة لكون وجوبها في الأصل وباعتبار حق النكاح والفراش › 
وبين النكاح والسفاح منافاة » فبانعدام الفراش ينعدم السبب الموجب للعدة . 

واستدلاله با لحديث لا يصح إلا ما لا يجعل الجرام محرمًا للحلال » وإنغا تثبت الحرمة 
باعتبار أن الفعل حرمة للولد » وحرمة هذا الفعل لكونه زنى» مع أن هذا الحديث غير مجري على 
ظاهره . 

فإن كثيرا من الحرام يحرم الحلال » كماإذاوقعت قطرة من خمر في الماء » وكالوطء 
بالشبهة » ووطء الأمة المشتركة » ووطء الأب جارية الابن » هذا كله حرام حرم الحلال . 

وفي حديثهم الأول عشمان بن عبد الرحمن الرقاشي » قال يحيى بن معين : كان يكذب» 
وقال البخاري» وأبو داود » والنسائي : ليس بشيء ٠‏ وقال الدارقطني : متروك . 

وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وأما الحديث الآخر 
فضعيف » فقال أحمد : حديشهم من كلام ابن أشرح بعض قضاة العراق» وقيل : من قول ابن 
عباس وكبار آصحابه خالفوه في ذلك . 

م : ( ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها ) ش: وفي جميع التفاريق سواء كان ذلك 
املس عمدا أو خطا أو ناسيًا أو طائحًا أو مكرهاء إذا اشتهى » وفي «القنية»: لو قال: لم أشته لم 
يصدى . 

وقال الكاكي : سواء كان اللمس حلالاً أو حرامًا » وبه قال الشافعي في قول » ومالك في 
الحلال ٠‏ فإنه ذكر في «المبسوط! :لو قبل أمة بشهوة لا يتزوج بنتهاء وكذا لو قبل امرأته بث ةثم 
ماتت قبل الوطء لا يتزوج بنتها . 

م :( وقال الشافعي : لا تحرم ) ش: في قول ٠‏ وبه قال أحمد سواء كان في الحلال أو الحرام 
م:(وعلى هذا الخلاف ) ش: المذكور بيننا وبين الشافعي م :( مسه امرأة بشهوة ) ش: أي مس الرجل 
امرأته بشهوة م :( ونظرها إلى ذكره عن شهوة ) ش: وكذا في الخلاف في التقبيل والمغاخذة . 

وقال أبو الليث - رحمه الله تعالى -: في مسها له تأويل المسألة أنه إذا صدق الرجل المرأة 
أنها مسته بشهوة » ولو كذبها ولم يقع في أكبر رأيه أنها فعلت عن شهوة ينبغي أنه لا تحرم عليها 
أمها وابنتها » كذا في «جامع قاضي خان» و«المحبوبي» . 

وفي «المجتبى؛ : تثبت حرمة المصاهرة بجسها إذا كانت مشتهاة وهي بنت سبع سنين 

۳٦ 


له أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول » ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب 
الاغتسال فلا يلحقان به . ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع 
الاحتياط 


فصاعداء ولا تثبت في بنت الخمس» وفيما بين الخمس والتسع» وقال أبو الليث : تكلموا في 
اللمان والسبع والست . والغالب أنها لا تشتهى مالم تبلغ تسع سنين» وقال الشهيد في كتاب 
«البينات» وعليه الفتوى . 

م :( له ) ش: أي للشافعي م ١:‏ أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول» ولهذا ) ش: أي لكونهما 
ليسا في معنى الدخول م :( لايتعلق بهما ) ش: أي بالمس والنظر» أي فلا يلحق المس والنظر به 

م :( ولنا أن امس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام ) ش: أي السبب الداعي إلى الوطء 
م:(مقامه ) ش: أي مقام الوطء م :(في موضع الاحتياط ) ش:» وهذا لأنا وجدنا لصاحب الشرع 

ألا ترى أنه أقام بشبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقتها في إثبات الحرمة دون سائر 
الأحكام من التوارث ومنع موضع الذكورة » ومنع قبول الشهادة » فأقمنا السبب الداعي مقام 

ووجوب الاغتسال ليس من باب حرمة الأبضاع حتى يقوم السبب فيه مقام الوطء › 
ونوقض بأن ما ذكرتم إن كان صحيحا قام النظر إلى جمال المرأة مقام الوطء في ثبوت الحرمة لكونه 
سببًا داعي إليه . 

أجيب: بأن النظر إلى الفرج المحرم وهو ما يكون نظراً إلى داخل الفرج بأن كانت ممكنة وهو 
لا يحل إلا في الملك » والظاهر من ذلك أنها لا تكون على هذه الحالة في خلوة الأجانب . 

قال الأكمل : فانظر بعد هذا في أن النظر إلى الجمال الحلال في الملك وغير [. . .]ولاهل 
يكون داعًا إلى الوطء دعوة النظر ذلك إليه أو لا ؟ لا أراك قائلاً بذلك إلا مكذبًا . انتهى »قال 
الكاكي هنا : ولنا حديث آم هانىء - رضي الله عنها - عن رسول الله ية : « من نظر إلى فرج 
امرأة حرمت عليه أمها وابنتها » . 

وفي حديث : « ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ٠‏ » وعن عمر - رضي الله تعالى عنه - 
أنه جرد جارية له ونظر إليها ثم استوهبها منه بعض بنيه » فقال : أما إنها لا تحل لك . 

وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها 


۳۷ 


ثم إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة ء أو تزداد انتشاراً هو الصحيح 


بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها » انتهى . 

قلت: حديث أم هانىء أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» » وقوله في الحديث : ملعون إلى 
آخره آخرجه الجرجاني » وعن إبراهيم : كانوا يقولون : إذا اطلع الرجل من المرأة على ما لا يحل 
له أو لمسها بشهوة فقد حرمت عليه جميعًا . 

وعن عطاء وإبراهيم والحكم والحماد وابن أبي سليمان ومجاهد وجابر بن زيد وابن المسيب 
مثله » وعن ابن منبه قال : في التوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام: أنه لا يكشف رجل 
امرآة وابنتها إلا وهو ملعون » ذكر ذلك كله ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» . 

م :( ثم إن المس بشهوة أن تمنتشر الآلة ) ش: هذا تعريف المس بشهوة وهو أن تنتشر الآلة يعني 

إذا لم تكن منتشرة قبل النظر والمس م :( أو تزداد انتشار؟ ) ش: إذا كانت منتشرة قبل ذلك . 

م :( هو الصحيح ) ش: احترز به عن قول كثير من المشايخ بحيث لم يشترطوا انتشارا » 
وجعلوا حد الشهوة أن ييل قلبه إليها ويشتهى جماعهاء واختار الملصنف قول شمس الآئمة 
السرخسي . 

وقول شيخ الإسلام في «المحيط» : والأصح قول كثير من المشايخ المذكور » وإن كان شيخا 
أو عنيتا فعحد الشهوة فيه أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركًا ولا يعتبر مجرد الاشتهاء › 
وهكذا ذكره السرخسي -رحمه الله تعالى- وحكي عن محمد بن إبراهيم الميداني أنه كان ييل 
إلى هذا . 

وفي «الذخيرة» : لا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء غير الفرج » وإن كان عن 
شهوة » وقال الصفار : إن كان لا يشتهي بقلبه لعلو سنه» فإن مس مقدار ما لو كان شابا تنتش, 
آلته تبت الحرمة . 
يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين والذي ماتت شهوته حتى تتحرك آلته لمماسته . 

وروی ابن رستم عن محمد أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه أو کان منتشر ا»› فلم یزدد 
انتشارًا وهو لامسها بعد» وإن كان بينهما ثوب رقيق يجد حرارة الملموس في يده تثبت الحرمة . 

وفي «طلاق المنتقى» للحسن بن زياد عن أبي يوسف : إذا لمس شهوة من جسد أم امرأته من 
فوق الثياب عن شهوة وهو يجد من جسدها حرارة حرمت عليه امرأته » وكذا مس رجلها فوق 
الكعب أو مس ساق الخف وأسفل الخف . 


۳۸ 


والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل » ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها » ولو مس فأنزل فقد قيل : إنه 
يوجب حرمة المصاهرة 


وروى إبراهيم عن إبراهيم عن محمد أن النظر إلى دبر المرأة موضع الجحماع » ثم النظر إلى 
فرج المرأةثم رجع » وقال : لايحرم إلا النظر إلى الفرج من داخل» ومثله عن أبي 
يوسشف-رحمه الله . 

وقيل : الشهادة على إقراره بالمس والتقبيل بشهوة» وهل يقبل على ذلك بخير إقراره » قيل : 
لايقبل » وإليه مال محمد بن الفضل لأنه لا يوقف على ذلك » وقيل : يقبل وإليه مال علي 
البزدوي . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف : رجل نظر إلى بنته من غير شهوة فتمنى أن يكون 
له جارية مثلها فوقعت له شهوة مع وقوع نظره » فإن كانت الشهوة على ابنته حرمت عليه امرآته › 
وإن کانت على ما تمنى لم تحرم . 

وفي «واقعات الناطفي» و«المحيط» : أقام آمرأته عن فراشه ليجامعها ومعها ابنتها فوصلت 
يده إليها فقرصها بأصبعه يظن أنها امرأته وهي تشتهی » حرمت عليه امرأته» وإِن کان يحسبها 
امرأته » لأنه مسها بشهوة › ولا یشترط بلوغهاء ويشترط أن تكون مشتهاة . 

وعن محمد بن الفضل : بنت تسع مشتهاة من غير تفصيل» وبنت خمس فما دونها غير 
مشتهاة » وبنت ثمان وسبع وست إن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة و إلا فلا . وفي «الينابيع“ : 
لو جامع ابنة امرأته فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها . 

وقال أبو يوسف : أكره له الأم والبنت » وفي «المحيط» : تحرم عليه أمها > وقال محمد : 
التنزه أحب إلي » ولا فرق بينهما» ولو وطء جارية ابنته من الزنا فولدت منه لا تصير أم ولد له 
بالاتفاق» وسئل ابن سلمة عن امرأة أدخلت ذكر صبي في فرجها وهو ليس من أهل المجحماع › 
قال : تثبت به حرمة المصاهرة . 

م :( والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك ) ش: أي النظر إلى داخل الفرج م :( إلا 
عند اتكائها ) ش: إلا إذا كانت متكئة ٠‏ أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة » ونظر إليها لا تثبت 
حرمة المصاهرة لأن هذاالحكم متعلق بالفرج » والداخل فرج من كل وجه » والخارج فرج من 
وجه دون وجه لأن الاحتراز من النظر إلى الفرج الخارج متعذر »› فسقط اعتباره . وعن أبي 
يوسف : لو نظر إلى بيت الشعر ثبت حرمة المصاهرة » وقال محمد : لا يثبت حتى ينظر إلى 
الشعر ذكره قاضي خان . ۰ 

م :( ولو مس فأنزل فقد قيل : إنه يوجب حرمة المصاهرة ) ش: وبه كان يفتي شمس الإسلام 


۳۹ 


والصحيح آنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء » وعلى هذا إتيان المرأة في 
الدبر . 


الأوزجندي » ووجهه أن مجرد المس بشهوة يثبت الحرمة » وهذه إن كانت توجب زيادة حرمة لا 
توجب خلافها . 

م :( والصحيح أنه لا يوجبها ) ش: هذا اختيار المصنف وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي 
والإمام فخر الإسلام . 

م :( لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء » وعلى هذا ) ش: أي على هذا الخلاف م :(إتيان 
المرأة في الدبر ) ش: أي دبر المرأة » أما لو لاط بغلام لا يوجب ذلك حرمة عند عامة العلماء » وقد 
ذکرناه فیما مضی . 

وقال الشافعي : لو أتى امرأته بنكاح صحيح أو فاسد في دبرها أو أمته في دبرها تثبت 
حرمة المصاهرة فيه قولانء ثم الإتيان في دبر المرآة حرام بإجماع الفقهاء 

وروي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح تحريه عندنا عن النبي يلل › 
والقياس أنه حلال » فقال ابن الربيع : كذب ابن عبد الحكم» فإن الشافعي نص على تحريه . 

وقال شيخنا في «شرح الترمذي» له : قد انعقد الإجماع آخرًا على تحري إتيان المرأة في 
الدبر» وان کان فيه حلاف قدي قد انقطع » وکل من روي عنه باحته فقد روي عنه إنکاره . 

فأما القائلون بتحريه من الصحابة » فعلي بن أبي طالب » وابن عباس » وأبي هريرة » 
وأبي الدرداء » وابن مسعود» ومن التابعين : سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » وإبراهيم 
النخعي » وسعيد بن المسيب » وطاوس» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد » وسفيان 
الثوري» والشافعي» وآخرين من أهل العلم . 

قال الشيخ : ولم يختلف فيه أحد من الصحابة إلا ابن عمر ولا من التابعين إلا نافع » وأما 
ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - فروى النسائي في «سننه الكبرى» من طريق مالك قال : 
أشهد على ربيعة حدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك . فقال : لا بأس به . 

وقد صح عن ابن عمر أيضًا إنكار ذلك فيما رواه النسائي ذ فی «سننه الکبری» من طريق 
مالك قال : أشهد من رواية الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إن 
متسري الجواري يتحمض لهن » قال : وما التحميض » قال : يأتيهن في أدبارهن » قال ابن 
عمر: أو يفعل هذا مسلم ؟! 

وروى العابي في «تفسيره؛من رواية عطاف بن موس عن عبد الله بن ا gحسن‏ عن آبيه آنه 
حكي عن مالك إباحة ذلك » وأنكره أصحابه . 


وإذا طلق امرأته طلاقا بائناً أو رجعياً لم بجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها. وقال 

الشافعي -رحمه الله- : إن كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية 

إعمالا للقاطع » ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة بجب الحد . ولنا أن نكاح الأولى قائم لبقاء 

بعض أحكامه كالنفقة والمنع من الخروج والفراش والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي لو وطىء القيد. 
والحد لا يحب على إشارة كتاب الطلاقء 


م( واا طلق امرانہ طلقا انت آو رجسا لم یجز له آن بتزوج باختها حتی تنقضي عدتها) ش: وکذا لا 
يتزوج بأربع سواها » ولا بعمتهاء ولا بخالتها » ولا ببنت أختهاء وكذا الفسخ بعد الدخول بها 
حتى تنقضي عدتها يروى ذلك عن علي › وابن مسعود» وابن عباس »› وزید بن ثابت - رضي 
الله تعالى عنهم - › وبه قال سعيد بن المسيب › وعبيدة السلماني » ومجاهد › والننخعي › 
والئوري › وابن حنبل » ذكر ذلك في «المغني» . 

م :( وقال الشافعي : إن كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز ) ش: وقال [ به] مالك وابن 
أبي ليلى وأبو ثور وابن عبيد وابن المنذر » ويروى عن القاسم بن محمد وعروة م :(لانقطاع النكاح 
بالكلية إعمال للقاطع ) ش: وهو الطلاق البائن والثلاث . 

م :( ولهذا) ش: أي لأجل انقطاع النكاح بالكلية إعمالا للقاطع » ولهذا م :( لو وطنها مع 
العلم بالحرمة يجب الحد ) ش: ولو جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت النسب » ولو بقيت بينهما 
علقة النكاح لسقط به الحد» ويثبت النسب . 

وإنغما العدة واجبة لأنه من محرم لا لأنها من حقوق النكاح حتى لا يجب بدون توهم 
الدخول› فكما كان من العدة حق النكاح لا يعتبر توهم الدخول كعدة الوفاة » كذافي 
«المبسوط'). 

م :( ولنا أن نکاح الأولى ) أي المرأة الأولى » وفي بعض النسخ النكاح الأول م :( قائم لبقاء 
بعض أحكامه كالنفقة والمنع من الخروج ) ش: من المسلم . 

م :( والفراش) أي وكالفراش وهو صيرورة المرأة بحال لو جاءت بولد ثبت النسب 
م:(والقاطع ) ش: وهو الطلاق › وهو جواب عن قول الشافعي : يجوز انقطاع النكاح بالكلية 
م:(تأخر عمله ) ش: إلى زمان انقطاع العدة لبقاء حكم النكاح . 

فلو لم يكن قائمًا حال العدة تخلف الحكم عن علته » وهو باطل م :( ولهذا لو وطئ المعتدة 
بقي القيد ) ش: أي في حق التزوج بزوج آخر» وفي حق الخروج والبروز في العدة » والحد كما 
يجب هذا جواب عن قوله : ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة يجب الحد . 

م :( والحد لا يجب على إشارة كناب الطلاق ) ش: معنى إشارته ما ذكر في باب ثبوت 


٤١ 


وعلى عبارة كتاب الحدود : يجب ؛ لأن املك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا ولم يرتفع في 
حق ما ذكرنا فيصير جامعا. ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها؛ 
السب أي الموطوءة إذا جاءت بولد لأكشر من سنتين » أو لتمام سنتين من بعد الطلاق فادعاء 
فدل على آن هذا شبهة في امحل » والشبهة إذا كانت في امحل يستوي فيه العلم والظن في 
سقوط الحد عنه » بخلاف الشبهة في الفعلء > فإن النسب لا يثبت بها أصلاً » كما لو وطء جارية 
أبيه أو أمه أو زوجته » وقال : ظننت أنها تحل لي . 

م :( وعلى عبارة كتاب الحدود : يجب ) ش: أي الحد م :( لأن املك قد زال في حق الحل» 
م مش لايع اهم اي سر ال فجي لد م ولم رع :ي الك م 7ي 

حق التزوج بالأحت احتیاطًا في التعادي عن المجمع بین ن الأحتن 

وهويعتي ور م فیصیر جامعا) شس : يعني إذا كان الملك قد زال في حى الحل » وتزوج 

فا قلت ما ممنى ذكر لف الإشارة ني عدم وجوب الخد ء ولفظ لار فی وجوب إل ٠‏ 

قلت: لأنها في المسألة الأولى التي ذكرنا صورتهاء وهي نسبه » ويشبت نفيها إشارة إلى أن 
الوطء في عدة الثلاث لا يكون زتًا » فلا يجب الحد . 

وفي المسألة الثانية يفهم وجوب الحد من نفس العبارة ؛ لأنه وطء في غير الملك فصار زت 
وموجب الزنا ا لحد . 

م :( ولا يتزوج المولى آمته ) ش: سواء ملك كلها أو بعضها م :( ولا المرأة عبدها ) ش: أي ولا 
تتزوج المرأة عبدها » سواء ملكت كله أو بعضه » وبهذا قالت الأئمة الأربعة » وعليه الإجماع. 
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على بطلان نكاح المرأة عبدهاء انتهى . ونفاة القياس جوزوا 
ذلك » واستدلوا بقوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (النساء : الآية ۳) » وقوله 
تعالى : # ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات 4 (النساء : الآية )۲١‏ . 

والجواب : أن الآية المذكورة يعارضها قوله تعالى : # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
ا ا ٤ار‏ : الآية ۲ . خاطب الله تعالى الموالي بإنكاح الإماء لا بنكاحهن . 


فالجواب : أن الموضع موضع ما يحتجن إليه من أمر النكاح» والسكوت عن البيان في موضع 


۲ 


لأن النكاح ما شرع إلا مثمراً بشمرات مشت ركة بين التناكحين والمملوكية تنافي الالكية فيمتنع 
وقوع الثمرة على الشركة . ويجوز تزوج الكتابيات 

م :( لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا بثمرات مشتركة بين المتناكحين) ثمرته للزوجة وجوب المهر والكسوة 
والنفقة ووجوب الوطء عليه حكمًا » وما بعدها وبأنه لا يحل له العزل بغير رضاها » ولها الخيار 
الطبخ وغسل ثيابه وتربية ولده منها وإرضاعها › بمكان كل واحدة منھما مالک وملوكا » وبینهما 
منافاة » أشار إليه بقوله : م :( والمملوكية تنافي الالكية) لأن المالكية تقتضي الظاهرية » والمملوكية 
تقتضي المقهورية » ولا حفاء في التنافي بينهما فإن كان كذلك . 

م :( فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة ) ش: لأن ملك أحدهما صاحبه ينفي وقوع الثمرة على 
يشت م لتحقو الئمرات . 

فا لجواب عنه: اختلاف الجهة » لأن كون المرأة مالكة بجميع أجزائها إنغا هو بالنسبة إلى 
العبدء فلم تختلف » ولقائل أن يقول : المرأة بجميع أجزائها مالكة للعبد بجميع أجزائه . 

وليست مالكة لنافع بضعه فجاز أن بيلك العبد بالنكاح على سيدته منافع بضعها؛ لأن 
النكاح عقد على ملك منافع البضع وهو لم يكن من حيث منافع بضعه ملوكا » ولا ا مولى من 
حيث منافع بضعها مالكة» بل من حيث أجزائها . 


م :( ویجوز تزوج الكتابيات ) ش: جمع كتابية » والذكر كتابي » وهو الذي يؤمن بنبي ويقر 
بکتاب» ولا حلاف للأئمة الأربعة في جواز نكاح الكتابية الحرة » وهي النصرانية واليهودية . 

ومن آمن بزبور داود» وصحف إبراهيم وشيث عليهم السلام » والسامرة من اليهود 
احتلفوا فيه » ولكن قال الشافعى : ينبغي أن تكون إسرائيلية » يعني من أولاد إسرائيل » وهو 
يعقوب يل » وأما التمسك بكتب الأنبياء السالفة » بصحف إبراهيم وموسى وإدريس لا يجوز 
نکاحهم » كذا في شرح الوجيز» . 

ومن روي عنهم جواز حرائر أهل الكتاب عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وحذيفة › 
وسلمان » وجابر » وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم 
الكتابية إلا عند عدم المسلمة لاختلاف العلماء في كونهم مشركين » قال الله تعالى : # ولا تنکحوا 
المشر كات حتى يؤمن 4 (البقرة : الآية )۲۲١‏ » أي حتى يسلمن من أهل الكتاب . 


A 


لقوله تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 (المائدة: الآيةه) . أي العفائف ولا فرق 

بون الكتابية الحرة والأمة على ما نبين بعد إن شاء الله تعالى : ولا يجوز تزويج المجوسيات» 

واختلف آهل العلم أن لفظ الشرك يتناول أهل الكتاب » فقال بعضهم : يتناوله لقوله 
تعالی : قالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ) ش: (التوبة : الاآية )١‏ . 

ثم قال في آخر الآية : # سبحانه عما يشركون € والأصح أن اسم الشرك مطلقًا لا يتناول 
أهل الكتاب لقوله تعالى  :‏ رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين € (الحجر : الآية ۲) » للم 
يكن الذين كفروا من أهسل الكتاب والمشركين € (البينة : الآية )١‏ » والعطف يقتضي الغايرة ء 
والمطلق ينصرف إلى الكامل . 

م :( لقوله تعالى : $ واللحصنات من الذين أوتوا الكناب € ) ش : (المائدة : الآية ٠‏ ) أي 
الكتابيات من أحصنت إذا عفت » وأحصنها زوجها إذا أعفها فهي محصة بالفتح م:(أي 

قال الأكمل : تفسيره بذلك احترازًا عن قول ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما- فإنه 
فسره بالسلمات » وليست العفة شرطًا لجواز النكاح » وإغا ذكرها بناء على العادة بدلالة 
الفرض . 

وجه الاستدلال أن الله تعالى قال : # اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم ٠‏ واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) (المائدة : الآية )١‏ . أي : وأحل لكم 
الحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلا خفاء في دلالته على الحلء والعفائف جمع عفيفة من عف 
عن الحرام يعف عقا وعفة » أي كف وهو عف وعفيف » والمرأة عفة وعفيفة . 

م ( ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على ما نبين بعد إن شاء الله تعالى ) ش : يعني بعد أسطرء 
حيث قال : ويجوز تزويج الأمة . 

وقال الكاكي : الأولى أن لا يتزوج الكتابية » ولا تؤكل ذب بيحتهم إلا للضرورة » لا روي أن 
عمر > رضي الله تعالى عنه - غضب على حذيفة » وكعب» وطلحة غضبًا شديدا » فقالوا : 
وطلحة بن عبيد الله . 

م : ولا يجوز تزويج الملجوسيات ) ش: أي بإجماع الأئمة الأربعة » وفقهاء الأمصار » 
والصحابة » وهي جمع مجوسية » والذكر مجوسي» والمجوس : يعبدون النار . 

وفي «المبسوط :١‏ لا يجوز نكاحها ؛ لأنها ليست من أهل الكتاب » وذكر إسحاق في 
«تفسيره : جوا نكاحها» على ماروي عنه أن اللجوس من أهل الكتاب » وبه قال داود 


٤ 


لقوله عليه السلام : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم؛ . قال : 


الظاهري وأباح وطأهن بلك اليمين سعيد بن المسيب » وعطاء » وعمرو بن دينار» ومالك . 

وقال السروجي : وأباح أبو ثور وداود الظاهري نكاح المجوسية » وروي ذلك عن حذيفة› 
وقال مرة الهمداني » والحسن » وإبراهيم » وحماد : لا يطأ الملجوسية حتى تسلم . 

وبه قال الشافعي وأحمد» قال أبو عمر بن عبد البر : عليه جماعة فقهاء الأمصارء ولم 
يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس . 

قلت: قد ذكرنا إباحة ذلك عن غير طاوس » وقال السروجي : لا يجوز أنكحة عبدة الشمس 

م :( لقوله عليه السلام ) ش: أي لقول النبي ية : م :( سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي 
نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ) ش: هذا الحديث بهذا اللفظ غريب» وقال الأكمل : رواه عبد الرحمن 
ابن عوف» قلت : ليست روایته هکذا » ونذکر حدیثه الآن کما ورد : 

روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في امصنفيهما! عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد 
يسلم ضربت عليه الحزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم . 
احتلف فيه وهو من ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى . 

وروى البزار في «مسنده » والدارقطني في «غرائب مالك» من حديث علي الحنفي حدننا 
مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - » ذكر 


عنه : أشهد سمعت رسول الله ية يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » " » انتهى 
قوله : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» - أي اسلكوا بهم طريقهم » يعني عاملوهم معاملتهم في 


إعطاء الأمان وأخذ الجزية . 

م :( قال: ولا الوثنيات ) ش: أي قال القدوري : ولا يجوز أيضًا تزويج الوثنيات › وهو جمع 
وثنية » والذكر وثني» ونسبته إلى عبادة الوثن وهو ماله جثة من خحشب أو حجر أو فضة أو جوهر 
ینحت »> والجحمع أوثان . 

. رواه مالك في «الموطأ » باب جزية أهل الكتاب‎ )١( 


- 


لقوله تعالى: # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 (البقرة: الآية١۲۲)‏ . ویجوز تزوج 

الصابئات إن کانوا يؤمنون بدن نبي ویقرون بکتاب ؛لأنهم من أهل الکتاب . وإِن کانوا يعبدون 

الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم ؛ لأنهم مشركون . والخلاف المنقول فيه محمول على 
اشتباه مذهبهم » فكل أجاب على ما وقع عنده . 

وكانت العرب تنصبها لتعبدها » ويدخل فى في الوثنيات عبدة الشمس وعبدة النجوم والصور 
التي أنحترها ء والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وفي «شرح الوجيز : وكذا كل مذهب 
يكفر معتقده » لأن | سم الشرك يتناولهم جميعًا م :( لقوله تعالى: # ولا تنكحوا المشر كات حتى 
يؤمن ¶ ) ش: (البقرة : الآية ۲۲١‏ ) وهو بعمومه يتناول الوثنبة . قال الأكمل : وهي من يعبد 
الصنم وغيره . 

قلت: الوثنية من تعبد الوثن وقد قررناه الآن . والصنم غيره لأنه صورة بلا جثة » كذافرق 
بينهما كثير من أهل اللغة » وقيل : لا فرق بينهماء وقيل : قد يطلق الوثن على غير الصور . 

م ( ويجوز تزويج الصابثات ) ش: هو جمع صابئة » والذكر صابىء » من صبىء إذا خرج 
قر ا ر ر ر رو اا 
هو قول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه - » وقال قاضي خان : هو قول علي - 
الله تعالی عنه 

وفي *الأخيرة الترافة؛ :الصااتون سن اتصارى > رالا من اليهود : يجوز مناكحتهم» 
وفي «المغني» عن أحمد :نهم طائفة من النصارى » ونص عليه الشافعي» وهو قول إسحاق بن 
راهویه . 


وقيد المصنف جواز تزويج الصابئات بقوله م :( إن كانوا يؤمنون بدين نبي ) ش: أي كانت 
جماعة الصابئة يؤمنون بنبي من الأنبياء عليهم السلام م :( ويقرون بكتاب ) ش: من الكتب المنزلة 
من السماء م :( لأنهم من أهل الكتاب ) ش: أي حين يؤمنون بنبي ويقرون يكونون من أهل 
الكتاب» ولا حلاف في تزويج الكتابيات . 

م :( وان کانوا یعبدون الکواکب ولا کتاب لھم لم تجز مناکحتهم » لأنهم مشر کون ) ش: فلا تجوز 
مناكحتهم ٠‏ قالوا: هم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب» والتفصيل المذكور 
في حكمهم مبني على هذين التفسيرين . 

م :( والخلاف المنقول فيه ) ش: : يعني بون بي حنيفة وصاحبيه أن أنكحتهم صحيحة عندهى 
خلاقًا لھما م :( محمول على اشتباه مذهبهم ) ش :أي كل واحد من أبي حنيفة وصاحبيه م :(فکل 
آجاب على ما وقع عنده ) ش: : فوقع عند أبي حنيفة أنهم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ولا يعبدون 
الكواكب . 


3 


وعلى هذا حل ذبييحتهم . قال : ويجوز للمحرم وا محرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام وقال 
الشافعى -رحمه الله- : لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف المذكور › فعندنا 

يجوز » وعنده لا يجوز له ء قوله عليه السلام : لا ينكح المحرم ولا ينكح غيره ٠١‏ 
ولكنهم يعظمونها كتعظيمنا القبلة للاستقبال إليهاء ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب› ولا 
کتاب لهم › > فصاروا كعبدة الأوثان » فإِدًا لا حلاف بينهم في الحقيقة ؛ لأنهم إن کانوا کما قال أبو 
حنيفة جاز مناکحتهم عندهما أیضًا » وإن کانوا کما قالا فلا يجوز مناکحتهم عنده آيضا . 

وقال مجاهد والحسن : لا كتاب للصابئة » وقال أبو العالية وقتادة : يعبدون الملائكة 
ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور . وقال عبد الرحمن بن زيد : يقولون : لا إله إلا الله ء 
ولیس لهم کتاب » ولا نبي » ولا عمل . 

وقال مقاتل : هم قوم یقرون بالله ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبورويصلون إلى الكعبة › 
أخذوا من كل دين شيًاء وقال الكلبي : هم قوم من النصارى يحلقون وسط رؤوسهم ويجبول 
مذاكيرهم 

وقال عبد العزيز بن يحيى : قد درجوا وانقرضوا فلا عين ولا أثر» وقال الخليل: هم قوم 
0 

- رمه الله - 5اه وسندمم ال تل شم انلام في همرح الي 

امان فل اوی رتاوم مدي جي واي رف عااستن والسرخسي 

0 :( قال 6 شس :أي القدوري : :م ویجوز CN‏ 
عباس ونس بن مالك = رضي الله تعالی عنهم ٠‏ 

وبه قال سعید بن جبیر وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر وعمرو بن دنار » وأيوب 
السختياني » وعبدالله بن أبي نجيح »وهو مذهب أهل العراق . 

اوقا الشفعي لا یجوز ‏ شس وبه قال مالك وأحمد م تروچ ر ) ش: 
:وله عليه السلام) ش: أي قول النبي إل : ١(‏ لا بنكح الحرم ولاينكح غيرء (. 

هذا الحديث رواه الحماعة إلا البخاري من حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه - قال : 


۷ 


ولنا ما روي آنه عليه السلام تزوج میمونه وهو محرم 


e ™‏ 
قال رسول الله لا :لا ینکح المحرم ولا ينكح » زاد مسلم وأبو داود في رواية : ولا يخطب 
وزاد ابن حبان في «صحيحه» : ولا يخطب بمكة . 


قوله : > لا ينكح = بفتح الباء » و- لا ينكح - بضم الياء من الإنكاح » أي لا ينكح غيره . 
م :( ولتا ما روي آنه ب ) أي النبي بي م :( تزوج بميمونة وهو محرم ) هذا الحديث رواه 
الأئمة الستة في كتبهم عن طاووس عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- > قال: « تزوج 
رسول الله ية ميمونة وهو محرم » زاد البخاري : وبنى بها » وهو حلال > وماتت بسرف . 
وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي بيه تزوج ميمونة وهومحرم» وأخر جه 
البزار في «مسنده ٠‏ عن مسروق عن عائشة -رضي الله تعالى عنها - [آنه] عليه السلام تزوج وهو 
محرم واحتجم وهو محرم » وقال السهيلي في «الروض الأنف»: إغا أراد نكاح ميمونة ولكنها 
لم تىم . 
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله تعالى - : الذين رووا أنه تزوج فيها » 
وهو محرم آهل » وثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد 
وعكرمة وجابر بن زيد » وهؤلاء كلهم فقهاء الذين نقل عنهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني 
وعبد الله بن أبي نجيح وهؤلاء أئمة يقتدى برواياتهم . 
وأما حدیث عشمان فإغا رواه وهب بن منبه » ولیس کعمرو بن دینار ولا کجابر ابن زید » 
ولا کمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- ولا لوهب أيضًا 
موضع في العلم كموضع عمرو بن دينار من ذكر . 
فإن قلت: روى يزيد بن الأصم؛ عن ميمونة بنت الحارث» قالت : تزوجني رسول الله لا 
ونحن حلالان . رواه مسلم » وأبو داود» والترمذي» وابن ماجة. 
قلت : أجيب أن عمرو بن دينار قال : قلت : للزهري وما يدري ابن الأصم أعرابي نوال على 
ناقة آنجعله مثل ابن عباس »مع أنه يحتمل أن يكون روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
سلیمان بن يسار آن رسول الله َة بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت 
الحارث ورسول الله ية بالمدينة قبل أن يخرج . 
قلت: قال أبو عمر بن عبد البر : حديث مالك يعني في هذا الباب غير متصل» ورواه مطر 
الوراق فوصله » قال : وهو غلط من مطر الوراق » لأن سليمان بن يسار ولد سنة ربع وثلاثين ‏ 
ومات آبو رافع بعد قتل عثمان - رضي الله تعالی عنه - بسنتین» وکان قتل عشمان - رضي الله 
عنه > في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين فلا يكن أن يروي عنه . 


A۸ 


وما رواه محمول على الوطء . 

وقال الترمذي : لانعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة . 

وضعف يحيى بن سعيد مطر الوراق » وضعفه أحمد وضعف البخاري حديث عثمان في 
النهي عن نكاح المحرم » ورد رواية مالك ومذهبه . ۰ 

وقال أيضا : حديث ابن الأصم مرسل » وأدخل في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه عليه 
السلام تزوجها وهو محرم» وقال الطحاوي : ومطر عندهم ليس تمن يحتج بحديثه . 

فإن قلت: قال ابن حبان: وليس في هذه الأخبار تعارض» وعندي أن معنى قوله: تزوج 
ميمونة وهو محرم » أي داخل في الحرم » كما يقال : أنجدوا نهم إذا دخلوا نجد أو تهامة . 

قلت: الجواب عنه في ثلاثة أوجه : 

الأول : أن حمله على الحقيقة الشرعية أولى من ألحقيقة اللغوية لما عرف . 

والثاني : أنهم يزعمون أنه كان بالمدينة عند العقد » وإنا زوجه إياها وكيلاه عليه السلام فلم 
يكن في الحرم » ولو ادعوا أن للمدينة حرمًا له ذلك مسلم لهم »> ويكون على هذا النبي بلا 
محرمًا على رواية ٠‏ إلا إذا أبعد عن المدينة . 

والثالث : أن الراوي الذي هو ابن عباس قطع له بعقد الإحرام لأنه وقع به قول من قال : 
تزوج بها » وهذا حلال » ولا يكن حمله على خلاف رواية الراوي . 

فإن قلت: قالوا : النهي قول والجواز فعل » والقول مقدم بوجهين : 

أحدهما : أن القول يتعدى دون الفعل . 

والثاني : يجوز أن يكون الفعل مخصوصًا به عليه السلام » لاسيما في باب النكاح » ولأن 
الفعل يعارض في نفسه » ولا معارض للقول . 

قلت: أجيب عن الوجه الأول بالمنع » فإن الفعل يتعدى أيضًا » لأن الإحرام لما لم يكن مانعا 
منه في حقه وثبت جواز العقد معه ثبت في حق أمته أيضا » إذ أمته أولى بالر خص» وهو كالغرم 
لضعفهم وحاجتهم وقوته بحمل الأشق . 

وعن الوجه الثاني : أن الأصل عدم الاختصاص » ويلزم منه تفسير الأصل فلا يصار إليه . 

م :( وما رواه ) ش: أي ما رواه الشافعي - رحمه الله - أنه م :( محمول على الوطء ) ش: لأأن 
٠‏ النكاح للوطء حقيقة » وللعقد مجازًا أي لا يطأالمحرم ولا يكن الحرمة حتى يطأء هذاماذكره 
بعضهم وهو ضعيف لأن التمكين من الوطء لا يسمى نكاحا مع اختلاله إعرابًا لكنه عليه السلام 


٤۹ 


ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية . وقال الشافعى -رحمه الله- : لا يجوز للحر أن 

يتزوج بأمة أو كتابية › لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الحر على الرق 

وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة » ولهذا جعل طول الحرة مانعاً منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق 
المقتضي » وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لإرقاقه ء 

أخبر عن معيار أحوال المحرمين أنهم في إحرامهم لا يشتغلون بالنكاح والإنكاح » ولا يباشرون 

ذلك . 

وقال الخطابي : الأوجه أن يقال : إن الحديث مروي بالنهي مجردا » والنهي يكون للتنزيه 
كما في نهيه عليه السلام عن الخطبة على خطبة أخيه » ولو فعل صح النكاح عندنا والشافعي 
يجيء بمعنى النهي» كذا في «الكافي» . 

م :( ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية » وقال الشافعي : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة أو 
كتابية ) ش: وبه قال مالك وأحمد -في رواية - وعن مالك : إنكاح الأمة مطلقًا » وروى ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» عن الحارث والديري أنهما قالا : يتزوج الحر أربعًا من الإماء من غير فصل . 

وقال ابن عباس ومجاهد : وسع الله تعالى على هذه الأمة نكاح الأمة وإن كان موسر إلا 
أن تكون تحته حرة » وقال قتادة والثوري : إن خاف العقد جاز له نكاح الأمة وإن وجد طولاً . 

وفي «الذخيرة القرافية» : إذالم يستغن بأمة واحدة يتزوج إلى أربع وهو قول ابن حنبل» 
وإن استغنى بها ففي الزيادة عليها خلاف ٠‏ وأباح حماد نكاح اثنين من الإماء » وعند الشافعي لا 
يزيد على واحدة وهو رواية عن أحمد م :( لأن نكاح الإماء ضروري عنده) أي عند الشافعي . 

م :( لما فيه ) ش: أي لما في تزويج الإماء م :( من تعريض الحر على الرق ) ش: إذ الولد يتبع الأم 
في الرق م :( وقد اندقعت الضرورة بالمسلمة ) ش: أي الأّمة المسلمة الواحدة والضرورة تتقدر مؤنتها 
بقدرها » فلا حاجة إلى الكتابية . 

م :(ولهذا) ش: أي لكونه ضروريا م :( جعل ) ش: أي الشافعي م :( طول الحرة مانعًا منه ) ش: 
أي من تزويج الأمة لاندفاع الضرورة بالقدرة على تزويج الحرة . 

م :( وعندنا الجحواز ممطلق ) ش: أي جواز نكاح الأمة مطلقًا مسلمة كانت أو كتابية 
م:(لإطلاق المقتضي ) ش: وهو قوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء » (النساء: الآية 
۳(. 

م :( وفيه ) ش: أي في نكاح الأمة م :( امتناع عن تحصيل الجزء الحر لإرقاقه ) ش: لأنه لم يوجد 
بعد كلامه ما يراق » وفيه الإرقاق بحال وبعدما صدر لا يصدر منه شيء حتى يقال : إنه إرقاق› 


O° 


وله أن لا يحصل الأصل . فيكون له أن لا يحصل الوصف › ولا يتزوج أمة على حرة › لقوله 
عليه السلام: لا تنكح الأمة على الحرة » وهو بإطلاقه حجة على الشافعي -رحمه الله في 
تجويزه ذلاك للعبد› 


وبعد وجود الال لا يوصف بالرق والحرية ولا بطريق التبعية والامتناع عنه ليس انع شرعا. 


م :( وله أن لا يحصل الأصل ) ش: أي الولد بالعزل برضى المرأة[. . .] العجز العقيم 

م :( قال : ولا يتزوج أمة على حرة ) ش: سواء كان حرا أو عبدا م :( لقوله عليه السلام ) ش: أي 
لقول النبي ية : م :( لا تنكح الأمة على الحرة ) ش: . 

روى الدارقطني في «سننه» في الطلاق من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد › 
عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله بيا : « طلاق العبد اثنتان » ولا تحل له 

V & o. 

حتى تنكح زوجًا غيره » وقرء الأمة حيضتان » ويتزوج الحرة على الأمة ء ولا يتزوج الأمة على الحرة ( 
ومظاهر بن أسلم ضعيف . وروى الطبراني في تفسير سورة النساء بإسناده عن الحسن أن رسول 
الله اة : « نهى أن تنكح الأمة على الحرة » قال : وتنكح الحرة ومن له طول الحرة فلا ينكح أمة ٠‏ رواه 
عبد الرزاق في «مصنفه» مقصراً على نكاح الأمة . فقال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن ٠‏ قال : نهى رسول الله بي أن تنكح الأمة على الحرة رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» أيضًا . 
حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن لا تنكح الأمة على الحرة . 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول : لا تنكح الأمة على الحرة » وتنكح الحرة على الأمة . وأخرج عن الحسن نحوه . 
مكحول أيضصًا نحوه » وفي « السروجي : وعن سعيد بن المسيب ومكحول في الرجل يتزوج 
الأمة على الحرة فلا يفرق بينهما . 

وعن الزهري : يرجع طهره وينزع أمته » وعن طاوس : قلت : إن رجلا تزوج أمة على 
حرة » وأنه يزعم أنه قد حرمتها عليه » قال : صدقوه ذكره ابن أبي شيبة . 

م :( وهو بإطلاقه ) ش: أي الحديث المذكور يقتضو إطلاقه م :( حجة على الشافعي في تجويزه 
ذلك ) ش: أي تجويز الأمة على الحرة م :( للعبد ) ش: فإن عنده يجوز للعبد أن يتزوج الأمة على 


الحرة. 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «الطلاق» ص ٤٤١‏ ¢ قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق قال سمعت 
با عاصم يقول : ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا . و مظاهر بن أسلم ضعيف . 


1 


وعلى مالك - رحمه الله - في تجويزه ذلك برضاء الحرة » ولأن للرق تأثير الماء ولأن للرق أثر في 

تنصيف النعمة على ما نقرره في كاب الطلاق إن شاء الله . فيشبت به حل المحلية في حالة 

الانفراد دون حالة الانضمام . ويجوز تزويج الحرة عليها ؛ لقوله عليه السلام : «وتنكح الحرة على 
الأمة » 


وبه قال أحمد في رواية م :( وعلى مالك ) ش: أي وحجة على مالك م :( في تجويزه ) ش: أي تجويز 
الأمة على الحرة م :( برضا الحرة ) ش: يعني إذا رضيت الحرة بذلك يجوز م :( ولان للرق تأثير الماء) 
ش: قوله : حالة الانضمام دليلنا » ولم يذكر دليل الشافعي » ولا دليل مالك» فوجه قول 
الشافعي : أن تزوج الأمة منوع لمعنى في التزوج إذا كان حرا . وهو تعريض حريته على الرق مع 
المانع عنه » وهو لا يوجد في حق العبد ؛ لأنه رقيق بجميع أجزائه » ووجه قول مالك إن المنع لحق 
الحرة » وإذا رضيت فقد أسقطت حقها . 

وأشار إلى وجه قولنا بقوله : م :( ولان للرق أثرا) ش: أي الرق له تأثير م :( في تنصيف 
النعمة) ش: وهو الحل الذي بني عليه النكاح في جانب النساء والرجال جميعا م :( على ما نقرره في 
كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى ) ش: قرره في آخر فصل الذمي باب طلاق السنة على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى - عز وجل . 

م :( فيشبت به ) ش: أي الذي بنى عليه النكاح رداعلى قوله: م :( حل المحلية في حالة 
الانفراد ) ش: وهي إذا تزوج الأمة ولم يكن تحته حرة م :( دون حالة الانضمام ) ش: وهي إما الجمع 
بين الحرة والأمة في عقد النكاح » أو تزوج الأمة على الحرة تقدير هذا أن في الحقيقة حالتين : 
حالة الانضمام مع الحرة . 

وحالة الأنفراد عنها » فيثبت الحل في حالة الانفراد دون حالة الانضمام» وهو تزوجها على 
الحرة أو مع الحرة » والتزوج على الحرة انضمام » لأن كل فعل يقبل الامتداد بعطي لبقائه حكم 
كلامه واستخربه وهو في الحقيقة أخذه من «النهاية» وصاحب «النهاية» أخذه من «المبسوط)» 
وفيما ذكرناه كفاية . 

م :( ويجوز تزويج الحرة عليها ) ش: أي على الأمة » ولا يبطل نكاح الأمة بإاجماع الأئمة 
الأربعة » وقال المزني من أصحاب الشافعي : يبطل نكاح الأمة للقدرة على طول الحرة م :(لقوله 
عليه السلام ) ش: أي لقول النبي ية : م :( وتنكح الحرة على الأمة ) ش: تقدم هذا عن قريب في 
«سنن» الدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها . 
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ولأنها من المحللات في جميع الحالات ؛ إذ لا منصف في حقها . فإن تزوج أمة على حرة في عدة 

من طلاق أو ثلاث بائن لم يجز عند أبي حنيفة -رحمه الله- » ويجوز عندهما » لأن هذا ليس 

بتزوج عليها وهو المحرم » ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم بحنث بهذا » ولأبي حنيفة - رحمه 

الله- أن نكاح الحرة باق من وجه في العدة لبقاء بعض الأحكام »فيبقى المنع احتياطا » بخلاف 
البمين » لأن المقصود أن لا يبدخل غيرها في قسمها › 


م :( ولأنها ) ش: أي ولأن الحرة م :( من المحللات ) ش: بفتح اللام م :( في جميع الحالات ؛ إذ 
لا منصف ) ش: بكسر الصاد م :( في حقها ) ش: أي في حق الحرة » بخلاف الأمة . 

م :( فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث ) ش: قبل الاعتداد عن طلاق 
بائن» لأنها لوكانت معتدة عن طلاق رجعي لا يجوز بالاتفاق م :( لم يجز عند أبي حنيفة ويجوز 
عندهما )وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وعند عدم طول الحرة م: ( لأن هذا ) ش : أي نكاح الأمة 
في عدة الحرة م: ( ليس بتزوج عليها ) ش : أي على الحرة لزوال الملك م:( وهو المحرم) ش : أي 
التزوج على الحرة وهو محرم» بكسر الراء م: ( ولهذا ) ش : أي ولكون المحرم هو التزوج على 
الحرة. 

م: ( لو حلف لا يتزوج عليها ) ش : أي على المرأة » بأن قال : إن تزوجت عليك امرأة فهي 
طالق » فتزوج امرأة بعدما أبانها م: ( لم بحنث بهذا ) ش : أي بهذا التزوج » وهو تزوج المرأة حرة 
كانت أو أمة في عدة من طلاق بائن » بخلاف ما إذا تزوج امرأة في عدة آختها من طلاق بائن › 
فإنه لا يجوز باتفاق علمائنا » خلاقًا للشافعي ؛ لأن المحرم هناك الجمع › وفي التزويج في العدة 
بينهما في حقوق النكاح . 

أما ها هنا فأبلغ لأجل الجمع » ولهذا لو تزوج الحرة عليها جاز › بل في تزوج الأمة على 
الحرة إدخال ناقصة الحال في مزاحمة كاملة الحال» ولهذا لا يوجد بعد البينونة» كذا في «المبسوط) 
«والأسرار» . 

م: ( ولأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن نكاح الحرة باق من وجه في العدة › لبقاء بعض 
الأحكام ) ش : وهو المنع من التزوج والفراش » حتى بانت منه » والنفقة فكانت العدة حقًا من 
حقوق النكاح . وحق الشيء كنفس ذلك الشيء م: ( فيبقى المع احتياطا ) ش : كما لو تزوج أختا 
في عدة خت م: ( بخلاف اليمين ) ش : جواب عن قولهما > ولهذالو حلف › تقريره أن اليمين 
يعتبر فيه العرف» وفي العرف لا يسمى تزوجا عليها بعد البينونة » فلهذا لم تطلق . 

وأما في ألفاظ الشرع المعتبر المعنى » ومعنى الحرمة باق ببقاء العدة » وعلل المصنف بقوله : 
م:( لأن المقصود أن لا يدخل غيرها ) ش : عليها شريكة م: ( في قسمها ) ش : بفتح القاف» لأن قصد 
الحالف تطبيب قلبها بترك الإشراك في الفراش» فإذا تزوجها في العدة فما أشرك غيّرها في 
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وللحر أن بتزوج أربعاً من الحرائر والأماء » وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك > لقوله تعالی 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع € (النساء: الآة٣)‏ » والتنصيص على 
العدد ينع الزيادة عليه 

م: ( ويجوز للحر أن يتزوج أربعًا من الحرائر والإماء ) ش : أي أربعا من النساء الحرائرء أو أربعا 

من الإماء » وأربعا منهما إذا قدم الأمة م: ( وليس له أن يتزوح أكثر من ذلك ) ش : أي من الأربع › 
وعن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعة وهو خرق الإجماع » وهذانقل عن الروافض آنهم 
يجوزون تسعا من الحرائر . 

وفي «الحواس “: روي عن النخعي وابن أبي ليلى هكذا » وعن بعض الشيعة والخوارج 
جواز ثمانية عشر تعلقًا بقوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) 
(النساء : الآية )١‏ » فمن جعل مثنى بعد العدل يعني اثنين» وكذاما بعده أباح نكاح تسع » ومن 
قال : مثنى بمعنى اثنين مرتين أباح نكاح ثمانية عشر امرأة . 

وحكى القاضي عبد الوهاب عن بعض الناس : آنه جوز للرجل أن يتزوج من النساء أي 
عدد شاء قلیلاً كان أو كثير أ من غير حصر وعدد . 

وذكر السروجي : ذكر الله سبحانه وتعالى الزواج في التوراة من غير حصر بعدد حفظًا 
لمصالح الرجال دون النساء وحرم في الإ جيل الزيادة على الواحدة حفظًا مصالح النساء دون 
الرجال» وجمع في هذه الشريعة المعظمة بين مصالح الرجال والنساء . 

م: ( لقوله عز وجل : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ) ش : (النساء : 
الآية ٣‏ ) م: (والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه ) ش : قيل : قوله : والتنصيص على العدد ينع 
الزيادة عليه غير مسلم » ألا ترى أنه بي قال : ١‏ إنما يغسل الثوب من خمس : من بول وغائط 
وقيء» ودم ومني وبالاتفاق يغسل من الخمس أيضا مع آنه اة نص على العدد مع كلمة الحصر . 

وأجيب : بأن معناه إنما يغخسل الثوب من خحمس مما يخرج من بدن الآدمي» لأن هذا الحديث 
خرج جوابًا لسؤال من سأل عن النجاسة » وهو مختص على هذا العدد » وقيل : كلام المصنف 
إنغا شى على قول من يقول : إن الواو فى الآية بمعنى أو كمافى قوله تعالى : # أولى أجنحة 
مثنى) (فاطر : الآية ٠ ۰ ۰ . )١‏ 

ورد بأن الأصح أن الواو بمعناها ؛ لأن أو لا تستعمل إلا في التخيير » والتخيير في الحقيقة 
لا يدخل في العدد » ومثل هذا التركيب يدل على جواز أحد الأعداد كما في قوله : اقتسموا هذا 


امال اثنين اثنين وثلائة ثلاثة وأربعة أربعة : 
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وقال الشافعي -رحمه الله- لا يتزوج إلا أمة واحدة » لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا إذ 
الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار. ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين › 
وقال مالك :يجوز له الأربع 

ولو قلت : أو يعلم أنه لا منوع أن يقتسموه إلا إحدى هذه القسمة وليس لهم أن يجمعوا 
بينها » لأن أو لأحد الشيئين » والواو تدل على تجويز المجمع بين الفرق . 

وقال الفراء : المراد واحد من الأعداد » ولا وجه لحمله على الجمعء لأن العبارة في التسع 
بهذا اللفظ من المعنى في الكلام » فإن من أراد أن يقول: أعط فلأًنا تسعة دراهم» وقال : أعط 
درهمين وثلاثة وأربعة كان سخيمًا جاهلاً » فعلم أن المراد واحد . 

وقيل : معنى الاآية فينكح بعضكم انين وبعضكم ثلاثة وبعضكم أربعة لا يجوز لا لغة ولا 
شرعا . وإذا تزوج تسعًا في زمان واحد لا یکون مثنی ولا ثلاث ولا رباع» بل یکون تساع . 

م: ( وقال الشسافعي -رحمه الله - : لا يتزوج إلا أمة واحدة ) ش : يعني عند عدم طول الحرة 
وخوف العنت » وبه قال أحمد» وقال مالك : يجوز تزويج أربعا من الإماء عند عدم طول 
الجرة» وخحوف العنت . 


وعندنا: يجوز الأربع مع الطول وخوف العنت » ثم في جواز نكاح الأمة عدم طول الحرة 
وخوف العنت شرط عندهم » وعندنا ليس بشرط » ولكن المستحب أن لا يتزوج مع طول الحرة 
عندنا. 

م: ( لأنه ضروري عنده ) ش : أي لأن نكاح الأمة ضروري عند الشافعي والضرورة ترتفع 
بالواحدة فلا يزاد عليها » كاليتة أحلت للضرورة لم يجز إلا مقدار مايسد رمقه . 

م: ( والحجة عليه ) ش : أي على الشافعي م: ( ما تلونا ) ش : وهو قوله تعالى : * فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ‏ ( النساء : الآية  )۳‏ م: ( إذ الأمة المنكوحة ينتظمها ) ش : أي يشملها م: ( اسم 
التساء ) ش : أي كما أن لفظة النساء تتناول الحرائر وتتناول الإماء إيضًا . 

قال الأترازي : كان الأولى أن يقول إذالأمة والحرةم: ( كما في الظهار ) ش : فإن النية 
مذكورة بلفظ النساء يتناول الأمة المنكوحة » وحكم المدبرة والمكاتبة على هذا الخلاف المذكور › 
فالمستسعاة كالمكاتبة عند أبى حنيفة -رضى الله تعالى عنه . 

م: ( ولا بجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) ش : وبه قال الشافحي وأحمد وعمر وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنهم - » وبه قال عطاء والحسن البصري والشعبي 

م: ( وقال مالك : يجوز له الأربع ) ش : كالحر » وبه قال سالم وطاوس ومجاهد والزهري 


L- 


لأنه في حق النكاح بمنزلة الجر عنده » حتى ملكه بغير إذن المولى » ولنا أن الرق منصف فيتزوج 

العبد اثنين والحر أربعاً إظهاراً لشرف الحرية قال : فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائناً لم یجز 
له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها » وفيه خلاف الشافعي . 

وربيعة الرأي وأبو ثور وداود والمكاتب والمدبر وأم الولد في هذا كالعبدم: ( لأنه) ش : أي لأن 

العبد م: ( في حت النكاح بمنزلة الحر عنده ) ش : أي عند مالك . 

م: ( حتى ملكه ) ش : آي حتى ملك النكاح م: ( بغير إذن المولى ) ش : لأن ملك النكاح من 
خواص الآدمية والرق لا يؤثر فيها » فصار كالقصاص » فإنه مبني على أصل الحرية فيه بالإجماع 
فكذاهاهنا . 

م: ( ولنا أن الرق منصف ) ش : يعني يؤثر في تنصيف النعم » وهذاالحل نعمة من الله تعالى 
يوصل بها إلى قضاء شهوة النكاح حلالاً » والنعم متفاوتة الأحوال في الشرع › فإن حال النبوة 
لما كان أشرف حل له التسع دون غيره » وحال الجر شرف من حال العبد. 

فتظهر الزيادة في حق الحر دون العبد م: ( فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعًا ) ش : أي يتزوج الحر 
أربع نسوة م: ( إظهارًا لشرف الحرية ) ش : ويؤيده حديث عمر -رضي الله تعالى عنه - » فإنه 
قال : لا يتزوج العبد أكثر من انتين . 

وفي «المحلى»: وعن عطاء أجمع أصحاب رسول الله بيا على أن العبد لا يجمع بين 
النساء فوق ائنتین › انتھی ۰ وفيه حلاف للشافعي ومالك › وقد ذكرناه عن قريب . 

م: ( فإن طلق الحر إحدى الأربع ) ش : حتى إذا كان الحر متزوجا بأربع نسوة فطلق إحداهن م: 
( طلاقًا بائتا لم يجز له أن يتزوج رابعة ) ش : أي امرأة رابعة م: ( حتى تنقضي عدتها ) ش : يروى ذلك 
عن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت » وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني 
ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد . 

وقال : القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى : له ذلك » لانقطاع النكاح بينهماء وبه قال 
الشافعي › وأشار إليه المصنف بقوله : م: ( وفيه خلاف الشافعي ) ش : أي تزوج الرابعة في عدة 
أ لطلقة طلاقًا بائنا حلاف الشافعى » يعنى يجوز عنده > وبه قال مالك وأبو ثور و أبو عبد الله بن 
المنذر . 

قلنا : إنكاح المطلقة الرابعة قائم لبقاء أحكامه من النفقة والفراش والمنع من الخروج › 
والقاطع قد تأخر عمله إلى انقطاع العدة . 

وعن أبي الزناد أنه قال : كان للوليد بن عبدال ملك أربع نسوة » فطلق واحدة منهن البتة 
وتزوج غيرها قبل أن تحل » فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب » قال سعيد 
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وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت قال وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح › لا يطؤها حتى 
تضح حملها » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف -رحمه الله- النكاح فاسد › وإن 
كان الحمل ثابت النسب فالنكاح بالطل بالإجماع» ولأبي يوسف - رحمه الله - ن الامتناع في 
الأصل لحرمة الحمل » وهذا الحمل محترم » لأنه لا جناية منه » ولهذا لم يجز إسقاطه › ولهما أنها 
من المحللات بالنص 

ابن منصور : إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي . 

وحكي أن مروان شاور الصحابة فيه » فاتفقوا على أنه يفرق بينهما » وخالفهم زيد ثم ر جع 
إلى قولهم ذكره في «المبسوط؛ . 

م: ( وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت ) ش : أي عدم جواز نكاح المرأة وعدة الرابعة قبل 
انقضائها نظير عدم جواز الأحت في عدة الأخحت » وقد مر ذلك فيمامضى . 

وفي «المبسوط» : لروج المرتدة أن يتزوج بأختها بعد لحاقها بأهلها قبل انقضاء عدتها ؛ لأنها 
لا عدة عليها من المسلم لتباين الدارين › > فإن عادت مسلمة لا يضر نكاح الأخحت › لأن العدة لا 
تعود » وعند آبي يوسش تود ۽ وفي بعللان ګاجها روا۵ م | 

اش :أي محمد في امع ا | وان زوج ججای من ل 


الكاح ومن الوط إلى ين الوضع م٠(‏ عند يي حخفة ومحمد) شل وبه قال الشاي في جواز 


م: ( وقال أبو يوسف : النكاح فاسد ) ش : وبه قال ابن شبرمة وزفر ومالك وأحمد م: ( وإن كان 
الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) ش : ولو كان الحمل من الزنا من الزوج فالنكاح جائز 
عند الكل » ويحل له وطؤها وتستحق النفقة عند الكل ذكره ف فى «النوازل»ء وإن كان الزنامن 
غيره تستحق لنفقة عند بعد المشايخ » ولا تستحق النفقة عند البعض على مذهب أبي حنىفة 
ومحمد . 

م: ( ولأبي يوسف أن الامتناع ) ش : أي امتناع النكاح م:( في الأصل ) ش : وهو صورة 
الإاجماع يعني فيما إذا كان الحمل ابا بالنسب م: (لحرمة الحمل ) ش :وصيانة عن سقيته ماءه زع 
غيره » فإن الحمل يزداد سمعه وبصره حدة بالوطء. 

م: ( وهذا الحمل محترم » لأنه لا جناية منه ) ش : أي من الحمل م: ( ولهذا) ش : أي ولعدم 
الجناية منه م: ( لم يجز إسقاطه ) ش : فيمتنع النكاح ها هنا أيضًا . م: ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة 
ومحمد م: (أنها ) ش : أي الحبلى من الزنا م: ( من المحللات بالنص) ش : وهو قوله تعالى : * وأحل 
لكم ما وراء ذلكم € ( النساء : الآية )۲١‏ » وكل من كانت كذلك جاز نكاحها . 
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وحرمة الوطىء كيلا بسقى ماؤه زرع غيره .والإمتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا 
حرمة للزاني » فإن تزوج حاملاً من السبي فالنكاح فاسد » لأنهثابت النسب » وإن زوج أم ولده 
وهي حامل منه › فالنکاح باطل ‏ لأنها فراش لمولاها حتی یثبت نسب ولدها منه من غير دعوی » 

فإن قلت : ما بال الحامل الثابت النسب لم تدخل تحت هذا النص ؟ 

قلت : لكان تحت قوله تعالى  :‏ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله € (البقرة : 
الاية »)۲۳١‏ م: ( وحرمة الوطء ) ش : هذا جواب عمايقال :لو كان من المحللات يحل وطؤها 
بعد ورود العقد عليها. 

فأجاب : بقوله م: ( وحرمة الوطء كيلا يسقي ماؤه زرع غيره ) ش : وهو حرام لقوله عليه 
السلام من کان يؤمن بالله والیوم والآخر فلا یسقی ماؤه زرع غیره »» يعني وطء الحوامل› وقال 
عليه السلام « لا توطاً حامل حتى تضع » صحيح . 

فإن قلت : فم الرحم ينسد با حبل » فكيف يكون سقى زرع غيره ؟ 

قلت : شعره ينبت من ماء الغير . 

قلت : ليس من ضرورة حرمة الوطء المعارض على شرف الزوال فساد النكاح كمالو حرم 
بالحيض والنفاس . 

م: ( والامتناع في ثابت النسب ) ش : جواب عن قول أبي يوسف : إنه لحرمة الحمل . تقريره 
لا نسلم أن فساد النكاح لحرمة الحمل ٠‏ بل إنا هو م: ( لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني ) ش : 
لارتكابه الحرام م: ( فإن تزوج حاملاً من السبي فالنكاح فاسد » لأنه ثابت النسب ) ش : هذا بإجماع 
الأئمة الأربعة » وكذاالمهاجرة إلينالو كانت حاملاً . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : والمهاجرة والمسبية أنه يجوز نكاحهما لكن لا يطأهما حتى 
يضعا حملهما » وإن لم تكن حاملاً فلا يجوز النكاح » لأن الفرقة وقعت بتباين الدارين » كذا في 
«جامع المحبوبي ». 

م: ( وإن زوج أم ولده وهي حامل منه ) ش : أي والحال أنها حامل من ال مولى م:( فالنكاح باطل » 
لأنها ) ش : أي لأن آم الولدم: ( فراش لمولاها) ش : لوجود حده » وهو صيرورة المرأة متعينة 
(من غیر دعوی ) . 
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فلو صح النكاح لحصل المجمع بين الفراشين إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي من غير 
لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل . قال ومن وطىء جاريته ثم زوجها جاز النكاح › لأنها 
ليست بفراش لمولاها هنا ء فإنها لو جاءت بولد لا 


ش : فإن قلت : ذكر هنا بلفظ الباطل »› وفيما تقدم بلفظ الفاسد . 

قلت : لأن الحرمة فيما تقدم مختلف فيه لا ذكرنا من رواية الحسن » فكانت حرمتها أحف 
فذكر بلفظ الفاسد » وقيل : المراد بالفساد هناك البطلان أيضً » وفيه تأمل . 
ولأنه لايجوز » لأنه يؤدي إلى اشتباه الإنسان كنكاح المنكوحة م: ( إلا أنه غير متأكد ) ش : هذا 
استثناء من قوله -فراش لمولاها - يعني أم الولد فراش لمولاها إلا أنها فراش غير قوي . 

ویجوز أن یکون هذا جوابًا عما يقال وهو أنه لو كانت فراشًا لمولاها لما جاز نكاحهاعند 

م: ( حتى ينتفي الولد بالنفي ) ش : أي حتى ينتفي ولده بمجرد النفي م: ( من غير لعان فلا يعتبر 
ما يتصل به الحمل) ش : أي فلا يعتبر هذا الفراش مالم يتصل به الحمل » لأن الحمل مانع في 
الحملة » وكذلك الفراش فعند اجتماعهما يحصل التأكيد . 

فإن قلت : إذا كان غير متأكد بنفى الولد من غير لعان وجب أن يكون الإقدام على النكاح 
نفيًا للسبب » فإنه يقبل النفى دلالة كما إذا قال لجارية له ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة › 
هذا الأكبر مني فإنه ينتفي نسب الباقين » وإذا انتفى نسبه كان حملاً غير ثابت النسب » وفي مثله 

قلت : أجيب بأن هذه دلالة » والدلالة إنغا تحمل إذالم يخالفهاصريح › والصريح هنا 
موجود لأن المسألة فيما إذا كان الحمل منه» وإن قال: رجل تزوج أم ولد وهي حامل منه ¢ 
وإغا يكون الحمل منه إذاأقر به . 

م: ( قال: ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح ) ش : أي قبل ن يستبرئها . وقال الشافعي 
ثلاث حيض » كما في الزانية عنده » فإنه يجب عليها ثلاث حيض عنده » وكذا الخلاف في آم 
الولد غير حامل منه. 

م: ( لأنها ) ش : أي لأن الجحارية م: ( ليست بفراش لمولاها هنا ) ش : لحدم حد الفراش وهو 
صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب ولد الرجل » ولم يوجد ذلك هنام: ( فإنها لو جاءت بولد لا 
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يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة ائه ورذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها 
قبل الزستبراء عند أبي حنيفة -رحمه الله- وأبى يوسف -رحمهما الله- وقال محمد -رحمه 
الله- لا أحب له أن بطأها حتى يستبرئها لأنه احتمل الشغل باء المولى فوجب التنزه كما في 
الشراد. ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحباباً ولا وجوباًء 
بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل 

يثبت نسبه من غير دعوة للنكاح ٠‏ إلا أن عليه ) ش : أي على المولى . 

م: ( أن يستبرئها ) ش : قال الشارحون : معناه عليه الاستحباب دون الوجوب » وذلك لأن 
هذا اللفظ غير مذكور في الجامع الصغير ‏ وإ نا ذكره المصنف فيقال: إنه أراد به الاستحباب م: 
(صيانة لمائه ) ش : وقد صرح في « فتاوي الولوالجى» الاستحباب . 
أحب له أن يطأها حتى يستبرئها ) ش : وفي «المشكلات» لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئها 

م: ( لأنه ) ش : أي لأن رحمها م: ( احتمل الشغل اء المولى ) ش : لوجود سببه وهو الوطءء 
ولو تحقق الشغل والوطء يحرم الوطء تأدبا عن السقي لزرع غيره فإذا احتمل م: ( فوجب التنزه كما 
في الشراء ) ش : فإن التنزه عن الوطء في الشراء قبل الاستبراء واجب . 

وقال الأترازي : ليس المراد منه الوجوب المصطلح لدلالة قوله لا أحب أن يطأها. 

م: ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة وأبي يوسف م: ( أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ ) ش : 

وإن كان الرحم فارعا م: ( فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابًا ولاوجوبًا) ش : أي لاعلى 
الاستحباب ولا على طريق الوجوب ٠‏ إذالحكم لايثبت بلانسب » فنا قدم لفظ استحبابًا 
وكان حقه التأخير . 


الخصم يقول به » وكان نفيه أهم وإما ليتصل بقوله : -بخلاف الشراء- فإن الاستبراء فيه واجب . 
م: ( بخلاف الشراء ) ش : هذا جواب عن قياس محمد »› صورة النزاع على الشراء بالفارق › 
تقريره أن الشراء ليس مثل الذي قاسه عليه م: ( لأنه ) ش : أي لأن الشراء م: ( يجوز مع الشغل ) 
ش: دون النكاح» فأمركم بجواز النكاح أمارة النزاع > وإلالکان حکما با لا يجوز . 
ولا كذلك فى الشراء فيجب الاستبراء > وهذا الخلاف فيما إذالم يستبرئ المولى » أما لو 
٠‏ 


وكذا إذا رى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب 
له أن يطأها ما لم يستبرتها » والمعنى ما ذكرنا» ونكاح المتعة باطل 


استبرأها ثم زوجها بزوج يجوز وطء الزوج بالإجماع قبل الاستبراء » ومن المشايخ من قال: لا 

لأن عندهما لا يجب الاستبراء » ولم يقولا لا يستحب » وعند محمد يستحب» وما قاله 
واجب » وقال أبو الليث : وقول محمد أقرب إلى الاحتياط » وبه نأخذ كذا في« جامع 
المحبوبى». 

م : ( وكذا) ش :أي وكذاالحكم مع الخلاف المذكور فيما م : (إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل 
له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما ) ش : أي عند أبى حنيفة وأبي يوسف » وبه قال الشافعي 
ومالك . 

وقال أحمد : لا يجوز إلا بشرط انقضاء العدة بثلاث حيض وتوبتها حتى قال أحمد: لو 
زنت امراته لا يطاً الزوج حتى تستعد من الزانى بثلاث حيض عنده » وقيل يكتفى بحيضة »› 
وقال أحمد : لايطاً الحارية الزانية » وقول قتادة وإسحاق وأبى عبيدة مثل قول أحمد فى انقضاء 
العدة بثلاث حيض والتوبة . 

وقال ابن حزم في « المحلى» : لا يحل للزانية أن تنكح زانيًا ولا عفيمًا حتى تتوب ٠‏ فإذا تابت 
حل لها الزواج من عفيف » ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى 
يتوب ٠‏ وللزاني أن يتزوج كتابية عفيفة . وإن لم يتب » والزنى الطارئ منهما أو من أحدهما لا 
یو جب فسخ نکاحهما » وروي ذلك بإسناد عن علي وابن مسعود والبراء بن عازب وجابر بن 

وقال ابن المنذر : وهو قول جابر وطاوس وابن الملسيب وابن زيد وعطاء والحسن وعكرمة 
مسعود والبراء بن عازب وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- أنها لا تحل للزاني بحال » ثم لا يفرق 
بين الزوجين يزنى أحدهما . 

وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ولا شيء لها » وعن الحسن مثله » وعن . 
علي -رضي الله تعالی عنه - أنه فرق بين امرأة ورجل زنى قبل أن يدخل بها . 

م: ( وقال محمد : لا أحب له أن يطأها قبل أن يستبرئها ) ش : وذلك بطريق الاحتياط لاحتمال 
الشغل باء الزاني م: ( والمعنى ما ذكرنا ) ش : أي ما ذكرنا من الجانبين في مسألة الجارية م: ( ونكاح 
المعة باطل ) ش : ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحر المتعة » وقال الخطابي في 
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وهو أن يقول لامرآة أنمتع بك كذا مدة بكذا من المال 


«المعالم“ : كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرم فلم يبق فيه اليوم خلاف بين الأئمة إلا شينًا 
ذهب إليه بعض الروافض . 

قال : وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزوبة وقلة اليسار » ثم توقف 
عنه وأمسك عن الفتوى به » وقال أبو بكر الحازمي : يروى جوازه عن بعض الشيعة » وعن ابن 
جريج . وقال المازري في العلم: تقرر الإجماع على منعه » ولم يخالف فيه إلا طائفة من 
المبتدعة . 

وحكى ابن عبد البر: الخلاف القديم في ذلك » فقال: وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في 
نكاح المتعة فذهب ابن عباس إلى إجازتها وتحليلهاء والاختلاف عنه في ذلك وعليه أكثر الصحابة 
»> منهم عطاء بن رباح وسعيد بن جبير وطاووس » قال : وروي أيضًا إجازتها وتحليلها عن أبي 
سعيد الخدري وجابر بن عبد الله » قال جابر : تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر -رضي الله 
تعالی عنه - حتی نهی عمر الناس . 

قال : وأما سائر الرواة من الصححابة والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء وفقهاء المسلمين 
فعلى تحر المتعة » منهم مالك بن أنس من أهل المدينة » والثوري وأبو حنيفة من أهل الكوفة › 
والشافعي ومن يسلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق » والأوزاعي من آهل 
الشام » والليث بن سعد من أهل مصر وسائر أصحاب الآراء . 

م: (وهو أن يقول الرجل لامرأة : أنمتع بك كذا مدة بكذا من امال ) ش : هذه صورة المتعة » وفي 
«المنافع“ صورتها أن يقول خذي هذه العشرة لأعتع بك أو لاستمتع بك » أو متعيني نفسك أيامًا . 

وفي «البدائع: نكاح المتعة نوعان » أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع › والثاني : أن يكون 
بلفظ النكاح أو التزوج أو ما يقوم مقامهما » فالأول أن يقول: أتمتع بك يوم أو شهرا أو سنة على 
کذا» وهو باطل . 

وقال شيخنا زين الدين في «شرح الترمذي » : نكاح المتعة المحرم هو ما إذا خرج بالتوقيت 
فيه » أما إذا كان في تعيين الزوج أنه لا يقيم معها إلا سنة أو شهراً أو نحو ذلك ولم يشترط ذلك » 
فإنه نكاح صحيح عند عامة أهل العلم ما خلا الأوزاعي » فإنه قال في هذه الصورة :وهو متعة 
ولا خير فيه . 

وإذا تقرر أن نكاح المتعة غير صحيح فهل يحد من وطى في نكاح متعة » اختلف فيه العلماء 
فقال أكثر أصحاب مالك : لا حد فيه لشبهة العقد . 


وقال الرافعى : إذا وطى جاهلاً بفساده فلا حد » وإن كان عاًا فقد بنى أمر الحد على ما 
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وقال مالك هو جائز » لأنه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه › قلنا ثبت النسخ بإجماع 
الصحابة -رضي الله عنهم- 


روي أن ابن عباس كان يجوز نكاح المتعة ثم رجع عنه » فإن صح رجوعه وجب الحد لحصول 
الإجماع› وإن لم يصح رجوعه فيبنى على أنه لو اختلف أهل عصر في مسألة » ثم اتفق من 
بعدهم على أحد القولين فيها » فهل يصير ذلك مجمعًا عليه » فيه وجهان أصوليان . 

إذاقلنا: نعم يجب الحد وإلافلا > قال الرافعي: وهوالأصح . وكذاصححه 
النووي-رحمه الله تعالى - . وقال ابن الزبير : المتعة الزنا الصريح » ولا أجد أحدا يعمل بها إلا 
رجمته . 

م: ( وقال مالك : هو جائز ) ش : أن نكاح المتعة » جائز » وقال الكاكي : هذاسهو »› فإن 
الذكور في كتب مالك حرمة نكاح المتعة . وقال في «المدونة» : ولا يجوز النكاح إلى أجل قريب 
أو بعيد وإن سمى صداقًا » وهذاالمتعة . 

وقال الأكمل معتذرًا عن المصنف يجوز أن يكون شمس الأئمة الذي أخذ منه المصنف اطلع 
على قول له على خلاف مافي «المدونة) . انتهى . 
رضى الله تعالى عنه - « أن رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم خيبر » > على ما ياتي بيانه عن 
قريب إن شاء الله . 

وقال الأكمل هنا أيضًا معتذرا : لیس من يروي حدینًا یکون واجب العمل ؛ لجواز أن يکون 
عنده ما یعارضه أو یترجح عليه › انتهی . 

قلت : عادة مالك أن لا يروى حدينًا فى موطئه إلا وهو يذهب إليه ويعمل به » ولو ذكر عنه 
ما ذكره الأكمل لذكره أصحابه ولم ينقل عنه شئ من ذلك . 

م: ( لأنه ) ش : أي لأن نكاح المتعة م: ( كان مباحًا فيبقى إلى أن بظهر ناسخه ) ش : أي يبقى 
حكمه إلى أن يظهر ناسخه يحرم م: ( قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة- رضي الله عنهم- ) ش : 
بيان ذلك أنه وردت الأحاديث الدالة على نسخها. 

منها ما رواه الترمذي من حديث الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما 
عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - أن النبي ب نهى عن متعة النساء وعن حرم 
الحمر الأهلية زمن خيبر . وقال : حديث حسن صحيح . 

وأخر جه بقية الستة ما خلا أبا داود -رحمه الله تعالى عنه - . 
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وابن عباس -رضي الله عنه- صح رجوعه إلى قولهم 


ومنها ما أخرجه مسلم وبقية أصحاب «السان » من رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي 
ية نهى عن المتعة » وقال : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة . 

ومنها رواه ابن حبان في (صحیحه » من حدیث أبى هريرة -رضی الله تعالى عنه-ء قال : 
خرجنا مع رسول الله كي في غزوة تبوك » فنزلنا ية الوداع » فرأی نساء ييكین» فقال : «ما هذا»ء قيل : 
نساء استمتع بهن آزواجهن ثم فارقوهن » فقال رسول الله ب «حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق 
والعدة والميراث » . 

ومنها ما رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله ية عام أوطاس 
في المتعة ثلائة أيام ثم نهى عنها . ومنها ما رواه البيهقي من حديث أبي ذر إغا أحلت لنا أصحاب 
زسول الله َة متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله بايا . ومنها ما رواه أبو داود في 
«سننه» من حديث الزهري قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز -رضى الله تعالى عنه - فذكرنا 
متعة النسا» فقال رجل : قال الربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نھی 
عنها في حجة الوداع » انتهى. 

ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتتسخت في حياة النبي له . فكانت الأحاديث 
ناسخة » والإجماع مظهر ؛ لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على المذهب 
الصحيح . 

فإن قلت :ما وجه الاختلاف المذكور في وقت تحر المتعة لأنه جاء في زمن خيبر وفي وقت 
غزوة تبوك في عام أوطاس » وفي حجة الوداع ؟ 

قلت : قال الماوردي : يصح أن ينهى عنها في زمن ثم ینهى عنها في زمن آخر توکيدا » أو 
ليشهر ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً أو سمع بعض الرواة في زمن وسمعه آخر في زمن »فنقل 
كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه . 

وقال بعضهم : هذا نما تداوله التحريم والإباحة مرتين والله أعلم . 

وقال النووي : الصواب والمختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين » وكانت حلالاً قبل خيبر 
ثم حرمت قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة » وهو يوم أوطاس » ثم حرمت يومئذ بعده ثلاثة 
أيام تحريًا مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم . 

م: ( وابن عباس -رضي الله عنهما- صح رجوعه إلى قولهم ) ش : هذا جواب عمايقال : أين 
الإجماع وقد كان ابن عباس مخالمًا ؟ فأجاب بقوله : وابن عباس صح رجوعه عن إباحة المتعة 
(۱) صحيح : رواه أبو داود في «نكاح المتعة ٩‏ [۲۰۷۲] . 
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فتقرر الإجماع » والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام . وقال 

زفر-رحمه الله- هو صحيح لازم » لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . ولنا نه أتى بلفظ 

المتعة»والعبرة في العقود للمعاني » ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقيت أو قصرت › لأن 
التأقيت هو المعين لحهة المتعة » وقد وجد . 


إلى قول الصحابة في تحريها » وروی جابر بن زيد أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حتى رجع عن 
قوله في الصرف والمتعة م: ( فتقرر الإجماع ) ش : أي إجماع الصحابة في تحريها . 

م: ( والنكاح المؤقت باطل ) ش : وهو قول عامة الفقهاء » وفي «المحيط » :كل نكاح مؤقت 
متعة » وفي «ملتقى البحار» : النكاح المؤقت في معنى المتعة عندنا خلاقًا لزفر م: (مثل أن يتزوج 
الرجل امرآة بشهادة شاهدين عشرة أيام ) ش : هذه صورة النكاح المؤقت . 

وقوله: -عشرة أيام - : ليس بقيد » وكذاقوله : شهرا أو سنة ونحوهما» والفرق بذكر 
لفظ التزوج في المؤقت دون المتعة » وكذا بالشهادة فيه دون المتعة > وحکی ابن عبد البر وابن 
قدامة الحنبلي والنووي عن زفر أن نكاح المتعة يصح ويتأبد عنده . 

قال السروجي : ونقلهم غلط ‏ وإغا قال زفر في النكاح المؤقت كما ذكرته عن أصحابنا ء 
وهو الذي ذكره المصنف وغيره . 

م: ( وقال زفر : هو صحيح لازم ) ش : أي النكاح المؤقت صحيح ٠‏ والتوقيت باطل طالت 
المدة أو قصرت » لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة لأنه أتى بالإيجاب » والشرط الزائد على 
ما يتم به النكاح » فصح الإيجاب وبطل الشرط م: ( لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ) ش : كما 
يهدم البيع » وذلك لأن النكاح من الإسقاطات لأن معناه سقوط حرمة البضع في حق الزوج إلا 
أنه شرع ملكا ضروريًا لأجل شرعية الطلاق ولهذا لا يبطل بالشرط الفاسد . 

م: ( ولنا أنه ) ش : أي النكاح بالتوقيت م:( أتى بلفظ المتعة ) ش : يعني أتى بمعنى المتعة بلفظ 
النكاح ؛لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد النكاح »وهو موجود فيما نحن 
فيه لأنها لا تحصل في مدة قليلة م: ( والعبرة في العقود للمعاني ) ش : لا للألفاظ ألا ترى أن 
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ء والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة . 

م: ( ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقيت أو قصرت ) ش : احترز به عن قول الحسن بن زياد : 
انهما إن ذكرا من الوقت ما لم يعلم أنهما يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر كان النكاح صحيحاً » لأنه 
في معنى التأبيد » وهو رواية عن أبي حنيفة » وأشار إلى وجه الظاهر بقوله : 

م: ( لأن التوقيت هو المعين لجحهة ا عة وقد وجد) ش : لأن مقتضى قوله : تزوجتك 


1٥ 


ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها 
وبطل نكاح الأخرى لأن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع › لأنه 
يبطل بالشروط الفاسدة › 

التأبيدء لآنه لم يوضع شرعا إلا لذلك » ولكنه يحتمل المتعة فإذا قال : إلى عشرة أيام عين التوقيت 
لحهة كونه متعة معنى » وفي هذا المعنى المدة القليلة والكثيرة سواء > واستشكل هذه المسألة ا إذا 
شرط وقت العقد أن يطلقها بعد شهر » فإن النكاح صحيح » والشرط باطل » ولا فرق بينهما وبين 

وأجيب: بأن الفرق بينهما ظاهر » لأن الطلاق قاطع للنكاح » فاشتراط بعد شهر لينقطع به 
دليل على وجود العقد مؤبداً » ولهذا لو مضى الشهر لا يبطل النكاح » فكان النكاح صحيحاً 
والشرط باطلاً . 

وأما صورة النزاع فالشرط إنا هو في النكاح لا في قاطعه » ولهذا لو صح التوقيت لم يكن 
بينهما بعد مضى المدة عقد كما فى الإإجارة . 

وقال الكاكي فيما يتعلق بمحلية النكاح : إن المناكحة بين أهل السنة والاعتزال» قال الإمام 
الرسعني : لا يجوز »وقال الإمام الفضل : من قال : أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا يجوز 


نکاح نسائهم . 


وفي ١‏ فتاوى الصخرى قال بعض المشايخ : يجوز أن يزوج بنته من الشفعوي » وقياس ماذكر 
الفصل لا يجوز » وقيل : لا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يأتيها نهاراً دون الليل 
وکره ابن سیرین وجه هذاالقید . 

وعن ابن دينار من المالكية : يفسخ قبل البناء وبعده » وبعضهم قالوا : يفسخ قبل البناء ويثبت 
بعده ويأتيها ليلاً ونهاراً » قال : لأنه مؤبد ويلغو الشرط »ولو نكح مطلقاً ونيته إن تمكن معها مدة 
فنكاحه صحيح ٠‏ وشدد الأوزاعي في جعله متعة » وذكره النووي في شرح مسلم . 

م: ( ومن تزوح امرأترن في عقدة واحدة و إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها 
وبطل نكاح الأخرى ) ش : بإجماع الأئمة الأربعة » وقال السروجي : وهو قول الجمهور من 
العلماء وأحد قولى الشافعى وابن حنبل . 

م: ( لأن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع ) ش : أي في عقدة واحدة 
حيث يفسد البيع في العبد م: ( لأنه ) ش : أي لأن البيع م: ( يبطل بالشروط الفاسدة ) ش : لأن النبي 
َة نهى عن بيع وشرط » بخلاف النكاح » وأيضًا الشرط في البيع بمنزلة القمار لأنه مقابلتها بجال» 
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وفي قبول العقد في ا لحر شرط فيه » ثم جميع المسمى للتي بحل نكاحها عند أبي حنيفة -رحمه 
الله- وعندهما يقسم على مهر مثليهما » وهي مسألة الأصل . .ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها 
وأقامت بينة فجعلها القاضي امرزته ولم يكن تزوجها وسعها امقام معه » وأن تدعه يجامعهاء 


وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- وهو قول أبى يوسف -رحمه الله- أولاء 


ولا كذلك النكاح . 

وفرق آخر : وهو أن الحر لم يدخل تحت العقد فكان تبعًا للعبد بالحصة ابتداء » وهو فاسدء 
والنكاح لا يفسد بذلك. ويدل على التفرقة بينهما » لأنه لو قال : بعتك هذا العبد بقيمة » أو لم 
يذكر شيا كان البيع فاسداء أو لو قال : زوجتك ابنتي هر المثل» أو لم يذكر شيًا كان النكاح 

م: ( وفي قبول العقد في الحر شرط فيه ) ش : أي في تصحيح البيع في العبد؛ لأنه لو لم يكن 
الفاسدة لا النكاح م: ( ثم جميع المسمى ) ش : في العقد يكون م: ( للتي يحل نكاحها عند أبي حنيفة ) 
ش : وبه قال الشافعي في قول . 

م: ( وعندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد م: ( يقسم على مهر مثليهما ) ش : وبه قال 
الشافعي في قول وأحمد» ففي قول- تستحق مهر المثل لفساد المسمى بجهالة » وبه قال مالك في 
قول . 

وفي «المغني »: تزوج أربعا في حالة واحدة صح النكاح » وكذافي أشهر قولي الشافعي 
وابن حنبل » وعنهما يجب لكل واحدة مهر مثلها م: ( وهي مسألة الأصل ) ش : أي «المبسوط› . 

م: ( ومن ادعت عليه امرأة آنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضى امر أته ) ش : بمقتضى شهادة 
البينة م: ( ولم يكن تزوجها ) ش : أي والحال ن الرجل لم يكن تزوج هذه المرأة م: ( وسعها امقام معه) 
ش :- بفتح ال ميم وضمها - أي وسع المرأة الإقامة مع الزوج م:( وأن تدعه ) ش : أي وسعها أيضً 
أن تتركه م: ( يجامعها وهذا ) ش :أي هذا المذكور من الحكم م: ( عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى 
عله - ). 

ش : وهذه المسألة [. . .] بين الفقهاء بن قضاء القاضي بشهادة الزور في العقود والفسوخ 
ينفذ عند أبي حنيفة ظاهرًا وباطنًاء ومعنى نفوذه ظاهر [. . .] فيما بينّا بثبوت التمكين والنفقة 
والغنم وغير ذلك » ومعنى نفوذه ثبوت الحل عند الله تعالى م: ( وهو قول أبي يوسف أولا) ش : 
آي قول آبي حنيفة هو قول أبي يوسف أولاً . 
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وفي قوله الآخر وهو قول محمد -رحمه الله- لا يسعه أن يطأها وهو قول الشافعي -رحمه 

الله- لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبه فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار » وعن أبي 

حنيفة -رحمه الله- أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق 
بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر . وإذا ابتنى 


م: ( وفي قوله الآخر ) ش : أي قول أبي يوسف آخراً م: ( وهو قول محمد :لا يسعه أن يطأها 
وهو ) ش : أي قول محمد م: ( قول الشافعي -رحمه الله- ) ش : وهو قول مالك وأحمد أيضًاء 
وعلى هذا الاخحتلاف في البيع » فلو ادعى بيع جاريته ولم يبعها في الواقع فيقضي بالجارية 
للمدعي حل وطؤها عنده خلاقًا لهم » وكذا لو ادعت المرأة الطلقات الثلاث على زوجها وهو 
ينكر» وأقامت بينة ولم يكن طلقها في الواقع فقضى القاضي بالطلقات الثلاث » وتزوجت بزوج 
آخر حل للثاني أن يطأهاعنده » وعندهم لا تحل للأولء ولاللشاني» وكذاالاختلاف في 
الفسخ . 

والحاصل في المسألة أربع أقاويل» فأبو حنيفة يقول :للثاني لا للأول وعندهما لا تحل للثاني 
ولاللأول للحرية . 


والشافعي يقول : يطؤها الأول سرا والثاني علانية › وفيه اجتماع رجلين على امرأًة واحدة 
في طهر واحد وهو قبيح » والأوجه ما قاله أبو حنيفة -رحمه الله - » كذافي «جامع 
المحبوبي٠‏ . 

م: ( لأن القاضي أخطا الحجة إذ الشهود كذبة ) ش : بالفتحات جمع كاذب» والخطأً في الحجة 
منع النفوذ باطتا م: ( فصار كما إذا ظهر أنهم ) ش : أي الشهود م: (عبید أو کفار ) ش : أو 
محدودون في القذف» والمشهود له يعلم بحالهم» فإن قضاءه ينفذ ظاهرًا لا باطتًاء وكذا لو قضى 
بنكاح منكوحة الغير أو معتدة الغير بشهادة الزور فإنه ينعقد ظاهرا لا باطتا بالإجماع . 

م: ( وعن أبي حنيفة أن الشهود صدقة ) ش : بالفتحات جمع صادق م: (عنده ) ش : أي عند 
القاضي م: ( وهو الحجة ) ش : أي صدق الشهود عند القاضي هو الحجة م: ( لتعذر الوقوف على 
حقيقة الصدق ) ش : الحاصل أن القاضي مأمور بالقضاء بنية صادقة » والتكليف بحسب الوسع 
وليس في وسعه الوقوف على صدق الشهود حقيقة » ولهذا إذا أقيمت البينة وثبت عنده صدقهم 
بالتعديل أو غيره يجب القضاء » حتى لو لم ير ذلك على نفسه يكفر» ولو أخره يفسق» ورجحت 
ها هنا صدقهم بالتعديل في ظنه فيلزمه» فوجب تصحيح قضائه إن أمكن . 

م: ( بخلاف الكفر والرق ) ش : هذا جواب عن قولهما: فصار كما أظهر أنهم عبيد أو كفار» 
تقريره أن العبيد والكفار يعرفون بسيماهم م: ( لأن الوقوف عليهما مقيس بالأمارات » وإذا ابتنى 
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القضاء على الححة وأمكن تنفيذه باطتاً بتقديم النكاح نفذ قطعاً للمنازعة بخلاف الأملاك المرسلةت 
لأن في الأسباب تزاحما فلا إمكان والله أعلم . 


سسس 
القضاء ) ش : على صيخة المجهول م: ( على الحجة ) ش : وهي الشهادة الصادقة عند القاضي م: 
(وأمكن تنفيذه ) ش : أي تنفيذ الحكمم: ( باطًا) ش : بتقديم النكاح » جواب عمايقال القضاء 
إظهار ما كان ثابتا لا إثبات ما لم يكن » والنكاح لم يكن ثابنّاء فكيف ينفذ القضاء باطلًا . 

فأجاب بقوله : بتقديم النكاح » يعني بتقديم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء» كأنه قال : 
أنكحتك إياه وحكمت بينكما بذلك م: ( نفذ قطعا للمنازعة ) ش :يحل له أن يطأها لئلا تنازعه في 
طلب الوطء ثانا . 

فان قيل : إن كان قضاؤه متضمتا إن شاء بالعقد ثابتًا فيشترط الشهود عند قوله قضيت . 

قلنا : قال شمس الأئمة السرخحسي وغيره : إنه لا ينعقد باطنًا بقوله : قضيت »إلا محضر 
الشهود» وبه أخذ عامة المشايخ » وهو قول الزعفرانى . 

وجل : لا شترط حضرر الشهود لقضائه ؛ لأن العقد يثبت بة مقتض, صحة قضانه في 
بألف . وقد جری ی *الاکمله في مله الا بست بم شخ تر مل ریا لرا رخ 
شرحه ثم قال : : وإمامنا في هذه المسألة علي - رضي الله تعالی عنه- » وأقام شاهدین فقضى 
بالنکاح بینهما > فقالت المرأة : إن إن لم یکن به يا أمير ا مؤمنين تزوجني منه . فقال علي - رضي الله 
تعالى عنه - : شاهداك زوجاك » ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع عن العقد عند طلبها 
ورغبة الزوح فيهاء وقد كان في ذلك تحصينها من الزناء وكان ذلك منه بشهادة الزور . 

م: ( بخلاف الأملاك المرسلة ) ش : أي المطلقة عن إثبات سبب الملك إن ادعى ملكا مطلقًا في 
الجارية أو الطعام من غير تعيين شراء أو إرث لا ينعقد القضاء ء فيها إلا ظاهرًا بالاتفاق حتى لا 
يحصل للمقضی له وطؤها م: ( لان في الأسباب تزاحما ) ش : لأنها كثيرة » ولا يكن للقاضي 
يي ٿيء منھ بدون اج في تتفیذه (لا ظامرال لاکن شام ي 

قلا يمك تغياه انال في البة والصدةة ‏ رصن يح روان نی روا اشن 
بالأنكحة والأشربة من حيث إنها تحتاج إلى الإيجاب والقبول» وفي رواية ألحقها بالأملاك 
المرسلة ؛ لأنه لا ولاية للقاضي ؛ لأنها تمليك مال الغير بغير عوض . 
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باب فى الاأولياء والأأكفاء 
وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم بعقد عليها ولي » سواء كانت بكراً أو ثيباً عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- في ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف -رحمه الله- آنه لا 
3 ينعقد إلا بولي وعند محمد ينعقد موقوفاً . وقال مالك والشافعي -رحمهما الله- لا ينعقد 
النكاح بعبارة النساء أصلاً 


م: (باب في الأولياء والأكفاء) 

ش : لا ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان العاقد والولي» أي هذا باب في بيان حال 
الأولياء والأكفاء . والأولياء جمع ولي وهو امالك › يقال: ولي اليتيم والكفيل أي مالك 
أمرهما. والأكفاء جمع كفء وهو النظير » ومنه كافأه أي سواه . 

م: ( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي ) ش : يعني هي زوجت 
نفسھا بنفسها م: ( سواء کانت بكرا أو ثيبًا ) ش : واحترز به عن قول أصحاب الظاهر › فإنهم فصلوا 
بين البكر والثيب» فقالوا : إن كانت بكرا لا يصح نكاحها بغير ولي» وإن كانت یبا صح م: ( عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية ) ش : احترز به عن رواية ا لحسن عن أبي حنيفة أنه قال : إن 
كان الزوج كفرا لها جاز النكاح › وإلا فلا. 

م: ( وعن أبي يسوسف ) ش : يعني في غير ظاهر الرواية م: ( أنه لا ينعقد إلا بولي ) ش : أبو 
يوسف أولاً يقول: لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها ولي ثم رجع وقال : صح 
النكاح سواء كان الزوج كفرا لها أو لا » وذكر الطحاوي قول أبي يوسف : إن الزوج إذا كان كفؤا 
لها أمر القاضي بإجازة العقد » فإن أجازه جاز وإن أبى لم يجز ولم يفسخ » ولكن يجبر القاضي 
فيجز » ذكره «في المبسوط'. 

م: ( وعند محمد ينعقد موقوئًا ) ش : إلى إجازة الولي سواء كان الزوج كفا لها أو لا فإن 
الولي أجاز وإلا فلا » ومن العلماء من قال : إن كانت غنية شريفة لم يجز تزويجها نفسها بخير 
رضا الولي» وإن كانت فقيرة يجوز تزويجها نفسها بغير رضا الولي . 

م: ( وقال مالك والشافعي : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً ) ش : ولا توكيلهن > ولا بد من 
الولي أو السلطان عند عدمه > ويروى ذلك عن بعض الصححابة والتابعين ومن بعدهم > وقال 
مالك : إن كانت ذات حسن وجمال وشرف أو قال : يرغب في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي» 
وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاهاء ولا تتولاه بنفسها . 

قيل : هذا النقل عنه غلط » والصحيح عنه أن الزانية إن زوجها ال جار أو غيره ليس بولي 
جاز» والتي لها موضع» فإن زوجها غير الولي فرق بينهما » فإن أجازه الولي أو السلطان جاز . 


Y۰ 


أزواجهن ¢ (البقرة : الاية ۲ ٠‏ قال الشافعي : هذه ابتدائية في كتاب الله - عز وجل - تدل 
على النكاح بغير ولي لا يجوز لأنه نهى الولي عن العضل ٠‏ أي المنع › والمنع إنغا يتحقق منه إذا 
كان الممنوع في جدة إذ الخطاب للأولياء . 

وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من رواية الحسن عن معقل بن يسارء قال : 
كانت لي آخت تخطب إلى فأمنعها . . . الحديث» فأنزل الله تعالى هذه الآية : # فلا 

وروى الترمذي حدیث ابن عمر : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن 
موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله ية قال : « أا 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » الحديث . 

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضًا ‏ وروى الترمذي من حديث أبي موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله بيا : « لا نكاح إلا بولي » . 


وأخرج الدارقطني في سننه من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن 
مسعود - رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله ی : « لا نکاح إلا بولي وشاهدي 


٩) عدل‎ 


لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل » )۳( 


رواه الحاکم من حدیث انس - رضي الله تعالی عنه - « لا نکاح إلا بولي ٤‏ رواه البیهقی من 


)١(‏ صحيح : رواه بو داود ]۲٠۸۳[‏ , الترمذي ٠ ]١١١١[‏ ابن ماجة [۱۸۷۹] » الحاكم في المستدرك « باب 
السلطان ولي من لا ولي له ٩‏ ص ۱٦۸‏ » عن ابن جريج عن سلي مان بن موسى عن الزهري عن عروة عن 
عائشة . . . مرفوعًا » قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث» فلم يعرفهء فقلت له : إن 
سلیمان بن موسى حدثنا به عنك » قال : فأثنی على سلیمان خیرا » وقال : آخشی أن يکون وهم علي» وقد 
ينسى الثقة الحافظ ما حدث به أو يختلط عليه وسليمان بن موسى قال عنه ابن معين : ثقة في الزهري» وهو 
من أثبت أصحابه فلا يضر عدم معرفة الزهري لأنه قد رواه » ورواه عنه ثقة عارف بحدیثه . 

(۲) رواه الدارقطني (۳/ )۲۲٤‏ . 

(۳) رواه الدارقطني (۳/ ۰)۲۲ وفیه ثابت بن زهیر وهو منکر الحدیث . قاله البخاري . 

)٤(‏ رواه الحاکم » وفيه إسماعيل بن سيف البصري وكان يسرق الحديث وهو من رواية يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف . 


۷١ 


لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها . إلا أن محمداً - رحمه الله - يقول يرتفع 
الخلل بإجازة الولى . 


حديث الحسن عن عمران بن حصين » قال : قال رسول الله ية : «لا يجوز النكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل ٩‏ . 

وروی ابن ماجة من رواية هشام عن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : « لا تزوج المرأة المرأة ء ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» . 

وروی ابن عدي في الكامل» من حديث قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل - رضي الله 
تعالى عنه - عن النبى حي قال : « أا امرأة تزوجت بغير ولى فهى زانية » . 

وروى الطبراني في الأوسط» من حديث أبي سفيان عن جابر مرفوعا : « لا نكاح إلا بولي » 
فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

وروی ابن عدي في« الكامل »من حديث أصبغ بن نباتة عن علي - رضي الله تعالى عنه - 
عن النبي ية قال : « أا امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطلء فإن لم يكن لها ولي فالسلطان 
ولي من لا ولي له » . 

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمر وأبي ذر والمقداد بن الأسود والمسور بن مخرمة وأم 
سلمة وزينب بنت جحش -رضي الله تعالى عنهم . 

وأما استدلالهم : بطريق المعقول فهو ما أشار إليه المصنف بقوله: م:( لأن النكاح يراد 
لمقاصده ) ش : ومقاصده هو أن يستدعي التوافق بينهما عادة ولا يوفق عليها إلا بالعقل الكامل» 
وعقلها ناقص بالحديث م: ( والتفويض إليهن ) ش :آي تفويض عقد النكاح إلى النساء م: ( مخل 
بها ) ش : أي مقاصد النكاح» لأنهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار لاسيماعند هيجان 
الشهوة » فإن الشهوة إذا ثارت حجبت العقول من تحسين النظر في العواقب . 

قلنا : هذا مردود با أذن لها الولى بأن يأذن الولى بخير الخلل » فكان الواجب الحواز حينئذ 
وهم لا يقولون به . 

وأشار إلى هذا بقوله : م: ( إلا أن محمدا يقول : برتفع الخلل بإجازة الولي ) ش : والاستشناء من 
قوله : مخل بها » فالذي قاله محمد جواب بالرد لا قال الخصم» وتقرير ما قاله محمد أن الغرر 
الموهوم ينتفي بإجازة الولي ولا خلل في نفس العبد فيصح موقوفًا بإجازته . 

وقال أيضًا : ينفذ عقدالولي عليها بسكوتهاعنده » ولولم يكن له ولاية عليها لم ينفذ 
بسكوتها كالأجنبي . 


V۲ 


ووجه الجحواز نها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة نميزة ولهذا كان لها 
التصرف في المال ولها اختيار الأزواج 


قلنا : سكوتها إذن منها : يجعل الشارع ذلك إِذتًا منها فلم ينفذ إلا بإذنها لوكيلها. قالوا : 
يجب على الولي تزوجيها عند طلبها ولو لم يكن له ولاية لما وجب ذلك عليه . 

قلنا : هذا منوع بل هي تأذن لمن يزوجها أو تباشر بنفسها ما لو قام بها وصف نقص بسلب 
أهلية الأمانة العامة والخاصة » وسلب الشهادة فيما يندرىء بالشبهات » وسقوط المجحمعة 


والحماعات فصارت كال ر خصة . 
قلا : هذا قياس شبهة باطل»› والنكاح ليس من الحدود ولا ما يندرىء بالشبهات»› وإغا 
سقطت الحمعة والحماعات للفتنة . 


وقولهم : تبطل بالمسافر » ولا بسلب عقدة الولاية ولا يوصف بسببه بالنقص»› قالوا: إن 
الولاية تبقى عليها بعد بلوغها نقص صداقها » وفي حق الضم والإسكان . 

قلنا : هذا لخوف الفتنة عليها . 

قالوا : إنها قاصرة في البضع »› ولهذا لا تسافر وحدها . 

م: ( ووجه الجواز ) ش : أي جواز عقد النكاح المرآة ا لحرة العاقلة البالغة برضاها » وإن لم 
يعقد عليها ولي م: ( أنها تصرفت في خالص حقها ) ش : حتى كان البدل الواجب بقابلتها لها 
م:(وهي من أهله ) ش : أي المرأة من أهل التصرف خالص حقها م: ( لكونها عاقلة ميزة ولهذا ) ش : 
أي ولأجل كونها عاقلة ميزة م: ( كان لها التصرف في الالء ولها اختيار الأزواج) ش : بالاتفاق وكل 
تصرف هذا شأنه فهو جائز . 

فإن قلت: لا نسلم أنها تصرفت في خالص حقها » بل في حق تعلق به حق الأولياء» ولهذا 
لا يجوز إذالم يكن بكفء . 

قلت: لا فرق في ظاهر الرواية فلا يرد عليه » وأما على رواية الحسن عن آبي حنيفة - رحمه 
الله - فالحواب: أن المراد بخالص حقها ما كان من الموضوعات الأصلية» التي يترتب عليها 
النكاح من تمليك منافع بضعها وإيجاب النفقة والكسوة والمهر والسكنى ونحوها » وكل ذلك 
حالص حقها فلا يعتبر بالعارض للحوق الماء بالأولياء. 

فإن قيل : هذا استقلال بالرأي فى مقابلة الكتاب والسنة : وكله فاسد. أما الكتاب فقوله 
تعالى : # فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ‏ (البقرة : الآية ۲۳۲) » نهى الولي عن العضل وهو 
المنع » وإنما يتحقق المنم إذا كان الممنوع فی يده . 

۷۳ 


وأما السنة : فهي الأحاديث التى ذكرناها . 

فنجيب أولاً عن الآية » ثم عن الأحاديث : فنقول : 

الآية مشتركة الإلزام ؛ لأنه نهاهم عن منعهن عن النكاح » فدل على أنهم يمكنهم» وإن قوله 
تعالی : فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن € (البقرة : الآية )٠٠١‏ » وقوله تعالى : # حتى 
تنكح زوجا غيره # (البقرة : الآية )۲۳١‏ » وقوله تعالى : #أن ينكحن أزواجهن 4 (البقرة : الآية 
۲ » يعارضهما . 

وأما الحجواب عن الأحاديث فيأتى واحدا واحدًا » فنقول : 
نكاحها بمباشرتها من غير إذن الولي من وجوه : 

الأول : أن الله تعالى أضاف العقد إليها . 

الثاني : أن نهيه تعالى عن العضل إذا تراضى الزوجان . 

الثالث: أن العضل إذا تراضى الزوجان . 

الرابع: أن العضل اسم يشترك بمعنى المنع > ويمعنى الضيق › وآلة العضال» وذلك كله ظاهر 
في منعه من الخروج والمراسلة في عقد النكاح » والأظهر في الآية أن الخطاب للأزواج › لا 
للأولياء . 

قال الله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 
بينهم بالمعروف 4 (البقرة : الآية ۲۴۲) » وذلك بالحبس وتطويل العدة عليهن لقوله تعالى : 
#إضرارا لتعتدوا 4 وكانوا يطلقون فيراجعون إذا قرب انقضاء عدتهن من غير حاجة ضرر . 

وقال اللإمام فخر الدين بن الخطيب : المختار آنه خطاب للأزواج» لاللأولياءء قال: 
وتمسك الشافعي بها منوع على المختار » رواه ابن عباس » وأيضا ثبوته في حق الولي متنم ۽ لآنه 


مهما عزل فلا يبقى بعضلها أثر . 
وأما الجواب عن حديث معقل بن يسار » فإن الرازي قال : في طريقه مجهول؛ فلا يکون 


وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فمداره على الزهري » وابن جريج سأله عنه فلم 
يعرفه . وفي رواية فأنكره فسقط عباؤه . 
وقال الطحاوي : قد يثبت عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - ما يخالف هذاالحديث؛ 


V٤ 


فإنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر من الزبير » وعبد الرحمن غائب بالشام » ولا قدم 
قال : أمثل هذايصنع به أو يعاب عليه» فكلمت عائشة-رضي الله تعالى عنها - المنذر . فقال 
المنذر : إن ذلك بيد عبد الرحمن » فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أمرًا قضيته » ومرت حفصة 
عنده » ولم يكن ذلك طلاقًا » قال : فلما رأت عائشة تزويجها جائزا مستقيما استحال عندنا أن 

فإن قلت: قال ابن حزم في «المحلى» : هذامشهور » ثم ذكر إنكاح عائشة حفصة» وفيه 
أمرت رجلا فأنكح » ثم قال : ليست إلى النساء إلا النكاح» قال : فصح يقيتًا بهذا رجوعها عن 
العمل الأول » قال : كتب إلى داود بن سماعة بهذا . 

قلت: قال السروجي : ما أجهله بالفقه وأصوله » وهل يقول أحد في العالم إن كتاب ابن 
سماعة يفيد اليقين والعلم الضروري › مع أنه لايعرف صحة سندهء ولايعرف من روى هذا 
بإسناد اليقين » وخبر الواحد بالمشافهة لا يفيد يقيتا » فما ظنك بكتابه؟ 

فإن قلت: هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة . 

قلت: في طريقه زيد بن يسار بن مزود الرهاوي » قال أحمد» وعلي بن المديني والدارقطني : 
هو ضعيف› وقال يحيى : ليس بشيء » وقال النسائي والأزدي : متروك الحديث› وفيها عبد 
الله بن حكيم أبو بكر الرازي » عن هشام بن عرفة» وقال نوح بن دراج القاضي » قال يحيى : 
لیس بثقة » ولا يدري با لحدیث . 

وقال النسائي : قال يحيى وعلي وأحمد: وهو ليس بشيء» ولا یکتب حدیثه» وفيه أبو 
الحصين وهو مجهول » وفيه عطاء بن عجلان الحنفى العطارء وقال الترمذي : ذاهب الحديث› 
وفيه أبو مالك الحسن ضعفه مسلم » وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام كثير » وفيه عبد الله بن 
لهيعة وهو معروف الحال» والعجب أنهم يضعفونه » وهو عند كون الحديث عليهم » ويحتجون 
به عند كون الحديث لهم ٠‏ وفيها ابن ربيعة ضعفه ابن معين » وقال : ليس بشيء . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه أبو إسحاق الهمداني » عن أبي بردة فضعفه شعبة» 
وسفيان الثوري» وأبو إسحاق مدلس » وقد قال عن أبى بردة؛ فلا يكون حجة . 
عمر- رضي الله تعالی عنهما - ففيه ثابت بن زهير» قال أبو حاتم : منكر الحديث» وضعفه ابن 
عدي» وابن حبان . وقال أبو داود : موقوف على ابن عمر . 

وأما حديث عمران بن حصين فقد قال السروجي : ليس له حديث عن النبي ية وإغا رواه 


Vo 


عن ابن مسعود . 

وأما حديث أبي هريرة ففيه جميل بن الحسن العتكي» ومسلم بن أبي مسلم» لا يعرفان. 

وأما حديث معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - ففيه نوح بن أبي مرم أبو عصمة» ضعفه 
ابن معين والدارقطني . 

وأما حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - ففيه تعلبة بن الوليد أبو محمد الحمصي› وکان 
مدلسًا » وقالوا : بو مسهر ثعلبة غير ثقة » ويروي عن قوم مجهولين متروكين» لا يحتج بهم . 

وأما حديث علي - رضي الله تعالى عنه - ففيه أصبغ بن نباتة أبو الة اسم الحنظلي» ليس 
بثقة ولا يساوي شيئًا » قال ابن معين وقال النسائي : متروك الحديث وفيه عمر بن صبيح التميمي 
أبو نعيم » قال : آنا الذي وضعت خطبة النبي ية » وكان يضع الحديث » وفي الجملة قد ضعف 
البخاري هذه الأحاديث . 

وقال يحيى بن معين » وإسحاق بن راهويه : تنسب إليه ثلاثة أحاديث لم تثبت عن رسول 
الله لا . 

آحدها :« لا نكاح إلا بولي» » وثانیها :« من مس ذکره فلیتوضاً» . الثها: «ما سکر کثیره فقلیله 
حرام »٠‏ رواه عنهما ابن عون[ . . . ] وشمس الدين السبط بن الجحوزي : وقال يحیى بن معين : لا 
يصح في هذا الباب إلا حديث عائشة » قلنا : قد روي ما يخالف حديثها » وقد ذكرناه عن قريب 


وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي : فلما لم يكن في هذه الأقاويل دليل على ما ذهب إليه 
أهل المقالة الأولى » وأراد بهم الشافعي ومالكًا » وأحمد» وإسحاق » وأبا ثور » نظرنا فيما 
سواها » هل نجد شيتًا يدل على الحكم في هذا الباب » كيف هو ؟ فإن يونس قد حدثنا قال : 
أخبرنا ابن وهب » أن مالكًا حدثه » عن عبد الله بن الفضل » عن نافع بن جبير بن مطعم » عن 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي ية قال : «الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها » وأخرجه من ثلاث طرق» ثم قال : فبين ذلك رسول الله با 
هذا الحديث بقوله : « الأيم أحق بنفسها من وليها » . 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا الترمذي » عن يحيى بن يحيى عن مالك » ثم قال : هذا حديث 
حسن صحيح . وأخرجه النسائي ٠‏ والأم بفتح الهمزة وتشديد الياء التي هي آخر الحروف › 


(۱) رواه النسائي [۳۰۹۱] عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ : «ليس للولي مع الثيب 
أمر». 
۷٦‏ 


وهو في «الأصل»التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبّاء مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها . قيل : 
وأراد بها هنا الثيب خاصة» على مانبين إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكرت في شرحي لعاني الآثار للطحاوي » وقد اختلف في معنى الأبم هنا مع اتفاق 
أهل اللغة » أنه يطلق على كل امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا کانت أو ثا » وذهب 
علماء الحجاز » وكافة العلماء إلى أن المراد بها ها هنا الثيب التى فارقها زوجهاء وقالوا: بأنه أكثر 
استعمالاً فمن فارقت زوجها بوت أو طلاق› وبرواية الأثبات فيه الثيب مفسً > وهو أيضنًا لفظ 
مسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليها»ء ويقابله : « البكر تستأمر في نفسها »» ولو كان المراد بالأيم كل 
ما لا زوج لها من الأبكار وغيرهن » وأن جميعهن أحق بأنفسهن لم يكن لتفصيل الأ من البكر 
معنی . 

وذهب الكوفيون وزفر إلى أن الأب هنا يطلتق على ظاهره في اللغة » فإن كل امرأة بكرا كانت 
أو ثيًا إذا بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها جائز » وهو قول الشعبي › 
والزهري أيضًا » قالوا: وليس الولي من أركان صحة العقد » ولكن من تمامه وجماله . 

قلت: لا شك أن قوله عليه السلام : «الأيم أحق بنفسها » عام يتناول الثيب والبكر والمتوفى 
عنها زوجها » ويجب العمل بعموم العام » وأنه موجب للحكم فيما يتناوله قطعا . 

فإن قلت: رواية الثيب أحق بنفسها تفسر الأب أحق بنفسها . 

قلت: هذه الرواية ليست فيها إجمال حتى تكون تلك الرواية مفسرة لها بل يعمل بكل واحدة 
من الروايتين » فيعمل برواية الأب على عمومها » وبرواية الثيب على خحصوصها › ولا منافاة بين 
الروايتين » على أن أبا حنيفة يرجح العمل بالعام على العمل با لخاص » ويجمع الأيم على 
الآيامى . 

وقال الجوهري : الأيامى الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء » وأصلها أيايم» فقلبت؛ 
لأن الواحد أم » سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج » وامرأة أيم أيضًا بكرا كانت أو ثيبًا » وقد 
أمت المرأة من زوجها » تيم أهة» وإياءء وأيومًاء وأيت المرأة وتأم الرجل زماتًا إذامكث لا 
يتزوج » وقيل : أكثر ما يستعمل في النساءء وقد قيل في المرأة : أية» قوله : والبکر تستأذن › 
آي يطلب منها الإذن في نكاحها . 

فإن قلت: قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث : وقد احتج به بعض الناس في إجازة النكاح 
بير ولي» ولیس فيه ما قد احتجوا به ؛ لأنه قد روي من غير وجه» عن ابن عباس» عن النبي 

ية : « لا نكاح إلا بولي » وهكذا أفتى به بعد النبي ياء فقال : «لا نكاح إلا بولي » . وإنغامعنى قوله 


¥ 


: «الأيم أحق بنفسها من وليها » عند أكثر أهل العلم؛ لأن الولي لا يزوجها إلا برضاها . 
قلت : هذا الذي [ ذكره ] لا يليق بحاله ؛ لأن هذا الكلام لايصدر من مثله ؛ لأن[ فتوى 
ابن] عباس متى تساوي هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته» وحدیث ابن عباس متکلم 
فيه» وقد ذکرنا . . . 
فإن قلت: لم ترك المصنف الاستدلال من الجانبين بالحديث لغيره من المصنفين؟ . 
قلت: قال الأكمل : وإذا كان الكتاب والسنة متعارضين ترك المصنف الاستدلال بهما 
للجانبين » وصار أي المعقول » انتهى . 


قلت: ليس فيه ما يشفى العليل على ما لا يخفى على المتأمل» وما استدل به أصحابنا ما رواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي بيا أنه قال : « ليس للولي 
من الثيب أمر» والبکر يستأمرها أبوها فى نفسها “ » ومنه ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى امصنفه» 
أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة › فقال ية : «لا نكاح لك فانكحي ما شئت » . 

وروي أيضًا من حديث عكرمة» عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي ية وقد ذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبى ية » قيل : رجاله ثقات » وأعله بالإرسال" . 
وثيب آنكحهما أبوهما » وقال الدارقطني : الصواب عن المهاجر عن عكرمة مرسل . 


قلت: اسل حجة به ما رواه الدارقطني عن أبي سلمة قال : أنكح رجل من بني المنذر ابنته 


(1) رواه الدارقطني في «النكاح» ص ۳۸۹ ٠‏ ثم قال: لم يسمعه صالح من نافع إنما سمعه من عبد الله بن الفضل 
عنه» اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح » وكأن معمرا أخطأ فيه » وقال النسائي : لعل 
صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل » وقال صالح : إا سمعته من عبدالله بن الفضل › وهذا 
الاخحتلاف لا يضر فإن عبد الله بن الفضل ثقة. 

(۲) رواه ابو داود ]۲۰۹٦[‏ » والنسائي ]۳۰٦٦[‏ » وابن ماجة [۱۸۷۵] » عن حسين ثنا جرير عن أيوب» عن 
عكرمة عن ابن عباس . . . مرفوعا . فال البيهقي في السنن (۷/ )۱١١‏ : أخطأً فيه جرير بن حازم على أيوب 
السختياني والمحفوظ عن أيوب » عن عكرمة » عن النبي . . . مرسلاً . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ص ٤٠۷‏ « النكاح» : سألت أبي عن حديث حسين فقال : هو خطاإغا هو كما 
روى الثقات حماد بن زيد » وابن علية عن أيوب عن عكرمة . . . مرسلاً » وهو الصحيح › فقلت له : الوهم 
ممن ؟ فقال : ينبغي أن يکون من حسین ؛ فٳنه لم يروه عن جرير بن حازم عن غيره . 

قلت: وكلام البيهقي أوجه لأن جرير له أوهام إذا حدث من حفظه كما صرح بذلك الحافظ . أما حسين فهو ثقة لا 
مغمز في روایاته . والله أعلم . 

۷۸ 


وإنغا يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفؤ وغير 

الكفر » لكن للولى الاعتراض فى غير الكفو » وعند أبى حنيفة وأبى يوسف -رحمهما الله- أنه 
لا يجوز التزويج في غير الكفؤ لأنه كم من واقع لا يدفع › 

قال : « لا تنکحوهن إلا بإذنهن »' » وعن الحكم قال : كان علي - رضي الله تعالى عنه - إذا رفع 

إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي » فدخل بها أمضاه » فلو كان وقع باطلاً كما زعم الشافعي لا 

أمضاه . 

م: ( وإنما طالب الولي ) ش : هذا جواب عمايقال إذا تصرفت في خالص حقهافلم أمر 
الولي م:( بالتزويج ) ش : إذا طالبه» وأي حاجة لها إلى طلب التصرف من الولي في خالص 
حقها. 

فأجاب بقوله : وإنا يطالب الولي بصيغة المجهول بالتزويج م: ( كيلا تنسب ) ش : المرأة م: (إلى 
الوقاحة ) ش : من وقح الرجل إذا صار قليل الحياء فهو وقح » ووقاح بين الوقحة والوقاحة والقحة 
وامرأة وقاح الوجه » وذلك لأنها تستحي من الخروج إلى محافل الرجال لتباشر العقد» لأن هذا 
يعد منها وقاحة لأنها لا تقدر على المباشرة. 

م: ( ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفؤ وغير الكفؤ ) ش : إذا زوجت نفسها من كفء أو من 
غير كفء جاز نكاحها » وروي عن الحسن أنه لا يجوز من غير كفء » ومثله في «المحيط ». وفي 
«قاضي خان» : يجوز في ظاهر الرواية كما ذكره المصنف . 

م: ( لكن للولي حق الاعتراض في غير الكفء ) ش : دفعاللعار عنه » هذاإذالم تلدء فإن 
ولدت فلا حق للولي في الفسخ كذا» في «قاضي خان» و«المحلاصة ». وفي «(شرح شيخ 
الإسلام»: له حق الفسخ بعد الولادة . 

م: ( وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز التزويج في غير الكفء ) ش : وهي رواية الحسن 
كماذكرنا » وفى فتاوي «قاضى خان« والقنية »: المختار للفتوى في زماننا رواية الحسن» وفي 
رواية الكافي وبقوله أخذ كثير من المشائخ » قال شمس الأئمة في المبسوط : هذا أقرب إلى 
الاحتياط م: ( لأنه كم من واقع لا يدفع ) ش : أي كم من قضية تقع ولا يقدر أحد على دفعها › لأنه 
ليس كل ولى يحبس المدافعة إلى القاضى » ولا كل قاض يعدل » فكان الأحوط سد باب التزويج 


(۱) رواه الدارقطني (۳/ ۲۳۷) » عن جعفر بن عون »نا ربيعة بن عثمان»› عن محمد بن یحیی بن حبان »عن نهار 
وربيعة بن عثمان صدوق له أوهام . 
۷۹ 


ويروى رجوع محمد إلى قولهماء ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح خلافاً 

للشافعي -رحمه الله- له الاعتبار بالصغيرة وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ولهذا 

يقبض الأب صداقها بغير أمرها . ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبارء 
والولاية على الصغيرة 


من غير كفء . قال الشيخ صدر الإسلام : لو زوجت المرأة المطلقة الثلاث نفسهامن غير كفء 
ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل على الزوج الأول على ماهو المختار من رواية الحسن . وفي 
الحقائق هذا ما يجب حفظه لكثرة وقوعه . 


م: ( ويروى رجوع محمد إلى قولهما ) ش : أي إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يعني ينعقد 
نكاحها أيضًا عنده بلا ولي » يتوقف على إجازته » كما هو مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف» وكذا 
ذكره أيضًا في «البدائع؛ » وفي «قاضي خان» كان أبو يوسف يقول يتوقف على إجازة الولي كفا 
کان آو لا » ثم رجع » وقال : يجوز في الكفء » ويتوقف في غيره ثم رجع » وقال :يجوز 
فيهما » وفي رواية الطحاوي عنه ي: جبره القاضي . 

م: ( ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح ) ش : يريد أنه لا يزوجها بغير رضاهاء فإن 
فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها عندناء فإن ردته بطل» وإن سكتت عند استئذان وليها لها 
فهو إذن منها » وهو قول الأوزاعي والشعبي وطاوس والحسن بن حي وأبي عبيدة » والثوري 
وأبي ثور وأحمد» وفي رواية والظاهرية واختاره ابن المنذر م: ( خلاقًا للشافعي ) ش : وبقوله قال 
مالك في أشهر الروايتين عنه» وأحمد في رواية » وابن أبي ليلى» وعند الحسن البصري : أن 
البنت أيضًا > وعن إبراهيم : إن كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها » وإن كانت في عيال غيره 
استأمرها » ولكن يستحب عند السلف استئذانها . 


م: ( له ) ش : أي الشافعي م: ( الاعتبار بالصغيرة ) ش : أي القياس على الصغيرة » لأن 
الصغيرة إذا كانت بكرأ تزوج كرها » فكذا البالغة والجامع بينهما الجهالة » وأشار إلى هذا بقوله 
م:( وهذا) ش : أي وجوب الاعتبار بالصغيرة م: ( لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ) ش : لأنها 
لم تمارس الرجال فلا تقف على مصالح النكاح ومفاسدها » فكان بلوغها بكرا كبلوغها مجنونة م: 
( ولهذا ) ش : أي ولأجل کونھا جاهلة بأمر النکاح م: ( بقبض الأب صداقھا بغیر أمرھا ) ش : كما 
في الصغيرة . 

م: ( ولنا أنها ) ش : أي البكر البالغة م: ( حرة مخاطبة ) ش : فالحرية والخطاب وصفان مؤثران 
في ولاية الاسترداد بالتصرف م: ( فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار ) ش : كما في المال م: (والولاية 
على الصغيرة ) ش : جواب عن قياس الشافعي على الصغيرة تقديره أن القياس على الصغيرة قياس 


A‘ 


لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ › بدليل توجه الخطاب عليها فصار كالغلام » وكالتصرف في 
المال » وإنما ملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ء ولهذا لا ملك مع نهيهاء قال : فإذا 
استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت فهو إذن » لقوله عليه السلام :«البكر تستأمر في نفسها › فإن 
سكتت فقد رضيت » » ولأن جهة الرضاء فيه راجحة » لأنها تستحي عن اظهار الرغبة لا عن الرد 
والضحك أدل على الرضاء من السكوت » بخلاف ما إذا بكت » لأنه دليل السخط والكراهة . 


بالفارق» لأن الولاية على الصغيرة م: ( لقصور عقلها ) ش : وفيما نحن فيه ليس موجودم: ( وقد 
كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب عليها فصار ) ش : أي فصار الإجبار عليهام: ( كالغلام ) ش : أي 
كالإجبار على الغلام إذا كان بالعًا م: ( وكالتصرف في امال ) ش : أي صار كالتصرف في المال» أي 
مال البكر البالغة » فإنه لا يجوز للأب التصرف فيه م: ( وإنغا ملك ) ش : جواب عن قوله ولهذا 
يقبض الأب صداقها تقريره إنغا يلك م: ( الأب قبض الصداق برضاها دلالة ) ش : يعني بالسكوت 
لأن الظاهر أن البكر تستحي عن قبض صداقها وأن الأب هو [ الذي ] يقبض حتى يجهزها بذلك 
مع مال نفسه ليبعثها إلى بيت زوجهاء فكان ذلك إِذنًا لا ولاية . 

م: ( ولهذا ) ش : أي ولأجل ذلك م: ( لا يلك ) ش : أي الأب قبض صداقهام: ( مع نهيها) 
ش: أبيها عن ذلك لأن الدلالة تبطله بالصريح ولم يستدل المصنف للشافعي بالحديث ولا لناء 
والأحاديث التي استدل بها أصحابنا في هذا الباب قد ذكرناها عن قريب . 

م: ( قال ) ش : أي القدوري م: ( فإذا استأذنها الولي ) ش : أي فإذا طلب الولي الإذن منها قبل 
النكاح » قال في «المبسوط »: يستأذنها خالية لا في ملأ من الناس كيلا ينعهاالحياء من الرد أو لا 
يذهب الحشمة الأب عند الناس بردها م: ( فسكتت أو ضحكت فهو إذن ) ش : أي سكوتها 
وضحكها إذن» وكذا إذا ابتسمت يكون رضا وهو الصحيح من المذهب »› ذكره الحلواني كذا في 
الملحيط م: ( لقوله عليه السلام ) ش : آي لقول النبي با م: ( « البكر تستأمر في نفسهاء فإن سكتت فقد 
رضيت ) ش : هذا غريب بهذا اللفظ » وروى الأئمة الستة من حديث أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه - أن النبي بء قال : ١‏ لا تنح الأيم حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : 
يا رسول الله َة وکیف إذنها ؟ قال : « إن سکتت » . 

م: ( ولأن جهة الرضاء فيه راجحة ) ش : أي لأن جانب الرضا يرجح على جانب الرد م:(لأنها 
تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد والضحك أدل ) ش : أي أكثر دلالة م: ( على الرضا من السكوت) 
ش : أي على الرضا بالمسموع عن السكوت لأن الضحك علامة السرور والفرح بجا سمعت م: 
(بخلاف ما إذا بكت» لأنه دليل السخط والكراهة ) ش : والبكاء على السرور نادر» فلا عبرة به» 
ولکن لیس برد» حتی لو رضیت بعده ینفذ الحکم“ 


۸١ 


وقیل إذا ضحکت کال مستهزئة با سمعت لا يكون رضأ » وإذا بت بلا صوت لم يكن رداً» وإن 
أبت لم يزوجها . 


م: ( وقيل : إذا ضحكت كالمستهزئة ما سمعت لايكون رضًا ) ش : والضحك الذي يكون 
بطريق الاستهزاء معروف بين الناس»› وفي «المرغينانى» و«الحاوي »: إن بكت وكان دمعها باردا 
یکون رضنا » وإِن کان حار لا یکون رضتًا م: ( وإِذا بکت بلا صوت لم یکن راء وإِن بت لم یزوجها) 
ش: وفي «المبسوط» قال بعض المتأخرين : إذا كان لبكائها صوت كالويل يكون ردا » وأما إذا 
خرج الدمع من غير صوت لا يكون ردا » لأنها تحن على مفارقة أبويها وعليه الفتوى . 

وعن أبي يوسف أن البكاء رضا » وفي «جامع قاضي خان» يأخذ بدموع عينها » إن كانت 
باردة فهي من السرور فيكون رضاء وإن كانت حارة فهي من الحزن فيكون ردا . وقيل : إن كان 
عذبًا فرضا » وإن كان مالحا فرد . وقال الشافعي : البكاء رضا إلا أن يكون مع الصياح أو ضرب 
الخد . 

فائدة : في كتاب «الأجناس» من جعل السكوت رضًا فى عشر مسائل : 

الأولى : السكوت عند اشتجار الولى . 

الثانية : في بيع الملحثةء لو قالا في السر يظهر البيع علانية وهو تلحثة » ثم قال أحدهما 
للآخر: خذ به إلى أن جعله بيعا صحيحًا فسكت الآخر» ثم تبايعا كان البيع صحيحًا . 

الثالثة : وقع عبد مسلم في الغنيمة بعدما أسره المسكوت » فقسمت » ومولاه حاضر 

الرابعة : قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع» وهو ساكت قبل نقد الثمن ٠‏ فهو إذن له فيه . 

الخامسة : رأى عبدا يبيع ويشتري» فسكت فهو إذن له في التجارة . 

السادسة : سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع يبطل حقه فيها . 

السابعة : عبده بيع وهو ساكت » ثم قال : نا حر لا يقبل » رواه الطحاوي في (مختصره» › 

الشامنة : قال : والله لا سکن فلاتًا دار » أو لا أترکه فی داري» وهو نازل فیها فسکت 

التاسعة : ولدت امرأته ولدا » فهنأه الناس به »فسكت لزمه . 

العاشرة : بلغها الخبر فسكتت . 


وزاد السروجي عليها أربعة أخرى : 
AY‏ 


قال وإن فعل هذا غير الولي » يعني استأمر غير الولي أو ولي غیره أولی منه لم یکن رضى حتى 

تتكلم به » لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضاء » ولو وقع فهو 
محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة » ولا حاجة في حق غير الأولياء 

الأولى : لو قبض الموهوب في المجلس» والواهب ساكت ملكه استحساًا . 

الثانية : قبض البيع في البيع الفاسد » والبائع ساكت ملكه المشتري . 

الثالثة : لو جاءت أم الولد بولد آخر فسكت المولى يوما أو يومين لزمه » ولا يصح نفيه بعد 
ذلك . 

الرابعة : مجهول النسب إذا بيع وهو ساكت ينظر صح بيعه » وصار كأنه أقر بالبيع . 

وقد ذكر الكاكي خمسة أخرى : 

الأولى : إذا هنى بالولد فسكت لزمه . 

الثانية : قال ليره : بع عبدي » فسكت »ثم قام وباع كان ذلك قبولاً للتوكيل . 

الثالثة : شق زق غيره وهو حاضر» فسکت حتى سال ما فيه لم يضمن . 

الرابعة : زوج الصغيرة غير الأب والجد» فبكت بكرا » فسكتت ساعة بطل خيارها . 

الخامسة : رأى غيره يبيع ماله عرضًا أو عقارا فقبضها المشتري فتصرف فيها زمانًا وهو ساكت 
سقطت دعواه » ذكره في «منية الفقهاء» . 

م: ( قال ) ش : أي محمد في« الجامع الصغير» م: ( وإن فعل هذا) ش : يعني الاستدلال م: 
(غير الولي) ش :أي من الأجانب » وفسر قوله - فإن فعل هذا - بقوله م: ( يعني استأمرها غير الولي 
أو ولي غيره ) ش : أي لو استأمرها ولي غيره م : (أولى منه ) ش : كاستئذان الأخ مع وجوب 
الأب قوله : - غيره أولى منه - جعله وقف صفة لقوله ولي الضمير في منه يرجع إلى الغير م: 
(لم يكن رضى حتى تنكلم به » لأن السكوت لقلة الالتفات ) ش : أي لقلة التفاتها م: ( إلى كلامه فلم 
يقع دلالة على الرضاء ) ش : وبه قال الشافعي . 

م: ( ولو وقع ) ش : أي السكوت دليلاً على الرضام: ( فهو محتمل ) ش : أي محتمل الإذن 
والرد م: ( والاكتفاء بمثله ) ش :أي نمثل السكوت المحتمل م: ( للحاجة ) ش : أي حاجة اللإنكاح » 
ولا يوجد ذلك في حق غير الولي وهو معنى قوله م: ( ولا حاجة في حق غير الأولياء ) ش : وهذارد 
لقوله - ولو وقع - أي السكوت . 

وفي «المبسوط “: وحكي عن الكرخي أن سكوتها عند استئمار الأجنبي يكون رضًا » لأنها 
تستحي من الأجنبي أكثر نما تستحي من الولي » والأول أصح› ولا يكون إِذتًا إذا استأمرها قريب 


AY 


بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه» ويعتبر في الاستمئار تسمية الزوج على 
وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه › 


كافر أو عبد مكاتب م: ( بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي) ش : يعني يكون استئمار رسول 
الولي كاستئمار الولي . 

م: ( لأنه ) ش : أي لأن رسول الولي م: ( قائم مقامه ) ش : أي مقام الوليء وفي «البدائع» : 
إذا كان الزوج هو الولي الأقرب قبل العقد . 

والثاني : أن يستأذنها أو وكيله أو رسوله بخلاف الولي الأبعد والأجنبي م: ( ويعتبر في 
الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة ) ش : أي تقع بالزوج المعرفة حتى لو قال : زوجتك 
بعض جيراني آو بعض بنيٰ عمي لم یکن سکوتها رضا » لأن الرضا بالمجهول لا يتصور . وقيل : 
لو عد عليها جماعة فسكتت زوجها من أحدهم» وكذالو ذكر ابن فلان وهم يحصون » قالوا: 
والشرط أن يكون الزوج كفرا والمهر وافرً حتى لو لم يكن كفا ولم يكن المهر وافرًا وعلم أحدهما 
لم يكن سكوتها رضا إلا في حق الأب والحد عند أبي حنيفة » لأن الأب والجد عنده في هذا العقد 
. وعندهما الولي مطلقا » لأن الأب والجد بنزلة الأجانب في هذا العقد » كذا في «جامع قاضي 
خان »و (المحط »و(المبسوط». 

وقال الشافعي : يشترط النطق في غير الكفء في قوله : وفي غير مهر المثل واستئمار وكيل 
الأب كالأب ٠‏ وفي «القنية» : لو قال الأب : يذكرك فلان بجهر كذا فوثبت مرتين وهي في نكاحها 
فزوجها جاز . 
لعدم العلم » وفي «الحاوي» : سئل أبو نصير عن رجل قال لبنته : زوجتك من رجل فسكتت فهو 
رضاء ولا خيار لها. قال: أزوجك من رجل فسكتت لم يكن رضاء وفرق بين الماضي والمستقبل . 
وعن أبي القاسم الصفار لها الخيار في الفصلين » وقال صاحب «الحاوي» وبه نأخذ . 

وفي «(جوامع الفقه»: لو قالت: كنت قلت لك : لا أریده فهو رد» وكذالا أرضى أو لا 
أجيز أو أنا كارهة » ولو قالت : لا يعجبني» أو لا أريد الأزواج» فلیس برد حتی لو رضیت بعد 
ذلك صح ولو قالت : لاأريد فلانًا فهو رد ولو قالت: لا أرضى ثم قالت: رضيت موصولاً 


م: ( لتظهر رغبتها فيه ) ش : أي ليظهر رغبة المرأة في الزوج المسمى م: ( من رغبتها عنه ) ش : 
أي عن الزوج المسمى » ولفظ رغب إذا استعمل بكلمة عن يدل على عدم الرغبة . 


A٤ 


ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح » لأن النكاح صحيح بدونه » ولو زوجها فبلغها الخبر 

فسكتت فهو على ما ذكرنا » لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ثم المخبر إن كان فضولياً 

بشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة -رحمه الله- خلافاً لهما› ولو كان رسولا لا يشترط 
اجماعاًء وله نظائر . ولو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقبول 


م : ( ولا يشترط تسمية المهر ) ش : يعني عند تسمية الزوج في الاستئمار م : ( هو الصحيح) 
ش: أي ترك تسمية المهر هو الصحيح » واحترز به عن قول بعض المتأخرين حيث قالوا: لا بد من 
تسمية المهر في الاستئمار » لأن رغبتها تختلف باختلاف المهر في القلة والكثرة» والصحيح آنه لا 
يشترط » كذا في «المبسوط) . 

وفي «جامع قاضي خان» : لأن الظاهر مختلف باختلاف الزوج ؛ لأن الأب لا يقف على 
مرادها في حق الزوج » فأما في حق الصداق يعلم مرادها في ذلك » وهو صداق مثلها م : ( لأن 
النكاح صحيح بدونه ) ش : أي بدون ذكر المهرء ولا يصح بدون ذكر الزوج» وفي «الكافي» : إدا 
كان المزوح أب أو جد لا يشترط» لأنه لا ينقض من المهر إلا بعرض يفوق المهرء والمصنف أطلق 

م : ( ولو زوجها ) ش : أي زوج المولى المرأة م : ( فبلغها الخبر فسکتت فهو على ما ذكرنا) ش : 
أي من فصول الرضا بالضحك » والسكوت دون البكاء م : ( لأن وجه الدلالة في السكوت لا 
يختلف ) ش :آي من حال الاستئمار وحال بلوغ الخبر» لأن المعنى الذي صار السكوت لأجله 
رضًا قبل العقد وجعله بعده » وهو العجز عن النطق بسبب الحياء . 

م : ( ثم إن المخبر إن كان فضوليًا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلائًا لهما ) ش : أي 
لآبي يوسف ومحمد» فإن عندهما الإخبار كاف لا يشترط العدد ولا العدالة م :( ولو كان رسولا) 
ش : أي ولو كان المخبر رسولاً: م : ( لا يشترط ) ش : أي العدد والعدالة م : ( إجماعا) ش : لأنه قام 
مقام الولي م : ( وله نظائر ) ش : أي لهذا الخلاف الذي وقع بين أبي حنيفة وصاحبيه » وفي إخبار 
الفضولي نظائر من المسائل وهي عزل الوكيل وحجر المأذون ووقوع العلم بفسخ الشركة وسكوت 
الشفيع عن الطلب› وإعتاق العبد الحانى وبيعه بعد الإإخبار» ففى الكل يشترط العدد والعدالة عن 
أبي حنيفة خلافًا لهما » ذكر الخلاف في وجوب الشرائع على المسلم والذي لم يهاجر ذكره في 
«الكافى» . 

م : ( ولو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقبول ) ش : أي بإجماع بين الأربعة إذا كانت بالغة» 
وفي الثيب الصغيرة لا يحتاج إلى رضاهاء بل ينكحها الولي جبرا عندناء وعند الشافعي - رحمه 
الله تعالى - لا اعتبار برضاها فلا تزوج حتى تبلغ » ويروى هذاعن مالك » وعند أحمد :لا 
يجوز إجبار الصغيرة والكبيرة » وهذه رواية عن مالك إلا أن أحمد قال : إذا بلغت تسع سنين 


Ao 


لقوله عليه السلام :«الثيب تشاور »» ولأن النطق لا يعد عيبا منها وقل الحياء بالممارسة فلا مانع 

من النطق في حقها . وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم 
الأبكار لأنها بكر حقيقة » لأن مصيبها أول مصيب لها ومنه الباكورة › 

صح إذنها في النكاح وغيره . 

م : ( لقوله عليه السلام ) ش : أي لقول النبي بي : م : ( الثيب تشاور ) ش : هذا غريب بهذا 
من وليها؟ . 

وروی ابو داود والنسائي من حدیث نافع بن جبیر عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
مرفوعًا : « والثيب أحق بنفسها من وليه . 
قال : قال رسول الله بيا : « ليس للولي مع الثيب أمر" . 

م : ( ولأن النطق لا يعد عيبًا منها وقل الحياء بالممارسة) ش : فلا يكتفى بسكوتها عند الاستئمار 
م : ( فلا مانع من النطق في حقها ) ش : أي حق الثيب بخلاف البكر . 

م : ( وإذا زالت بكارتها بوثبة ) ش : وهي الوثوب من فوق م :( أو حيضة ) ش : أو سبب 
ورود الحيض م :( أو جراحة ) ش : أصابت موضع العذرة م : ( أو تعنيس ) ش : أي أو بسبب 
تعنيس من عنست عنوستًا إذا جاوزت وقت التزويج فلم تتزوج » وقيل : عنست الجارية إذا طال 
مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت عن عداد الأبكار . 

وقال أبو زيد : كذلك عنست الجارية تعنيسًا . وقال الأصمعي : لا يقال عنست يعني 
بالتشديد » ولكن عنست على صيغة الملجهول» وعنسها أهلها » وكذلك بشدة حيض وتحمل ثقيل 
وبأصبع أو عود م : ( فهي في حكم الأبكار) ش : في كون إذنها سكوتها . 

م : ( لأنها بكر حقيقة » لأن مصيبها أول مصيب لها ) ش : وبه قال الشافعي في الأصح › 
ومالك» وأحمد وابن أبي هريرة » وهو قوله الملحمود » وقال ابن جني من أصحاب الشافعي : 
هي کالثیب لزوال عذرتها. 

م : ( ومنه الباكورة ) ش : أي ومن اشتقاق البكر الباكورة» وهي التي تدرك من الثمار أولاء 
وقال الآكمل : البكر من يكون مصيبها أول مصيب » فهذه أي التي زالت بكارتها بوثبة ونحوها 
تشتق من الباكورة . 


A۸٦ 


ولأنها تستحي لعدم ا ممارسة » ولو زالت بكارتها بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي -رحمه الله- لا يكتفى بسكوتها لأنها ثيب حقيقةوحكمًا » 

لأن مصيبها عائد إليها . ومنه المشوبة والمثابة والتشويب . ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن الناس 
عرفوھا بکراً فیعیبونھا بالنطق فتمتنع عنه فیکتفی بسکوتها کیلا تتعطل علیها مصالحها 

قلت: الأمر بالعكس » يدل عليه قول المصنف (ومنه الباكورة) وقوله أيضًا م : ( والبكرة) ش : 
بضم الباء وهي أول النهار» أي ومنه البكرة » أي من اشتقاق البكر وتحقيق الكلام هاهنا أن هذه 
المادة وهي : الباء والكاف والراء يأتي منها ألفاظ على معان مختلفة غير خالية عن المعنى الأصلي 
وهي الأولية وهي البكر بالكسرء العذرء أو الرأة التى ولدت بطنًا واحد > وبکرها بالکسر ولدها 
> وكذلك البكر بالكسر من الإبل وبالفتح الصبي منهاء وبكرة البثر ما يسقى عليها بالفتح أيضًاء 
وبكر بالفتح أيضا أبو قبيلة وهو بكر بن وائل بن قاسط . 

م : ( ولأنها تستحي لعدم الممارسة » ولو زالت بكارتها بزنا ) ش : أي التي زالت بكارتها بزنا 
م:(فهي كذلك ) ش : آي هي في حكم التي زالت بكارتها بوثبة ونحوهاء أي لعدم مارستها 
بالرجال الأبكار م : ( عند أبي حنيفة - رحمه الله- ) ش : وبه قال مالك وأحمد في رواية > وحکی 
أبو إسحاق أن الشافعي قال به في القد . 


م : ( وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله -: لا يكتفى بسكوتها ) ش : يعني عند 
الاستئذانء وبه قال أحمد في رواية » وهو قول الشافعي في الجديد م : ( لأنها ) ش : أي لأن التي 
زالت بكارتها بزنا م : ( ثيب حقيقة وحكما ) ش : إما حقيقة فلأن مصيبها ليس بآول مصيب » وهو 
معنى قوله م:(لأن مصيبها عائد إليها ) ش : وإما حكمًا فإنها تدخل في الوصية في الثيب دون 
الأبكار م : ( ومنه المنوبة ) ش : أي ومن اشتقاق الثيب ال مثوبة وهو الثواب» وإنما سمي بها لأنها 
رجع إليها في العاقبة » لأن الثواب جزاء عمله يرجع إليها . 

م : ( وال مخابة ) ش : أي ومنه المشابة وهو الموضع الذي يثاب إليه» أي يرجع إليه كرة بعد 
أخرى» ومنه قوله تعالى : « وإذ جعلنا البيت مشابة للناس وأمنًا 4 (البقرة : الآية )٠١١‏ » قال 
الزمخشري : معادا ومرجعاللحاج» والعمار ينصرفون عنه» ثم يشوبون إليه أي يرجعون 
م:(والتثويب) ش : أي ومنه التثويب » وهو الدعاء مرة بعد أخرى » وهو العود بعد الإعلام . 

م : ( ولأبي حنيفة- رحمه الله - أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها من النطق ) ش : وفي بعض 
النسخ فيعيبونها من التعيب بالنطق » فتستحي م : ( فتقمتنع عنه ) ش : أي عن النطق م : ( فيكتفى 
بسكوتها كيلا تتعطل عليها مصالحها ) ش : وإن أكرهت على الزنا فلا رواية فيه » ذكر في« الفتاوي» 
و«المرغيناني» . وفي الحواشي» : لا ينعدم به حياؤها . ۰ 

فإن قيل : حياء البكر حياء كرم الطبيعة وهو محمود» وهذاالحياء من ظهور الفاحشة فلم يكن 

AY 


بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو نكاح فاسد » لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكامها . آما الزنا 

فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها لا يكتفي بسكوتها » وإذا قال الزوج بلغك النكاح 

فسكتت وقالت رددت فالقول قولها . وقال زفر -رحمه الله- القول قوله » لأن السكوت أصل 
والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضى المدة › 


قلنا : هذا الحياء أيضًا محمود » لأنها تستر على نفسها ليستر الله تعالى عليهاء والحياء من 
ظهور المعصية من كرم الطبيعة وحسن العقيدة أيضًا » ولا سقط نطقها في موضع يكون نطقها 
دليلاً على رغبتها في الرجال على فحش الوجود أولى » كذا في «المبسوط›. 

وقيل : لا يكن إدارة الحكم على حقيقة الحياء لتعذر ضده وتعذر ماهو المعتبر منه» فأدير 
على مظنته وهو البكارة » وتعذر أن يراد حقيقتها[. . . .] بعض الولي عنها شرعا وعقلاًء 
فاكتفي بالبكارة الظاهرة » وأصل الخلقة والأصل بقاؤها فيكتفى بالسكوت إلى أن يظهر ويشيع . 

م : ( بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو نكاح فاسد ) ش : حيث تصير ثيب بالإجماع م : ( لأن الشرع 
أظهره حيث علق به ) ش : أي بذلك الوطء م : ( أحكامها ) ش : وهي وجوب العدة والمهر وثبوت 
السب م : ( أما الزنا فقد ندب ) ش : أي الشرع م : ( إلى ستره) ش : حيث قال اة : « من أصاب 
من هذه القاذورات فليستر ليستره الله تعالى » م : ( حتى لو اشتهر حالها ) ش : بأن أقيم عليها الحد إذ 
صار الزناعادة م :( لا يكتفى بسكوتها) . 

فإن قيل : ينبي أن يكتفى بسكوتها ها هنا أيضًا » لأنها بكر شرعا . قال له : « البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام ... *" الحديث . 

قلنا : هو قول بعض ال مشايخ وهو ضعيف» فإن هذا موجود في الموطوءة بشبهة أو نكاح 
فاسد» ولا يكتفى بسكوتها بالإجماع فعلم أن المعتبر بقاء صفة الحياء . 

م : ( وإذا قال الزوج : بلغك النكاح فسكتت وقالت: رددت فالقول قولها ) ش : آي قول المرأة 
م:(وقال زفر القول قوله ) ش : أي قول الزوج م :( لأن السكوت أصل والرد عارض ) ش : لأن 
السكوت عدم الكلام والعدم هو الأصل في كل شيء ٠‏ والمرأة تدعي عارضاء والقول قول 
التمسك بالأصل م :( فصار) ش : أي الحكم في هذام : ( كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي 
المدة) ش : فإنه لايعتبر قوله » بل القول قول من يدعي لزوم العقد بالسكوت بالإجماع» وكذا 
المشتري والشفيع › فالشفيع يقول : طلبتها بعد البيع » والمشتري يقول : سكت » فالقول قول 
للمشتري لتمسکه بالأصل . 


(۱) صحيح : رواه مسلم « باب حد الزنا » عن عبادة بن الصامت . 


AA 


ونحن نقول : إنه يدعي لزوم العقد ولك البضع » والمرأة تدفعه فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى 

رد الوديعة » بخلاف مسألة الخيار . لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة » وإن آقام الزوج البينة على 

سكوتها ثبت النكاح لأنه قرر دعواه بالحجة » وإن لم بقم له بينة فلا مين عليها عند بي 

حنيفة-رحمه الله- وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة » وستأتيك في الدعوى إن شاء الله 
تعالی . 

م : ( ونحن نقول أنه ) ش : أي الزوج م : ( يدعي لزوم العقد ونملك البضع والمرآة تدفعه فكانت 
منكرة) ش : وكانت متمسكة بالأصل معنى » فالقول لها كما لو ادعى أصل العقد وأنكرت»› وهذا 
لأن العبرة للمعاني لا للصور م :( كالمودع) ش : بفتح الدال م : ( إذا ادعى رد الوديعة) ش : أي إلى 
مالكها فالقول قول المودع لأنه ينكر الضمان من حيث المعنى » والحاصل من هذا إنما تعتبر الإنكار 
العنوي » وزفر يعتبر الإنكار الصوري م :( بخلاف مسألة الخيار ) ش : جواب عن قول زفر» 
وقیاسه ووجه ما قاله من قوله م :( لأن اللزوم قد ظهر بمضي الماة ) ش : أي لزوم البيع قد ظهر 
بمضي مدة الخيار » ولو قالت : بلغني الخبر يوم كذا وقت كذافرددت» وقال الزوج : بل سكتت 
فالقول قول الزوج . وفي المرغيناني : لو قالت : أدركت أمس وعلمت بالخيار وفسخت لم 
تصدق إلا بحجة وبطل خيارها » وإن قالت : علمت الآن وفسخت صح» قيل محمد : كيف 
يصح وهو کذب» قال : لايصح إلا على هذا الوجه» فإنها لا تصدق في الإسنادء ولو قالت : 
نسخت حين علمت لا تصدق إلا بالبينة . 

وفى عمدة الفتاوي : بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة : كنت قلت حين بلغني لا أرضى 
فالقول قولهاء وإن كانت صغيرة فقالت : اخترت نفسي حين أدركت أو حين علمت لا تسمع 
لأنها تريد إبطال العقد الثابت عليها بخلاف الأول . 

م : ( فإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح لأنه) ش : أي لأن الزوج م : ( قرر دعواه 
بالحجة) . 

ش : فإن قلت: ينبغي أن لا يقبل لأنه شهادة على النفي . 

قلت: السكوت أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم شفة إلى شفة وعدم التكلم من لوازمه › 
فتكون البينة على آمر وجودي . 

م : ( وإن لم يقم بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه- ) ش : وعندهما 
والشافعي ومالك وأحمد تستحلف م:( وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء السنة) ش : وهي 
النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والاستيلاد والرق والولاء م : ( وستأتيك ) أي بيان هذه 
الأشياء الستة م :( في الدعوى ) أي في كتاب الدعوى م : ( إن شاء الله تعالى ) . 


۸۹ 


ويجوز نكأح الصغير والصغيرة ة إذا زوجها الولي بكرا كانت الصغيرة أو ڈ ثيباً والولي هو العصبة 
ومالك -رحمه الله- يخالفنا في غير الأب » والشافعي في غير الأب والجد وفى الثيب الصغيرة 
أيضاً . 


م : ( ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيًا) ش : وقال ابن 
شبرمة ء وأبو بكر الأصم : لا يزوجهما أحد حتى يبلغاء لقوله تعالى  :‏ حتى إذا بلغوا النكاح 4 
(النساء : الأية١)‏ . 

فلو جاز تزويجهما قبل البلوغ لم يكن لهذا معنى» ولا حاجة لهما إلى النكاح ؛ لأن مقصود 
النكاح طبعًا قضاء الشهوة » ولا شهوة ةلهما » وشرعا النسل » ولا تناسل لهما إلى النكاح » لأنه 
مقصود النكاح » وهذاالعقد يعقد للعمر » ويلزمها أحكامه بعد البلوغ »ولا ولاية لأحد بعد 
البلوغ حتى يلزمها أحكامه . 

وللعامة قوله تعالى : # واللائي لم يحضن) (الطلاق : الآية٤)‏ » بين الله تعالى عدة 
الصغيرة» وسبب العدة شرعاً النكاح » فذلك يقرر نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى : # حتى إِذا 
بلغوا النكاح 4 الاحتلام » وحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها- مشهور وقريب إلى التواتر ؛ 
فانه 5 تزوجها وهي بنت ست سنین» وبنی بها وهي بنت تسع سنین » وکانت عنده تسع 
سین . 

م : ( والولي هو العصبة ) ش : على ترتيب العصبات في الإرث» كما سيأتي عن قريب » 
فأقرب الأولياء الابن» ثم ابنه وإن سفل» ثم الأب» ثم الجد وإن علاء ثم الحد عند أبي حنيفة 
أولى من الأخ» سواء كان لأب أو لأب وأم. 

وعندهما لكل واحد من الجد والأخ الولاية كما في الميراث وفي «المبسوط؛: النكاح للجد 
عند الكل وهو ظاهر الرواية . 

م : (ومالك يخالفنا ) ش: جملة من المبتدا والخبر م : ( في غير الأب ) ش: يعني الولي عنده 
الأب ليس الأحق غيره » فلو زوجها ا لجد عند عدم الأب لا يجوز. 

م : ( والشافمي > رضي الله عنه - في غير الأب والحد ) ش : يعني عند وليهما الأب والجد لا 
غير إذا كانت الصغيرة بكرا أو ثيب فلا ولاية عليهاء حتى لو زوجهاالأخ أو العم وزوج البنت 
الصغيرة الأب والجد كرها لا ينعقد النكاح . 

م : ( وفي الثيب الصغيرة أيضًا) ش : أي الشافعي خالفنا أيضً في تزويج الثيب الصغيرة» فإن 
عنده لا ولاية للب والجد في تزويجها كرها » وبه قال أحمد وداود » وفي «المحلى): لا يجوز 
للآب» ولا لخيره تزويج الذكر الصغير قبل بلوغه عند طاووس» وقتادة » والثوري »وداود 


۹° 


وجه قول مالك أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة لانعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب 

ثبتت نصا بخلاف القياس وال جحد ليس في معناه فلا يلحق به . قلنا لا بل هو موافق للقياس لأن 

النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا بتفق الكفوء في كل زمان فأئبتنا 

الولاية في حالة الصغير إحرازاً للكفء . وجه قول الشافعي -رحمه الله- أن النظر لا يتم 

بالتفويض إلى غير الأب وا لحد لقصور شفقته وبعد قرابته » ولهذا لا يلك التصرف في المال مع 
أنه أدنى رتبة » فلأن لا يملك التصرف في النفس وأنه أعلى رتبة أولى . 


الظاهري . وقال ابن شبرمة وعثمان البتي : لا يجوز لأحد تزويج الصغير والصغيرة حتى يبلغا » 
وأجاز تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب والجد من العصبات الحسن البصري» وعمر بن عبد 
العزيز» وطاووس -في رواية- وعطاء » والأوزاعي » ولهما الخيار عندهم إذا بلغاء ذكر ذلك ابن 
أبي شيبة في «مصنفه » وأبو بكر بن المنذر في «الأشراف» . 

م : ( وجه قول مالك: أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ) ش : مع قيام ال منافي م : ( ولا حاجة ) 
ش :للصغير والصغيرة م : ( لانعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلاف القياس) ش : فإن 
آبا بكر -رضي الله تعالى عنه - زوج عائشة - رضي الله تعالى عنها - من النبي ية وهي بنت 


O, |‏ 
سنا سیں . 


وصح عن النبي ية ذلك فلا يقاس عليه غيره م : ( والجد ليس في معناه ) ش : لقصور شفقته 
م : ( فلا بلحق به ) ش :دلالة > لأن الولد جزء الأب وكانت الولاية للأب عليه كالولاية على 
نفسه» والجزئية قد ضعفت با لحد والشفقة قد نقصت» فلا يكون في معناه . 

م : ( قلنا : لا بل هو موافق للقياس» لأن النكاح يتضمن المصالح ) ش : من التناسل والسكن 
والازدواج وقضاء الشهوة م :( ولا تتوفر المصالح إلا بين المتكافئين عادة) ش : أي بين الائنين اللذين 
کل منهما كفء للآخر . 

م : ( ولا يتفق الگ في کل زء ن ) ش : دالة الكفء وغير جوده م : ( فأئبتنا الولاية في 
حالة الصغير ) ش : للولي م :( إحرازا للكفء ) ش : أي لأجل الإحراز والحفظ ؛ لأنه لو انتظر 
بلوغها يفوت ذلك الكفء » وكل من يتأتى منه الإحراز أبًا كان أو غيره فله الولاية في حالة 
الصغر . 

م : ( وجه قول الشافعي أن النظر ) ش : في حال الصغر م :( لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 
وا لحد لقصور شفقته »وبعد قرابته »ولهذا لا ملك التصرف في المال »مع أنه أدنى رتبة فلأن لا ملك 


(1) صحيح : رواه البخاري في «النکاح» باب ٥ [ ٥۹٩‏ ] الفتح (۹/ ۱( . 


۹۱ 


ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كما فى الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه فى سلب ولاية 
الإلزام بخلاف التصرف في المال لأنه بتكرر فلا يمكن تدارك الخلل » فلا تفيد الو لاية إلا ملزمة ء 
ومع القصور تثبت ولاية الإلزام . وجه قوله في المسألة الثانية أن الثيابة سبب لحدوث الرأي 
لوجود الممارسة فآدرنا الحكم عليها تيسيراً» ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة ولا 
نمارسة تحدث الرأي بدون الشهوة فيدار الحكم على الصغر ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم 
ش: قوله : وأنه أعلى - جملة حالية وقوله: - أولى - خبر» لأن الذي دخلت عليه لام التوكيد . 

م : ( ولنا أن القرابة داعية إلى النظر ) ش : والولاية بالنظر» وهو موجود في كل قريب م : (كما 
في الأب وا جحد ) ش : فإن النظر فيهما لم ينشأ إلا من القرابةء غاية ما في الباب أنه يتفاوت 
كمالاًء وقصورالقرب القرابة وبعدها. م :(ومافيه من القصور ) ش : أي والذي في غير الأب 
وا لحد من قصور النظر م : ( أظهرناه في سلب ولاية الإلزام ) ش :يعني لم يكن ولاية الأخ » والعم 
ملزمة » بل كانت متوقفة إلى البلوغ . حتى جعلنا لهما خيار البلوغء فإذا بلغا ووجد الأمر على ما 
ينبغي مضيا على النكاح » وإن وجد أنه أوقعا خللاً لقصور الشفقة والنظر فسخا النكاح . 

م : ( بخلاف التصرف في المال لأنه ) ش : أي التصرف في المال م :( يتكرر ) ش : بيد أولي 
الأيدي» بأن يبيع الولي» ثم يبيع المشتري من آخر» بخلاف النكاح ؛ لأنه بعد عمر م :( فلا يمكن 
تدارك الخلل ) ش : لأنه لا يكن توقيف ذلك كله إلى وقت البلوغ . 

م : ( فلا تفيد الولاية إلا ملزمة) ش :يعني في المال م : ( ومع القصور لا تشبت ولاية الإلزام ) 
ش: بخلاف المتناكحين فإنهما ثابتان من غير تكرار غالبًا » فكان التدارك بالتوفيق » هكذا 
بخلاف . 

م : ( وجه قوله ) ش : أي قول الشافعي: م :( في المسألة الشانية: ) ش : وهو قوله في الثيب 
الصغيرة أيضا م : ( أن الثيابة سبب لحدوث الرأي ) ش : أن الرأي أمر باءا. » والثيابة سبب لحدوثه 
م: ( لوجود الممارسة ) ش : فقام قامه م : ( فأدرةأ ا لحكم عل .) ش : أب على الثيابة م : ( تيسيرًا) 
ش: أي لأجل التيسير . 

م : ( ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة ) ش : يعني أن مقتضى الولاية النظرية هو الحاجة م:(ووفور 
الشفقة ) ش : وهي موجودة في الأب والجد م :( ولا ممارسة ) ش : للصغير م : ( تحدث الرأي ) ش: 
بضم التاء من اللإحداث . م : ( بدون الشهوة ) ش : يعني الممارسة التي تحدث الرأي لا تحل بدون 
الشهوة ‏ لأن الرآي بلذة الجماع إنما يحدث عن مباشرة بشهوة » ولا شهوة للصغيرة م :( فيدار 
الحكم على الصغر ) ش: لأنه سبب للعجز عن التصرف» فكلما ثبت الصغر تثبت الولاية . 

م : ( ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم ) ش : يعني من إطلاق الولي في قوله : ويجوز نكاح 


۹۲ 


قوله عليه السلام النكاح إلى العصبات من غير فصل والترتيب في العصبات في ولاية النكاح 
كالترتيب في الإرث 

الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي م : (قوله عليه السلام ) ش : أي قول النبي با : م : ( النكاح 
إلى العصبات) ش : ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرخسي» وسبط بن الجوزي »ولم يخرجه 
أحد من الجحماعة » ولا يثبت » مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به في حت البالغة . 

وقال السروجي : روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - موقوفا ومرفوعا : «الإنكاح إلى 
العصبات » » ويروى: النكاح إلى العصبات م : ( من غير فصل ) ش : يعني بين عصبة وعصبة › 
فيعمل بإطلاقه . 

وقال بو الفرج في «التحقيق» عن أحمد : يجوز تزويج الصغير والصغيرة لجميع 
العصبات» وإن كانا سمين» ويثبت لهما الخيار إذا بلغا في رواية عنه » ومذهبنا في غير الأب 
والجد قول عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود» والعبادلة » وأبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنهم - وزوج رسول الله ية أمامة بنت حمزة بن أبي سلمة وكانت 
صغيرة » والنبي لابن عمها وقال : «لها الخيار إذا بلغت » » وإغا زوجها بالعصوبة لا بالنبوة 


بو جهين : 
أحدهما : أنه بي لم يزوج صغيرة ولا كبيرة ممن كان لها ولي » ولو كان تزويجها بالنبوة لم 
يتقدم عليه ولي . 


والوجه الثاني : أنه أثبت لها الخيار » كما لو زوجهاغير الأب والجد » والولي والنبوة أعظم 
من ذلك ؛ ولا قصور فيها › والعباس -رضی الله تعالی عنه- وإن کان عمها یحتمل آنه کان 
غاا » أو متأدبًا مع رسول الله بلا » وجعل الأمر إليه » ذكره سبط بن الجوزي وغيره . 

م : (والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث) ش ٠:‏ فأقرب الأولياء الابن› 
ثم ابنه وإن سفل» ثم الأب ثم الجحد وإن علا . وفي «الذخيرة» و«الأسبيجابي»: الولاية 
لأب ثم ا لحد أب الأب وإن علا » [ ثم ] لأخ لأب وآم » ثم لأب» ثم لأولادهماعلى 
الترتيب» ثم لمولى العتاقة» يستوي فيه الذكر والأنشى» ثم ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب» ثم 
مولى الموالاة في قول أبي حنيفة » كما ذكر في الميراث » وعند محمد : ليس لذوي الأرحام 
إنكاح» ثم القاضي ومن نصبه القاضي . 

وعند زفر : الأخ لأب وأم » والأخ لأب سواء » ثم مولى العتاقة بعد العصبات النسبية » ثم 
عصبته » ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب عند أبي حنيفة استحساتًا » وأبي يوسف في أكشر 
الروايات » وذكر الكرخي مع محمد ٠‏ والأول أصح › ثم مولى الموالاة > ثم السلطان » ثم 
القاضي ومن نصبه القاضي . 

۹۳ 


والأبعد محجوب بالأقرب . قال : فإن زوجهما الأب أو الجد . يعني الصغير والصغيرة . فلا 

خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشراه 

برضاهما بعد البلوغ وإن زوجهما غير الأب والجحد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام 

على النكاح » وإن شاء فسخ » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- . وقال أبو يوسف 
-رحمه الله- لا خيار لهما اعتباراً بالأب والحد » ولهما أن قرابة الأخ ناقصة › 


وفي «قاضي خان» : الابن مقدم على الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف »ثم ابنه وإن سفل 
ثم الأب ثم الجد » وذكر الكرخي : أن الأخ مع الجد ويشتركان عند أبي يوسف ومحمد كالميراث 
عندهما . 

والأصح أن النكاح للجد عند الكلء وفي «المبسوط»: وهو ظاهر الرواية وهو الأصح › 
وقال شمس الأئمة الحلواني في «شرحه» : الأصح عندي أن الجد أولى بالنكاح عند الكلء 
وشفقة الجد كشفقة الأب » ولهذايثبت خيار البلوغ في الجد كالأب بخلاف الأخ » وفي «المحيط» 
و«المختلف): هماسواء . 


م : ( والأبعد محجوب بالأقرب ) ش : منهم وهو ظاهر فيما تقدم م : ( قال: فإن زوجهما الأب 
أو الجد- يعني الصغير والصغيرة- فلا خيار لهما بعد بلوغهما ) ش : به قال الشافعي » ومالك في 
الأب» في حق الصغيرة وأحمد في رواية » وغير الأب والجحد من الأولياء لا يلكون تزويجهما 
عندهم م : ( لأنهما ) ش : لأن الأب والجد م : ( كاملا الرأي وافرا الشفقة) ش : وأصلهما كاملان 
الرأي وافران الشفقة فسقطت النون منهما للإضافة م : ( فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشراه) ش : 
أي العقد م : ( برضاهما بعد البلوغ ) ش : أي بعد بلوغهما . 

م : ( وإن زوجهما ) ش : أي الصغير والصغيرة م : ( غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار 
إذا بلغ » إن شاء أقام على النكاح » وإن شاء فسخ ) ش : أي النكاح . 

م : ( وهذا) ش : أي كون كل واحد منهما مخيرا بعد البلوغ م : ( عند أبي حنيفة ومحمد ) 
ش: وهو قول أبي يوسف أولاً » وهو قول ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم - . 

م : ( وقال أبو يوسف - رحمه الله - : لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد ) ش : وهو قول عروة 
ابن الزبير» وإغما اعتبره أبو يوسف بالأب والجد ؛ لأنه عقد بو لاية مستحقة بالقرابة »> فلا يثبت فيه 
الخيار» وإذ القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية » والولاية لم تشرع في غير موضع النظر صيانة 
عن الإفضاء إلى الضرز » وإذا صح النظر قام عقد الولي مقام عقد نفسها لو كانت بالغة» كما أن 
الوصي يقوم مقام الأب » فيكون عقده كعقد الأب . 

م : ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة ومحمد م :( أن قرابة الأخ ناقصة ) ش :يعني أن التزويج 


۹٤ 


والنقصان يشعر بقصور الشفقة »فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى » والتدارك ممكن بخيار الأدراك 
وإطلاق الجواب في غير الأب والحد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح من الرواية لقصور الرآي 
فى أحدهما ونقصان الشفقة فى الآخر 
صدر من قاصر الشفقة» فلهما الخيار لتدارك الخلل في المقاصد > إذا ملكت أمرها » كذاقاله 
الکاکی . 
ولكن التركيب لا يساعد هذا التقرير ؛ لأنه ليس معنى قوله : -قرابة الأخ ناقصة- فإنه 

نسب النقصان إلى القرابة لا إلى الشفقة » ألا ترى كيف قال: م : ( والنقصان يشعر بقصور الشفقة) 
ش : أي النقصان في القرابة يشعر بأن شفقَة الأم قاصرة . 

فحينئذ يكون معنى نقصان قرابة الأخ بالنسبة إلى قرابة الأب والابن » فهذاالتفريع هو الذي 
يشعر بحصول الشفقة › فإذا كان كذلك م : ( فيتطرق الخلل إلى المقاصد ) ش : قال تاج الشريعة - 
رحمه الله-: 

يعني أن ما وراء الكفاءة والمهر مقاصد أخر في النكاح من سوء الخلق وحسنه [و]لطافة 

العشيرة وغليظها وكرم الصحبة ولؤمها » وتوسيع النفقة وتعسيرها » قال : وإنغا عين الأخ » لأنه 
أقرب بعد الأب والجد من سائر الأولياء » فلما ثبت الحكم فيه مع قربته ثبت في غيره بالطريق 
الأولى . 

م : ( عسى والتدارك ممكن بخيار الإدراك ) ش : أي رأيهما التدارك يحصل بخيار الإدراك » 
أي بخيار البلوغ » ولم يتعرض أحد من الشراح لمعنى عسى » والذي يليق به ها هنا بعنى 
الترجي . 

م : ( وإطلاق المجواب في غير الأب والجد ) ش :أي إطلاق جواب كتاب القدروي في غير 
الأب والجد بقوله : ولكل واحد منهماالخيار- يدل على أن الأم أو القاضي إذا زوج الصغير أو 
الصغيرة كان لكل واحد منهما الخيار في نكاح الأم والقاضي إذا أدركا قوله -وإطلاق الجواب- 
مبتداً وخبره هو قوله : م : ( يتناول الأم والقاضي) ش : يعني في إثبات الخيار عند البلوغ . 

م : ( وهو الصحيح من الرواية ) ش : احترز عما روى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة 
أنه لا يثبت الخيار لليتيمة إذا زوجتهاالأم أو القاضي ؛ لأن للقاضي ولاية تامة تثبت في ال مال 
والنفس جميعا » فتكون ولاية القاضي كولاية الأب وشفقة الأم فوق شفقة الأب › فكانت 
كالأب وجه ظاهر الرواية وهو المختار . 

وأشار إليه بقوله : م : ( لقصور الرأي في أحدهما) ش : وهو الأم م : ( ونقصان الشفقة في 
الآخر) ش :وهو القاضي ؛ لأن ولايتهمامتأخرة عن ولاية الأخ والعم » فإذا ثبت الخيار في 


4° 


فيتخير .قال : ويشترط فيه البلوغ والقضاء بخلاف خيار العتق لأن الفسخ ههنا لدفع ضرر خفي 

وهو تمكن الخللء ولهذا يشمل الذكر والأنى » فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء » 

وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة املك عليها ء ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا للزيادة ء 
والدفع لا يفتقر إلى القضاء 


تزويجها ففى تزويج القاضي والأم أولى . 

وهذا لأن الولاية الملازمة تبتنى على الرأي الكامل والشفقة الوافرة › والأم وإن كانت 
شفقتها وافرة فولايتها قاصرة حيث لا تثبت فى الال » والقاضى وإن كانت ولايته كاملة فشفقته 
قاصرة ؛ لأن شفقته إا تكون بحق الدين م : ( فيتخير ) ش : أي يتيمة يكون لها الخيار عند 
البلوغ. 

م : (قال : ويشترط فيه البلوغ ) ش :أي في فسخ النكاح بخيار البلوغ م :( والقضاء ) ش : أي 
حكم القاضي م : ( بخلاف خيار العتق ) ش : حيث لا يشترط فيه القضاء م : ( لأن الفسخ ههنا ) 
ش: أي في خيار البلوغ . 

م : (لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ) ش : لقصور شفقة الزوج م:(ولهذا) ش : أي 
ولأجل تمكن الخلل م :( يشتمل الذكر والأئلى ) ش : لأن قصور الشفقة » كما هو في حق الجارية 
عكن » كذلك في حق الغلام ٠‏ وإذا كان الضرر خفيًا لا يطلع عليه ؛ لأن فرض المسألة فيما إذا 
كان الزوج كفرا والمهر تامَا » فربا ينكره الزوج فيحتاج إلى القضاء م : ( فجعل إلزامًا في حق 
الآخر) ش : لكونه رضى بحكم ثابت م : ( فيفتقر إلى القضاء ) ش : أي في الحكم . 

م : ( وخيار العتق لدفع ضرر جلي »وهو زيادة الملك عليها ) ش : فإن الزوج قبل عتقها كان 
يلك تطليقتين ويلك براجعتها في قرءين » ثم أزال ذلك بالعتق وهو أمر جلي » ليس للاتحاد فيه 
بحال حتى يحتاج إلى الإلزام . 

لكن لها أن ترفع ذلك عن نفسها » وذلك مع بقاء أصل النكاح غير مك ؛ لأن بعد العتق 
يستلزمها » ووجود الملزوم بدون اللازم محال » فكان لها أن ترفع أصل الملك في ضمن ما لها من 
رفع الزيادة » وهي كلها بالعتق . 

م : ( ولهذا ) ش : أي ولكون زيادة الملك عليها م : ( يختص بالأنشى ) ش : دون الذكور › لأن 
زيادة الملك يتصور في الأمة دون العبد م :( فاعتبر ) ش : أي الضرر الجلي م :( دفعا للزيادة ) ش : 
لأن ولاية المولى لم تكن ثابتة في هذه الزيادة . 

وصار كأن العقد الآن في حقها » فكان الاختيار منها دفعا للحكم عن الثبوت م : (والدفع لا 
يفتقر إلى القضاء ) ش : لأن الدفع أمر يستعمل به الدافع ؛ إذ لكل واحد ولاية دفع الضرر عن 


۹٦ 


ثم عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضى » وإن لم تعلم بالنكاح فلها 
الخيار حتى تعلم فتسكت شرط العلم بأصل النكاح لأنها لا تتمكن من التصرف بالرد إلا به 
والولي ينفرد به فعذرت بالمجهل ولم يشترط العلم بالخيار » لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع 
والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل » بخلاف المعتقة لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها » فعذرت بالجهل 
بثبوت الخیار 


نفسه» کالرد بالعيب قبل القبض › فإنه يصح بلا حكم . 

فإن قيل : دفعها ما عليها من الزيادة يبطل ما كان ثابتا من حق الزوج استتبع للزيادة » وفي 
ذلك جعل التابع متبوعا » وهو عكس المعقول ونقض الأصول . 

وأجيب : بأن هذا ليس يجعل التابع متبوعاء وإنما هو من باب إلزام الضرر المرضي . 

فإن الزوج حين تزوج الأمة عالًا لها بخيار العتق التزم الضرر » والذي يحصل به والضرر 
المرضي غير ضار بخلاف الأمة » فإنها لم ترض با يزيد عليها من ذلك عند العتق بلزوم اختيارها 

م : ( ثم عندهما ) ش : آي عند أبي حينفة ومحمد » خحصهما بالذكر» لأن مذهب أبي يوسف 
لايرد ها هنا ؛ لأنه يرى خيار البلوغ » وإن كان المزوج غير الأب والجحد م : (إذا بلغت الصغيرة» 
وقد علمت بالنکاح » فسکتت فهو رضا ) ش : فلا يكون لها الخيار . 

م : ( وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسکت » شرط العلم بأصل النكاح؛ لأنها) ش : 
أي الصغيرة التي بلغت م :( لا تتمكن من التصرف بالرد إلا به ) ش : أي بالعلم بأصل النكاح 
م:(والولي ) ش : أي والحال أن الولي م : ينفرد به ) ش : أي بالنكاح » فإذا كان الأمر كذلك 
م:(فعذرت با لجهل ) ش : على صيغة المجهول . 

م : ( ولم يشترط العلم بالخيار ) ش : في حق الحرة م :( لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار ) 

ش : أي والحال أن الدار م : ( دار العلم فلم تعذر بالجهل ) ش :بالخار » م : ( بخلاف المعتقة ) 
ش:حيث تعذر م : (لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفها ) ش : أي لمعرفة أحكام الشرع » فإذا كان كذلك 
م:(فعذرت بالجهل بثبوت الخيار ) ش : وحاصل ما ذكره المصنف هذه أمور» يقع بها الفرق بين خيار 
البلوغ والعتق وهي خمسة أمور . 

الأول : أن خيار البلوغ في الفرقة محتاج إلى القضاء دون خيار العتق ؛ لأن خيار البلوغ 
مختلف فيه » فلا بد أن يتأكد بالقضاء كالرجوع في الهبة » وخيار العتق » إذا كان الزوج عبدا 
مجمع عليه فلا يحتاج إلى القضاء » وقد مر هذا . 

الثاني : أن خيار البلوغ يثبت للغلام والجارية » وخيار العتق يثبت للجارية فقط » وقد مر هذا 


۹۷ 


ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولايبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه 

رضي . وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتباراً لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح › 

وخيار البلوغ في حق البكر لا بمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام لأنه 
ما ثبت بإثبات الزوج 


e 


أيضًا . 
الثالث : أن الصغيرة إذا بلغت وقد علمت بالنكاح فسكتت بطل خيارها سواء كانت عالمة 
بأن لها الخيار أو لم تكن » وقد مر هذا أيضًا . 

وقوله: م:(ثم خيار البكر بطل بالسكوت ) ش : تفريع على خيار البلوغ الشامل للذكر 
والأنثى » بيانه أن خيار البكر يبطل بالسكوت لأنها لما كانت صغيرة وأدركت استؤمرت في 
النكاح» فسكتت عند ابتداء العقد كان سكوتها رضا »فكذلك إذا كان لها الخيار فأدركت» 
وسکتت کان سکوتها رضا » فیبطل خیارها م : (ولا بطل خیار الغلام ما لم یقل: رضیت ) ش : 
صریحا م : ( أو يجيء منه ) ش : أو دلالته » وقد مضی »أو يجيء منه بالجزم عطمًا على قوله : -ما 
لم يقل - قوله: - منه - أي من الغلام م :( مايعلم منه أنه رضى ) ش : مثل إرسال المهر إليها 
فتقبله ونحو ذلك . 

م : ( وكذلك الجارية ) ش : أي وكذا لا يبطل خيار الجارية الثيب م :( إذا دخل بها الزوج قبل 
البلوغ ) ش : أي قبل أن تبلغ م : ( اعتبارًا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح ) ش : هذا متعلق بمجموع ما 
ذكر » وهو خيار البكرء وخيار الخلام وخيار الجارية التي دخل بها قبل البلوغ ۰ وقد مر أن 
الصغيرة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء العقد كان سكوتها رضاعنه » 
فكذلك إذا کان لها الخیار فأدرکت وسکتت كان سكوتها رضا » فيبطل خيارها اعتبارًا » بهذه 
ا لحالة بحالة الأولى » وهي حالة ابتداء النكاح . وأما الغلام والجارية والثيب إذا استؤمراعند 
ابتداء النكاح لم يكن سكوتهما رضا > بل لا بد من الرضاء » أو دلالته > فكذلك عند خيار 
البلوغ لم يكن السكوت منهما رضا بحال » لا بد من ذلك اعتبارا بهذه الحالة بالحالة الأولى . 

م : ( وخيار البلوغ في حق البكر ) ش : تفريع آخر » وهو بيان الأمر الرابع في الفرق بين 
خيار البلوغ والعتق » وبيانه أن خيار البلوغ في حق البكر م :( لا بمتد إلى آخر المجلس ) ش : يعني 
مجلس صيرورتها بالغة بأن رأت الدم في الملجلس » وقد كان بلغها خبر النكاح فسكتت» أو 
مجلس بلوغ الخبر بالنكاح فسكتت» يبطل خيارها بججرد السكوت في الوجهين جميعا م : ( ولا 
بطل ) ش : أي الخيار م : ( بالقيام في حق الثيب والغلام ) ش : بل بيتد إلى آخر المجلس ؛ لأنه ما 
ثبت دليل البطلان في حق الثيب خاصة . 

م : ( لأنه ) ش : آي لأن خیار بلوغها م : م :( ما ثبت بإثبات الزوج ) ش : وما لم يثبت بإثبات 


۹۸ 


بل لوهم الخلل فإنغا يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضى بخلاف خيار العتق لأنه ثبت 

باثبات المولى وهو الأعتاق فيعتبر فيه اللجلس كما في خيار المخيرة » ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست 

بطلاق ٠‏ لأنها تصح من الأنثى » ولا طلاق إليها » وكذا بخيار العتق لما بينا » بخلاف المخيرة › 

لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق . فإن مات أحدهما قبل البلوغ وررثه الآخر » وكذا 
إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق » لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به انتهى بالمىت › 


الزوج لا يقتصر على المثبت ٠‏ بل بمتد إلى ما وراء اللجلس» لهن التفويض هو القصر على المجلس 
م : ( بل لتوهم الخلل ) ش : هذا أضراب دليل يشمل البكر والغلام » تقريره خيار البلوغ يثبت بعدم 
الرضالتوهم الخلل » رماثبت بعدم الرضا يبطل بالرضا ؛ لوجود منافية م : (فإغا يبطل بالرضاء 
غير أن سكوت البكر رضًا ) ش : دون سكوت الغلام » فيبطل خياره بمجرد السكوت » فيمتد 
حياره» وييتد خياره إلى ما وراء الملجلس . 

م : ( بخلاف خيار العتق ) ش : هذا بيان الفرق بينه وبين خيار البلوغ » وهو بيان الأمر الخاص 
بيانه أن خيار العتق مخالفة م : ( لأنه ثبت بإثبات المولي وهو الإعتاق ) ش : لأنه لو لمم يعتق لا ثبت 
لها الخيار م :( فيعتبر فيه اللحلس ) ش : لأن كل خيار ثبت بإثبات غيره فيقتصر على المجلس 
م:(كما في خيار المخيرة ) ش : فإنه يقتصر فيه على المجلس م :( ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق) 
ش : يعني سواء كان قبل الدخول أو بعده. 

م : ( لأنها تصح من الأنثى ) ش : ولا خيار م :( ولا طلاق إلبها ) ش : أي إلى الأنثى › 
وفائدته تظهر في موضعين . 

أحدهما: أن الفرقة إذا كانت قبل الدخول لم يجب نصف المسمى » ولو كان طلاقًا لوجب . 

والثاني : أنهما لو تناكحا بعد الفرقة ملك الزوج ثلاث تطليقات . 

م : ( وكذا بخيار العتق ) ش : أي كذا الفرقة بخيار العتق ليس بطلاق م : ( لا بينا ) ش : أنه 
يصح من الأنشى م : ( بخلاف المخيرة ) ش : فإن الفرقة بالتخيير و م : ( لأن الزوج هو الذي ملكها ) 
ش : أي ملك المرأة الطلاق بالتخيير إليها م : ( وهو مالك للطلاق ) ش : أي والحال أن الزوج مالك 
بالطلاق . 


م : ( وإن مات أحدهما قبل البلوغ ) ش : أي فإن مات أحد الزوجين قبل البلوغ م :( ورثه 
الآخر) ش : أي الزوج الآخر م : ( وكذا) ش : وورثه الآخر م :(إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ) 
ش: أي قبل تفريق القاضي بينهما م : ( لأن أصل العقد صحيح » والملك ثابت به ) ش : أي بأصل 
العقد م : ( انتهى با موت ) ش : فيتوارثان . 


۹۹ 


بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة » لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل 

با موت » وها هنا نافذ فيتقرر به . قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لهم على 

أنفسهم فأولى أن لا تبت على غيرهم » ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء 

ولا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 
(النساء: الآية١٤٠)‏ . ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان › 


م : ( بخلاف مباشرة الفضولي ) ش : بأن عقد بين الرجل والمرأة بغير إذنهما » فإن العقد فيه 
موقوف على الإجازة م :( إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ) ش : فلا إرث في أحدهما للآخر 
م : ( لأن النكاح ثمة موقوف › فيبطل بالموت وها هنا ) ش : يعني في المخيرة للنكاح م :( نافذ فيتقرر 
به ) ش : أي بالموت . 

م : (قال ) ش : أي القدوري : م :( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون › لأنه لا ولاية لهم 
على أنفسهم ‏ فأولى أن لا تثبت على غيرهم ) ش : لأن الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة » فمن 
لاولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره . 

م : ( ولأن هذه ولاية نظرية » ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء ) ش : يعني العبد » والصغير» 
والمجنون » وهذا بالإجماع . وفي «المغني» قال أحمد: إن كان الصغير ابن عشر زوج وتزوج »› 
وهو شذوذ وتعلق بقوله عل : ١‏ واضربوهم عليها لعشر ». وللجماعة حديث «رفع القلم» 
المشهور » وحديثه [. . .] والتخلق . 

م : ( ولا ولاية لكافر على مسلم ومسلمة ) ش : يعني الولاية الشرعية » ولا معتبر بالحمية فيها 
م: (لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً )) ش: ( النساء : الآية )٠١١‏ أي 
سبیلاً شرعيًا . 

م : ( ولهذا ) ش : أي لعدم ولايته على المسلمين م :( لا تقبل شهادته عليه ) ش : أي شهادة 
الكافر على المسلم م :( ولا يتوارثان ) ش : أي المسلم والكافر» فلا يرث المسلم من الكافر . وفي 
«المغني»: الكافر إذا أسلمت أم ولده » هل يزوجها » فيه وجهان . أما سيدة الأمة الكافرة فلها 
تزويجها الكافر ؛ لكونها لا تحل للمسلمين عندهم » ويزوج الكافر ابنته الكافرة » من كافر وفي« 
الغني“: ومن مسلم . وكذا يزوج ابنه الكافر» ويبطل به قوله : إن العتق يسلب الولاية ؛ فإن 
الكافر فاس وزيادة » وعندنا الفسق لا يسلب الولاية » وبه قال مالك وأحمد والشافعي . 


(۱) حسن : رواه البيهقي (۲/ ۲۲۹) ٠‏ عن سوار أبي حمزة » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . مرفوعاء 
ورواه عن سوار عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . مرفوعًا » ورواه عن الليث 
ابن آبي سليم عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده . . . مرفوعا . وسوار فيه کلام لا ينزل بحديثه عن رتبة 
الحسن . 


أما الكافر فتثبت له ولاية إلا نكاح على ولده الكافر » لقوله تعالى # والذين كفروا بعضهم 

أولياء بعض ٭ (الأنقال:الآية٣۷)‏ ولهذاتقبل شهادته عليه ويجري بينهما التوارث ولغير 

العمصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة » معناه عند عدم العصبات › وهذا 

استحسان. وقال محمد لا تبت وهو القياس » وهو رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله- وقول أبي 
يبوسف في ذلك مضطرب » والأشهر آنه مع محمد › لها ما روينا › 


م : ( وأما الكافر فتثبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر » لقوله تعالى  :‏ والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض ) ش : ( الأنفال : الآية ۷۳) . لأن أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة» إلا على قول 
مالك . فإن أنكحتهم باطلة عنده » ونحن نقول بقوله عز وجل : #وامرأته حمالة الحطب € (المسد: 
الآیة )٤‏ ولو لم یکن لهم نکاح لما سماها امرأته . قال با : «ولدت من نکاح لا من سفاح»' . 

م : ( ولهذا ) ش : أي ولثبوت ولاية الكافر في النكاح على ولده م : ( تقبل شهادته عليه ) ش 
: أي شهادة الكافر على ابنه م : ( ويجري بينهما التوارث ) ش : أي يجري بين الأب والابن الكافر 
من الإرث ٠‏ فيرث كل منهما من الآخر . 

قال : م : ( ولغير العصبات من الأقارب ) ش : نحو الأخوال والخالات والعمات م :( ولاية 
التزويج ) ش : مرفوع» لأنه مبتدأً وخبره قوله : لغير العصبات مقدمًا م : ( عند أبي حنيفة › معناه 
عند عدم العصبات) ش : نسبية كانت أو سببية » كمولى العتاقة . فعند أبي حنيفة بعد العصبات 
الأم ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب » ثم بنت الابن » ثم بنت البنت » ثم بنت ابن الابن » ثم 
بنت بنت البنت ٠‏ ثم الأحت لأب وأم » ثم الأحت لأم » ثم أولادهم » ثم العمات › والأخوال 
والخالات » وأولادهم على هذا الترتيب ثم مولى الموالاة » ثم السلطان » ثم القاضي ومن 
نصبه القاضي إذا شرط تزويج الصغار في عهدة منشورة » أما إذالم يشترط فلا ولاية له . 

م : ( وهذا استحسان ) ش : أي هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة استحسان م :( وقال محمد : لا 
تبت ) ش : أي والولاية لخير العصبات . م :( وهو القياس ) ش : أي الذي ذهب إليه محمد هو 
القياس م : (وهو رواية عن أبي حنيفة ) ش : أي قول محمد رواية عن أبي حنيفة » رواه الحسن 
عنه» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. 

م : ( وقول أبي يوسف في ذلك مضطرب ) ش : لأنه ذكر في كتاب «النكاح» مع أبي حنيفة» 
وفي كتاب« الولاء؟ مع محمد م :( والأشهر أنه ) ش : أي أن أبايوسف م:(مع محمد ) ش : 
ولكن ذكر في «الكافي» : والجحمهور على أن أبا يوسف مع أبي حنيفة . 

م : (لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد م :( ما روينا ) ش : وهو قوله ية : « النكاح إلى 


ولأن الولاية إنغا تثبت صوناً للقرابة عن نسبة غير الكفوء إليها وإلى العصبات الصيانة » ولأبي 

حنيفة :أن الولاية نظرية والنظر تتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعغة على 

الشفقة. ومن لا ولي لها يعني العصبة من جهة القرابة إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز لأنه 

أخر العصبات › وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله عليه السلام السلطان ولي من 
لا ولي له » 


العصبات» » والألف واللام تدل على جنس النكاح لعدم العهد » ومعناه : هذاالجنس مفوض 
إلى هذا الجنس . 

فلا يكون لغيره فيه مدخل » وقد مضى الكلام في الحديث م : ( ولان الولاية إنما تثبت صونا 
للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة ) ش : أي الصيانة إلى العصبات . 

م : ( ولأبي حنيفة أن الولاية نظرية » والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة 
على الشفقة ) ش : والشفقة موجودة في الأم وقرابتها كما في قرابة الأب ٠‏ ولهذا قال أصحابنا قوله 
عليه السلام : « الإنكاح إلى العصبات» يتناول الإمام ؛ لأنها عصبة في الجملة » يعني في صورة ولد 
الزنا ‏ وولد الملاعنة وثبت له ولاية التزويج أيضًا . 

والجواب عن الحديث أن النكاح إلى العصبات حالة وجودهم وبه يقول . 

قال : م : ( ومن لا ولي لهسا ) ش : هذالقظ القدوري وقوله: م : ( يعني العصبة من جهة 
القرابة) ش : من كلام المصنف والضمير في - لها - يرجع إلى - من - وهي الولية » وفي بعض 
النسخ » ومن لا ولي له بتذكير الضمير وهو ظاهر . 

م : ( إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز ) ش : لمولى العتاقة وعصبة التزويج بالإجماع › 
ترتيب عصبات العتق كعصبات القرابة باللإجماع » ويكون مقدمًا على ذوي الأرحام[...] 
وغیرهما. 

م : ( لأنه آخر العصبات ) ش : في الإرث » وكذا لمولى الموالاة ولاية التزويج على الصغير 
والصغيرة عندهما إذا لم يكن لها قريب » خلاقًا محمد والشافعي »ومالك وأحمد ؛ لأنه يؤخر 
عن ذوي الأرحام في الميراث عند محمد »فلا يكون له ولاية » كمالذوي الأرحام» وعند 
الشافعي : عقد الموالاة يصح »فلا يكون له عصوبة ولا قرابة . 

م( وإذا عدم الأولياء ) ش :يعني على الوجه المذكور » وذكر بلفظ الأولياء ليتناول 
العصبات النسبية والسببية م :( فالولاية للإمام ) ش : أي الخليفة م : ( والحاكم ) ش : أي القاضي 
ومن نصبه القاضي إذا شرط تزويج الصغار في عهده م : ( لقوله َة ) ش : أي لقول النبي ا 
م:(السلطان ولي من لا ولي له ) ش : هذا في آخر حديث أخرجه بو داود والترمذي » وابن ماجة 


1¥ 


فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لن هو أبعد منه أن يزوج . وقال زفر لا يجوز لأن ولاية 
الأقرب قائمة لأنها تلبت حقاً له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته » ولهذا لو زوجها حيث هو جاز 
ولا ولاية للأبعد مع ولايته . ولنا أن هذه ولاية نظرية » وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأيه ففرضناه إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان كما إذا مات الأقرب . ولو زوجها حيث هو 


من حديث الزهري » عن عائشة -رضى الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله يا : « أا امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن دخل بها فالمهر لها با أصاب منها » فإن تشاجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له « وقال الترمذي : حديث حسن . 

م : ( فإذا غاب الولي الأقرب ) ش : كالأب م :( غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه ) ش : كالجحد 
م : ( أن يزوج) ش : وبه قال مالك وأحمد » وقال الشافعي : يزوجها السلطان أو القاضي › ولا 
يجوز أن يزو جها الأبعد م : ( وقال زفر : لا يجوز ) ش : لأحد حتى يحضر الأقرب م : ( لأن ولاية 
الأقرب قائمة ؛ لأنها تنبت حقًا له ) ش : والأبعد محجوب الولاية » ولا تأثير للغيبة في قطع » 

م : ( فلا تبطل ) ش : أي حقه م : ( بغيبته ؛ ولهذا) ش : أي ولثبوت حقه ؛ وعدم بطلانها 
بغيبته م : (لو زوجها حيث هو ) ش : أي لزوجها الولي الأقرب» حيث کان هو م :( جاز ) ش : 
بالاتفاق فدل على قيام ولايته في غيبته » فإذا كان كذلك لا يجوز تزويج الأبعد » م :( ولا ولاية 
للأ بعد مع ولايته ) ش : أي مع ولاية الآقرب . 

م : ( ولنا أن هذه ) ش : أي هذه الولاية م : ( ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا 
ينتفع برأيه ) ش : وهو الأقرب في غيبتهء لتعذر الانتفاع بغيبته » والتحق بن لا ولي له أصلاً 
كالصغير والمجنون » وله أي الأبعد خحلف عن رأي الأقرب فصار كولاية الحضانة كتقدم فيها 
الأقرب . 

فإذا تزوج كانت الولاية للأبعد » فإن كان الأمر كذلك م:( ففرضتاه إلى الأبعد ) ش : وهذه 
نتيجة المتقدمتين الصادقتين » فافهم . م : ( وهو مقدم على السلطان ) ش : قال الأكمل : وهذه 
إشارة إلى جواب الشافعي م : ( كما إذا مات الأقرب ) ش : لم تنقل إلى السلطان › فعنده إذا غاب 
الأقرب يزوج السلطان كما ذكرناه . 

قلت : لم يذكر قول الشافعي في الكتاب صريحا » ولم يذكر قوله إلا الشراح . 

م : ( ولو زوجها حيث هو فيه منع ) ش : هذا جواب عن قول زفر › ولهذالو زوجها حیث 


(۱) صحیح : تقدم تخریجه . 


وبعد التسليم نقول: للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير للأقرب عكسه فنزلا منزلة وليين متساويين 
فأيهما عقد نفذ ولا يرد . والغيبة المنقطعة أن يكون فى بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة 
واحدة » وهو اختيار القدوري . 


جاز تقريره لا نسلم جوازه » وفي «المحيط» : لا رواية فيه » وينبغي أن لا يجوز › لانقطاع ولايته 
م : (وبعد التسليم ) ش : أي بعد أن سلمناذلك م:( نقول : للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير» 
وللأقرب عكسه ) ش : وهو قرب القرابة » وبعد التدبير» وثبوت الولاية » فاستويا من هذاالوجه . 

م : ( فنزلا منزلة وليين متساويين فأبهما عقد نفذ ) ش : أي العقد م : ( ولايرد) ش : يعني إذا 
حضر الأقرب »وقد زوج الأب »ثم حضر الأقرب لا يرد العقد » وقيل: عند زفر يبطل عقد 
الأبعد إذا حضر الأقرب لعدم ولايته م : ( والغيبة المنقطعة ) ش : لا ذكر لفظ الغيبة المنقطعة فيما 
مضى شرع هنا في بيانها » فقال : م :( أن يكون ) ش : أي الولي الأقرب م :( في بلد لا تصل إليه 
القوافل في السنة إلا مرة واحدة) ش : وقدرها الشافعي ومالك وأحمد بأدنى مدة السفر . 

وفى «المبسوط» : وإليه أشار محمد فى الكتاب » فقال : أرآيت لو كان في السواد ونحوه» إغا 
كان يستطبع رأيه فهذا إشارة إلى أنه إذا جاوز السواد ثبتت الولاية للأبعد » وعن أبي يوسف » 
ومحمد المنقطعة من البصرة إلى الرقة »> وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة » وقيل : بعد بمائة 
وخمسين فرسحًا . وفي ا محيطا: عن محمد روايتان: أحدهما : مسيرة شهر » والأخرى: 
مسيرة ثلاثة أيام» واختارها أبو الليث . وعن محمد: من الكوفة إلى الري وهو عشرون مرحلة» 
وفي «الروضة»: » وهو قول أبي حنيفة ذكره الطحاوي في شرحه ومختصره » وقيل : من الكوفة 
إلى البصرة . ۰ ۰ 

وفى «الأسبيجابى» : إن كان فى مكان لا تختلف إليه القوافل فهو غيبة منقطعة . وقيل : إن 
كان في موضع يقع إليه بدفعة واحدة فليست منقطعة » ومن المشايخ من قال أن لا يتوقف له على 
أثر» بأن كان جوالاً من موضع إلى موضع ٠‏ أو مفقودا حتى لو كان في بلد واحد » لا يوقف 
عليه مختصًا لها كانت غيبة منقطعة . 

وقال أحمد: يزوجها في السفر البعيد دون القريب » قيل : يحتمل أن يكون البعيد ما 
يقصر فيه الصلاة . وقيل : مايقطع بكلفة ومشقة » وقيل :يزوجها الحاكم » وإن كان قريبا » 
وإن كان القريب محبوسًا أو أسيرًا في مسافة قريبة فهو كالبعيد › وكذاإذالم يعلم مكانه 
والشافعية قدروها بمسافة القصر . 

م : ( وهو اختيار القدوري ) ش : يعني الذي اختاره القدوري في «مختصره» » وهو قوله : 
والخيبة المنقطعة أي يكون في بلدة لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة . 


وقيل: أدنى مدة السفرء لأنه لا نهاية لأقصاه » وهو اختيار بعض المتأخرين › وقيل : إذا كان بحال 

يفوت الكفء باستطلاع رأيه » وهذا أقرب إلى الفقه ؛لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ . وإذا 

اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولى في إنكاحها ابنها » في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - 

رحمهما الله- . وقال محمد - رحمه الله-: أبوها لأنه أوفر شفقة من الابن. ولهما أن الابن هو 

المقدم في العصوبة › وهذه الولاية مبنية عليهاء ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض 
العصبات » والله أعلم . 


م : ( وقيل : أدنى مدة السفر ) ش : أي الخيبة المنقطعة أدنى مدة السفر » وبه أخذ الثوري 
ومحمد بن مقاتل الرازي » وأبو عصمة سعد بن معاذ المروزي » وأبو علي النسفي أدناه» وهو 
اختيار بعض المتأخرين» وأبو اليسر والصدر الشهيد م:( لأنه لا نهاية لأقصاه ) ش : أي لأقصى 
السفر فاعتبره أدناه م :( وهو اختيار بعض المتأخرين ) ش : وعليه الفتوى »› وبه قال الثلاثة» 
وبعض المتأخرين هم الذين ذكرناهم . 

م : ( وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه ) ش : قال الإمام السرخسي في 
«مبسوطه» : هو الأصح › وهو اختيار الفضلي » ولهذا قال المصنف: م :( وهذا أقرب إلى الفقه؛ 
لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ ) ش : يعني لعدم الانقطاع به حينئذ . وعن هذا قال الإمام قاضي 
خان في «الجامع الصغير» : حتى لو كان مختفيا في البلدة » ولا يتوقف عليه تكون غيبة منقطعة . 

م:(وإذااجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في إنكاحها ابنها » في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ) ش : وبه قال مالك وأحمد . م :( وقال محمد : أبوها ) ش : آي أبوها أولى م : ( لأنه أوفر 
شفقة من الابن ) ش : لأن ولاية الأب تعم النفس والمال » وليس للابن ولاية في المال . 

م : ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة وأبي يوسف م : ( أن الابن هو المقدم في العصوبة ) ش : ألا 
ترى أن الأب معه يستحق السدس بالفرضية فقط م: ( وهذه الولاية مبنية عليها ) ش :أي على 
العصوبة. م : ( ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات ) ش : هذا جواب محمد» وأبو 
الأم أوفر شفقة من ابن الأخ » يقدم أبو الأم عليه بالإاجماع » ولا فرق بين الجنون بأن يبلغ 
مجنونًاء والطارئ و هو الجنون بعد البلوغ عاقلا . 

قال زفر : فى الجنون الأصلى كذلك ٠‏ أما فى العارضى فلا ولاية للولي عليهاء وحكى 
ذلك عن الشافعي » وفي «الحلية» : هذا ليس بشيء . وفي* شرح الوجيز» : والأصح أن لا فرق 
بين الأصلي والعارضي في ثبوت الولاية عليه كمذهبنا » ولكن يزوجها الأب والجد خاصة . 

فرع : امرأة جاءت إلى القاضي وقالت : لا ولي لي وإني أريد أن آتزوج ٠‏ فالقاضي يأذن 
لها في النكاح » علم أن لها وليًا أم لا > وعن إسماعيل بن حماد فالقاضي يقول لها إن لم تكوني 


قرشية ولا عربية » ولا ذات زوج »ولا في عدة أحد: فقد أذنت لك . 

قال شيخ الإسلام : للقاضي أن يكفلها إقامة البينة » يلزم القاضي ما ادعت من غير خيار . 
وفي «الذخيرة: هذه البينة تسمى بينة كشف الحال . وسئل شيخ الإسلام :عن بكر بالغ شافعية 
زوجت نفسهامن حنفي أو شافعي هل يجوز؟ قال : نعم؛ وإن كان لا يصح عند 
الشافعي » والزوجان يعتقدان هذاالمذهب » ولو سئلنا ما جواب الشافعى فى هذه المسألة ؟ 
أجبنا: أنه يصح عند أبي حنيفة . . 

وسئل أيضا في عقد عقد بحضرة فاسقين من المسلمين » وغاب عنها الزوج غيبة 
منقطعة» هل بجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي يبطل النكاح بهذاالسبب ؟ » قال: نعم 
وللحنفي أن يبطله بنفسه أيضًا » أخذ بهذا الإمام > وإن لم يكن مذهبنا له . قال : وعندي أن هذا 
على قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه - بناء على أن القاضى إذا قضى بخلاف مذهبه ينفذ 
عنده خلافًا لهما» وليس هو من ولايته » فإن أوصى الأب بالنكاح إلا إذا كان الأب قري 
فحينئذ يزوج بالقرابة لا بالوصية ؛ لأنه ولاية في المال دون النفس . 

وقال أحمد في رواية » والشافعي ومالك :إن أوصى إليه في التزويج جاز > وهي رواية 
هشام عن أبي حنيفة » وإن كانت الثيب كبيرة يزو جها القاضي بإذنها » وإن كانت صغيرة » وعين 
الموصى الزوج زوجها الموصي منه » كما لو وكل به في حياته » وإن لم يتعين ينظر بلوغها لتأذن . 

وفي «السروجي» : والوصي لا يزوج »وهو قول الشعبي » والنخعي »والثوري. والحارث 
النكلي » والشافعي » وابن المنذر » ورواية عن أحمد » وفي «تعليق الطرسوسي»: الوصي أولى 
من الولي »سواء أقال الموصي : أنت وصي أو وصي على بناتي» أو أنت وصي على مالي عند 
مالك . 


اد اد 2٤‏ 
ج پډ ېږ 


فصل فى الكفاءة 
الكفاءة في النكاح معتيرة › قال عليه السلام fr:‏ لا يزوج النساء إلا الأولياءء ولا يزوجن إلا 
من الأكفاء » 


م : ( فصل في الكفاءة ) 

ش : لما كانت الكفاءة معتبرة وعدمها ينع الجواز » ولهذا يتمكن الأولياء من الفسخ احتاج 
إلى أن يذكر حكمها في فصل على حدة » قال الجوهري : الكفء النظير » وكذلك الكفو »› 
والكفوء على فعل وفعول. والمصدر الأكفاء بالفتح والمد . وقال ابن الأثير : الكفء النظير» 
والمساوي ومنه الأكفاء في النكاح » وهو أن يكون الزوح مساويًا للمرأة في حسبهاء 
ونسبهاء ودينها » وسنها وغير ذلك . 

م : ( قال : الكفاءة في النكاح معتبرة ) ش : أصحاب الحديث والفقهاء اختلفوا في عبارة 
الكفاءة » قال ابن المنذر في «الأشراف» : ذهب عمربين عبدالعزيز» وحماد بن أبي 
سليمان» وعبيد بن عمير ٠‏ وابن سيرين » وابن عون ومالك أن الكفاءة غير معتبرة إلا في الدين . 

وفي «البدائم“ : وهو قول الحسن البصري » والكرخي من أصحابنا » وفي «المبسوط»: وقال 
الكرخي :الأصح عندي أنه لا اعتبار بالكفاءة في النكاح . وعن الثوري وابن حنبل : لابد من 
اعتبار الكفاءة» ولا يسقط إلا بتراضى الولى والمرأة . 

وعنه فى الرجل يشرب الشراب »أو هو حائك يفرق بينهما » وفى «البسيط» ذهب الشيعة 
إلى أن نكاح العلويات متنع على غيرهم مع التراضي » قال السروجي : وهما قولان باطلان . 

م : ( قال عليه السلام : آلا لا يزوج النساء إلا الأولياءء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ) ش : قال 
الأكمل : رواه جابر»ء وسكت [. . .] » وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث ضعيف » لا أصل 
له ولا يحتج بثله . قال البيهقي : ضعيف برة » ورواه في« السنن» " عن مبشر بن عبيد وأسند 
في« المعرفة عن ابن حنبل آنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب . وقال ابن القطان : 
وهو كما قال» لكن يبقى عليه الحجاج بن أرطاة و هو ضعيف ومدلس على الضعفاء . 

قلت : مبشر بن عبيد يروي هذاالحديث عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن عمرو بن 
دینار» عن جابر» عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما - » رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده » عن مبشر بن عبيد عن أبي يزيد عن جابر يذكره وهو آبو يعلي . 

)١(‏ رواه الدارقطني في النکاح ص ۳۹۲ . والبيهقي (۷/ )٠۳۳‏ » عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء » وعمرو بن دینار عن جابر . . . مرفوعا . 


ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة» 


رواه ابن حبان في كتاب «الضعفاء» . وقال : مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا 
يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . وقال البيهقي : وفي اعتبار الكفاءة أحاديث لايقوم 
بأكثرها حجة » وأمثلها حديث علي -رضي الله تعالى عنه - ثلاثة لا يؤخرها » وفيه الأم إذا 
وجدت كفرا . 

قلت : هذا الحديث رواه الترمذي فى الصلاة. 

وفي الجنازة) حديث قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب »عن سعيد بن عبد الله الجهنى »عن 
أن رسول الله ية قال : « يا علي ثلاثة لا تؤخرها :الصلاة إذا أتت وا لحنازة إذا حضرت ٠‏ والأيم إذا 
وحدت كفو . 

وقال الترمذي : حديث غريب ولا أرى إسناده مصلا 1 و ] أخرجه الحاكم في 
(مستدر که )» وكذلك في كتاب النكاح وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . والمصنف استدل 
بالحديث الذي ذكره في اعتبار الكفاءة ولم يتعرض لاشتراطها » ولا ذكر الخلاف فيه » والحديث 
شاهد على اشتراطها . 

وقال البيهقي في «المعرفة» : وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة » لأنه ية إنغا خيرها؛ 
لأن زوجهالم يكن كفرًا لها واستدل ابن امجوزي في « التحقيق » على اشتراطها بحديث 
عائشة-رضی الله تعالى عنها - أنه ية قال : « تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء » . 
هشام بن عروة »عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله ا : 
«تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكوا لهم » ء وقال الحاكم : تابعه عكرمة بن إبراهيم »عن 
هشام» ثم رواه كذلك » ثم قال : هذا حديث صحيح اللإسناد . 
الله ا : إذا جاء كم الأكفاء فأنكحوهن ولا تربصوا لهن الحدثان ٠‏ ۰ قال العباس بن حمزة -أحد 
رواة الحديث-: الحدثان الموت . 

م : ( ولأن انتظام المصالح ) ش : من المسكن والصحبة والألفة والتولد والتناسل وتأسيس 
القرابات م :( بين االمتكافئين عادة ) ش : لأن انتظام المصالح لايكون إلا بهما »بخلاف غير 
المتكافئين والمتكافئان المتساويان . وقال ابن الأثير : في حديث العقيقة عن الغلام شاتان متكافثتان 


(1) ضعيف : قلت: فيه سعيد بن عبد الله الجهني وهو مجهول الحالء ومحمد بن عمرو بن علي وهو مجهول . 
۰۸ 


لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس » فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها » لأن الزوج 

مستفرش » فلا تغيظه دناءة الفراش . وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا 
بينهما دفعاً لضرر العار عن أنفسهم . 

أي متساويتان »وهو بكسر الفاء » والمحدثون يقولون : متكافئان بالفتح » وأرى الفتح أولى »› 

انتهى . وإنما ذكرت هذا لأجل وقوع هذا اللفظ في الكتاب . 

م : ( لأن الشريفة ) ش : سواء كانت في الحسب أو النسب م : ( تأبى أن تكون مستفرشة 
للخسيس ) ش : أي للرجل الخسيس في الحسب والحرفة والمدينة م : ( فلا بد من اعتبارها ) ش : أي 
اعتبار الكفاءة» لأن ملك النكاح دل على أن النكاح رق حكمًا » إليه شار قوله : «النكاح رق 
فلينظر أحدكم أين يضع كريته ٠٠‏ وإذلال النفس حرام » قال ية ٠:‏ ليس للمؤمن أن يذل نفسه» 
م:(بخلاف جانبها ) ش : أي جانب المرأة . 

م : ( لأن الزوج مستفرش ) ش : بكسر الراء م :( فلا تغيظه دناءة الفراش ) ش : فليس فيه 
إذلال النفس » فإن نسب الولد لا يكون إلى أمه بل يكون إلى أبيه» والولي لا يعتبر بأن يكون تحت 
الرجل لا يكافئه . وفي «المحيط» : الكفاءة من جانب النساء غير معتبرة عند أبي حنيفة -رضي 
الله تعالى عنه - وهو الصحيح من مذهب الشافعى » وابن حنبل » وعندهما معتبرة استحسانًا 
نص عليه محمد في «الجامع اله ير . 

وفي «الذخيرة»: وروى هشام »عن أبي يوسف أنه لو تزوج امرأة على أنها قرشية فظهرت 
نبطية فله الخيار عنه » وعند أبي حنيفة لا خيار له » وعندهمامعتبرة » وروي غير معتبرة » حتى 
لم يكن للأولياء الاعتراض على الأصل إذا تزوج وضيعة » وفي« المفيد والمزيد) غير معتبرة في 
ظاهر الرواية » وقيل : معتبرة عندهما . 

م : ( وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بيتهما دفعا لضرر العار عن 
أنفسهم ) ش : أما التفريق فمالم تلدالمرأة » وفيه خلاف قد مضى » ولا يبطل حق الولي 
بالسكوت بعد العلم » وإن طال السكوت. ولا يكون التفريق إلا عند القاضي ؛ لأنه مجتهد فيه . 
بخيار البلوغ > ومالم يفرق القاضي فحكم الطلاق والإرث قائم » وكأن النكاح انعقد صحیحا 
في ظاهر الرواية . وهذه الفرقة ليست بطلاق ٠‏ لأنه تفريق على سبيل الفسخ لأجل 
النكاح » والطلاق تصرف في النكاح ولا مهر لها إن لم يدخل بها فلها المسمى . وأما إذا رضي 
بعض الأولياء فيسقط حق الباقين » إلا أن يكون الباقي قرب من الرضا. 

وقال أبو يوسف وزفر والشافعي : لا يسقط حق الباقين » لأنه حق الكل فلا يسقط إلا 
برضا الكل كالدين المشترك إذا أبرئ أحدهم » قلنا :إنه حق واحد » لا يتجزاً؛ لأنه ثبت بسبب 
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ثم الكفاءة تعتبر في النسب لأنه يقع به التفاخر » فقريش بعضهم أكفاء لبعض » والعرب بعضهم 
أكفاء لبعض ٠‏ والأصل فيه قوله عليه السلام : «قريش بعضهم أكفاء 


فكل واحد على الكمال » كولاية الأمان إذا أبطله أحدهم لا يبقى ضرورة لحق القصاص . 

م : ( ثم الكفاءة تعتبر في النسب ) ش : وفي «المبسوط٤:‏ الكفاءة تعتبر في حق الرجل في 
النسب» والحرية» والمال » والحرفة » والحسب . وفي «فتاوى الولوالجي»: في التقوى وإسلام 
الأب والعقل أيضًا . وفي «المنهاج» : عند الشافعي تعتبر الكفاءة في سلامة العيوب التي ترد بها 
» والنسب »والحرية » والعفة » والحرفة » وهي خمس» ومثله عن أحمد » وعنه الدين والمنصب . 

م : ( لأنه ) ش : أي لأن النسب م : (يقع به التفاخر ) ش : وهذا ظاهر » وكان سفيان الثوري 
لا يعتبر الكفاءة فيه » لأن الناس سواء كأسنان المشط » لا فضل لعربي على عجمي » إغا الفضل 
بالتقوى . 

وقال الجوهري : تقول : مررت برجل سواك وسواك وسوائك » أي غيرك وهمافي هذا 
الآمر سواء » وإن شئت ترى أن وهم سواء الجميع » وهم أسواء وهم سواسية »أي أشباه» مثل 
تمانية على غير قياس » وزنه أفعاعلة ذهبت منه الحروف الثلاثة » وأصله الباء فقريش أكفاء 
لبعضهم »يدخل فيه بنو هاشم وبنو الطلب » خلاقًا للشافعي فيهما » وأحمد في الأول والقرشي 
من كان من ولد النضر بن كنانة »ومن لم يكن من ولد النضر من العرب فهو غير قرشي . 

وقال ابن عباس : سموا بداية في العجز لم يظهر لهاشمي من الدواب إلا أكلته فشبهت 
قريش بها لأجل القهر والعز والغلبة . وفي «البدائع» : وقريش لجميع العرب كالهاشمي › 
والمطلبي » والنوفلي »والأموي ٠‏ والقيسي ٠‏ والزهري ٠‏ والتميمي» والعدوي . 

وحاصله أن هاشمًا وعبد شمس والمطلب ونوفلاً هم أولاد عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب » فالأربعة أولاد جد رسول الله ية » وعشمان رضي الله عنه أموي منسوب إلى 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وأبو بكر -رضي الله تعالى عنه - يمي منسوب إلى تيم بن 
مرة بن كحب » وعمر -رضي الله تعالى عنه - عدوي منسوب إلى عدي بن کعب ٻن لؤي بن 
غالب وهؤلاء سادات . 

م : ( فقريش بعضهم أكفاء لبعض ) ش : لصلاحية كل منهم الخلافة » بخلاف العرب غير 
قريش »ليست كفؤًا لقريش لعدم مساواتهم لقريش ؛ لأنهم لا يصلحون للخلافة م : (والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض ) ش : وليس أكفاء لقريش . 

م : ( والأصل فيه ) ش : أي في هذا الباب م :( قوله عليه السلام : « قريش بعضهم أكفاء 
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لبعض بطن ببطن » والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ء والموالي بعضهم أكفاء لبعض 
لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم أكفاء لبعض تبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل » 
قال السروجي : لما روي أنه عليه السلام قال : «قريش أكفاء . . . »فذكر ‏ الحديث ثم قال: إنغا 
ذكرناه بصيغة التمريض ٠‏ لأني لم أجده في كتب الحديث » وإغا ذكر في كتب الفقه» فلهذا لم 


قلت : روى الحاكم : حدثنا اللأصم » حدثنا الصغاني » حدثنا شجاع بن الوليد» حدثنا بعض 
َة : «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ‏ ورجل برجل » إلا حائك وحجام > . 


وقال صاحب ١‏ التنقيح » :هذا منقطع إذ لم[ يلق ]شجاع بن الوليد بعض أصحابه » ورواه 
أبو يعلى في «مسنده ١‏ من حديث بقية بن الوليد »عن زرعة بن عبد الله الزهري» عن عمران بن 
أبي الفضل الأيلي »عن نافع عن ابن عمر نحوه مرفوعاً مسندا. وقال ابن عبد البر : هذا حديث 
منكر موضوع » وقد روى شريح عن ابن أبي مليكة عن أبن عمر مرفوعاً مثله » ولا يصح حديث 
شریح . 

ورواه ابن حبان فى كتاب «الضعفاء» وأعله بعمران بن أبى الفضل » وقال: إنه يروي 
الموضوعات عن الأثبات » لا يحل کتب حدیثه » قوله : قبيلة بقبيلة - قال الكاكي : أي وليس 
بعض القبائل من قريش أولى من بعضهم » وقال الزبير بن بكار : العرب ست طبقات: 
شعب ٠»‏ وقبيلة » وعمارة » وبطن » وفخذ » وفصيلة . 


فالشعب يجمع العمارة » والعمارة تجمع البطن » والبطن تجمع الأفخاذ » والأفخاذ تجمع 
الفصائل »فمضر شعب» وربيعة شعب » ومدلج شعب »وحمیر شعب وسمیش شعب . 
والقبائل تتشعب فكنانة قبيلة » وقريش عمارة وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة . 


وقال تاج الشريعة : العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة لا اعتبار لفضل بعض القبائل 
على بحعض في حق الكفاءة إلا بنو باهلة ؛ فإنهم ليسوا بكفء لغيرهم من العرب لخساستهم 


)١(‏ ضعيف جدا : رواه البيهقي (۷/ )٠١١‏ » بلفظ : « قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن › والعرب بعضهم أكفاء 
لبعض قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل » . وفيه شجاع بن الوليد وهو متكلم فيه » وفيه 
مبهمون » وفيه ابن جريج » وقد عنعنه» وهو مدلس ٠‏ وعزاه الزيلعي لأبي يعلى ٠‏ وذكر إستاده . وأعله ابن 
حبان بعمران بن أبي الفضل وقال : إنه يروي الموضوعات عن الأثبات . وروى نحوه ابن عدي وأعله بعلي بن 
عروة » وقال : إنه منكر الحديث . وروى جزءا منه البزار . وقال : إنه منقطع فإن خالد بن معدان لم يسمع 
من معاذء وزاد ابن القطان : وسليمان بن أي الحون لم أجد له ذكرا . ذكره الزيلعي . 
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رجل برجل» . ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لا روينا . وعن محمد -رحمه الله-كذلك إلا 
أن يكون نّا مشهوراً كأهل بيت الخلافة » كأنه قال: تعظيما للخلافة » وتسكيناً للفتنة » وبنو 
باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب ؛ 


ودناءتهم . حكي أنهم كانوا يستخرجون النقي من عظام الموتى ويأكلون . قلت : النقي بكسر 
النون » وسكون القاف مخ العظم وشحم العين من الشمس» والجمع النقا . 

قوله : -والموالي أكفاء لبعض قال الكاكي :الموالي أي غير العرب » وسموا الموالي لأنهم 
نصرواالعرب » وسمي الناصر مولى قال الله تعالى «وأن الكافرين لا مولى لهم) (محمد : 
الآية١١‏ ) أي لا ناصر لهم . 

ولأن قلاعهم فتحت على أيدي العرب وكانوا بسبيل من استرقاقهم » فكأنهم كانوا 
عبيدهم »ثم عخقوا بالمن عليهم »فكانوا موالي العرب »وقال تاج الشريعة : الموالي يعني 
الحجم » سموا بها » لأن بلادهم فتحت عنوة على أيدي العرب » ثم ذكر مثل الذي ذكرنا الآن . 
وقال الأكمل :الموالي العتق » لا كانت غير عرب في الأكثر غلبت إلى العجم حين قال الموالي : 
أكفاء بعضها لبعض . 

قوله : م : (رجل برجل) ش : إشارة إلى أن السبب لا يعتبر فيهم » قال القفال وأبو عاصم 
من أصحاب الشافعي : فإنهم ضيعوا أنسابهم » فلا يكون التفاخر بينهم بالنسب» بل بالدين » كما 
أشار إليه سلمان الفارسى حين افتخرت الصحابة بالأنساب» وانتهى الأمر إليه » فقيل : سلمان 
ممن ؟. فقال: أبي الإسلام لا أب لي سواه » والأصح من مذهب الشافعي اعتبار نسب العرب 
كالعجم » والعجمي ليس كفؤأً لعربية » والعربي غير القرشي غير كفء لقرشية . 

م : ( ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش ) ش : يعني النسب » لأنهم ضيعوا أنسابهم »ولا 
يفتخرون بالآنساب » وإغا افتخارهم بالإسلام والجزية فيصير ذلك فيما بينهم م : ( لما روينا) 
ش :وهو فوله ١: 3٤‏ قريش بعضهم أكفاء لبعض » . 

م : ( وعن محمد كذلك إلا أن يكون نسباً مشهوراً ) ش : في الحرية م : ( كأهل بيت الخلافة ) 
ش : فحينئذ يعتبر التفاضل » حتى لو تزوجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيًا من أولادهم كان 
للأولياء الاعتراض . 

م :( كأنه قال ) ش :هذا كلام المصنف » أي كأن محمد قال ذلك م : ( تعظيمًا للخلافة 
وتسكيتا للفتنة ) ش : لانعدام أصل الكفاءة » وفي «خحزانة الأكمل» : وقریش بعضهم أكفاء 
لبعض ٠‏ إلا من كان من بيت الشرف كالخلافة . 

م : ( وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب ) ش :الباهلة : قبيلة من قيس بن غيلان » وهو في 
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لأنهم معروفون بالخساسة. وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعداً فهو من الأكفاء › 

يعني لمن له آباء فيه.ومن أسلم بنفسه » أو له أب واحد في الإسلام لا يون کفؤا لمن له آبوان في 

الإسلام لأن تمام السب بالأب والحد .وأبو يوسف -رحمه الله- ألحق الواحد با مئنى »كما هو 

مذهبه في التعريف. ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤاً من له أب واحد في الإسلام ؛ لأن التفاخر 
فيما بين الموالي بالإسلام » 


الأصل اسم امرأة من همدان » والتأنيث للقبيلة سواء كان في الأصل اسم رجل أو اسم امرأة وهم 
معروفون بالدناءة » وهو معنی قوله : 

م : ( لأنهم معروفون بالخساسة ) ش : أي بالدناءةء والخسيس الدنيء» والخسيسة والخساسة 
الحالة التي يكون عليها الخسيس » ومن خساستهم أنهم كانوا يأكلون بقية العظام [. . .] » وكانوا 
يطبخون عظام الموتى » فيأخذون الدسومات منها » قال قائلهم : ولا ينفع الأصل من هاشم إذا 
كانت النفس من باهلة » ومن دناءتهم أنهم كان لهم صنم من عجوة » فوقع الغلاء فيهم فأكلوه » 
وكانت العرب يعيرونهم ويقولون : بنو باهلة أكلوا آلهتهم . 

م : ( وآما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا ) ش : نصب على الحال من أبوان 
آي[ . . . ] إلى حالة الصعود على اثنين. م : (فهو من الأكفاء بعني لمن له آباء فيه ) ش : وفسر قوله : 
م : ( آباء فيه ) ش : أي في الإسلام » حاصله من كان له أبوان في الإسلام فله نسب صحيح يكون 
كفوًا لمن له عشيرة أباً أو أكثر . 

م : ( ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا یکون کفرًا لمن له أبوان في اللإسلام لأن 
تام النسبة بالأب والجد. وأبو يوسف ألحق الواحد با نى ) ش : يعني من كان له أب واحد في الإسلام 
یکون فوا لمن له أبوان فيه . 

وفي «المبسوط» : وعن أبي يوسف الأكفاء بالأب » والصحيح ظاهر الرواية » والمذكور في 
الكتاب رواية عنه م : ( كما هو مذهبه ) ش : أي مذهب أبي يوسف م : ( في التعريف ) ش : أي في 
تعريف الشخص في الشهادة » كان الشهود إذا ذكروا اسم الغائب واسم أبيه يحصل به التعريف 
عند أبي يوسف . 

ولاحاجة إلى ذكر الجد » وبه قال بعض أصحاب الشافعي » وعنده لا بد من ذكر الجد › 
وقال السروجي : هذاإذا كان الولد صخيرًا » لا يشاركه أحد في اسمه » أما إذا كان هناك من 
یشار که في اسمه واسم آبیه وجده لا یکتفی بذلك حتی یذکر ما بییزه عنه . 

م : ( ومن أسلم بنفسه لا يكون كفرًا من له أب واحد في الإسلام ) ش : وبه قال الشافعي م 
(لأن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام ) ش : نقل صاحب «النهاية» عن الإمام المحبوبي أن هذا في 


الموالي . فأما في العرب فإن من لا أب له في اللإسلام من العرب وهو مسلم فهو كفء لمن له آب 
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والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا ؛ لأن الرق أثر للكفر › وفيه معنى 
الذلء فيعتبر في معنى الكفاءة . قال : وتعتبر أيضا في الدين أي الديانة » وهذا قول وأبى حنيفة 
أبي يوسف -رحمهما الله- » وهو الصحيح » لأنه من أعلى المفاخر » 


في الإسلام ؛ لأن العرب يتفاخرون بالنسب » فيعدون بالنسب كفؤا لنسب آخر إذا كانا 
مسلمين» وأما العجم فقد ضيعوا أنسابهم وتفاخرهم بالإسلام » فمن كان له أهل في الإسلام 
يفتخر على من لا آهل له في الإسلام ولا يعد كفراله . 

م : ( والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا ) ش : من الوفاق والخلاف › 
يعني الكفاءة في الحرية معتبرة بإجماع الفقهاء > حتى لا يكون العبد كفرًا لحرية الأصل» وكذا 
المعتق لا يكون كفؤا لحرية أصلية . والمعتق لا يكون كفرًا لمن له أبوان في الحرية م : ( لأن الرق أثر 
للكفر ٠‏ وفيه معنى الذل » فيعتبر فيه معنى الكفاءة ) ش : وعن أبي يوسف : أن الذي أسلم بنفسه أو 
أعتق أو حرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفرًا له . 

م : (قال ) ش : آي قال محمد في «الجامع الصغير: م : ( وتعتبر أيضًا ) ش : أي تعتبر 
الكفاءة أيضًا م :(في الدين ) ش : وفسره بقوله : م:( أي في الديانة ) ش : وهو التقوى 
والصلاح والحسب وهو مكارم الأخلاق . وإنغا فسره بهذا لأن مطلق الدين في الإسلام »ولا كلاء 
لأجل أن إسلام الزوج شرطه جواز نكاح المسلمة » إنغا الكلام في حق الاعتراض للأولياء بعد 
إنفاذ العقد وذلك لا يكون إلا في الدين بجعنى الديانة م :( وهذا) ش : آي اعتبار الكفاءة في 
الديانة م : (قول أبي حنيفة وأبي يوسف ) ش : وبه قال الشافعي ومالك » فإن مالكًا يعتبر الكفاءة 
في الدين وحده . ونقل هكذا عن الشافعي وأحمد في رواية : لا يعتبر إلا في الدين والنسب » 
والأصح عن أحمد مثل مذهب الشافعي» حتى لو نكحت امرأة من بنات الصالين فاسقًا » كان 
للأولياء حق الرد م : (وهو الصحيح ) ش : احترارًا عما روي عن أبي حنيفة : أن الكفاءة في التقوى 
والحسب غير معتبرة » ذكره في «المحيط» » وعماروي عن أبي يوسف : أنهاغير معتبرة في 
التقوى » ومعتبرة في الحسب والنسب ومكارم الأخحلاق » كذا في «المحيط» . وذكر المحبوبي 
محيلاً إلى صدر الإسلام أن الحسب هو الذي له جاه وحرمة وحشمة لا يكون كفرًا للخسيس 
الذي لا جاه له . 

وفي «جامع قاضي خان : الحسب كفء للنسب » حتى إن الفقيه كفء للعلوي؛ لأن 
شرف العلم فوق شرف النسب » وكذا الفقيه الفقير كفء للغني الجاهل والعالم العجمي كفء 
للعربي الجاهل والعربية . وقيل : الأصح أنه لا يكون كفرًا للعربية ؛ م : (لأنه) ش : أي لأن الدين 
م : ( من أعلى المفاخر ) ش : قال الله تعالى: # إن أكرمكم عند الله أتقاكم ¢ (الحجرات : 
الآية٣١).‏ 


والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه . وقال محمد -رحمه الله-: لا تعتبر؛ لأنه من 

أمور الآخرة فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع ويسخر منه › أو يخرج إلى الأسواق 

سكران ويلعب مع الصبيان ؛لأنه مستحق به . قال : وتعتبر في امال وهو أن يكون مالكا للمهر 

والتفقة وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية »حتى إن من لا بملكهما أو لا يلك أحدهما لا يكون 
كفو ؛ لأن المهر بدل البضع » فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه 


وأصله وضعة » والهاء عوض عن الواو » يقال في حسبه ضعة وضعة بكسر الضاد أيضًا » ومنه 
الوضيع وهر الدنيء من الناس » والمعنى : المرأة يعيرها الناس بفسق زوجها بأكشر ما تعير بزيادة 
نسب زوجها . 

م : ( وقال محمد : لا تعتبر ) ش : أي الكفاءة في الدين م :( لأنه ) ش : أي لأن الدين م : (من 
أمور الآخرة فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه » إلا إذا كان يصفع ) ش : أي إلا إذا كان الزوج يصفع على 
صيغة الجهول . 

قال الجوهري : الصفع كلمة مركبة » والرجل صفعان » وقال غيره: يصفع » يضرب على 
قفاه م : ( أو يسخر منه ) ش :أي الزوج » أي يستهزأً به » ومنه المتمسخر م :( أو يخرج) ش : أي 
الزوج م :( إلى الأسواق ) ش : حال كونه م : ( سكران ويلعب مع الصبيان › لأنه مستحق به) ش : أي 
بذلك الصنع . 

وفي «المحيط» : وعليه الفتوى » وعن أبي يوسف أنه قال : الذي يشرب المسكر فإن كان 
مسكرا ولا يخرج سكرانًا فهو كفءء. وإن كان يعلن ذلك لم يكن كفؤًا لامرأة صالحة من أهل 
البيوتات » ولم ينقل عن أبي حنيفة في ذلك شيء . والصحيح عنده أنه غير معتبر ؛ لأن هذا ليس 
بلازم يكن تركه . وفي «الفتاوى الظهيرية»: لو تزوج وهو كفء » ثم صار فاسقًا لا يفسخ 
النكاح» لأن اعتبار الكفاءة وقت النكاح لا استمرارها بعد النكاح . وفي «الجحاوي» ذكر شيخ 
الإسلام : أن الفاسق لا يكون كفوًا للعدل عند أبي حنيفة » وإن لم يعلن الفسق . 

م : ( وتعتبر ) ش : أي الكفاءة م : ( في المال وهو ) ش : أي الاعتبار في المال م :0 أن يكون 
مالكا للمهر والنفقة ) ش : يتناول الكسوة ٠‏ لأنهما ما ينفق على الزوجة م :( وهذا) ش : أي كونه 
مالكًا للمهر والنقفة م :( هو المعتبر في ظاهر الرواية » حتى إن من لم بملكهما ) ش : أي المهر والنفقة . 

م : ( أو لا يلك أحدهما لا يكون كفؤا لأن المهسر بدل البضع » فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام 
الازدواج ودوامه ) ش : فلا بد من ذلك » وقيل : إن كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم فهو كفء 
وإنلم يلك النفقة . 


والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيلهء لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أبي يوسف -رحمه الله- 
آنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ؛ لأنه تجري المساهلة فى المهر » ويعد المرء قادرا عليه بيسار 
أبيه. فأما الكفاءة في الغني فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- حتى إن الفائقة 
في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ؛ لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر . 
وفي «الذخيرة : إن قدر على نفقتها بالتكسب ولم يقدر على المهر »اختلفوا فيه » وأكثرهم 
على آنه لا یکون كفو > وذكر هشام عن أبي یوسف أنه یکون كفا وکذاروی عن محمد . وفي 
«جوامع الفقه: ومن قدر على المهر والنفقة شهرا فهو كفء . 
م : ( والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله » لأن ما وراءء مؤجل عرقًا ) ش : أي من حيث 
العرف» وليس بمطالب به » فلا تسقط الكفاءة كذا فى «المجتبى» . 


قلت : وفي عرف أهل خوارزم كله يؤجل فلا يعتبر القدرة عليه بيسار أبيه » لأن الآباء لا 
يتحملون المهور عن الأولاد دون النفقة الدارة . 

م : ( وعن بي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ) ش : هذا غير ظاهر الرواية › 
وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال : الكفء الذي يقدر على المهر والنفقة فإن كان 
يلك المهر دون النفقة قال : ليس بكفء . قلت : فإن ملك النفقة دون المهر قال: يكون كفرًا» 
وعن أبي حنيفة » ومحمد » وبعض أصحاب الشافعي مثل قول أبي يوسف . 

وفي «جامع شمس الأئمة: المعتبر نفقة سنة » وقيل نفقة شهرين. وفي «المحيط»: إذا 
صلحت للجماع وإلا فلا تعتبر القدرة على النفقة كالصنيرة جدا » والصبي كفء أبيه وهو 
الصحيح . ولو كان له آلف درهم دين وزوج امرآة بألف فهو كفء لها في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وبه قال بعض الشافعية في الأظهر . م :( لأنه تجري المساهلة في المهور ) ش : أي لأن 

اليسار يجري التسهيل والتأجيل في المهر م : (ويعد المرء قادرا عليه) ش : أي على المهر م : ( بيسار 
أبيه ) ش : ولا يعد قادرا على النفقة بيسار الأب » وفى «الذخيرة) : إذا كان يجد نفقتها » ولا يجد 
نفقة نفسه فهو كفء ٠‏ وفي «منية المغتي؛ من لم يلك النفقة فلا يكون كفرًا موسرة كانت الرأة أو 
فقيرة م:(وآما الكفاءة في الغني فمعتبرة عند أبي حنيفة ومحمد ) ش : وفي أكثر النسخ » وفي قول أبي 
حنيفة ومحمد » وبه قال بعض الشافعية م : ( حتى إن الفائقة ) ش : أي المرأة الفائقة . 
م : ( في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة لأن الاس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر ) 

ش : وهذاالقول مذكور عنهمافي غير رواية الأصل » وفي كتاب «النکاح»: لا يشترط إلا 
القدرة على المهر والنفقة . 


وقال الإمام السرخسي في «مبسوطه» وصاحب «الذخيرة» : » والأصح أن ذلك لا يعتبر ؛ 
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وقال أبو يوسف -رحمه الله-: لا يعتبر ؛ لأنه لا ثبات له إذ المال غاد ورائح › ويتتبر في الصنائع › 
وهذا عند أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- .وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان وعن آبي 
يوسف أنه لا يعتبر في النكاح إلا أن يفحش كالحجام والحائك والدباغ والكناس » 


لأن كثرة المال مذمومة في الأصل > قال اة : « هلك المكثرون إلا من قال بملكه هكذا وهكذا» أي 
تصدق به . 

م : ( وقال أبو يوسف : لا يعتبر ؛ لأنه لا ثبات له ) ش : أي لأن الغني لا ثبات له م : ( إذ امال 
غاد ورائح ) ش : أي لأن المال لا يستمر في يد شخص ؛ لأنه يروح ويأتي » وكم من شخص يسي 
غنيًا ؛ ويصبح فقيرا » و بالعكس . 

م : ( وتعتبر ) ش : أي الكفاءة م : ( في الصنائع ) ش : أي الحرف م :( وهذا) ش : أي اعتبار 
الكفاءة م : ( عند أبي يوسف ومحمد ) ش : هكذا في أكثر النسخ » وهكذا ورد شيخ الإسلام 
خواهر زاده ذكر فخر اللإسلام أن هذاقول أبي حنيفة ومحمد » وبه قال السغناقي › 
والشافعي» حتى لا يكون الحجام والكناس والدباغ كفرًا للبزاز والعطار » أما العطار فهو كفء 
للبزاز. 

م : ( وعن أبي حنيفة في ذلك ) ش : أي في اعتبار الكفاءة في الصنائع م : ( روايتان ) ش : 
أظهرهما أنه لا يعتبر حتى لا يكون العطاركفرًا للعطار » وهو رواية عن محمد » وعنه في رواية : 
الموالي بعضهم أكفاء بعض إلا الحائك والحجام . 

م : ( وعن أبي يوسف أنه ) ش : ش : أي الكفء م:( لا يعتبر في النكاح إلا أن يفحش 
كالحجام والحائك والدباغ والكناس ) ش : وفي «الغاية»: الكناس»› والحجام » والدباغ » والجارس› 
والسايس » والراعي ٠‏ ويقيم أي البلان في الحمار ليس كفرا لبنت الخياط ولا الخياط لبنت البزاز 
والتاجر ولا همالبنت العالم والقاضي» [و] الحائك ليس بكفء لبنت الدهقان وإن كانت 
فقيرة. وقيل : هو كفء ٠‏ وأما الكفاءة فى العقل ٠‏ وقد قال في «المحيط» و«المبسوط) : لا رواية 
فيها عن المتقدمين من أصحابنا » ثم قيل : تعتبر » فلا يكون المجنون كفا للعاقلة » لأن الجنون 
يفوت مقاصد النكاح » فهذا أشد من الفقر» ودناءة الحرفة » وقيل :لا تعتبر» للأن الحنون ممنزلة 


(۱) حسن بمجموع طرقه وشواهده : رواه أحمد في جزء من حدیث (۲/ )٥۲١‏ » عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق 
عن كميل بن زياد عن أبي هريرة . . . مرفوعًا . فإسحاق إن كان السبيعي فعنعنته تضر › وإن كان الشيباني فلا 
ضرر . 

وقال الهيشمي في المجمم» (۳/ )٠٠١‏ : رواه أحمد وفيه عطية بن سعيد وفيه كلام وقد وثق . وهو من حديث أبي 
سعيد . وأورده من حديث عبد الرحمن بن أبزى » وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه عمران بن سليمان › 
قال فيه الأزدي : يعرف وينكر . وله شواهد ذكرها الهيثمي في «الزهد . 
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وجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون بشرف احرف ويتعيرون بدناءتها. وجه القول الآخر أن الحرفة 
ليست بلازمة » ويمكن التحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها . قال: وإذا تزوجت المرأة ونقصت 
عن مهر مثلها فللاأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة -رحمه الله- حتى يتم لها مهر مثلها أو 
يفارقها ‏ وقالا: ليس لهم ذلك » وهذاالوضع إغايصح على قول محمد -رحمه الله- على 
اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي» وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه . 


امرض ٠‏ وسائر الأمراض لا تثبت الكفاءة » وكذاالجنون . 

وفي «المرغيناني»: لا يكون المجنون كفرًا للعاقلة » وعند بقية الأئمة هو من العيوب التي 
يفسخ النكاح بها . وفي «المحيط؛ وغيره: وهنا جنس خامس أخس من الكلء وهو الذي يخدم 
الظلمة أي يدعى : شاكردا . 

قلت : وفي مصر جنس سادس أخس من كل جنس» وهم الطائفة الذين يسمون السرابانية 
وآنهم ينظفون الحيض وبيوت الخلاء » وينظفون أوساخ الناس . 

م : ( وجه الاعتبار ) ش :أي اعتبار الكفاءة في الصنائع م :( أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف 
ويتعيرون بدناءتها ) ش :أي دناءة الحرف » قال عليه السلام ١:‏ الناس أكفاء إلا الحائك والحجام»ء 
كذاذكره الكاكي » والله أعلم بصحته . 

م : (وجه القول الآخر ) ش : وهو عدم الاعتبار م : ( آن الحرفة ليست بلازمة ) ش : لا تنفك 
من الرجل م : ( ويمكن التحول عن الخسيسة) ش : أي عن الحرفة الخسيسة م : ( إلى النفيسة ) ش :أي 
إلى الحرفة الشريفة م : ( منها) ش : أي من الحرف بخلاف النسب ؛ لأنه صفة لازمة › والفقر 
كذلك لا يفارقه عادة . 

م : ( قال: وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها ) ش : أي با لا يتغابن الناس في مثله 
م:(فللأولياء الاعتراض عليها -عند أبي حنيفة-» حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ) ش : ولا تكون 
الفرقة طلاقًا ؛ لأنها ما وقعت من قبل الزوج › ولا يكون لها المهر إن كانت الفرقة قبل الدخول 
وبعده لها الملسمى . 

م : ( وقالا: ليس لهم ذلك ) ش : أي الاعتراض م :( وهذا الوضع ) ش : أي وضع القدوري 
-رحمه الله- هذه المسألة على هذا الوجه م : ( إنمايصح على قول محمد » على اعتبار قوله لمر جوع 
إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك ) ش : أي الرجوع م :( وهذه) ش : أي المسألة م : ( شهادة 
صادقة عليه) ش : أي على رجوع محمد إلى قولهما في النكاح بغير ولي » فإنه لو لم يصح نكاحها 
بغير الولي لم يقل : ليس لهم الاعتراض . 

وقال الأكمل : قول :هذا إغا يستقيم إن لم يعين هذا الوضع في النكاح بخير ولي وليس 
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لهما أن ما زاد على العشرة حقهاء ومن أسقط حقه لا يعترض عليه »كما بعد التسمية .ولأبي 

حنيفة -رحمه الله- أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة» بخلاف 

الإبراء بعد التسمية ؛ لأنه لا يتعير به . وإذا زوج الأب ابتته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه 

الصغير » وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما» ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد » وهذا عند 

أبي حنيفة -رحمه الله- » وقالا: لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه » ومعنى هذا 
الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما . 


كذلك » فإنه لو أذن لها الولي بالزواج ولم يسم مهرا فقدت على هذا الوجه صح وضع المسألة 
على قول محمد الأول» وكذلك لو أكره السلطان امرأة ووليها على تزويجها بمهر قليل ففعل » ثم 
زال الإكراه ورضيت المرأة دون الولي ليس له ذلك في قول محمد الأول » فلم يكن هذا في هذا 
الموضع دلالة على رجوع محمد إلى قولهماء انتهى . 

قلت: هذا كله خلاصة ما قاله صاحب«النهاية» وغيره » وقال صاحب «الأسرار»: تأويل 
المسألة فيماإذا أكرهت المرأة والولي على أن يزوجها بأقل من مهر مثلهاء ثم زال الإكراه 
ورضيت» ويأبى الولي » فليس له ذلك عندهماء ثم قال: أو طلبت من الولي التزويج بأقل من 
مهر مثلها لم يجبر الولي . 

م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد م :( أن ما زاد على العشرة حقها ) ش : لأنها تملك 
إسقاطه وإثباته م :( ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية ) ش :يعني لو أبرأت بعد 
تسمية المهر لا يكون للولي الاعتراض ٠‏ لأآنه بدل بضعها » فلها التصرف فيه كيف شاءت . 

م : ( ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة) ش : أي في 
التعييرء فلم الاعتراض؟ م :( بخلاف الإبراء بعد التسمية ) ش : جواب عن قولهما : بعد التسمية 
م : ( لأنه لايتعير به ) ش : لأنه إبراء وهبةء وهذا من باب المروءة» فليس لهم اعتراض» وعند 
الشافعي ومالك وأحمد : لا يتصور الخلاف في هذه المسألة لانتفاء جواز النكاح بدون الولي 

م : ( وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير ) ش : أي زوج ابنه الصغير 
م: ( وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ) ش : أي جاز النقصان على الصغيرة › والزيادة على 
الصغير عليهما » أي على الصغير والصغيرة م :( ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد» وهذا) ش : أي 
جواز الزيادة والنقصان م : ( عند أبي حنيفة ) ش : وبه قال مالك وأحمد في الأب . 


م : ( وقالا : لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ) ش : وبه قال الشافعي والظاهرية› 
فعندهم لا يجوز إلا بمهر المثل » وتكميل النقص يسقط الزيادة م : ( ومعنى هذا الكلام) ش : أي 
كلام الصاحبين م : ( أنه لا يجوز العقد عندهما ) ش :إا قال ذلك لأن عند بعض أصحابنا أصل 

۱۱۹ 


لأن الولاية مقيدة بشرط النظر »فعند فواته يبطل العقد» وهذا لأن الحط عن مهر المخل ليس من 

النظر في شيء» كما في البيع ‏ ولهذالم يلك ذلك غيرهما . ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن 

الحكم يدار على دليل النظر » وهو قرب القرابة > وفي النكاح مقاصد تربو على المهر أما المالية هي 
المقصودة في التصرف ال مالي › 


النكاح صحيح » ولا يجوز الحط والزيادة » وبه قال الشافعي » وترد إلى مهر المخل؛ لأن المانع من 
قبل المسمى » وفساده لا ينع صحة النكاح » كما لو كان الملسمى خمرا ؛ لأنه ذكر في الكتاب › لا 
يجوز عندهما مطلقاء» فحمله البعض على ذلك والأصح أن النكاح باطل عندهما » كما في غير 
الآب والحد م : ( لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ) ش : بعد فوات النظر م : ( يبطل العقد ) 
ش :من الأصل » كالمأمور بالعقد بشرط يبطل عقده إذا عدم الشرط . 

م : ( وهذا) ش : أي بطلان العقد م : ( لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيء › كما في 
البيع) ش : يعني إذا باع بأقل من قيمته » وكان بحيث لا يتابن الناس في مثله » فإدًا لا يجوز العقد 
م : ( ولهذا ) ش : أي ولأّجل قيد الولاية بالنظر م :( لم يملك ذلك ) ش : أي المذكور من حط مهر 
امل والزيادة عليه م :( غيرهما ) ش : أي غير الأب والحد بالاتفاق . 

م : ( ولأبي حنيفة أن الحكم يدار على دليل النظر ) ش : والنظر والضرر في هذا العقد باطتاء 

لكن النظر دليل عليه م : ( وهو قرب القرابة ) ش : الداعية إليه وهو موجود ها هنا فيترتب عليه 
الحكم وهو جواز النكاح م :( وفي النكاح مقاصد ) ش : تقرير هذا الكلام أن المقصود من النفقة 
ليس حصول الال البتة ؛ لأن في النكاح مقاصد سوى الال الذي هو المهر م :( تربو) ش : أي تزيد 
٠م‏ : ( على المهر ) ش : من الكمالات المطلوبة في الإحسان[. ..] . 
۰ والظاهر أنه قصر في الصداق لتوفير سائر المقاصد » التي هي أنفع لها من الصداق» فإنه يدل 
على اشتماله على المصلحة › فصار كالوصي إذا مانع بال اليتيم جاز وتلك بحصول النظر » وإن 
كان في الظاهر إتلاف مال اليتيم » وكان تصرف الأب في هذا واقعا بشرط النظر حتى إذا علم 
سوء الاختيار منه بخيانة أو فسق کان عنده باطلاً . 

وقد روي أنه َة تزوح عائشة - رضي الله تعالى عنها - على صداق خمسمائة زوجها أبو 
بكر - رضي الله تعالى عنه - » وزوج فاطمة من علي - رضي الله تعالى عنهما - عن صداق 
أربعمائة درهم » ومعلوم أن ذلك لم يكن صداق مثلهما ؛ لأنهما مجمع الفضائل فلا صداق في 
الدنيا يزيد على هذاالمقدار . 

م : ( أما المالية هي المقصودة في التصرف المالي ) ش : هذا جواب عن قولهما : كما في البيع › 
تقريره قياسهما على البيع غير صحيح ؛ لأن المالية هي المقصودة في التصرفات المالية » فإذا فسد لم 
يكن شيء في مقابلتها يجبر به خلل الغبن الفاحش » فلهذا يثبت الاعتراض . 

۲۰ 


الدليل عدمناه في حق غيرهما . ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبداً» أو زوج ابنه وهو صغير أمة 
فهو جائز. قال - رضى الله عنه-: هذا عند أبى حنيفة -رحمه الله- أيضا لأن الإعراض عن 
الكفاءة لمصلحة تفوقها »وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة »فلا يجوز والله أعلم . 


وفي «المجتبى» قيل : لا يجوز بيع الأب مال انه الصغير بغبن فاحش » فلا يجوز النكاح 
بالطريق الأولى » وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد» وفي قول مشل قول أبي حنيفة لكن لها 
الخيار إذا بلغت » أما لو زوج ابنه الصغير بأمة لا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد ؛ لعدم خوف 
العنت » ولو زوج ابنه الصغير لا يثبت المهر في ذمة الأب بل يثبت في ذمة الابن عندنا سواء كان 
الأب موسر أو معسرًا » وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد . 


وقال الشافعي : يشبت في ذمة الأب » وبه قال حماد شيخ أبي حنيفة » وقال مالك 
والليث : في الابن المعسر على الأب »› وهو رواية عن أحمد. 

م : ( الدليل عدمناه في حق غيرهما) ش :هذا جواب عن قولهما : فلهذا لا يلك ذلك 
غيرهماء وأراد بالدليل وفور الشفقة » وتقريره أن الدليل الدال على النظر معدوم في حق غير 
الأب والجحد » فلذلك لا يجوز لغيرهما . وقوله : والدليل » مرفوع على الابتداء أو خبره قوله : 
عدمناه ويجوز أن يكون والدليل منصوبًا بفعل مقدر يفسره الظاهر تقديره وعدمنا الدليل »فهذا 
حتى لا يجتمع المفسر والمفسر . 

م : ( ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا » أو زوج ابنه وهو صغير أمة فهو جائز ) ش : الواو في 
وهي صغيرة للحال» وكذاالواو في قوله : وهو صغير » وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز 
له تزويج ابنه الصغير أمة لعدمية خوف العنت على أصلهم »فلا تتزوج المعيبة على المذهب» 
ويجوز له تزويج من لا يكافئه في الخصال على الأصح > ذكره في «المنهاج» وفيه: لو زوجها 
السلطان من غير كفء وليس لها ولي لم يصح في الأصح . 

م : ( قال) ش : المصنف - رحمه الله - : م : ( وهذا عند أبي حنيفة ) ش : أي الجواز عند أبي 
حنيفة م : (أيضًا ء لأن الإعراض عن الكفاءة لصلحة تفوقها ) ش : أي لمصلحة تفوق نفعها » وقدره 
الأب بفوات الكفاءة فلا اعتراض حينئذ في ذلك م : ( وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا 
يجوز) ش : والتعليل من الحانبين نظير التعليل من المسألة السابقة فافهم . 


oa 4‏ 
کو کو کو 


فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه » وقال زفر رحمه الله-: لا يجوز .وإذا أذنت المرأة 
للرجل أن يزوجها من نفسه »فعقد بحضرة شاهدين جاز » وقال زفر والشافعي: -رحمها الله- : 
لا يجوز . لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون ملكا ومتملكا »كما في البيع »إلا أن الشافعي - 
رحمه الله- يقول : في الولي ضرورة ؛ لأنه لا يتولاه سواه» ولا ضرورة في الوكيل. 


ش : أي : هذا فصل في بيان حكم الوكالة بالنكاح وغيرهاء أي غير الوكالة كنكاح الفضولي 
والولي» لأن هذا الفصل يشتمل على أحكام الوكيل والفضولي والولي» ولو كانت الوكالة فرعا 
من الولاية من حيث إن تصرف الوكيل ينفذ على المو كل كتصرف الولي على المولى عليه » ناسب 
ذكرها في باب الأولياء في فصل على حدة . 

م : ( ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ) ش : أي بنت عمه الصغيرة بغير إذنها » 
والبالغة بإذنهاصورته أن يقول : اشهدوا أني زوجت بنت عمي فلانة بنت فلان بن فلان من 


نفسي» وبه قال مالك »والشافعي »وأحمد »واللوري »وأبو ثور» والظاهرية. وقال 
السروجي : وإليه ذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين» وإسحاق» واختاره أبو بكر بن المنذر 
م : ( وقال زفر : لا يجوز ) ش : وبه قال الشافعي . 

م : ( وإذا آذنت المرآة للرجل أن يزوجها من نفسه» فعقد بحضرة شاهدیں جاز) ش : أي ذلك 
عندنا م : ( وقال زفر والشافعي : لا يجوز ) ش : وقال أحمد : يرد أمرها إلى غيره ليزوجهاء وقال 
قتادة وابن العذري : يزوجها منه ابن عم هو أبعد منه» وهكذا الخلاف في الوكيل إذازوجهامن 
نفسه » وقال الشافعي : لا يجوز ذلك أي إلا في أحد الوجهين . 

م : ( لهما) ش : أي لزفر» والشافعي ٠‏ إنغما جمع بين دليل زفر والشافعي لاشتراكهما في 
معنى وهو م :( أن الواحد لا بتصور أن یکون ملكا ومتملكًا ) ش : بشيء واحد في زمن واحد 
م:( كما في البيع ) ش : يعني يوكل المشتري البائع بأن يبيع سلعة من نفسه » لا تصح هذه الوكالة » 
ولا هذاالبيع أو وكل زيد رجلا مثلاً بشراء شيء بعينه » ووكل صاحب العين ذلك الرجل أيضًا 
بن یبیعه من زید لا يجوز » كما آن الواحد يصیر نملکًا ومتملکًا . 

م : ( إلا أن الشافعي بقول ) ش : أشار بالاستناء إلى أن دليل الشافعي وزفر وإن كان مشتركا 
في المعنى المذكور ولكنه استشنى الولي؛ لآن مذهبه فيه كمذهبنا حيث يقول : م: (في الولي 
ضرورة» لأنه لا يتولاه سواه ) ش :أي لأن العقد لا يتولاه سوى الولي؛ لأن عبارة النساء غير 
صحيحة عنده م : ( ولا ضرورة في الوكيل ) ش : ولأن في تقييد العقد بعبارة الولي ضرورة ولا 


1۲۲ 


ولنا أن الو كيل في النكاح معبر وسفير » والتمانع في الحقوق دون التعبير » ولا ترجع الحقوق إليه 

بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه .وإذا تولى طرفيه فقوله :زوجت يتضمن 

الشطرين » فلا يحتاج إلى القبول . قال :وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف › فإن 

أجاز المولى جاز » وإن رده بطل » وكذلك لو زوح رجل امرأًة بغیر رضاها » أو رجلاً بغیر رضاه » 
وهذاعندنا ء فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز 


ضرورة فى الوكيل» لأن أكثر ما فى الباب أن يأمر غيره من أحد الحانبين صورة قائمًا مقامه » وهو 
الولي من الجانبين شرعًا » فيملك مباشرة العقد . 

م : ( ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير ) ش : والواحد يجوز أن يكون معبرأ عن اثنين » 
والسفير في اللغة : المصلح بين القوم. كذا في «الديوان». 

وقال ابن دريد في «كتاب المجمهرة : السفير بين القوم الماشي بينهم في الصلح 
م:(والتمانع) ش :أي النافي م : ( في الحقوق) ش : وهو كونه مطالبًا ومطالبا ومسلما ومسلما» 
ومخاصمًا ومخاصمًا م : ( دون التعبير ) ش : أي الولي يصلح أن يون معبرا بين اثنين كما ذكرناء 
فإن العبارة ينعقد إليهما » فيصير العقد بين شخصين »فلا يؤدي إلى أحكام مضادة م : (ولا ترجع 
الحقوق إليه) ش : آي إلى الوكيل» لأنه معبر لا مباشر م :( بخلاف البيع » لأنه ) ش : أي لأن 
الوكيل في البيع م :( مباشر حتى رجعت الحقوق إليه) ش : أي حقوق عقد البيع من مطالبة الثمن 
وتسليم المي » والقيام بالعهدة وغيرها » كل ذلك يرجع إلى الوكيل في البيع . 

م : ( وإذا تولى طرفيه ) ش : آي إذا تولى طرفي العقد م :( فقوله : زوجت يتضمن الشطرين ) 
ش : آي قول الوكيل : زوجت فلانة من فلان يقوم مقام شطري العقد » وهما اللإيجاب والقبول 
ولا يحتاح إلى القبول؛ لأن الواحد قام مقام اثنين » قامت عبارته الواحدة أيضًا مقام عبارتين 
م:(فلا يحتاج إلى القبول ) ش : . 

م : ( قال ) ش : أي قال القدوري في «مختصره) : م : ( وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما 
موقوف . فإن أجاز المولى جازء وإن رده بطل» وكذلك) ش : آي كذلك موقوف م : ( لو زوج رجل 
امرأة بغير رضاها أو رجلاً ) ش :آي أو زوح رجل رجلا م : ( بغير رضاه وهذاعندنا) ش : أي كون 
العقد موقوفًا على الإجازة مذهب أصحابنا م : ( فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز ) ش :أي 
للعقد مجيز رأي قابل يقبل الإيجاب » سواء كان فضوليًا آخر أو وكيلاً وأصيلاً حالة الوقوع 
كالبيع والنكاح والإجارة ونحوهاء وإنغا قيد بقوله : وله مجيز لأنه إذالم يكن له مجيز كما إذا 
زوح الفضولي يتيمة يتوقف العقد . 


قإن قلت: السلطان مجيز » وكذا القاضى فينبغى أن يتوقف العقد . 


۳ 


انعقد موقوفا على الإجازة . وقال الشافعي -رحمه الله- : تصرفات الفضولي كلها باطلة ؛لأن 
العقد وضع لحكمة » والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فتلغو . ولنا أن ركن التصرف صدر 
من أهله مضافاً إلى محله »ولا ضرر فى انعقاده فينعقد موقوفاً » حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه 
وقد يتراخى حكم العقد عن العقد . 
قلت: يمكن فرض المسألة في موضع لا سلطان فيه » ولا قاضي كدار الحرب مثلاًء ومن 
تصور تزويج عبد المكاتب حيث لا يتوقف بل يبطل لعدم الملجيز » لأن النكاح عيب وليس 
بكسب» ولا يجوز إجازة المكاتب» وكذا إجازة المولى » لأنه أجنبي عن كسب المكاتب . 


م : ( انعقد موقوفًا على الإجازة ) ش : وبه قال مالك وأحمد في رواية » وقال أبو عمر في 
«التمهيد» : لم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد يتزوج بغير إذن سيده » إذ السيد بالخيار إن 
شاء أجازه » وإن شاء فسخه . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : الأمر عندنا بالمدينة على هذا . وقال إسماعيل القاضي : 
وهو قول سعيد بن المسيب » والحسن البصري» والشعبي »والحكم » وجعل مالك التفرقة طلاقًاء 
وأجازوا توقف البيع على إجازة مالك » وأجمعواعلى توقيف الوصية على قبول الموصي له . 

م : ( وقال الشافعي : تصرفات الفضولي كلها باطلة ) ش : وبه قال أحمد في رواية م : ( لأن 
العقد وضع لحكمة ) ش :بناء على المقاصد الأصلية هو الحكم م : ( والفضولي لا يقدر على إثبات 
الحكم فتلغو) ش : وإلا لجاز للناس تمليك أموال الناس للناس » وفيه من الفساد ما لا يخفى» وإذا 
کان لا یقدر کان کلامه لغوً . 

م : ( ولنا أن ركن التصرف ) ش : وهو الإيجاب والقبول م:( صدر من أهله ) ش : وهو 
العاقل البالغ حال ونه م : ( مضافًا إلى محله ) ش : وهو الأنثى من بنات آدم »ليست بمحرم »ولا 
معتدة» ولا مشركة» ولا زائدة على العدد المنصوص م :( ولا ضرر في انعقاده ) ش : أي في انعقاد 
التصرف لكونه غير لازم م : ( فينعقد موقوقًا ) ش : كيلا يلحق الضرر بالغائب م :( حتى إذا رأى 
المصلحة فيه ينفذه ) ش : وإلا أبطله . 

م : ( وقد يتراخى حكم العقد عن العقد ) ش : وهو جواب عن قول الشافعي : لأن العقد قد 
وضع لحكمة » هذا قول بالموجب »يعني سلمنا ذلك لكن الحكم هنالم يعدم »بل أخر إلى 
الإ جازة » والحكم قد يتراخى عن العقد كالبيع بشرط الخيار» فإن لزومه متراخ إلى سقوط الخيار» 
ثم أبعد إذاسمهاء ثم أجاز المولى النكاح يلزمه مهر الثل بالدخول» ومهر آخر بالإجازة 
قياسًا» لأن الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في النكاح الفاسد . 

وفي الاستحسان يلزمه مهر واحد؛ لأن مهر المثل إنما يلزمه بالعقد» فلولاه للزم الحدء 
والمسمى أيضًا يلزم ببحكمة العقد »فلو لزم المهران للزم في العقد الواحدمهرانء وذا لا 
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ومن قال : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة » فبلغها الخبر فأجازت فهو باطل › وإن قال آخر : 

اشهدوا ني زوجتها منه فبلغها الخبر فأجازت جاز » وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع 

ذلك ٠‏ وهذا عند أبى حنيفة ومحمد -رحمهما الله- . وقال أبو يوسف -رحمه الله- : إذا 

زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز. وحاصل هذا أن الواحد لا يصلح فضولياً من الجانبين »أو 
فضولياً من جانب وأصیلاً من جانب عندهما › خلافاً له › 


يجوز» وفي «النهاية عقد الوكيل عند غيبة الموكل إنغا تصح إذاعرفه باسمه ونسبه» والتعاريف 
زوجها من نفسه بأمرها » وقال : اشهدوا أن فلانة وكلتني ن زوجها من نفسي» ولم ينسبها ولم 
يعرفها الشهود ينفذ فيما بينه وبين الله تعالى . 

وفي «النوازل» : إنلم ينسبها ولم يعرفها الشهود لا يجوز النكاح » لأن الغائب إنغما يعرف 
بالتسمية »ألا ترى أنه لو قال : تزوجته امرأة قد وكلتني لايجوز» وفي شرح القاضي»: لو 
كانت منقبة لا يعرفها » ولا يعرفها الشهود» فعن الحسن وبشر لا يجوز مالم ترفع نقابها ويراها 
الشهود» ذكره الإمام التمرتاشي . 

م : ( ومن قال : اشهدوا ني قد تزوجت فلانة » فبلغها الخبر فأجازت ) ش : أي أجازت المرأة ما 
قاله الرجل في غيبتها م : ( فهو باطل ) ش : عند أبي حنيفة ومحمد خلاقًا لأبي يوسف م :( وإن 
قال آخر) ش : أي وإن قال فضولي آخر في هذه المسألة م : ( اشهدوا أني قد زوجتها منه ) ش : أي قد 
تزوجت فلانة التي قال الرجل اشهدوا أني قد زوجتهامنه م :(فبلغها الخبر) ش : أي المرأة 
م:(فأجازت جاز ) ش : أي العقد » والفرق بين المسألتين أن الأولى لا مجيز لها فبطل ولا يتوقف› 
والثانية لها مجيز فيتوقف لما مر أن شرط التوقف وجود المجيز . 

م : ( وكذلك ) ش : أي وكذلك يجوز م : ( إن كانت المرأة هي التي قالت في جميع ذلك) ش : 
يعني إذا قالت المرأة في جميع ذلك : اشهدوا أني قد تزوجت فلاتًا » وخاطب عنه واحدا في 
اللجلس» فقال زوجته : إياك » فبلغه الخبر فأجاز فهو جائز لوجود المجيز م : ( وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد ) ش : أي جميع ما ذكر قول أبي حنيفة ومحمد . 

م : ( وقال أبو يوسف : إذا زوجت نفسها غائبًا فبلغه الخبر ) ش : أي بلغ الغائب تزوجها نفسها 
إياه م : ( فأجازه ) ش : أي فأجاز الخائب ذلك م :( جاز ) ش : أي العقد » وتجويز أبي يوسف 
المسألة في هذه الصور كلها . 

م : ( وحاصل هذا ) ش : أي حاصل ما ذكر من الصور م : ( أن الواحد لا يصلح فضوليًا من 
الجانبين» أو فضولبًا من جانب وأصيلاً من جانب عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة ومحمد م : (خلاقًا 

له) ش : أي لأبي يوسف -رحمه الله تعالى - . 
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ولو جرى العقد بين الفضوليين »أو بين الفضولي والأصيل جاز بالإجماع . هو يقول : لو كان 

مأموراً من الحانبين بنفذ » فإذا كان فضولياً يتوقف وصار كالخلع » والطلاق » والإعتاق على مال . 

ولهما أن المو جود شطر العقد. لأنه شطر حالة ا لحضرة فكذا عند الغيبة » وشطر العقد لا بتوقف 

على ما وراء الجلس» كما في البيع » بخلاف المأمور من الجانبين ٬لأنه‏ ينتقل كلامه إلى العاقدين 
وما جرى بين الفضوليين عقد تام » وكذا الخلع واختار ؛ لأنه تصرف يمرن 


وأجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلاً من جانب» أصيلاً من جانب » وكيلاً من ا لجانبين› 
وولا من جانب أصيلاً من جانب ووكيلاً من الجانبين » ووليًا من جانب أصيلاً من جانب» ووليا 
من جانب وكيلاً من جانب في النكاح » وهل يصلح فضوليًا من الجانبين وفضوليًا من جانب» 
وولبًا من جانب» أو فضوليًا من جانب ووكيلاً أو فضوليًا من جانب أصيلاً من جانب» حتى 
يتوقف العقد على الإجازة » فعند أبي حنيفة ومحمد : لا يصلح ولا يتوقف »› وعند أبي يوسف : 
يصلح ويتوقف » أما كون الواحد أصيلاً من الجانبين فهو محال . 

م : ( ولو جرى العقد بين الفضوليين ٠‏ أو بين الفضولي والأصيل جاز بالإجماع ) ش : هاتان 
صورتان لا حلاف فيهماء وهما ظاهرتان م : ( هو ) ش : أي أبي يوسف م :( يقول : لو کان) ش : 
آي الفضولي م : ( مأمورا من الجانبين ينفذ فذا كان فضوليًا) ش : يعني بغير أمر م : ( يتوقف ) ش : 
لأن كلام الواحد عقد تام في النكاح » باعتبار الإذن ابتداء» فكذا باعتبار الإجازة انتهاء؛ لأن 
اللإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة م :( وصار كالخلع ) ش : فإن الزوج إذا قال : خالعت امرآتي 
على كذا وهي غائبة» فبلغها الخبرء فقبلت في مجلس علمها جاز بالاتفاق م : ( والطلاق ) ش : 
أي كالطلاق على مال م : ( والإعتاق) ش : أي كالإعتاق م : ( على مال) ش : يرجم إلى الطلاق 
والعتاق جميعًا كما فسرناه . 

م : (ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة ومحمد م : ( أن الموجود شطر العقد ) ش : أي نصفه م 
(لأنه شطر) ش : أي لأن امو جود منه شطر م :( حالة الحضرة ) ش : أي حالة كونه حاضرا حتى 
ملك الرجوع قبل قبول الآخر» ويبطل بالقيام قبل قبول الآخر» ولو كان عقدا تامًا لبطل . 

م : ( وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء اللجلس »كما في البيع ) ش : كما إذا قال الرجل : بعت 
عبدي من فلان ولم يقبل عن المشتري أحدا ء وقال: اشتريت عبد فلان ولم يقبل عن البائع 
أحداء وقال : بعت فلان ولم يقبل عنهما أحداء فلما لم يتوقف لم ينفذ بالإجازة اللاحقة بعد 
اللجلس مء:( بخلاف المأمور من الجانبين ٬لأنه‏ ينتقل كلامه إلى العاقدين) ش : فيصير كالكلامين م : 
(وما جرى بين الفضوليين عقد تام) ش : لوجود الإيجاب والقبول.» إلا أنه لا ينفذ في الحال » بل 
يتوقف على إجازة المعقود له كيلا يلحق الغرر . 

م : ( وكذا الخلع » واختار ) ش : آي الطلاق على مال » والإعتاق عليه م : ( لأنه تصرف يمين 
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من جانبه حتی لزم فيتم به . ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه 
واحدة منهما ٬لأنه‏ لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة » ولا إلى التنفيذ فى إحداهما غير عين 
للجهالة ولا إلى التعيين » لعدم الأولية فتعين التفريق . ومن أمره أمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة 
لغیره 

من جانبه) ش :ولهذا کان لازمًا لا يقبل الرجوع وهو معنى قوله: م : ( حتی لزم فیتم به ) ش : أي 
بالحالف ؛ لأن اليمين لا يتم إلا بالحلف فكان عقدا تامَّا » وإنغا كان من جانبه ؛ لأن الخلع من 
جانبها معاوضة على ما سيجىء إن شاء الله تعالى » وإنغا قال : تصرف يين؛ لأنه كان قال : إن 
قبلت ألف درهم فهي طالق»› وإن قبل له فهو حر» والقبول شرط وقوع الطلاق »والعتاق» لا 
شرط العقد . 

م : ( ومن أمر رجلاً أن يزوجه امسرأة فزوجه اثنتين في عقدة واحدة لم تلزمه ) ش : أي الأمر 
م:(واحدة منهما ) ش : أي من الثنتين م : ( لأنه لا وجه إلى تنفيذهما ) ش : أي تنفيذ العقد في الثنتين 
م : (للمخالفةء ولا إلى التنفيذ ) ش : أي تنفيذ العقد م :( في إحداهما) ش : حال كونه م : ( غير 
عين) ش : أي غير معينة م : (للجهالة) ش : ؛ لأن النكاح في المجهولة يكون معلقًا بشرط البيان» 
ولا يجوز تعليتق ملك النكاح بالأخطاء م :( ولا إلى التعيين ) ش : أي لا وجه أيضًا إلى تعيين 
واحدة منهما م : ( لعدم الأولية ) ش : لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى » فإن كان الأمر 
كذلك م : ( فتعين التفريق ) ش : وفي المسألة قيود : 

الأول : أنه أمره بأن يزو جه امرأًة فزو جه امرأتين» فلو أمره أن يزوجه امرأتين فى عقدة واحدة 
فزوجه واحدة جاز » إلا إذا قال : لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة فحينئذ لا يجوز . 

والثاني : أنه أمره أن يزوجه امرأة ولم يعينهاء فلو عينها » فزو جه أخرى معها يلزمه المعينة . 

والغالث : أن الوكيل زوجه اثنتين فى عقدة واحدة »لأنه لو زوجه في عقدتين لزمه 
الأولى » ونكاح الثانية موقوف على الإجازة » لأنه فضولي عنه . 

والرابع : قال : لم يلزمه واحدة منهما : وأبو يوسف يقول : أولاً لا يصح أحدهما بغير عينها 
منكوحة » كما لو طلق إحدى امرأتيه ثلانًا . 

قال شمس الاأئمة السرخسى : وهذاضعيف »لأنه ليس كالطلاق لاحتمالهماالتعليق 
بالشرط دون النكاح » وما لا يحتمل التعليق بالشرط لم يثبت في الملجهول ؛ لأنه تعلق بالبيان 
بخلاف الطلاق . 

م :( ومن أمره أمير أن يزوجه امرأة ) ش : قيد بالأمير وحكم غيره كذلك» وقال الإمام 
اللحبوبي : وعلى هذه الخلاف إذالم يكن أميرًَا م : ( فزوجه) ش : الوكيل م : ( أمة لغيره) ش : أو 
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جاز عند أبي حنيفة -رحمه الله- رجوعا إلى إطلاق اللفظ »وعدم التهمة › وقال أبو يوسف 

ومحمد -رحمهما الله- : لا يجوز › إلا أن يزوجه كفو ؛لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف »وهو 
التزوج بالأكفاء . قلنا : العرف مشترك 

حرة عمياء أو مقطرعة اليدين» قال الكاكى : أو مفلوجة »أو مجنونة فعلى هذا كان قيد الأمير 

اتفاقًاء وقيل : قيد به » لأن الكفاءة فى جانب النساء لا الرجال مستحسنة فى الوكالة عندهماء أما 


لو زوجه صغيرة لا تشتهى يجوز بالإجماع » لأنه عليه السلام تزوج عائشة - رضي الله تعالى 
عنها - وهي بنت ست سنین › انتهی . 

قلت: الظاهر أن ذكره بالأمير موافقة للفظ محمد - رحمه الله -؛ لأن المسألة فى مسائل 
«الجامع الصغير» روى محمد »عن يعقوب» عن أبي حنيفة في أمير من أمراء قريش أمرني أن 
أزوجه امرأة فر و جته أمة لغيره قال : جاز . 

وقال الأترازي : إغا وضع المسألة أبو حنيفة في نفسه واضعا » حيث جعل نفسه مأمورا » ولا 
يتفاوت الحكم بين أن يكون الموكل مير » أو غير أمير »قرشيا أو غير قرشي بعد أن يكون 
حرا فزوجه أمة لغيره إنغا قيد بقوله : أمة لغيره » إذلو زوجه أمة نفسه لا يجوز بالإجماع لمكان 
التهمة دذکره في «جامع قاضي خان) . 

م : ( جاز عند أبي حنيفة ) ش : أي جاز التزويج فلا يرد م :( رجوعًا إلى إطلاق اللفظ ) ش : 
لآن لفظ امرأة مطلق» يقع على الحرة والأمة جميعًا م : ( وعدم التهمة ) ش : أي رجوعا إلى عدم 
التهمة ؛ لأن الأمة ليست للوكيل فلا يتهم . 

م : ( وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا) ش : وبه قال الشافعي ومالك 
وأحمد. أماعندهم فلطول الحرةء وأما عندهما فلصرف الإطلاق إلى التعارف » كنقد البلدء 
والمتعارف تزويج الكفء » وهو معنى قوله : م : ( لأن المطلق ينصرف إلى المحعارف» وهو التزويج 
بالأكفاء ) ش : وفي «قاضي خان » : دلت المسألة على أن الكفاءة في جانب النساء معتبرة عندهما 
أُيضًا . 

وفي «المحيط» : الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة عند أبي حنيفة » وبه قال 
الشافعى » وأحمد » وعندهما معتبرة استحسانًا » وقيل : غير معتبرة عندهما بلا خلاف» وإغا لا 
يجوز فى غير الكفء فى هذه الصورة باعتبار المتعارف ٠‏ لا باعتبار الكفاءة» وجب أن لا يجوز 
عندهما قياسًا واستحساتًا » وعند الشافعي : زوجه الوكيل بامرأة مجهولة لا يصح في قول» 
ويصح في قول ٠‏ وينصرف إلى المتعارف . 

م : ( قلنا : العمرف مشترك ) ش :يعني كماهو مستعمل فيماقلتم مستعمل عندنا » فإن 
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أو هو عرف عملي »فلا يصلح مقيداً . وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان 
عندهما › لأن كل أحد لا يعجزعن التزوج بمطلق الزوج › فكانت الاستعانة في التزوج 
بالکفء» والله أعلم . 


الأشراف كما يتزوجون الحرائر يتزوجون الإماء للتسهيل م :( أو هو عرف عملي) ش : أي من 
حيث العمل والاستعمال » لا من حيث اللفظ » وبيانه أن العرف على نوعين : لفظي نحو الدابة 
يعتبر لفظًا بالفرس» ونحو المال بين العرب بالإبل» وعرف عملي أي من حيث إن عمل الناس » 
كذا كل سهم الحديد يوم العيد وأمثاله م : ( فلا يصلح مقيدًا) ش : أي للإطلاق» لأن إطلاق اللفظ 
عرف لفظي . والتقييد يقابله » ومن شرط التقابل اتحاد المحل الذي يرد عليه . 

م : ( وذكر ) ش : أي محمد م : (في) : ش :كتاب م : (الوكالة) ش : في الأصل م : (أن اعتبار 
الكفاءة في هذا استحسان عندهما) ش : أي أن اعتبار الكفاءة في النساء للرجال استحسان عند ابي 
يوسف ومحمد» وأما اعتبار الكفاءة في الرجال لا النساء فهو بالاتفاق م :( لأن كل أحد لا يعجز 
عن التزوج بمطلق الزوج » فكانت الاستعانة في التزوح بالكفء ) ش : أي بحسب الظاهر » فيتقيد به . 

فروع : قال في «الخلاصة» : أمره أن يزوجه امرأة » فزوجه صبية » أما عندهما فلا يجوز إذا 
كانت لا يجامع مثلها » كما لو زوجه رتقاء » أو قرناء > هذا قول الكل . ولو أمره أن يزوجه سوداء 
فزوجه بيضاء أو العكس لا يجوز » ولو أمره أن يزوجه عمياء فزوجه بصيرة يجوز» وفي 
«المنتقى»: مره أن يزو جه أمة فزوجه حرة لا يجوز» وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز » 
ولو آمره آن يزو جه نکاحا فاسدا فزوجه امرأة نكاحًا صحيحا لا يجوز» بخلاف الوكيل بالبيع 
الفاسد إذا باع بيعا صحيحا جاز» والفرق أن الوكيل بالبيع الفاسد وكيل بالبيع ؛ لأن البيع الفاسد 
بيع ؛ لأنه يفيد ا ملك , فإن باع بيعًا جائزا فقد حالف إلى خير يجوز . 

وأما الوكيل بنكاح فاسد فليس بوكيل للنكاح ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح » لأنه لا يقيد 
املك » ولهذا لا يجوز طلاقها ولا ظهارها › فإذا لم يصر وكيلاً لم ينفذ تصرفها عليه » كذاذكره 
الولوالحجي في «فتاواه» 

وفي الإيضاح؟ : الفضولي إن فسخ النكاح قبل الإإجازة جاز في قول أبي يوسف الآخر» 
وفي قوله الأول : لايجوز وهو قول محمد وفي «النوازل : بعث قومًا إلى رجل يخطب ابنته» 
فقال : زوجت ٠‏ فقبل رجل منهم ء قيل : لم يجز؛ لأن الكل خاطب » والخاطب لا يصلح 
شاهدا » وقيل : يجوز وعليه الفتوى . 


۲۹ 


باب المهر 


قال : ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهراً ٤‏ 


م : ( باب المهر ) 

ش : أي هذا باب في بيان المهر » لما ذكر ركن النكاح وشرائطه شرع في بيان حكمه وهو 
وجوب المهر » إذوجوبه حكمة النكاح » قال الأكمل: المهر الال » وقال الكاكي : المهر 
الصداق» وهو اسم لمال يسمى في عقد النكاح . 

وقال الكاكي : وللمهر سبعة أسماء في القرآن : 

أحدها : الصداق . 

والثاني : النحلة . قال الله تعالى : # وآنوا النساء صدقاتهن نحلة € (النساء :الآية٤)‏ . 

والثالث : الأجرء قال الله تعالى : # وآتوهن أجورهن € (النساء : الآية )۲١‏ . 

والرابع: الفريضة : قال الله تعالى  :‏ وقد فرضتم لهن فريضة € (البقرة :الآية۲۳۷) . 

والخامس : المهر » قال عليه السلام : « فإن لمسها فلها المهر » ما استحل» ‏ . 

السادس : العليقة » قال عليه السلام: « أدوا العلائق » » قيل: يا رسول الله- ية - وما 
العلائق؟ قال: « ما تراضى الأهلون» "° 

السابع : العقر قال عليه السلام: « عقر نسائها » انتهى . قلت : لم يذكر في القرآن إلا أربعة 
من الأسامي » والثلائة من الحديث » وقال السروجي : لها أسماء تسعة » وقد ذكرها مثل ما 
ذكرها الكاكي : وزاد الصدقة » والحباء والحديث الذي فيه العلائق رواه الدارقطني . ويقال : 
أصدقها »ولا يقال : أمهرها » هكذاذكره ابن قدامة » وفي «المغني» وفي «الصحاح»: أمهرها 
ومهرها » وفي «المغرب»: مهر المرأة أي أعطاها المهر» وأمهرها إذا سمى لها مهرا › أو تزوجها به . 

م : ( قال : ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا ) ش : قد ذكرت غير مرة أن هذه الوا في قوله - 
ويصح - للاستضتاح » كذا سمعت من الأستاذين الكبار » وفي أكثر النسخ قال : -آي القدوري- 
ويصح النكاح » وصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعا » وإنغا ا لحلاف هل يجب مهر مثل أو لا 
يجب شيء ؟ على ما يآتي في المفوضة» وخلو النكاح عن تسميته » لا ينع صحته كما إذا تزوجها 


(۱) صحیح : قلت: قد تقدم من حديث عائشة بلفغظ : ١‏ فإن دخل بها فلها المهر با استحل من فرجها » وهو صحيح . 
(۲) رواه الدارقطني في «النكاح» ص١۳۹٠‏ وعزاه الزيلعي للطبراني »عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني »عن 
أبيه »عن ابن عمر . . . مرفوعا . قال ابن القطان: قال البخاري : محمد بن عبد الرحمن البيلماني منكر 
الحديث . ورواه أبو داود في «المراسيل؛ عن عبد الرحمن البيلماني . . . مرسلاً نحوه» قال ابن القطان : ومع 
إرساله فيه عبد الرحمن البيلماني أبو محمد : لم تثبت عدالته وهو ظاهر الضعف . اه . أفاده الزيلعي . 
۳۰ 


لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة » فيتم بالزوجين » ثم المهر واجب شرعاء إبانة لشرف المحلء 

فلا يبحتاج إلى ذكره لصحة النكاح » وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا» وفيه خلاف 

مالك - رحمه الله- وآقل المهر عشرة دراهم وقال الشافعي -رحمه الله- : ما يجوز أن يكون ثمناً 
في البيع يجوز أن يكون مهراً لها ؛ 

ولم يسم لها مهرً » أو تزوجهاعلى أن لا مهر لهاء أو تزوجها على ما ليس بال كاليتة والدم » 

وهما مسلمان فالنکاح جائز » ولھامهر مثل نسائهام :( لأن النكاح عقد انضمام »وازدواج لغةه 

فيتم بالزوجين ) ش : ويصح بلا تسمية المهر » قال عز وجل : # فانكحوا ¢ فلو شرطنا التسمية فيه 

م :( ثم المهر واجب شرعا ) ش : هذا جواب عما يقال : المهر واجب شرعا » فكيف يصح 
النكاح مع السكوت ؟ فأجاب بقوله : المهر واجب شرعا » يعني وجوبه ليس لصحة النكاح » 
وإنغا وجب م : ( إبانة ) ش : أي إظهارام : ( لشرف المحل » فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح) . 

فان قیل : هذه دعوی فلا بد من دلیل . 
لإفمتعوهن 4 (البقرة : الاَيةَ ٣٣١‏ ) »> حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية » ولا يكون الطلاق 
إلا في النكاح الصحيح ٠‏ فعلم أن ترك ذكره لا ينع صحة النكاح .م : (وكذا) ش : أي وكذا 
يصح النكاح م : ( إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا ) ش : أن النكاح عقد انضمام فيتم بالترويج 
م : ( وفيه ) ش : أي وفيما إذا تزوجها أن لا مهر لهام : ( خلاف مالك ) ش : يعني أنه لايجوز ؛ 
لأنه عقد معاوضة ‏ فيفتقر إلى ذكر المال» كالبيع إلى ذكر الثمن» ونفيه يفسد البيع »فنفي المهر 
ينبغي أن يفسد النكاح » قلنا : البيع مبادلة امال با لمال شرعا ولغة تمليك شيء بشيء فيقتضي ذكر 
النمن ‏ والمهر ليس بعوض أصلي » كما ذكر في الكتاب من قوله : إن النكاح عقد انضمام إلى 
آخره . 

م : ( وأقل المهر عشرة دراهم ) ش : أو قيمة عشرة » وقال محمد : وزن عشرة تبرًا إن كان 
قيمته أقل من عشرة مضروبة » بخلاف السرقةء فإن السرقة لا تقطع فيها » وقال مالك : قله 
بقدر ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وقال ابن شبرمة : قله خمسة دراهم . وقال إبراهيم النخعي : 
آقله آربعون درهمًا » وعندهما وعنده عشرون درهمًا »> وقال سعید بن جبیر : أقله خمسون 
درهماء وكل منهم مذهبه في نصاب السرقة الذي يقطع في اليد لذلك . 

م : ( وقال الشافعي : ما يجوز أن يكون ثمتا في البيع ) ش : يعني م : (يجوز أن يكون مهرا ) ش : 
في النكاح » وبه قال أحمد »وأبو تور » وإسحاق وفقهاء المدينة » وهو مذهب الثوري أيضًا . 

وقال ابن حزم : ما جاز أن يكون بالهبة » أو بالميراث جاز أن يكون صداقًا حل بيعه » أو لم 


۱۳۱ 


لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه السلام : «لا مهر أقل من عشرة »» 


يحل كال اء والكلب والسنور والثمرة التي لم يبد صلاحها » والسنبل قبل أن يشتد حبه أو حبة 
حنطة » أو حبة شعير » وقال ابن حزم أيضسًا : وقول مالك لا نعرفه عن أحد من أهل العلم قبله › 
وقد خالف فيه أئمة المدينة » والفقهاء الذين لا يخرج عن قولهم › وقال أبو عمر بن عبدالبر : 
تقدمه إلى هذا أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه- فقاس الصداق على اليد عنده » فإنها لا تقطع 
إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم . قلت : تقطع في ربع دینار عنده » ولا یکون صداقًا حتی لو 
تزوجها على دينار قيمته أقل من عشرة دراهم يكمل عشرة دراهم عند علمائنا الثلاثة » ونقله عنه 
سهو وغلط . 

م : (لأنه حقها ) ش : أي لأن المهر حق المرأة م : ( فيكون التقدير ) ش : أي تقدير المهر م:(إليها) 
ش : ولهذا يلك التصرف فيه استيفاء إسقاطًا كالبيع والإجارة والكفالة . 

م : ( ولنا قوله عليه السلام ) ش : أي قول النبي بيا م :( لا مهر أقل من عشرة دراهم)' ش: 
هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه» فقد مر الكلام عليه مستوفى في الكفالة . ورواه 
الدارقطني ٠‏ والبيهقي رواه في «سننه» من طرق »وضعفه › لكن الحديث إذاروي من طرق 
مفرداتها ضعيفة يصير حستا » ويحتج به » ذكره النووي في «شرح المهذب» » وقال الأترازي : 
ولاروي عن النبي اة آنه قال:« لا مهر أقل من عشرة دراهم)» وروی أبو بكر الرازي »هذا 
الحديث في «شرح الطحاوي» إشارة إلى جابر-رضي الله عنه- عن النبي مي » انتهى . 

قلت : لم يذكر الإسناد حتى ينظر فيه » والظاهر أنه بالإسناد الذي رواه الدارقطني » وقد 
مر الكلام فيه » وقال الكاكي : وحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- «ولا مهر أقل من 
عشرة دراهم » » وهکذا رواه ابن عمر» وابن شعيب »عن أيه عن جده » وهو مذهب علي» وابن 
عمر » وعائشة » وعامر » وإبراهيم » انتهى . 

قلت : الخصم لا يرضى بهذا المقدار الذي ذكره على ما لايخفى » وأما قوله: وهو مذهب 
علي -رضي الله عنه- > فقد رواه الدارقطني» ثم البيهقي في ١‏ سننيهما» عن داود الأودي عن 
الشعبي عن علي -رضي الله عنه- قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم » ولا يكون المهر 
اقل من عشرة دراهم . 


)١(‏ رواه الدارقطني في جزء من حدیث « النکاح» ص ۳۹۲ عن مبشر بن عبيد» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء 
وعمرو بن دينار» عن جابر مرفوعا وإسناده واه جدا . وقد مر الكلام على رجاله . 

وأخرجه الدارقطني (۳/ )۲٤١‏ . عن داود الأودي »عن الشعبي »عن علي . . . موقوقًا . وفيه داود اللأودي وهو 
ضعيف فضلاً عن الانقطاع بين الشعبي وعلي . وأخرجه أيضًا عن جويبر » عن الضحاك عن النزال بن 
سبرة» عن علي وجويبر هذاضعيف . ٠‏ 


۳۲ 


ولأنه حق الشرع وجوباً إظهاراً لشرف المحل » فيقدر مما له خطر » وهو العشرة» استدلالا بنصاب 
السرقة 


قال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال ابن حبان : داود الأودي ضعيف » كان يقول بالرجعة »› 
والشعبي لم يسمع من علي › وأخرجه الدارقطني أيضًا في «الحدود» »عن جويبر عن 
الضحاك »عن النزال بن سبرة عن علي » فذكره وجويبر أيضًا ضعيف . 

م :(ولأنه ) ش : أي ولأن المهر م :( حق الشرع وجوبًا ) ش : أي من حيث وجوبه م :(إظهار؟ . 
لشرف المحل ) ش : أي لأجل إظهار شرف المحل» وخطره صيانة عن شبهة البدل م : ( فيقدر با له 
خطر وهو العشرة ) ش : أي عشرة دراهم م : ( استدلالا بنصاب السرقة ) ش : لأنه لا يتلف به 
عضو محترم » فلا يتلف به منافع البضع كان أولى . 

فإن قلت : هذا استدلال ضعيف » فإن مالكًا والشافعى ينكرانه ؛ فإن نصابهما عندهما ثلاثة 
دراهم أو ربع دينار .قلت : ينع هذا لأن المدعى [أي ]المهر مقدر خلاقًا للشافعي استدلالاً 
بنصاب السرقة » فإنه مقدر بالإجماع » فكذاالمهر بالقياس عليه لوجودالجامع » أما التقدير 
بالعشرة فبنصاب السرقة » فلما رواه أبو داود في «سننه» من حديث عطاء »عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه » قال : قطع رسول الله ية رجلاً في مجن قيمته دينارًا أو عشرة دراه ° . 

فإن قلت : من أين قلت : إن المهر حق الشرع من حيث الوجوب ؟ قلت : لقوله عز وجل : 
قد علمنا ما فرضنا 4 ( الأحزاب : الآية )٠٠١‏ » وكل مال تولى بيان مقدارها » كالزكاة وغيرها 
أوجبه الشرع » والتقدير مجهول » وخبر الواحد يبين ذلك» فلا يجوز أقل ما قدره . 

فإن قلت : ما تقول في حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه -» رواه الحماعة 

أنه لما جاء إلى النبي ية وبه أثر صفرة » فأخبره أنه تزوج فقال ب :«كم سقت إليها ؟ »قال : 

زنة نواة من ذهب » فقال ية :«أولم ولو بشاة . وفي «التمهيد» رواه مالك في الموطاً عن حميد 
الطويل »عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- ققد أجازه رسول الله ية » وقيل :ما حده 
أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- أن النواة حمسة دراهم . وعن أحمد: أن النواة ثلاثة دراهم 
وثلث . قلت : قال عياض : لا يصح لهم ذلك ؛ لأنه قال : من ذهب وذلك يزيد على دينارين › 
وفي «الاستذكار؛ : أكثر أهل العلم أن وزنها خمسة دراهم » فظاهر هذا أنه تزوج بأكثر من ثلائثة 

فإن قلت : روى البيهقي »عن حجاج »عن قتادة » عن أنس قال : قومت- يعني النواة- ثلاثة 
(۱) رواه بو داود [۳۸۷٤]عن‏ ابن مير » عن محمد بن إسحاق »عن أیوب بن موسی»› عن عطاءء عن ابن 

عباس . تم قال : رواه محمد بن مسلمة وسعدان بن يحیى »عن ابن إسحاق بإسناده . وفيه محمد بن إسحاق 


وهو مدلس »وقد علعنه . 
۳۳ 


دراهم وثلث درهم . قلت : حجاج هوابن أرطاة وهو ضعيف » وقتادة مدلس » وقد عنعن » 
ولهذا قال أحمد: هذا حديث لا تقوم به الحجة . 

فان قلت : ما تقول في حدیث جابر رواه ابو داود قال : قال رسول الله با «من أعطى في 
صداق امرأة » على كفيه سويقًا أو تعر فقد استحل » © . قلت : في إسناده موسى بن مسلم »وهو 
ضعف » قال القدوري : وقال الأزدي : وهو ضعيف » رواه أبو داود موقوفًا . 

فإن قيل : ذلك في المتعة يدل على أن جابرًا نفسه قال : كنا نسمع بالقبضة من الطعام على 
معنى المتعة »على عهدرسول الله ا »وأخرجه مسلم في (صحيحه» من حديث ابن 
على عهده لا . قلت : هذامنسوخ » وكان ذلك للضرورة » والفقر في أول الإسلام . 

قال ابن المجوزي : فإن قلت : قال البيهقي : هذا وإن كان منسوخا » لأنه في نكاح المتعة › 
فإغانسخ منه شرط الآجل » فأما مايجعلونه صداقًا فإنه لم ينسخ › قلت : فسادقوله هذا 
ظاهر » فإن الإجماع على نسخ أحكام المتعة » ودعوى إخراج بعضها من النسخ دعوى باطلة . 

وقال السروجي : ويدل على بطلان قوله هذا وإثبات نقيضه » أفسده أن الذي نسخ من 
أحكام نكاح المتعة إلا هو شرط الأجل » وإن كان باقي أحكامه ثابت في النكاح المشروع المؤيد 
به » ينبغي أن لا يثبت بهذا النكاح نسب ولا يجري فيه التوارث» إذ هذه الأحكام لنكاح المتعة وهي 
باقية في هذه الأنكحة » ولم ينسخ إلا شرط الأجل كما زعم » وذلك مخالف لإجماع المسلمين . 


وقيل في الجواب عن الحديث المذكور أنه روي عن جابر خلاف هذا » ونص مع ضعف كل 
واحد منهما » فلا یکون هذا دلیل على دعواهم » وقیل : لو ثبت کان محمولا على الحل » والله 
أعلم . 

فإن قلت : روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال : جاءت 
امرأة إلى النبي ية فقالت : يا رسول الله ية جئت أهب لك نفسي . الحديث بطوله » وفيه : 
فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله ية إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها » قال : «هل 
معك شيء ا؟ قال : لاوالله يارسول الله > قال: «انظر ولو خاقا 
من حديد» . . . الحديث . 


(۱) رواه أبو داود [١٠٠۲]عن‏ إسحاق بن جبريل البغدادي : ثنا يزيد »ثا مسلم بن رومان »عن أبي الزبير عن 
جابر . . . مرفوعا . قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن بن مهدي» عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن 
جابر موقوقًا . وقال عبدالحق : لا يعول على من أسنده . قال الذهيي في «الميزان» : إسحاق هذا لا يعرف»› 
وضعفه الأزدي ومسلم بن رومان يقال : إن اسمه صالح» وهو مجهول ۔اه. 

۳€ 


وفيه قال : «ما معك من القرآن ٠٠‏ قال : سورة كذاوكذا» عددهاء فقال : «تقرأهن عن 
ظهر قلبك» » قال: نعم » قال ١:‏ اذهب فقد زوجتكها ما معك من القرآن! » وهذامن جملة ما 
استدل به الشافعي ومن يقول بقوله . قلت : أجاب الأترازي عن هذابقوله : هذاخبر الواحد» 
وقد عارض نص الکتاب » فلا يحتج به . 

قلت : هذا لا نجد كما ينبخغي » بل الجواب الظاهر ما قاله ابن الجوزي أن ذلك كان للضرورة 
والفقر في أول الإسلام » وأظهر من ذلك ما قاله أصحابنا أنه ليس فيه دلالة على أنه جعل القرآن 
مهرا » ولهذالم يشترط أن يعلمها » وإغا معناه ببركة ما معك من القرآن ولأجل أنك من أهل 
القرآن » كتزوج على إسلامه ء وهو لا يصلح صداقًا للبضع . وفي «التمهيد» قال مالك : ولأبي 
حنيفة » وأصحابه ها هنا والليث لا يكون القرآن[. . .] مال » فلأن التعليم في العلم والتعلم 
مختلف لا يكاد ينضبط » فأشبه اللجهول » والسكوت عن المهر لا يبطل النكاح » لأنه معلوم لا 
بد منه . 

فإن قلت : الاستدلال بالآية ضعيف » لأن الأموال ذكرت بلفظ الجمع في مقابلة الجمع » 
وذلك يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فعلى هذا يكون المراد تبعًا لكل واحد ماله » لا بأمواله » 
والمال يقع على القليل والكثير . 

قلت : قال الأترازي : لا نسلم انقسام الآحاد على الآحاد > إذاذكر الجمع بقابلة الجمع » 
ولئن سلمنا » لكن لا نسلم أن الال تبع على القليل الذي هو غاية في القلة عرقًاء وهذا لأن امال 
ما يجري فيه البدل والإباحة » والشح » والصفة » فلا يطلق عليه اسم المال عرقًا كالفلس والجوز 
ولا بد من التقدير بما له حطر » فتعينت العشرة بالحديث أو بالقياس . انتهى . قلت : أراد بالحديث 
حديث جابر المذكور » وبالقياس القياس على نصاب السرقة وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

فان قلت : روي في حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله َي : « من ينكح هذه ؟ » فقام 
رجل عليه بردة عاقدها في عنقه » فقال : أنا يا رسول الله ية فقال : « ألك مال ؟» قال: لاء قال : 
« أتقرأً شينًا من القرآن؟ ٠‏ قال : نعم سورة البقرة والمفصل » قال : « انكحها على أن تقرئها وتعلمها 
وإذا رزقك الله عوضها » فتزوجها الرجل على ذلك انتهى . 

وقد قلت :لم يشترط أن يعلمها » وهذا قد اشترط إقراءه إياها وتعلمه كذلك . قلت : قال 
الدارقطني : تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك » وقوله : -عوضها- يدل على أنه لا بد من 
الهرء وإغا أخره إلى وقت حصولهء وتأخيره لا يبطل النكاح . 


(۱) رواه الدارقطني (۳/ )۲٤۹‏ » ثم قال : تفرد به عتبة وهو متروك . 


\Yo 


فإن قلت : روى أبو هريرة قال له رسول الله ية : « ما تحفظ من القرآن ؟» قال : سورة البقرة 
والتي تليها » قال: ١‏ قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك »' قال عبد الحق : من رواية عسل بن 
سفيان : ضعفه يحيى بن معين وأحمد » وقال أبو حاتم : منكر الحديث » وقال أبو عمر في كتاب 
«التمهيد» : ودعوى التعليم بجا معك من القرآن دعوى باطلة > لاتصح » وأكشر أهل العلم لا 
يجيزون ما قاله الشافعى . 

وقال أبو الفرج في «التحقيق» عن أبي اليمان الأزدي قال : زوج رسول الله ياء امرأة من 
رجل على سورة من القرآن » لا يكون لأحد بعدك مهرا » وفي «مصنف» ابن أبي شيبة عن شعبة 
قال : سألت حمادا عن رجل وهب ابنته من رجل › فقال: کل منهما لا يجوز إلا بصداق . 

- 

عار بن رييعة عن أيه أن رول الله لجاز ناح امراة على نعلين ° وقال : حديث 


حمس" . 
ت 


قلت : قال ابن المجوزي في « التحقيق » : عاصم بن عبد الله بن معین ضعيف لا يحتج به » 
وقال ابن حان : كان فاحش الخطا فترك . 


فرع : يجوز الدخول بها قبل أن يعطيها شينًا من صداقها سواء كانت مفوضة أو مسمى لها » 
وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن ٠‏ والنخعى ٠‏ والثوري » والشافعي» وأحمد وعامة آهل 
العلم. ٠‏ 

وروي عن ابن عمر » وابن عباس» والزهري› وقتادة ومالك آنه لا یدخل بھا حتی يعطيها 
شينًا » قال الزهري : مضت السنة عليه » واستدلوا بمنعه عليه السلام عليا -رضي الله تعالى عنه- 
من الدحول على فاطمة -رضى الله تعالى عنها- حتى يعطيها شينًا فأعطاها درعه الحطمية" . 


(۱) رواه البيهقي (۷/ )۲٤۲‏ عن الحجاج بن الحجاج الباهلي » »عن عسل بن سفيان » عن عطاء بن ابي رباح» عن 
أبي هريرة . . . مرفوعًا . ورواه عن شعبة »> عن عسل»› عن عطاء . . . مرسلاً . 

قلت: والاضطراب فيه من عسل بن سفيان فإنه ضعيف . 

(۲) رواه المنذري في ١باب‏ ما جاء في مهور النساء ٠ [١٠١١1‏ ابن ماجة في «ياب صداق النساء ‏ [۱۸۸۸] » عن 
عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه . . . مرفوعا » وعاصم ابن عبيد الله ضعيف 
سبي الحفظ . 

(۳) رواه بو داود [۲۱۲۰] عن شعيب بن أبي مجمرة » حدثني غيلان بن أنس » حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان » عن رجل من أصحاب النبي بي . وفيه غيلان بن نس قال فيه الحافظ : مقبول» وهو حسن الحديث إن 
توبع وإلا فهو لين . 


۳٢ 


ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا . وقال زفر -رحمه الله- : مهر الملل لأن تسمية ما لا 

يصلح مهراً كانعدامه . ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع » وقد صار مقنضياً بالعشرة » فأما ما 

يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها با دونهاء ولا معتبر بعدم التسمية لأنها قد ترضى 
بالتمليك من غير عوض تكرماً » ولا ترضى فيه بالعوض اليسير › 

ولنا حديث عقبة بن عامر» الذي زوجه رسول الله ية ولم يعطها شيتًا » وروى ابن أبي 
شيبة من حديث كريب بن هشام » وكان من أصحاب عبد الله أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف 
ودخل بها قبل أن يعطيها شينًا . 

م : ( ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا) ش : وقال ابن القاسم في «المدونة »: إن سمى 
أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم إن كمل قبل الدخول ربع دينار »أو ثلاثة دراهم» وإلا فسخ عليه 
وبعد الدخول أجبر على تكميله أقل الصداق » وإن طلقها قبل الدخول يجب عليه نصف المسمى . 

وقال غيره من المالكية : التسمية فائدة ويفسخوا على كل حال » ولم يوجبوا مهر المثل › 
وأوجبوا مهر المثل في تسمية الخمر والخنزير > وصححوا العقد . 

م : ( وقال زفر : مهرالمثل) ش : أي يجب مهر ال مثل م : (لأن تسمية ما لا يصلح مهراً كانعدامه) 
ش : يعني فلا تسمية كما في تسمية الخمر والخنزير وهو القياس . 

م : (ولنا) ش : وهو وجه الاستحسان م : ( أن فساد هذه التسمية لحق الشرع) ش : وحق الشرع 
يتأدى بالعشرة وهو معنى قوله : م : ( وقد صار مقتضيًا بالعشرة) ش : باعتبار أن العشرة في كونها 
صداقًا لا يتجزاً » وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله » كما لو أضاف النكاح إلى بعضها صح في 
جميعها م : ( فأما ما يرجع إلى حقها) ش : أي إلى حق المرأة م : ( فقد رضيت بالعشرة لرضاها 
بدونها) ش : أي با دون العشرة ؛ لأن من رضي بخمسة فقد رضي بالعشرة بلا شك › وما زاد 
على العشرة فهو حقها » ثم رضاها بالخمسة إسقاط حقها وتفضي عن حق الشرع » فيصح 
تصرفها في حقها دون حق الشرع فتتم العشرة » بخلاف ما إذا لم يوجد التسمية » لأن الإنسان 
قد رضي بإسقاط الحق تكرمًا وتفضلا طلبًا للتناسل الجميل » ولا يرضى الشيء القليل لا إذا 
كانت راضية بالعشرة . 

م : ( ولا معتبر بعدم التسمية) ش : هذا جواب عن قوله : كانعدامه تقريره أن هذا القياس غير 
صحيح م : ( لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرمًا) ش : أي لأجل التكرم على الزوج 
م:(ولا ترضى فيه بالعوض اليسير) ش : ترفعًا في المعاوضة فلا تكون التسمية دليلاً على عدم 
الرضى بالعشرة » فلذلك لم يجب العشرة وإنما يجب مهر المثل بخلاف الرضا با دون العشرة › 
فإنه رضى بها لا محالة . 


1۴۷ - 


ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علماتنا الثلاثة -رحمهم الله- ء وعنده تجب التعة 

كما إذا لم يسم شيئاً. ومن سمى مهراً عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها؛ لأنه 

بالدحول يتحقق تسليم المبدل › وبه يتأكد البدل » وبا موت ينتهي النكاح نهاية » والشيء بانتهائه 
يتقرر ويتأكد فیتقرر بجمیع مواجبه. 


م : ( ولو طلقها قبل الدخول بها يجب خمسة عند علمائنا الثلاثة وعنده) ش : أي عند زفر (تجب 
ا متعة كما إذا لم يسم شيًا) ش : وعند مالك على قول ابن القاسم والشافعي وأحمد يجب نصف 
الملسمى ٠‏ والجواب عن قياس زفر على قيمة الخمر والخنزير » فنقول بخلاف الخمر » والخنزير › 
هذا لأن ما دون العشرة يصلح أن يكون مسمى مضموتًا إلى غيره من المال فيصح بانفراده أيضًا ء 
أما الخمر والخنزير فلا تصح تسميتها مع غيرهما أصلاً ء فبطلت التسمية فوجب مهر المثل . وعلى 
هذا لو تزوجها على ثوب يساوي فلها الثوب وخمسة دراهم » فلو طلقها قبل أن يدخل بها فلها 
نصف الثوب ودرهمان ونصف » وإغا يعتبر قيمة الثوب يوم العقد » وكذا إذا سمى مكيلا أو 
موزوتًا ‏ إلا أن الفرق بينهما إذا جاء بقيمة الثوب أجبرت المرأة على القبول » وإذا جاء بقيمة 
لكيل أو الموزون لا تجبر . 

وقال الكاكي : ويعتبر قيمة الثوب يوم التزوج » وقيمة ا مكيل » أو الموزون يوم القبض › 
وروى الحسن ٠‏ عن أبي حنيفة أنه يعتبر في الثوب قيمته يوم القبض ٠‏ وفي ا مكيل والموزون يوم 
العقد . 

م : ( ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها) ش : اعلم أن المهر 
يجب بالعقد ٠‏ إما بالتسمية إذاوجدت ٠‏ وإلا فبالحكم » أعني مهر الممل بحكم الشرع» ثم يستقر 
المهر بأحد أشياء ثلائة » إما بالدخحول أو بموت أحد الزوجين » وإما بالخلوة الصحيحة» فذكر 
اللصنف الأوليين وهماالدخول وموت أحد الزوجين . 


ش : وهو المهر فيجب عليه إيفاء البدل » كما إذا قبض البيع يستقر عليه الثمن (وبالموت) ش : أي 
بجوت أحد الزوجين م : ( ينتهي النكاح نهاية) ش : أي يبلغ منتهاه » ولا يبقى بعده شيء (والشيء 
بانتهائه یتقرر ویتأکد) ش : لأنه لايبقى قابلاً للتغيير م : ( فيتقرر بجميع مواجبه) ش : اللمكن 
تقريرها لو جوب المقتضى ٠‏ وانتهاء المانع كالاإرث » والعدة » والمهر والنسب 

وقلنا : مواجبه الممكن تقريرها احترازا عن النفقة » وحل الزوج بعد انقضاء العدة فإن النفقة 
لا تجب بعدالموت » ولايحل لها الزوج بعد انقضائها ء ولا خلاف للأئمة الأربعة في هذه 
المسألة. 

وقال أبو سعيد الإإصطخري - من أصحاب الشافعى- :إن كانت الزوجة أمة لا يستقر لها 


۳۸ 


وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن € الاآية (البقرة:الآية۲۳۷) . 


ا لمهر بجوتها » قال الشافعي -رحمه الله تعالى- :إنه يستقر بموته . 

م : ( فإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى » لقوله تعالى : # وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن 4 الآية (البقرة : الآية ۲۳۷) ش : منصوبة بتقدير فعل » أي اقرا الآية بكمالها » 
ويجوز رفعها على الابتداء » وخبره محذوف تقديره الآية بتمامها ونحو ذلك» وتمامها هو قوله 
تعالی : وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن 
تعفوا أقرب للتقوى ٠‏ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله ما تعملون بصير » (البقرة : الآية ۲۳۷) . 

قوله تعالى : #من قبل أن تعسوهن - أي من قبل أن تجامعوهن - والمس الجماع إجماعا » أو 
ملحق الخلوة الصحيحة على ما يأتي إن شاء الله تعالى » وقوله تعالى: « وقد فرضتم 4 أي 
والحال أنكم قد فرضتم » أي قدرتم » ومعنى الفرض هنا التقدير . 

وقيل : كلمة أو معنى الواو » أي ومالم تفرضوا » قوله تعالى : #فتصف مافرضتم» 
أي الواجب نصف ما فرضتم . قوله تعالى : إلا أن يعفون »أي المطلقات » وهو استثناء من 
قوله تعالى : #فنصف ما فرضتم) تقديره الواجب نصف ما فرضتم إلا أن يعفوا الزوجات فليس 
بواجب . 

واعلم أن صيغة يعفون مشتركة بين الرجل والنساء في الصورة » ولكن في التقدير مختلفةء 
فوزن صيغة الرجال في الأصل يفعلون لأن حاصله يعفون استثقلت الضمة على الواو » مع ضمة 
ماقبلها » فحذفت » ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين » والواو الموجودة فيه ضمير الجماعة 
والنون علامة الرفع » ووزن صيخة النساء يفعلن » والواو لام الفعل فيه » والنون ضمير جمع 
النساء » وهو مبني والأول معرب رفعه بإثبات النون ونصبه وجزمه بحذفها . 

قوله تعالى : # أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح » فذهب أصحابنا إلى أنه الزوج » وقال أبو 
بكر بن المنذر في «الأشراف » : روينا ذلك عن علي -رضي الله تعالى عنه- وعبدالله بن 
عباس» وجبير بن مطعم »ونافع بن جبير »وسعيد بن المسيب »وسعيدابن 
جبير» وشريح» ومجاهد »ومحمد بن كعب »وقتادة » والربيع » ونافع مولى ابن عمر »› 
والأوزاعي > وابن شبرمة » والضحاك »وابن جريج »وابن حبان » وجابر بن زيد » وابن سيرين» 
والشعبي ‏ والنخعي» وطاووس ٠‏ وإياس بن معاوية » والشوري والليث » والشافعي في 
الحديد» حلاف ماذكره عنه الزمخشري ٠‏ وابن الخطيب فى «تفسيرهما)» » وهو قول 
أحمد» وهكذا ذكره أبو بكر الرازي » وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» » والموفق بن قدامة في 
«المغنى» . 


۴۹ 


والأقيسة متعارضة 


وروی الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعیب » عن أبيه »عن جده قال : قال رسول الله 
ا : « ولي العقدة الزوج ۲© وقال علقمة > والحسن > وعطاء »وعكرمة وأبو الزياد: هو الولى › 
وقال مالك : والأب وحده في حق البكر » وهو قول الشافعي في القديم » وا لحد والأب فيه » وفي 
«ا لمغني» وهو قول أحمد في القديم : في حق الأب خاصة بخمس شرائط : أن يكون الذي بيده 
عقدة النكاح أبًا » وأن تكون صغيرة » وأن تكون بكرا » وأن تكون مطلقة » ولا يجوز عفو الأب 
في الطلاق » وأن يكون قبل الدخول . 

وفي «المبسوط؛ : في القديم يجوز بأربع شرائط . 

الأولى : في حق المجبر كالأب والجد . 

الثانية : أن تكون ممن لا تملك أمر نفسها . 

الثالثة : أن يكون بعد الطلاق . 

الرابعة : أن يكون دينًا لا عينًا . 

وقال أبو محمد : لا فرق بين الدين والعين .م :( والأقيسة متعارضة) ش : الأقيسة جمع 
قياس وهو معروف »هذا جواب إشكال » وهو أن يقال : ينبغى أن يسقط الكل لأن الطلاق قبل 
الدخول بعود المعقود عليه » وهوالبضع إليها سالا » فينبغي أن يسقط كل البدل » كما إذا تبايعا 
ثم تقايلا . فأجاب عنه بقوله : والأقيسة متعارضة » يعنى هذا القياس يقتضى هكذا » لكن هذا 
قياس آخر يقتضي وجوب كل المهر » وهو أن الطلاق قاطع بملك النكاح فيه في وجوب كل المهر 
لآنه فوت ما ملكه باختياره » وذلك يقتضي وجوب كل المهر كالمشتري إذا تلف البيع قبل القبض»› 
فإذا تعارض القياسان وجب المصير إلى النص » فقلنا باستقرار نصف المهر وسقوط نصفه 
. واعترض عليه بشيئين : أحدهما : أنه ليس هنا إلا قياسان »ولا ثالث لهما . والآخر: أن ظاهر 
كلامه يدل على أن الرجوع إلى النص إغا كان لتعارض القياسين وليس الأمر كذلك فإنه لا اعتبار 
بالقياس مع وجود وافق وخالف . أما إن خالف فهو متروك مردود › وأما إذا وافق فإن الحكم 
بالنص ثابت عندنا بعين النص لا بالعلة » ومنهم من قال : إنا نعمل بالقياسين ثبوتًا وسقوطًا › 
فالقياس المقتضي لوجوب الكل يعمل به في إيحاب الصرف» والقياس الذي يقتضي إسقاط الكل 
يعمل به في إسقاط النصف عملا بهما » وهو مقتضى النص . وذكر في «الحواشي»: العمل 
بالقياس في معارضة النص المخصوص جائز » وهذا النص قد خص منه الطلاق قبل الدخول بعد 


(۱) رواه الدارقطني (۳/ ۲۷۹) ٠‏ عن ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب› عن أبيهء عن جده » وفيه ابن لهيعة وهو 
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ففيه تفويت الزوج املك على نفسه باختياره » وفيه عود المعقود عليه إليها سالا » فكان المرجع فيه 

إلى النص ٠‏ وشرط أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول عندنا »على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

قال : وإن تزوجها ولم يسم لها مهراًء أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها 
أو مات عنها › 

الخلوة فيستقيم الرجوع إلى النص المخصوص لتعذر العمل بالقياس » انتهى . 

فإن قلت : ليس من بيان التعارض بين القياسين تر كهما » بل العمل بأحدهما . 

قلت : الأصل أن الدليلين إذا تعارضا ولم يكن ترجيح أحدهماعلى الآخر [. .. .]» أو 
تساقطا ولم يعمل بأحدهما بالترجيح من غير مرجح . 

م : ( ففيه) ش : أي في الطلاق قبل الدخول والخلوة » والفاء فيه تفسيرية » تفسير التعارض 
بين القياسين » ففسر الأول بقوله : - بجوت الزوج - والثاني بقوله : - وقد عرف المعقود عليه - 
إلى آخره م : ( تفويت الزوج الملك على نفسه باختیاره) ش : قوله : - تفويت الزوج الملك على نفسه 
باختياره - تفويت مصدر مضاف إلى فاعله » والملك منصؤب لأنه مفعول » والباء في باختياره 
تتعلق بقوله - تفويت الزوج . 

م : ( وفيه) ش : أي في الطلاق»› قيل : الدخول أيضسًا م : ( عود المعقود عليه ) وهو البضع 
(إليها) أي إلى المرأة حال كونه م : ( سالا فكان المرجع فيه) ش : أي في حكم هذاالأمر المرجع » أي 
الرجوع وهو مصدر ميمي م :( إلى النص) ش : منصوب لأنه حبر كان » وأشار به إلى القياسين 
تركًا وعملاً بالنص » وهذه الآية المذكورة . 

م : ( وشرط) ش : أي القدوري لأن المسألة من مسائله م : ( أن يكون قبل الخلوة » لأنها 
کالدخول عندنا »على ما نبینه إن شاء الله تعالی ) ویأتی بیانه عن قريب فى هذا الباب . 

م : ( قال) ش : أي القدوري : م : (وإن تزوجهاء» ولم يسم لها مهرا ‏ أو تزوجها على أن لا مهر 
لها فلها مهر مثلها إن دخل بها » أو مات عنها) ش : هاتان صورتان » الأولى أن يزوجها ولم يسم لها 
مهرا » يعني سكت عنه ٠‏ والثانية على أن يتزوجها على أن لا مهر لها » يعني يشترط أن لا مهر 
لهاء وهي مسألة المفوضة » وهي التي فوضت نفسها بلا مهر فلها مهر مثلها إن دخل بها » أو مات 
عنها » وفي «الذخيرة» : وكذالو ماتت هي . 

ومذهننا قول عبدالله بن مسعود -رضى الله عنه - ونصابه » وبه قال الحسن 
البصري» ورواه عن رسول الله ية » ذكره عنه ابن أبي شيبة » والحسن بن حي » وابن شبرمة » وابن 


٤١ 


وقال الشافعي -رحمه الله- : لا يجب شيء في الموت › وأكثرهم على أنه يجب بالدخول . له 
أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء »كما تتمكن من إسقاطه انتهاء . ولنا أن المهر وجوباً 
حق الشرع على ما مر . وإنغا يصير حقأً لها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي . ولو طلقها 
قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى #ومتعوهن على الموسع قدره ) الآية (البقرة :الآية٣۲۳)‏ 


أبي ليلى » والشافعي في - رواية البويطي - وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور وابن جرير 
الطبري » وداود وفيما إذا تركا » ذكره » وإن نفيا بطل النكاح . 

م : ( وقال الشافعي : لا يجب شيء في الموت) ش : أي لا يجب لها إذا مات عنها قبل الدخول 
م : ( وأكثرهم) ش : أي وأكثر أصحاب الشافعي (على أنه يجب بالدخول) ش : كمذهبنا » وبه قال 

وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يجب لها شيء بالدخول » وفي الموت للشافعي قولان » 
أحدهما أن يجب . والثاني أنه لا يجب » وهو قول مالك في صورة نفي المهر .م : ( له) ش : آي 
للشافعي م : ( أن المهر خالص حقها » فتتمكن من نفيه ابتداء) ش : أي فى ابتداء العقد » كالمفوضة › 
فلھا أن تفوض نفسھا بلا مھر م : ( كما تتمكن من إسقاطه انتهاء) أي في انتهاء العقد » فإن لها أن 
تسقط مهرها بعد العقد » كالخلع و احتج الشافعي أيضًا با روي عن علي » وزيد بن ثابت » 
وابن عباس » وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- أنهم قالوا : لها الميراث »ولا صداق لها وعليها 
العدة . 

م : ( ولنا أن اللهر وجوبًا) ش : أي من حيث الوجوب م : ( حق الشرع) ش : بدليل قوله 
تعالى : أن تبتغوا بأموالكم € ( النساء : الآية ۲١‏ ) # قد علمنا ما فرضنا 4 ( الأحزاب : الاآية 
٠١‏ وعلم من خصوصية النبي بيا النكاح بغير مهر أنه في حى غيره » لا ينعقد إلا موجبًا 
للمهر » وفي «المحيط! :في المهر حقوق ثلاثة » حق الشرع وهو أن لا يكون أقل من عشرة » وحق 
الأولياء وهو أن لا يكون أقل من مهر مثلها » وحق المرأة وهو كونه ملكا لها غير أن حق الشرع › 

م : ( وإنما يصير حقًا لها في حالة البقاء » فتملك الإبراء دون النفي) ش : لأن الأصل أن تلاقي 
التصرف ما يلكه دون ما لا يلك » ولهذا ملكت الإبراء انتهاء دون النفى ابتداء . 

م : ( ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة) ش : وإغا لم يقل : فإن طلقها قبل الدخول أو 
الخلوة ءبل قال :قبل الدخول فقط مع أن الخلوة شرط أيضًا » لأن الدخول يشملها » إذالخلوة 
دخول حكمًا م : ( لقوله تعالى : ومتعوهن على الموسع قدره € الآية) ( البقرة : الآية ۲۳۲) ش:قد مر 
الكلام في قوله - الآية - عن قريب » وجه الاستدلال أن الله تعالى قال: # لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » ومتعوهن 4 والفريضة هي المهر » أي لا جناح 

€۲ 


ثم هذه المتعة واجبة رجوعاً إلى الأمر » وفيه خلاف مالك -رحمه الله- . والمتعة ثلاثة أثواب من 
كسوة مثلها »وهي درع »وخمار » وملحفة 

عليكم في الطلاق في الوقت الذي لم يحصل المساس» وفرض الفريضة » وأمر بالمتعة مطلقًا ء 

وهو على الوجوب » وقال : حقًا وذلك بقتضيه أيضًا ء وذكر بكلمة على . 

م : ( ثم هذه المتعة واجبة رجوعًا إلى الأمر) ش : أي لأجل الرجوع إلى الأمر ء لأن مقتضاه 
الوجوب عند الإطلاق » والمتعة الواجبة عندنا هى هذه وحدها » والباقية مستحبة إلا إذا كانت 
الفريضة من قبل المرأة > حيث لا تسمى لها المتعة » لأنها جانبه » ومذهبنا هو قول ابن عمر» وابن 
عباس› والحسن »وعطاءء وجابر بن زید »والشعبي› والنخعي ٠»‏ والزهري› 
والثوري ٠‏ والشافعي في رواية الجماعة عنه » وعنه يجب نصف مهر المثل . 


م : ( وفيه خلاف مالك ) أي في الحكم المذكور خلاف مالك » فإن عنده مستحبة » وهو قول 
ابن أبى ليلى » والليث لأنه تعالى قال  :‏ حقًا على المحسنين) والمحسن اسم للمتطوع › والوجوب 
لا يتقيد بالمحسن . 

قلنا : قد فسر اللإحسان بالإبيان » ولأن التقييد بالمحسن لا ينفي الوجوب على غيره » كما 
قال الله تعالى : # هدى للمتقين ٭ مع آنه هدی لهم ولغیرهم قال الكاكي : والصحيح من مذهبه 
کمذهبنا . 

م : ( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها) ش : أي مشل المرأة » وهذه اللفظة أعني من كسوة 
مغلها لفظ القدوري في مختصره » أشار بهذا إلى اعتبار حالها في الكسوة على ما يجيء الآن . 

م : ( وهي درع وخمار وملحفة) ش : فسر بهذا قوله : - والمتعة أثواب - لأن ذكر الأثواب 
يتناول أكشثر من الثلاثة ففسر الأثواب بقوله : - وهي درع وخمار وملحفة - أي الأثواب المذكورة 
هي هذه لا غير . 

والدرع هو ما تلبسه المرأة فوق القميص وهو مذكر » قاله صاحب «المغرب »» وعن الحلواني 
هو جابية إلى الصدر » وقال ابن الأثير : درع المرأة قميصها والخمار ما تغطي المرأة به رأسهاء 
والملحفة بكسر اليم الملاءة » وهي ما تلتحف به المرأة . 

وفي «الذخيرة» : المتعة ثلائة أثواب » قميص ومقنعة وملحفة وسط »لا جيد غاية 
الجودة» ولا رديء غاية الرداءة» ولا يزاد على نصف مهر مثلها » ولا ينقص عن خمسة دراهم . 

وفي «الينابيع“: إن كانت من السفلة فمتعتها من الكرباس ٠‏ وإن كانت من الوسط فمتعتها 
من القز » وإن كانت مرتفعة الحال فمتعتها من الإبريسم وهذاهو الصحيح . 

وفيا مغني» : أعلاها خادم » يروى ذلك عن ابن عباس » وكذا ذكره عنه في «النتف» »› 
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أنه بعتبر حالها » وهو قول الكرخي -رحمه الله- في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر امحل » 
والصحیح آنه یعتبر بحاله عملاً بالنص »وهو قوله تعالی : 

وأدناها كسوة تجوز فيها الصلاة » وإن كان فقيرآ يتعها درعًا وخمارا وثوبًا تصلي فيه » وقال 

الأوزاعي والثوري» وعطاء» ومالك ٠‏ وأبو عبيدة كقولنا . 

وعن أحمد في رواية : يرجع فيها إلى الحاكم وهو أحد قولي الشافعي وهو بعيد» وروی 
النخعي : العرب تسمي المتعة التحميم » وروي عن الحسن بن علي -رضي الله تعالى عنهما- أنه 
طلق امرأة ومتعها بعشرة آلاف » فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . 

وفي «التنبيه» : طلق امرأة قبل الفرض »والمس تجب المتعة » وروي عن الحسن بن علي - 
رضي الله تعالى عنهما - وبعد المسيس يجب مهر المثل » وفي المتعة قولان : قبل الفرض »› وإن 
وجب لها نصف مهر المثل فلا متعة » وفي المنهاج» : تجب متعة إذالم يجب نصف مهر المثل قبل 
الوطءء وكذاالموطوءة في الأظهر مع مهر المثل . 

م : ( وهذا التقدير) ش : أي التقدير بثلاثة أثواب م : ( مروي عن عائشة › وابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهم -) قال الأترازي : ولنا ما روى أصحابنا في «المبسوط»وغيره» وابن 
عباس » وعائشة » وسعيد بن المسيب » وعطاء» والحسن ٠‏ والشعبى »أن المتعة ثلاثة أثواب › 
والبيهقي روی عن ابن عباس . 

ش : أي حال المرأة . 

وفي «البدائع “ : ثم قيل : تعتبر المتعة بحاله ‏ وبه قال أبو يوسف » وقيل : تعتبر بحالهماء 
وقيل : فى المتعة الواجبة بحالها لأنها قائمة مقام مهر المثل » وفي اأستحبة بحاله » قال : في الاآية 
إشارة إلى اعتبار حالهما » فلو اعتبرنا ببحاله وحده لسوينا بين الشريفة والوضيعة في المتعة › 

م : ( وهو قول) ش : الشيخ م : (الكرخي في المتعة الواجبة) ش : أي الاعتبار بحال المرأة » وهو 
قول الشيخ أبي الحسن الكرخي م : ( لقيامها) ش : أي لقيام المتعة م : ( مقام مهر المغل) ش : لأنها 
والكسوة م : ( والصحيح أنه يعتبر بحاله) ش : أي بحال الرجل » وهو اختيار أبي بكر الرازي 
واختيار المصنف »وهو الصحيح من مذهب الشافعي أيضاً . م : ( عملا بالنص وهو قوله تعالى : 


\4٤ 


#على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (البقرة : الآية )۲۳١‏ » ثم هي لا تزاد على نصف مهر 

مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم » ويعرف ذلك في الأصل . وإن تزوجها ولم يسم لها مهراًء 

ثم تراضيا على تسميته فهي لها إن دخل بهاء أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول بها فلها 
المتعةه 


لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ) (البقرة: الآية )۲۳٢‏ ش : بيانه أن الله تعالى اعتبر حال 
الرجل دون حال المرأة » والتعليل في معارضة النص باطل » والموسع هو الغني والفقير المقل . 

م : ( ثم هي) ش : أي المتعة م : ( لا تزاد على نصف مهر مثلها) ش : وبه قال الشافعي في قول 
وفي قول لا يعتبر بمهر الثل» وفي بعض النسخ » ثم هوء فالتأنيث على إرادة ا محعة » والتذكير 
على إرادة قدر المتعة (ولا تنقص عن خمسة دراهم) ش : لأن المتعة وجبت عوضًا عن البضع » وكل 
العوض لا يجوز أنيكون أقل من عشرة » فنصف العوض لا يجوز أن يكون أقل من 
خمسة » وهذامعنى ما أحله في الأصل » وهو قوله : م:(ويعرف ذلك في الأصل) 
ش : أي «المبسوط» . 

بيان ذلك أن المتعة إما أن تكون زائدة على نصف مهر الل أو لا » فإن كانت زائدة فلها 
نصف مهر المثل هو العوض » ولكن تعذر بنصفه لجهالته» فيصار إلى خلفه وهو المتعة » فلا يزاد 
على نصف مهر المثل » وإن لم تكن » فإما أن يكون مساويًا له أو لاء فإن كان مساويا له فلها المتعة 
اتباعًا للنص » وإن لم يكن فإما أن يكون أقل من خمسة دراهم أو لاء فإن كان فلها الخمسة لأن 
المهر هو الأصل » والمتعة خحلف ولا مهر أقل من عشرة دراهم » فلا متعة أقل من خمسة » وإن لم 
يكن فلها المتعة بالنص . 

فإن قيل : نص المتعة مطلق عن هذه التفاصيل »نفيها تقييد له وهو نسخ » فالجواب أن قوله 
تعالى : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ‏ الأحزاب : الآية )٥١‏ دل على أن المهر مقدر 
شرع » فالإيجاب بالتسمية فى مهر من يعتبر بمهره مهر المثل» بيان ذلك القدر اللجمل » وكذلك 
قوله عليه السلام : « ولا مهر أقل من عشرة دراهم» فكان معارضًا لآية ا محعة » والتفصيل على 
الوجه المذكور توفيق بينهما » انتهى . 

قلت : هذا كلام الأكمل » نقله عن شيخه . 

م : ( وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا» ثم تراضيا على تسميته فهي لها إن دخل بها آو مات عنها) 
ش: هذابالإجماع » وكذاالحكم لو رافعته إلى القاضي ففرض لهامهرا ؛ لأن لها أن 
تطالبه » وترافعه إلى القاضي ؛ ليفرض لها مهرا » كذا ذكره التمرتاشي . 


م : (وإن طلقها قبل الدخول بها فلها ا متعة) ش : وهو قول أبي يوسف »في قوله المرجوع إليه › 
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وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- الأول نصف هذا المفروض › وهو قول الشافعي - رحمه 

الله- لأنه مفروض » فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد» وهو مهر 

المثلء وذلك لا يتنصف » فكذا ما نزل منزلته » والمراد بما تلا الفرض فى العقد» إذ هو الفرض 

المعارف . قال : فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة » خلافا لزفر- رحمه الله- ٠‏ 
وسنذكره في زيادة الثمن والمئمن إن شاء الله . 


س 
وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى : م : ( وعلى قول أبي يوسف الأول نصف هذا المفروض) ش: 
آي لها نصف المفروض الذي فرض لها . 

م : ( وهو قول الشافعي) ش : أي قول أبي يوسف الأول »وهو قول مالك أيضًا » وفي ظاهر 
الرواية عن أحمد »وهو قول ابن عمر» وعطاء » والشعبي» والنخعي م : (لأنه مفروض) ش : 
کالمسمی م : ( فیتنتصف بالنص) ش : وهو قوله تعالی : فنصف ما فرضتم ) . 

م : ( ولنا أن هذا الفرض) ش : أي الفرض الذي بعد العقد م : ( تعيين للواجب بالعقد وهو مهر 
الئل » وذلك لا يتنصف » فكذا ما نزل منزلته) ش : فأنزل منزلة مهر المغل » وأراد بالنازل منزلة 
الملسمى بعد العقد م : ( والمراد با تلا) ش : أي المراد با تلاه أبو يوسف من قوله تعالى : «فنصف ما 
فرضتم € م : ( الفرض في العقد) ش : يعني حالة النكاح » قوله : الفرض مرفوع؛ لأنه خبر 
المبتدأأعني قوله: والمرادم :( إذ هو الفرض التعارف) ش : لأن الفرض المطلق لاعموم له . 

م : ( قال) ش : أي القدوري في مختصره : م : ( وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة) ش: 
وبه قال أحمد م : ( خلافًا لزفر) ش : حيث يقول : لا تصح الزيادة » وبه قال الشافعي ؛ لن 
الزيادة هيئة مبتدأً » لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت ٠‏ وإلا فلا » وعند المصنف أن يذكره 
فيما يأتي حيث قال : (وسنذكره في زيادة الشمن والمممن إن شاء الله تعالى) أي في فصل يذكر بعد 
باب المراجعة والتولية » قال الأكمل : نحن نتبعه في ذلك . 

قلت : نحن لا نتبع ما قاله الأكمل » فنقول : قال في « المبسوط » : ودليل جواز الزيادة 
قوله تعالی :# فيماتراضيتم به من بعدالفريضة ¢ (النساء : الآية ۲١‏ ) معناه من 
فريضة بعدالفريضة » وبقولنا قال أحمد في الزيادة في النكاح : ولا يجوز الزيادة في 
البيع . 

وفي «شرح الطحاوي» : تزوجها على لف »ثم على ألفين لا يثبت المهر الثاني خلاقًا لأبي 
يوسف ؛ لأنهما فقدا إثبات الزيادة في ضمن العقد » فلم يثبت العقد » فكذا الزيادة . 

وفي «شرح الأسبيجابي »: جدد النكاح على ألف آخر تثبت التسميتان عند أبي حنيفة › 
وعندهما لا تثبت الثانية » وكذالو راجع المطلقة بألف » وقيل : لو قال : لا أرضى بالمهر الأول 
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وقيل : وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول » وعلى قول أبى يوسف -رحمه الله- 
ولا تتنصف مع الأصل ؛ لأن التنصيف عندهما بختص با مفروض في العقد » وعند آبي يوسف 
المفروض بعده كالمفروض فيه » على ما مر . وإن حطت عنه من مهرها صح الحط ؛ لأن المهر بقاء 
حقها » والحط يلاقيه حالة البقاء . وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء» ثم طلقها 
فلها كمال المهر وقال الشافعي - رحمه الله -: لها نصف المهر ؛ لأن المعقود عليه إنما يصير 


أو أبرأته » ثم قالت : لا أقيم معك بدون المهر » ولو وهبت مهرهاء ثم جددالمهر لا يجب الثاني 


م : (وقيل) ش : أي على الاختلاف م :( وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول » 
وعلى قول أبي يوسف ولا تتنصف) ش : أي الزيادة م : ( مع الأصل ؛ لأن التنصيف عندهمايختص 
با لمغروض في العصقد ) ش : أي عند أبي حنيفة ومحمد » وهو قول أبي يوسف في قوله المر جوع 
إليه» وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى . 

م : ( وعند بي يوسف المفروض بعده) ش : أي بعد العقد م : ( كالمفروض فيه) ش : أي في 
العقد (على ما مر) بيانه في المسألة المتقدمة م : ( وإن حطت عنه من مهرها صح الحط) ش : يعني إن 
حطت المرأة عن الزوج من مهرها » صح الحط فيلح بالعقد م : ( لأن المهر بقاء حقها » والحط يلاقيه 
حالة البقاء) ش : أي الحط يلاقى حقها حالة البقاء » لا حالة الابتداء » وقد بقي حقها على التمييز › 
ولو قال : حقها بقاء لكان أولى ؛ لأن التمييز لا يجوز تقديه عليه اتفاًا » وخالف المازني والمبرد 
في تقديه على الفعل » ومذهب سيبويه أن لا يتقدم عليه وموضعه كتب النحو . 


م : ( وإذا خلا الرجل بامرأنه وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر) ش : قال ابن 
المنذر في «الأشراف» وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» ٠‏ وأبو بكر الرازي في«أحكام القرآن» : 
هذا قول عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر » وجابر» 
ومعاذ رضي الله تعالى عنهم > وبه قال عروة بن الزبير وعلي بن الحسين»› ورین العابدين › 
وسعيد بن المسيب »والزهري » والنخعي» والأوزاعي» والشوري› وأحمد »وإسحاق بن 
الرازي : هو اتفاق الصدر الأول . وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عوف »عن زرارة بن أبي 
أوفى قال : سمعته يقول : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أن من أغلق بابًا ‏ أو أرخى سترا فقد 
وجب المهر» ووجبت العدة» ومثله فى رواية أبى بكر الرازي . 

وقال الأترازي : هذا إذا كان المهر مسمى »وإن لم يكن المهر مسمى فلها صداق مثلهاء وإن 
لم تصح الخلوة فلهانصف المهر › وإن لم يكن الملسمى فلهاالمتعة » كذافي «(مختصرا 
الطحاوي» والخلوة الصحيحة قائمة مقام الدخول عندنا في تأكد المهر» ووجوب العدة » وثبوت 
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مسستوفى بالوطء ٠‏ فلا يتأكد المهر دونه . ولنا : أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع » وذلك 
وسعها ‏ فيتأكد حقها في البدل اعتباراً بالبيع . 
وإن كان أحدهما مريضاً ٠‏ أو صائماً في رمضان » أو محرماً بحج فرض » أو نفل » أو بعمرة» 

اطا ٣‏ > ا 
السب » ونفقة العدة » والسكنى » وتزوج البنت وتحريم الأمة على قول أبي حنيفة . 

وفي «الذخيرة» : ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإإحصان » وحرمة البنات وحلها للأولاد 
الرجعة والميراث › وأماوقوع طلاق آخر فقد قيل :لايقع » وقيل: يقع» وهو أقرب إلى 
الصواب ؛لأنه لا احتياط »ثم هذا الطلاق »بل يكون رجعيًا أو بائنّا ‏ قال شيخ الإسلام في باب 
العين : يكون بائتًا . 


م : ( وقال الشافعي : لها نصف المهر) ش : وهو قول شریح > والشعبي ›وطاووس »وابن 
سيرين » وآبي ٹور » وقال أبو بكر الرازي »وان المنذر : وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مثله قالا: لا يصح ذلك عنهما لأن في حديث ابن 
عباس » ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 

وقال مالك والرازي وابن المنذر : إن خلا بها في منزلها فلها نصف المهر » وإن خلا بها في 
منزله فلها المهر كله > وذكر أبو بكر الرازي عنه أنه قال : إن تطاول ذلك وجب المهر كاملا ء وفي 
«الجواهر“: إن طال المقام »يتقرب الكمال في أحد القولين » ثم قيل : في عدة الطول سنة » 
وقيل : ما يعد طولاً في العادة م : ( لأن المعقود عليه) ش : وهو منافع البضع م :( إنما يصير مستوفى 
المرأة » فلا يجب عليه البدل . 

م : ( ولنا أنها) ش : أي المرأة م : ( سلمت المبدل) ش : وهو منافع البضع م :( حيث رفعت 
الموانع) ش : وهو جمع مانعة » أي حالة مانعة من الوطء ويأتي تفسيرها عن قريب م : ( وذلك) 
ش: أي رفع الموانع م : ( وسعها) ش : أي وسع المرأةء وهو الذي تقدر عليه م : ( فيتأكد حقها في 
البدل) ش : وهو المهر م : ( اعتبارا بالبيع) ش : أي قياسًا عليه » فإن التخلية فيه تسليم حتى يجب 
على المشتري تسليم الشمن » فكذا هنا يجب على الزوج تسليم البدل والمبدل » والميدل في 
اللعاوضات يتقرر بتسليم المبدل » بتحقق استيفائه » ألا ترى أن الأجر إذا خلا بين المستأجر 
والمستأجر يتأكد البدل » وإن لم يتحقق القبض ٠‏ وهذالأنه توقف بقدر البدل على حقيقة 
استيفاء المبدل » با تمتنع من عليه البدل » عن الاستيفاء » فيتضرر من عليه المبدل وهو مرفوع 
شرعا . 

وروى ابن أبي شيبة » عن جابر إذا نظر إلى فرجهاء ثم طلقها فلها الصداقء وعليها العدة » 
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أو كانت حائضاً ليست الخلوة صحيحة » حتى لو طلقها كان لها نصف المهر؛ لأن هذه الأشياء 


وعنه عليه السلام: « من كشف خمار امرأة أو نظر إلبها وجب الصداق ء دخل بها أو لم يدخل » ° 


رواه الدارقطني وأبو بكر الرازي في «أحكامه» » وقال شريح: يجب بها العدة » ولا يتأكد بها 
المهر » كذافي «النتف . 

فإن قلت : هذا طلاق قبل المسيس فيتنصف بالنص » ومن قال بأن الخلوة مكملة فقد علق 

التنصيف بالخلوة » وهو حلاف النص ٠‏ إذ النص علقه بعدم المس . 

قلت : المس ليس بوطء حقيقة » وإنغا هو حامل على الوطء لأنه سببه » فأطلق اسم السبب 
على المسبب ٠‏ إذالخلوة با مس » ويتأيد ما ذكره بالنص » وهو قوله تعالى : #وكيف تأخذونه وقد 
أآفضی بعضكم إلى بعض ) ( النساء : الآية ٠١‏ ) » والإفضاء الخلوة » وهو مأخوذ من الفضاء ء 
وهو المكان الخالي » ونهى عن استرداد شيء من المهر . 

وحمل المس على الخلوة هو أولى من حمله على الوطء ؛ لأن اللجوز للإطلاق ليس إلا 
الملازمة » وملازمة السبب للمسبب أقوى ؛ لأن المسبب لا يوجد بدون السبب» والسبب قد 
يختلف في المسبب كما في البيع بشرط الخيارء فالسبب لازم دائمًاء والمسبب لازم في حال دون 
حال . 

م : (وإن كان أحدهما مريضًا) ش : هذا شروع في بيان الموانع إذا كان أحد الزوجين مريضًا › 
والموانم جمع مانعة » وهي أقسام » مانع حقيقي كالمرض » ومانع طبيعي ككون الرأة رتقاء ٠‏ أو 
قرناء » أو صغيرة لا تطيق الجماع » ومانع حسي » وهو أن يكون معهما ثالث » سواء كان بصيرا 
أو أعمى » يقظاتًا أو نائمًا » بالعًا أو صًا » يعقل» والمجنون »والمغمى عليه والصغير الذي لا 
يعقل لا ينع وزوجته الأخرى تمنع . 

وعن محمد : لاتمنع » وجاريته لاتمنع » بخلاف جاريتها » والكلب العقور ينع وإن لم 
يكن عقورًا » فإن كان للمرأة ينع » وإن كان له لا ينع » ومانع شرعي كالإحرام بحج فرض › 
ومانع طبيعي وشرعي کالحيض . 

م : ( أو صائمًا في رمضان) ش : هو مانع بلا حلاف » لا يلزمه من القضاء والكفارة م : ( أو 
محرمًا) ش : أو كان أحد الزوجين محرمًا م : ( بحج فرض » أو نفل» أو عمرة) ش : الكل سواء في 
(۱) مرسل : رواه الدارقطتي (۳/ )۳١۷‏ » عن ابن لهيعة » نا أبو الأسود » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 

. . مرفوعًا» وكذاروى البيهقي )٠١٠/۷(‏ » وهذامرسل ضعيف » ورواه البيهقي عن عبيد الله بن أبي 

جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد» عن محمد بن ثوبان عن النبي بي قال : « من كشف امرأة 
فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ٠‏ . وهو مرسل صحيح . 
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موانع . وآما المرض فالمراد منه ما ينع الجماع » أو بلحقه به ضرر » وقيل: مرضه لا يعرى عن 

تكسر وفتور » وهذا التفصيل في مرضهاء وأما صوم رمضان لما يلزمه من القضاء والكفارة 

والإحرام لمايلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء ‏ والحيض مانع طبعاً وشرعا . وإن كان 
أحدهما صائماً تطوعاً فلها المهر كله؛ 

لاه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية المنتقى» وهذا القول في المهر هو الصحيح . وصوم 

المنع م : ( أو كانت حائضتًا) ش : أو نفساء » فإنه مانع طبعًا وشرعام : ( فليست الخلوة صحيحة) 

ش :هذا جواب عن الشرطية » أي فليست الخلوة صحيحة فى الأشياء المذكورة . 

م : ( حتى لو طلقها كان لها نصف المهر » لأن هذه الأشياء) ش : يعني المرض وصوم رمضان› 
والإحرام مطلقًا والحيض م : ( موانع) ش : وفي «العيون ٠‏ والحائض » والمحرمة إذا جاءت بولد 
ثبت المهر بذلك كاملا » وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه . 

م : (آما المرض فالمراد منه ما بمنع الحماع» أو يلحقه به الضرر) ش : وهذا تقييد بتفصيل » وهو أن 
بالجماع إن كان لا يلحقه ضرر » فالخلوة صحيحة م : ( وقيل : مرضه لايعرى عن تکسر وفتور) 
ش:والتكسر في الأعضاءء والفتور في الذكر ٠‏ وهنا بلا تفصيل وهو الأصح إذ لا تفصيل في 
مرضه» فكل مرض من جانبه ينع صحة الخلوة ؛ لأن جماع الرجل يوجب التكسر والفتور لا 
محالة م : ( وهذا التفصيل في مرضها) ش : وهو الصحيح م : ( وأما صوم رمضان لا يلزمه من القضاء 
والكفارة) ش : آراد به قوله ما ينع بال حماع » أو يلحق به ضرر . 

وفي (الذخيرة ٠‏ : مرضها متنوع بلا خلاف » واختلفوافي مرضه » وقيل متنوع » وقيل : 
جمیع آنواعه مانع على کل حال . 

وفي « جوامع الفقه» : ومرضه أو مرضها ينع إذا كان يضره المجماع » وقال الصدر 
الشهيد: ينع جميع الخلوة ؛ لأنه يجب بالإفطار القضاء والكفارة جميعا » وفي ذلك حرج 
فیکون مانعًا . 

م : ( والإحرام) ش : عطف على قوله - صوم رمضان - تقديره » وأما الإإحرام المطلق فإنه 
يمنع صحة الخلوة م : ( لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء) ش : لأن الذي جامع في إحرامه 
تلزمه هذه الأشياء» وقد عرف في موضعه مفصلاً م : ( والحيض) ش : عطف على قوله- صوم 
رمضان - تقديره وأما ا لحيض فإنه م : (مانع طبعًا وشرعا) ش : أما طبعًا فلأن فيه من التلوث بالدم 
النجس . وأما شرعا فلقوله تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن # (البقرة: الاآية ۲۲۲) . 
صائما متطوعا م : ( فلها المهر كله) ش : لصحة الخلوة؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء وعلل المصنف 
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القضاء والمنذور كالتطوع في رواية ؛ لأنه لا كفارة فيه » والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه › 
ونفلها كنفله. وإذا خلا المجبوب بامرأته» ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 

وقالا : عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من المريض» بخلاف العنين؛ لأن الحكم دير على سلامة الآلة 
ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن المستحق عليها بالعقد التسليم في حق المستحق › وقد تت به . 
بقوله : م : ( لأنه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية «المنتقى» ) بفتح القاف اسم كتاب في الفقه 
صنفه الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد السلمي المروزي» وهو صاحب «الكافي» الذي 
يسمونه «مبسوطًا ) . 

م : ( وهذا القول في المهر هو الصحيح) ش : إشارة إلى وجوب كل المهر في صوم التطوع › 
واحترز بالصحيح عن قول من قال : صوم التطوع [. . .] ينع صحة الخلوة » لأنه لا يحل إبطاله 
إلا بعذر » وبهذا روي عن أبي حنيفة رواية إشارة . 

وفي « النهاية » قوله : - وهذاالقول في المهر هو الصحيح - أي أخذ رواية «المنتقى» في 
حق كمال المهر دفعًا للضرر عنها » وهو الصحيح » والثاني حق جواز الإفطارء فالصحيح غير 
رواية «المنتقى » » وهو أن لا يباح الإفطار من غير عذر . 

م : ( وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية ؛ لأنه لا كفارة فيه) ش : يعني لا ينع الخلوة» 
وفي « البدائع ٠‏ : روى بشر عن أبي يوسف أن صوم النفل » وقضاء رمضان» والكفارات › 
والنذور لا تمنع الخلوة » قال : فكان في المسألة روايتان » وفي المنافع في صوم التطوع والكفارة 
روایتان بالقطع . 

م : ( والصلاة بمنزلة الصوم » فرضها كفرضه » ونفلها كنفله) ش : أي فرض الصلاة كفرض 
الصوم » ونفل الصلاة كنفل الصوم في أن الفرض فيهما ينع صحة الخلوة » وأن النفل فيهما 
ينع » وعن أحمد لا ينع الإحرام والصيام في الحيض والنفاس وغيرهما صحة الخلوة » وكذا لا 
يمنع الموانع الحقيقية كا لحب والعنة والرتق والقرن في المرأة » وهو يروى عن عطاء وابن أبي ليلى » 
والثوري » وعنه يمنع في رواية » وعنه في صوم رمضان فرق بين المقيم والمسافر . 

م : ( وإذا خلا الجبوب) ش : وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه من الجب» وهو القطع 
م:(بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند بي حنيفة) ش : وزفر ذكره في «العيون» وبه قال عطاء» 

م : ( وقالا: عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من المريض) ش : لأن المريض ربا يجامع والمجبوب لا 
يقدر عليه أصلاً لعدم الآلة م : ( بخلاف العنين؛ لأن الحكم أدير على سلامة الآلة) يعني خلوة العنين 
صحيححة تو جب كمال المهر اتفاقًا » لأن آلته سالمة فأدير حكمهء وهو وجوب كمال المهر على 


سلامة الآلة » ولا آلة للمجبوب فافترقا » لا يقال: سلامتها موجودة في المريض أيضًا » ومع 
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قال: وعليها العدة في جميع هذه المسائل احتباطاً » استحساناً لتوهم الشغل والعدة حق الشرع 
والولد . فلا تصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر ؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه . وذكر 
القدوري - رحمه الله - في شرحه : أن المانع إن كان شرعياً كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت 


هذا ليست خلوة صحيحة ؛ لأن السبب الظاهر وهو سلامة الآلة أقيم مقام الأمر الخفي في العنين› 
كما هو الأصل ‏ والمانع من الوطء فيه خفي » وربا لا يتحقق بخلاف المريض » فإن المانع ثمة 
ظاهر » وهو المرض يعتبر الظاهر . وفي ‏ البدائع » : في خلوة العنين والخصي صحيحة ؛ لأنهما 
لا يمنعان الجماع كغيرهما » وفي ( القنية ٠‏ : صحة خلوة العنين إجماع» ومثله في «التحفة » 
و«العيون) . 

م : ( ولأبي حنيفة أن ١‏ لمستحو عليها بالعقد الت لتسلیم) ش : بأقصی ما في وسعها من الت لتمکین م : 
( في حق المستحق) ش : آي المس م :( وقد تت به) ش : أي والحال أنها قد أتت به » أي بالتسليم 
المستحق عليهام : ( قال ) أي قال محمد في «الجامع الصغير»: م : ( وعليها العدة في جميع هذه 
المسائل) ش : أي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة م : ( احتياطا) ش : أي لأجل 
الاحتياط م : ( استحساتًا) ش : أي على وجه الاستحسان فيما تصح الخلوة » وفيما لا تصح » 
والقياس أن لا تجب العدة ؛ لأنه لم توجب الخلوة » فلا تجب العدة » وكذا بعد الخلوة لوجود 
الجامع » وهو كونه طلاقًا قبل الدخول . 

وجه الاستحسان هو قوله: م : ( لتوهم الشغل) ش : بفتح الشين المعجمة» نظرا إلى المنع 
الحقيقي م : ( والعدة حق الشرع) ش : يدل عليه أن الزوجين لا ييلكان إسقاطها » والتداخل يجري 
فيها » وحق العبد لا يتداخل م :( والولد) ش : أي وحق الولد » لقوله عليه السلام : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره “ والمقصود غاية نسب الولد وهو حقه م : ( فلا 
تصدق) ش : آي المرآة م : ( في إبطال حق الغير) ش : بقولها لم يطأني » وقيل : معناه فلا يصدق 
الزوج في إبطال حقهابقوله : لم أطأها . 

م : ( بخلاف المهر) ش : فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة م : ( لأنه مال لا يحتاط في إيجابه) ش : 
لآنه لا يجب بالشك فلا يجب إذالم تصح الخلوة . 


(1) صحيح بطرقه وشواهده : رواه الترمذي ٠ ]۱۱١١[‏ عن عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن 
سليم » عن بسر بن عبد الله عن رويفع بن ثابت . . . مرفوعا . قال: هذا حديث حسن. وقد روي من غير 
وجه عن رويفع بن ثابت » والعمل على هذا عند أهل العلم » لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن 
يطأها حتى تضع ‏ وفي الباب عن أبي الدرداء » وابن عباس» والعرباض بن سارية » وأبي سعيد . 

قلت: وإسناده فيه ربيعة بن سليم وهو مجهول الحال . 
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التمكن حقيقة » وإن كان حقيقياً كالمرض والصغر › لا تجب لانعدام التمكن حقيقة . 
قال : وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة > وهى التى طلقها الزوج قبل الدخول بها ء 

فإن قيل : التوهم معدوم في فصل اجب . 

قلنا : شغل رحمها ائه موهوم بالسحق » ولهذا ثبت نسب ولدیهما عند ابن آبي سلیمان . 

م : ( وذكر القدوري في شرحه) ش : لمختصر الشيخ أبي الحسن الكرخي م : ( أن المانع) ش : 
من الخلوة الصحيحة م : ( إن كان شرعيًا) ش : كالصلاة والصوم ونحوهمام : ( تجب العدة لثبوت 
التمكن حقيقة) ش : أي لثبوت تمكنه من الوطء حقيقة بلا شك » ولكن لا يتمكن شرعا فدارت 
بين الوجوب وعدمه » فتجب احتياطًا جواز أنها لا تتأتى بالمانع الشرعي . 

م : ( وإن كان) ش : أي المانع (حقيقبًا كالصغر والمرض لا تجب) ش : أي العدة م : ( لانعدام 
التمكن) ش : من الوطءم :( حقيقة) ش : قال الأترازي : بيانه أن في كل موضع يتمكن من 
الو طء حقيقة لكن تمتنع لمانع يجب فيه العدة » وفيه الرتق يتصور الوطء بالفتق » وفى المجبوب »› 
وفي كل موضع لا يتمكن من الوطء حقيقة كالمريض السخيف» والصغير أو الصغيرةء لا تجب 
العدة » كذافى «فتاوى الصغرى) . 

ما المهر في الرتق فقال في كتاب الصلاة في باب المراجعة : إذا خلا بها ثم طلقها يجب 
عليه نصف المهر » قال الصدر الشهيد : وفي «شرح الجامع الصغير»: ومن المتأخرين من قال : 
الصحيح أن المذكور على قولهما» وعلى قول أبي حنيفة تصح الخلوة» ويجب المهر كاملاً 


أنه يجب نصف المهر وهو اللأصح . 

وفي «شرح الطلحاوي» : أقيم الخلوة مقام الوطء في بعض الأحكام لتأكد المهر وثبوت 
السب ووجوب العدة والنفقة والسكنى في العدة » وحرهة نكاح خمسًاء أربع سواها في هذه 
العدة دون البعض كالإحصان » أي لا يصير محصتا بالخلوة وحرمة البنات والإحلال للزوج 
الأول » والرجعة » والإرث » حتى لو طلقها ومات وهو في العدة لم ترث » وفي وقوع الطلاق 
في هذه العدة اختلاف» والصحيح أنه يقع طلاق آخر في هذه العدة ؛ لآن الأحكام لما اختلفت في 
هذا الباب وجب القول بالوقوع احتياطًا » وفي حرمة البنت في هذه العدة عن طلاق بائن 
احتلاف ٠‏ فعن محمد يحرم خلاقا لأبي يوسف ٠‏ والخلوة الصحيحة في النكاح لا توجب العدة. 

وذكر العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة نها واجبة ظاهرا على 
الحقيقة » فقيل : لو تزوجت وهى متعينة لعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء» والموت أقيم مقام 
الدخول في حكم المهر والعدة » وفيماسواهامن الأحكام كالعدة » وفي «شرح القاضي 


\or 


وقال الشافعي > رحمه الله - : تجب لكل مطلقة إلا لهذه ؛ لأنها وجبت صلة من الزوج ؛ لأنه 


خان : فان ماتت الام قبل أن يدخل بها فابنتها له حلال . 

م : (قال) ش : القدوري : م :( وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة وهي التي طلقها 
الزوج قبل الدخول بها » وقد سمى لها مهرًا) ش : صدر الكلام يدل على عموم استحباب المتعة لكل 
مطلقة » لأن لفظ كل إذا أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الإفراد » ثم استشنى منه هذه المطلقة 
المذكورة » قال صاحب «المنافع؟ : وقع الاشتباه هنا في الاستثناء في صدر الكلام» أما الاستئثناء 
فإنه ذكر في « المبسوط » والحق أن المتعة تستحب للتى طلقها قبل الدخول » وقد سمى لها مهرًء 
فتعذر الاستثناء على هذا . ٠‏ 

وأما صدر الكلام فإن المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لهامهرًء قال : 
والجواب أن المتعة في المستثنية ليست بمستحبة عند القدوري » فقد ذكر في شرحه أن المتعة واجبة 
ومستحبة ٠‏ فالواجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراء والمستحبة لكل مطلقة إلا التي 
طلقها قبل الدخول » وقد سمى لهامهرا ٠‏ والمراد من قوله : لكل مطلقة غير التي يجب لها 
المتعة؛ لأنه بين حكم هذه قبل هذا . 

وقال الأترازي : معنى كلام القدوري تستحب المتعة لكل مطلقة سوى التي تقدم ذكرهاء 
وهي التي طلقها قبل الدخول. وقبل التسمية ء فإن متعتها واجبة إلا لمطلقة واحدة » وهي التي 
طلقها قبل الدخول بعد التسمية ٠‏ فإن متعتها ليست بواجبة ولا مستحبة حكمًا للطلاق » ولو كان 
مستحبًا لكان لمعنى آخر كما في قوله في صلاة الفطر : ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة 
رضی الله تعالی عنه > أي حكمًا للعيدء ولكن لو كبر لأنه ذكر الله تعالى يجوز ويستحب › 
وهذا اختبار صاحب «الهداية». وعلى رواية صاحب «المختلف» وغيره أن المتعة المستفناة أيضًا 
مستحبة ٠‏ فلا يصح الاستثناء على روايتهم . 

وقال «صاحب الكافي» : قوله : - تستحب المتعة . . . إلى آخره - يريد به المطلقة بعد 
الدخول في نكأاح فيه تسمية أولاً ء والمطلقة قبل الدخحول في نكاح فيه تسمية إلا المفوضة › فإنه 

وقال الكاكي : إنه ورد الإشكال في الاستئناء وصدر الكلام المذكورين » ثم أجاب عن 
الأول : بأن المصنف اتبع القدوري» فذكر مأذكرناه » ثم قال : لأن من نفى الاستحباب أراد به 
الاستحباب الناشى من دفع وحشة الفراق » وهو معدوم في المستثنى » وظهرت المخالفة بين 
المستثنى والمستثنى منه من هذاالوجه . 


وعن الثانى بأنه أجرى لمل الاستحباب على العموم » وأراد به حقيقة في البعض » وهي 
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أآوحشها بالفراق إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المحعة » لأن الطلاق فسخ في هذه 


وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا » وفي الوجوب استحباب وزيادة » وهذا واضح 
عند مشايخ العراق ؛ لتجويزهم المحمع بين الحقيقة والمجاز عند اخحتلاف المحل . وقال الكاكي 
أيضًا : أو يقال : إنه أراد به كل مطلقة غير التي يجب لها المحعة ؛ لأنه بين حکمهاسابقا » فدل 
سبق ذكرهما على آنه آراد بهذا العموم وغيرها كيلا يلزم التكرار في البعض أو التناقص . 

وقال السروجي - بعد أن ساق كلام الملصنف -: وتستحب التعة إلى قوله : - وقد سمى 
لها مهرا - و في بعض النسخ - ولم يسم لها مهرً - انتهى . 

قلت : قال في «المجتبى: المكتوب في النسخ :المتعة إلا التي طلقها قبل الدخول ولم يسم 
لها مهرا » وهكذا صح الإمام ركن الأئمة الساغبي في شرحه للقدوري» انتهى . 

قلت : على هذه النسخة لا يبقى الإشكال . 

وقال تاج الشريعة : قوله : وتستحب المتعة لكل مطلقة اعلم أن المتعة واجبة لمطلقة واحدة 
وهي التي مر ذكرها في الكتاب » ومستحبة لمطلقتين إحداهما التي طلقها زوجها بعد الدخول 
ولم يسم لهامهرا . والأخرى التي طلقها بعد الدخول وقد سمى لها مهرا » والتي طلقها قبل 
الدخول بعد التسمية لا تكون المتعة واجبة لها » ولا مستحبة وهى الصورة المستشناة فى الكتاب › 
فصار قوله : - وتستحب التعة لكل مطلقة- أي تستحب لكل مطلقة غير تلك الطلقة التي وجبت 
متعتها إلا المطلقة الواحدة. 


فالحاصل أن المطلقات أربع ؛ لأنها لا تخلو إما أن كانت مدخولاً بها » أو لم تكن» فإن لم 
تکن فلا يخلو آن كان مهرها مسمى ٠‏ أو لم يكن » فإن لم يكن فهي التي وجبت لها المتعة » وإن 
كان مهرها مسمى فهى الصورة المستشناة » التى لا يستحب لها ولا تجب ٠‏ وإن كانت مدخولاً بها 
فلا تخار اما أن کان مهرهامسمی أولا ء وأما إن كان يلزم القسمان الآخران » وهما اللتان 
يستحب لهما المتعة . 

م : ( وقال الشافعي: تجب) ش : أي المتعة م : ( لكل مطلقة إلا لهذه) ش : وهي التي طلقها قبل 
الدخول بعد تسمية المهر » فليست المتعة عنده واجبة لها على القول الجديد » وعلى قوله القديم 
تجب المتعة » وبقوله قال أحمد في رواية » وفي رواية مثل قولنا » وقال مالك : إنها مستحبة في 
الجميع . 

م : ( لأنها) ش : آي لأن المتعة م : ( وجبت صلة من الزوج) ش : وليست بعوض ولهذا 
اختلف بيسار الزوح وإعساره. والأعواض لا تختلف كمال من عليه (لأنه) ش : لأن الزوج 
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الحالة » والمتعة لا تتكرر . ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل فى المفوضة؛ لأنه سقط مهر المخل 

ووأجبت المحعة » والعقد بوجب العوض » فكان خلا والخلف لا يجامع الأصل ولا شيعا مته 

فلا جب مع وجوب شيء من المهر وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به » فكان من 
باب الفضل . 

وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه المزوج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر ء» 

م:(أوحشها بالفراق) ش : فأوجبناها صلة ؛ رفعا لوحشة الفراق . 


م : ( إلا أن في هذه الصورة) ش : أي المستثناة م : ( نصف المهر) ش : منصوب لأنه اسم » لأن 
وطريقة المتعة مرفوع لأنه حبر إن » وتقدير الكلام للمستثناة نصف المهر يجب م : ( بطريق المتعة ء 
لأن الطلاق فسخ) ش : معنى م : ( في هذه الحالة) ش : أي في الطلاق قبل الدخول يعود مالها إليها 
سالا » وذلك يقتضي سقوط المهر كله » كمافي فسخ البيع » لكن الشرع أوجب نصف المهر 
بطريق المتعة . 

م : ( والمتعة لا تتكرر) ش : فلا يجب المتعة لهذه المطلقة مع نصف المهر » وقيل: قوله: - 
وطريق المتعة - وقع اختيار بعض المتأخرين من أصحابنا حيث قالوا : الطلاق في هذه الحالة فسخ 
فيسقط جميع المسمى ٠‏ وإنما يجب نصفه على طريق المتعة » وأما الآخرون منهم قالوا : يبقى 
نصف المهر » وسقط نصفه بالطلاق » لقوله تعالى : «فنصف ما فرضتم (البقرة : الآية ۲۳۷) . 

م :( ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة) ش : بكسر الواو » وهي التي طلقها قبل 
الدخول » ولم يسم لها مهرآ » أو تزوجهاعلى أن لامهر لها »م :( لأنه) ش : أي لأن الشأن 
م:(سقط مهر المثل) ش : بالطلاق قبل الدخول م : ( ووجبت المتعةء والعقد) ش : أي والجحال أن العقد 
م : ( يبوجب العوض) ش : لا ينفك عنه لقوله تعالى : # أن تبتغوا بأموالكم %( النساء : الأية ۲٤١‏ ) 
م : ( فكان خلقا) ش : عن مهر المثل كالتيمم مع الوضوء م : ( والخلف لا يجامع الأصل) ش : فلا 
جب المتعة بوجوب الهر لكل المفروض عند الطلاق بعد الدخول أو بعض المفغروض قبله م : ( ولا 
شينًا منه ٠‏ فلا تجب) ش : أي المتعة م : ( مع وجوب شيء من المهر » وهو غير جان في الإيحاش) ش : 
جواب عن حرف الخصم » وهو قوله : أوحشها بالفراق » وتقديره سلمنا أنه أوحشها بالفراق 
لكنه لم يكن في ذلك الإيحاش جانا ؛ لأنه فعل حاصل بإذن الشرع . 

م : ( فلا تلحقه الغرامة به) ش : أي بالإيحاش ٠‏ وذلك لأن الطلاق مباح شرعا » وربا يكون 
مستحبًا إذا كانت المرأة سليطة أو تاركة للصلاة أو خافا أن لا يقيما حدود الله » قيل : هذا ما 
يعلم ولا يفتى به كما في صورة المرأة الصاخة والزوج مدمن خمر » أو يطلقها ثلانًا ولا يتزوجها؛ 
فإنه يجوز لها أن تدفع السم إلى زو جها فتقتله م : ( فكان من باب الفضل) ش : أي فكانت المتعة من 
باب اللإحسان . وإنغا قال - فكان - على تأويل المشاع» والمتعة بمعنى واحد أو على تأويل فعل 
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نالعقدان جائزان » ولكل واحدة منهما مهر مثلها . 
وقال الشافعي -رحمه الله- : يبطل العقدان؛ لأنه جعل نصف البضع صداقاًء والنصف 
المتعة . 


م : ( وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه المزوج بنتهء أو أخته ؛ ليكون أحد العقدين عوضًا عن 
الآخر فالعقدان جائزان » ولكل واحدة منهما مهر مثلها) ش : هذا النكاح يسمى نكاح الشغار من 
الشغور » وهو الرفع والإحلاء ‏ يقال : شغر البلد إذا خلا عن الناس» والبلد شاغرة إذالم تملع 
من غارة أحد » وسمي هذاالنكاح بذلك لخلوه عن المهر » وهو من أنكحة الجاهلية . 

وقال ية : لا شغار في الإسلام »وقيل : هو من الرفع » يقال : شغر الكلب إذارفع 
رجليه ليبول » وفيه قولان » قيل : سمي به ؛ لأنهما رفعاالمهر من العقد » وقيل : معناه لا ترفع 
رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك لأهل الجاهلية > ذكره الغرابي في «الوسيط والبسيط» » وقيل : 
الشغار البعد » فكأنه بعد عن الحق في نفي المهر » وأشغر في الفلاة أبعد فيها . 

فإن قلت : قوله عليه السلام: « لا شغار في الإسلام حديث صحيح أخرجه الجماعة من 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه » وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عمران بن حصين »› 
وآخرجه مسلم من حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- » ولفظه : «نهى رسول الله مو عن 
الشغار » . 

قلت : النهي الوارد فيه إنما كان من أجل خلائه عن تسمية المهر › وتركه بالكلية عادة 
الجاهلية لا لعين النكاح » فأشبه البيع وقت النداء والنكاح لا يبطله خلوه من تسمية المهر 
كالمفوضة. ولا فساد تسميته كالصداق المجهول » وملك الغير والآبق ولا تسمية مما ليس بال 
كالميتة والدم ‏ ولا بتسمية ما ليس تقوم كالخمر والخنزير > وقد نص إمام الحرمين على أن خلوه 
لا يبطله ولا يشترط آخر في النكاح ؛ لآنه شرط فاسد والنكاح لا يبطله الشروط الفاسدة . قوله : 
في الكتاب عوضصًا عن الآخر قيد به ؛ لأنه لولم يقل على أن يكون بضع كل واحدة صداقًا للآخر 
يجوز النكاح ولا يكون شغارا بإاجماع الأئمة الأربعة . وأما إذا قال : زوجتك بنتي » على أن 
تزوجني ابنتك » على أن يكون نكاح كل واحدة منهماصداقًا للأخرى » فإنه ينعقد النكاح 
عندناء ولكل واحدة منهما مهر المثل » وكذا إذا قال في الأختين أو الابنتين . 

(۱) رواه الترمذي ١١۲۳[‏ ]عن حميد الطويل قال : حدث الحسن عن عمران بن حصين . . . مرفوعا . قال أبو 
عیسی : هذا حدیث حسن صحیح . 
قلت: قال أحمد : لا يصح له - أي الحسن - السماع من جندب » ولا معقل بن يسار » ولا عمراك بن حصين » 
ولا من أبي هريرة » وهو على هذا منقطع . 
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الآخرمنكوحا » ولا اشتراك في هذا الباب » ضبطل الإيجاب . ولنا : أنه سمى ما لا يصلح صداقاً 
فيصح العقد ويحب مهر المثل » كما إذا سمى الخمر والخنزيرء ولا شركة بدون الاستحقاق . وإن 
تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة» 
أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها . وقال محمد : لها قيمة خدمته سنة » وإن تزوج عبد امرأة 
(وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : يبطل العقدان) ش : » وبه قال مالك وأحمد » واحتجوا 
با لحديث » وأجبناه عن قريب » وبقوله قال عطاء » وعمرو بن دينار» ومكحول » والزهري »› 
والثوري . وقال الأوزاعي : إن كان دخلا بهما فلهما مهر مثلهما » وقبل الدخول يفسخ ويفسد 
العقد ٠‏ وقال عطاء : المشاغران يقران على نكاحهماء ويؤخذ لكل واحدة صداق وبه يبطل 
تشاغرهما » ولم يستدل المصنف للشافعي في هذا بالحديث » بل استدل له با لمعقول حيث قال : 
م : ( لأنه) ش : أي لأن الرجل الذي زوج بنته على أن يزوجه الرجل بنته م : ( جعل نصف 
البضع) ش : من كل واحدة منهمام : (صداقًاء والنصف الآخر منكوحا » ولا اشتراك في هذا الباب) 


ش: آي في باب النكاح ؛ لأن البضع الواحد لا یکون مشترگا بین شخصين » كما إذا زوجت 
المرآة نفسهامن رجلين ٠‏ وإذا لم يصح الاشتراك م : ( فبطل الإيجاب) ش : وإذا بطل الإيجاب 
بطل العقد . 


م :( ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقًا » فيصح العقد ويجب مهر ا محل » كما إذا سمى الخمر 
والخنزير) ش : بأن تزوجها على خمر أو خنزير م : ( ولا شركة بدون الاستحقاق) ش : هذا جواب 
الخصم ٠‏ وبيانه أن البضع لالم يصلح صدافاً لم يتحقق الاشتراك ؛ لأن منافع بضع المرأة لا 
تصلح أن تكون ملوكة لامرأة أخرى » فبقي هذا شرطاً فاسدا » والنكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة . 

م : ( وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنةء أو على تعليم القرآن) ش : أي تزوجهاعلى أن 
يعلمها القرآن صح النكاح م : ( فلها مهر مثلها) ش : في الصورتين » وبصورة تعليم القرآن » مثل 
قولنا قال مكحول » والليث » ومالك » وإسحاق » وأحمد في رواية» واختاره أبو بكر من 
الحنابلةء وابن الجوزي في « التحقيق » ؛ لأنه عبادة وليس بمال » وشرع النكاح بالمال» فصار 
كالصوم والصلاة وتعليم الإيان » ومعنى حديث الواهبة نفسها وقوله عليه السلام : « زوجتكها با 
معك من القرآن ٠‏ » آي من أجل أنك من أهل القرآن » أو ببركة مامعك من القرآن» كتزوج أبي 
طلحة على إسلامه . 

م : ( وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة) ش : والمسألة من مسائل القدوري » ولكنه ذكرها على 
الاتفاق » ولم يذكر خلاف محمد » والمصنف ذكره اتباعا لرواية «الجامع الصغير فإنه قال فيه : 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل تزوج امرأة على خدمتة سنة » قال : إن كان حرا فلها 
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حرة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز » ولها خدمته سنة » وقال الشافعى -رحمه الله- : لها 

تعليم القرآن والخدمة في الوجهين » لأن ما يصالح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرأ عنده ؛ 

لأن بذلك تتحقق المعاوضةء فصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاها أو على رعي 

الزوج غنمها . ولنا أن المشروع إنا هو الابتغاء با لمال » والتعليم ليس بال » وكذلك المنافع على 
أصلنا » وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته » ولا كذلك الحر › 


ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح؛ لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة 


مهر مثلها » وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . 

وقال محمد: لها خدمة سنة إن كان حرا » قال فخر اللإسلام البزدوي في «شرح الجامع 
الصغير» : قال الفقيه أبو جعفر : ينبي أن يكون قول أبي يوسف مثل قول محمد وقال بعض 
مشايخنا : إن قوله مثل قول أبي حنيفة . 

م : ( وإن تزوج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز» ولها خدمته سنة) ش : لا فيه 
من تسليم رقبته والعبد من الأموال يباع في الأسواق» ويعرض عرض الدواب» وقد سلبت عنه 
کرامات البشر . 

م : ( وقال الشافعي: لها تعليم القرآن والندمة في الوجهين) ش : أي في الحر والعبد » وبه قال 
مالك وأحمد ٠‏ وكذاالخلاف لو تزوجها وجعل مهرها طلاق الغيرء أو العفو عن القصاص » 
فعندنا يجب مهر المثل » وعندهم المسمى م :( لأن ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهراً 
عنده) ش : أي عند الشافعي » لأن المقصود تحقق المعاوضة . 

م : ( لأن بذلك تتحقق ا معاوضة » فصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاها ء أو على 
رعي الزوج غنمها) ش : أي أو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة فلا » وكذا إذا تزوجها على أن 
يزرع أرضهاسنة . 

م : ( ولنا أن المشروع) ش : أي في عقد النكاح م : ( إنغا هو الابتغاء بالمال) ش : أي الطلب 
با لمال لقوله تعالى : # أن تبتغوا بأموالكم 4 ( النساء : الآية ٠ ) ۲١‏ م :( والتعليم ليس بمال) ش : 
أي تعليم القرآن ليس بال » فضلاً أن يكون م توًا . 

م : ( وكذلك المنافع) ش : غير متقومة م : ( على أصلنا) ش : لأنها أعراض لا تبقى زمانين › 
وتقومها في العقد على خلاف القياس م : ( وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته) ش : أي 
رقبة العبد > كما في الإجارة م : ( ولا كذلك الحر) ش : لأنه يتضمن تسليم رقبته » وعلى هذه 
النكتة يقع جواز النكاح على خدمة آخر » ورعي الغنم » قاله الأكمل . 

وفي «المحيط» : ولو تزوجهاعلى خدمة حر آخر فالصحيح صحته » ويرجع على الزوج 
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حر آخر برضاه » لأنه لا مناقضة فيه » وبخلاف خدمة العبد ؛ لأنه یخدم مولاه معنی حیث 

يخدمها بإذنه وبأمره بالنكاح » و بخلاف رعي الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية › فلا 

مناقضة على أنه بمنوع في رواية » ثم على قول محمد - رحمه الله - تجب قيمة الخدمة ؛ لأن 
امسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة 


بقيمة حرمته وعلى رعي غنمها وزراعة أرضها يجوز في رواية » ولا يجوز في رواية . 

وفي « المرغيناني “ روايتان: ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة أو مدبرة أو أم ولد 
جاز » ولو تزوج عليها حرة أو مكاتبة لا يجوز » ولا ينفذ بقيمته ؛ لأن المنع من جهة الشرع › لا 
من جهة المال » بخلاف عبد الغير » حيث يصح النكاح » وتجب قيمته . 

م : ( ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه) ش : أي لا في استحقاق 
خدمة الزوج الحر م : ( من قلب المىضوع) ش : لأن موضوع النكاح أن يكون الزوج مالكا » قال 
الله تعالى : # الرجال قوامون على النساء #» (النساء : الاية .)٣۴١‏ 

والمراد بالقوامة المالكية » ومقتضى النكاح أن تكون المرأة خادمة » والزوج مخدوماً » لقوله 
عليه السلام : «النكاح رق ٠‏ وفي جعله خدمته مهر كان الرجل خادمًا » والمرأة مخدومة » وهذا 

م : ( بخلاف خدمة حر آخر برضاه ؛ لأنه) ش : يصلح أن يكون مهرا ؛ لأنه مسلم من رقبته 
كالمستأجر م : ( لا مناقضة فيه »وبخلاف خدمة العبد ؛ لأنه بخدم مولاه معنى ) يعني من حيث المعنى . 

م : (حيث يخدمها بإذنه وبأمره بالنكاح » وبخلاف رعي الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور 
الزوجية) ش : وليس من باب الخدمة » لأنهما يشتركان في منافع أموالهما فلم تتمحض الخدمة » 
آلا ترى آن الابن إذا استأجر أبيه للخدمة لا يجوز » ولو استأجره لرعي الغنم والزراعة وغيرها 
يجوز . وكيف وقد وقع التتصيص في قصة شعيب عليه السلام » وشريعة من قبلنا تلزمنا » إذا 
نص الله ورسوله بلا إنكار . 

م : ( فلا مناقضة على أنه منوع في رواية ) وهي رواية الأصل «الجامع» وهو الأصح» ويجوز 
على رواية ابن سماعة » وعللها بقوله لأنه من باب القيام بأمور الزوجية م : ( ثم على قول محمد 
تجب قيمة الخدمة ؛ لأن المسمى ) وهي الخدمة م : ( مال) ش : يرد العقد عليها إذ المنفعة تصير مالاً 
بإيراد العقد عليها . 

م : ( إلا أنه عجز عن التسليم) ش : أي عن تسليم الخدمة م : ( لمكان المناقضة) ش : وهي كون 
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فصار كالتزوج على عبد الغير . وعلى قول أبي حنيفة وبي يوسف -رحمهما الله- يجب مهر 
المثل ؛لأن الخدمة ليست بال » إذ لا تستحق فيه بحال » فصار كتسمية الخمر والختنزير » وهذالأن 
تقومه بالعقد للضرورة » فإذا لم بجب تسليمه في العقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم على الأصل 
وهو مهر ا مثل » فإن تزوجها على لف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها 
بخمسمائة ؛لأنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه ؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود 
۰ والفسوخ › 
اللخدوم خادمًا » والخادم مخدومًا » وهي منوعة عن استخدام الزوج شرعافتكون لها قيمة 
الملسمى م : ( فصار كالتزوج على عبد الغير) ش: فاستحق » فلزم قيمته .م :( وعلى قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف يجب مهر المثل ؛ لأأن الخدمة) ش: أي خدمة الحر م : (ليست بمال إذ لا تستحق فيه) ش: 
أي لا تستحق الخحدمة في النكاح » قال الرازي : سماعًا في هذاالموضع بكلمة أو التي هي 
موضوعة لأحد الشيئين على أن تكون هذه الجملة دليلاً ثانيًا » بيانه أن مهر امل إنغا وجب لأحد 
الآمرين» إما لأن حدمة الزوج الحر ليست بالء أو لأن خدمته لها لا تعتبر مستحقة في النكاح . 
م :( بحال) ش: يعني صلا » لأن المنافع ليست بال متقوم حقيقة » لعدم الإحراز وتقومها 
العقود للضرورة شرعاً » بخلاف القياس ٠‏ وإذا منعنا الشرع عن تسليم هذه المنفعة مكان المناقضة 
لم يثبت تقومها لا ذكرنا أن فيه قلب الموضوع ‏ م : ( فصار كتسمية الخمر والخنزير) ش: إذاعقد» 
وسماهما » أو إحداهما ٠‏ فإنه يجب مهر المثل . 

م : ( وهذا لأن تقومه بالعقد للضرورة » فإذا لم يجب تسليمه) ش: أي تسليم ما ليس يمال م : 
(في العقد لم بظهر تقومه » فيبقى الحكم على الأصل وهو مهر المغل) ش: إذ مهر المثل هو الأصل في 
النكاح . 

م :( فإن تزوجها على ألف) ش: أي بأن تزوج امرأة » وجعل صداقها ألف درهم م : 
(فقبضتها) آي فقبضت المرأة الألف الصداق م : ( ووهبتها له) ش: أي للزوج م : ( ثم طلقها قبل 
الدخول بها رجع عليها) ش: آي رجع الزوج على المرأة م : (بخمسمائة) » وهي نصف المهر » وبه 
قال الشافعي . وقال: في الأظهر لا يرجع كمافي «العين» » وبه قال مالك وأحمد في رواية م : 
(لأنه) أي لأن الزوج م :( لم يصل إليها بالهبة) ش: أي هبة الألف التي قبضتهاثم وهبتها له م : 
(عين ما يستوجبه) أي عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول ؛ لأنه يستحق به نصف المهر 
والمقبوض ليس بمهر » بل هو عوض عنه » وهذا لأن المهر دين في الذمة » والمقبوض عين » فكان 
مثله لا عينه » فصارت هبة المقبوض كهبة مال آخر » وحقه في سلامة نصف الصداق » فلم يسلم 
له الرجوع وهذام :( لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ) عندنا فصار كهبة مال 
اخر. 


وكذا إذا كان المهر مكيلا » أو موزوناً أو شيتًا آخر في الذمة ؛ لعدم تعينها . فإن لم تقبض الألف 

حتی وهبتها له » ثم طلقها قبل الدخول بهالم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء في قولهم 

جميعًا » وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق » وهو قول زفر-رحمه الله- ؛ لأنه سلم المهر 

له بالإبراء فلا تبرأً عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول . ووجه الاستحسان آنه وصل إليه عين ما . 

يستحقه بالطلاق قبل الدخول» وهو براءة ذمته عن نصف للمهر » ولا يبالي باختلاف السبب عند 

حصول المقصود . ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره » أو وهبت الباقي 
ئم طلقها قبل 


ا 


م :( وکذا) ش: آي وکذا ير جع عليها بالنصف م : ( ذا کان اهر مکیلاً ‏ أو موزوتًاء أو شيا 
آخر في الذمة) ش: كالعدة » وليس في الكشير من النسخ لفظ أو شيًا ؛ بل هو أو موزوتا آخر 
بلفظ :اخحر صفة الموزون . 

وقال الأترازي :أو موزونًا آخر غير الدراهم والدنانير - يعني غير مقبوض بأن تزوجها › 
وجعل مهرها كذا وكذا أكرًا من الحنطةء أو الشعير ‏ أو كذا وكذا رطلاً من الأشياء التي توزن » 
أو شينًا آخر عين المكيل والموزون ٠‏ وكل ذلك بلا قيض » وعلل هذابقوله: م :( لعدم تعينها) 
ش: أي لعدم تعيين هذه الأشياء عند العقد » ولهذالم يجب عليها رد عين ما قبضت . م : ( فإن 
لم تقبض الألف) ش: أي فإن لم تقبض المرأة الألف التي أصدقها عليها م : ( حتى وهبتها له ثم 
طلقها قبل الدخول بها لم برجع واحد منهما) ش: أي من الزوجين م : (على صاحبه بشيء) ش: من 
ذلك م : ( في قولهم جميعَا) ش: أي في قول بي حنيفة وصاحبيه استحسانا . 

م : ( وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر ؛ لأنه) ش: أي لأن الزوج م : (سلم 
المهر له بالإبراء) وماسلم له بالإبراء غير ما يستحقه بالطلاق وهو براءة ذمته عماعليه من نصف 
المهر بالطلاق قبل الدحول فالزوج سلم له غير مايستحقه م : ( فلا تبرا) ش: أي المرأةم : (عما 
بستحقه) ش: آي الزوح م :( بالطلاق قبل الدخول) ش: فالزوج يسلم له وهو النصف . 

م : ( ووجه الاستحسان أنه) ش: أي أن الزوج م : ( وصل إليه عين ما يستحة ٠‏ بالطلاق قبل 
الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المهر) ش: لكن بسبب آخر وهو الإبراء م : ( ولا يبالي باختلاف 
السبب عند حصول المقصود) ش: وهو براءة ذمة الزوج عن نصف المهر ؛ لأن الأسباب غير مطلوبة 
لذاتهابل لأحكامهاء آلا ترى أن من يقول لآخر : لك علي ألف درهم ثمن هذه الجارية التي 
اشتريتهامناك. وقال الآخر : الحارية جاريتك ولي عليك آلف » لزمه المال لحصول 


المقصرد. وإن كذبه في السبب وهو بيع الجارية . 
م ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره » أو وهبت الباقي ثم طلقها قيل 
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الدخول بهالم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء» عند أبي حنيفة -رحمه الله-. وقالا : 
يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتباراً للبعض بالكل » ولأن هبة البعض حط فيلحق بأصل العقد » 
ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض › 
فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق » والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح » ألا ترى أن الزيادة 
فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف ٠‏ ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع 
الدخول بها لم برجع أحدهما بشيء على صاحبه عند أبي حنيفة) ش: آي فيما يتعين وفيما لا يتعين › 
وبه قال الشافعي في وجه » وهو الآصح » وفي وجه: يرجع عليها بنصف الصداق » وهو قول 
زفر » وهو القياس . 

م :( وقالا: برجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارًا للبعض بالكل) ش: يعني لو قبضت الكل › 
ثم وهبت للزوج تم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما قضت » فكذا إذا قبضت البعض 
م:(ولأن هة البعض حط فيلحق بأصل العقد) ش: آي البعض الذي لم يقبضه حط والحط يلحق 
بأصل العقد» فكأنه تزوجها قبل الخمسمائة المقبوضة ابتداء . 

م : ( ولأبي حنيفة أن مقصود الزوج قد حصل) ش: وقد فسر مقصوده » بقوله: م:( وهو 
سلامة نصف الصداق بلا عوض) ش:ش :ش :وقد حصل م : ( فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق) ش: 
كمن له على آخر دين مؤجل ٠‏ فاستعجل قبل حلول الأجل م :( والحط لا بلتحق بأصل العقد في 
النكاح) ش: لأنه لبس بعقد معاينة » ولا مبادلة مال بال » فلا تقع الحاجة إلى دفع العين » فلا 
يلتحق بأصل العقد ٠‏ وإنما يلتحق في البيع فإنه عقد معاينة ومبادلة مأل يمال » ومرابحة مع الحاجة 
إلى دفع العين . تم استوضح ذلك بقوله. 

م( ألا تری أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف) ش: وكذاالحط لا يلتحق › لن الحط 
والزيادة شينان ٠‏ فإذالم يلتحق الحط لا تلتحق الزيادة » ألا ترى أنها لو حطت عن الزوج إلا 
خحمسة لم يكمل لها عشرة اعتبارا بالابتداء » ولو التحق الحط بأصل العقد يكمل » ولو انتصف 
ولم تهب الباقي حتى طلقها لم ينتصف الباقي اعتبارا بالابتداء .م :( ولو كانت وهبت أقل من 
النصف . وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تام النصف) صورته : تزوجهاعلى ألف » فوهبت 
منه مائتہن ٠‏ وقضصت الباقي ٠‏ فعند أبي حنيفة يرجع علبها بثلاثمائة درهم حتى يتم النصف . 

م : ( وعندهما ينتضف المقبوض) ش: يعني يرجم عليها بأربعمائة ؛ لأنه عنده ما سلم للزوج 
العين. وعندهماالقبوض معتبر » فكأنه تزوجها على ما قبضت فينتصف المقبوض . 

م:( ولو كان تزوجهاعلى عرض) ش: وفي «الكافي»: تزوجها على ما يتعين بالتعيين 
كالعرض » وفي «جامع قاضي خان» وا مكيل والموزون إذا كان عينّا فهو بمنزلة العروض »› وإن كان 
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فقبضته أو لم تقبض › فوهبت له » ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء » وفي 
القياس» وهو قول زفر - رحمه الله- عليها بنصف قيمته ؛ لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر 
على ما مر تقريره. وجه الاستحسان : أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها › 
وقد وصل إليه » ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه » بخلاف ما إذا كان المهر ديناً » وبخلاف 
ما إذا باعت من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل . ولو تزوجها على حيوان » أو عروض في الذمة 
فكذلك الجواب ؛ لأن المقبوض متعين في الرد › 

دينا فهو بمنزلة الدراهم م :( فقبضته أو لم تقبضه) ش: سواء في حكم المسألة م : (فوهبته له ثم طلقها 
قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء) ش : استحساتًا وبه قال الشافعي في القديم » وفي الجديد 
يرجع» وهو قول مالك » وأحمد في رواية » وهو قول زفر . 

م : ( وفي القياس . وهو قول زفر رجع عليها بنصف قيمته ؛ لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر 
على ما مر تقريره) ش: يعني في قوله : لأنه يسلم لها المهر في الإبراء فلا تبرأً ما تستحقه . 

م : ( وجه الاستحسان: أن حقه) ش: أي حق الزوج م : ( عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من 
جهتها) ش: بلا عوض م :( وقد وصل إليه) ش: عين المهر بلا عوض من جهتها » فحصل 
مقصوده» فلا يرجع بشيء » كما عجل الدين المؤجل قبل حلول الأجل » وكمن عجل الزكاة قبل 
الحلول . 

م : ( ولهذا) ش: أي ولأجل حصول حقه إليه م :( لم يكن لهادفع شيء آخر مكانه) ش: أي 
مكان ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول ؛ لتعينه في الرد م : ( بخلاف ما إذا كان المهر ديتا) ش: 
يجري فيه العوض كالمكيل والموزون حيث يرجع عليها بالنصف ؛ لأن المقبوض لا يتعين بالرد » 
إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها . 

م : ( وبخلاف ما إذا باعت) ش: يعني الصداق المعوض م :( من زوجها لأنه وصل إليه ببدل) 
ش: أي بعوض ؛ لأنه اشتراه منها والسلامة بعوض كلا سلامة » فلا ينوب عما التحقه بالطلاق › 
فيرجع عليها بنصف المهر . 

م : ( ولو تزوجها على حیوان) ش: بأن تزوجهاعلى حمار » أو فرس أو نحوهمام :( أو 
عروض) أي آو تزوجها على عروض حال كونها م : ( في الذمة) ش: بان قال : ثوب هروي بين 
جنسه ونوعه م : ( فكذلك الجواب) ش: آي لا يرجع عليها بشيء قبض أو لم يقبض » وعلى قول 
الشافعي : لا تصح التسمية » ويجب مهر المثل . 

وعن مالك في رواية وأحمد - في رواية-: بطل النكاح لجهالة الملسمى » وعندنا صح 
العقد ووجب الوسط » وأنها لا تر جع بشيء م : ( لأن المقبوض متعين في الرذ) ش: أن اللأصل في 
العرض الحيوان العينية » وثبوته في الذمة على خلاف الأصل للضرورة لا فيه من الجهالة » وكان 
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وهذا لآن الجهالة قد تحملت في النكاح » فإذا عين بصير كأن التسمية وقعت عليه » وإذا تزوجها 

على آلف » على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى فإن وفى بالشرط فلها 

المسمى ؛ لأنه صلح مهراً» وقد تم رضاها به . وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها؛ 

لأنه سمى ما لها فيه نفع » فعند فواته ينعدم رضاها بالألف » فيكمل مهر مثلها » كما في تسمية 
الكرامة والهدية مع الألف . 


ينبغي أن يفسد العقد » ولكنه صح ووجب الوسط . 


م :( وهذا) ش: أشار به إلى شيئين » أحدهما : جواز النكاح بالحيوان والعروض بلا 
تعبين» والآخر : إلى أن المقبوض متعين في الرد » فأشار إلى الأول بقوله : م :( لأن الجهالة) ش : 
يعني عدم التعيين م : ( قد تحملت في النكاح) ش: لأن مبناه على المسامحة عادة » وإ نما قيد بقوله : 
تحملت في النكاح احترازًا عن المعاوضات المحضة > حيث لا يتحمل فيها الجهالة» كما لو اشترى 
فرسا » أو حمارا » لا يجوز لا عرف أن مبناه على المضايقة فيؤدي إلى المنازعة . 
عليه) ش : ولو كان كذلك كان متعيتًا » وكذلك إذا عين بالقبض » وفائدة الأول صحة العقد » 
وإن کان الملسمى مجهولاً » ومنع وجود المهر » وفائدة الثاني عدم رجوع الزوج عليها بشيء إن 
وهبته له » وعدم ولاية الاستبدال بغيره » بخلاف الدراهم والدنانير . 


م : ( وإذا تزوجها على ألف) ش: آي إذا تزوج رجل امرأة على ألف درهم م : ( على أن لا 
يخرجها من البلدة ٠‏ أو على أن لا يتزوج عليها أخرى ) ش: أي أو يتزوج بشرط أن لا يتزوج عليها 
امرأة أخرى > فالنكاح صحيح ٠‏ وإن كان شرط عدم المسافرة» أو عدم التزويج فهو فاسد ؛ لأن 
فيه المنع عن الأمر المشروع . 

م : ( فإن وفى بالشرط فلها المسمى ؛ لأنه صلح مهرا) ش: أي لأنه سمى ما صلح مهرًا؛ لأنه 
سمى ما لها فيه نفع » وهو عدم إخراجها من البلدء وعدم التزوج عليهام : ( وقد تم رضاها به) 
شض: أي رضا المرأة بجا سمى . 

م : (وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها) ش: أي من البلدة م : ( فلها مهر مثلها) ش: وصورة 
المسألة فيما إذا كان مهر امحل أكثر من الألف م : ( لأنه سمى ما لها فيه نفع) ش: حتى رضيت بقبض 
السمى عن مهر المثل م : ( فعند فواته ينعدم رضاها بالألف » فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة) 
ش: بأن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة م : ( والهدية) ش: أي وكما في تسمية الهدية م : (مع 
الألفف) ش: بأن شرط مايبعث به كما لو سمى الهدية مع الألف » بأن يرسل إليها مع الألف 
الثياب القاخرة . 


وقال زفر : إن شرط لها مع الألف ماهو مال كالهدية » فالجواب هكذا » وإن شرط ما ليس 
بمال » كطلاق الضرة فليس لها إلا الألف » وفي «المغني»: الشروط في النكاح أقسام ثلائة : 

الأول : يلزم الو فاء به » وهو مايعود نقصه إليها وهو أن لايخرجها من دارها أو بلدها أو لا 
يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها » فهذه الشروط يلزمه الوفاء بها » فإن لم يف فلها 
فسخ نکاحها يروى ذلك عن عمر » وسعيد بن أبي وقاص » ومعاوية وعمرو بن العاص - 
رضي الله تعالى عنهم - . 

وبه قال شریح > وعمربن عبد العزيز » وجابر بن زيد » وطاووس » والأوزاعي »› 
وإسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة » وهشام بن عروة » والليث والثوري ؛ ومالك › 
والشافعي ٠‏ وابن المنذر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لكن يكمل لها مهر المخل إن نقصت منه 
بسبب هذه الشروط . 

والثاني : ما يبطل فيه الشروط ويصح النكاح » مثل أن يشترط أن لا يكون لها مهرا ء وأن 
ينفق عليهاء و لا يطأها ء أو أن يعزل عنها » أو لا يكون عندها في الجمعة إلا يومًا أو ليلة » أو 
شرط لها النهار دون الليل » أو شرط عليها أن تنفق عليه أو تقطعه شيئًا من مالها » فهذه الشروط 
كلها باطاةء لأنها تنافي مقتضى العقد ٠‏ والنكاح صحيح في الصور كلها ؛ لأنه لا يبطل بالشروط 
القاسدة . 

والثالث : ما يبطل به النكاح وهو التوقيت في النكاح » ونكاح المتعة واشتراط الخيار » وهذا 
اتفاق ٠‏ أو يقرل : زوجتك إن رضيت أختها أو فلاتًا أوجبت بالمهر في وقت كذا » وإلا فلا نكاح 
بيننا . وذكر أبو الخطاب فيه : وفي خيار الشرط ورضا أمها أو رضا فلان روايتان » أحدهما: 
النكاح فيها صحيح والشرط باطل » وبه قال أبو ثور» وحكاه عن أبي حنيفة في شرط الخيارء 
وزعم أنه لا حلاف فيها . 

وفي «خزانة الأكمل» : تزوجها على أن أباها بالخيار صح النكاح وبطل الخيار » وإن قال : 
إن رضي آبي فالنكاح باطل . وقال ابن قدامة عن عطاء وأبي حنيفة » والثوري ٠‏ والأوزاعي أن 
من قال في النكاح : إلى وقت كذا » وإلا فلا عقد بيننا أن الشرط باطل والعقد صحيح . وروى 
منصور عن أحمد أن الشرط والعقد جائزان » وعن مالك والشافعي وأبي عبيد فساد العقد . وفي 
اشتراط الخيار في الصداق عن الحنابلة ثلاثة أوجه : صحة العقد وبطلان الخيار » وصحتهما 


وصحة العقد وبطلان الصداق . 


م : ( ولو تزوجها على ألف إن آقام بها) ش: يعني في بلدها م : ( وعلى ألفين إن أخرجها) ش: 


YÎ 


فإن آقام بها فلها الألف › وإن أخرجها فلها مهر ال مل » لا يزاد على الألفين » ولا ينقص عن 

الألف ٠‏ وهذاعن أبي حنيفة - رحمه الله ب وقالا: الشرطان جميعا جائزان » حتى كان لها 

الألف إن أقام بها » والألفان إن أخرجها . وقال زفر-رحمه الله -: الشرطان جميعا فاسدان » 

ويكون لها مهر مثلها » لا بنقص عن الألف » ولا يزاد على ألفين . وأصل المسألة في الإجارات 

في قوله : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم » وسنبینها فيه إن شاء الله. 
ولو تزوجها على هذا العبد » أو على هذا العبد » فإذا أحدهما 


يعني من بلدها م : ( فإن أقام بها فلها الألف . وإن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص 
عن الألف . وهذا) ش: أي هذا الحكم م : ( عن أبي حنيفة » وقالا : الشرطان جميعًا جائزان » حتى كان 
لها الألف إن آقام بها . والألفان) ش: آي وكان لها الألفان م : ( إن أخرجها) ش: من بلدهاء فإن أقام 
بها فلها الألف . وإن أخرجها فلها مهر مثلها » لا يزاد على ألفين ولا ينقص . 

م : ( وقال زفر: الشرطان جميعا فاسدان) ش: وبه قال مالك والشافعي » وذكر مشايخ العراق 
قول زفر والحسن كقول أبي حنيفة ذكره في «فتاوي قاضي خان» . وفي «شرح الطحاوي» : 
وعلى هذا ا لحلاف » إذاتزوجها بألف إن كان له امرآة وبألفين إن لم يكن» أو بألف إن كانت 
عجمية » وبألفين إن كانت عربية ٠‏ أو بألف إن كانت ثيبًا وبألفين إن كانت بكرا . 

وعن آبي يوسف وغيره : لو تزوجها بألف إن كانت قبيحة ٠‏ وبألفين إن كانت جميلة 
بالإاجماع ؛ لآنه لا خطر في التسمية الثانية ء لأن أحد الوجهين ثابَا جزمًا . 

وفي «نوادر ابن سماعة؛ عن محمد نص على الخلاف فيه » و لو طلقها قبل الدخول في 
هذه الفصول فلها نصف الألف عدة م : ( ويكون لها مهر مثلهاء لا ينقص عن الألف ولا يزاد على 
الألفين) ش: ولم يذكر الملصنف وجوه هذه الأقوال » وأحالها على باب اللإجارة حيث قال . 

م : (وأصل المسألة في الإجارات في قوله: إن خطته اليوم فلك درهم » وإن خطته غدا فلك نصف 
درهم وسنبينها فيه) ش: أي في كتاب اللإجارة م : ( إن شاء الله تعالى) ش: وجه قول زفر أنه ذكر 
بمقابلة شيء واحد » وهو البضع لشيئين مختلفين على سبيل النقد » وهماالألف والألفان › 
فتفسد التسمية للجهالة» ويجب مهر ا مثل » وبه قال الشافعي وأبو ثور . 

ووجه قولهما: أن ذكر كل واحد من الشرطين تقييد » فيصحان جميعا » وبه قال إسحاق » 
وأحمد في رواية . 

ووجه قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه - : أن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة 
فيه » فيتعلق العقد به » ثم لم يصح الشرط الثاني ؛ لأن الجهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح . 

م : ( ولو تزوجها على هذا العبد. أو على هذا العبد فإذا أحدهما ) ش: أي أحد العبدين 
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أوكس والآخر أرفع » فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس » وإن كان أكثر من 
أرفعهما فلها الأرفع » وإن كان بينهما فلها مهر مثلها » وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 
وقالا: لها الأوكس فى فى ذلك كله. فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأو كس فى ذلك 
کله بالإجماع . لهما أن المصير إلى مهر ا مئل لتعذر إيجاب المسمی وقد أمکن إیجاب الأ وکس إذ 
الأقل متيقن » فصار كالخلع والإعتاق على مال . ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن الموجب الأصلي 
مهر المثل ٠‏ إذ هو الأعدل » والعدول عنه عند صحة التسمية › وقد فسدت لمكان الجحهالة › 
بخلاف الخلع والإعتاق على مال ؛ لأنه لا موجب له في البدل » إلا أن مهر الل إذا كان أكثر من 
الأرفع ٠‏ فالمرآة رضيت بالحط » وإن كان أنقص من الأو كس فالزوج رضي بالزيادة » والواجب في 
الطلاق قبل الدخول 


م : (أوكس) ش: من الوكس وهو النقص م : ( والآخر أرفع) ش: أي أكثر قيمة من الآخر م : ( فإن 
كان مهر مثلها أقل من أو كسهما فلها الأوكس . وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع › وإن كان بينهما) 
ش: آي بين الأرفع والأوكس . 

م : ( فلها مهر متلهاء وهذا عند أبي حنيفة .وقالا : لها الأ و كس في ذلك كله. فإن طلقها قبل 
الدخول بها فلها نصف الأو كس في ذلك كله بالإجماع) ش: أى بإجماع أصحابناء قاعدة هذا أن 
البدل الأصل عنده مهر المخل » وعندهما المسمى » إذافسدت على ما يجيء الآن » يخرج ذلك 
من ذكره تعليل الثلاثة وهو قوله: م : ( لهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمدم : ( أن المصير إلى مهر 
امل لتعذر إيحاب المسمى وقد أمكن إيجاب الأو كس. إذ الأقل ميقن فصار كالخلع) ش: على ألف أو 
ألفين م : (والإعتاق) أي وصار كالإعتاق على ألف أو ألفين م : (على مال) ش: يرجع إلى الحلع 
والاعتاق جميعا » وكذاالإقرار بالألف أو الألفين . 

م : ( ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر الثل » إذ هو الأعدل) ش: آي لأن مهر المثل هو 
الأعدل ٠‏ لكونه معادلا للبضع » أي مساويًا له بخلاف المسمى ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مساويا » 
ويجوز أن لا يكون ؛ لأن قيمة البضع كالقيمة في البيع » والبضع يتقوم عند العقد م : ( والعدول) 
ش: آي عن مهر المثل م : (عند صحة التسمية) ش: يعني إنما يجوز العدول عن التسمية عند صحتهاء 
وها هنالم تصح م :( وقد فسدت) ش: أي التسمية قد فسدت م : ( لكان الجهالة) ش: لأنه أدخل فيه 
كلمة الشك . 

م : ( بخلاف الغلع والإعتاق على مال لأنه لا موجب له في البدل) شر ٠‏ حتى لا يجب شيء عند 
ذكر عدم البدل م :( إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرة رضيت بالحط » وإن كان أنقص من 
الأو كس فالزوج رضي بالزيادة) ش: فعلمنا رضاهما 

م : ( والواجب في الطلاق قبل الدخول) ش: هذا جواب عما يقال إذا كان كذلك فإن الواجب 
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في مثله ا عة » ونصف الأو كس يزيد عليها في العادة » فوجب لاعترافه بالزيادة . وإذا تزوجها 

على حيوان غير موصوف صحت التسمية » ولها الوسط منه » والزوج مخير إن شاء أعطاها 

ذلك وإن شاء أعطاها قيمته . قال-رحمه الله - : معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان » 

دون الوصف بأن يتزوجها على فرس أو حمار . أما إذا لم يسم الجنس بن يتزوجها على دابة ء لا 
تجوز التسمية ويجب مهر المثل . 


أن يجب نصف الأرفع فيما وجب فيه الأوضع مهرا » لأن الواجب في الطلاق قبل الدخول 
نصف المسمى . وقال الكاكى : الواجب فى الطلاق قبل الدخول إلى آخره > جواب قوله : -فلها 
نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع - وتقرير الجواب أن الواجب في الطلاق قبل الدخول م : 
(في مثله) ش: أى في مثل هذا العقد الذي فسدت التسمية فيه م : ( المتعة) ش: مرفوع لأنه خبر مبتدأً 
أعنى قوله والواجب . 

م : ( ونصف الأو كس يزيد عليها) ش: أي على المتعة م : ( في العادة فوجب) ش: أي نصف 
الأأوكسم : ( لاعترافه) ش: أي لاعتراف الزوج م : ( بالزيادة) ش: على المتعة . 

فإن قيل : إذا فسدت التسمية عند أبى حنيفة ينبغى أن تجب المتعة » كما لو لم يسم شيعا . 

قلنا : إن نصف الأوكس بطريق المتعة . 

فإن قيل : ينبغي أن يحكم المتعة » كما حكم مهر المثل قبل الطلاق » لأن المتعة هي الواجب 
الأصلي في الطلاق قبل الدخول ٠‏ كما أن مهرالمثل هو الموجب الأصلي قبل الطلاق . 

قلنا : إنغالم يحكم المتعة ؛ لأنها لا تزيد على نصف الأوكس عادة » حتى لو كانت زائدة 

م : ( وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية) ش: صورة المسألة أن يسمي جنس 
الجيوان دون الوصف ٠‏ يريد أنه لم يقل : جيد » أو وسط أو رديء إلى غير ذلك من أوصافه 
م:(ولها الوسط منه) ش: أي من الحيوان م : ( والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك) ش: إشارة إلى 
الحيوان م : ( وإن شاء أعطاها قيمته) ش: أي قيمة الحيوان . 

م : (قال) ش: أي المصنف : م : ( -رحمه الله تعالى - : معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان 
دون الوصف) ش: يريد المصنف بهذا تفسير قول القدوري » فإن المسألة المذكورة من مسائل 
القدوري قال : وإن تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية » قال المصنف : معناها أن 
يسمي جنس الحیوان » ولم يذکر وصفه ويبین ذلك بقوله م : ( بأن ینزو جها على فرس أو حمار) ش: 
فإن التسمية فيه صحيحة . 

م : ( أما إذا لم يسم لحتس بأن يتزوجها على دابة » لا تجوز التسمية > ويحب مهر المثل) ش: قد 
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وقال الشافعي -رحمه الله- : يجب مهر المثل في الوجهين جميعاً ؛ لأن عنده ما لا يصلح ٹمناً 

في البيع لا يصلح مسمى في النكاح ؛ إذ كل واحد منهما معاوضة . ولنا: أنه معاوضة مال بغير 

مال فجعلنا التزام امال ابتداء » حتى لا يفسد في أصل الحهالة كالدية والأقارير > وشرطنا أن يكون 

المسمى مالا وسطه معلوم » رعاية للجانبين » وذلك عند إعلام ا لجنس ؛ لأنه يشتمل على الجيدء 
والرديء ۰ والوسط ذو حظ منهما» بخلاف 


تكلم الشراح في هذا الموضع» وأطالوا الكلام » وملخصه أن الملصنف سمى الفرس والحمار جنسًا 
وليس كذلك . بل هما نوع من الحیوان» كماعرف في موضعه . 

والجواب عن ذلك : أن المصنف أراد با لجنس ما هو مصطلح الفقهاء» و هو النوع باصطلاح 
غيرهم ٠‏ ثم في المسألة الأولى صحت التسمية ويجب الوسط » وفي المسألة الثانية لا تصح 
التسمية للجهالة الفاحشة » ويلزم مهر المثل » وبه قال مالك وأحمد م : ( وقال الشافعي : يجب مهر 
امل في الوجهين جميعا ؛ لأن عنده ما لا يصلح ثمتًا في البيع » لا يصلح مسمى في النكاح) ش: قال 
الشافعي : الحكم في الوجهين المذكورين على البيع ؛ لأن النكاح عقد معاوضة كالبيع م : ( إذ كل 
واحد منهما معاوضة) ش: . 

م : ( ولنا أنه معاوضة مال بغير مال) ش: لأنه التزام المال ابتداء بغير عوض » وهو معنى قوله : 
م: ( فجعلنا التزام المال ابتداءء حتى لا يفسد في أصل الحهالة) ش: المستدركة في الوصف م : (كالدية) 
ش: فإن الشرع جعل فيها مائة من الإأبل » غيرموصوفه . 

م : ( والأقارير) ش: هو جمع إقرار » فإنه يلزم فيها مال من غير أن يكون في مقابلها عوض 
مالي م : ( وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم) ش: قال الكاكي : هذا جواب سؤال مقدر » 
وهو آن يقال : لا آشبه عقد النكاح بالإقرار في كونه التزام مال ابتداء» وينبغي أن تصح التسمية 
فيما إذا سمى الحيران ٠‏ ولم يبين نوعه كما لو أقر بشيء » يصح الإأقرار ويلزمه البيان . 

فقال : وشرطنا أن يكون المسمى بالأوسط معلوم وسطه مبتدأ» ومعلوم خحره » والجملة 
صفة لقوله : مالا والوسط بفتح السين » وأصله أن يكون اسمًا من جهة أنه أو سط الشيء » 
وأفضله وخياره . وقد يأتي صفة كوسط المرعى خير من طرفيه » ووسط الدابة للركوب خير من 
طرفيها ‏ و هنا أيضًا كذلك ؛ لأنه اسم لا بين طرفي الشيءء والوسط بالسكون فهو ظرف لا 
اسم» يعني بين » يقال : جلست وسط القوم أي بينهم م : ( رعاية للجانبين) ش: يعني جانب 
الزوج. وجانب المرآة » كما في الزكاة يراعى ذلك لجاب الغني والفقير . 

م : ( وذلك عند إعلام ا لجنس ؛ لأنه يشتمال على الجيد والرديء ٠‏ والوسط ذو حظ منهما) يعني 
من الحيد والرديء. لأن الوسط بالنسبة إلى الرديء جيد » وبالنسة إلى الجيد رديء م : ( بخلاف 
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جهالة ا لجنس ٠‏ لأنه لا وسط له ؛ لاختلاف معانى الأجناس › وبخلاف البيع ؛ لآن منشأه على 
المضايقة والمماكسة . أما النكاح فمبناه على المسامحة » وإنما يتخير ؛ لأن الوسط لا يعرف إلا 
بالقيمة » فصارت أصلاً فى حق الإيفاء » والعبد أصل تسميته فيتخير بينهما. 


جهالة ا لجنس » لأنه لا وساطة له؛ لاختلاف معانى الأجتاس) ش: جهالة الجنس. لأنه لا وساطة له ؛ 
لاختلاف التزويج على دابة أو حيوان » حيث لا يكن ذلك. لأنه ليس لهما طرفان» حتى يكون 
لهما وسطه » وهي معنى قوله لا وساطة لهء لأن ا لجنس يشتمل على أنواع» وليس بعض النوع 
أولى من البعض بالإرادة » فصارت الحهالة فاحشة وفسدت به التسمية فو جب مهر المثل . 

م : ( و بخلاف البيع) ش: جواب عن قوله : - ما لا يصلح ثمتا لا يصلح مسمى في النكاح - 
وتقديره أن قياس الشافعي للوجهين المذكورين على البيع غير صحيح م : ( لأن منشأه) ش: أي منشا 
البيع م : ( على المضايقة) ش: بين المتبايعين ؛ لأن كلاً منهما يضيق على الآخر في أمور العقد . 

م : (والمماكسة) ش: فسرها الأكمل بقوله أي المنازعةء وفسره الأترازي بقوله: والمماكسة 
الجادلة » وفي «المغرب» : المماكسة من المكس في البيع » وهو استنقاص الثمن من باب ضرب › 
والمكس آيضاالحناية > وهو فعل المماكس العشار » منه: لا يدخل صاحب مكس النة. 

م : ( أما النكاح فمبتاه على المسامحة) ش: أي المساهلة فلا يفسد بالجحهالة ما لم يفحش م : (وإغا 
يتخير) ش: أي الزوح بين أداء الوسط »وبين أداء قيمته م : ( لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت 
آصلاً في حق الإيفاء) ش: وتفسير قيمة الوسط بقدر الخلاءء والرخص عندهماوهو الصحيح › 
وعليه الفتوى ٠‏ وإنما قدر أبو حنيفة بأربعين دينارا في السود » وفي البيض بخمسين دينارا 
بالمشاهد فى زمانه > وهمابنيا على الأوقات والأمكنة كلهاء والأمر على ماقالا : إن القيمة 
تختلف باختلاف الغلاء والرخص . 

م : ( والعبد أصل تسميته) ش: أي من حيث التسمية » هذا إذا ذكر مطلقًا » ولم يضف إلى 
نفسه ء أما لر أضافه إلى نفسه بأن قال : تزوجتك على عبدي » فليس له أن يعطي القيمة؛ لأن 
اللاضافة من أسباب التعريف ٠‏ كالاشارة . ولو كان مشار إليه ليس له أن يعطى القيمة هكذا ها 
هنا » كذافي المحيط وغيره م : ( فيتخير بينهما) ش: أي بين أداء القيمة وبين أداء العبد للوسط » 
حتى تجبر المرأة على القبول بأيهماء وقال زفر » ومالك » وأحمد : لا تجبر على القبول» وقال 
القاضي من الحنابلة : تجبر المرأة على قبولها إن سمی عبدا وسطًا أو جيدا » أو ردها كقولنا . 

وفي «الذخيرة : الوسط في زماننا أدون الترك وأرفع السود » وفي الوسط في بلادهم 
السندي ؛ لآن الخادم عندهم آنواع ثلاثة : رومي وسندي» وحبشي » قال : فالأعلى الرومي 
والأدنى الحبشي والوسط السندي ٠‏ وفي بلادنا : التركي والصقلي والهندي» فالوسط 
الصقالبة. 
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وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل » ومعناه أنه ذكر الثوب ولم يزد عليه › 

ووجهه أن هذه جهالة ا لجنس ٠‏ لأن الاب أجناس » ولو سمى جنساً بأن قال: هروي تصح 

التسمية » ويخير الزوج لما بينا ‏ وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية » لأنها ليست من 
ذوات الأمثال › وکذا إذا سمی مکیلاً » أو موزوناً وسمی جنسه دون صفته 


وفي «المبسوط؛ : أرفع الخدم التركي ٠‏ والأدون الهندي » والوسط السندي » فالوسط أعلى 
الترك وأعلى الهنود في بلادنا » لأن السود لا توجب عندنا . 

وفي «البدائع : لو تزوجهاعلى وصف أبيض صح › لأنه يصح بدون الوصف› 
فبالوصف أولى > والجيد عندهم الرومي » والوسط السندي ٠‏ والرديء الهندي » والجيد عندنا 
التركي » والوسط الرومي ٠‏ والرديء الهندي » وقيمة الجيد خمسون دينارا والوسط أربعون 
أوثلاثون » والمعتبر فيه القيمة بلا خلاف » وفي «المغني» : الوسط من العبيد السندي 
والمنصوري» والأعلى التركي والرومي ٠‏ والأدنى الزنجي والحبشي . 

م : ( وإن تزوجها على ثوب غيرموصوف فلها مهر المثل) ش: أي بإجماع الأئمة الأربعة 
م:(ومعناه) ش: أي معنی قوله : تزوجها على ثوب غير موصوف م : ( آنه ذكر الوب ولم يزد عليه 
ووجهه) أي وجه وجوب مهرالمئل م : ( أن هذه جهالة الجنس) ش: أي النوع » وقد ذكرنا أن مراده من 
ا لجنس النوع » على اصطلاح الفقهاء م : ( لأن الشياب أجناس) ش: أي أنواع كالقطن» والكتان 
والإبريسم ونحوها . 

م : ( ولو سمى جنسًا) ش: أي نوع م : ( بأن قال : هروي تصح التسمية » ويخير الزوج) ش: يعني 
بين القيمة والوسط م : ( لما بينا) ش: أن الثياب آنواع م : ( وكذا) ش: أي وكذا يتخير م : ( إذا بالغ في 
وصف الثوب) ش: بأن ذکر طوله وعرضه وذرعه ورقعته » وذکر أنه على منوال ذا وکذاء أو 
صار بحال يجب السلم فيه . 

م : ( في ظاهر الرواية) ش: احترازا عما روي عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على تسليم 
الوسط » وهو قول زفر وقال الكاكي : قيد ظاهر الرواية لما روي عن أبي يوسف أنه قال إن ذكر 
الأجل مع ذلك لا تجبر المرأة على قبول القيمة » وإن لم يذكر الأجل مع ذلك أجبرت ؛ لأن 
الثياب لا تثبت في الذمة ثبوتا صحيحا إلا مؤجلا. 

ووجه الظاهر ما ذكره بقوله : م : ( لأنها ليس من ذوات الأمشال) ش: بدليل أن مستهلكها لا 
يضمن المثل » فصارت كالعبد م : ( وكذا) ش: أي وكذا يتخير الزوج بين الوسط والقيمة م : ( إذا 
سمی مکیلاً أو موزونًا » وسمی جنسه دون صفته) ش: مثل أن تقول : تزوجتك على كر حنطة» أو 
من زعفران ولم يزد على ذلك » فإنه يخير بين الوسط وقيمته . 
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وإن سمى جنسه وصفته لا تخير ؛ لأن المىصوف منهما يبت في الذمة ثبوتاً صحيحا . 


م : ( وان سمی جنسه) ش: أي نوعه م : ( وصفته لا تخير) ش: بل تجبر على الوسط م :( لأن 
الموصوف منهما) ش: أي من ا مكيل والموزون م : ( يثبت) ش: ديتا ( في الذمة ثبونًا صحيحًا) ش: حالاً 
آو مؤجلاً ٠‏ بدليل جواز استقراضه والسلم فيه » وإن لم يذكر الصفة . 

فروع : وفي «المحيط» وغيره : تزوجها على بيت وهو بدوي يلزمه بيت من شعر أو وبر إذ 
ولهذا قال : ما يجهز به هنالك ٠‏ والتجهيز لا يكون بالبيت » قال صاحب «المحيط» وفى عرفنا يراد 
بالبيت الذي يبات فيه من المدر » ولا يصلح مهراً إذالم يكن معيتا . وفي «المبسوط : المراد 
بالبيت متاع البيت وهو معروف بالعراق » وهو مايجهز به ملك المرأة فينصرف إلى الوسط . 
وعن أبي حنيفة قيمته أربعون دينارا . وفي «جوامع الفقه»: هو على مثل متاع بيت وسط في 
وفي تعيين التبر روايتان » والفلوس التي تزوج كالدراهم » والغطارفية كذلك . 

وفي المواضع التي تزوج فيهاتعيين » والمكيل› والموزون» والعدد بأعيانهمايتعين › 
وللزوجة أخذ عينها » وقال مالك : يجوز النكاح علي بيت وخادم »و يجب فيهما الوسط . 
وعند الشافعي : يجب فيهما مهر الل . وفي «مصنف؛ ابن أبي شيبة قال الحسن » وابن سيرين» 

زوجت نفسها هر أمها جاز به . وفي «الذخيرة): وهو الصحيح » ولو طلقها قبل الدخول 
بها فلها نصفه » ويجبر إذاعلم مقدار مهر آمها . وفي «جوامع الفقه» : لو تزوجها على مثل مهر 

وكذا إذا تزوجها على مثل هذا الزنبيل حنطة » أو قيمة هذاالعبد » أو قيمة عبد» أو على 
سكنى دار موقوفة أو على أن يخدمها ما عاش » أو برد آبقها » أو على دراهم» أو ناقة من هذه 
الإبل » أو على ثوب قيمته عشرة » أو قال : بجميع ما أملكه يجب في ذلك مهر المخل . 

وفي «المرغيناني» : هذا قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه - » وعن أبي حنيفة : يعطيها 
ناقة من إبله . تزوجها على غنم بعينها على أن أصوافها له كان له الصوف استحسانًا . 

وتزوجها على جارية حبلى على آن ما في بطنها له فلها الجارية دون ولدها » قال : عن كل 
يجب مهر المثل ‏ إلا أن يحكم بأكثر منه » فيجب ذلك على حكم فلان . [ فإن ] حكم بأقل من 
مهر المثل فلا بد من رضاه . 

وفي «المغني» : لو تزوجهاعلى حكمهاأو حكمه» أو حكم أخيه لايصح » وهو قول 
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الشافعي وقال مالك : يجوز » فإن وقعت الفرقة بالحكم فيها وإلا فسخ > ولا شيء لها فإن 
فرض لها مهر المثل لزمها النكاح . 

وقال ابن حزم في «المحلى»: يفسد النكاح فيه» ولو تزوج امرأة على لف مؤجل لا يصح 
التأجيل » ويؤمر الزوج بتعجيل ما تعارف أهل بلده بتعجيله » ويؤخذ الثاني بعد الطلاق والموت» 
ولا يجبر على تسليم الباقي ولا يجبر عليه . 

وفي «قنية المنية» : هو عادة خوارزم > فإن طلقها رجعيًا لا يصير المهر حالاًء حتی تنقضي 
العدة به » وقال عامة المشايخ › وقال القاضي البديع » وقاضي خان : ويصير حالاً » ولو قال : 
بعضه معجل وبعضه مؤجل ولم يزد يجوز » ويحل بالفرقة وبالموت أو بالطلاق » وقيل: يجب 
حال وهو أقرب إلى الحق ٠‏ وفى «الذخيرة) : والصحيح الصحة للعرف معلومة في نفسها ٴ 
وهو الطلاق أو الوت . 

وفي ‏ البدائع ‏ : إذا ذكر أجلأ مجهولاً كالميسرة » وهبوب الريح » ومجيء المطرء وقال: 
تزوجتك على ألف مؤجلة فهي حالة ؛ لأن الأجل لم يثبت للجهالة الفاحشة » وإن تزوجها على 
آلف على أن ينقدها ما تيسر له » والبقية إلى سنة كان الألف كله إلى سنة »إلا أن تقيم المرأة بينه 
على أنه قد تیسر له منها شىء فتأخذه . 

وفي ١‏ المغني ٠‏ : يجوز بمهر معجل ومؤجل. وإن لم يذكر أجله » وقال القاضي : المهر 
والنخعي » والحسن » وحماد » والثوري » وقال أبو عبيد: يكون حالاً . وقال إياس بن معاوية 
وقتادة : لا يحل حتى يطلق» أو يخرج من مهرهاء أو يتزوج عليها . 

وعن مكحول والأوزاعي والعنبري : حال إلى سنة بعد دخوله » وقال الشافعي : لهامهر 
ا ثل » واحتاره الخطاب من الحنابلة . وقال مالك : إن كان عرفهم آن لا يؤخذ إلا عندالموت 
والطلاق فإنه ينظر إلى مهر مثل تلك المرآة » فيعطي مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها يعجل 
المهر وإلا يفسخ . ذكره ابن المنذر عنه في «الأشراف» » وإن تزوجها على آلف إلى هبوب الريح» 
أو مجيء المطر فهي حالة الجهالة ء أي المنازعة عند الأجل . وإن تزوجها إلى الحصاد » أو إلى 
الدياس ٠‏ أو النيروز» أو المهرجان قال الآأسبيجابي : لا رواية في هذه المسألة في الكتب 
الظاهرة. 


وقال السرخسي : الصحيح صحة التأجيل إلى هذه الأشياء في الصداق كالكفالة » وفي 

«المرغيناني» : يجوز التزوج إلى الحصاد ء والدياس في الصحيح »› ومن المشايخ من قال :ل 

يثبت الأجل في الصداق إلى هذه الآجال » وفرق بين الصداق والكفالة بأن ما هو المعقود عليه › 
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وإن تزوج مسلم على خمر ٠‏ أو خنزير فالنكاح جائز » ولها مهر مثلها . لأن شرط قول الخمر 

شرط فاسد » فيصح النكاح ويلغى الشرط بخلاف البيع ؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم 
تصح التسمية لما أن المسمى ليس بال في حق المسلم فوجب مهر المثل . 

وهو المرأة لا تحمل الحهالة بأن الأصل خلاف الكفالة » قال : والأول أصح . 

قال : تزوجتك بمهر جائز في الشرع ينصرف إلى مهر ا مئل » هكذا في فتاوى أبي الليث 
وقاضي خان . وقال صاحب «المحيط» : ينصرف إلى عشرة دراهم » ولو تزوجها على أكثر من 
مهر مشلها » على أنها بكر فإذا هي ثيب لا تبت الزيادة . تزوجها على حجة أو على أن يحجها 
فلها قيمة حج وسط وهو الحج على الراحلة » وعند مالك يجب مهر المثل . إلا أن تكون معه . 
وقال الشافعى وأحمد : التسمية فاسدة ؛ لأن الحملان مجهول . 

قلنا : هذا باطل بالإجماع على جواز الاستئجار » وإن زادهم إلى مكة في جميع بلاد 
الإسلام وفي «القنية» : يجوز الزيادة في المهر بغير شهود ولا تصح من غير قبول . 

م : ( وإِن تزوج مسلم على خمر ۰ أو خنزیر» فالنکاح جائزء ولها مهر مثلها) ش: هذه من مسائل 
القدوري » وفي «الجواهر» للمالكية : يفسخ النكاح قبل الدخول » وبعده يثبت على المشهور» 
وهل فسخه على الاستحباب والو جوب ؟ فيه قولان . وعند الشافعي يجب مهر امل » وفي 

وقال أبو عبيد : يفسد النكاح في ذلك كله » واختاره أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة › 
وهو قول الظاهرية » ومغله التزوج على السنة واليوم » بقولنا: قال الأوزاعي والثوري 
وآخرون. 

ما الجحواز فهو م : ( لآن شرط قبول الخمر شرط فاسد» فيصح النكاح ويلغى الشرط) ش: وفساد 
التسمية ليس بأكثر من عدمها » وذلك لا يفسد النكاح فكذا هكذا م : ( بخلاف البيع ) ش : حيث لا 
يصح الخمر والخنزير م : ( لأنه يبطل بالشروط الفاسدة) ش: والنكاح لا يفسد › ولهذالو سكت عن 
ذكر النمن في البيع يبطل » والنكاح لا يبطل بالسكوت عن ذكرالمهر حيث يصح ويجب مهر 
المخلء فافترقا . 

م : ( لكن لم تصح التسمية) ش: لأن شرط صحة التسمية أن يكون المسمى مالاء والخمر 
والخنزير ليسا بال متقوم » فبين في قوله» وهو قوله: م : ( لا أن المسمى ليس بال في حق المسلم 
فوجب مهرالمئل) . 

وقال الشافعي - في قوله القدي - وآحمد : يجب في الخمر مهر المثل » وفي الخنزير القيمة› 
وقيل : قول المصنف في الخمر : ليس بمال فيه نظر » فإن الأصحاب قالوا فيها إنها مال غير متقوم 
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فإن تزوج امرآة على هذا الدن من الخل» فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة -رحمه 

الله-. وقالا : لها مثل وزنه خلأ وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند 

أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : تجب القيمة : لأبى يوسف أنه أطمعها مالا وعحز عن 

تسلیمه فتحب عليه قیمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال » كما إذا هلك العبد المسمى قبل 

التسليم وأبو حنيفة-رحمه الله- يقول: اجتمعت الإشارة والتسمية » فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ 
في المقصود وهو التعريف › 


في حت المسلم؛ لأن المال يقع فيه شح القسمة » والخمر بهذه المخابة . فإن تزوج المرأة على هذا الدن 
من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة وقالا : لها مثل وزنه خلا » وبه قال أحمد 
والشافعي في قول وفي قول آخر كقول أبي حنيفة م : ( وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر) ش: 
أي ظهر أنه حر م : ( يحب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف: تجب القيمة) ش: وقول 
أبي يوسف أولاً في مسألة الحر مثل قولهما » كذا ذكر الحاكم الشهيد في «الكافي» وشمس الأئمة 
السرخحسي في «شرحه »» وكذلك لو تزوجها على شاة ذكية فظهرت ميتة فالخلاف فيها كالخلاف 
في الجر . 

وفي «جوامع الفقه»: م : (إذا تزوجها على هذا الدن من الخل) أو على هذه الذكية » م : (فإذا هو 
خمر) ش: » أو ميتة يجب مهر المثل فيهما عند أبي حنيفة » وعندهما يجب فيه خلا أو ذكية أو 
قيمتها » ولم يذكر القيمة غيره . 

وفي العبد إذا ظهر حرا يجب مهر امل عندهما » وعند أبي يوسف قيمته إذالم يعلمها 
بكونه حرا »> وإن علما يجب مهر المثل اتفاقًا . وإن قال : على هذاالثوب الهروي فإذاهو مروي 
فعند أبي حنيفة يجب ثوب هروي مجردة » ولم يذكر قول أبي يوسف . 

ولو قال على هذاالقفيز من الحنطة فإذا هي شعير» أو على هذاالخل » فإذا هو زيت يجب 
المسمى بقدره عند أبي حنيفة » وعن محمد يجب الشعير » قال : والظاهر آنه يجب عنده مهر 
ا لمثل » ولو قال : على هذا الفرق من السمن » وليس فيه شيء يجب لها مثل ذلك من السمن . 
ولو قال : على هذا الزق من السمن يجب مهر المثل . 

م : ( لأبي يوسف أنه) ش: أي أن الزوج م : ( أطمعها) يقال : أطمعه الشيء فطمع حيث سمى 
لهام : ( مالا وعجز عن تسليمه فتجب عليه قيمته أو مثله» إن كان من ذوات الأمثال) ش: فالخل من 
ذوات الأمثال م : ( كما إذا هلك العبد المسمى) ش :في العقد بأن تزوجها عليه فهلك م : ( قبل 
التسليم) ش: أي قبل تسليمه إليها فإنه يجب قيمة العبد الهالك اتفاقًا . 

م : ( وأبو حنيفة يقول: اجتمعت الإشارة) ش: وهو قول هذا م : ( والتسمية) ش: في قول : العبد 
م : (فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف) ش: لكونها قاطعة للشركة ؛ لأن الإشارة 
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فكأنه تزوج على خمر أو حر . ومحمد -رحمه الله- يقول : الأصل أن المسمى إذا كان من 
جنس المشار إليه يتعلق العقد با مشار إليه ؛ لأن المسمى موجود فى المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه» 
وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ؛ لأن المسمى مشل المشار إليه وليس بتابع له » والتسمية 
أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الاهية » والإشارة عرف الذات » ألا ترى أن من اشترى 
فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاح لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس . ولو اشترى على أنه ياقوت 
أحمر » فإذا هو أخضر ينعقد العقد؛ لاتحاد الحنس › 
بمنزلة وضع اليد على الشيء » ويحصل بها كمال التمييز ؛ لأن الإشارة إلى شيء وإرادة غيره 
متنعة » وأما التسمية فمن باب استعمال اللفظ » وإرادة غير ما وضع له م : (فکأنه تزوج على خمر » 
أو حر) ش: أي فكأن الرجل تزوجهاعلى خمر في تزوجها على هذا الدن من الخل» أو تزوجها 
على حر في تزوجه عأى هذا العبد» فالواجب فيهما مهر المثل بلا حلاف . 

م : ( ومحمد بقول : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه؛ لأن 
ا مسمى موجود في المشار إليه ذاتا) ش: أي من حيث الذات م : ( والوصف يتبعه) ش: أي يتبع الذات ؛ 
لاّنه قائم بالذات » وعدمه لا يستلزم انعدام الذات . 

م : ( وإن كان) ش: أي المسمى م : ( من خلاف جنسه) ش: أي جنس المشار إليه م : ( يتعلق 
بالمسمى لأن المسمى مثل المشار إليهاش : من حيث التعريف م : ( وليس بتابع له) ش: أي للمشار 
إليه. 

م : ( والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الاهية) ش: وهي الحقيقة من حيث هي 
م:(والإشارة تعرف الذات) ش: من غير دلالة » على الحقيقة » ثم أوضح ذلك م :( ألا ترى أن من 
اشترى فصا على آنه ياقوت ٠‏ فإذا هو زجاج لا بنعقد العقد لاختلاف الجنس) ش: فيتعلتق العقد بالمسمى 
وهو معدوم ٠‏ وبيع المعدوم باطل . 

م : ( ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر » فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس) ش: لأن المشار 
إلبه من جنس ا مسمى في تعلق العقد » وهو موجود فيصح إذاعرفنا هذا » قال محمد: الحر مع 
العبد جنس واحد ؛ لاشتراكهما في الصورة والمعنى والمنافع › إلا أنهما مختلفان في المالية » فبعد 
الاخحتلاف . ويغلب الاتحاد والاتفاق فيتحد الحنس » وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق 
العقد المشار إلبه» وآنه لا يصلح مهرا لعدم كونه مالاء فتفسد التسمية فيصار إلى مهر المثل . 

أما ا حمر مع الخل فجنسان مختلفان ؛ لأنهما لا بختلفان في الصورة ويختلفان في الاسم 
والمعاني فيقل الاتحاد ويغلب الاختلاف » فكانا جنسين مختلفين فى تعلق العقد بالمسمى » وهو 
في الاسم والمعاني » وهو الدن من الخل » وأبو حنيفة يقول : إن الخمرية والخلية والرقية والحرية 
صفات تعاقب على الذات الواحدة» فلا يختلف به الجنس كالصبي والشاب والشيخوخة والصغر 
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الباقي .إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة -رحمه الله- ؛ لأنه مسمى » ووجوب المسمى وإن 
قل يمنع وجوب مهر المثل . 

م : ( وفي مسألتنا) ش: أراد به قوله : - وإذا تزوجها على هذا العبد فإذاهو حر - م : ( العبد 
مع الحر جنس واحد) ش: وقيل : إن الحر الصغير يصير عبدا حرا » ومنافعهمامتقاربة » أشار إليه 
بقوله: م : ( لقلة التفاوت في المنافع) ش: يظهر ذلك في جواز البيع وعدمه م : ( والخمر مع الخل) في 
المسألة المذكورة » وهي ما إذا تزوجها على هذا الدن من الخل » فإذا هو خمر . 

م : ( جنسان لفحش التفاوت في المقاصد) ش: فإذا أحدهما لا يسد مسد الآخر » ومايصلح له 
ا لحل لايصلح له الحمر ‏ والخل بعد استحكامه لاينقلب خحمرا٬‏ وبخلاف هذاء قال في 
«المبسوط» : أبو حنيفة يقول :الخمر مع الخل جنس واحد » فإن الأصل واحد وهو العصير »› 
والهيئة واحدة أوصاف تعرض على العين ٠‏ فلا توجب تبدل الجنس كالصغر والكبر في الآدمي . 

فإن قلت : يرد عليه مسألة «الجامع» » وهو إذا حلف لا يذوق هذه الخمرة فصارت خلاً 
فذاقه لا يحنث ٠‏ فلو لم يتبدل ا لجنس لحنث » إذ الوصف في الحاضر لغوء وإلحاقه بالآدمي في 
الصغروالكبر بعد . 

قلت : يكن أن يجاب بأن الخل والخمر جنسان فى العرف » ومبنى الإيان عليه» وإن كانا 
جنسًا واحدا فى الحقيقة . 

وفى المحيط» : العبد والحر عند أبى حنيفة . ولو تزوجهاعلى هذاالعصير فتخمر قبل 
قبضه» عن آبي يوسف لها مثله » ولم يذکر قولهما » فإن تزوجها على هذين العبدين › هذه 
المسألة مبنية على الأصل المذكور » والخلاف فيها كالخلاف فيما ذكر هناك فكذلك ذكرها بالفاء 
فقال : 

م : ( فإن تزوجها) ش: أي فإن تزوج رجل امرآة م : ( على هذين العبدين » فإذا أحدهما حر فليس 
لها إلا الباقي) ش: آي ليس لها إلا العبد الباقي م : ( إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة؛ لأنه) 
ش :آي لأن الباقي . 
يجتمعان . بيان هذه أن أبا حنيفة يعتبر اللإشارة » والإشارة إلى الحر تخرجه عن العقد» فكانت 
تسمية العبد الباقي لغوا » فكأنه تزوجها على عبد وليس لها إلا ذلك » ولا يجب إلا مهرالمځل ؛ 
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وقال أبو يوسف -رحمه الله- : لها العبد »وقيمة الحر لو كان عبداً؛ لأآنه أطمعها سلامة 

العبدين» وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته . وقال محمد-رحمه الله- وهو رواية عن آبي 

حنيفة -رحمه الله- لها العبد الباقي » و تام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ؛ 

لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المخل عنده » فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر 
المثل. وإذا فرق القاضي بين الزوجرن في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها 

لأنهما لا يجتمعان » ثم العبد الباقي لو كان يساوي مهر المثل ليس لها إلا ذلك ولا يكمل مهر 

المثل مع العبد الباقي . 

فإن قلت : قال المصنف قبل هذا : لو تزوجها على ألف إن أقام بها إلى أن قال : إن أخرجها 
فلها مهر المثل فهذا يدل على أن المسمى لا يوجب مهر المثل . 

قلت : أجيب بأن ذلك الشرط المتحقق بعقد النكاح بفواته يوجب فوات رضاها فكمل لها 
مهر ا مثل » فأما المسمى فلم يستحق أصلا » فافهم . 

م : ( وقال أبو يوسف : لها العبد) ش: أي العبد الباقي م : ( وقيمة الحر لو كان عبدا ؛ لأنه أطمعها 
سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهماء فتجب قيمته) ش: وبه قال آحمد» والشافعي في قول › 
وكذالو ظهر أحدهما مغصوبا » وعند الشافعي في الأظهر يبطل في الحر والمخصوب » ويصح في 
الملوك ويتخير » فإن فسخ فمهر الئل . 

م : ( وقال محمد : وهو رواية عن أبي حنيفة) ش: رواه ابن جماعة عن أبي حنيفة م : ( لها العبد 
الباقي » وتام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ؛ لأنهما) ش: أي لأن العبدين م : ( لو كانا 
حرين يجب تمام مهر المثل عنده) ش: أي عند محمد -رحمه الله تعالى- » وإغا قيد بقوله: عند 
محمد احترازا عن قول أبي يوسف » ولو ظهر عند الصداق آخر لم يجب قيمته أو كان عبدا» 
فكذا إذا ظهر العبدان حرين يجب قيمتهما أيضًا » وكذا في أحد العبدين إذا ظهر حرا . 

م : ( فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد » وتمام مهر المخل) ش: أي إذا كان احد العبدين اللذين 
تزوجها عليها ظهر أحدهما عبدا والآخر حرا يجب العبد » وتام مهر المثل إن كان أكثر من قيمة 
العبد . 

م : ( وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد) ش: مثل النكاح بغير شهود › ونكاح 
الأحت في عدة الأخت في الطلاق البائن » ونكاح الخامسة في عدة الرابعة » ونكاح الأمة على 
الحرة م : ( قبل الدخول) ش: قيد قبل الدخول بإجماع الأئمة الأربعة » وكذا بعد الخلوة ؛ لأن بعد 
الدخول لها مهر المثل على ما يأتي عن قريب م : ( فلا مهر لها) ش : عند أهل العلم قاطبة » وعن 
ابن جندب : يجب كالصحيح ٠‏ والأصل له ؛ لأن التمكين من الوطء حرام » فلايقام مقام 
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لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده » وإنما يجب باستيفاء منافع البضع . وكذا بعد الخلوة ؛ 
لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن» فلا تقام مقام الوطء » فإن دخل بها فلها مهر مثلها 
الوطء ٠‏ وأقام اللمس والقبلة من غير خلوة مقام الوطء » وأوجب بذلك كمال المهر » ذكره في 

«المغنى» . 

وقال الأترازي : وإنا يجب التفريق على القاضي لئلا يلزم ارتكاب المحظور إعزارًا لصورة 
العقد » فإن فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر» ولاعدة ؛ لأن النكاح الفاسد لا حكم له قبل 
الدخول » وكذاإذا فرق بعد الخلوة الصحيحة ؛ لأن الخلوة الصحرحة في النكاح الصحيح إنا 

وهنا لا يكن الوطء لكون العقد فاسدا واجب الرفع » ولا يقال : ينبغي أن يجب نصف 
المهر لقوله تعالى : * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » 
( البقرة : الآية ۲۳۷) ؛ لأن قبول ذلك في المطلق بعد النكاح من كل وجه ؛ لأن المطلق ينصرف 
إلى الكاملء ولم يوجد النكاح من كل وجه» انتهى . 

قلت : قال الأترازي : وإنغا يجب التفريق على القاضى» فمن أين الوجوب عليه؟ وقد 
قالوا: لا يتوقف التفريق بينهما على تفريق القاضي» بل لكل واحد منهما فسخ هذا النكاح بغير 
مهر من صاحبه قبل الدخول وبعده بمحضر منه ٠‏ كالبيع الفاسد لا يجب بمجرد الحقد » فإن لكل 
واحد فسخه قبل القبض وبعده لا بمحضر من الآخر » كذافي «الذخيرة» . 

قلت : يكن أن يكون الوجوب على القاضي عند ترافع الزوجين إليه . 

م : ( لأن المهر فيه) ش: أي في النكاح الفاسد م : ( لا يجب بمجرد العقد لفساده) ش: وإنما يجب 

قوله : - لفساده - أي لفساد العقد م : ( وإنغا يجب) ش: أي المهر بسبب م : ( استيفاء منافع 
البضع . وكذا بعد الخلوة) ش: آي وكذا يجب المهر في النكاح الفاسد إذا وجد التفريق بعد الخلوة 
الصحيحة أيضًا م : ( لأن الخلوة فيه) ش: أى في النكاح الفاسد م : ( لا يثبت بها التمكن) ش: من 
الوطء م :(فلاتقام مقام الوطء) ش: فصار كخلوة الحائض › وهذا قول المشايخ : الخلوة 
الصحيحة في النكاح الماسد کالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح . 

م : ( فإن دخل بها) ش: أي بالمرآة التي تزوجها بنكاح فاسد م : ( فلها مهر مثلها) ش: لأن الوطء 
في المحل المعصوم بسبب الضمان الجائز » أو الحد الزاجر » وتعذر الثاني بشبهة النكاح فيه › 
فتعين الأول لقوله بي : « أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر با 
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لا يزاد على المسمى عندنا خلافاً لزفر -رحمه الله- » هو يعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوفى 

ليس بمال » وإنما يتقوم بالتسمية › فإذا زادت على مهر المخل لم تجب الزيادة؛ لعدم صحة التسمية › 
وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لانعدام التسمية . 

De 

استحل من فرجها » "' . 

بين عليه السلام أن المهر مستحق في النكاح الباطل بالدخول » لا بالعقد والخلوةم :( لا 
يزاد) أي مهر مثلها م : ( على المسمى) ش: أي على الذي سمي عند العقد م : ( عندنا) . 

م : (خلاقًا لزفر -رحمه الله تعالی - » هو يعتبره بالبيع الفاسد) ش: يقيسه عليه حيث تجب 
القيمة في البيع الفاسد بالغة ما بلغت » وإن زادت على الثمن»› فكذلك مهر المثل . 

م : (ولنا أن المستوفى ليس بمال) ش: المستوفى هو البضع» وهو ليس بال؛ لأنه ليس بتقوم في 
نفسه م : ( وما يتقوم بالتسمية) ش: عند العقد» فيجب تقدير القيمة » وهي مهر المثل بقدر التسمية 
م: ( فإذا زادت) ش: أي التسمية م : ( على مهر امل لم تجب الزيادة ؛ لعدم صحة التسمية). 

فإن قيل : يرد على قوله : - وإغا يتقوم بالتسمية - مسألة المغوضة ؛ فإن مهر المثل يجب فيها 
وتقوم منافع البضع . 

قلنا : المراد أنها تقوم زائدا على مهر المثل بالتسمية في العقد » فهذا العقد ينع النقص عن 
مسألة المفوضة ٠‏ أي في حق الزيادة ؛ لأن التسمية في النكاح الفاسد معدوم حكما ؛ لأنه وجد في 
ضمن النكاح الفاسد » فإذا كان معدوما حكما لم تتغير الزيادة على الموجب الأصلي › وهو مهر 
المثل » كما في البيع الفاسد إذا كان الثمن زائدا على القيمة» فلا يجب الزائدء بل تجب القيمة › 
وأما إذا كانت التسمية أقل من مهر ا مغل وجب المسمى» ولا يجب الزائد لوجود الرضامن المرأة 
بذلك . 

م : ( وإن نقصت) ش: أي التسمية عن مقدار مهر المثل م : ( لم تجب الزيادة على المسمى لانعدام 
التسمية) ش: أي تسمية الزيادة على المسمى . 

قال الآكمل : فإن قلت : على هذاالانتقاض لأنك ؛ أسقطت التسمية إذا زادت على مهر 
الل [ ثم] اعتبرتها إذا نقصت عنهء وهي وإن كانت فاسدة يجب شمول المعدوم » وإن كانت 
صحيحة يجب شمول الوجوب . 

قلت : هي صحيحة من وجه دون وجه » صحيحة من حيث إن المسمى مال متقوم ؛ لأن 
فرض المسألة فيه فاسدة من حيث إنها وجدت فى عقد واحد » فاعتبرنا فسادها إذا زادت» 
وصحتها إذا نقصت لانضمام رضاها إليها . 
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بخلاف البيع ؛ لأنه مال متقوم في نفسه ‏ فيتقدر بدله بقيمته. وعليها العدة إلحاقاً للشبهة بالحقيقة 

في موضع الاحتياط » وتحرزاً عن اشتباه النسب . ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق » لا من آخر 

الوطآت ٠‏ هو الصحيح ؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح » ورفعها بالتفريق » ويثبت نسب ولدها 

منه » لأن النسب يحتاط فى إنباته إحياء للولد › فيترتب على الثابت من وجه . وتعتبر مدة النلسب 

من وقت الدخول عند محمد -رحمه الله-. وعليه الفتوى ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه 
والإقامة باعتباره . 


م : ( بخلاف البيع) ش: هذا جواب عن قياس زفر » بيانه أن قياسه على البيع غير صحيح م : 

( لأنه) ش: أي لأن العوض عن البيع الفاسد م : (مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته) أي بقدر 

م : ( وعليها) ش: أي المرأة المذكورة» التي دخل بها في النكاح الفاسدم : (العدة إلحاقًا 

للشبهة)ء أي لشبهة النكاح م : (بالحقيقة) ش: أي حقيقة النكاح م : ( في موضع الاحتياط) ش: لأن 

النسب أمر يحتاط في إثباته إحياء للولدء فتجب العدة حفظًا م : ( وتحرزًا عن اشتباه النسب) ش: 
عند اختلاطه ٠‏ والنسب يحتاط فى إثباته فيه . 

م : ( ويعتبر ابتداؤها) ش: أي ابتداء العدة م : ( من وقت التفريق) ش: أى من وقت تفريق 
عن أبي القاسم الصفار أنه يعتبر من آخر الوطآت ٠‏ وهو قول زفر » ولهذا قال الأكمل : قوله : 
وهو الصحيح . احترازًا عن قول زفر » وكذا قاله الأترازي: حتى لو حاضت في آخر الوطآات 
ثلاث حيض قبل التفريق فقد انقضت عدتها » ذكره فى «المبسوطا . 

م : ( لأنها) ش: ى لن العدة م : ( تجب باعتبار شبهة النكاح) ش: يعني من حيث وجود رکنه 
من الإيجاب والقبول م : ( ورفعها) ش: أي رفع شبهة النكاح م : ( بالتفريق » ويثبت نسب ولدها مته 
لأن النسب يحتاط فى إثباته إحياء للولد) ش: لأن الولد الذي ليس له أب معروف كالميت ؛ لأنه ليس 
له من وجهة. ولا من يعظمه ویشینه م : ( فيترتب) آي ثبوت النسب م : ( على الثابت من وجه) ش: 

م :( وتعتبر مدة ال لنسب من وقت الدخول عند محمد -رحمه الله- » وعليه الفتوى) ش: يعني 
يعتبر مدة النسب» وهو ستة أشهر من وقت دخل الرجل عليها »ولا يعتبر من وقت العقد › 
وعندهما من وقت النكاح » وهو بعيد شار إليه بقوله: م : ( لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه) ش: 
أي إلى الوطء ٠‏ ولهذا لا تبت حرمة المصاهرة بعقد فاسد » حتى يكون فيه مس أو تقبيل م:(وعليه 
الفتوى) ش: أي على قول محمد» قال أبو الليث : م : (والإقامة باعتباره) ش: يعني أن إقامة العقد 
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قال : ومهر مثلها يعتير بآخواتهاء وعماتها » وبنات أعمامها. لقول ابن مسعود -رضي الله عنه- : 
لھا مثل مهر نسائهاء لا وکس فيه » ولا شطط وهن أقارب الأب . 
مقام الوطء في النكاح الصحيح باعتبار أن العقد داع إلى الوطء والنكاح الفاسد ليس بداع إلى 
الوطء ؛ لكونه حرامًا واجب الرفع فلا يقام العقد مقام الوطء » ولا تعتبر المدة من حيث العقد . 
م : (قال) ش: أي القدوري -رحمه الله تعالى - : م :(ومهر مثلها) ش: أي مهر مثل المرأة م : 
(يعتبر بأخواتها » وعماتها » وبنات أعمامها) ش: المراد بأخواتها لأبيها وأمها » أو لأبيهاء وكذا 
عماتها من أخوات أبيها لأبيه وأمه أو لأبيه . 


وقال الشافعي » وأحمد »وعامة أهل العلم » وفي «المبسوط): ويعتبر بعشيرتها من جهة 
أبيها » كأخواتها لأبيها وأمها »أو لأبيها » وعماتها » وبنات أعمامها » ومثله في «المحيط)› 
وقال : وعماتها وبناتهن وهو محمول على ما إذا کان أبا وهن من قبلها . 

م : ( قول ابن مسعود -رضي الله تعالی عنه -: لها مثل مهر نسائها» لا وکس فيه »ولا شطط › 
وهن قارب الأب) ش: هذا الحديث أخرجه الأربعة في « سننهم »عن سفيان بن منصور عن 
إبراهيم »عن علقمة › واللفظ للترمذي قال : سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة » ولم يفرض 
لھا صداقًا ولم یدخل بھا حتی مات › فقال ابن مسعود: لھا مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا 
شطط ٠‏ وعليها العدة » ولها الميراث » فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 
تة في بروع بنت واشق بنت امرأة منا مثل ما قضيت » ففرح بها ابن مسعود . وقال الترمذي : 
حدیٹ حسن سے . 

وقال شيخنا زين الدين : اخحتلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث ونقله له » فقال الشافعي 
فيما رواه عنه البيهقي في «السنن » و« المعرفة “: ولم أحفظه من وجه يثبت مثله » قال: وهو مرة 
يقال : عن معقل بن يسار » ومرة عن معقل بن سنان » ومرة عن بعض أشجع » لا يسمى فاعله 
بالاضطراب في تسمية رواته » انتهى . 

قلت : قد صححه أكثر أهل الحديث :الترمذي » وابن حبان » وأبو عبد الله بن الأخرم 
النيسابوري» وأبو عبد الله الحاكم شيخ البيوقي » وقال البيهقي : هذا الاختلاف في تسمية من 
روى قصة بروع بنت واشق عن النبي باه لا يوهن الحديث فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة » 
وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فبعضهم يسمي بهذا وبعضهم يسمي آخر» 
وكلهم ثقة » ولولا ثقة من رواه عن النبي اة ما كان عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى 


(۱) رواه التر مذي ]۱۱١۱[‏ › وأبو داو د ]۲۱۱٤[‏ ۰ والنسائی ]۳٠٤١[‏ »وابن ماجة[۱۸۹۱] » عن سفيان 
الٿوري ٠.‏ عن منصور »عن إبراهيم »عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا . وهذامن أصح الأسانيد 
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ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه » وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه › ولا يعتبر بأمها 
وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها 

الحافظ أنه قال : لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس أصحابه . وقلت : قد صح الحديث فقال 

به . 

وقال الترمذي : روي عن الشافعي أنه رجع بعد عن هذا القول» وقال بحديث بروع بنت 
واشق» وقال الترمذي : والعمل على هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيه » وبه 
يقول الثوري ٠‏ وأجمد » وإسحاق . 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية > منهم علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت › 
وابن عباس. وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم - : إذا تزوج الرجل امرآة ولم يدخل بها » ولم 
يفرض لها صداقًا ‏ قال : لها الميراث » ولا صداق لها وعليها العدة » وهو قول الشافعي . 

قلت : ومعقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ابن سنان الأشجعي » وليس له 
في الكتب إلا هذا الحديث » شهد الفتح » وكان ابن عقبة الذي يقال له: مشرف حامل لواء 
قومه» ونزل الكوفة وقدم المدينة ققتل بها يوم الحرة صبرً » فقيل : قتله مسلم بن عقبة الذي يقال 
له مشرف بن عقبة » وقيل : قتله ماحق بن نوفل » وله قصة ذكرناها في «التاريخ الكبير» . 

وبروع المشهور فيها عند آهل الحديث كسر الباء الموحدة وسكون الراء » ثم واو مفتوحة ثم 
عين مهملة . قال الجوهري : أهل الحديث يقولون بكسر الباء » والصواب بالفتح ؛ لأنه ليس 
في الكلام فوعل إلا بروع بنت معروف ٠‏ وعنود اسم أود » وهكذا قال صاحب «المحكم» : 
وواشق بالشين المحجمة وهي أشجعية » وذكرها ابن حبان في الصحابة . 

قوله : - لا وكس ولا شطط - أي لا نتقصان ولا زيادة » والوكس بفتح الواو» وسكون 
الكاف وبالسين المهملة هو النقصان » والشطط بفتح الشين المعجمة» والطاء المهملة وتكرارهاء 
الجور والزيادة ومن أقارب الأب أي ونساؤها أقارب الأب . 

م : ( ولأن الإنسان من جنس قوم أبیه) ش: لا من جنس قوم أمه » آلا ترى أن الأم قد تكون 
أمة والابنة قرشية تبعًا لأبيها » ومهر المخل مختلف باختلاف هذه الأوصاف م : (وقيمة الشيء إغا 
تعرف بالنظر في قيمة جنسه) ش: أي جنس ذلك الشيء » يعرف بالنظر في قيمة غير جنسه . 

م : ( ولا يعتبر بأمهاء وخالتها إن لم يكونا من قبيلتها) ش: يريد بها من قبيلة أبيها » وذلك مثل 
أن يتزوج رجل ابنة عمه » فتلد له بنتا يزو جها من رجل لا يسمي لها مهرا فيدخل بها زوجها ثم 
يطلقها أو يوت عنها قبل الدخول أو بعده » أو يطلقها بعد الخلوة الصحيحة» وأآمها من جنسها 
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لما بينا » فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه » فحينئذ يعتبر بمهرها ؛ لأنها من قوم 

أبيها » ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأنان في السن › والجمال » والمال » والعقل والدين › 

والبلد » والعمصر › والعفة ‏ لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف »وكذا يبختلف 
باختلاف الدار » والعصر» 


وجمالها فإنه يحكم لها بمهر مثل أمها وهي بنت عم أبيها » أو بمهر أخت أمها وهي خالتها 
بنت عم أبيها . وقال ابن أبي ليلى : يعتبر بأمها وخالتها ونسائها من قبل أمها م : ( لما بينا) ش: 
إشارة إلى قوله: وقيمة الشىء إنما تعرف بالنظر فى قيمة جنسه . 

م : ( فإن كانت الام من قوم آبيها بأن كانت بنت عمه » فحينئذ يعتبر بمهرها ؛ لأنها من قوم أبيها) 
ش: لأن الإإنسان من جنس أبيه » ولهذا كان أكثر من تولى من خلفاء بني العباس من الإماءء 
ولم يخرجوا بذلك من أن يكونوا من بني هاشم » والهاشمية إن ولدت من نبطي كان ولدها 


ت 


م : ( ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرآتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد 
والعصر والعفة) ش: وهي ثمانية أشياء . وفي «النتف): تعتبر الممائلة في خمس عشرة 
حصلة : الجحمال والحسب والمال والعقل والدين والعلم والأدب والتقوى والعفة وكمال الخلق » 
وحداثة السن » والبكارة »> وحال وصال الزوج » ون يكون لها ولد . 

وفي «المحيط» و«المرغيناني» قيل : لا يعتبر الجمال في بنت الحسب والشرف » وإنما يعتبر 
ذلك فى أوساط الناس ٠»‏ إذالرغبة فيهن للجمال » بخلاف بنت الشرف . وفي «المحيط) : 
فإن لم يوجد في قرابتها من هو مثل حالها يعتبر مثلها في الأجنبيات . وفي «خزانة الأكمل» : 
امرأة لا مثل لها في الجحمال ومالها في قبيلتها » ينظر إلى قبيلة أحرى مثل قبيلة أبيها » وعند أبي 
حنيفة لا تعتبر الأجنيات . 

۴ : ( لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف) ش: أشار به إلى الأوصاف الشمانية 
المذكورة » فإن الغنية تنكح بأكثر ما تنكح الفقيرة » وكذا الشابة مع العجوز والحسناء والشوهاء › 
وكذاالبواقي م :( وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر) ش: أراد بالدار البلد » وأن يكون من هو 
بحالها في بلدها » حتى لا يعتبر مهرها بمهر عشيرتها في بلدة أخرى» فإن لم يوجد فيهم من 
يماثلها اعتبر بالأجانب من بلدها بإجماع الأئمة » وتحصيلاً للمقصود بقدر الوسع » كذافي 
«المبسوط) . 

وفي «المحيط »و«الذخيرة : يعتبر حالهابمن هو مثلها في هذه الصفات يوم التزويج . 
قوله : - والعصر - أي واختلاف العصر › أي الزمان . 
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قالوا : ويعتبر التساوي أيضاً في البكارة ؛ لأنه يختلف بالبكارة والشيوبة . وإذا ضمن الولي المهر 
صح ضمانه؛ لأنه من أهل الالتزام » وقد أضافه إلى ما بقبله فيصح. ثم المرأة بالخيار في مطالبتها 
زوجها » أو وليها اعتباراً بسائر الكفالات» ويرجع الولي إذا دى على الزوج إن كان بأمره كما 
هو الرسم في الكفالة » وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع 
الأب مال الصغير وضمن الثمن › لأن ال وكيل سفير ومعبر في النكاح » وفي البيع عاقد 


م : ( قالوا ) ش : أصحابنا : م : ( ويعتبر التساوي في البكارة أيضًا؛ لأنه ) ش : أي لأن الشأن 
م: (يختلف بالبكارة والثيوبة ) ش : قال صاحب «ال مغرب“ : الثيب من النساء التي قد تزوجت»› 
والمجمع ثيبات » والثيابة الثيبوبة في قصدها فليس من كلامهم . وقال الجوهري : رجل ثيب 
وامرأة ثيب » والذكر والأنثى فيه سواء . 

م : ( وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه ) ش : يعني إذا زوج الولي ابنته» وضمن لها المهر 
صح ضمانه » سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا » وسواء كان من جانب الزوج أو الزوجة » 
لكن في الصغيرة إذا زوجها أبوها فللمرأة أن تطالب الأب بالمهر وإن لم يضمنه باللفظ » ذكره 
في «شرح الطحاوي» و«التتمة ٠‏ . 

م :( لأنه ) ش : أي لأن الولي م :( من أهل الالتزام ) ش : لأنه عاقل بالغ» وصبر نفسه 
رغيما » والرغيم غارم بالحديث م : ( وقد أضافه إلى مايقبله ) ش : أي أضاف الالتزام» أو 
الضمان إلى شيء يقبل الضمان وهو المهر » وذلك لأن المهر» وهو دين مضمون م : ( فيصح ) 
ش: بخلاف ما إذا باع الأب مال ولده الصغير» وضمن الثمن عن المشتري لم يصح » فلو صح 
الضمان كان ضامنا لنفسه » ولا يصح على ما يجيء عن قريب . 

م : ( ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها ‏ أو وليها اعتبارًا بسائر الكفالات ) ش : لأن الحكم في 
الكفالة هكذا : أن ال مكفول له إن شاء طالب الكفيل » وإن شاء طالب الأصيل على ما عرف في 
موضعه . 

م : ( ويرجع الولي إدا أدى ) ش : الرلي المهر إلى البنت. م:(على الزوج ) ش : يتعلق 
بقوله-يرجع - م : ( إن كان ) ش : أي الضمان م : ( بأمره ) ش : أي بأمرالزوج م:( كماهو 
الرسم ) ش : آي العادة المستمرة م :( في الكفالة ) ش : أي الكفيل يرجع على الأصيل إن كان 
بأمره م : ( وكذلك يصح هذا الضمان ) ش : أي ضمان المهر م : ( وإن كانت الزوجة صغيرة ) ش : أو 
كبيرة بكرا م : ( بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ) ش : فإنه لا يصح ضمانه › 
والعرف هو قوله ٠‏ م : ( لأن الوكيل سغفير ومعبر في النكاح ) ش : ولهذا وكيل الزوجة لا يجبر 
على تسليمها ووكيل الزوج لا يطالب بالمهر م:( وفي البيع عاقد ) ش : أي الولي في البيع عاقد 


۱۸٦ 


ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليله ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما 
الله- ويلك قبضه بعد بلوغه » فلو صح الضمان يصيرضامنا لنفسه وولاية قبض المهر للأب 
بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد » لا ترى أنه لا ملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامناً لنفسه . 


(ومہاشر ) شس :أصيل في حقو ۾ : ( حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ) ش : وحقوق العقد 
وفي « الغاية » : هذا كمالو أنه زوج الصغيرة ةَ وضمن لهاالمهر عن الزوج › أما إذا زوج 


ابنه الصغير في حال صحته وضمن عنه لزوجته المهر يصح إذا قبلت المرأة ذلك ولم يتعرض إليه 
اللصنف ٠‏ وإذا أدى الأب بعد ذلك لم يرجع على الأب استحساتًا . 


وفي القياس : يرجع » لأن غير الأب لو ضمن بإذن الأب وأدى يرجع في مال الصغير 
فكذلك الأب . وجه الاستحسان أن الآباء يتحملون المهور عن أبنائهم عادة ولا يطمعون في 
الرجوع ٠‏ والثابت بالعرف كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان» فحينئذ 
يرجع بخلاف الوصي إذا أدى المهر عن الصغير بحكم الضمان يرجع ؛ لأن الشرع من الورحي لا 
يو جد عادة ء هذا إذا أدى الأب بعد الضمان » أما إذا مات قبل الأداء فللمرأة الخيار إن شاءت 
آخذت المهر من الزوج » وإن شاءت استوفت ذلك من تركة الأب » لأن الكفالة كانت صحيحة 
فلا تبطل بالموت » ثم إذااستوفت من التركة .قال ف في «المبسوط» : يرجع على سائر الورثة 
بذلك في نصيب الاآبن » وعليه إن كان قبض نصيبه . وقال زفر : لا يرجع ولم يذكر خلاف 
أبي يوسف فيه . وفي «الكافي» للحاكم الشهيد أيضًا » والولوالجي في «الفتاوى» ذكر حلاف 
ابی يوسف كما هو مذهب زفر » وكذا أثبت خلاف أبى يوسف فى «خلاصة الفتوى» منقول عن 
«اللحيط» أن ا لخصاف ذكر ذلك ء وإن كان الضمان عن الأب في مرض الموت فهو باطل › 
وكذلك كل ضمان في مرض الموت عن الوارث فهو باطل » والمجنون بنزلة الصبي في جميم 
ذلك. لأنه ولي عليه كالصغير » سواء كان الجحنون أصابًا أو عارضاً . 

ولو زوج الأب طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمن . وقال مالك 
والشافعي - في القدي - : المهر على الأب لأنه ضمن دلالة » قلنا : الصداق على أخذ الساق 
بالآثار . 

م : ( ويصح إبراؤه ) ش : أي إبراء الأب الثمن من المشتري م :(عند أبي حنيفة ومحمد ) 
ش: وذكر شمس الأئمة السرخسي في «مبسوطه» صحة الإبراء ولم يذكر ا لحلاف م : ( ويلك 
قبضه بعد بلوغه ) ش : أي يلك الأب قبض الثمن بعد بلوغ الصبي » هذا إيضاح لرجوع العهدة 
على العاقد في البيع م : ( فلو صح الضمان ) ش : أي ضمان الأب الثمن عن المشتري في البيع 
م:(يصیر ضامنًا لنقسه ) ش : فلا يصح وقد مر بیانه . 


AY 


قال : وللمرأة أن ن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يخرجهاء أي يسافر بها › » ليتعين حقها في 
البدل كما تعين في حق الزوج في المبدل وصار كالبيع . 


م : ( وولاية قبض المهر للأب ) ش : هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال : كيف قلتم : 
إن الأب سفير لا يرجع حقوق العقد إليه » وله ولاية قبض مهر الصغير »> وقال الكاكي : تقدير 
السؤال أن يقال : الأب يلك قبض الصداق كال وكيل يلك قبض الثمن» فلو صح ضمانه يصير 
ضامتا لنفسه » وذا لا يجوز هناك » وكذا فى الأب فأجاب عنه بقوله : وولاية قبض المهر للأب 
م: ( بحكم الأبوة ) ش : أي بولاية الأبوة م : ( لا باعتبار أنه عاقد ) ش : ثم لا يشترط إحضار 
الزوجة حتى يقبض الأب مهرها عند علمائنا » وعند زفر وهو قول أبي يوسف الآخر فتشترط . 
وفي «المرغيناني : لا يشترط ولم يحك خلافًا. 

م : ( ألا ترى أنه ) ش : أي الأب م : ( لا يملك القبض ) ش : أي قبض المهر م : ( بعد بلوغها ) 
ش : أي عند هبتها إياه عن القبض > فلو كان باعتبار أنه عاقد يقبض بعد البلوغ أيضًا > كما في 
تمن المبيع وقال الولوالجي في « فتاواه » : للأب أن يطالب بمهر البكر » وإن كانت كبيرة› 
والقياس أن لا يطالب لأن ولاية الأب ينقطع عنهما بالبلوغ . ووجه الاستحسان أن العادة فيما 
بين الناس أن الآباء يقبضون صداق البنات ويجهزون بها البنات » والبنت تكون راضية 
تصرف الأب ٠‏ لأنها تستحي عن المطالبة بنفسها » ولو رغب أباها عن قيض الصداق لا يلك 
الأب المطالبة » وليس لأحد من الأولياء أن يقبض الحارية المدركة مهرها إلا بوكالة منها . 

ثم الأب في حق البكر البالغة إغا يلك قبض صداقها المسمى لاغير » حتى أن المسمى إذا 
كان بيضًا والأب قبض السود لا يجوز لأنه استبدال » والأب لا يلك الاستبدال. قال شمس 
الأئمة السرخسي : هذا مذهب علمائنا ء وروي عن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك حتى من قبض 
بعض العبد أن من جنس المسمى ٠‏ وبالنصف ضياعاً يجوز قال : هذا أرفق بالناس . وقال فى 
«الفتاوى الصغرى»: لو قبض السود مكان البيض أو على العكس لا يجوز وإن قبض الضياع 
لا يجوز إلا في موضع جرت العادة كما في[ . . .] يأخذون بعض المهر ضياعا . م : ( فلا يصير 
ضامتًا لنفسه ) ش : توضيح لا قبله» م : (قال ) ش : أي محمد في «الجامع الصغير: م : (وللمرأة أن 
تمنع نفسها ) ش : أي من الزوج م : ( حتى تأخذ المهر ) ش : هذا إذا كان المهر عاجلاً ء أما إذا كان 
مؤجلاً ففيه اختلاف بين أصحابنا على ما يجيء إن شاء الله تعالى .م :( وعنعه ) ش : أي ولها 
أيضا أن تمنع زوجها م : ( أن يخرجهاء أي يسافر بها ) ش : فسر اللإخراج بالمسافرة م : ( ليتعين 
حقها في البدل ) ش : أى لتعين حق المرأة في المهر م : (كما تعين في حت الزوج في المبدل ) ش : وهو 
البضع م :( وصار كالبيع ) ش : يعني أن البائع يحبس المبيع لطلب الثمن » فكذلك المرأة تحبس 
بضعها لطلب المهر . 
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وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله › أي 

المعحل » لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء . ولو كان المهر 

كله مؤجلاً ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع »> وفيه خلاف أبي 

يوسف -رحمه الله -. وإن دخل بها فكذلك الجحواب عند أبي حنيفة -رحمه الله- . وقالا : 

ليس لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها » حتى لو كانت مكرهة أو كانت 

صبية أو مجنونة لا يسقط حقها فى الحبس بالاتفاق » وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها»› 
ويبتنى على هذا استحقاق النفقة . 


م : ( وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله ) ش : أي منزل الزوج م : ( وزيارة 
أهلها ) ش : أي ليس له أيضًا أن ينعها من زيارة هلها ( حتى يوفيها المهر كله» أي المعجل ) ش : 
من المهر م : ( لأن حق الحبس لاستيفاء الستحق ) ش : لأن حق الحبس للزوج لأجل أن يستوفي 
منها مستحقه وهو الانتفاع ببضعها م : ( وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء ) ش : أي قبل أن يوفي 
حقها وهو المهر وفي «المحيط)» : تخرج في حوائجها وزيارة أهلها وتسافر بغير إذنه حتى يوفيها 
جميع المهر » والظاهرأن التأكيد في كل المهر على المعجل منه . م :( ولو كان المهر كله مؤجلاً ليس 
لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل ) ش : أي لإسقاط حق طلبها بسبب تأجيل المهر » وبه 
قال الشافعي ومالك وأحمد م : ( كما في البيع ) ش : يعني أن الشمن إذا كان مؤجلاً » للبائع أن 
يحبس البيع » فكذلك لا تحبس المرأة نفسها إذا كان المهر مؤجلاً. 

م : ( وفيه خلاف أبي يوسف ) ش : فإنه قال : لها أن تمنع نفسها إذا كان المهر مؤجلاً إلى 
أجل معلوم » سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة » لأن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل. 
وعن أبي حنيفة ومحمد : ليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بإسقاط حقها فلا تمنع نفسها » 
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك م :( وإن دخل بها فكذلك الجواب ) ش : أي كما أن المرأة لها أن 
تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه هي من أن يخرجها فيما قبل الدخول بالاتفاق » فكذلك بعد 
الدخول م : ( عند أبي حنيفة ) ش : وهذا قول أبي حنيفة آخرا كذا في «الإيضاح ». 

م : ( وقالا : ليس لها أن تمنع نفسها ) ش : وهو قول أبي حنيفة أولا م : ( والخلاف ) ش : أي 
الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م : ( فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو 
كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالانفاق على هذا الخلاف ) ش : المذكور. 

م : ( والخلوة بها برضاها ) ش : مثل الخلاف في الدخول م :( ویبتنى على هذا) ش : الخلاف 
م:(استحقاق النفقة ) ش : فعند أبي حنيفة إذا منعت نفسها بعد الدخول لا تسقط نفقتها › لأن 
المنع بحق » وعندهما لا نفقة لها . 

وقال فخر الإسلام البزدوي في «شرح الجامع الصغير» : كان أبو القاسم الصفار يفتي في 
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لهما أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة »أو با لخلوة» ولهذايتأكد 
بهما جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع . وله آنها منعت منه ما قابل 
بالبدل» لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم » فلا يخلى عن العوض إبانة لحظره » والتأكيد 
بالواحدة لجهالة ما وراءهاء فلا يصلح مزاحما للمعلوم » ثم إذا وجد آخرء وصار معلوما تحققت 
المزاحمةء وصار المهر مقابلاً بالكل كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها » ثم إذا جنى أخرى 
وأخرى بدفع بجميعها. وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء »لقوله تعالى: #أسكنوهن 


من حیٹث 


لمنع بقول أبي يوسف » ومحمد » وفي السفر بقول أبي حنيفة » قال : وهذا أحسن في الفتيا » 
يعني بعد الدخول لا تمنع نفسها بطلب المهر » فإذا امتنعت لا تسقط نفقتها » كما هو مذهب أبي 
م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف» ومحمد م : ( أن المعقود عليه ) ش : وهو البضع م : ( كله 
قد صار مسلمًا إليه ) ش : أي إلى الزوج م : ( بالوطأة الواحدة وبالخلوة » ولهذا ) ش : أي ولأجل 
كون المعقود عليه مسلمًا بالوطأة الواحدةء وبا خلوة م : ( يتأكد بهما ) ش : أي بالوطأة الواحدة 
وبالخلوة م : (جميع المهر ) ش : فإذا كان الأمر كذلك م : ( فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم 
البيع ) ش : أي باختياره قبل قبض الثمن . 

م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أنها) ش : أي أن المرأةم : ( منعت منه ) ش : أي من 
الزوج م : ( ما قابله البدل ) ش : وهو البضع م :( لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم »فلا يخلى ) 
ش : على صيغة المجهول الخلاء على البضع المحترم م : ( عن العوض ) ش : يعني لا يجوز إخلاؤه 
عن العوض م : (إبانة لحظره ) ش : أي لأجل الإبانة بحظر الذي هو المحل المحترم م : ( والتأكيد 
بالواحدة ) ش : هذا جواب عن قولهما : ولهذايتأكد بهاجميم المهر » تقديره أن التأكيد 
بالواحدة. أي تأكد المهر بالوطأة الواحدة م : ( لجهالة ما وراءها ) ش : أي لأجل جهالة ما وراء 
الوطأة الواحدة م : (فلا يصلح مزاحمًا للمعلوم ) ش : لأن المجهول لا يزاحم المعلوم . 

م : ( ثم إذاوجد آخر ) ش : آي وطء آخر م :( وصار معلومًا تحققت المزاحمة ) ش : فيزاحم 
الأول لكونه معلومًا يصير المهر مقابلاله» وبالأول » وإذا وجدآخر فكذلك م :( وصار المهر 
مقابلاً بالكل ) ش : أي بكل الوطآت» ويظهر ذلك بقوله: م : ( كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها ) 
ش : أي بهذه الحناية م : ( ثم إذا جنى أخرى ) ش : أي جناية أخرى م :( وأخرى ) ش : أي 
وجناية أخرى إلى ما لا يتناهى م : (يدفع لجميعها ) ش : أي لجميع الجنايات . 

م : ( وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ) ش : أي إذا أوفى الرجل امرأته مهرها المحجل › 
كذاقيده الكاكي ٠‏ نقلها إلى حيث شاء من البلاد م : (لقوله عز وجل :# أسكنوهن من حيث 
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سكنتم من وجدكم 4 (الطلاق:الآية) »وقيل : لا يخرجها إلى بلد غير بلدها؛ لأن الغريب 
يؤذى » وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة . قال : ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر › 

فالقول قول المرآة إلى تمام مهر مثلها ء والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل . 
سكنتم من وجدكم )) ( الطلاق : الآية )١‏ ش : وبه قال الشافعي» ومالك وأحمد» وأصحابهم . 

م : ( وقيل ) ش : قاله الفقيه أبو الليث -رحمه الله تعالى - » وقال الأترازي : هو محمد 
ابن سلمة . قلت : لا يضر ذلك ؛ لأن كلا من أبي الليث » ومحمد بن سلمة قائل بذلك م : (لا 
يخرجها إلى بلد غير بلدها » لأن الغريب يؤذى ) ش : وذكر في «فصول الأستروشي» : الزوج إذا 
أراد أن يخرج المرأة إلى بلد أخرى وقد أوفى لها مهرها ليس له ذلك » هكذا اختاره أبو الليث- 
رحمه الله تعالى - . 


وقال ظهير الدين المرغيناني : في الأخذ بقول الله عز وجل أولى من الأخذ بقول الفقيه › 
قال الله تعالى  :‏ أسكنوهن من حيث سكنتم € وذكر في «التجنيس»: والفتوى على أن للزوج 
أن يسافر بها إذا أوفاها المعجل ؛ لقوله تعالى: # أسكنوهن 4 الآية (الطلاق: الآية )١‏ . ولأن الغريب 
يۇذى ) . 

ش : فإن قيل : هذا التعليل معارض بقوله : # أسكنوهن من حيث سكنتم 4 » فلا يقبل . 

قلنا : قوله تعالى : # أسكنوهن من حيث سكنتم » مقيد بالنص بترك الإضرار» بدليل 
سياق الآية » وهو قوله تعالى : # ولا تضاروهن 4 ( الطلاق : الآية )١‏ » وفي النقل إلى بلد آخر 
مضارة » ولهذا جاز الإخراج برضاها . وفي «المحيط): المختار لمشايخنا أن لايخرجهامن 
بلدها » وجواز النقل ظاهر الرواية . وقال صاحب «ملتقى البحار» وأفتى بأنه يتمكن من نقلها 
إذا أوفاها المعجل » ومن المؤجل . 

م : ( وفي قرى المصر القريبة ) ش : آي مادون مدة السفر م :( لا تتحقق الغربة ) ش : لقرب 
المسافة» بخلاف مدة السفر وما فوقها . وسئل أبو القاسم الصفار عمن يخرجها من المدينة إلى 
القرية »ومن القرية إلى المدينة » فقال: ذلك بيتوتة وليس بسفر » وإخراجها من بلد إلى بلد 
سفر وليس ببيتوتة . 

م : (قال ) ش : أي محمد في «الحامع الصغير» : م :( ومن تزوج امرأة » ثم اختلفا في المهر ) 
ش : آي الزوجان اختلفا في المهر تسميتهء بأن قال الرجل : تزوجتك بألف » وقالت المرأة : 
بألفين م : (فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلهاء والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل ) ش : 
وعند الشافعي يتحالفا > كما في البيع » ولا يفسخ النكاح » سواء كان الاختلاف قبل الدخوؤل أو 
بعده »> ويجب مهر المثل . وقال مالك : إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج »› 
وكذالو كان بعد موتهما » وإن كان قبل الدخول يتحالفان» ويفسخ النكاح بناء على أصله أن 
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وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر › وهذا عند أبي حنيفة ومحمد-رحمهما 
الله- . وقال أبو يوسف : القول قوله قبل الطلاق وبعده» 
فساد الصداق يوجب فساد النكاح » وهذه المسألة على وجوه ذكرت هنا . 

منهاماإذا قال الزوج : آلف » وقالت المرأة: ألفان » وكان هذا بعد الدخول»قبل 
الطلاق ٠‏ أو بعده بحكم مهر المثل » حتى لو كان مهر المئل ألما أو أقل » فالقول قول الزوج »مع 
إنكاره الزيادة بالله ما تزوجها على آلفين » وإن نكل أعطاها الألفين على سبيل التسمية دراهم 
لا خيار للزوج فيها » وإن حلف لا يثبت الفضل » وأيهما أقام البينة قبلت بينته » فإن أقاما البينة 
جميعا كانت بينة المرأة أولى » لأنها كانت أكثر إثباتاء كالبائع والمشتري أقاما البينة على مقدار 
الشمن تكون بينة البائع أولى لما قلنا ء هذا إذا كان مهر المخل ألما أو أقل . فإذا كان ألفين أو أكثر 
فالقول قولها مع اليمين ما رضيت بألف ؛ لأنها تنكر للحط الذي يدعيه الزوج » فإن نكلت 
يجب لها الألف باعتبار التسمية » وإن حلف ثبت لها الألفان » ألف منهاباعتبار 
التسمية ء ولف آخر باعتبار تحكيم مهر الئل » وللزوح خيار في هذه الألف إن شاء أعطاها دراهم 
كما سماها » وإن شاء أعطاها من الدنانير ما يساوي ألف درهم » فأيهما أقام البينة على دعواه 
قبلت بينته ؛ لأن كل واحد منهمامدع ظاهرا »و إذا أقاما جميعافبينة الزوج أولى وهو 
الصحيح . 

فإذا كان مهر مثلها ألما وخمسمائة يجب التحالف » ويبدأ التحالف بالمقرعة» ولم يتعرض 
له الملصنف ٠‏ فإن نكل الزوج ثبت الألفان [. . ٠].‏ وإن نكلت المرأة ثبت الألف» وإن حلفا 
جميعا لف وخمسمائة الألف باعتبار التسمية » والخمسمائة باعتبار تحكيم مهر امل » وللزوج 
خيار فيها » وأيهما أقام البينة قبلت بينته » وإن أقاما جميعا تهاترت البينتان للتعارض » ووجب 
مهر المثل ويخير الزوج فيها . 

م : ( وإن طلقها قبل الدخول بها ) ش : فلها الزوج م : ( فالقول قوله في نصف المهر ) ش : هذا 
وجه آخرمن الوجوه المتعلقة بهذا المسألة » صورته: قال الزوج تزوجتك بألف لا بل بألفين قبل 
الدخول بها فالقول قول الزوج في نصف المهرء ولا يحكم متعة مثلها » هذه على رواية «المجامع 
الصخير» واالمبسوط) . 

وقال في «الجامع الكبير : يحكم متعة مثلها » فإن شهدت لأحدهما فالقول له مع بيينه إن 
كانت بين الاثنين حلف كل واحد منهما م : ( وهذاعند أبي حنيفة ومحمد-رحمهما الله تعالى - ) 
ش : أي هذاالمذكور من قرله : من تزوج امرأة إلى هنا عند أبي حنيفة ومحمد » وبه قال أحمد 
في رواية » وإن خصهما بالذكر ؛ لأن عند أبي يوسف القول قول الزوج في جميع الصور. 

م : ( وقال أبو يوسف : القول قوله قبل الطلاق وبعده ) ش : لأن القول قول الزوج مع يمينه» 
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إلا أن يأتي بشيء قليل » ومعناه ما لا يتعارف مهراً لها هو الصحيح . لأبي يوسف-رحمه الله-: 
أن المرأة قد تدعي الزيادة » والزوج ينكر » والقول قول المنكر مع يمينه » إلا أن يأتي بشيء يكذبه 
الظاهر فيه » وهذا لأن تقوم منافع البضع ضروري › فمتي أمكن إيجاب شيء من المسمى لا 
يصار إليه . ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر › والظاهر شاهد لمن يشهد له 
مهر ا مل » لأنه هو المىجب الأصلي في باب النكاح » وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا 
في مقدار الجر تحكم فيه قيمة الصبغ › 
وسواء كان الاخحتلاف قبل الطلاق أو بعده » وبه قال أحمد في رواية م : ( إلا أن يأتي بشيء قليل ) 
ش : اختلفوا في معنى الشيء القليل ٠‏ فقال المصنف م : ( ومعناه ) ش : أي ومعنى الشيء القليل . 
وقال الأترازي : إن معنى قول أبي يوسف إلا أن يأتي بشيء قليل م : ( ما لا يتعارف مهرا 
لها ) ش : يعني تفسير القليل أن يذكر الزوج شيئًا لا يتزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر 
عادة. وقيل معناه دون العشرة » لأنه مستنكر شرعا » وروي هذاعن أبي يوسف» وفي «قاضي 
خان»: تفسير المستنكر عن أبي يوسف روايتان » إحداهما: مادون العشرة › والثانية : ما لا 
يتزوج على مثله » وهذه هي الصحيحة » أشار إليه اللصنف بقوله: م : ( هو الصحيح ) ش : وكذا 
قال في «البدائم» هو الصحيح . وفي «المحيط» و«قاضي خان»: أصح» ويحكى عن أبي الحسن 
الكرخحي . 

م : ( لأبي يوسف أن المرأة قد تدعي الزيادة »والزوج ينكر » والقول قول المنكر مع يمينهء إلا أن يأتي 
بشيء يكذبه الظاهر فيه ) ش : بأن ذكر أقل من عشرة دراهم ؛ لأن ظاهر الشرع ينكره» وظاهر 
ا لجال يكذبه م : ( وهذا ) ش : أي هذا الذي ذكره أبو يوسف م : ( لأن تقوم منافع البضع ضروري ) 
ش: لأنه ليس بال » وإغا يتقوم تعظيمًا لخطره . 

وقال الأترازي : يعني لضرورة التوالد والتناسل م : ( فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا 
يصار إليه ) ش : أي إلى مهر ا محل ؛ لأن مهر ال محل إا يعتبر عند انعدام التسمية اعتبارا على أصل 
التسممة» فلا نحكم يهر المثل . 

م : ( ولهما ) ش : أي ولاأبي حنيفة» ومحمد م :( أن القول في الدعاوى قول من يشهد له 
الظاهر ) ش : يعني ظاهر الحال م : ( والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر الئل »لأنه ) ش : أي لأن مهر 
ا مثل م : (هو الموجب الأصلي في باب النكاح ) ش : شرعاً م : ( وصار كالصباغ مع رب الثوب ) ش : 
أي صار تحكيم مهر المثل في الاختلاف في مقدار المهر كاختلاف الصباغ مع صاحب الثوب › 
بيانه أن رب الثوب قال صبغته بدرهم » وقال الصباغ : بدرهمين » وهو معنى قوله: م : (إذا 
اختلفا في مقدار الأجر ) ش : أي الأجرة. 

م : (تحكم فيه) ش : على صيغة المجهول من التحكيم م : ( قيمة الصبغ ) ش : ينظر ما زاد 
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ثم ذكر ها هنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر › وهذا رواية «الجامع 

الصغير» والأصل . وذكر في «الحامع الكبير» : أنه يحكم متعة مثلها » وهو قياس قولهما ؛ لأن 

المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله» فتحكم كمهر. ووجه التوفيق أنه وضع المسألة في 

الأصل في الألف والألفينء والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة » فلا يفيد تحكيمها ووضعها في 

«الجامع الكبير »: في العشرة والمائةء ومتعه مثلها عشرون» فيفيد تحكيمها ٠‏ والمذكور في «الجامع 

الصغير» ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الأصل . وشرح قولهما فيما إذا 
اختلفا في حال قيام النكاح 


الصباغ في قيمة الثوب إن كان درهمًا أو أكثر أعطي ذلك » ويحلف بالله ما صبغه با ادعى رب 
الثوب» ويحلف رب الثوب بالله ما صبغته بأكثر من ذلك » وذلك لأن الصبغ غير مال قائم » 


م : ( ثم ذكر ) ش : أي محمد -رحمه الله- م : ( ها هنا ) ش : أي في المسألة » وفي بعض 
النسخ ثم إنه وضعها ها هنا م :( أن بعد الطلاق قبل الدخول » القول قوله ) ش : أي قول الزوج 
م:(في نصف المهر ) ش : أي عند أبي حنيفة ومحمد »ولا يحكم متعة مثلها م : ( وهذا رواية «الجامع 
الصغير» والأصل ) ش : أي «المبسوط) . 

م : ( وذکر ) ش : أي محمد م : ( في «الحامع الكبير»: أنه يحكم متعة مثلها ) ش : فإن شهدت 
لأحدهما فالقول له مع يمينه » وإن كانت بين الأمرين حلف كل واحد منهما كمافي حال قیام 
النكاح م :( وهو قياس قولهما ) ش : أي قول أبي حنيفة ومحمد » وإنما خحصهما ؛ لأن على قول 
أبي يبوسف القول قول الزوج م :( لأن المتعة موجبة ) ش : أي موجب النكاح م :( بعد الطلاق ) 
ش : قبل الدخول م :( كمهر الئل قبله ) ش : أي قبل الطلاق م : (فتحكم ) ش : أي المتعة 
م:(كمهر) ش : أي كمهر المثل قبل الطلاق . 

م : ( ووجه التوفيق ) ش : أي بين رواية الأصل و«الجامع الكبير» م:( أنه ) ش : أي أن 
محمدا م : ( وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين ءوالمتعة لا تبلغ هذاالمبلغ في العادة » فلا يفيد 
تحكيمها) ش : أي تحكيم المتعة ؛ لأن الزوج معترف بنصف الألف م : ( ووضعها ) ش : أي المسألة 
م : ( في الحامع الكبير» في العشرة والمائة » ومتعة مثلها عشرون »فينفذ تحكيمهاء وا مذ كور في «الجامع 
الصغير» ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الأصل ) ش : أي «المبسوط» وهو 
الüتعارف»‏ إذ المتعارف هو الاختلاف في الألوف . وقيل : إن «المسوط» صنف أولاً »ثم «الجامع 
الصغير» » فيكون المذكور في «المبسوط» كالمعهود فيحمل عليه » وقيل في المسألة روايتان . 

م : ( وشرح قولهما ) ش : أي قول أبي حنيفة ومحمد م : ( فيما إذا اختلفا ) ش : أي الزوجان 
م : ( في حال قيام النكاح ) ش : هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة اللذكورة » وهو أن 
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أن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفينء فإن كان مهر مثلها ألفاً أو أقل فالقول قوله › وإن كان 

آلفين أو آكثر فالقول قولها »وأيهما أقام البينة في الوجهين تقبل بينته» وإن آقاما البينة في الوجه 

الأول تقبل بيتتها لأنها تثبت الزيادة » وفى الوجه الشانى بينته لأنها تثبت الحط › وإن كان مهر 

مثلها ألفاً وخمسمائة تحالفا . وإذا حلفا يجب ألف وخمسمائة » هذا تخريج الرازي -رحمه 
الله- . وقال الكرخي -رحمه الله- :يتحالفان في الفصول الثلائة. 


الزوجين إذا اختلفا في مقدار المهر قبل الطلاق م : ( أن الزوج إذا ادعى الألف» والمرأة الألفين فإن 
كان مهر مثلها ألقًَا أو أقل فالقول قوله ) ش : أي مع البمين ؛ لأن الظاهر شاهد له » لأن في 
الدعاوى القول لمن يشهد له الظاهر .م :( وإن كان ) ش : أي مهر مثلها م : ( ألفين أو أكثر فالقول 
قولها ) ش : أي قول المرأة مع يينها م : (وأيهما ) ش : أي آيا الزوجين م : ( أقام البينة في الوجهين ) 
ش : أي فيما إذا كان مهر مثلها ألفين أو أكثر م : ( تقبل بينته » وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل 
بينتها ؛لأنها تثبت الزيادة » وفي الوجه الثاني ) ش : أي فيما إذا كان مهر مثلها آلفين أو أكثر تقبل 
م:(بينته ؛لأنها تثبت الحط ) ش : آي حط أحد الألفين » والأصل في هذا هو البينة تبت ما ليس 
ثابتا ظاهرا م : ( وإن كان مهر مثلها ألقَّا وخمسمائة ) ش : هذا وجه آخر من الوجوه المحعلقة بالمسألة 
المذكورة م : ( تحالفا) ش : لأن المرأة تدعى الزيادة عليه وهو ينكر » والزوج يدعى عليها الحط عن 
مهر المثل وهي تنكر » وينبغي أن يقرع القاضي في البداية بالحلف » ذكره في « جامع قاضي 
خان» والقرعة مستحبة » ولكن يبدأ بأيهما شاء » وذكر الإمام المحبوبي يبدأ بيمين الزوج؛ لأنه 
أنبتهما إنكارًا . وقال مالك بكليهما على المشهور . 

م : ( فإذا حلفا يجب ألف وخمسمائة ) ش : يجب ألف بطريق التسمية » لا يخير الزوج فيها 
لاتفاقهما على تسمية الألف » ويجب خمسمائة باعتبار مهر المثل يخير فيها الزوج › وأيهما أقام 
البينة قبلت بينته » وإن آقاما يقضي بالألف وخمسمائة » ألف بطريق التسمية وخسمائة باعتبار 
مهر المثل » لأن البينتين بطلتا لكان التعارض » ونص محمد فى هذا الفصل : أن بينة المرأة أولى 
لإثباتها الزيادة . 

م : (هذا تخريج الرازي ) ش : أي وجوب التحالف في فصل واحد » وهو ما إذا خالف مهر 
المثل قولهما هو تخريج الرازي »أي وجوب التحالف في فصل واحد هو ما إذا حالف مهر المخل 
قولهما هو تخريج الشيخ أبي بكر الجحصاص أحمد بن علي الرازي من كبار علماء العراقيين 
صاحب التصانيف م : ( يتحالفان ) . 

م :( وقال الكرخي : -رحمه الله - ) ش : وهو الشيخ أبو الحسن الكرخي أستاذ 
اللحققين» وهو أستاذ أبو بكر الرازي »ولد سنة ستين ومائتين ومات سنة ثمانين وثلاثمائة . 
وقال القائق : ولد سنة حمس وثلائمائة »> ومات سنة سبعين وثلائمائة م : (في الفصول الثلائة) 
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ثم يبحكم مهر المثل بعد ذلك . ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل 
بالإجماع؛لأنه هو الأصل عندهما» وعنده تعذر القضاء بالمسمى » فيصر إليه » ولو كان 
الاختلاف بعد موت أحدهما فالجحواب فيه كالمحواب في حال حياتهما لأن اعتبار مهر المئل لا 
يسقط بموت أحدهما . ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج » عند 
أبي حنيفة -رحمه الله- » ولا يستثني القليل . وعند أبي يوسف -رحمه الله- القول قول الورثة 
إلا أن يتوا بشيء قليل » وعند محمد - رحمه الله- الجواب فيه كال حواب في حالة الحياة » وإن 


ش : أي فيما إذا كان مهر المثل ألما أو أقل » أو ألفين أو أكثر ألما وخمسمائة م :( ثم يحكم مهر 
المثل بعد ذلك ) ش : لأنهما لما حلفا تعذرت التسميةء فيحكم بمهر الئل » قيل: قول أبي بكر 
أصح . 

م : ( ولو كان الاختلاف في أصل المسمى ) ش : هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة 
المذكورة » أي ولو كان اختلاف الزوجين في أصل المسمى بأن يدعي أحدهما التسمية وينكر 
الآخر م : ( يجب مهر المثل بالإجماع ) ش : لأنه لا يتمكن المصير إلى الملسمى مع وجود الشك › 
ولو كان قبل الدخول تجب المتعة بالإجماع » وهكذا علله بعضهم » وعلل المصنف بقوله: م:(لأنه 
هو الأصل عندهما ) ش : أي لأن مهر المثل هو الأصل عند أبي حنيفة ومحمد . 

م : ( وعنده ) ش : أي وعند أبي يوسف م : ( تعذر القضاء بالملسمى ) ش : مع وجود الشك في 
وجوده م : ( فيصار إليه ) ش : أي إلى مهر الئل » وتعليل المصنف : 

م : ( ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما ) ش : أي بعد موت أحد الزوجين وهذا أيضًا 
وجه من الوجوء المتعلقة با لمسألة المذكورة » وصورته : اخحتلف الحي منهمامع ورثة الميت م : 
(فا لحواب فيه ) ش : أي في هذا الوجه م : ( كالجواب في حال حياتهما ) ش : أي حال قيام النكاح 
في الأصل والمقدار . وفي الأصل يجب مهر المثل . 

م : ( لأن اعتبار مهر ا مل لا يسقط بموت أحدهما ) ش : أي أحد الزوجين » كما في المفوضة› 
وهي التي زوجت نفسها من رجل بغير مهر إذا كان أحدهما يجب مهر المثل بالإجماع . بأن 
اخحتلف ورثتهما م : (في المقدار ) ش : أي في مقدار المسمى م :( فالقول قول ورثة الزوج عند أبي 
حنيفة ) ش : مع اليمين لإنكارهم الزيادة في المقدار » أي في مقدار المسمى فالقول قول ورثة 
. الزوج أيضًا > إلا أن يأتوا بشيء م : ( ولا يستفنى القليل ) ش : أي على مذهب أبي حنيفة » بل 
یصدی ورئته وإن ادعوا شیئا قليلا . 

م : ( وعند محمد الجواب فيه ) ش : أي في هذا الوجه م : ( كالجحواب في حالة الحياة ) ش : يعني 
أن القول قول ورئة المرأة على مهر المثل » وفيما زاد على ذلك القول قول ورثة الزوج م : (وإن 
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كان في أصل المسمى فعند أبي حنيفة-رحمه الله- القول قول من أنكره . فالحاصل أنه لا حكم 
لمهر المثل عنده بعد موتهما على مهر مسمى على ما نبينه من بعد إن شاء الله . وإذا مات الزوجان 
وقد سمى لها مهراً فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج › وإن لم يسم لها مهراً فلا شيء 
لورثتها عند أبي حنيفة -رحمه الله- . وقالا : لورثتها المهر في الوجهين » معنى المسمى في 
الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني . أما الأول : فلأن المسمى دين في ذمته »وقد تأكد 
باموت فبقضی من تر کته إلا إذا علم آنها مانت أولا فيسقط 

كان) ش : أي اختلاف الورثة م : ( في أصل المسمى ) ش : بأن ينكر أحدهما المسمى م : ( فعند أبي 
حنيفة -رضى الله تعالى عنه - القول قول من أنكره ) ش : أي من أنكر أصل المسمى» ولا يقضي 
بشيء ؛ لأنه لا يقضي يهر الثل بعد موتهما عنده » وعندهمايقضي بمهرال ئل » وبه قال 
الشافعى» ومالك »وأحمد وعليه الفتوى » ولكن الشافعى يقول: بعد التحالف» وعندناء 
ومالك وأحمد لا يجب التحالف . ۰ 


م : ( والحاصل أنه لاحكم لمهر امل عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة م : ( بعد موتهما ) ش : أي 
بعد موت الزوجين ٠‏ استدل في الأصل » وقال الأترازي : إن ورثة علي بن أبي طالب - رضي 
الله تعالى عنه - لو ادعواعلى ورثة عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- مهر أم كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - لم أقض ذلك في ميراث عمر إلا أن تقوم البينة 
م:(على مهر مسمی على ما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى ) ش : أشار به إلى دليل أبي حنيفة - 
رضى الله تعالى عنه - فى المسألة التى تلى هذه المسألة » وهذا أيضًا وجه من الوجوه المتعلقة 
بالمسألة المذكورة . ۰ . 


م : ( وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرً ) ش : أي والحال أن الزوج قد سمى للمرأة مهراً 
م: ( فلورثتها أن يأخذوا ذلك ) ش : أي المسمى م : ( من ميراث الزوج ) ش : إغا يأخذ الورثة جميع 
لأن المسمى دين في الذمة وقد تقرر بالموت » وإن علم أن المرأة ماتت أولاً يسقط من المهر قدر 
نصيب الزوج من التركة ؛ لأنه ورث ديتًا على نفسه على ما يجيء الآن . 

م : ( وإن لم يكن سمى لها مرا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه -» وقالا: 
لورثتها المهر في الوجهين ) ش : أي فيما إذا سمى» وفيما إذالم يسم م :( معنى المسمى ) ش : أي 
أي ويجب مهر المثل م : ( في الوجه الثاني ) ش : أي فيما إذالم يسم . 

م : ( أما الأول ) ش : وهو وجوب المسمى م : ( فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت 
فيقضى من تر كته إلا إذا علم أنها ماتت أولا ) ش : الاستثناء من قوله: ويقضى من تركته م :(فيسقط 


14۹۷ 


نصيبه من ذلك . وأما الثاني : فوجه قولهما أن مهر ا مئل صار ديتا في ذمته كالمسمى فلا بسقط 

بالموت » كما إذا مات أحدهماء لأبي حنيفة -رحمه الله- أن موتهما يدل على انقراض أقرانهماء 

فبمهر من يقدر القاضي مهر ال ممل . ومن بعث إلى امرأته شيئاء فقالت : هو هدية » وقال الزوج : 

هو من المهرفالقول قوله لأنه هو المحملك. فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر آنه يسعى 
في إسقاط الواجب . 


نصيبه من ذلك ) ش : أي نصيب الزوج أي من مهر المثل الذي عليه قدر نصيبه من تركة المرأة وقد 
ذکرناه‌الآن . 

م : (وأما الثاني ) ش : وهو وجوب مهر المثل م : ( فوجه قولهما : أن مهر المئل صار ديتًا في ذمته 
كالمسمی » فلا بسقط بالموت » كما إذا مات أحدهما ) ش : ففيه لا يسقط بالاتفاق . 

م : ( ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي 
مهر المثل ) ش : أراد أن بانقراض الأقران لا يجد القاضي امرأة من أقرانها حتى يقدر مهر مثلها 
بتلك المرأة . وقيل : إذالم يتقادم العهد ومرور الزمان الطويل حتى لو لم يتقادم العهد يتضمن 
هر مثلها عنده أيضًا . 

قال السروجي : والتعليل الذي قبل هذا يدل على سقوط مهر المثل موتهماتقادم أو لا . 
وفي «المنهاج» : اختلفا في قدرالمهرء وفي صفته تحالفا » ويفسخ المهر ويجب المثلء وكذالو 
أنكر التسمية على الأصح لو اختلفت ورثتهماء أو وارث أحدهما مع الآخر . 

وفي «المغني» : لو قال : لم يكن لها صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده ماادعت مهر 
المثل » وبه قال ابن جبير »وابن شبرمة» وابن أبي ليل » وابن حنبل » وابن راهويه» وهو قول 
الشعبي ٠‏ والثوري »والشافعي . 

وحكى عن فقهاء المدينة السبعة أن بعد الزفاف القول قوله - والدخول يقطع الصداق - 
وبه قال أصحابه : كانت العادة بالمدينة تعجيل الصداق . 

وفي «الحواهر» : لو اختلفا بعد زوال العصمة بطلاق »أو فسخ »أو موت » فالقول قول 

م : ( ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت : هو هدية » وقال الزوج : هو من المهر فالقول قوله؛ لأنه هو 
المتملك ) ش : على صيغة اسم الفاعل من التمليك م:(فكان أعرف بجهة التمليك كيف ) ش : آي 
كيف لا يكون القول قول الزوج م :( وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب ) ش : عن ذمته 
فيكون القول قول من يشهد له الظاهر » والواو في - وإن الظاهر - للحال وإن بكسر الهمزة وأنه 
بفتح الهمزة . 


14۹۸ 


قال : إلا في الطعام الذي يؤكل» فإن القول قولها » والمراد منه ما يكون مهيا للأكل ؛لانه يتعارف 
هدية . فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بيناه » وقيل: فلا يجب عليه من الخمار والدرع 
وغيره ليس له أن يحتسبه من المهر ؛ لأن الظاهر يكذبهء والله أعلم . 


م : (قال ) ش : أي محمد في «الجحامع الصغير» : م : ( إلا في الطعام الذي يؤكل ) ش : 
كالجدي المشوي والدجاجة المشوية › والحلوى » والخبيصة والخبز» واللحم» وسائر 
الأطعمة » والفواكه الرطبة وما لا بقاء له م : ( فإن القول قولها ) ش : وكذاذكره المرغيناني» وفي 
«قاضي خان» وفي «المهيأً» للأكمل :وما لايدخر فالقياس كماتقدم » وفي «الأسبيجابي» : 
القول قولها فيه م : (والمراد منه ) ش : أي المراد من الطعام الذي يؤكل م : ( ما يكون مهيًا للأكل ) 
ش : أي معدا للأكل ما يتسارع إليه الفساد م : ( لأنه يتعارف هدية ) ش : أي لأن مثل هذه الأشياء 
عرفت هديةء فالقول قولها فيها . 

م : ( فآما في الحنطة والشعير فالقول قوله ) ش : فيها وكذا في الدقيق والشاة الحية والسمن 
والعسل وما له بقاء م : ( لما بينا ) ش : أشار به إلى قوله : - وإن الظاهر أنه يسعى في إسقاط 
حقه م : (وقيل) ش :: قائله أبو القاسم الصفار . 

م : ( فلا يجب عليه ) ش : أي في الشرع على الزوج م : ( من الخمار والدرع وغيره) ش : 
كمتاع البيتم : ( ليس له ) ش : أي للزوج م :( أن يحتسبه ) ش : بضم السين » فقال : حسبته أي 
عددت عليه حسباتًا بفتح العين في الماضي » وضمها في المستقبل م : ( من المهر ؛ لأن الظاهر 
يكذبه) ش : والملاءه لا تجب عليه ؛ لأنه ليس عليه أن يهي لها أمر الخروج . 

وقال المرغيناني : عليه [. . .]امرأة لخروجها . وفي «قنية المنية» دفع إليها مالأ فقالت: 
كان من مهري » وقال الزوج: كان وديعة عندك » وإن كان المدفوع من جنس مهرها فالقول 
قولها » وإن كان من حلاف جنسه فالقول قول الزوج . وفي «الأشراف»: بعث إليها بشوب 
فقال: هو من الكسوة » وقالت الزوجة : بل هو هبة » فالقول قول الزوج مع يينه » وبه قال أبو 
حنيفة اوالشافعي وأبو ثور » قال أبو بكر بن المنذر وبه أقول . 

وفي «القنية : بعث إلى امرأته متاعًا » وبعث أبو المرأة إليه متاعا »ثم ادعى الزوج أنه كان 
من الصداق فالقول قوله مع يينه » فإن حلف والمتاع قائم فللمرأة أن ترد وترجع بمهرهاء وإن 
كان هالكًا لا ترجع بالمهر» وما بعث إليه أبوها إن كان هالكالم يكن على الزوجة شيء» وإن 
کان قائمًا وبعث من مال نفسه يرجع . وإن كان من مال الزوجة برضاها لايرجع ؛ لأن 
الزوجة لا ترجع فيمأ وهبت لروجهاء بعث إليها بهدايا وعوضت »ثم زفت إليه »ثم فارقها 
وادعى أن ذلك كان عارية » فالقول قوله » فإذا استرده فلها أن تسترد ما عوضه عن ذلك » قيل : 
لا يرجع كل واحد يا فرق على الناس من ذلك بإذن صاحبه صريحا » أو دلالة » ولا بالمأكولات 


1۹4 


من الأطعمة والفواكه الرطبة . 

وفي «الذخيرة» : جهز بنته وزجهاثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله» وکان على وجه 
دون الأب . لأن الظاهر شاهد بلك البنت والعادة دفع ذلك إليها بطريق الملك» وحكي عن 
ركن اللإسلام ابن الحسن السعدي أن القول قول الأب ؛ لأن ذلك يستفاد من جهته وبه أخذ 
بعض المشايخ . 

وقال الصدر الشهيد[ فى ] واقعاته «المختار للفتوى» : إن كان العرف ظاهرا فى الجهاز 
مثل ذلك كما في ديارنا فالقول قول الزوج » وإن كان مشتركا فالقول قول الأب . 


قصل 
وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة »أو على غير مهرء وذلك في دينهم جائز » ودخل بهاء أو 
طلقها قبل الدخول بها ء أو مات عنها ؛ فليس لها مهر »وكذا الحربيان في دار الحرب » وهذا عند 
أبي حنيفة -رحمه الله- وهو قولهما في الحربيين » وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن مات 
عنها»أو دخل بها » والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال زفر -رحمه الله- : لها مهر المثل في 
الحربيين أيضا .له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا با مال » وهذا الشرع وقع عاماًء 


م : ( فصل ) 

ش : لفظ فصل مهما يكتب هكذا لا يكون معربا ؛ لأن الإعراب يقتضي التركيب › 
ومهما وصل بشيء ما بعد يكون معربا . ولا فرغ من بيان أنكحة المسلمين شرع في بيان أنكحة 
آهل الذمة . 

م : ( وإذا تزوج النصصراني نصرانية ) ش : هذا القيد اتفاقي > لأن الحكم في كل أهل الذمة 
هكذا » ولهذا ذكر في «المبسوط» بلفظ الذمي م :( على ميتة » أو على غير مهر ) ش : آي وتزوجها 
على غير مهر » وکذالو تزوج على دم . 

م : ( وذلك ) ش : أي وتزوجهاعلى هذا الوجه والواو للحال م : ( في دينهم جائز » ودخل 
بهاء أو طلقها قبل الدخول بها »أو مات عنها ؛ فليس لها مهر ) ش : أي مهر المثل » حتى لو ترافعا إلى 
القاضي لا يقضي بشيء . 

م : ( وكذلك ) ش : أي الحكم إذا زوج م : ( الحربيان في دار الحرب » وهذا) ش : أي عدم 
وجوب المهر م : ( عند أبي حنيفة وهو ) ش : أي عدم وجوب المهر م : ( قولهما ) ش : أي قول بي 
يوسف » ومحمد ٠‏ أي قولهما. 

م : ( في الحربيين ) ش : كقول بي حنيفة م : ( وأما في الذمية ) ش : أي وأما الحكم في الذمية 
إذا تزوجت ذميًا م : ( فلها مهر مثلها ) ش : أي عندهما م : ( إن مات ) ش : أي الذي م : ( عنهاء أو 
دخل بها. والمتعة) ش : أي ولهاالتعة . 

م : ( إن طلقها قبل الدخول بها ) ش : يعني إذا ترافعا إليناء أو أسلما › وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد م:( وقال زفر : لها مهر المثل في الحربيين أيضًا. له ) ش : أي لزفر م : ( أن الشرع ما 
شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال ) ش : قال الله تعالى : # أن تبتغوا بأموالكم » (النساء : الآية )۲١‏ › 
م: (وهذا الشرع ) ش : . وهو قوله تعالى : # أن تبتغوا ‏ م : ( وقع عامًا ) ش : لأنه بيا بعث إلى 
الكل . 


فيشبت الحكم على العموم . ولهما أن آهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام » وولاية الإلزام 

منقطعة لتباين الدارين » بخلاف آهل الذمة ؛لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات 

كالربا والزنا »وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار . ولأبي حنيفة-رحمه الله- أن أهل الذمة 

لايلتزمون أحكامنا في الديانات »وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات »وولاية الإلزام متحققة 

بالسيف وبالمحاجة »وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة › فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون 
فصاروا كأهل الحرب › 


قال الله تعالى : #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا ¢ (الأعراف : الآية 
۸).وقال لل : «بعثت إلى الأسود والأحم °۲ > أي العرب والعجم » ولأن هذاالدين 
ناسخ الأديان كلها م : ( فيثبت الحكم على العموم ) ش : لأن النكاح من باب المعاملات »والكفار 
مخاطبون بالمعاملات . 

م : ( ولهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد م :( أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام ) 
ش : لأن الالتزام بعقد الذمة قال بي : «إذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين » " م : ( وولاية 
الإلزام منقطعة لتباين الدارين ) ش : أي دار الإسلام» ودار الكفر ولا إلزام إلا بالولاية م : (بخلاف 
أهل الذمة ؛لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالزنا والربا ) ش : فإنهم ينهون عن 
ذلك» ويقام عليهم الحد. 

م : ( وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار »ولأبي حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في 
الديانات ) ش : آي لا يلزم أهل الذمة المعاملات » أي وكذا لا يلزمون أحكامنا. 


م : ( وفيمايعتقدون خلافه في المعاملات ) ش : كالنكاح بغير شهود وبيع المحمر 
والخنزير» والضمير في خلافه يرجع إلى مايعتقدون »أي لا يلزمون أحكامنا في الشيء الذي 
يعتقدون خلاف ذلك الشيء لا أنا نفتقد حرمة النكاح بغير شهود »وهم يعتقدون خلاف ذلك . 


س 


م : ( وولاية الإلزام ) ش : هذا جواب في قولهما وولاية الإألزام م : ( متحققة ) ش : بيانه : أن 
ولاية الإلزام إ غا تتحقق م :( بالسيف بالمحاجة ) ش : ليست بموجودة م : ( وكل ذلك بنقطع عنهم 
باعتبار عقد الذمة » فإنا أمرنا أن نتر كهم وما بدينون فصاروا كأهل الحرب ) ش : وفي عدم الالتزام 


(۱) رواه أحمد (/ (٠٤١‏ قال : حدثنا يعقوب ثنا أبي ٠‏ عن أبن إسحاق» حدثني سليمان الأعمش» عن مجاهد 
ابن جبر أبي الحجاج »عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر مرفوعاً . قال الأعمش : فكان مجاهد يرى أن 
الأحمر الإنس والأسود الجن ء وهذادليل على الأعمش سرعه منه. وقال الهيثمي في المجمع :)0٥٦/١(‏ عن 
أبي سعيد . رواه الطبراني في الأوسط» فيه عطية وهو ضعيف » وأورده عن أبي موسى وقال : رواه أحمد 
متصلاً والطبراني ورجاله رجال الصحيح . فيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث . المجمع (۸/ (oA‏ 

(۲) لم أقف عليه . 


۰۲ 


بخلاف الزنا لأنه حرام في الأديان كلها » والربا مستثنى من عقودهم لقوله عليه السلام :إلا من 
أربى فليس بيننا وبينه عهد ». وقوله في الكتاب: أو على غير مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل 
السكوت 

م : ( بخلاف الزنا؛ لأنه حرام في الأديان ) ش : جواب عن قولهما كالزنا » بيانه أن القياس 
عليه غير صحيح ٠‏ لأنه حرام في الأديان م : ( كلها ) ش : فلم يكن دينهم خحاصة حتى يتركون 
عليه »م : ( والربا) ش : كذلك جواب عن قولهما : والربا بيانه أن الربا م : ( مستثنى من عقودهم 
لقوله عليه السلام ) ش : أي لقول النبي ب : م :( إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد) ش : هذا 
حدیث غریب› وذكره الاأكمل »وسكت عنه غير أنه قال : إلا حرف تنبيه » لا حرف الاستثناء» 
كذافي السماع والنسخ . 

قلت : هذاعجیب منه ؛ لان من ذکر أنه حرف استثناء حتی يرده مؤكدابقوله: وكذا 
السماع والنسخ ؟! وأعجب منه أيضًا قول الأترازي : هو حرف تنبيه لا حرف استثناء» كذا وقع 
السماع مرارا بفرغانة وبخاری» وكذا سكت عنه بقية الشراح > وهماأيضًا لو سکتالكان 
أوحه . 

وروی ابن أبى شيبة فى « مصنفه » - فى باب ذكر أهل نجران - حدثنا غيلان»ء حدثنا 
عبد الواحد بن زياد »> حدثنا خالد بن سعيد » عن الشعبى قال : كتب رسول الله ية إلى 
نجحران وهم نصاری : «من باء منکم بالربا فلا ذمة له» » وهو مرسل»“ وروی أبو عبید في کتاب 
«الأموال» بإسناده » عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله بيو صالح أهل نجران. . . الحديث 
وفیه :لا يأکل الربا فمن أل منهم الربا فمتی يلزم بريد ". 

م : ( وقوله: ) ش : أي قول محمد م : ( في الكتاب ) ش : أي في «الجامع الصغير» » أي على 
غير مهر هذا قد مضى في أول الفصل »وإناذكره لبيان أن المسألة من مسائل «الجامع 
الصغير». ولبيان التفصيل في قوله: م :( أو على غير مهر ؛ لأنه يحتمل نفي المهر ويحتمل 
السكوت) ش : بأن يعقد أن يسكتا عن ذكر المهر . 

وقال صدر الشهيد : في «شرح الجامع الصغير» : فالنفي على الاختلاف لا محالة › فأما 


() قال : حدثنا أبو أيوب الدمشقي ثنا سعدان بن أبي يحيى »عن عبيد الله بن أبي حميد » عن أبي المليح الهذلي 
مرفوعاً . 
۰۳ 


وقد قيل في اليتة والسكوت روايتان » والأصح أن الكل على الخلاف . فإن تزوج الذمي ذمسية 

على خمر أو خنزير » ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها الخحمر والخنزيز » ومعناه إذا كانا بأعيانهما 

والإسلام قبل القبض › وإن كانا بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة » وفي الخنزير مهر المثل › 

وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- . وقال أبو يوسف -رحمه الله-: لها مهر المثل في الوجهين › 

وقال محمد- رحمه الله-: لها القيمة في الوجهين .وجه قولهما: أن القبض يؤكد الملك في 
المقبوض 


وقال فخر الإسلام البزدوي : والمتزوج بالميتة بمنزلة النفي؛ لأنه لا قيمة له عند أحد» 
وألحق شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط» الدم بالميتة؛ لأنهم لا يتمولها المسلمون . 

م : ( وقد قيل : في الميعة والسكوت روايتان ) ش : أي عن أبي حنيفة في رواية : يجب مهر 
الل كماقالا . وفي رواية لا يجب شيء م :( والأصح أن الكل على الحلاف ) ش : رواية 
واحدة» فعنده لا يجب شي ء لها » وعندهما لها مهر المثل . 

م : ( فإن تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير » ثم أسلما أو أسلم آحدهما فلها الخمر والخنزير ) 
ش : هذه من مسائل «الجامع الصغير» م : ( ومعناه ) ش : أي معنى قول محمد فلها الخمر والخنزير 
م : ( إذا كانا ) ش : أي الخمر والخنزير م : ( بأعيانهما ) ش : إذا كانا معينين م : ( والإسلام ) ش : 
أي إسلامهماء أو إسلام أحدهما كان م : (قبل القبض ) ش : أي قبض الخمر والننزير م : ( وإن 
كانا بغير أعيانهما ) ش : يعني كانا ديتا في الذمة م : ( فلها في الخمر القيمة » وفي الخنزير مهر المثل» 
وهذا) ش : آي هذا كله سواء كانا عينين أو دينين م  :‏ عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف : لها مهر 
ا مئل في الوجهين ) ش : أي في العين وغير العين » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . 

م : ( وقال محمد : لها القيمة في الوجهين .وجه قولهما ) ش : أي قول أبي يوسف ومحمد إنما 
جمع بين قوليهما وإن كانا مختلفين فيما بينهما حيث قال أبو يوسف بهر امل فيهما» ومحمد 
قال فيهما بالقيمة » ومهر المثل غير قيمة الخمر والخنزير ؛ لأنهما متفقان في أنهما لا يوجبان عين 
الخمر والخنزير . 

م : (أن القبض ) ش : أي قبض الهر المعين م : ( يؤكد املك في المقبوض ) ش : ولهذالو هلك 
قبل القبض هلك من الزوج » وعليه مثله إن كان مثليًا » وقيمته إن كان قيمًا وبعد القبض يهلك 
من المرآة وينصف بالطلاق قبل الدخول إن لم يكن مقبوضًا . وبعد القبض لا يعود إلى ملك 
الزوج شيء إلا بالرضا أو با مسمى » وإذا مر يوم الفطر والصداق عبد غير مقبوض ثم طلقها 
قبل الدخول بها لا يجب صدقة الفطر عليها بخلاف ما بعد القبض»› ولا تجب الزكاة عليها عند 
أبي حنيفة -رحمه الله تعالى - في المهر قبل القبض بخلاف مايعود . 
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فیکون له شبه بالعقد »فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد »وصار كما إذا كانا بغير أعيانهماء وإذا 

التحقت حالة القبض بحالة العقد ؛ فأبو يوسف -رحمه الله- يقول: لو كانا مسلمين وقت العقد 

يجب مهر المثل » فكذا ها هناء ومحمد -رحمه الله- يقول : صحت التسمية لكون المسمى 

مالأ عندهم »إلا أنه امتنع التسليم بالإسلام »فتجب القيمةء كما إذا هلك العبد المسمى قبل 

القبض. ولأبي حنيفة -رحمه الله-أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد »› ولهذا تملك 

التصرف فيه » وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها »وذلك لا يمتنع بالإسلام كاسترداد 
الحمر المغصوب › وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين › 


م : ( فيكون له شبهة بالعقد ) ش : أي يكون للقبض شبهة بالعقد من حيث إنه مؤكد م : 
(فيمتنع بسبب الإسلام ) ش : أي يتنع القبض بسبب الإسلام كالعقد أي كما لو ابتداً التمليك 
بالعقد بعد الإسلام م :( وصار كما إذا كانا بغير أعيانهما ) ش : لأن القبض فيه كالقبض فيما إذا 
كان بغير أعيانها في إفادة ما لم يكن والقبض فيما إذا كان بغير أعيانهما منع عن تسليم نفسها ‏ 
فكذلك إذا كانا بأعيانهما كالعقد . 

م : ( وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد › فأبو يوسف يقول: لو كاتا مسلمين وقت العقد يجب 
مهر المثلء فكذا ها هنا »ومحمد يقول: صحت التسمية ) ش : حالة العقد ؛ لأنهما كانا كافرين م : 
(لكون المسمى مالا عندهم ) ش : أي عند أهل الذمة م : ( إلا أنه امتنع التسليم بالإسلام فتجب 
القيمةء كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض ) ش : فوجب القيمة . 

م : ( ولأبي حنيفة أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد » ولهذا تملك التصرف فيه) ش : 
أي في المعين كيف شاءت ببدل » وبغير بدل » فلو هلك على ملكهما دخل مايتم بنفس العقد لا 
يحتاج فيه إلى القبض للتمليك » قوله: وبهذا إيضاح لتمام الملك بنفس العقد في الصداق 
المعين . 

م : ( وبالقبض ينتقل ) ش : أي الملك م :( من ضمان الزوج إلى ضمانها »وذلك ) ش : أي 
انتقال الضمان م :( لا بمتنع بالإسلام كاسترداد الخمر المغصوب ) ش : يعني الذمي إذاغصب منه 
الحمرء ثم أسلم له أن يسترده من الغاصب » وكذلك المسلم إذاتخمر عصيره »› وهذا لأنه 
صورة اليد فلا يحصل به ملك الرقبة » ولا ملك التصرف »› وصورة اليد لا تمع بالإسلام. 

وفى «الجحواشى» ولأبى حنيفة : أن الملك نوعان: ملك الرقبة» وملك التصرف» وكلاهما 
ثابت للزوجة قبل القبض ٠‏ والفائت لها صورة اليد ولا يمتنع ذلك بالإسلام كالمسلم إذا تخمر 
عصیره . 

م : ( وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين ) ش : لأن حقها كان في الدين وإغا يثبت في 
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فيمتنع بالإسلام » بخلاف المشتري ؛لأن ملك التصرف إغا يستفاد فيه بالقبض وإذا تعذر القبض 

في غير المعرن لا جب القيمة في الخنزير؛ لأنه من ذوات القيم »فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه »ولا 

كذلك الخمر؛ لأنه من ذوات الأمثال » ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تجبر على القبول 

في الخنزير دون الخمر » ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مهر المثل أوجب المتعة » ومن 
أوجب القيمة أوجب نصفها » والله أعلم 


العين ابتداء بالقبض م : ( فيمتنع بالإسلام ) ش : وفي «الأسرار»: ولئن سلمنا أن القبض يؤكد 
املك في المقبوض ٠‏ ولكن لا نسلم أن الإسلام ينع تأكد الملك بدليل أن من باع عبدابخمر 
وقبض الخمر » فإن ا ملك فيه والجواز أن يهلك العين عنده قبل التسليم إليه »فالتسليم يقرر 
املك ٠‏ وهذاالتسليم غير متنع بالإسلام » وإن كان قبضها كذاالملك في الخمر . 

وإذا اشترى خمرا وقبضهاء ثم أسلم ربها يجب »فإنه سقط خيار الرد » وإن كان في 
سقوطه تأكيد في الخمر » ومع هذالم يتنع بالإسلام »فعلم أن الإسلام لا ينع تأكدالملك في 
الخمر > وبخلاف المشتري متصل بقوله : إن الملك في الصداق المعين يتم بالقبض» يعني بخلاف 
ما إذا باع الخمر والخنزيرء أو اشترى ثم أسلم قبل القبض » فإنه لا يجوز القبض بل يفسخ 
العقد. وقال الأترازي : م :( بخلاف المشتري ) ش : يجوز بفتح الراء وكسرها فعلى الأول يكون 
معناه أن الخنزير المشترى أو الخمر المشترى لا يجوز قبض ذلك بعد الإسلام » وعلى الثاني أن 
المشتري الخمر والخنزير ليس له أن يقبضهما بعد الإسلام م : (لأن ملك التصرف إنما يستفاد فيه ) 
ش: أي في البيع م : ( بالقبض ) ش : والإسلام مانع منه . 

م : ( وإذا تعذر القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير؛ لأنه من ذوات القيم ) ش : آي 
لأن الخنزير من ذوات القيم؛ لأنه لا مثل له من جنسه م : ( فيكون أخذ قيمته ) ش : أي قيمة 
الخنزير م : (كأخذ عينه ) ش : فكان فيه تقرير حكم عقد باشراه في الكفر لا على وجه الشرع م : 
(ولا كذلك الخمر؛ لأنه ) ش : آي لأن الخمر › قال الكاكى : ذكره على تأويل المذكور › وقال 
الأترازي : على تأويل الشراب > وهي من الأسماء المؤنشة السماعية م : ( من ذوات الأمثال) ش : 
لأن لها مثلاً من جنسها . ld‏ 

م : ( آلا تری ) ش : توضيح لا قبله م : ( أنه ) ش : أي الزوج م :( لو جاء بالقيمة قبل الإسلام 
تجبر ) ش : أي المرأة م : ( على القبول في الخنزير دون الخمر ) ش : كما لو أتى بالعين فيما إذا تزوج 
امرآة على خنزير » ولو تزوجها على خمر لا يجبر بين إعطاء القيمة وبين إعطاء العين . 

م : ( ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مهر المثل مطلقًا ) ش : هو أبو يوسف م:( أوجب 
المتعة » والذي أوجب القيمة ) ش : مطلقًا م : ( أوجب نصفها ) ش : أي نصف القيمة . أما محمد 
وأبو حنيفة أوجبا في الخنزير مهر المثل وفي الخمر القيمة . 
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باب نكا الرقيق 


لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما › 


م : ( باب نكاح الرقيق ) 

ش : أي هذا باب في بيان حكم نكاح الرقيق » أي المملوك » وقد يطلق على الواحد 
والحمع» كذافي «الصحاح» . 

وفي «المغرب» : الرقيق العبد > وقد يقال للعبيد» ومنه : هؤلاء رقيقي . وفي «النهاية» : 
الرقيق المملوك فعيل بمعنى مفعول . قيل : كأنه نظر إلى معناه الذي هو المملوك فإنه 
مفعول ؛ لأنه من فعل متعد » والأظهر أن الرقيق معنى فاعل ؛ لأن الرق هو الضعف وهو لازم» 
وفيه تأمل . 

وقال الأترازي : آنا أخر هذا الباب عن فصل النصراني والنصرانية لا أن الرقيق لا ينفذ 
نكاحه أصلا إلا إذا أذن له مولاء » بخلاف أهل الكتاب » فإن لهم ولاية النكاح بأنفسهم » فلما 
ذكر من لهم ولاية النكاح وهم المسلمون وأهل الكتاب ألحق بهم من ليس لهم النكاح بأنفسهم 
وهم الأرقاء . 

وقدم هذاالباب على باب نكاح أهل الشرك ؛لأن الرق يتحقق في المسلم بقاء » ولم 
يتحقق ابتداء » والرقيق المسلم خير من المشرك الجر › قال الله تعالى : $ ولعبد مؤمن خير من 
مشرك » (البقرة : الآية )۲۲١‏ .» هذاماعندي من وجه المناسبة : وقال بعض الشارحين : إنما 
أخره عن فصل النصرانى لأن الرق من آثار الكفر » والأثر يعقب المؤثر ؛ لأنه يقتضي أن يكون 
وضع هذا بعد باب نكاح أهل الشرك لا قال في المعنى» انتهى . ۰ 

قلت : أراد بعض الشارحين صاحب «النهاية» السغناقي ؛ فإنه ذكر في كتابه هكذا» وفي 
كلام الأترازي أيضّانظر » لأن المناسبة لا تراعى إلا بين الأبواب دون الفصول»وفصل 
النصراني والنصرانية داخل في ضمن باب المهر » وليس بباب بالاستقلال وينبغي أن يذكر 
امناسبة بين باب المهر» وباب نكاح الرقيق قد صدر بنكاح الرقيق» والرقيق يكون مهرا » إغا 
تزوج رجل امرأة على رقيق » فإذا تزوج الرقين بإذن مولاه فا لمهر دين في رقبته يباع فيه . 

م : ( لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ) ش : لا يجوز أي لايعقد » كمافي نكاح 
الفضولي » كذانقل عن العلامة مولانا حافظ الدين . وقال السروجي : وكذا قال في «البدائع“ 
و«المفيد»: لا يجوز نكاح المملوك بغير إذن سيده » وصوابه لا ينفذ » فإنه جائز صحيح » لكنه 
غير نافذ بل نفاذه موقوف إلى إجازة المولى » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن » وإبراهيم 
اللخعي » ومنصور والحكم > رواه عنهم ابن أبي شيبة > قال شيخنا زين الدين -رحمه الله 
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وال مالك -رحمه الله- :يجوز للعبد لأنه يلك الطلاق ٠‏ فيملك النكاح . ولنا قوله عليه السلام 
« أا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» › 

تعالی - :وهو قول أهل الرأي » ومالك فيما حكى الخطابي عنهم . 
أبو حنيفة : موقوف على إجازة السيد . وقال شيخنا أيضًا لما روى حديث الباب : فيه حجة على 
أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير صحيح » وهو قول أكثر أهل العلم » منهم حماد بن أبي 
سليمان» والأوزاعي » والشافعى » وأحمد وإسحاق »انتهى . 

قلت : فعلى قول صاحب «الهداية لا يجوز هو الصواب »وكذا قال القدوري بلفظ : لا 
يجوز . 


فإن قلت : يؤيد هذا ما رواه بو داود : وإذا نكح العبد بغیر إذن سیده فنکاحه باطل . 

قلت : هذا الحديث ضعيف وهو معروف عن ابن عمر -رضى الله تعالى عنهما- . 

م :( وقال مالك : يجوز للعبد؛ لأنه ملك الطلاق فيملك النكاح ) ش : قيد بالعبد ؛ لأنه لا 
يجوز للأّمة بالإجماع » لأن النكاح من خواص الإنسان فيبقى على أصل الحرية» إذ هو ملوك 
للمولى من حيث أنه آدمي ‏ آلا ترى أنه هلك الطلاق وهو أثر النكاح فيملك سببه وهو 
النكاح ؛ لأن من ملك رفع شيء يلك وضعه» ولكن ذكر في «الجواهر» للمالكية : لا ينكح العبد» 
إلا بإذن سيده » فإن عقد بغير إذن سيده صح » وللسيد أن يطلق عليه بخلاف الأمة فإن العقد 
عليها بغير إذنه باطل » ولا يصح بإجازته » وعنه للسيد فسخه أو تركه نكاح العبد » وهي 
شاذة» والمهر والنفقة لا زمان لهء متعلقان عا يتحصل في يده من غير خراجه» ولا من کسبه . 

وقال أبو عمر في «التمهيد»: نكاحه موقوف على إجازة السيد » وإن طلقها العبد قبل 
إجازة سيده لكان طلاقًا لا يحل إلا بعد زوج . 

وفي «الأشراف» : لا حد عليه في الوطء > وفيه روي ذلك عن الشعبي » والنخعي › 
ومالك › والشافعي ٠‏ وإسحاق› وابن حنبل . وقال داود وأصحابه : يحد بالوطء حد الزاني إدا 
نکاحه زنّا » ویری عليه الحد» وبه قال أبو ثور . 

م : ( ولنا قوله عليه السلام ) ش : أي قول النبي بي : م : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 
عاهر ) ش : هذاالحديث رواه الترمذي من حديث جابر -رضي الله تعالی عنه - قال : قال 
رسول الله يا : ١‏ يما عبد تزو ج بغير إذن مولاه فهو عاهر » . وقال : حديث حسن 
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ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما »إذ النكاح عيب فيهما »فلا يملكانه بدون إذن مولاهما. وكذلك 
المكاتب ؛لأن الكتابة أوجبت فك الححر فى حق الكسب › 


صحیح » ورواه الحاكم في «(مستدرکه) > وقال : حسن صحيح الاإسناد ولم یخرجاء . 

وروی ابن ماجة من رواية مندل »عن ابن جريج »عن موسى بن عقبة »عن نافع عن أبن 
عمر فال : قال رسول الله ا : إذا تزوج العبد بغیر إذن سیده کان عاهر » وقد مر الكلام 
فيه عن قريب قوله- عاهر - أي زان» قاله الخطابي وغیره . 

م : ( ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما ) ش : ولهذا لو اشترى عبدا أو أمة 
فوجده من زوجها فله آن یرده م : ( فلا يملکانه ) ش : أي فلا يلك العبد والأمة النكاح م : (بدون 
إذن مولاهما ) ش : قال الأكمل : وفى هذاالتعليل جواب لمالك ؛ لأن مذهبه ليس كمانقله 
اللصنف وقد بيناه . 


وقال الأكمل أيضسًا : واستشكل بجواز إقراره بالحدود والقصاص ؛ فإن وجوب قطع اليد 
في السرقة » ووجوب القصاص عيب فيهماعلى قولهما › وأماعلى قول أبي حنيفة بمنزلة 
الاستحقاق » وهو أيضًا أقوى العيوب فولايته على هذا التعيب يزيل هذه النكتة . 
وأجيب : بأن الرق في حدود الله تعالى باق على حريته » والرق لا يؤثر فيهماء وإن لزم 
من ذلك تعييب فهو ضمني > لا یعتبر به ›انتهی . 
قلت : هذا كله من كلام السغناقي -رحمه الله تعالی - . 
م : ( وكذلك المكاتب ) ش : لا يجوز تزويجه بخير إذن مولاه م : ( لأن الكتابة أوجبت فك 
(۱) أخرجه الترمذي [۱۱۲۳] ۰ والحاکم (۲/ )۱۹٤‏ عن ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر- 
مرفوعاً ٠‏ وعبد الله فيه كلام » لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن وابن جريج مدلس مشهور . 
(۲) ضعیف مرفوع : 
رواه أبو داود [۲۱۷۹] عن عبد الله بن عمر »عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : قال أبو داود : هذا حديث ضعيف 
وهو موقوف من قول : ابن عمر . قلت : وعبد الله بن عمر أحد رواته ضعيف . 
قلت : رواه ابن ماجه [۱۹0۹]عن القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر - 
مرفوعاً . قال الترمذي: وقد روي هذاالحديث عن عبدالله بن محمدبن عقيل » عن ابن عمر ولا 
يصح إغا هو من رواية عبد الله عن جابر وقد رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . 
واختلف فيه علی ابن جریج فرواه مندل بن علي ویحیی بن سعید الأموي عنه عن موسی - به مرفوعاً: قال 
الدارقطني ووهمافي رفعه والصواب مارواه ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ورواه أبو عاصم وحجاج 
وعبد الرزاق عن ابن جريج به موقوفاً وهو الصواب . 
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فيبقى في حق النكاح على حكم الرق» ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده. ويملك تزويج أمته ؛ 

لأنه من باب الاكتساب » وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى » وتملك تزويج 

أمتها لما بينا ء وكذا المدبرة وأم الولد ؛لأن الملك فيهما قائم . وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر 

دين في رقبته يباع فيه » لأن هذا دين وجب في رقبة العبدء لوجود سببه من أهله »وقد ظهر في 

حق المولى لصدور الإذن من جهته» فينعلق برقبته دفعاً للمضرة عن أصحاب الديون » كما في 
دين التجارة . 


(فيبقى في حق النكاح على حكم الرق ) ش : يعني تبقى رقبته موقوفة في حق النكاح » كما كان . 

م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل بقائه في حكم النكاح على حكم الرق م :( لا ملك المكاتب 
تزویج عبده ) ش : لانه ليس بكسب في حق الزوج م :( ويملك تزويج أمته ؛ لأنه ) ش : أي لأن 
تزويج أمته م : ( من باب الاكتساب ) ش : إذ به يحصل المهر والنفقة » إذ كل مهر وجب للأمة 
بعقد. أو دخول فهو للمولى . 

م : ( وكذا ا مكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى » وتملك تزويج أمتها لما بينا ) ش : إشارة 
إلى قوله - لأآنه من باب الاكتساب - م :( وكذلك ) ش : أي وكذلك لا يجوز نكاح م : (المدبرةي 
«المبسوط' : الأب والجد »والقاضي » والوصي ٠‏ والمكاتب والمضارب والشريك والمفاوض 
يلكون تزويج الأمة . 

م( وإذاتزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبتهء يباع فيه ) ش : وكذا النفقة دين في رقبته 
حتى لو مات العبد سقط المهر والنفقة » لأن محل الاستيفاء قد فات » كذاذكره التمرتاشي » 
وبه قال أحمد» وبعض أصحاب الشافعي م : ( يباع فيه) ش : أي المهر م : ( لأن هذا دين وجب في 
رقبة العبد لوجود سببه من أهله ) ش : هذا دليل لقوله: م :(یباع فيه ) ش : دون ما قبله لملا يلرم 
المصادرة على المطلوب » تقديره: هذا الدين وجب في الرقبة تباع الرقبة فيه . 

آما أصل الوجوب فلتحقق المققتضى» وهو وجودالسبب من أهله » أي من آهل 
الديون وانتفاء المانع من جهة المولى » لوجودالإذن من جهة الإشارة إليه بقوله . 

م : ( وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته »فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب 
الديون ) ش : يعني النساء م : ( كما في دين التجارة ) ش : أي كمايباع في دين التجارة » قياس 
على دين الاستهلاك » والجامع دفع الضرر عن الناس »وإنغا قيد التزوج بإذن المولى » لأن 
العبد »أو المدبرء أو المكاتب إذا تزوج بغير إذن المولى » ودخل بها »ثم فرق بينهماالمولى فلا 


مهر عليه حتى يعتق » وهذا مذهب الثلاثة » هذا ما ذكر في كتبهم » ففي «المنهاج» للشافعية : 
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والمدبر والمكاتب يسعيان فى المهر ولا يباعان فيه ؛لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك › 
مع بقاء الكتابة والتدبير »فیؤدی من كسبهما لا من نفسهما. وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ء 
فقال المولى : طلقها أو فارقها » فليس هذا بإجازة » لأنه يحتمل الرد › لأن رد هذا العقد ومتار كته 

يسمى طلاقاً ومفارقة » وهو أليق بحال العبد المتمرد إذ هو أدنى » فكان الحمل عليه أولى . 
السيد إِذا أذنه لا يضمن نفقته» ولا مهرًا في الجحديد » وهنا في كسبه بعد النكاح » فإن كان مأذونًا 
له في التجارة ففي ما في يده من الال » وكذا في رأس الال في الأصح . وفي «المبسوط» لهم : 
الأصح ليس في رأس الال » فإن لم يكن مأذونًا له ولا مكتسبًاففي ذمته » وفي قول: على 
السيد. وفى «الحواهر» للمالكية: النفقة » والمهر لازمان له > متعلقان طا يحصل له في يده لا 
لیس من خراجه» ولامن کسبه . 

وفي «المغني» للحنابلة : المهر يتعلتق برقبته » ويباع فيه إلا أن يفسد المولى » وهذاتقييد 
قولنا. وفي شرح الوجيز» للشافعية : دين المهر» والنفقة يتعلق بذمة العبد» ويثبت الخيار 
للمرأة في القول الأصح . وفي قول : يجب على المولى » لأن الإذن في النكاح في عبد لا 
يكتسب التزامًا للمؤنات » وهذا في عبد لم یکن له کسب » فلو کان مکتسبًا يجوز في کسبه 
بعد النكاح ٠‏ حتى لو حبسه المولى » واستخدمه في زمان كسبه غرم للمرأة المهر والنفقة . وهل 
للعبد أن يوجر نفسه للمهر والنفقة » فيه قولان » انتهى . 

لأن العبد إذابيع في مهرهاولم يف الشمن لايباع ثانا لأنه بيع في جميع 
المهر» ويطالب بالباقي بعد العتق . وفي دين النفقة يباع مرة أخری ؛ لأنه يجب شيئا فشيئا › 
كذا ذكره التمرتاشي » ولو زوج عبده أمته لا مهر لها » وبه قال الشافعي» ومالك وأحمد . 

م : ( والمدبر والمكاتب يبسعيان في المهر »ولا يباعان فيه » لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى 
ملك مع بقاء الكتابة والتدبير » فيؤدى من كسبهما لا من أنفسهما ) ش : لتعذر الاستيفاء من الرقبة . 

م : ( وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه » فقال المولى : طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة ) ش : وقال 
ابن أبى ليلى : يكون إجازة . وعندالشافعى » ومالك وأحمد لاينعقد هذاالعقدأصلاًء 
ويصير لغرا لا تلحقه الإجازة . ولو قال له : طلقها فيما إذا بلغه الخبر أن الفضولي زوجه يكون 
إجازة م :( لأنه ) ش : أي لأن كلام المولى طلقها أو فارقهام :( يحتمل الردء لأن رد هذا العقد 
ومتاركته يسمى طلاقًا > ومفارقة وهو أليق بحال العبد المحمرد ) ش : أي الرد أليق بحال العبد 
المتمردء أي المارد الخارج عن الطاعة م : ( إذهو أدنى ) ش : أي الرد أدنى لأنه منع من الثبوت 
والطلاق موقع بعده » والدفع أسهل من الرفع . 

م : ( فكان الحمل عليه ) ش : أي على الدفع م : ( أولى ) ش : بخلاف مسألة الفضولي » لأن 
الزوج يلك التطليق بالإجازة » فثبت ضمتًا له » لأن فعل الفضولي إعانة له » فلا يحمل على 
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وإن قال : طلقها تطليقة تملك الرجعة › فهو إجازة » لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح 

صحيح » فتنعين الإجارة . لو قال لعبده: تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسداً» ودخل بها؛ 

فإنه يباع في المهر عند بي حنيفة-رحمه الله- وقالا: يؤخذ منه إذا عتق » وأصله أن الإذن في 

النكاح ينتظم الفاسد ‏ والجائز عنده » فيكون هذا المهر ظاهرً في حق المولى . وعندهما ينصرف 
إلى الجائز لا غير ء 


الرد. 

فإن قلت : الطلاق في الحقيقة لإبطال تمليك النكاح في الرد مجاز » والعمل بالحقيقة 
مجاز . 

قلت : الحقيقة تدرك بدلالة الحال » وهي افتئات على رأي المولى . 

م : ( وإن قال: طلقها تطليقة تملك الرجعة » فهو إجازة › لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح 
صحيح » فتتعين الإجازة ) ش : وكذا قال : أوقع عليها تطليقة . 

فإن قيل : إذا قال المولى لعبده: كفر يمينك بالمال ٠‏ أو تزوج أربعا من النساء لا يثبت به 
العقد» وإن كان التكفير بالمال » وتزوج أربعا من النساء لا يكون إلا بعد الحرية . 

أجيب : بأن ما كان أصلاً فى إثبات الأهلية فى التصرفات الشرعية لا يشت اقتضاء › 
كالإيمان في خطاب الكفار بالشرائع . وفي الإثبات عتق ذلك بخلاف ما نحن فيه » فإن النكاح 
ليس بأصل في إثبات الأهلية . 

م : ( ولو قال لعبده: تزوج هذه الأمة ) ش : لافائدة فيه » لأنه لو قال هذه الحرة » فعلى هذا 
ا لحلاف ٠‏ وكذلك لا فائدة في ذكر اللإشارة في التعيين » لأن الحكم في غير المعين كذلك كذلك 
م: ( فتزوجها نكاحا فاسدا » ودخل بها » فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة -رحمه الله - وقالا : يؤخذ 
منه إذاعتق ) ش : ولفظ الأصل » وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحا فاسداء فدخل 
بها أخذ المهر في حال الرق في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه حتى 
يعتق» وعند الشافعي : في ذمته كقولهما » وفي قول في رقبته . وفي «المغني»: وفي تناوله 
الفاسد احتمال . 

م : ( وأصله ) ش : أي أصل أبي حنيفة م : ( أن الإفن في النكاح ينتظم الفاسد» وال جائز عنده ) 
ش : أي يشملهما عند أبي حنيفة م : (فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى ) ش : بسبب إذنه 

م : ( وعندهما ينصرف ) ش : أي الإذن م : ( إلى الجائز ) ش : أي النكاح الجائز م : ( لا غير ) 
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فلا يكون ظاهراً في حق المولى » فيؤاخذ به بعد العتاق .لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل 

الإعفاف والتحصين »وذلك با لجائز »ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز » بخلاف 

البيع »لأن بعض المقاصد حاصل »وهو ملك التصرفات .وله أن اللفظ مطلق» فيجري على 

إطلاقه »كما في البيع » وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب »› ووجوب المهر 
والعدة على اعتبار وجود الوطء › 


ش : يعني ولا ينتظم » وبه قال الشافعي في آظهر قولیه » وقد ذکرناه م : ( فلا یکون ظاهرا في 
حق المولى ) ش : ولا يؤاخذ به العبد في الحال م : ( فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما) ش : أي لاأبي 
يوسف ومحمد م : (أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف ) ش : أي تحصيل العفة م: 
(والتحصين ) ش : أي تحصين النفس عن الحرام م : ( وذلك ) ش : أي الإعفاف لايكونإلام : 
(بالجائز ) ش : أي النكاح الجائز قيد با لمستقبل» لأن مراده في النكاح في الماضي تحقق المخبر عنه 
فحسب » لا بالتحصين لاستحالته . 


م : ( ولهذا) ش : أي لأجل كون المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف م :( لو حلف لا 
يتزوج ينصرف ) ش : ينه م : ( إلى الجائز ) ش : ولا ينصرف إلى الفاسد » فلا يحنث بالفاسد . 
ولو حلف أنه ما تزوج » وقد کان تزوج فاسدا یحنٹ في يينه لما ذكرنا أن مقصوده تحقق المخبر 
عنه» التتحصين » كذا في «المبسوطا . 


م : (بخلاف البيع ) ش : يعني لو أمره بالبيع ينتظم الفاسد والصحيح م:(لأن بعمض 
المقاصد) ش : وهو الإعتاق والهبة ونحو ذلك من التصرفات م : ( حاصل ) ش : وفسر قوله : 
بعض المقاصد بقوله: م : (وهو ملك التصرفات ) ش : وقد ذكرناه م : ( وله ) ش : أي ولأبي 
حنيفة م :( أن اللفظ ) ش : تزوج م : (مطلق فيجري على إطلاقه ) ش : ولا يقيد بالصحة » لأن 
الصحة والفساد » وصفتا العقدء والإذن من المولى فى أصل العقد » فكذايتقيد بصفة دون صفة 
م : ( كما في البيع ) ش : أي كما أن الأمر بالبيع مطلق ينتظم الفاسد والصحيح م : ( وبعض 
لمقاصد في النكاح الفاسد حاصل) ش : كان هذا جوابًا عمايقال لا شيء يقصد به في النكاح 
الفاسد » فأجاب بقوله : -وبعض المقاصد حاصل - . 


م : ( کالنسب ) ش : أي كثبوت النسب م : ( ووجوب المهر والعدة ) ش : أي وجوب العدة 
بشرط الدخول » أشار إليه بقوله: م :( على اعتبار وجود الوطء ) ش : وكذاسقوط الحد من 
بعض المقاصد . وفي «قاضي خان» : العبد أهل لمباشرة النكاح » وإنما يشترط رضا المولى عنه 
لتعلتق المهر جاليته » وفي هذا لا فرق بين الصحيح والفاسد . 

وفي «البدائم» : لو أذن له في النكاح الفاسد أيضًا > ودخل بها فيه يلزمه المهر في رقبته 
للحال بالاتفاق » ولو دحل في الموقوف »ثم أجازه المولى ففي القياس يلزمه مهران » مهر 
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ومسألة اليمين بمنوعة على هذه الطريقة . ومن زوج عبدا مأذونا له مدیوتًا امرأة جاز »والمرأة أسوة 
للغرماء في مهرها ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل » ووجهه أن سبب ولاية المولى ملك الرقبة 
على مانذکره »والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصود إلا أنه إذا صح النكاح وجب 


بالدخول ومهر بالقصد بالإجازة » وفي الأستحسان يلزمه مهر واحد .م : ( ومسألة اليمين ممنوعة 
على هذه الطريقة ) ش : يعني طريقة إجراء اللفظ المطلق على الإطلاق » ولئن كان قول الكل 
فالعذر لأبي حنيفة أن مبنى الإيان على العرف . وقال الكاكي -رحمه الله تعالى - : هذه 
طريقة أخرى . وفي المسألة طريقتان : إحداهما ذكرت في المتن . 


الثانية: أن الحاجة إلى إذن المولى لشغل رقبته بالمهر » لا بتمليك البضع »› لأن العبد في 
حقه يبقى على أصل الحرية » ومسألة اليمين منوعة على الطريقة الأولى » لاعلى الطريقة 
الشانية > على ما لا يخفى . وثمرة اخحتلافهم في هذه المسألة تظهر فيما إذا جدد العقد عليها 
بشرائط الصحة بلا إذن » وتزوج امرأًة أخرى صجيحًا بغير إذن لايجوز عند أبي حنيفة ؛ 
لانتهاء الأمر بالفاسد > وعندهمايجوز لعدم الانتهاء . لأنه لا يتناول الفاسد » كذاذكر في 
«المبسوط» . 

م : ( ومن زوج عبدا مأذونًا له مديوتًا امرأة جاز ) ش : المراد بالمأذون المديون » صرح به في 
«الكافي» وجاز النكاح » والمهر في رقبته م :( والمرأة أسوة للغرماء في مهرها) ش : وقال 
الشافعي : المهر والنفقة يتعلقان بربح على مافي يده الحاصل بعد النكاح » وفي أظهر قوليه 
الربح سواء حصل بعد النكاح أو قبله » وهل يتعلق برأس الال فيه وجهان. أظهرهما لا 

م : ( ومعناه ) ش : أي معنى قولنا: والمرأة أسوة للغرماء م : ( إذا كان النكاح بمهر المثل ) ش : 
تضرب المرأة في ثمن العبد بمهرها » وتضرب الغرماء على قدر ديونهم » وذلك كما إذا استهلك 
العبد مال إنسان يكون صاحب ال مال أسوة الغرماء . 

م : ( ووجه ذلك ) ش : أي وجه كون ال مرأة أسوة للغرماء من حيث م : ( أن سبب ولاية 
المولى) ش : لاإنكاح م : ( ملك الرقبة على ما نذكره ) ش : أي فيما بعد هذه المسألة بقوله: - ولنا 
أن النكاح إصلاح ملكه - لأن في تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك م : ( والنكاح لا يلاقي 
حق الغرماء بالإبطال مقصودا) ش : قيد بقوله - مقصودا - ؛ لأن المانعية إنغما تتحقق بذلك › وأما 
إذا كان خفيا فلا يعتبر به » وها هنا كذلك » لأن محلية النكاح للآدمية » وحق الغرماء لا 
يلاقيها . 

م : ( إلا آنه إذا صح النكاح ) ش : فولاية المولى تحصيتًا لملكه م : ( وجب الدين بسبب لا مرد 
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له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة » فمهر مثلها أسوة للغرماء . 

ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج »ولكنها تخدم المولى » ويقال للزوج:متى ظفرت 

بها وطتتها ؛ لأن حق المولى في الاستخدام باق » والتبوئة إبطال له » فإن بوأها معه بيتاً فلها النفقة 
والسكنى » وإلا فلا ؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس . 


له) ش : لعدم انفكاك النكاح عن ثبوت امال » وإن كان كذلك م: (فشابه دين الاستهلاك ) ش : 
فإن العبد المأذون المديون إذا استهلك مال إنسان صار صاحب الال أسوة الغرماء م : ( وصار ) 
ش : أي العبد المأذون والمديون م : ( كالمريض المديون إذا تزوج امرأة » فمهر مثلها أسوة للغرماء ) 
ش: أي وارد بالأسوة المساوية في طلب الحق - أي غرماء الصحة > وإذا كان مهر المثل أكثر 
منه» فلا تساويهم» بل تؤخر إلى استيفائهم مهر مثلها »حقهم كدين الصحة مع دين المرض . 

فإن قلت : المهر يتعلق بالية رقبته » وفيه إضرار بالغرماء فوجب أن لا يصح . 

قلت : لا نسلم ذلك » فالنكاح لا تعلتق له بمالية رقبته » وهذايصح نكاح الجر ولا مالية 
في رقبته » والآخ والعم يزوجان الصغيرة » وليس لهما ولاية التصرف في المال » وحق الخرماء 
يتعلق با مالية » فلم يلاقي وجوب الهر حقهم › فيصح بالمهر . 

م : ( ومن زوج آمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ) ش : يقال: بوأه منزلاً » وبوأه له إذا 
أسكنه إياه » ولا حلاف فيه لأحد الفقهاء » ولكن قال الشافعي» وأحمد: يستخدمها بالنهار 
ويسلمها ليلا » إلى زوجها . 

وقال مالك : يسلمها إليه ليلة بعد ثلاث » ويأتيها زوجها فيما بين ذلك عند أهلها . رفي 
«الجواهر؛ للمالكية : استخدام الأمة لايبطل بالتزويج » ويحرم على السيد الاستمتاع بها 
وليس عليه أن يبوئها منزلاً > إلا أن يشترط ذلك فى العقد » وبه قال أحمد بن حنبل » وعندنا 
شرط ذلك باطل» لا يمنعه من استخدامها » لأن الح للزوج حل الوطء في النكاح لاغير . 

م : ( ولكنها تخدم المولى » ويقال للزوج منتى ظفرت بها وطتتها ؛ لأن حق المولى في الاستخدام 
باق » والتبوئة إبطال له ) ش : أي احق المولى م : ( فإن بوأها معه ) ش : أي مع الزوج م : ( بيتا ء فلها 
النفقة » والسكنى) ش : على الزوج » م : (وإلافلا) ش : إنلم يبوئهامعه فلا يلزم النفقة › 
والسكنى على الزوج . 

م : ( لأن النفقة تقابل الاحتباس ) ش : يعني جزاء الاحتباس » ولم يوجد» لكن هذا في غير 
امكاتبة ؛ لأن المكاتبة لهاالنفقة والسكنى » وإن لم توجد التبوئة » وبه صرح في شرح كتاب 
النفقات للخصاف » والفرق بينهما وبين الأمة والمدبرة » وأم الولد أن المولى لايلك استخدام 
المكاتبة » فلا يحتاج إلى تبوئة المولى بخلافهن » فإن للمولى استخدامهن . 
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ولو بوأها ببتاً ثم بدا له أن يستخدمها له ذلك ؛ لأن الحق باق لبقاء الملك » فلا يسقط بالتبوئة »كما 

لا يسقط بالنكاح . قال - رحمه الله - :ذكر تزويج المولى عبده وأمته» ولم يذكر رضاهماء 

وهذايرجع إلى مذهبنا لأن للموالى إجبارهما على النكاح .وعند الشافعي -رحمه الله - لا 
إجبار في العبد» وهو رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله - ؛ 


م : ( ولو بوأها بيتا ثم بدا له أن يستخدمها له ذلك ؛ لأن الحق باق لبقاء املك فلا يسقط بالتبوئة » 
كما لا يسقط بالنكاح ) ش : وظهر » أي ثم ظهر للمولى» أي كما لا يسقط حق المولى بإنكاحه 
إياها » لأن المستحق للزوج ملك النكاح لاغير . 

فإن قلت : ينبغي أن لا تسقط النفقة بالاستخدام بعد التبوئة كالحرة إذا منعت نفسها 


قلت : القياس غير صحيح ؛ لأن امقيس عليه وجد التفويت من قبل الزوج » فكان 
امتناعها بحق » فلم تسقط نفقتها » وفيما نحن فيه لم يوجد التفويت» والنفقة جزاء الاحتباس» 
ولم يوجد فسقطت النفقة . 

فإن قلت : ينبغي أن يجب عليه التبوئة ؛ لأنه لما ملك الزوج منافع بعضها يجب عليه 
تسليمها ٠‏ والتبوئة من التسليم . 

قلنا : التبوئة أمر زائد على التسليم ٠‏ فإن التسليم يتحقق بدون التبوئة » بأن قال له : متى 
ظفرت بها وطتتها فلا يلزمه التبوئه جمعا بين الحقين بقدر الإمكان» ولو جاءت الأمة بولد » 
فتفقة ولدها على مولاها ؛ لأنه مالكه لاعلى الأب وذكر في «الجواهر» : أن للزوج المسافرة 
بهاء ويخرج معها » والنفقة عليه إذا بوأها بيتا » والمهر للأمة مال من مالها » فلم ينزعه السيد 
وفي «المغني» : إذا أراد الزوج المسافرة بها فليس له ذلك » وإن أراد السيد السفر بها » قال ابن 
حنبل : لا أدري . 

م : (قال : ) ش : أي المصنف م : ( ذكر ) ش : أي محمد في «الجامع الصغير» م : ( تزويج 
المولى عبده وأمته ‏ ولم يذكر رضاهما ) ش : يعني لم يقل : إن رضاهما شرط لصحة النكاح أم لا 
م : ( وهذا یرجع إلى مذهبنا ) ش : وهو تزویجه بلا رضاها » وهو معنی قوله : م :( لأن للمولی 
إجبارهما على النكاح ) ش : قال في « شرح الطحاوي » : للمولى أن يزوج أمته على كره منها › 
صغيرة كانت أو كبيرة » بالإجماع . وأما في العبد إذا كان صغيراً فكذلك » وإن كان كبيرا 
فكذلك عندنا فى ظاهر الرواية . وروي عن أبى يوسف أنه قال : لا يجوز إلا برضاالعبد» 
وهو قول الشافعي المشار إليه بقوله : 

م : ( وعند الشافعي لا إجبار للعبد ) ش : وبه قال أحمد م : ( وهو رواية عن أبي حنيفة ) ش : 


قال الوبري : هو رواية الطحاوي » عن أبي حنيفة » وهي رواية شاذة » وقال الشافعي - في 
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لأن النكاح من خصائص الآدمية» والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه مال » فلا يلك 

إنكاحه » بخلاف الأمة ؛ لأنه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها . ولنا أن الإنكاح إصلاح لملكه ؛ 

لأن فيه تحصينه عن الزنا ء الذي هو سبب الهلاك أو النقصان فيملكه اعتباراً بالأمة » بخلاف 

المكاتب والمكاتبة » لأنهما التحقا بالأحرار تصرفاً» فيشترط رضاهما . قال : ومن زوج أمته » ثم 

قتلها قبل أن يدخل بها الزوج فلا مهر لهاء عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وقالا : عليه المهر 
لمولاها اعتباراً بموتها حتف آنفها ء› 


القديم  -‏ ومالك » وأحمد - في رواية - كقولنا » وهذا الخلاف في العبد » أما في الأمة يجوز 
عقده» عليها بغير رضاها بالإجماع» ولا يجوز تزويج المكاتب والمكاتبة جبرا بالإجماع» وكذا 
فى المستسعاة عند أبى حنيفة » والشافعى » ومالك › وأحمد . 

يملك إنكاحه » بخلاف الأمة › لأنه مالك منافع بضعها › في ملك تملیکها ) ش : بلا رضاها؛ لکونه 
تصرقًا في خالص ملكه . م :( ولنا أن الإنكاح إصلاح لملكه ) ش : يعني أن مملوكه [. . .] رقبته › 
فيملك كل تصرف يشعر بصيانة ملكه فيه » والنكاح منه م : ( لأن فيه تحصينه عن الزناء الذي هو 
سبب الهلاك أو النقصان ) ش : إذ بالحلد رما يهلك لخرق الجلد أو الجرح» فالنقصان لازم » ألا 
ترى أنه لو اشترى عبدا حد في الزنا » فله الرد » فكان في النكاح صونه عنهمام :( فيملكه ) 
ش: بلا رضاه. 

الزنا الموجب للهلاك والنقصان › وليس المناط في جواز إنكاح الأمة جبرا تملك منافع بضعها ؛ 
لأنه لا يطرد مع الإجبار ولا ينعكس ٠‏ فإن الزوج يلك منافع بضع المرأة ولا يقدر تزويجها › 
والمولى يملك تزويج الصغيرة» ولا يلك منافع بضعهاء فكان التعديل به فاسدا . 

م : ( بخلاف المكاتب والمكاتبة ) ش : هذا جواب عمايقال : لو كان الإجبار باعتبار تحصين 
املك لجاز في المكاتب والمكاتبة » ولم يجز » فأجاب بقوله: بخلاف المكاتب والمكاتبة . 

م : ( لأنهما التحقا بالأحرار تصردًا ) ش : أي من حيث التصرف » ففي ملك السيد نظر 
لهما » لقصورملكه فيهما ؛ لأنهما مالكان يدا » فيكون في تزويجهما تفويت للك التصرف 
عليهما فإذا كان كذلكم : ( فيشترط رضاهما ) ش : أي إذا أراد المولى تزويجهما . 
وبه قال الشافعي وأحمد م :( وقالا : عليه المهر لمولاها اعتبارا بموتها حتف أنفها ) ش : أي على 
الزوج المهر لمولى الأمة التي قتلها » قيدبقوله : - ثم قتلها- ؛ لأنه إذا قتلها أجنبي لا يسقط 
المهر بالاتفاق » وقيدبقوله : - قبل أن يدخل الزوح بها - ؛ لأنه إذا قتلها بعد الدخول لا 
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وهذا لأن المقتول ميت بأجله » فصار كما إذا قتلها أجنبي . وله أنه منع المبدل قبل التسليي 
فيجازى بمنع البدل » كما إذا ارتدت الحرة . 


يسقط بالاتفاق ٠‏ وإذاغيبها المولى بمكان لا يقدر عليه الزوج لا يطالبه بالمهر بالاتفاق » وكذا 
إذا غابت في مكان لا يقدر عليها ٠‏ أو باعها من سلطان » أو غيره » فذهب بها من المصر فإنه 
يسقط المطالبة بالمهر عن الزوج ٠‏ وكذا لو أعتقها قبل الدخول » فاختارت نفسها . 

وإذا ارتدت الأمة» أو الحرة قبل الدخول يسقط المهر بالاتفاق » والحرة إذا قتلت نفسها فيه 
روايتان عن آبي حنيفة . وفي «المنهاج»: لو قتلت المرأة نفسها أو قتلها أجنبي لا يسقط مهرها 
عند الشافعي قبل الدخول لا يسقط بالاتفاق . والأمة إذاقتلت نفسهاء أو قتلها أجنبي لا 
يسقط مهرها عند الشافعى » وفى «الجواهر» : لو قتلت الأمة سيدها أو أجنبى أو قتلت نقسها › 
أي قياسًا على موتها حتف أنفها ‏ قال في «امغرب»: قولهم : - مات حتف أنفه- إذا مات على 
الفرش ٠‏ قيل : هذا في حق الآدمي» ثم عمر في كل حيوان إذامات . 

وقال ابن الأثير : مات على حتف أنفه كأنه سقط لأنفه فمات والحتف الهلاك» كانوا 
يتخيلون آن روح المؤمن تخرج من آنفه » فإذا جرح خرجت من جراحته . 

م( وهذا ) ش : أي اعتبار قتلها بموتها حتف أنفها م : ( لأن المقتول ميت بأجله ) ش : ل 
أصل له سوى هذاعند أهل السنة وا لجماعة م :( فصار ) ش : أي حكم هذا م : ( كما إذا قتلها 
أجنبي ) ش : حيث لا يسقط . 

م : ( وله ) ش : أي لبي حنيفة م :( أنه ) ش : أي أن الولي م :(منع المبدل) ش : وهو 
البضع م :( قبل التسليم) ش : أي قبل تسليمه إلى الزوج م :( فيجازى بنع البدل ) ش : وهو 
المهر م :( كما إذاارتدت الححرة) ش : حيث يسقط مهرهامجازاة لفعلها » فكذلك ها 
هنا مجازاته تمنع البدل . 

وقال الكاكي : إذا كان من آهل المجازاة تحقيقًا للمساواة » ثم قال: وإنما قيدنا بقولنا : إذا 
كان من آهل المجازاة . لأن الصغيرة لو ارتضعت من أم زوجها أو المجنونة قبلت ابن زوجها 
بشهوة قبل الدخول » حتى بانتا لم يسقط المهر ؛ لأنهماليسامن أهل المجازة بخلاف المولى » 
فإن من أهل المجازاة » حتى يجب عليه الكفارة . 

ولو كان المولى صبيًاقالوا : يجب أن لا بسقط المهر على قول أبي حنيفة » بخلاف 
الصغيرة إذا ارتدت حيث يسقط مهرها بالارتداد ؛ لأن الارتداد محظور في حقها » ولهذايحرم 
عن الميراث ٠‏ وإنما قيدنا بالارتداد بالحرة ؛ لأن فى ارتداد الآمة هل يسقط مهرها؟ لا رواية عن 
أصسحابنا فيه » واختلف المشايخ فيه » قيل : لا يسقط » وقيل : يسقط . 
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والقتل في أحكام الدنيا جعل إتلافاً حتى وجب القصاص والدية » فكذا في حق المهر . وإن 

قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهرء خلافاً لزفر -رحمه الله- ٠‏ هو يعتبره 

بالردة» وبقتل المولى أمته ء والحامع ما بيناه . ولنا أن جناية العبد على نفسه غير معتبرة في حق 

أحكام الدنياء فشسابه موتها حتف أنفها » بخلاف قتل المولى أمته » لأنه معتبر في أحكام الدنيا ء 
حتى تجب الكفارة عليه » وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل 


م :( والقتل في أحكام الدنبا ) ش : هذا جواب عن قولهما : لأن المقتول ميت بأجله » 
بيانه : آن القتل مؤقت في الحقيقة بأجل عند الله تعالى » ولكن في أحكام الدنيا م : ( جعل إتلاقا 
حتى وجب القصاص ) ش : في العمد م : ( والدية ) ش : في الخطاً » هذا لا يجب القصاص على 
المولى لاستحالة أنه يجب عليه له» لكن عليه الإثم م :( فكذافي حق المهر ) ش : يعني أن 
القتل جعل إتلاقًا في حق القصاص والدية » فكذا جعل إتلاقًا في حق المهر » وجعل كأنه غير 
اموت » يعني كما أن القتل جعل إتلاقًا . 

م : ( وإن قتلت حرة نفسها قبل أن بدخل بها زوجها فلها المهر ٬خلاقًا‏ لزفر ) ش : وبه قال 
الشافعي ٠‏ وفي شرح «الكافي»: خلافًا للشافعي مكان خلاقًا لزفر » ثم قال : وفي «المبسوط» 
قال: الشافعي مكان زفر » وفي «الكافي» ذكرهماء وهذاقول من الشافعي» وفي 
«الحلية» :المنصوص أنه لا يسقط مهر مثلها » وفي «شرح الوجيز: للأصحاب فيه طريقان › 
أشهرهما : أن المسألة على قولين » بالنقل والتخريج » أحدهما : أنه يسقط كما قال زفر » 
والثاني : لا يسقط ٠‏ وهو اختيار المزني . 


م :( وهو يعتبره بالردة ) ش : آي زفر يقيس حكم هذه المسألة على حكم الردة يعني إذا 
ارتدت الحرة قبل الدخول بها م : ( وبقتل المولى أمته ) ش : أي ويعتبر أيضا بقتل المولى أمته م : 
(وا جام ) ش : أي الجامع بين امقيس › وهو قتل الحرة نفسهاء وبين المقيس عليه › وهو ردة 
الحرة قبل الدخحول ٠‏ وقتل المولى أمته م :( ما بيناه ) ش : وهو أن من له حكم منع المبدل يجازى 
جنع البدل » وقياس زفر قتل المولى أمته ٠‏ إنغايصح على قول أبي حنيفة ؛ لأن أبا يوسف 
ومحمد لا يقولان بسقوط المهر في قتل المولى أمته . 

م : ( ولنا أن جناية العبد على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا ) ش : لهذا قال أبو حنيفة 
ومحمد: إنها تغسل ويصلى عليها م : ( فشابه ) ش : أي قتلها نفسهام : ( موتها حتف أنفها ) 
ش: فإنها إذا ماتت حتف آنفها لا يسقط مهرها بالاتفاق م :( بخلاف قتل المولى أمته ) ش : 
جواب عن قوله : ويقتل المولى آمته م : ( لأنه يعتبر في حق أحكام الدنيا » حتى تجب الكفارة عليه ) 
ش : يعني إذا قتلها خطأً » وكذلك يجب الضمان على المولى إن كان عليها دين . 

م : ( وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل ) ش : وهو أن يطأها ويعزل شهوته عنها » كيلا يتولد 
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إلى المولى › عند أبي حنيفة -رحمه الله- . وعن أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- أن الإذن 
إليها لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية المطالبة » وفي العزل ينقص حقها » فيشترط رضاها 
كما في الحرةء بخلاف الأمة المملوكة ؛ لأنه لا مطالبة لها › فلا يعتبر رضاها . 


الولد م : ( إلى المولى عند أبي حنيفة ) ش : العزل في الأمة المملوكة حلال بإجماع العلماء » وفي 
الأمة ا منكوحة يجوز عند الشافعي في الأصح بغير الرضا وبالإذن يجوز عندناء وللشافعي 
وجه ومالك وأحمد» ولكن ولاية الإذن للمولى عند أبي حنيفة . 

م : ( وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن إليها ) ش : أي الأمة › قاله الأترازي . 

وفي بعض نسخ «الهداية : وعن أبي يوسف ومحمد: أن الإذن إليها وهو أصح؛ لأن هذه 
المسألة من مسائل «الجامع الصغير» وصورتها فيه» روى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في 
رجل زوج أمته » فأراد أن يعزل عنها » قال : الإذن في العزل إلى المولى » ولم يذكر الخلاف »› 
فدل أن ظاهر الرواية عنهما » كما قال أبو حنيفة » ولهذا قال فخر الإسلام البزدوي في شرح 
«الجامع الصغير» : وعن أبي يوسف ومحمد أن العزل إليها قلت : وفي «خير المطلوب» » ولم 
يذكر عنهما خلافا » وفيه عنهما بالإذن إليها . 

وفي «ملتقى البحار : الأمة تحت حر وعبد » لا يعزل الزوج عنها إلا بإذن المولى عند أبي 
حنيفة رضيت الأمة أو لم ترض » وهكذا في «البدائع» و«اقاضي خان». 

وقال ابن حزم في «المحلى»: لا يحل العزل عن الحرة » ولاعن الأمة » وقال ابن المنذر في 
«الآشراف» : رخص في العزل عن جارية جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب » وسعد بن 
ابي وقاص ٠»‏ وزيد بن ثابت » وأبو أيوب الأنصاري » وابن عباس» وجابر بن عبد الله » 
وأنس » وأبي » والحسن بن علي » وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم » وبه قال 
سعيد بن المسيب » وطاوس » وعن أبي بكر» وعمر » وأبن مسعود » وابن عمر › 
کراهته . 

م : ( لان الوطء حقها ) ش : أي حت الأمة المنكوحة م : ( حتى تثبت لها ولاية المطالبة ) ش : 
فلا يجوز بغير رضاها م : ( وفي العزل ينقص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة ) ش : أي كما 
يشترط الرضا في الحرة ؛ لأن لها مطالبة الزوج بالوطء بالإجماع » لأن النكاح صيانة لها عن 
السفاح ٠‏ وذا بقضاء الوطء . 

م : ( بخلاف الأمة المملوكة ) ش : حيث يجوز لمولاها أن يعزل رضيت أم لم ترض م : 

(لأنه لا مطالبة لها ) ش : أي للاأمة المملوكة م :( فلايعتبر رضاها ) ش : والمكاتبة كالأمة عند 
المجمهور » وقال : له قوله : تخيير المكاتبة » وصح ذلك عن الحسن » وهو قول الحسن » وأبي 


قلابة » وعبد الله بن زيدالجرمي . 
۲۰ 


وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد » وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت 
الحرة. وإن تزوجت أمة بإذن مولاها » ثم أعنقت فلها ايار حراً كان زوجها أو عبداً لقوله عليه 
السلام لبريرة حين أعتقت : «ملكت بضعك 


وقال سفيان الثوري : إن تزوجها بعد الكتابة فلا خيار لها » وإن تزوجها قبل الكتابة فلها 
الخيار » وقال قوم : إنها تخير تحت العبد »ولا تخير تحت الحر » وهو قول الحسن » والزهري» 
وأبي قلابة » وعطاء » وعروة » ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وهو قول 
ابن بي ليلى » والأوزاعي » ومالك » والشافعي » وابن حنبل » وابن راهويه » وأبي سليمان » 
وداود الطائي . 

م : ( وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد » وهو حق المولى» فيعتبر رضاه ) ش : ولا 
حق للأمة في قضاء الشهوة ؛ لأن النكاح لم يشرع لهاابتداء » وبقاء ؛ لهذا لا تتمكن من 
مطاابة مولاها بالتزويج » ويعذر الزوج على إبطال نكاحها بلا استطاعة رأيهاء 
وإنغا كانت الكراهة للولد » والولد حق المولى » فيشترط رضاه لا رضاها . 

وفي «جامع المحبوبي»: على هذا الخلاف حق الخصومة لو وجدت زوجهاعنيتا فعنده يكون 
للمولى » وعندهمالها» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد» والأصل فيه ماروى أن الصحابة 
استأذنوا النبي ٤ة‏ في العزل فأذن لهم وقد جاء عن بعض المفسرين في قوله تعالى : « فأتوا 
حرثكم أنى شتتم 4 (البقرة : الآية ۲۲۳ ) إن شئتم عزلأًء وإن شئتم غير عزل » لا أن اليهود 
يكرهون العزل » ويقولون : هو الموءودة الصغرى › فنزلت فأجمعوافى الحرة أن العزل لا 
يجوز بغير رضاها . لكن ذكر في « الفتاوى؛ : إن خاف الولد السوء في الحرة يسعه العزل في 
الحرة بغير رضاها لفساد الزمان» وكذا يسعها المعالجة لإسقاط ما لم يستبن شيء من خلقه ثم إذا 
عزل بإذن أو بغير إذن » ثم ظهر بها حمل هل يحل نفيه ؟ قالوا : إن لم يعد إليها أو عاد ولكن 
بال قبل العود يحل النفي » وإن لم يبل لا يحل النفي » كذا روي عن علي رضي الله تعالى 
عله . 

م : ( وبهذا فارقت الحرة) ش : أي بتعليلنا أن العزل يحل بمقصود الولد » وهو حق المولى 
فارقت الأمة المنكوحة الحرة ؛ لأن لها الحق في الولد دون الأمة » فلما وجد الفارق بطل القياس . 

م : ( وإن تزوجت أمة بإذن مولاها » ثم أعتقت فلها الخيار » حرا كان زوجها أو عبدا ) ش : يعني 
لھا الخیار » سواء کان زوجها حال الاعتاق حرا أو عبد » إن شاءت أقامت معه » وإن شاءت 
اختارت نفسها ففارقته » ولا مهر لها إن لم يدخل بها الزوج ٠‏ وإن كان دخل بها فالمهر واجب 
لسيدها » وإن اختارت زوجها فالمهر لسيدها » دخل الزوج بها أو لم يدخل . 

م : ( لقوله عليه السلام ) ش : آي لقول النبي بيه م :( لبريرة حين أعتقت : «ملكت بضعك 

4 


فاختاري» ٠‏ فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا » فينتظم الفصلين . وهو محجوج به » 


فاختاري» ) ش : هذا أخحرجه الدارقطني عن عائشة أن النبي بي قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق 
معك بضعك ٩(۲‏ 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر 
الشعبي أن النبي بيا قال لبريرة لا أعتقت : «قد عتق بضعك معك » فاختاري ٠‏ » "° 
مرسل » وروى البخاري ومسلم » عن القاسم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت في 
بريرة ثلاث سنن . . . إلى آخر الحديث» وفيه : وعتقت » فخيرها رسول الله ملل من زوجها 
فاخحتارت نفسها . 

م : ( فالتعليل بملك البضع صدر مطلقًا ) ش : يعني أن النبي بيا جعل علة ثبوت الخيار ملك 
البضع » ولم يفصل بينهما إذا كان زوجها حرا أو عبد م : ( فينتظم الفصلين ) ش : أي فيشمل 
الفصلين » وهو ما إذا كان زوجها حرا أو عبدا » حيث لا يثبت لها الخيار إذا كان زوجها حرا » 
وبه قال مالك وأحمد م :( وهو محجوج به ) ش : أي الشافعي محجوج بهذا الحديث ؛ لأن 
التعليل بلك البضع مطلقًا ينتظم الفصلين . 

واختلفت الروايات في زوج بريرة » هل كان حرا أو عبدا حين خيرت » فإن أصحابنا لا 
يفرقون بين الحر والعبد في ثبوت الخيار لها » والشافغي يقول : لها الخيار في العبد دون الحر » 
فمن أحاديث أنه كان حرا » ورواه ا لجماعة إلا مسلماً من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : يارسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها . . . الحديث › وفي آخره قال 
اللأسود : فكان زوجها حرا . 

وقال البخاري : قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس : رأيته عبدا أصح » وأخرجه 
البخاري أيضاعن الحكم عن إبراهيم » وفي آخره قال الحكم : وكانزوجهاحرا» قال 
البخاري : وقول الحكم مرسل . 

ومن أحاديثه أنه كان عبدا ما رواه الجماعة إلا مسلمًا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود » يقال له : مغيث . . . الحديث» ومنهامارواه 
مسلم وأبو داود من حديث هشام بن عروة عن عائشة محيلا على ما قبله في قصة بريرة » وزاد 
وقال : وان زوجهاعبدا » فخيرها رسول الله ب » فاختارت نفسهاء ولو كان حرالم 
يخيرها . 


وهذا 


(۱)رواه البیهتی فی السنن(۷/  )۲۲۳‏ والدارقطنی (۳/ ۲۹۰) . 
(۱) رواه ابن سعد فى الطبقات (۸/ ۱۸۹) فى اتر جمة بريرة ١‏ مولاة عائشة . 
YY‏ 


ولأنه يزداد املك عليها عند العتق » فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد 
دفعاً للزيادة . وكذلك المكاتبة يعني إذا تزوجت بإذن مولاها » ثم أعتقت. 


ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة : ١‏ أن بريرة خيرها رسول الله وکان زوجها عبد ٩‏ ومنها ما أخرجه البيهقي عن 
نافع » عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا » وقال : إسناده صحيح » وقال 
الطحاوي : إذااختلفت الآثار وجب التوفيق بينها فنقول : إنا وجدناالحرية تعقب الرق › ولا 
ینعکس فیحمل على أنه کان حرا عندنا ما خیرت عبدا قبله » وإن ثبت أنه عبد ولا يبقى الخيار 
لها يجب إذا لم يخبر عن النبي اة أنه إغا خيرها لكونه عبدا » انتهى . 

وقال الكاكي : ولو تعارضت الروايات بقي قوله عليه السلام : «ملكت بضعك فاختاري» . 


م : ( ولأنه يزداد املك ) ش : دليل معقول » فقول : بيانه أن ملك الزوج يزداد م :( عليها ) 
ش: آي على الأمة م : ( عند العتق ) ش : أي عند عتقها » يعني عند عت مولاها إياها ؛ لأنها 
كانت تخلص من زوجها قبل العتق بطلاقين » فبعد العتق لا تخلص منه إلا بثلاث » وهي 
معنى قوله : م : ( فيملك الزوج بعده ) ش : أي بعد العتق م : ( ثلاث تطليقات ) ش : فيزداد ملك 
الزوج عليها بسبب العتق بتطليقة » فيملك ثلاث تطليقات . ثم هي لا تلك دفع تلك الزيادة إلا 
برفع أصل النكاح »م : ( فتملك رفع أصل العقد رفعًا للزيادة) ش ٠:‏ فأثبت الشارع لها الخيار » فلا 
یتمکن من ذلك إلا برفع أصل النكاح » فصار هذا كعبد بين اثنين كاتبه أحدهما فلان حرائر 
والكل ؛ لأن له أن يرد نصيبه ولا يكن ذلك إلا برد الكل » ولهذا لو اختارت نفسها كان فسخًا 
لا طلاقًا كخيار البلوغ » لأن سبب هذا الخيار يعني في جانبها وهو ملكها أمر نفسها » وكل فرقة 
كانت بسبب جهة المرأة لا يكون طلاقًا » ثم خيارها يقتصر على المجلس عندنا . 

وعند الشافعي : في الأصح على الفور » وفي قول: على التراخحي » وفي التراخي قولان: 
في قول إلى ثلاث أيام » وفي قول إلى أن ييكنه من وطئها » وإن اختارت نفسهاء فإن كان قبل 
الدخحول فلا مهر لهاء لأن فسخ النكاح جاء من قبلها وبعده » فالمهر لسيدها » وبه قال الشافعي 
رحمه الله تعالى . 

م : ( وكذلك المكاتبة ) ش : هذالفظ القدوري » وفسره المصنف بقوله م :( يعني إذا تزوجت 
بإذن مولاها » ثم أعتقت ) ش : بأداء بدل الكتابة كان لها الخيار » سواء كان زوجها حرا أو عبدا 
لزيادة الملك عليها » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . 


(۱) رواه مسلم «باب بیان أن الولاء لمن أعتق ١‏ والنسائي «باب خيار الأمة تعتق وزوجها ملوك» [۳۲۲۹] 
وأبو داود[٤۲۲۳]‏ . 
Y۳‏ 


وقال زفر -رحمه الله- : لا خيار لها ؛ لأن العقد نفذ عليها برضاها » وكان المهر لها › فلا معنى 

لإأثبات الخيار » بخلاف الأمة ؛ لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك » وقد وجدناها 

في ال مكاتبة ؛ لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان . وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها » ثم أعنقت 
صح النكاح ؛ لأنها من أهل العبادة » وامتناع النفوذ لحق المولى › 

م : ( وقال زفر : لا خيار لها » لأن العقد نفذ عليها ) ش : أي على المكاتبة م : ( برضاها» وكان 
المهر لهاء فلا معنى لإثبات الخيار ) ش : وتحقيق كلام زفر وثبوت الخيار من الأمة لنفوذ العقد 
عليهابغير رضاها » وسلامة المهر لمولاهاء وهذاغير موجود هنا ؛ لأنالمهرلهاولاينفذ 
نكاحها إلا برضاها » وقال ابن أبي ليلى :إن أعانها على بدل الكتابة لا خيار لهاء وإنلم 
يعنهافلهاالخيار م :( بخلاف الأمة ؛ لأنه لا يعتبر رضاها) ش : في التزويج وقد ذكرناه . 

م : ( ولنا أن العلة ) ش : أي علة إثبات الخيار للأمة بعد العتق ٠‏ م :( ازدياد للك عليهاء 
وقد وجدناها ) ش : أي العلة» وهي ازدياد الملك عليها م : ( في المكاتبة ) ش : والدليل على ذلك 
قوله م : (لآن عدتها ) ش : أي عدة المكاتبة م : ( قرءان ) ش : أي حيضتان م : ( وطلقتان ) ش : 
وكذا إيلاؤها شهران » فازداد كل ذلك بالعتق» كما في !لأمة إذا أعتقت » فيكون لها الخيار » 
ولأنه عليه الصلاة والسلام خير بريرة » وهي مكاتبة » ولو قيل : يحتمل أنها لم تكن مكاتبة 
وقت النكاح » وحينئذ لم يكن نفوذ نكاحها برضاها » قلنا: الظاهر نها كانت مكاتبة وقت 
النكاح » لآن الحال يدل على ماقبله > على أنه عليه السلام رتب الخيار على ملك بضعها› 
فكانت علة لثبوت الخيار والعبرة بعموم اللفظ لاأ ببخصوص السبب . 


وطئها » فلم يتناول النص » قلنا: إنها ليست بالكة لبضعها ؛ لأنها لا تملك نفسهاء وبضعها 
جزۇؤها › فلا تملکه > وإن وجب البدل لها لأنها أحق باكتسابها » ولم يحل وطؤها ؛ لأنه من 
منافعها . 

م وإن تزوجت آمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت صح النكاح ) ش : وفي «المبسوط» : وكذا 
الحكم في العبد لو تزوج بغير رضاالمولى » وكذالو باعه ثم أجاز المشتري» فكان التخصيص 
بالأمة لها مسألة تعليكها » وهى المسألة المتعلقة بالخيار » وقال الشافعى ومالك وأحمد: لا 
يصح لأنه نكاح الفضولي » وبعبارة النساء فلاتنعقد أصلاعندهم . 

وفي «المبسوط» : وعن زفر أنه يبطل النكاح م : ( لأنها ) ش : أي لأن الأمة م :( من أهل 
العبادة ) ش : حتى لو أقرت بدين صح » وتطالب بعد العتق » وأهلية العبادة من خواص 
العبادةء وهي فيها ميقات على أهل الحرية » فينعقد نكاحها . 

م : ( وامتناع النفوذ لحق المولى ) ش : هذا جواب عمايقال : إذا كان الآمر كما ذكرت فلم لا 
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وقد زال . ولا خيار لها ؛ لأن النفوذ بعد العنق » فلا تتحقق زيادة الملك » كما إذا زوجت نفسها 

بعد العتق . فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف » ومهر مثلها مائة » فدخل بها زوجها ثم 

أعتقها مولاها فالمهر للمولى ؛ لأنه استوفى منافع مملوكة المولى › وإن لم يدخل بها حتى أعتقها 

فالمهر لها ؛ لأنه استوفى منافع نملوكة لها والمراد بالمهر الألف المسمى ؛ لأن نفاذ العقد بالعتق 
استند إلى وقت وجود العقد » فصحت التسمية ووجب المسمى . 


ينفذ نكاحها ؟ فأجاب بأن امتناع النفوذ أي نفوذ النكاح لح المولى م : ( وقد زال ) ش : أي حقه 
بالعتق » م : (ولا خيار لهاء لآن النفوذ بعد العتق فلا يتحقق زيادة املك ) ش : للمولى م : (كما إذا 

م : ( فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف درهم » ومهر مثلها مائة فدخل بها زوجهاء ثم أعتقها 
مولاها فالمهر لمولاها ) ش : والنكاح صحيح » ولا خيار لهاء وفي نفاذ النكاح » حلاف زفر › 
كما في المسألة المتقدمة » إنغا قال : والحال أن مهر مثلها مائة ؛ ليعلم أن المسمى > وإن زاد على 
مهر الل فهو للمولى . إذا كان الدخول قبل العتق . وإنغا كان المهر كله للمولى م :(لأنه) 
ش : آي لأنالزوج م:( استوفى منافع مملوكة المولى ) ش : فيجب البدل به . 
البدل لها م : ( والمراد با لمهر الألف الملسمى ) ش : هذا جواب عمايقال : كان ينبغى أن يكون 
للمولى مهر ال مخل بالدخحول قبل العتق بالا مابلغ » كما قال الشافعي وغيره وهو القياس› 
فأجاب بقوله : والمراد بالمهر » أي المراد بالمهر المذكور بقوله : فالمهر للمولى » وفى قوله: بالمهر 
لها هو الألف المسمى ٠‏ لا مهرالمثل . 

م : ( لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد ) ش : لأن وجوب العقد بالدخول» 
إنغا يكون باعتبار العقد م : ( فصحت التسمية ووجب المسمى ) ش : للمولى إذاأعتقهابعد 
الدخحول . وللأمة إذاأعتقهاقبله » فإن قيل : كيف يسند الجواز إلى وقت العقد » والمانع من 
الإسناد قائم » لأن المانع من الجواز هو الملك » والملك قد زال بالعتق مقتصر » ألا ترى أن الأمة 
إذا حرمت حرمة غليظة على زوج كان لها » قبل ذلك» وتزوجت بغير إذن المولى فدخل بها 
فأعتقها المولى لاتحل على الزوج الأول باعتبار العتق غير معتبر في حق هذا الدخول الذي كان 
قبل العتق . 

أجيب : بأن ما ذكرته قياس ؛ لأن القياس هو أن يلزمه مهران » مهر بالدخول قبل نفاذ 
النكاح . وهو مهر الئل » ومهر بالنكاح وهو المسمى لما ذكرت من وجود المانع عن الاسترداد » 
إلا أنهم استحسنوافقالوايلزمه مهر واحد» وهو المسمى وقت العقد؛ لأنه لو وجب مهرأً 
بالدخول لوجب بحكم العقد » إذلولاه لوجب الحد » فكان المهر واجًا بالدخول مضاقًا إلى 
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ولهذا لم يجب مهر آخر بالوطء في نكاح موقوف » لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذ » فلا يوجب 
إلا مهراً واحداً. ومن وطیء أمة ابنه » فولدت منه فهي أم ولد له » وعلیه قیمتها ولا مهر عليه . 


العبد بإيجاب مهر آخر بالعقد » جمع بين المهرين بعقد واحد وهو متنع . م :( ولهذا) ش : أي 
ولأجل نفاذ العقد مسندا إلى وقت وجوب العقدء وصحة التسمية م : (لم يجب مهر آخر بالوطء 
في النكاح الموقوف لأن العقد قد اتحد باسستناد التفاذ ) ش : إلى أصله م :( فلايوجب ) ش : أي 
العقد المتحد م :( إلامهرا واحدا) ش : لأنه لا يجوز أن يكون في العقد الواحد مهران . 

م : ( ومن وطىء أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له ) ش : أي للأب » وهذا إذا ادعاه الأب» 
وثبت النسب منه » وإنمايشبت إذا كانت الأمة فى ملك الابن من وقت العلوق» إلى وقت 
الدعوى م :( وعليه قيمتها ) ش : أي على الأب قيمة الجارية م : ( ولا مهرعليه ) ش : أي الأب 
أي العقر إذا ادعى الولد »> سواء صدقه الابن» أو لم يصدقه » وتصيرأمته أم الولد للأب وبه قال 
أحمد والشافعي في الصحيح » وقال المزني : لا تصير أم ولد له »روي ذلك عن مالك » لآنها 
ليست ملكا له وقت الإحبال . 


وفي «المبسوط! وغيره : العقر عبارة عن مهر المثل » وفي «مبسوط شيخ الإسلام» : ينظر 
إلى هذه المرأة بكم كانت تستأجر للزنا مع جمالها » وجاز الاستئجار على الزنا » فالقدر الذي 
يستأجر على الزنايجعل مهرا . 

وقال السروجى بعد قوله ولا مهرعليه : وقال زفر والشافعي وابن حنبل : يجب المهر »› 
وفي «المنهاح؛ : يجب به عليه مهر ولا حد على الغاصب ٠‏ وفي القدم يجب به عليه مهر ولا حد 
على الغاصب ٠‏ وفي القديم يجب الحد » فإن أحبلها فالولد حر نسبًاء والجارية تصير أم ولد في 
الأظهر إذالم تكن أم ولد ابنه وعليه قيمتها مع المهر » لا قيمة ولده في الأصح . 

وفي «المغني»: إن علقت منه صارت آم ولده » وهو قول الثشوري وإسحاق › ذكره ابن 
المنذر ء وقال أبو ثور: إن علم نها لا تحل له يجب الحد ولا يلزم الب قيمة الجارية ء ولا عقرها 
ولا قيمة الولد عند أحمد » قال وقال الشافعي : يلزمه ذلك إن حكم بأنها آم ولده» وقال ابن 
قدامة في «المغني» : وقال أبو حنيفة : يلزمهاقيمتها لأنها حرمت على الابن فوطأها 
كالأم . وفال السروجي : وغاط في النقل ٠‏ وهو كثير الخطأً والغلط في نقل مذهبنا » ولو كان 
الابن زوجها إياه جاز النكاح عندنا ء وهو قول أهل العراق » وعند أهل الحجاز لايجوز » وهو 
قول ابن حنبل . 

وفي «المبسوط): لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه عند الشافعي » واعلم أن جارية 
الابن لا تحل عندعامة العلماء » وقال ابن أبي ليلى : لابأس به إذااحتاج إليهاء وهو مذهب 
نس بن مالك رضي الله عنه قياسًا على الطعام » ومن الصحيحة قول العامة » قال السروجي : 
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ومعنى المسآلة أن يدعيه الأب » ووجهه : أن له ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء » فله تلك 

جارية ابنه للحاجة إلى صيانة الماء » غير أن الحاجة إلى إبقاء نسله دونها إلى إبقاء نفسه » فلهذا 

يتملك الحارية بالقيمة والطعام بغير القيمة » ثم هذا الملك يثبت قبل الاستيلاد » شرطا له » إذ 
الصحيح حقيقة املك أو حقه » وكل ذلك غير ثابت للأب فيها » حتى يجوز له التزوج بها » 


وأجمعواعلى أن الأب يحرم عليه وطء أمة ابنه » وذكر التمرتاشي أن العبد لو كان عبدا أو 
مكاتًا » أو كافرًا لم تجز دعوته » لعدم الولاية» والأب كال لحد عند عدمه » وأما أب الأم فلا ولاية 
بحال » كذافي «جامع المحبوبي؟ . 

م : ( ومعنى المسألة أن يدعيه الأب ) ش : إنغا فسر المسألة بهذا ؛ لأنها من مسائل «المجامع 
الصغير؛ ‏ ولم يذكر فيه الدعوى ٠‏ بل قال : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل وطئ 
جارية ابنه فولدت منه » قال : هي أم ولده » وعليه قيمتها » ولا مهر عليه » وإنما ذكر القدوري 
الدعوة في باب الاستيلاد » فقال: إذا وطس الأب جارية اينه فجاءت بولد فادعاه » ثبت نسبه» 
وصارت آم ولده » وعليه قيمتها » وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها . 

م :( ووجهه ) ش : أي وجه ما قلنا م : ( أن له ) ش : أي أن للأب م : ( ولاية تملك مال ابنه 
للحاجة إلى البقاء ) ش : أي صيانة نفسه » لقوله عليه السلام : « أنت ومالك لأبيك»" . م : (فله) 
ش : آي فللاآب م : ( تملك جارية ابنه للحاجة إلى صيانة الماء ) ش : لأن الماء حرموه » فو جب صون 
ماله عن الضياع بال الابن » وذلك تمليك جاريته لتصحيح فعل الاستناد » إذ الاستناد إذا خلا 
عن الملك لغى ٠‏ وإذاتملكهاغرم قيمتها لابنه ء لأن حاجته ليست بكاملة » لأنها ليست من 
ضرورات البقاء . م :( غير أن المحاجة ) ش : هذا جواب عمايقال : لو كانت صيانة الماء لبقاء 
الأصل لاوجب عليه القيمة » كمافي الطعام » فأجاب بقوله: غير أن الحاجة م : (إلى إبقاء 
نسله) ش : ولهذا لا يجبر الولد على إعطاء جارية والده للاستيلاد لكونه غير ضروري م : (فلهذا 
يتملك الحارية بالقيمة » والطعام بغير القيمة ) ش : لأنه ضروري . 

م :( ثم هذا الملك ) ش : أي للأب هذا جواب عما يقال بطريق المعاوضة » فإن الاستيلاد 
يعتمدالملك كما في المملوكة أو حق املك » كما في المكاتبة وليس بشيء من ذلك وجود» 
فأجاب بقوله: ثم هذاالملك ١‏ م:( یشبت قبل الاستیلاد شرطًا له ) ش : أي حال كونه شرطًا 
للاستیلاد م : ( إذ الصحيح ) ش : يعني الاستيلاد م :( حقيقة الملك ) ش : كمافي المملوكة م : 
(أو حقه ) ش : كما في المكاتبة م : ( وكل ذلك ) ش : أي حقيقة املك أو حق الملك م : (غير ثابت 
للب فیھا › حتی بجوز له التزوج بها ) ش : برفع يجوز » کقولهم : مرض فلان» حتی لا یرجونه 
وهو نتيجة لعدم ثبوت حقيقة الملك » وحق في جارية الابن للأب » يعني جاز للأب التزوج 


(۱) تقدم الکلام فيه . 


فلا بد من تقديه » فتبين أن الوطء يلاقي ملكه » فلا يلزمه العقر .وقال زفروالشافعي -رحمهما 

الله- : يجب المهر ؛ لأنهما يثبتان الملك حكماً للاستيلاد » كما في الجارية المشتركة » وحكم 

الشيء يعقبه والمسألة معروفة. قال: ولو كان الابن زوجها أباه فولدت لم تصر أم ولد له » ولا 

قيمة عليه » وعليه المهر » وولدها حر ؛ لأنه صح التزويج عندنا » خلافاً للشافعي -رحمه الله- 
لخلوها عن ملك الأب آلا ترى أن الابن ملكها من كل 

بجارية الابن » فلو كان فيها حق لم يجز . 

م :( فلا بد من تقديه ) ش : أي تقد املك على الوطء كيلايقع فعله حرامًا » أو لكونه 
شرطًا لصحة الاستيلاد» وشرط الشيء يسبقه م :( فتبين أن الوطء يلاقي ملكه ) ش : أي كأن 
الوطء وقع في ملكه م : ( فلا يلزمه العقر ) . 

م : ( وقال زفرء والشافعي : يجب المهر ؛ لأنهما ) ش : أي لأن زفر والشافعي م :( يشبتان 
الملك حكما للاستيلاد ) ش : فإنه سقط الإحصان بهذاالوطء » ولو كان فى الملك لا سقط وحد 
قاذفه م : ( كما في الجارية المشتركة ) ش : فإنه إذااستولدها أحدهماء وادعى ولده فانه یثہت 
نسبه» ويجب عليه نصف العقر م : ( وحكم الشيء يعقبه ) ش : لأن الأثر بعد المؤثر » وحكم 
الشيء الأثر الثابت به فا ملك أو شبهة الملك .ألا ترى أن هذا الوطء يثبت الإإحصان بالإجماع» 
حتى لو قذفه إنسان يجب على قاذفه حد القذف» وعليه شمس الأئمة السرخسي . 

أما في الحارية المشتركة الملك موجود قبل الوطء » فلا يحتاج إلى تقدي التمليك لصحة 
الاستيلاد » ولكن ملكه ناقص» فيجب نصف العقر بمصادنة الوطء لملك الغير من وجه . 

فإن قيل : من العجب أن الجارية لو كانت مشتركة بين الأب والابن وولدت وادعاء اللأب 
يثبت النسب ويجب العقر إجماعا » قلنا : العقر لأن الوطء فيما نحن فيه صادف المحل الخالي 
عن الملك وشبهه فلا يحتاج إلى إثبات الملك في الكل » فيجب نصف العقر » كما في المشتركة 
بين الوطء وبين أجنبي » كذافي « جامع الحبوبي» . 

م :( والمسألة معروفة ) ش : آي في «الجامع الصغير» وغيره ۰ قال : ولو كان الابن 
زوجها آباه فولدت منه ) ش : أي من الأب م : ( لم تصر آم ولد له ) ش : أي للأب م : ( ولا تيمة 
عليه ٠‏ وعليه ) ش : أي للأب م :( المهر »وولدها حر ؛ لأنه صح التزويج عندنا خلافًا للشافعي ) ش : 
فعنده لا يجوز تزويجه جارية الابن ؛ لأن للأب حق الملك فى مال ولده » حتى لو وطىء جاريته 
عالا بحرمتهاعليه لم يلزمه الحد» وكل من له حق الملك في جارية لا يجوز تزويجه إياها 
كالمولى إذاتزوج آمة من كسب مكاتبه ؛ لأن حق الملك من مال ولده ظاهر » ألا ترى أن 
استيلاده في جارية ابنه صحيح ٠‏ واستيلاد المولى أمة مكاتبه غير صحيح . ولنا ما ذكره المصنف 
بقوله : م :( لخلوها ) ش : أي خلو الحارية م : (عن ملك الأب » ألا ترى أن الابن ملكها من كل 
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وجه » فمن المحال أن يملكها الأب من وجه » وكذا ملك من التصرفات ما لا يبقى معها ملك 
الأب لو كان » فدل ذلك على انتفاء ملكه » إلا أنه يسةط الحد للشبهة » فإذا جاز النكاح صار 
ماؤه مصونًا » فلم يثبت ملك اليمين فلا تصيرأم ولد له » ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها ؛ لأنه 
لم يملكهما » وعليه المهر ؛ لالتزامه بالنكاح » وولدها حر ؛ لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه بالقرابة . 


وجه ) ش : بدلالة حل الوطء ونفاذ الإعتاق م : ( فمن المحال أن يملكها الأب من وجه ) ش : لأن 
المجمع بين الملكين لشخصين في محل واحد» في زمان واحد يمتنع » ولو كان للأب فيهاحق 
ملك لم يحل للابن وطئها كالمكاتب لا يحل له وطء أمته . 

م :( وكذلك يملك الابن من التصرفات ) ش : كالوطء والبيع والتزويج والهبة والإعتاق 
والاجارة وغيرها م :( مالايبقى معها) ش : أي مع هذه التصرفات م : ( ملك الأب لو كان ) 
ش: آي ملك الأب م : ( فدل ذلك على انتفاء ملكه ) ش : أي ملك الأب م :( إلا أنه يسقط الحد) 
ش: هذا جواب عمايقال من جهة الخصم » يعني ينبغي أن يجب الحد بالوطء » ثم يثبت للأب 
حق الملك » فأجاب بقوله :إلا أنه يسقط الحد عن الأب م :( للشبهة ) ش : أي لشبهة املك 
بظاهر الحديث : « أنت ومالك لأبيك » . 

م : ( فإذا جاز النکاح صار ماؤه مصونًا به ) ش : أي النكاح م :( فلم يثبت ملك اليمين ) ش : 
لعدم الحاجة إليه م :( فلا تصير أم ولد له ) ش : لأنه لو استولدهافيجوز » صارت أم ولد له › 
فبالنكاح آي شبهة النكاح أولى أن تصير أم ولد له » لأنه لو استولدها فلا يحتاج إلى ملك 
اليمين لم يكن إثباته إلا لصيانة الماء م : ( ولا قيمة عليه فيها ) ش : أي ولا قيمة واجبة على الأب 
في الجارية م :( ولافي ولدها ) ش : أي ولا عليه قيمته في ولد الجارية . 

م :( لأنه ) ش : أي لأن الأب م : ( لم يملكهما ) ش : أي لم يلك الجارية والابن م : ( وعليه 
المهر لالتزامه ) ش : آي لالتزام الأب م:( بالنكاح ) ش : أي بسبب النكاح التزام المهر م : (وولدها 
حر لأنه ملكه أخوه » فيعتق عليه ) ش : وبه قال مالك » وقال الشافعي : لاعتق في ملك غير 
الوالدين والمولودين » على ما يجيء في الإعتاق . 

وعن حمد الدين الضرير : فيه اختلاف عند البعض يعتق قبل الانفصال » وثمرته تظهر 
في الإرث » حتى لو مات المولى وهو الابن يرث الولد على قول من قال : يعتق قبل الانفصال »› 
وعلى قول من قال : لا يعتق قبل الانفصال لا يرث . 

وأماإذامات المولى ٠‏ لأنالرق مانع من الإرث » قيل : الوجه هو الأول » لأن الولد 
حدث على ملك الأخ من حيث العلوق » فلماملكه عتق عليه م:(بالقرابة) ش : 
بالحدیث . 


۹ 


قال : إذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه: أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح . وقال زفر - 

رحمه الله- : لا يفسد » وأصله آنه يقع العتق عن الآمر عندنا» حتی یکون الولاء له . ولو نوی 

به الكفارة يخرج عن العهدة » وعنده بقع عن المأمور؛ لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه » وهذا 

محال ؛ لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن دم فلم يصح الطلب › فيقع العتق عن المأمور . ولنا أنه 

أمكن تصحي حه بتقديم ا ملك بطريق الاقتضاء » إذ املك شرط لصحة العتق عنه » فيصير قوله 

«أعتق» طلب التمليك منه بالألف» ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه » وقوله «أعتقت» تمليكاً منه» ثم 
الإعتاق عنه » وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين . 


م : (قال) ش : محمد في «الجحامع الصغير» : م :( وإذا كانت الحرة تحت عبد ٠‏ فقالت لمولاه : 
أعتقه عني بألف ففعل ) ش : أي ما قالته م : ( فسد النكاح ) ش : أي انفسخ › وبه قال الشافعي »› 
وللمولى على الزوجة ألف . 

م : ( وقال زفر: لايفسد وأصله ) ش : أي أصل هذاالخلاف م :( أنه يقع العتق عن الآمر 
عندنا حتی يکون الولاء له » ولو نوى به الكفارة ) ش : أي ولو نوى بعتقه الكفارة التي عليه » أي 
كفارة كانت م : ( يخرج عن العهدة » وعنده ) ش : أي عند زفر م :( يقع عن المآمور » لأنه طلب أن 
يعتق المأمور عبده عنده » وهذا محال؛ لأنه لا عتق فيما لا بملكه » ابن آدم فلم يصح الطلب» فيقع العتق 
عن المأمور ) ش : أي لم يصح طلب العتق عن الآمر » فوقع عن المأمور . 

م : ( ولنا أنه ) ش : أي أن الشأن م : ( أمكن تصحيحه ) ش : آي تصحيح طلب الإعتاق 
منه م : (بتقديم الملك بطريق الاقتضاء ) ش : وهو جعل غير المنطوق منطوقًا بصحة المنطوق › وزفر 
لا يقول بالاقتضاء م :( إذا ملك شرط لصحة العتق عنه » فيصير قوله : «أعتق» طلب التمليك منه 
بالألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه ) ش : فيصير كأنه قال : العبد الذي كان لك الآن ملك لي 
بألف وأعتقه عني . 


فان قيل : كيف يصح هذا ولو صرح به بأن قال : ملكه عبدك عني »ثم کن وکیلاً بالإعتاق 


م وقوله : أعتقت تملیکًا منه ) ش : أي من المولى > وهو المأمور م :( منه ) ش : أي من 
الآمر م :(ثم الإاعتاق عنه ) ش : بالنصب على أنه خبر صار أي من المولى » ثم يصير قول 
المأمور : أعتقت إعتاقًا عن الآمر م :( وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين ) ش : 
أي بين ملك الرقبة وملك المحعة ء قال الأترازي : وقال الكاكي: بين ملك اليمين 
وملك النكاح . 

فإن قيل : ينبغي أن لا يفسد النكاح ؛ لأن الملك ثبت ضرورة العتق وما يشبت بالضرورة 


يتقدر بقدرها » والضرورة في ثبوت العتق عن الأمرء لا في فساد النكاح . 
1 


ولو قالت : أعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد النكاح» والولاء للمعتق » وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد -رحمهما الله . وقال بو يوسف -رحمه الله- : هذا والأول سواء ؛ لأنه يقدم التمليك 
بغير عوض تصحيحاً لتصرفه » ويسقط اعتبار القبض › كما إذا كان عليه كفارة ظهار › فأمر غيره 

أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص » فلا يمكن إسقاطه » ولا إثباته 

قلنا : الشيء إنما ثبت بلوازمه » وضروراته من لوازم ثبوت الملك العاري عن تعلق حق 
الغير به فساد النكاح . 

فإن قيل : أليس أنه إذا قال لعبده : كفر يمينك بالمال عنه لايعتق » فينبغى أن يثبت عتقه 
اقتضاء ؛ لأنه لا يتمكن من التكفير بالمال إلا بالعتق . ۰ 

قلنا : الحرية لا تصلح أن تثبت اقتضاء ؛ لأن الثابت بالاقتضاء ثابت بالحرية » يصير أهلاً 
للتكفير بالمال » فكانت الحرية أصلاً فلا تثبت اقتضاء .م : ( ولو قالت: أعتقه عني» ولم تسم مالا 
لا يفسد النكاح ) ش : يعني لو قالت الحرة المذكورة لمولى العبد : أعتقه عني ولم تذكر مالأ لا 
يفسد النكاح . 

م : ( والولاء للمعتق) ش : وتسقط الكفالة عنه إذانوى » ولايلزم الإلف . 

وقال زفر : يقع العتق عن المأمور » حتى يكون الولاء له » وتسقط الكفارة عنه إذانوى » 
ولا يلزم الإلف على الأمر م :( وهذا) ش : الحكم المذكور م :( عند أبي حنيفة »ومحمد وقال أبو 
يوسف : هذا والأول سواء ) ش : أي عدم ذكر المبدل مع ذكر البدل سواء » يعني يقع العتق عن 
الأمر في الصورتين عند أبي يوسف . 

وبه قال الشافعي م :( لأنه ) ش : أي لأن أبايوسف -رحمه الله تعالى - م:( يقدم 
التمليك بغير عوض ) ش : يعني بطريق الهبة م : ( تصحيحا لتصرفه ) ش : أي لتصرف الآمر ء لا 
أن تصحيح كلام العاقل واجب مهما أمكن » وقد أمكن هنا بقوله: م :( ويسقط اعتبار القبض ) 
ش : لأنه شرط ٠‏ وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذي هو ركن فلا يلك بإسقاط الشرط أولى 
فكان م : ( كما إذا كان عليه كفارة ظهار ء فأمر غيره أن يطعم عنه ) ش : يعني إذا أمر المظاهر غيره» 
وقال : أطعم عني ستين مسكيتا » ففعل المأمور يقع الإطعام عن الآمر » وإن لم يوجد القبض . 

م : ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله تعالى- م :( أن الهبة من شرطها 
القبض بالنص ) ش : وهو قوله عليه السلام : «لا تصح الهبة إلا مقبوضة) م : ( فلا يكن إسقاطه) 
ش : جواب عن قول أبي يوسف : إن القبض شرط » فيسقط تبعا كالركن » فأجاب بقوله: م : 
( فلا يعكن إسقاطه ) ش : جواب عن قول أبي يوسف م : ( ولا إثباته ) ش : أي إثبات القبض م : 


۲۳١ 


اقتضاء ؛ لأنه فعل حسي » بخلاف البيع ؛ لأنه تصرف شرعي » وفي تلك المسألة الفقير ينوب عن 
الآمر في القبض . فأما العبد فلا يقع في يده شيء لينوب عنه . 


(تبعا له . لأنه فعل حسي ) ش : يعني ليس من جنس القولي » فلا يتضمن الشيء أقوى منه م : 
(بخلاف البيع لأنه تصرف شرعي ) ش : يعني الإيجاب والقبول قولي فجاز أن يتضمنه القول » 
وهو قوله : أعتق عبدك عني بألف » مع أن الركن في البيع يحتمل السقوط » كمافي 
التعاطى . 

فإن قيل : لو قال الآخر : أعتق عبدك عني بألف رطل من خمر ففعل فإنه يصح»› ويعتق 
عنه » وإن لم يوجد القبض ٠‏ والبيع الفاسد كالهبة في اشتراط القبض . 

قلنا : قد ذكر الكرخي أن العتق يقع على المأمور هناعلى قولهماء والمذكور قول أبي 

يوسف. ولئن سلم فالبيع الفاسد ملحق بالصحيح » ويأخذ الحكم منه » فاحتمل سقوط القبض 

م وفي تلك المسألة ) ش : آي مسألة الكفارة م : ( الفقير ينوب عن الآمر في القبض › فأما 
العبد فلا يقع في يده شيء ) ش : بالإعتاق » لأن الإعتاق إزالة الملك وإتلاف المالية » ولا يقع في 
يده شيء م : ( لینوب عنه ) ش : أي لينوب عن العبدين الآمر . 


ع اد ي 


۴۲ 


باب نكاح آهل الشراف 
وإذا تزوج الكافر بغير شهود» أو في عدة كافر آخر » وذلك في دينهم جائز » ثم أسلما؛ آقرا 
عليه» وهذا عند أبى حنيفة -رحمه الله- وقال زفر -رحمه الله- : النكاح فاسد في الوجهين › 
إلا آنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام . 


ش : أي هذا باب في بيان نكاح أهل الشرك » وهم الذين لا كتاب لهم .م:( وإذاتزوج 
الكافر بغير شهود» أو في عدة كافر آخر» وذلك ) ش : أي التزوج بغير شهود» أو في عدة الكافر م : 
( في دنهم جائز » ثم أسلما آقرا) ش : على صيغة المجهول م :( عليه ) ش : أي على نكاحهما 
المذكور» قيدبعدة كافر » لأنه لو كان في عدة مسلم كان التزوج فاسدا بالإجماع » كذا 
قالواء وفيه نظر ؛لأن كلامنا في أهل الشرك » ولا يجوز للمسلم نكاح المشركة » حتى يكون 
في عدة» كذا قاله الأكمل » ثم قال : ويجوز أن تصور بأن أشر كت بعد الطلاق -والعياذ بالله 
تعالى- في عدة المسلم . 

م : ( وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش : قال الأترازي : إغا قال : وهذاعند أبي 
حنيفة» ولم يقل : ابتداء عند أبي حنيفة بدون ذكر هذا» لأن مسألة القدوري ليس فيها ذكر 
الخلاف » فقال صاحب «الهداية» : وهذاعند أبي حنيفة كشقًَا موضع الخلاف » ولكن من حق 
المسألة أن يصفها في الفصل المتقدم على باب الرقيق ؛ لأن ذلك الفصل هو المشتمل على نكاح 
الذمي . 

وقد أراد بالكافر ها هنا الذمي » بدليل ما ذكره في بيان الدليل » وإنغا لا يتعرض بهم 
لذمتهم» والمشرك لاذمة له » ولأنه قال : إن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليه > فکانوا ملتزمین 
لها » والمشرك لا يلتزم أحكامنا أصلا فعلم أن المراد من الكافر المذكور في المسألة ا لمذكورة هو 
الذمي » وكان ينبغي أن يذكره في بابه» لا في باب المشرك الذي لا كتاب له » انتهى . 

قلت : فعلى هذا لا مطابقة بين ترجمة هذا الباب وباب نكاح أهل الشرك» وبين المسألة 

م : ( وقال زفر : النكاح فاسد في الوجهين ) ش : أي في النكاح بير شهود » وفي النكاح في 
عدة الكافر م : ( إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام » وامرافعة ) ش : أي وقبل المرافعة م :( إلى 
الحكام ) ش : إا يتعرض لهم إعراضًاعنهم ٠‏ لا تقربوا على صنعهم الفاحش القبيح » وترك 
التعرض لا يدل على الحرمة » كما في عبادة الأوثان والنيران » فإذا أسلموا» أو ترافعواإلينا 
وجب التفريق دفعا للحرمة القائمة . 


TY 


وقال أبو يوسف » ومحمد -رحمهما الله- فى الوجه الأول كما قال أبو حنيفة -رحمه الله-ء 

وفي الوجه الثاني : كما قال زفر -رحمه الله-. له أن الخطابات عامة على ما مر من قبل » 

فتلزمهم ٠‏ وإنغا لا بتعرض لهم لذمتهم إعراضاً ٠‏ لا تقريراً . فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة 

وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليهاء فكانوا ملتزمين لها . وحرمة النكاح 

بغير شهود مختلف فيها ‏ ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . ولأبي حنيفة -رحمه الله- 
أن الحرمة لا يمكن إنباتها حقاً للشرع ؛ لأنهم لا بخاطبون بحقوقه 


م وقال أبو يوسف ومحمد في الوجه الأول ) ش : أي في النكاح بير شهود م : ( کما قال 
أبو حنيفة » وفي الوجه الثاني ) ش : أي في النكاح في عدة الكافر م : ( کما قال زفر ) ش : وبه قال 
الشافعي وآحمد م :( له ) ش : آي لزفر م : ( أن الخطابات عامة ) ش : مثل قوله تعالى : # ولا 
تعرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله # (البقرة : الاية )٠٠١‏ . 

وقوله تعالی : ٭ وان احکم بینهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم > (المائدة : الاية ٤۹‏ ) . 

وقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بشهود » م :( على ما مر من قبل ) ش : إشارة إلى ما 
قال في أول الفصل » الذي فيه تزويج النصراني بقوله : وهذا الشرع وقع عامًا » فثبت الحكم 
على العموم » م :( فتلزمهم ) ش : أي الخطابات » أي مقتضاها يلزمهم . 

م( وإنغا لا يتعرض لهم لذمتهم ) ش : أي لأجل كونهم التزمواعقد الذمة م : ( إعراضً ) 
ش: عنهم م :( لا تقریر ) ش : على فعلهم الباطل م:) فإذا ترافعوا ) ش : إلى الحكام م : ( أو 
أسلمواء والحرمة قائمة ) ش : أي ثابتة ء والجملة حالية م : ( وجب التفريق ) ش : بين من كان 
منهم من الأزواج والزوجات . 

م( ولهما) ش : أي لبي يوسفب وسحمد م : ( أن حرمة نكاح المعتدة مسجمع عليها ) ش : 
ش : أي خلافا باطلاً في حقهم أيضتًا ؛ لأنهم أتباع لنا ء ولكنا لا نتعرض بعقد الأمة > فلما 
وعتمان يجورونه م :( ولم يلتزموا آحكامنا بجميع الاختلافات ) ش : ولكن عدم تعرضنا لأجل 
عقد الذمة م : ( ولأبي حنيفة -رحمه الله- آن الحرمة لا يمكن إثباتها حقًا للشرع ؛ لأنهم لا يخاطبون 
بحقوقه ) ش : أي بحقوق الشرع ‏ ولهذا لا يتعرض لهم في الخمر والخنزير » بخلاف الربا ؛ 


(1) صحيح :بغير هذا اللفظ . 


Y4 


ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج ؛ لأنه لا يعستقده » بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ؛ لأنه 

يعتقده وإذا صح النكاح فحالة المرافعة » والإسلام حالة البقاء » والشهادة ليست شرطاً فيهاء 

وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة. فإذا تزوج الجوسي أمه » أو ابتته ثم سلما 

فرق بينهما ؛ لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في المعتدة › 
ووجب التعرض بالاإاسلام فيفرقا › 


لأنه مستلنى بقوله عليه السلام ١:‏ إلامن أربى » فليس بيننا وبينه عهد » . 


ولا وجه إلى إيجاب العدة حَقا للزوج ؛ لأنه ) ش : أي لن الزوج م :( لا يعتقده ) ش : 
أي لا يعتقد وجوب العدة م : ( بخلاف ما إذا كانت ) ش : أي الذمية م : (تحت مسلم لأنه ) ش : 
أي لأن المسلم م :( يعتقده ) ش : أي يعتقد وجوب العدة . 

م : ( وإذا صح النكاح ) ش : بينهما م :( فحالة المرافعة ) ش : إلى الحاكم م :( والإسلام) 
ش: وقوله : فحالة المرافعة مرفوع بالابتداء وقوله : م( حالة البقاء ) ش : خبرە م :( والشهادة 
ليست شرطًا فبها) ش : أي في حالة البقاء » ولهذالو مات الشهود لم يبطل النكاح م : ( وكذا 
العدة لا تنافيها ) ش : أي لا تنافي حالة البقاء م : ( كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ) ش : يجب عليها 
العدة صيانة لحق الوطء » ولا يبطل النكاح القائم . 

م : ( فإذاتزوج الجوسي أمه » أو ابنته » ثم سلما فرق بينهما) ش : بإجماع الأئمة 
الأربعة م:( لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما ) ش : أي عند أبي يوسف 
ومحمد لأن الخطاب بحرمة هذه الأنكحة شائع في ديارنا » وهم من آهل دارنا » فشبت 
ا لخطاب في حقهم ‏ إذ ليس في وسع المتتبع التبليغ إلى الكل » بل في وسعه جعل الخطاب 
شائعا ‏ فيجعل شيوع الخطاب كالوصول إليهم» ألا ترى أنهم لا يتوارثون بهذه الأنكحة . 

فلو كان صحيحاً في حقهم لتوارثوا م :( كماذكرنا في المعتدة ) ش : أشار إلى ما ذكر 
في المسألة المتقدمة بقوله : ولهذاآن حرمة نكاح المعتدةمجمع عليهاء فكانوا 
ملتزمين . 

م:) ووجب التعرض بالإسلام فيفرقا ) ش : لأن الإسلام ينافيه » ولا سلما دخلا في حكم 
الإسلام فيفرق بينهما » وفي «العناية' : إذاأسلم أحدهما فرق بينهما القاضي سواء وجد 
الترافع » آو لم يوجد . 

وقال محمد : إذا وجدالرفع من أحدهمايفرق » وإلافلا » على مايجيء الآن» وفي 
«المبسوط؛ : لو تزوج الذمي محرمه لا يتعرض له » وإن علم القاضي مالم يرافعا إليه إلا في 
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وعنده له حكم الصحة في الصحيح» إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق » بخلاف العدة؛ 

لأنها لا تنافيه » ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما » وبرافعة أحدهما لا يفرق عنده » خلافاً لهما . 

والفرق أن استحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه » إذ لا يتغير به اعتقاده » أما اعتقاد المصر 
بالكفر لا يعارض إسلام المسلم » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ء 


قول أبي يوسف الآًخر أنه يفرق بينهما إذا علم ذلك » لا روي أن عمر -رضى الله تعالى عنه - 
كتب إلى عماله أن فرقوا بين المجوس ومحارمهم . 

قلنا : هذاغير مشهور › وإغاالمشهور ماكتب عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى 
عنه- إلى الحسن البصري قال : ما بال الخلفاء الراشدون تركوا أهل الذمة » وماهم عليه من 
نكاح الحارم » وإفشاء الخمور والخنازير » فكتب إليه إغا بذلوا الجزية ليت ر كوا مايعتقدون » 
وإنغا أنت متبع » ولست ببتدع والسلام » ولأن الولاة والقضاء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا 

م( وعنده ) ش : أي عند أبي حنيفة -رحمه الله- م : ( له حكم الصحة ) ش : آي لنكاح 
اللحارم حكم الصحة م :( في الصصحيح ) ش : احترز به عن قول مشايخ العراق :إن حكم 
الخطاب في حقهم كأنه غير نازل ؛ لأنهم يكذبون البلغ » ويزعمون عدم رسالتهء وولاية الإلزام 
إما يعتبر في حق من يعتقد رسالة المبلغ » فإدا اعتقدها بالإسلام ظهر حكم الخطاب . 

م: إلا أن المحرمية ) ش : جواب عن هذا التشكيك› ووجنهاالمحرمية م :( تنافي بقاء 
النكاح فيفرق ) ش : بينهما كما لو اعترضت المحرمية على نكاح المسلمين برضاع أو مصاهرة م : 
( بخلاف العدة ؛ لأنها لا تنافيه ) ش : أي لأن العدة لا تنافي بقاء النكاح م : ( ثم بإسلام أحدهما 
يغرق بينهما ) ش : بالاتفاق م : ( وبرافعة أحدهما لا يفرق عنده ) ش : آي لا يفرق بينهما عند أبي 

م : ( والفرق ) ش : يعني بين التفريق بإسلام أحدهما » وعدم التفريق برافعة أحدهمام : 
(أن استحقاق أحدهما ) ش : بواجب النكاح وحقوقه م : ( لا يبطل بمرافعة صاحبه › إذا لا يتغير به 
اعتقاده ) ش : يعني اعتقاده بمرافعة صاحبه » وهذا المعنى موجود فيما إذا أسلم أحدهما أيضًاء 
لكن يتر جح الإسلام » فيفرق بينهما بإسلام أحدهما » وهو معنى قوله : م : ( أما اعتقاد المصر ) 
ش : على دينه الباطل م : ( لا يعارض إسلام المسلم؛لأن الاسلام يعلو ) ش : على کل شيء م : (ولا 
يعلى ) ش : آي لا يعلى م : (عليه) ش : شيء » فلا يعارضه إصرار الآخر على دينه . 
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ولو ترافعا يفرق بالإجماع › لأن مرافعتهما كتحكيمهما .ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا 

كافرة ولا مرتدة ؛ لأنه مستحق للقتل › والإمهال ضرورة التأمل » والنكاح يشغله عنه › فلا 

بشرع في حقه » وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم » ولا كافر ؛ لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج 

تشغلها عنه» ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح ٠‏ والنكاح ما شرع لعينه » بل لمصالحه . فإن كان أحد 
الزوجين مسلماً فالولد على دينهء 


م :( ولو ترافعا) ش : يعني ترافع كلاهما إلى الحاكم م :( يفرق بينهما بالإجماع؛ لأن 
مرافعتهما کتحکیمهما ) ش : يعني إذا حكما رجلاً وطلبا منه حكم الإسلام له أن يفرق بينهماء 
فالقاضي أولى بذك لعموم ولايته . 

م:) ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة» ولا كافرة ولا مرتدة ؛ لأنه مستحق للقتل ) ش : أي 
لأن المرتد مستحق للقتل بنفس الردة » لقوله عليه السلام : «من غير دينه فاقتلوه» » فلا ينتظم 
نكاحه مصالحة من السكن والازدواج والتناسل ؛ لأن ذلك للبقاء > وهو مستحق للقتل › 
فصار كالميت . 


فإن قيل : يرد عليه مستحق القتل قصاصًا » فإنه يجوز له التزوج . 

قلت : العفو مندوب إليه فيه » بخلاف المرتد ؛ لأنه لايرجع غالبا » إذ قد نزل بعد اطلاعه 
على محاسن الإسلام » فيكون أرتداده عن شبهة قوية عنده . وقال السروجي : يرد عليه مالو 
الملصالح ٠‏ لأنه يقع به الطلاق الثلاث عقيب النكاح» وثبوت النسب مشترك » وقال الكاكي : 
ولايقال : مشركو العرب لا ملة لهم فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وقد صحت 
المنكاحه فيما بينهم» لأنانقول : لهم ملة » لأنا نعنى بالملة ديتًا يعتقد الكافر صحته » ولم يكن 
أقر ببطلانه وقد وجب الحد فيهم . 


م : ( والإمهال لضرورة التأمل ) ش : هذا جواب سؤال » وهو أن يقال : ينبغي أن لا يهل 
المرتد » لأنه مستحق للقتل » فأجاب بقوله: والإمهال أي إمهال المرتد ثلاثة يام لضرورة 
التأملء ليتأمل فيما عرض له من الشبهة ففيما وراء ذلك جعل كأنه لا حياة له حكمًا م :(والنكاح 
يشغله عنه ) ش : أي عن التأمل م : ( فلا يشرع في حقه » وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ؛ 
لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ؛ ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح › والنكاح ما شرع لعينه 
بل لمصالحه ) ش : أي لمصالح النكاح من السكن » والازدواج» والتناسل » والتوالدء فإذا فاتت 
الصالح بالردة لم يشرع أصلا. 

م : ( فإن كان أحد الزوجين مسلمًا فالولد على دينه ) ش : أي على دين الإسلام بإاجماع 
الأئمة الأربعة » ولا يتصور فيما إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة »> بل هذا في حالة البقاء » 
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و کذلك إن آسلم آحدهما وله ولد صغیر صار ولده مسلماً بإسلامه ؛ لأن فی جعله تبعاً له نظراً إليه . 
ولو كان أحدهما كتابياً ء والآخر مجوسيا فالولد كتابي ؛ لأن فيه نوع نظر له » إذ الجوسية شر. 
والشافعي -رحمه الله- يخالفنا فيه للتعارض » ونحن بينا الترجيح 


ك 
وإن أسلمت المرآة » ولم يعرض الإسلام على زوجها فولدت قبل العرض م : (وكذلك إن أسلم 
أجدهما ) ش : أي أحد الزوجين م : ( وله ولد صغير ) ش : الواو فيه للحال م : ( صار ولده مسلمًا 
بإسلامه ) ش : أي بإسلام أحد الزوجين م : ( لأن في جعله تبعًا له ) ش : أي لأن جعل الصغير تبعًا 
للذي أسلم منهمام :( نظرا إليه ) ش : أي للصغير > أي نظر يكون أعظم من الإسلام . 

وفي «الينابيع؟ : يريد به إذا كان الصغير مع من أسلم في دار واحدة » وإن كان الصغير في دار 
الإسلام ء ومن أسلم منهما في دار الحرب » وإن كان في دار الإسلام والصغير في دار الحرب لا 

م : (ولو كان أحدهما كتابيًا ) ش : أي ولو كان أحد الزوجين من أهل الكتاب م : ( والآخر 
مجوسيا ) ش : أو وثنيَا » والحاصل أن الآخر ليس من أهل الكتاب م :( فالولد كتابي) ش : حتى 
يجوز للمسلم مناكحته وتحل ذبيحته ؛ م : (لأن فيه نوع نظر له ) ش : لأن في جعل الصغير كتابيا 
نوع نظر له م : ( إذ المجوسية شر ) ش : من الكتابية م : ( والشافعي بخالفنا فيه ) ش : أي في جعل 
الولد تبعاً للكتابي م ٠:‏ للتعارض ) ش : لأن جعله تبعا للكتابي يوجب حل الذبيحة والنكاح » 
وجعله تبعا للمجوسي لا يوجب ذلك » فوقع التعارض » إذالكفر كله ملة واحدة » والتر جيح 
للمحرم م :( ونحن بينا الترجيح ) ش : وهو قوله : لأن فيه نظرًا له من حيث حل الذبيحة وجواز 
النكاح . 

فإن قلت : على ما ذكرت كل واحد منا ومن الخصم ذهب إلى نوع ترجيح » فمن أين تقوم 
الحجة ؟ 

قلت : ترجيحنا بدفع التعارض ٠»‏ وترجيحه بدفعه بعد وقوعه » والدفع أولى من الرفع » لأن 
حكم من دافع لا يرفع . ثم اعلم أن للشافعي فيما إذا كان الأب كتابيًا قولان : 

أحدهما : آنه تبع له حتى يحل ذبيحته» ومناکحته » وبه قال أحمد تغليبًا للتحري . 
ولو كانت الأم كتابية» والأب مجوسيا يجعل تبعَاله قولا واحدا ء حتى لا تحل منكاحته وذبيحته » 
وبه قال » وفي «الرافعي: يتبع الأب إذا كان مجوسيا » وإن كانت الأم مجوسية قولان : وفي 
«البسيط“: في المتولد بين اليهودي والمجوسي قولان : أحدهما التحرم » والثاني هو الأصح : النظر 
إلى الأب » وتخليب جانب النسب . 


وفي «الجواهرا: إن أسلم الزوج تقر الكتابية على نكاحها « ويعرض إليها الإسلام › فإذا ابت 
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وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام › فإن أسلم فهي امرآته » وإن آبی فرق 

بينهما » وكان ذلك طلاقاً عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية 

عرض عليها الإسلام » فإن أسلمت فهي امرأته » وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة بينهما 

طلاقاً . وقال أبو يوسف -رحمه الله- :لا تكون الفرقة طلاقاً في الوجهين» أما العرض فمذهبنا . 

وقال الشافعي -رحمه الله- : لا بعرض الإسلام ؛ لأن فيه تعرضا لهم » وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا 
نتعرض لهم إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام 


وقعت الفرقة قبل الدخول وبعده » وقال أشهب : تعجيل الفرقة قبل الدخول » كقول 
الشافعي » وأحمد » وينتظم فراغ العدة بعده كقولهما > وإن أسلمت المرأة قبل الزوج وقعت الفرقة 
قبل الدخول » وبعده تقف على انقضاء العدة . وفي «التمهيد» قال مالك : إذا أسلم بعد انقضائها 
في غيبته » فان نكحت قبل أن يقدم أوسعها إسلامه فلا سبيل له عليها » وإن أدركها قبل أن تنكح 
فهو أحق بها » وقال ابن قدامة : يعرض عليها الإسلام إن كانت حاضرة » وإن كانت غائبة 
تعجلت الفرقة . 


وعن أحمد روايتان في اعتبار العدة »إحداهما: هو أحق قبل انقضاء عدتها » وفي الأخرى : 
تعجيل الفرقة » واختارها الخلال » وصحبه أبو بكر » وهو قول طاوس وعكرمة وقتادة والحكم 
وعمر بن عبد العزيز » ويروى عن ابن عباس » وعن علي -رضي الله تعالى عنه - هو أحق إذا 
أسلم ما دامت في دار هجرتها » وعن الشافعي هو أحق بها ما دامت في المصر» وعن إبراهيم يقران 
على نکاحهما . 

م: ( وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ) ش: الواو فيه للحال » وأطلق الكفر في قوله كافر لعدم 
بقاء المسلمة مع الكافر > أي كافر كان م: ( عرض القاضي عليه الإسلام › فإن أسلم فهي امرأته » وإن 
ابی ) ش: أي الزوج عن الإسلام م: ( فرق بينهما » وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة » ومحمد ) ش: لا 
فسخا ؛ لأآنه فات الإمساك بالمعروف من جانبه » فتعين التسريح بالإحسان » فإن طلق وإلا 
فالقاضي نائب منابه . 


م: ( وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام ) ش: وقيد بالملجوسية ؛ لأنها إن كانت 
كتابية فلا عرض ولا تفريق م: ( فإن أسلمت فهي امرأته » وإذا أبت فرق القاضي بينهما › ولم تكن 
الفرقة بينهما طلاقاً . وقال أبو يوسف: لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين ) ش: أي لا يكون التفريق 
طلاقًا عنده » سواء كان بإباء الزوح أو بإباء ا مرأة » بل يكون فسخًا » وفائدته أنه لا ينقص من عدد 
الطلاق شيء .م( أما العرض ) ش: أي عرض الإسلام م: ( فمذهبنا» وقال الشافعي : لا يعرض 
الإسلام لأن فيه ) ش: أي لأن في العرض م: ( تعريضًا لهم » وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم › 
لان ملك النكاح ) ش: أي غير أن ملك النكاح م: ( قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام 
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وبعده متأکد » فیتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض ٠‏ كما في الطلاق . ولنا أن المقاصد قد فاتت » فلا بد 

من سبب تبنى عليه الفرقة ‏ والإسلام طاعة لا يصلح سببًا لها » فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد » 

بالإسلام » أو تثبت الفرقة بالإباء .وجه قول أبي يوسف -رحمه الله-أن الفرقة بسب يشترك فيه أحد 
الزوجان » فلا تكون طلاقاً كالفرقة بسبب الملك . 


وبعده ) ش: أي بعد الدخول م: ( متأكد ) ش: فلا يرتفع بنفس اختلاف الدين م: ( فيتأاجل ) ش: أي 
التفريق م:( إلى انقضاء ء ثلاث حيض ) ش: قال الشراح قوله : ثلاث حيض ليس بصواب بل 
الصواب ثلاثة أطهار ؛ لأن العدة عنده بالأطهار » وقيل : معناه كان الشافعي يقول : ينبغي أن 
يتأجل عندكم إلى انقضاء ء ثلاث حيض . 

م: ( كما في الطلاق ) ش: يريد أن نفس الطلاق قبل الدخول يرفع النكاح » وبعده لا يرفع إلا 
بعد انقضاء العدة » وبقول الشافعي قال أحمد > وقال أحمد في رواية : يفسخ النكاح في الحال » 
وقال مالك : إن أسلمت الزوجة أولاً فالحكم على ماذجره الشافعي ٠‏ وإن أسلم الزوج أولاً » فإن 
أسلمت في الحال يقيما على نكاحهما » وإلا فسخ نكاحهما . 

م: ( ولنا أن المقاصد ) ش: بالنکاح من السكن والازدواج م: ( قا فاتت» فلا بد من سبب تبنی 
عليه الفرقة » والإسلام طاعة لا يصلح سبّبا لها ) ش: للفرقة م: ( فيعرض الإسلام ) ش: على الزوج م: 
(لتتحصل المقاصد بالاسلام ) ش: إن أسلم م: ( أو تشبت الفرقة بالإباء ) ش: أي بإباء الزوج عن 
الإسلام » آي بامتناعه عنه ومذڏهبنا مروي عن عمر» وعلي -رضي الله تعالى عنهما-» فإن دهقانة 
في قر الملك أسلمت » فأمر عمر رضي الله تعالى عنه - بعرض الإسلام على زوجها » فقال : إ 
أسلم » وإلا فرق بينهما . 
ويروى آن دهقاناً أسلم في عهد علي -رضي الله تعالى عنه - فعرض الإسلام على امرأته فأبت » 
فغرق بينهما » كذافي «المبسوط» ٠‏ والدهقان : كل سيد من العجم» والذال لخة فيه » وقهر الملك 
على طريق الكوفة إلى بغداد وقد طول الأكمل هنا. 

حاصله أن سيب الفرقة الإباء عن الإسلام ء لأن الإسلام لا يصح سببًا لما ذکرنا ولا کفرمن 
بقی عليه »› > لأنه موجود قبل هذا » فلم يصلح سبِبًا إلا الإباء ؛ لأنه صالح بسبب النعم ٠‏ وإذا 
أضيف القول إليه أضيف ما يستلزمه الفوات » وهو الفرقة » فكانت الفرقة مضافة إلى الإباء . 


ولا فرغ المصنف من البحث مع الشافعي شرع في البحث مع أبي يوسف وهو قوله : م: ( وجه 
قول آبي يوسف: أن الغرقة بسبب ) ش: وهو الإباء م: ( يشترك فيه الزوجان) ش: على معنى أنه متحقق من 
كل منهما م: ( فلا تكون ) ش: أي الفرقة م: ( طلاقًا ) ش: بل تكون فسخا عند الشافعي بسبب 
اختلاف الدين » وذلك متحقق في كل منهما م: ( كالفرقة بسبب الملك) ش: بأن ملك أحد الزوجين 
الآخر» إذ الطلاق لا يتصور منهماء فكل سبب يتصور منهما لا يكون طلاقًا . 
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ولهما أن بالإباء امتنع عن الإمساك بالمعروف » مع قدرته عليه بالإسلام » فينوب القاضي منابه في 

التسريح » كما في الجحب والعنة . أما المرأة فليست بأهل للطلاق » فلا ينوب القاضي منابها عند 

إبائها. ثم إذا فرق القاضي بينهما بإبائها فلها المهر إن كان دخل بها لتأكده بالدخول » وإن لم يكن 

دخل بها فلا مهر لها ؛ لأن الفرقة من قبلها » والمهر لم يتأكد » فأشبه الردة والمطاوعة » وإذا أسلمت 

المرأة في دار الحرب وزوجها كافرء أو أسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض 

ثلاث حيض » ثم تبين من زوجها » وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة » والعرض على الإسلام 
متعذر لقصور الولاية » ولا بد من الفرقة دفعا للفساد › 


م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة ومحمد م:( أن بالإباء ) ش: أي إباء الزوج عن الإسلام م: 
(امتنع عن الإمساك با معروف » مع قدرته عليه ) ش: أي على الإمساك م: ( فينوب القاضي منابه في 
التسريح) ش: بالإإحسان م: ( كما في الحجب ٠‏ والعنة ) ش: أي كما إذا وجدت زوجها مجبوبا» وهو 
مقطوع الذكر والخصيتين » ووجدته عنيتاء فإن القاضي يفرق بينهما عند طلب المرأة. 

م: ( أما المرة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها) ش: لعدم تصور التسريح 
منها م: ( ثم إذا فرق بينهما بإبائها فلها المهر إن كان دخل بها لتأكده ) ش: أي لتأكد المهر م: (بالدخول) ش: 
فيكون لها كمال المهر م: ( وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ء لأن الفرقة من قبلهاء والمهر لم يتأكد ) ش: لعدم 
الدخول م: ( فأشبه الردة ) ش: يعني كما إذا ارتدت قبل الدخول والعياذ بالله م: ( والمطاوعة ) ش: 
وأشبه المطاوعة أيضًا » بأن مكنت نفسها من ابن زوجها قبل الدخول» فلا يجب عليه لها المهر قبل 
الدخحول» ولا نمقة العدة بعدالدخول . 

وقال الأترازي : المطاوعة بفتح الواو لا كسرها » لأنها مصدرء أي مطاوعة المرأة ابن زوجها . 
قلت: يجوز كسر الواو أيضا » ويكون اسم الفاعل من طاوع » ويكون المعنى ما يشبه المرأة المطاوعة 
لابن زوجها في تمكين نفسها منه » بل هذا الوجه من الفتح لا يخفى على أهل المذاق . 

م: ( وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر » أو أسلم الحربي »وتحته مجوسية لم تقع الفرقة ) 
ش: بينهما في الصورترن م: ( حتى تحيض ثلاث حيض ) ش: وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهرء ثم 
بعد ثلاث حيض »أو شهور تقع الفرقة» ثم لابد من ثلاث حيض ٠‏ أو شهور أخرى للعدةم: ( ثم 
تبین من زوجها ) ش: آي بعد ثلاث حیض کما ذکرنا . 

م: ( وهذا ) ش: أشار به إلى أنه لابد للفرقة من سبب الإسلام »أو كفر المصر › واختلاف الدين 
لا يصلح أن يكون موجبًا للفرقة » كما مر في المسألة المتقدمة »وبين ذلك بقوله : م: (لأن الإسلام 
عاصم »والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ) ش: لانعدام يد هل اللإسلام عن دار الحرب . 

م: ( ولابد من الفرقة دفعا للفساد ) ش: وهو كون المسلم تحت الكافر . قوله : والعرض على 
الإسلام متعذر من باب نحو عرضت الناقة على الحوض » والأصل أن يقال : وعرض الإسلام على 
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فأقمنا شرطها » وهو مضي الحيض مقام السبب ٠‏ كما في حفر البثر. ولا فرق بين المدخول بها وغير 

ا لمدخول بها. والشافعي -رحمه الله- يفصل بينهما ٠‏ كما مر له في دار الإسلام . وإذا وقعت الفرقة 

والمرآة حربية فلا عدة عليها » وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله- » خلافاً 
لهما » وسيأتيك إن شاء الله تعالى . 


الكافر متعذر ٠‏ إلا أنه قلب الكلام لعدم الالتباس » كمافي قولك : أدخلت الخاتم في الأصبع › 
والأصل أدخلت الأصبع في الخاتم » ولا تعذر تقدير السبب أضيف الحكم إلى الشروط »وهو معنى 
قوله : م: ( فأقمنا شرطها ‏ وهو مضي الحيض مقام السبب ) ش: لأن الشرط يضاف إليه الحكم عند تعذر 
ال ضافة إلى العلة والسبب م: ( كما في حفر البئر ) ش: على قارعة الطريق» فإن وقع فيها إنسان فإن 
الضمان على الحافرء فلا يكن إضافته إلى العلة والسبب لا عرف » فأضيف إلى الشرط وهو 
الحفر . وتحقيتق هذا أن علة الوقوع ثقل الواقع » فلا يصلح سببًا لعدم التعدي» لأنه أمر طبيعي لا صنع 
للواقع فيه » وسبب الوقوع مشتبه »فلا يصلح سببا للإضافة الحكم إليهء لأنه مباح » فأضيف إلى 
صاحب الشرط وهو الحافر؛ لأن إزالة سكنة الأرض بالجحفر» فإذا كان كذلك »فوقعت الفرقة 
لانقضاء مدة العدة » أعني ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض» أو مضي ثلائة أشهر إن كانت ممن لا 
تحيض» وبه صرح الكر خي في «مختصره» وذلك لأن الطلاق سبب البينونة » وانقضاء العدة 
شرطها . 

م: ( ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها » والشافعي يفصل بينهما) ش: حيث يقول: إن كان 
قبل الدخول تقع الفرقة في الحال» وإن كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء ثلاث حيض م: ( كما مر 
له ) ش: آي للشافعي م: ( في دار الإسلام) ش: من قوله : فإن كان قبل الدخول» بالتفصيل المذكور 
الآن » وبقوله قال مالك » وأحمد. 

م: ( وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية ) ش: أي والحال أن المرأة حربية م: ( فلا عدة عليها ) ش: أي 
على الحربية بالإجماع » لأن حكم الشرع لا يثبت في حقها » ذكره في «شرح الطحاوي»» سواء 
كان قبل الدخول آو بعده م: ( وإن كانت هي ) ش: أي الحربية م: ( المسلمة فكذلك) ش: لا عدة عليها 
بعد الدخول م: ( عند أبي حنيفة » خلاقًا لهما ) ش: أي لاأبي يوسف» ومحمد وهذه متعلقة بجا قبلها . 
بيانه أن أحد الزوجين إذا أسلم في دار الحرب تقع الفرقة بانقضاء ثلاث حيض» وبعد ذلك لا تلزم 
العدة على المرأة »> سواء كانت مدخولاً بها أو لا » وإن كانت غير حربية» أعنى مجوسية أو وثنية › 
فلا عدة عليها أيضًاء كما ذكرنا . وإن كانت مسلمة فلا عدةعليها عند أبى حنيفة » لأنه لا يوجب 
العدة على المسلمة من الحربي » وأصل المسألة في المهاجرة إلى دار الإسلام» فإنها إذا هاجرت إلينا 
مسلمة أو ذمية لم يلزمها الحدة في قول أبي حنيفة » إلا أن تكون حاملاً » فحينئذ لا تتزوج حتى 
تضع حملها . م: ( وسيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى ) ش: أي في مسألة المهاجرة . قال الأترازي: بعد 
ثلالة عشر خحطأ » وقال الكاكي في باب العدة : والأول هو الأصوب . 
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وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما » لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء » فلأن يبقى أولى . قال 
وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلماً وقعت البينونة بينهما . وقال الشافعي : لا تقع . 
ولو سبي أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق» وإن سبيا معالم تقع الفرقة . وقال 
الشافعى- رحمه الله-: وقعت فالحاصل أن السبب هو التباين دون السبى عندنا » وهو يقول بعكسه 
له أن التباين أثره في انقطاع الولاية » وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن › آما 


م: ( وإذا أسلم زوج الكتابية » فهما على نكاحهما ؛ لأنه يصح بينهما النكاح ابتداء» فلأن يبقى أولى ) 
ش: لأن البقاء أسهل من الابتداء > فكم من شيء يتحمل من النكاح حالة البقاء» وإن لم يتحمل في 
الابتداء » آلا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة يعتد له» وتبقى منكوحة » ولا يجوز نكاح المعتدة 
من وطء بشبهة ابتداء . 

م: ( وإذا خرح أحد الزوجين إلينا ) ش: وفي بعض النسخ م: ( قال : وإذا خرج ) ش: أي قال 
القدوري : وإذا خحرج أحد الزوجين م: ( إلينا ) ش: آي إلى دار الإسلام م: ( من دار الحرب ) ش: حال 
كونه م: (مسلمًا ) ش:» غير مراغم » حتى إذا حرج مراغما تقع الفرقة بالإجماع ٠‏ أما عندنا فلتباين 
الدارين » وأما عنده في الرغم و القهرء كزوجته كذا في «مبسوط البزدوي» م: (وقعت البينونة بينهما . 
وقال الشافعي : لا تقع ) ش: وقال شمس الأئمة السرخحسي : ويستوي في وقوع الفرقة بتباين الدارين 
أن يخرح أحدهما مسلمًا » أو ذميًا » أو حرج مستأمتًاء ثم أسلم» أو صار ذميًاء لأنه صار من أهل 
دارنا » وفائدة وقوع البينونة حل وطء تلك الأمة لمن وقعت في سهمه بعد الاستبراء » وإن كان 
ا لخارج الرجل يجوز له أن يتزوج أربعا سواها أو أختها إن كانت في دار الإسلام . 

م: ( ولو سبي أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما ) ش: اتفاقًا م: ( وإن سبيا معا ) ش: أي الزوجان م: 
(لم تقع الفرقة . وقال الشافعي : وقعت . فالحاصل أن السبب ) ش: آي سبب وقوع البينونة م: (عندنا هو 
التباين ) ش: آي تباين الدارين م: ( دون السبي ) ش: وجد أو لم يوجد م: ( وهو بعكسه ) ش: آي 
الشافعي بحكس ماقلنا » حيث يقول : إن السبي هو سبب البينونة لا التباين » وبه قال مالك 
وأحمد» حتى لو خحرح أحد الزوجين إلينا مسلمًا » لا تقع الفرقة عندهم على أصلهم . 

م: ( له ) ش: أي للشافعي م: ( أن التباين أثره في انقطاع الولاية ) ش: وهو سقوط مالكيته عن 
نفسه وماله م: ( وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن ) ش: آشار إلى انقطاع 
النكاح » كالجحربي المستأمن » يعني إذا دخل دارنا بأمان انقطعت ولايته » ولا تقع الفرقة بينه وبين 
امرأته م: ( أما السبي فيقتضي الصفاء) ش: بالمد» أي الخلوص ٠‏ أي يقتضي صفاء السبي م: ( للسابي ) 
ش: ولا يصفي الملك في المسبي للسابي م: (ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح ) ش: الزوج عن المسبية م: 
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و هذا يسقط الدين عن ذمة المسبي . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح › فشابه 

الملحرمية » والسبي يوجب ملك الرقبة » وهو لا ينافي النكاح ابتداء > فكذلك بقاء » فصار كالشراء › 

ثم هو يقنضي الصفاء في محل عمله » وهو المال لا في محل النكاح . وفي المستأمن لم تتباين الدارين 
حكما لقصده الرجوع . 


(وهذا) ش: إيضاح لقوله: يقتضي الصفاء م: (يسقط الدين) ش: الذي للكفار م: ( وعن ذمة المسبي ) 
ش: يصف المسبي السابي . 

م: ( ولنا أن مع التباين حقيقة وحكمًا ) ش: أي من حيث الحقيقة » ومن حيث الحكم . أما حقيقة 
فبأن يكون أحدهما في دار الحرب حكمًا » لأنه فيه الرجوع . وأما حكمًا فبأن لا يكون في الدار التي 
دخلها على سبيل الرجوع » بل يكون على سبيل القرار والسكنى» وفي «النهاية» : وفي قوله : 
حكما » جواب عن قوله : كالحربي المستأمن » والمسلم المستأمن ؛ لأن الحربي المستأمن وإن كان في دار 
الإسلام حقيقة» ولكن هو في دار الحرب حكما؛ لأنه على نية الرجوع » فكذلك لم يترتب عليه 
حكم التباين » وكذلك المسلم المستأمن» حتى لو انقطعت نية الرجوع كان حكم التباين ثابتا في حقه 
م: ( لا تنتظم المصالح) ش: والنكاح شرط للمصالح »لا بعينه م: ( فشابه المحرمية ) ش: أي فشابه 
التباين المحرمية » يعني إذا اعترضت المحرمية على النكاح » فإنه لا يبقى معها لفوات انتظام 
المصالح» كذاهذاالتباين . 

م: ( والسبي يوجب ملك الرقبة ) ش: هذا رد دليل الخصم » تقديره : أن السبي يوجب ملك 
الرقبة م: ( وهو ) ش: أي ملك الرقبة م: ( لا ينافي النكاح ابتداء ) ش: بأن زوج أمته لغيره م: (فكذلك) 
ش: لا ينافيه م: ( بقاء ) ش: بأن اشترى منكوحة الغير م: ( فصار ) ش: أي السبي م: ( كالشراء ) ش: 
آي كالشراء من غيره »من حيث إن النكاح لا يفسد بالشراء » فكذلك بالسبي لعدم النافاةء وكذلك 
الصدقة والهبة . 

م: ( ثم هو ) ش: أي السبي م: ( يقتضي الصفاء ) ش: يعني مسلمًا أن السبي يقتضي الصفاء لكن 
م: (في محل عمله» وهو المال لا في محل النكاح ) ش: وهو منافع البضع باعتبار كونها آدمية» وذلك 
ليس محل عمله » لأن ذلك من الخصائص الإنسانية لا المالية » وقد اندرج في هذا الكلام الجواب عن 
قوله : وهذا يسقط الدين عن ذمة المسبي ؛ لأن الدين في الذمة» وهو محل عمله ؛ لأنها في الرقبة . 

وقوله : وفي المستأمن : جواب عن قوله : كالحربي المستأمن أو المسلم المستأمن» وكان قد 
احترز بقوله : وحكمًا عن ذلك › فإن التباين وإن وجد في المستأمن حقيقة لكنه لم يوجد حكمًاء 
وهو معنى قوله :م:( وفي المستآمن لم تتباين الدارين حكمًا لقصده الرجوع ) ش: إلى دار اهرب . 
والرجوع منصوب على أنه مفعول المصدر» والمصدر يعمل عمل فعله . 
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رسول الله ية أنها هاجرت من مكة إلى المدينة » وخلفت زوجها أبا العاص بمكة فردها رسول الله 

اة بالنكاح الأول» فعلم أن التباين لا يوجب الفرقة . 
قلت: ردها بيا بالنكاح الجديد » يعني قوله : بالنكاح الأول »أي بحرمة النكاح الأولء وقد 

صح في «السنن » عند الترمذي » وابن ماجة» وأحمد أنها ردت بعد ست سنين في رواية » وفي 

رواية أخرى بعد سنتين"» وعند الخصم تثبت الفرقة بانقضاء العدة» وإن لم يشبت التباين » فكيف 

يحتج به علینا؟ 
فإن قلت: استدل أيضًا بحديث أبي سفيان فإنه أسلم بجر الظهران في معسكر رسول الله ا 

فأقر النکاح بینه وبين امرأته هند« ولا فتح عليه السلام مكة هرب عكرمة بن بي جهل > وحکیم بن 

حزام حتى أسلمت امرأة كل منهما » وأخذت الأمان لزوجهاء وذهبت فجاءت به » ولم يجدد عليه 

السلام النكاح بينهما . 
قلىت: الصحيح أن أبا سفيان لم يحسن إسلامه يومئذ » وإغا أجازه رسول الله إلا لشفاعة 

عمه العباس - رضي الله تعالى عنه - . وعكرمة وحكيم بن حزام إنما هربا إلى الساحل »وكانت 

من حدود مكة »فلم يوجد تباين الدارين . وقد قال الزهري : إن دار اللإسلام تتميز من دار الجرب 

بعد فتح مكة » ولم يوجد تباين الدارين يومئذ . 
فإن قلت: قال الله تعالى : # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم 4(النساء: الآية )۲٤‏ › 

عدد المنكوحات من المحرمات » ثم استشنى المملوكات ملك اليمين مطلقًا » ولم يفصل بينهما إذا كان 

تزوج المسبية معها » أو لم يكن » والمطلق يجري على إطلاقه عندكم » فكيف لا تجوزون وطء المسبية 

ٳن سبي معها زو جها . 
روي في« السنن »مسندا إلى أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي ية أنه قال 

في سبايا أوطاس : « ألا لا توطأً حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » ولا فصل فيه 

أيضًا . 

(۱) رواه بو داود[۲۲۲۰] » والترمذي [۱۱۸] ۰ وابن ماجه [۲۰۰۹] عن محمد بن إسحاق »عن داود بن ا لحصين› 
عن عكرمة » عن ابن عباس -مرفوعاً ورواه الترمذي [۱۱۵۷]»ء وابن ماجه [۲۰۱۰] عن حجاج بن آرطاة» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه »عن جده- مرفوعاً » وفیه أنه َه رد ماله بنکاح » قال یزید بن هارون حدیث ابن 
عباس أجود إسناداً من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده . قلت : وكلا اللإسنادين ضعيف في الأول 
عنعنة محمد بن إسحاق » وقال ابن المديني : مارواه داود عن عكرمة » وهو منكر والثاني : فيه الحجاج » وهو 
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وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج »ولا عدة عليها عند أبي حنيفة -رحمه الله- ء وقالا : 

عليها العدة › لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام »ضيلزمها أحكام الإسلام . ولأبي 

حنيفة-رحمه الله-آنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهاراً لخطره» ولاخطر للك الحربي › ولهذا لا تجب 

العدة على المسبية. وإن كانت حاملاً لم تزوج حتى تضع حملهاء وعن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه 

يصح النكاح ‏ ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها ء كما في الحبلى من الزنا . وجه الأول أنه ثابت 
النسب » فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطاً . 


قلت: أما الآية فن قوله تعالى : # ما ملكت أيانكم 4 عام خص منه البعض» فيخص التنازع با 
إذا اشترى الأمة مع زوجها لا يجوز للمشتري أن يطأها بالإجماع» مع وجوب ملك اليمين» فكذا إذا 
سبى الأمة وزوجها كان مسلمًا ‏ أو ذميًا لا يجوز للسابي وطأها مع وجود ملك اليمين › فلما كان 
البعض مخصوصا » حملنا الآية على ما إذا سبيت المرأة وحدها » وحصل بين الزوجين تباين حكمًا. 

والجواب عن سبايا أوطاس : فإنهن كن سبين وحدهن » دون أزواجهن. فإن الرجال كانوا قد 
حر جوا للقتال » وخلفوا النساءء والذراري في الحصن» فلما انهزموا استولى رسول الله يعلى 
الحصن» وسبوا النساء دون الأزواج » وأوطاس اسم موضع بقرب مكة على ثلاث مراحل من مكة 
والله أعلم . 

م: ( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة ) ش: أي حال كونها مهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 
سواء كانت مسلمة أو ذمية م: ( جاز أن تتزوج »ولا عدة عليها عند أبي حنيفة) ش: إلا أن تكون حاملاً. 

م: ( وقالا : عليها العدة ) ش: أي قال أبو يوسف ومحمد : عليها أن تعتد » ولا يجوز لها التزوج 
إلا بعد العدةم: ( لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام) ش: لأنها حرة 
فارقت زوجها بعد الإصابة › فتلزمها العدة » كالمطلقة في دارناء وبه قال جمهور العلماء . 

م: ( ولأبي حنيفة أنها ) ش: أي أن العدة م: ( أثر النكاح المقدم وجبت إظهارًا لخطره ء ولا خطر ملك 
الحربي» ولهذا ) ش: أي ولأجل أن ليس للك الحربي خطر م: ( لا تجب) ش: أيم: ( العدة على المسبية) 
ش: بالاتفاق م: ( وإن كانت ) ش: أي المرأة ا لمهاجرة المذكورة م: ( حاملاً لم تزوج حتى تضع حملها ) 
ش: للنص م: ( وعن أبي حنيفة ) ش: رواه عنه الحسن م: ( أنه يصح النكاح »ولا يقربها الزوج حتى تضع 
حملهاء كما في الحبلى من الزنا ) ش: لا يصح الوطء حتى تضع حملها . 

م: ( وجه الأول ) ش: وهو أنه لا تتزوج حتى تضع حملها م: ( أنه ثابت النسب ) ش: من الغير م: 
(فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا) ش: في باب النسب» كأم الولد 
حبلت من مولاھا لا یزوجھا حتی تضع . 


قال : وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق » وهذا عند أبي حنيىفة › وأبي 

يوسف -رحمهما الله- وقال محمد -رحمه الله-: إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق هو 

يعتبره بالإباء » وا لجامع بينهما ما بيناه . وأبو يوسف -رحمه الله- مر على ما أصلنا له في الإباء . 

وأبو حنيفة -رحمه الله- فرق بينهما . ووجهه أن الردة منافية للنكاح؛ لكونها منافية للعصمة» 

والطلاق رافع » فتعصذر أن تجعل طلاقاً » بخلاف الإباء » لأنه يفوت الإمساك بالمعروف » فيجب 
التسريح بالإحسان على مامر . 

م: (قال: وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام) ش: - والعياذ بالله تعالى - م: (وقعت الفرقة بينهما 
بغير طلاق) ش: سواء دخل بها »أو لم يدخل » وهذا عند أبي حنيفة » وأبي يوسف» وقال محمد: 
إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وإن كانت منها فهو كما قالا . 

وفي «مغني» الحنابلة : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة آهل 
العلم» وحكي عن داود الأصفهاني : أنه لا ينفسخ بالردة » وإن كانت الردة بعد الدخول فكذلك في 
أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل» وهو قول الحسن »وعمر ابن عبد العزيز» وأبي حنيفة» 
ومالك» والثوري» وزفرء وأبي ثور » وابن المنذر. 

وفي الرواية الثانية : يقف على انقضاء العدة » وهو قول الشافعي» وإسحاق »ثم من المالكية من 
جعل الردة فسخاء ومنهم من جعلها طلقة بائنة . ومنهم من جعلها طلقة رجعية . ومنهم من قال : 
لو أسلم يعود إلى زوجته كانت بغير طلاق ولا بفسخ » كما يعود المرتد إلى ماله »على المعروف من 
كل مذهب» وعند ابن أبي ليلى لا تقع الفرقة بالردة قبل الدخول وبعده » لكن يستتاب المرتده فإن 
تاب فهي امرأته ‏ وإن مات على الردة »أو قتل ورثته امرأته . 

م: ( هو ) ش: آي محمد م: ( يعتبره بالإباء ) ش: أي يعتبر الردة بالإباء م: ( والجامع بينهما ما بيناه) 
ش: وما ذكره قبل هذا قريبا من الورقة بقوله لها » أي بالإباء امتنع عن الإمساك بالمعروف مع قدرته 
عليه » فينوب القاضي منابه في التسريح » فكلك بالردة امتنع عن الإمساك. فناب القاضي منابه م: 
( وأبو يوسف مر على ما أصلنا له في الإباء ) ش: وهو أن الفرقة سبب يشترك فيه الزوجان › فلا يكون 
طلاقًا كالفرقة بسبب الملك » وهذا ينتقض بالخلع . 

م: ( وأبو حنيفة فرق ) ش: أي بين الإباء والردة م: ( ووجهه ) ش: آي وجه الفرق م: ( أن الردة 
منافية للنكاح لكونها ) ش: أي لكون الردة م: ( منافية للعصمة ) ش: لبطلان العصمة عن نفسه» 
وإملاكه بها فيترك ملك النكاح بها » ولأنها موت حكما م: ( والطلاق رافع ) ش: للنكاح » وليس 
بمناف له م: (فتعذر أن تجعل طلاقًا بخلاف الإباء » لأنه يفوت به الإمساك بالمعروف» فيجب التسريح 
بالإحسان على ما مر ) ش: لأن الإباء امتناع عن الإمساك بالمعروف مع قدرته على الإسلام » فينوب 
القاضي منابه في التسريح . 


ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء » »ولا تتوقف بالردة .ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل 

المهر إن دخل بها . ونصف المهر إن لم يدخل بها » وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها ء 

وإن لم بدخل بها لا مهر لها ولا نفقة » لأن الفرقة من قبلها . قال :وإذا ارتدا معا » ثم سلما معا 

فهما على نكاحهما استحساتًا . وقال زفر -رحمه الله-: يبطل ؛لأن ردة أحدهما منافية » وفي 

ردتهما ردة أحدهما . ولنا ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة-رضوان 
الله عليهم أجمعين- بتجديد الأنكحة › والارتداد منهم واقع 


م: ( ولهذا ) ش: توضيح لكون الردة منافية للطلاق دون الإباءء أي لأجل ذلك م: ( تتوقف الفرقة 
بالإباء على القضاء ) ش: أي على حكم الحاكم ؛ لأنها ليست للمنافاةء فتوقف حكمه على القضاء م: 
(ولا تتوقف ) ش: على القضاء م: ( بالردة ) ش: لأن النافي لا يتوقف حكمه على القضاء كالمحرمية م: 
( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بهاء ونصف المهر إن لم يدخل بها ) ش: بالنص م: (وإن 
كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها » وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ء ولا نفقة ؛ لأن الفرقة من قبلها ) 
ش: فلذلك يسقط المهر » والنفقة كالناشزة لا نفقة لها . 

م: ( قال: ارتدا معا ) ش: أي ارتد الزوجان معا م: ( ثم أسلما معا فلهما نكاحهما استحساتًا) ش: 
أي من الاستحسان م: ( وقال زفر : يبطل) ش: وهو القياس وبه قال الشافعي» ومالك »وأحمدم: 
(لأن ردة أحدهما منافية » وفي ردتهما ردة أحدهما ) ش: إذا كانت منافية للنكاح » فردتها بالطريق 
الأولى . 

م: ( ولنا ما روي ) ش: وهو وجه الاستحسان م: ( أن بني حنيفة ) ش: وهم حي من العرب م: 
(ارتدواء ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بتجديد الأنكحة ) ش: قال مخرج 
الأحاديث : هذاغريب . قال الأترازي : وجه الاستحسان ما روى أصحابنا في «المبسوط» وغيره أن 
بني حنيفة ارتدوا لمنع الزكاة » وبعث إليهم أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - الجيوش حتى 
أسلموا »ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة » ولا أحد من الصحابة » وإجماعهم حجة يترك به القياس . 

فإن قلت: من الجائز أنهم ارتدوا على التعاقب » فمن أين يعرف أنهم ارتدوا جميعاء بل 
الغالب التعاقب في الردة » وهو الظاهر . 

قلت : ترك الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عن تجديد الأنكحة دليل على عدم 
التعاقب ؛ لأنه لو كان ارتدادهم على التعاقب لأمروا بتجديد الأنكحة » لأن السكوت عن الحق لا 

م: ( والارتداد منهم واقع معا ) ش: هذا جواب عما يقال : إن ارتداد بني حنيفة ما وقع جملة حتى 
يستقيم التعلق به» فأجاب بقوله: م: ( والارتداد منهم ) ش: أي من بني حنيفة م: (واقع) ش: منهم 
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معا لحهالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد فسد النكاح بينهماء لإصرار الآخر على الردة ؛ 
لأنه مناف کابتدائها . 


جميعًا م: ( لحهالة التاريخ) ش: لهيئة ارتدادهم » فيجعل كأنه وجد جملة كالغرقى » والحرقى» والهدمى 
م: ( ولو أسلم أحدهما ) ش: أي أحد الزوجين المرتدين م: ( بعد الارتداد ) ش: قبل الآخر م: ( فسد 
النكاح بينهما ) ش: يعني تقع الفرقة بينهما بإجماع عامائنا م: ( لإصرار الآخر على الردة ؛ لأنه ) ش: 
أي لأن إصراره على الردة م: ( مناف) ش: أي للنكاح م: ( كابتدائها ) ش: أي كإفسادها » حتى لا 
يجب لها شيء إن كان المسلم هو الزوج قبل الدخول . 

وإن كانت هي التي أسلمت قبل الدخول فلها نصف الصداق» وإن وجد الدخول فلها المهر 
كاملا في الوجهين ؛ لأن المهر يستقر بالدخول » ويصير دينًا في ذمة الزوج » والديون لا تسقط 
بالردة » وعند زفر والشافعي ومالك وأحمد : إسلام أحدهما لا يؤثر في الفرقة الواقعة بارتدادهما » 
والله أعلم . 
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باب القتسم 
بكرا والأخري ثيباً ؛ لقوله عليه السلام: «من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم 
القيامة وشقه مائل . 
ش: أي هذا باب في بيان أحكام القسم بفتح القاف» مصدر قسم الشيء فانقسم » وبكسر 
القاف ال أنصيب والقسمة »اسم للمقاسمة والانقسام » والقسم بفتحتين اليمين . 


وقال الأترازي : بفتح القاف مصدر » وهو الرواية عن شيوخنا . 

قلت: هذا عجيب » لا يحتاج إلى رواية » هكذا عن شيوخه» لأن كل واحد يعلم أنه بالفتح في 
باب التعديل بين النساء » ويعلم أنه بالكسر النصيب» ولا ذكر جواز عدد من النساء » ولم يكن بد 
من بيان العدل الوارد من الشارع في حقهن في باب على حدة» والموجب في تأخيره لشدة الاحتياج 
إلى معرفة غيره على ما لا يخفى . 

م: ( وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم »بكرين كانتا أو ثيبين» و إحداهما 
بكرا والأخرى ثيبًا ) ش: قال : وإذا كان بلفظ التذكيرء وإن كان مستندًا إلى المؤنث الحقيقي لوقوع 
الفصل» كقولهم : حضر القاضي امرأة » وهذا جاء خلاقًا للمجرد » وقال : حرتان ليشمل 
املسلمة. والكتابية »والمراهقة » والبالغة» والمجنونة» والتى يخاف منها » والحائض والنفساء 
والحامل » والصغيرة التى يكن وطؤهاء والمحرمة »والمولى عنها » والمظاهرة منهاء والحديدةى 
والقدية فالكل سواء ٠‏ وبه قال الحكم وحماد. 

وقال مالك والشافعي» وأحمد : يقيم عند البكر الجديدة سبعاء وعند الثيب الحديدة ثلانًاء» 
ولا يحتسب عليها بذلك » وهو قول إبراهيم اللنخعي »وعامر الشعبي» وإسحاق بن راهويه › 
واختاره ابن المنذر » وقيل : للبكر ثلاث ليال» وللثيب ليلتان > هكذا روي عن سعيد بن المسيب»› 
والحسن البصري» وخلاس بن عمرو » ونافع عن ابن عمر . 

م: ( لقوله عليه السلام ) ش: أي لقول النبي مي : م: (من كانت له امرأتان » ومال إلى إحداهما في 
القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل ) ش: هذا الحديث أخرجه أصحاب «الستن» الآربعة من حدیث همام 
بن يحيى » عن قتادة » عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه - قال : قال رسول الله : « من کانت ٠...‏ آخره » ورواه ابن حبان في «(صحیحه»» والحاکم 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي عليه السلام كان يعدل في القسم بين نسائه » وكان يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك › فلا تؤاخذني فيما لا أملك  »‏ يعني زيادة ا محبة » ولا فضلل فيما روينا ء 


في ١‏ مستد رکه . وقال : حدیث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وفي رواية الترمذي : اوشقه ساقط». وقال شيخنا : بل المراد به سقوطه حقيقة» أو المراد به 
سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيهء التي مال إليها مع الأخرى» و يحتمل الأمرين» ولا مانع 
من الحقيقة » ويدل على إرادة الحقيقة قوله في رواية أبي داود : «مائل»» فهو ظاهر أنه ليس المراد 
سقوط الحجة » وإنما المراد سقوط أحد شقيه » يعني ميلانهء وفيه أن الجزاء من جنس العمل › فلما 
لم يعدل وجار عن الحق» والجوار اليل كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رءوس الأشهاد » وأحد 
شقيه مائل . 

م: ( وعن عائشة - رضي الله تعسالى عنها - أن النبي بل كان يعدل في القسم بين نسائه» وكان يقول : 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا ملك ») ش: هذا أيضسًا خر جه الأئمة الأربعة »عن 
عبد الله بن زيد »عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي ية . . . إلى آخره "° . 

ورواه ابن حبان في «(صحیحه» » والحاکم في «مستدرکه) > وقال : حدیث صحيح على شرط 
مسلم » ولم یخرجاه . قوله : -فيما أملك- » أي فيماقدرني عليه ما يدخل تحت القدرة 
والاختيار» بخلاف ما لا أقدر عليه من ميل القلب فإنه لا يدخل تحت القدرة. 


م: ( يعني زيادة اللحبة ) ش: هذا ليس من لفظ الحديث› وإنغا هو تفسير من الرواة . وحكى 
الترمذي عن بعض أهل العلم أنه فسره با لحب والمودة » ورواه البيهقي عن الشافعي في تفسير 
الحديث. قال : يعني والله أعلم قلبه » وكذاقال أبو داود في «سنده» يعني القلب» وفسره الخطابي 
بميل القلوب م: ( ولا فضل فيما روينا) ش: أي لا فضل بين البكر والثيب فيما روينا من الحديث 
المذكور . 


: رواه الترمذې ]۱٠١١[‏ » وأبو داود [۲۱۳۳] . والنسائي [۳۹۸۲] » وابن ماجه ]۱۹٨۹[‏ »وال حاکم في 


(۱) صحیح 
المستدرك )۱۸١/۲(‏ عن همام بن يحيى »عن قتادة » عن النضر بن أنس» عن بشير ابن نهيك »عن أبي هريرة - 
مرفوعًا. قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام » رواه هشام الدستوائي عن قتادة . قال : كان يقال 
اه . وعزاه الزيلعي لأبي نعيم في تاريخ أصبهان . 

(۲) رواه بو داود في #النکاح» [٣۳٠۲]ء‏ والترمذي في النكاح [٠١١1٩‏ و ابن ماجه في «النكاح» ۱۹۷۱1 عن 
حماد بن سلمة »عن أيوب» عن أبي قلابة »عن عبد الله بن يزيد »عن عائشة-مرفوعا قال الترمذي : حديث 
عائشة هذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة » عن أيوب »عن أبي قلابة »عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة- 


مرفوعا ورواه حماد بن زید » وغبر واحد» عن أيوب» عن أبى قلاية . 
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والقديمة والحديدة سواء لإطلاق ما روينا » ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك 
والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ؛ لأن المستحق هو التسوية بينهن دون طريقها 


م: ( والقدية والجديدة سواء ) ش: وقد ذكرنا مذهب الشافعي عن قريب» ولكن نوضح هنا بأكثر 
من ذلك » فنقول : قال الشافعي » ومالك ٠‏ وأحمد » وابن عبيد إن كانت جديدة بكرا أقام عندها بعد 
العقد سبعا من غير قضاء > وإِن كانت ثيبا أقام عندها ثلانًا من غير قضاء » ولو شاء أقام عندها سبعًا 
مع القضاء . 

وله في القضاء وجهان : أحدهما : أن يقضي جميعا » وهو ظاهر المذهب إليهء والثاني : أن 
يقضي ما زاد على الثلاث . وفي «الجواهر» و«المغني» : للأمة الجديدة سبع إذا كانت بكرا » وإِن 
كانت ثيبًا فلها ثلاث عند المالكية » والحنابلة » فجعلوها كالحرة البكر والثيب » وللشافعية ثلاثة 
أقوال: أحدها : التسوية بين الحرة والأمة » والثاني : للأمة النصف كسائر القسم » الثالث : للبكر 
من الإماء أربع » وللثيب ليلتان تكميلاً لبعض الليلة » ذكره في «النهاية» لإمام الحرمين . 


وفي «الجواهر» : الزيادة حق الزوجة» أو حق الزوج »أو حقهما فيه اخحتلاف . وفي «الجواهر» 
و«النهاية : و«المغني» : على ولي المجنون أن يطوف به على نسائه . وفي «النهاية» : لو ترك حق 
واحدة وخص بالباقية يجب عليه القضاء » وعندنا ما ذكره في «المحيط» و«المبسوط»: الزوج لو أقام 
عند واحدة شهرا ظلمًا ثم طلب القسم من الباقيات أو بغير طلب فليس عليه أن يعرض» لأنه ليس 
بمال» فلم يكن عليه ديتا في الذمة » لكنه ظالم يوعظ » فإن استمر يؤدب تعزيرا . ولو جعلت له 
رة مالا على أن يزيد في أيامها فهي باطلة » ولها أن ترجع في مالهاء وإن زادها في أيامها » لأن 
ذلك رشوة » والرشوة في الحكم . وكذا لو حطت من مهرها شينًا بهذا الشرط» وبه قال الشافعي 
رأحمد. وقال أبو ثور : وهو جائز» وهو مذهب الحسن البصري » ذكره في «الأشراف» . 

م: ( لإطلاق ما روينا ) ش: قال الأترازي : هذا تكرار بلا فائدة » لأن عدم القصد فيما رويناه 
علم من قوله : لإطلاق ما روينا » وما كان يحتاج إلى ذكرهما جميعا . وقال الأكمل : الاختلاف 
ني موضعين : في الفرق بين البكر والثيب» وفي تفضيل الحديدة على القدية» قي د المصنف الأول 
قوله : ولا فضل فيما رويناء والثاني : لإطلاق ما روينا. قلت : لكن النظر في تصويب أحدهما . 

م: ( ولأن القسم من حقوق النكاح »ولا تفاوت بينهن في ذلك ) ش: أي بين النساء م: (والاختيار في 
سقدار الدور إلى الزوج ) ش: يعني إن شاء ثلث لكل واحدة » وإن شاء تسع لكل واحدة إلى غير 
:لك وليس للمرأة أن تقول : بت عندي ليلة وليلة أخرى عند صاحبتي» لأن المقصود هو العدل » 
.ذلك حاصل کیف کان . 

م: ( لأن المستحق هو التسوية بينهن ) ش: أي بين الزوجات م: ( دون طريقها ) ش: أي طريق 
لتسويةء» وفي غالب النسخ : دون طريقه » وقال الأترازي : أي دون طريق العدل» يعني : يبيت 
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والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة » لأنها تبتنى على النشاط › وإن كانت إحداهما حرة»› 

والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم »وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر» ولأن حل الأمة أنقص من 

حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق بوالمكاتبة »والمدبرة » وأم الولد بمنزلة الأمة ؛ لأن الرق 

فيهن قائم . قال : ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن «والأولى أن يقرع 
بينهن »فيسافر بمن خرجت قرعتها . وقال الشافعي- رحمه الله : القرعة مستحبة 


عند إحدى المرأتين مثل ما يبيت عند الأخرى › فإن بات عند هذه ليلة يبيت عند الأخرى كذلك › 
وليس لها أن تقول بت عندي ليلة وبت عند صاحبتي مثل ذلك؛ لأن المستحق عليه العدل »لا 
طريقه ؛ لأن طريقه مفوض إلى الزوج . ثم قال الأترازي : وتذكير الضمير في طريقه › وإن كان 
راجعا إلى التسوية لإرادة العدل » ومثل ذلك جائز » كما في قوله : والأرض أثقل أثقالها . 

م: ( والتسوية المستحقة في البيتوتةء لا في المجامعة ) ش: قال في شرح «الكافي» : وهذه التسوية في 
البيتوتة عندها للصحبة» والمؤانسة » لا فى المجامعة » لأن ذلك شىء يبتنى على النشاط»› ولا يقدر 
على اعتبار المساواة فيه › وهو نظير المحبة بالقلب م: ( لأنها) ش: أي لأن المجامعة م: ( تبتنى على 
النشاط ) ش: كما ذكرنا . 

م: ( وإن كانت إحداهما حرة »والأخرى أمة فللحرة الثلفان من القسم › وللأمة الثلث بذلك ورد 
الأثر) ش: وهو ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق في «مصنفيهما»» والدارقطني »ثم البيهقي 
في «سننهما »عن ابن بي ليلى »عن المنهال بن عمرو »عن عباد بن عبد الله الأسدي - رضي الله 
تعالى عنه - » قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ؛ ولهذه الثلث» لأن الأمة لا ينبغي لها 
ان تتزوج على الحرة » والمنهال بن عمرو فيه مقال» وعبادة ضعيف » قال في «التنقيح» :قال 
البخاري : فيه نظر . 

وروى البيهقي عن ابن المسيب» وعن سليمان بن يسار : أن الحرة إذا أقامت على ضرات فلها 
يومان » ولآمته يوم > وبه قال الشافعي »وأحمد »ومالك في رواية . وقال مالك في رواية 
أخرى : إنهما سواء في استحقاق القسم . 

م: ( ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة ) ش: لأنها على النصف من الحرة في غالب الحقوق م: 
(فلابد من إظهار النقصان في الحقوق ) ش: لئلا يلزم التسوية م: ( والمكاتبة »والمدبرة »وأم الولد بمنزلة 
الأمة؛ لأن الرق فيهن قائم ) ش: فيكون لهن الثلث من القسم . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري - رحمه الله تعالى -: م: ( ولا حق لهن في القسم حالة السفرء 
ويسافر الزوج بمن شاء منهن ٠‏ والأولى أن يقرع بينهن »فيسافر بمن خرجت قرعتها . وقال الشافعي : القرعة 
مستحبة ) ش: حتى لو سافر بدون القرعة بواحدة يقضي ما مضى » يعني يقيم عند من لم يسافر معها 
مثل تلك الأيام» وبالقرعة لا يقضي » وبه قال أحمد : يقضي بكل حال . 
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لما روي أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » إلا أنا نقول : إن القرعة لتطييب 

قلوبهن › فكانت من باب الاستحباب »وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج › آلا ترى أن له أن 

لأ يستصحب واحدة منهن › فكذا له أن يسافر بواحدة منهن» ولا نحتسب عليه تلك المدة » وإن 

رضيت أحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز؛ لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها- سألت 
رسول الله عليه السلام أن يراجعهاء وتجعل يوم نوبتها لعائشة -رضي الله عنها- . 


م: ( لما روي أن النبي ية كان إذا أراد سسفرا قرع بين نسائه ) ش: هذاالحديث أخرجه الجماعة من 
حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - » قالت : كان رسول الله اة إذا أراد سفر؟ أقرع بين 
نساثه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » أخرجوه مختصرًا» ومطولاً » بحديث الإفك . 

م: ( إلا آنا نقول ) ش: يعني نعمل بالحديث» كما يعمل الشافعي» غير أنا نقول : م: ( إن القرعة 
لتطييب قلوبهن › فكانت ) ش: أي القرعة م: ( من باب الاستحباب ) ش: والشافعي يعمل بظاهره › 
ونحن نقول: إن التسوية بينهن لم تكن واجبة على النبي اة في الحضر» ففي السفر أولىء وإغا 
كان يقرع في السفر لما ذكرنا م: ( وهذا) ش: يعني كون القرعة من باب الاستحباب م: ( لأنه لا حق 
للمرأة عند مسافرة الزوج » ألا ترى ) ش: توضيح لا قبله م: ( أن له) ش: أي للزوج م: ( أن لا يستصحب 
واحدة منهن › فكذا له أن يسافر بواحدة منهن) ش: . 

هذا دليل على جواز أنه لا حق لهن حالة السفر م: ( ولا تحتسب عليه تلك الماة) ش: أي لا 
تحتسب على الزوج السفر» يعني إذا سافر بإحدى المرأتين شهرا مثلاً » ولا يؤمر أن يكون عند 
الأخحرى شهرا آخر» بل يسوي بينهمافي الحضر ابتداءء وفي «الغاية» : ثم لا يقضي مدة السفر 
بواحدة منهن » وكذالبقية نسائه » وقال داود : يقضي » واشترط صاحب« الو جيز» بسقوط القضاء 
على مذهب الشافعي أربعة شرائط : 

أحدها : أن يقرع . 

والشاني : على أن لا يعزم على النقلة ؛ لأن سفر النقلة لا يجوز أن يستصحب ببعضهن دون 
بعض » وفي سفر التجارة يجوز . 

والشالث : أن يكون السفر طويلاً ؛ لأن في السفر القصير لغرض التفرج طريقان : أحدهما : 
يستحب القرعة ٠‏ ويقضي» والثاني : كالسفر الطويل »ولا يقضي »وهو الصحيح عند صاحب 
«التهذيب» «والتتمة» . 

والرابع : أن لا يعزم على الإقامة » ومقصده أربعة أيام »أو أكثر . 

م: ( وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ؛ لأن سودة بتت زمعة سآلت رسول الله 
ية أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة - رضي الله عنها - ) ش: مفهوم هذا الحديث أنه ية طلق 


of 


. ولها أن ترجع في ذلك ؛لأنها أسقطت حتا لم يجب بعد فلا يسقط‎ ١ 
. سودة» وقال مخرجو الأحاديث : ولم نجد ذلك‎ 

قلت: روى البيهقي في« سننه » بإسناده إلى عروة أن النبي ية طلق سودة » فلما خرج إلى 
الصلاة آمسكت بثوبه فقالت : والله مالي في الرجال من حاجة» ولكني أريد أن أحشر في 
أزواجك› قال : فراجعهاء وجعل يومهالعائشة » وهذامرسل ° . 

وفي «مستدرك» الحاكم عن هشام بن عروة» عن أبيه »عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - 
تعالى عنها - : وفيها وفي أشباهها أنزل الله تعالى : $ وإن امرأة خافت من بعلها نشوز؟ » (النساء: 
الآية )١۲۷‏ > وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه. 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ما رأيت امرأة أحب إلي 
من أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة » فلما كبرت قالت : يا رسول الله 
قد جعلت يومي منك لعائشة » فكان ية يقسم لعائشة يومين › يومها ويوم سودة . 

وروی البخاري أيضًا : كان ية يقسم لكل امرأة منهن بومها » غير أن سودة بنة زمعة جعلت 
يومها وليلتها لعائشة ٠‏ تبغي بذلك رضا النبي ية » انتهى . وزمعة بفتحتين اسم رجل". 

م: ( ولها أن ترجع في ذلك ) ش: أي للمرأة أن ترجع في قسمها بعد أن وهبت لصاحبتها م: 
(لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط ) ش: فلم يكن إسقاطها يلزمها » فلها المطالبة بعد ذلك عن 
وجوب الح » وبه قال الشافعي » ومالك وأحمد » إلا أن الشافعي قال : يشترط قبول الزوج في 
هبة يومها » والله أعلم . 


(۱) رواه البيهقي في السنه « باب ما یستدل به علی أن النبی َه فی سوی ما ذکرناه من خصائصه لا يخالف حلاله 
حلال الناس ١‏ . 
(۲)رواه البخاري « تفسير سورة النور ٠‏ » ومسلم «كتاب التوبة ‏ باب حديث الإفك . 
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کتاب الرضاع 


قال : قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم . وقال الشافعي: لا يثبت 


م (کتاب الرضاع) 


ش : أي هذا كتاب الرضاع » وهو بفتح الراء وهو الأصل» وبكسرها لغة . وقال عياض : 
الرضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما » وأنكر الأصمعي كسرها مع أنها في الصحاح رضع الصبي أمه 
يرضعها رضاعًاء مثل سمع يسمع سماعا » وأهل نجد يقولون : رضع رضاعا بكسر الضاد » وفي 
المضارع مثل ضرب يضرب ضربًا » والمرضع التي لها ابن رضاع» أو ولد رضيع » قاله عياض . 

وقال الجوهري : المرأة ترضع ذات ولد رضيع ترضعه »فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت 
مرضعة » وإنغا كان المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل » والولد لا بد له من الرضاع › ناسب 
ذكرنا الرضاع عقيب النكاح . 

فإن قلت: الرضاع سبب التحريم » فكان المناسب أن يذكره في المحرمات . 

قلت: لما حص الرضاع بمسائل شهادة النساء في الرضاع » ومثل خلط اللين بالرق» وغير ذلك 
أفرده بكتاب واحد» والرضاع في الشرع هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص› 
والمص يتناول القليل والكثير » وقوله : ثدي الآدمية احتراز عن ثدي الشاة ونحوها » فإن الرضاع لا 
يثبت به » والمراد من وقت مخصوص هو مدة الرضاع » وفي تقديرها اختلاف » سيأتي إن شاء الله 
تعالی . 

م: ( قال: قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم) ش: وكذا روي عن 
علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » وعبد الله 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - » وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب» وطاوس»› 
وعطاء ومكحول » والزهري ٠‏ وقتادة » وعمرو بن دينار» والحكم » وحماد » والأوزاعي › والثوري »› 
ووكيع » وعبد الله بن المبارك » والليث بن سعد ومجاهد. وزاد الشيخ أبو بكر الرازي: عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله تعالى عنه - والشعبي والنخعي . وقال ابن المنذر : وهو قول أكثر الفقهاء . 
وقال النووي : وهو قول جمهور العلماء > وحكى أبو بكر الرازي وابن قدامة في «المغني» عن الليث 
أنه قال : أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد» كما يفطر الصائم » وهو قول 
مالك في رواية . 

م: ( وقال الشافعي : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات ) ش: وبه قال أحمد في ظاهر 
الرواية » وإسحاق عن أحمد ثلاث » وعنه واحدة . وقال «الرافعي» : وظاهر المذهب وجهان : 


۲٥٦ 


لقوله عليه السلام: « لا حرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » 


أحدهما : كقول أبي حنيفة ٠‏ والثاني : ثلاث رضعات » واختاره مشايخنا . وقال ثقات : القياس 
بثلاث رضعات » وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه-» كذا في شرح «الأقطع» . وقال 
ابن عبيد ٠‏ وأبو ثور : إنما تحرم الثلاث من مفهوم لا تحرم المصة والمصتان . ويروى عن عائشة - 
رضي الله تعالى عنها - أنهاقالت : لا تحرم إلاسبع رضعات . وعن حفصة لا تحرم إلاعشر 
رضعات . 

م: ( لقوله ) ش: أي لقول النبي بي :م: ( لا تحرم المصة ولا المصتان » ولا الإملاجة ولا الإملاجتان) 
ش: روي هذا ا لحديث مرفوعا › قوله : لا تحرم المصة والمصتان من حديث ابن أبي مليكة »عن 
عبد الله بن الزبيرء عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله يي: «لاتحرم 
المصة والمصتان ‏ » وروي قوله : «ولا إملاجة ولا إملاجتان» من حديث أم الفضل بنت الحارث» 
قالت : دخل أعرابي على رسول الله َه وهو في بيتي » فقال : يا رسول الله ييه ني كانت لي 
امرأة » فتزوجت عليها أخرى » فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين » 
قال النبي ب : « لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان؛ ©“ . 

وروى ابن حبان في (صحيحه» حديًا واحدا نحو رواية المصنف من رواية محمد بن 
دينار» حدثنا هشام بن عروة »عن أبيه »عن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال : قال رسول الله : 
« لا تحرم المصة ولا المصتان » ولا الإملاجة »ولا الإملاجتان » . وقال الأترازي قوله: «ولا الإملاجة 
ولا الإملاجتان» » هذا من تتمة الحديث على ما ذكره صاحب «الهداية»» ولكن ليس هو بمثبت في 
الأخحرى» فركب الحديث » ولهذا لم يثبته الترمذي في جامعه » وأبو داود في سننه على ما روينا : «لا 
تحرم المصة ولا المصتان » ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» انتهى . 

قلت : عدم اطلاعه في كتب الحديث» وقصر باعه في هذا الفن » ألجأه إلى هذا الكلام» وكيف 
يقول : وليس هذا بمثبت في الأصول من كتب الحديث» وقد رواه مسلم كما ذكرنا مفردا ومشتملاًء 
ورواه ابن حبان» كما رواه المصنف ٠‏ وعدم إثبات الترمذي » وأبي داود هذا لا يستلزم نفي أن يكون 
هذا من الأحاديث المخبتة . 

قوله :«الحدثى» في رواية مسلم » بضم الحاء المهملة › تأنيث الأحداث» يريد المرأة التي 
تزوجها بعد الأولى » والإملاجة بكسر الهمزة وبالجيم من أملجت المرأة الصبي أي أرضعته . 

وقال ابن الأثير : ويروى : «لا تحرم الملجة والملجتان» ثم قال : والملج الملص» ملح الصبي أمه 
يملجها ملجا » وملجها تعليجًا إذا رضعها . قلت : الأول من باب نصر ينصر. والثاني : من باب 


(۱) صحیح : رواه مسلم ۱٤١۱‏ . 
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ولنا قوله تعالى : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » ... (النساء:الآية۲۳) » وقوله عليه السلام :يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل › 


علم يعلم . قال الكاكي : المصة -مكيدن - وهو فعل الرضع› والإملاجة -شير دادن- » يقال : 
قلت : حاصل كلامه يشعر بالفرق بين المصة والإملاجة » فقال : المصة فعل الرضيع »› والإملاجة 
فعال المرأة التي ترضع » لأنه قال بالفارسية : شيردادن » يعني إعطاء اللبن من فعل المرآة . 

فإن قلت : ما وجه استدلال الشافعى بالحديث المذكور » فإن مذهبه خمس رضعات مشبعات › 
والحدیث كيف يدل عليه . ۰ 

قلت : قال الكاكى : وجه تمسك الشافعى بالحديث المذكور أن المصة داخلة في المصتين › كقوله : 
لا أكلم فلانًا يوسًا ويومين » حيث لا ينهي اليمين إلا بشلاثة أيام» فكأنه قال : لا تحرم الصات » 
والإملاجتان» فانتفت الحرمة عن أربع رضعات» وثبتت عن الخمس» وهذا ضعيف . 

وقيل : وجه تمسكه لا يثبت إلا بنفي مذهبنا » فإذا نفى مذهبنا بهذاالحديث ثبت مذهبه لعدم 
القائل بالفصل . وقيل : تعمسكه بهذا الحديث لنفي مذهبناء وإثبات مذهبه بحديث عروة عن عائشة - 
رضي الله تعالى عنها - أنها قالت : كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات › فنسخن 
بخمس رضعات معلومات يحرمن » وكان ذلك ما يتلى بعد النبي ب ولانسخ بعده » وكان 
مكتوبًا على قرطاس بعده » فدخل داجن البيت فأكله » وتمسك في شرح «الوجيز» وغيره من كتبهم 
بهذا الحديث أيضًا . 

قلت : حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - رواه مسلم بلفظ : وأنزل الله في القرآن عشر 
رضعات معلومات » نسخ من ذلك خمس » وصار إلى خمس رضعات » فتوفي رسول الله 25 
والأمر على ذلك ٠‏ انتهى . 

ورواه ابن ماجة عن عائشة أيضًا » ولفظه أنها قالت : « كان ما أنزل الله > عز وجل > من 
القرآن » ثم سقط : لا يحرم إلاعشر رضعات أو خمس رضعات . وروی ابن ماجة أيضًا عن عبد 
الرحمن بن القاسم »عن أبيه » عن عائشة قالت :لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراًء ولقد 
کان في صحيفة تحت سریري» فلما مات رسول الله ا وتشاغلنا جوته دخل داجن فأكلها . 

م: ( ولنا قوله تعالی  :‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ...( النساء : الآية )۲١‏ :م : ( وقول كلا : 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل) ش: : أصحابنا استدلوا لمذهبهم بالآية الكريية » وجه 
الاستدلال أن الله تعالى جعل علة التحريم فعل الرضاع قل أو كثر . . وقال أبو بكر الرازي في «أحكام 
القرآن» : إذا اقتضى فعل الرضاع استحقاق اسم الأمومة والأخوة بوجود نفس فعل الرضاع » وذلك 
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ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم »وإنبات اللحم » لكنه أمر مبطن » فتعلق 
الحكم بفعل الإرضاع › وما رواه مردود بالکتاب أو منسوخ به 


يقتضي وجوب التحري بقليل الفعل وكثيره لصدق إطلاق اسم الأم عليه » وهذا لأن كل حق يتعلق 
بعلة في الشرع يثبت الحكم بوجوده» لا تعدد فيه » وقيل لابن عمر :إن ابن الزبير يقول : لا بأس 
بالرضعة والرضعتين › فقال : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير . 

وقال أبو بكر بن العربي : الرضاع وصف ثبت بنفس الفعل» وهذا معلوم عربية» وشرعًا . 
قال عز وجل : * وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 (النساء : الآية ۲۳) » ارتبط التحرم بالرضاع 
مطلقًاء من غير تقييد بخمس »أو سبع »أو عشر» أو نحو ذلك» فمن قدره بعدد لا يدل القرآن عليه 
فقد رفع حكم الآية بأمر مضطرب» لا يعول عليه . 

واستدل أصحابنا أيضًا بقول النبى كل : ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهذا الحديث 
أخرجه البخاري ومسلم »من حدیث ابن عباس »› ومن حديث عائشة › وقد تقدم الكلام فيه في أول 
كتاب النكاح . قوله : -من غير فصل - يعني بين القليل والكثير في الكتاب والحديث » روت 
عائشة-رضى الله تعالى عنها - أنه علا قال : «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة ٠‏ متفق عليه . 

وفي البخاري ومسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم »و في لفظ : «مايحرم من 
النسب » من غير تقييد بعدد كالقرآن . 


م: ( ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية ) ش: هذا دليل معقول » يتضمن جواب سؤال مقدر» 
تقدیره أن يقال : لما كان التحريم باعتبار إنشاز العظم » وإنبات اللحم» وذلك يحصل بالكثير دون 
القليل» وتقدير الجواب : أن الحرمة وإن كانت باعتبار شبهة البعضية الحاصلة من اللبن م: ( المابتة 
بنشوز العظم وإنبات اللحم ) ش: قال َة : « الرضاع أنشز العظم وأنبت اللحم » واللإنشار بالراء 
الإحياء » قال الله تعالى : #إذا شاء أنشره 4 (عبس : الآية ۲۲) » والمعنى فى الحديث :نشره » كأنه 
أحياه » ويروى بالزاي ‏ يقال : نشز الشيء إذاارتفع . ك 

م: ( لكنه آمر مبطن ) ش: فيه خفاء » والرضاع سبب ظاهر م: ( فشعلق الحكم ) ش: أي حكم 
الحرمة م: ( بفعل الإرضاع ) ش: يعني بمجرد الإرضاع م: ( وما رواه ) ش: أي ما رواه الشافعي من 
قوله : لا تحرم المصة . . . الحديث م:( مردود بالكتاب ) ش: لأن العمل بالكتاب أقوى على تقدير أن 
کون الکتاب قبله م: ( أو منسوخ به ) ش: أي بالكتاب إن كان بعده . وعن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنه - آنه قال : قوله : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » كان ذلك » فأما اليوم فالرضعة 
الواحدة تحرم» فيجعل ذلك منسوخاءحكاه عنه أبو بكر الرازي» ومثله روي عن ابن مسعود - 
رضي الله تعالی عنه- . 

وقال ابن بطال : أحاديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - مضطربة » فوجب تركها والر جوع 
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وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين . ثم مدة الرضاع ث ٹون شهرا عند أي حنيفة - رحمه الله - 

»وقالا : سنتان » وهو قول الشافعي - رحمه الله - ٠‏ وقال زفر - رحمه الله - : ثلائة أحوال ؛ لأن 

الحول حسن للتحول من حال إلى حال » ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فقدر به . ولهما قوله 

تعالى # وحمله وفصاله ثلائون شهراً 4 (الأحقاف:الآية٠٠)‏ » ومدة الحمل أدناها ستة أشهر »فبقي 
الفصال حولان . وقال النبي عليه السلام « لا رضاع بعد حولين » ء 


طبع الصبيم: ( وينبغي أن يكون في مدة الرضاع على ما نبين ) ش: أي ينبغي أن يكون الرضاع الذي 
يتعلق به التحريم في مدة الرضاع لا بعدها » وفي مدتها اختلاف » وسنبينه إن شاء الله تعالى . م: 
(ثم مدة الرضاع ڈ ثون شهرا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ) ش: وعند بعضهم : تثبت حرمة 
الرضاع في جميع العمر م: ( وقالا : سنتان ) ش: أي قال أبو يوسف ومحمد : ومدة الرضاع سنتان م: 
( وهو قول الشافعي ) ش: أي قولهما قول الشافعي » وبه قال أحمد. 

م: ( وقال زفر : ثلائة أحوال ) ش: أي مدة الرضاع ثلاث سنين » واختلفت المالكية بعد الحولين 
إلى شهرين » وفي «المختصر» : أيام يسيرة » وقال عبد الملك : شهر ونحوه . وفي «المبسوط» عنه: 
يقدر بزيادة الشهور . وفي «الحاوي» : مثل نقصان الشهور . وقال أبو الوليد : يحرم بعد الحولين 
إلى ثلاثة شهور . وذكر الداودي عنه : يحرم بعد سنتين» وعند البصري : أربع سنين» وقيل 
خمسة عشر سنة » وقيل : عشرون سنة » وقيل : أربعون سنة » وقيل : سنة » وقيل : جميع العمر 
كما ذكرنا . م:( لأن الحول حسن للتحول ) ش: هذا دليل زفر » أي الحول صالح للتحول» أي للتغير 
م: ( من حال إلى حال ) ش: باعتبار حولان الحول الموجب لتغيير الطباع » كما في أجل العنين» 
والزكاة لاشتمال الحرل على الفصول الأربعة . م:( ولابد من الزيادة على الحولين ) ش: لأن الرضيع لا 
يحصل فطامه في ساعة واحدة» بل يفطم بالتدريج على وجه ينسى اللبن» ويتعود بالطعام . 

ولابد من زيادة مدة م: ( ما نبين) ش: يعني في وجه قول أبي حنيفة م: ( فقدر ) ش: على صيغة 
اللجهول» أي فتقدر الزيادة م: ( به ) ش: أي بالحول » فيصير ثلاثة أحوال . م: ( ولهما ) ش: أي 
ولأبي يوسف» ومحمدم: ( قوله تعالى : #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (الأحقاف : الآية )٠١‏ » ومدة 
ا لحمل أدناها ستة أشهر ٠‏ فبقى الفصال حولان) ش: لأنه تعالى قال : #وفصاله في عامين € ولا رضاع 
بعد الفصال . 

م: ( وقال النبي عليه السلام : لا رضاع بعد حولين ) ش: هذا الحديث رواه الدارقطني بإسناده عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ية : ١‏ لا رضاع إلا في حولين » . 


)١(‏ صحيح موقوف ٠‏ و لا يصح رفعه › رواه الدارقطني في «الرضاع» ص۹۸٤‏ ؛ والبيهقي في الستن (۷/ )٤٦۲‏ عن 
الهيثم بن جميل »عن ابن عيينة »عن عمرو »عن ابن عباس -مرفوعاً » قال الدارقطني : لم يسنده عن أبن عيينة 
غير الهيٹم بن جميل »وهو ثقة حافظط » وروأه ابن عدي في الکامل (۷/ )٠١۳‏ في ترجمة الهيثم »ثم قال: وهذا = 


5 


وله هذه الآية ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين » وضرب لهما مدة » فكانت لكل واحد منهما بكمالها 
كالأجل المضروب للدينينء لا أنه قامء و المنقص في أحداهما ء فبقى الثانى على ظاهره 


ورواه ابن عدي ولفظه : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين » . 


وقال صاحب «التنقيح: والصحيح وقفه على ابن عباس ٠‏ ولم أر أحدا رواه بعد حولين إلا 
المصنف» فكأنه نقله عن «المبسوط» هكذا . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة م: ( هذه الآية ) ش: يعني قوله تعالى : (وحمله وفصاله) م: 
(ووجهه) ش: آي وجه الاستدلال بها م: ( أنه ذكر شيئين ) ش: يعني الحمل والفصال م: (وضرب لهما 
مدة ) ش: وهو قوله تعالى : ثلاثون شهرا » فكل ما كان كذلك م: ( فكانت) ش: أي المدة م: (لكل 
واحدة منهما بكمالها »كالأجل المضروب للدينين ) ش: بأن قال : جعلت الدين الذي على فلان » 
والدين الذي على فلان سنة »يفهم منه تقدير المدة في كل واحد من الدينين م: (إلا أنه قام ) ش: 
وحديث الإملاجة والإملاجتان لا يصح؛ لأنه يرويه مرة عن ابن الزبير عن رسول الله اة ومرة عن 
عائشة » ومرة عن أبيه » ومثل هذا الاضطراب يسقط . 

وفى «المبسوط) : فاما حديث عائشة فضعيف جدا أنه إذا كان متلوا بعد النبى هة فلماذا ما 
يتلى » لأن نسخ التلاوة بعد النبي ية لا يجوز» وما ذكر أن الداجن دخل البيت» فأكل القرطاس 
غير قوي» لأنه يقوي مذهب الروافض» فإنهم يقولون: إن الصحابة تركوا كثيرا من القرآن بعد 
النبي يا ولم يكتبوه في المصاحف » وهو قول باطل بالإجماع . 
وقيل : عجب من الشافعية لا يعملون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة» ويعملون برواية عائشة 
والقرآن لا يثبت بخبر الواحد» والعمل بالقراءة الشاذة لا يجوز . 

م: (المنقص في أحداهما) ش: يعني الحمل وهو حديث عائشة - رضي الله عنها : لا يبقى الولد 
في بطن أمه أكثر من سنتين ٠‏ ولو بفلكة مغزل م: ( فبقي الثاني) ش: وهو الفصال م: (على ظاهره ) 
ش: وهو ثلاثون شهرا » وهو عدم النص . 

فإن قلت : هذا خبر الواحد »فلا يجوز تفسير الكتاب به . 


قلت : أجيب بأن الكتاب مؤول » قال فخر الإسلام : وعامة أهل التفسير ذكروا أن المضروب 


< يعرف بالهيشم بن جميل »عن ابن عينية مسنداً »وغير الهيشم يوقفه على ابن عباس » ثم قال :هو 
البغدادي » ويغلط الكثير عليه کما یغلط غیره » وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ورواه سعید بن منصور» ومعمر» 
وابن أبي شيبة ٠‏ عن ابن عيينة - به موقوفاً . 


۲١۱ 


ولانه لا بد من تغيير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللبن » وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت 

بأدنی مدة الحمل ؛لأنها مغيرة ٠‏ فان غذاء الحنين یغایر غذاء الرضيع کما یغایر غذاء الفطيم»والحديث 

محمول على مدة الاستحقاق »وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب . قال: وإذا مضت مدة 
الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله عليه السلام : لا رضاع بعد الفصال › 


للدينين يتنوع عليهما بقدر الإمكان » فلم يكن دلالة الكتاب على ما استدل به الملصنف قطعية › 
ويؤيده ما روي أن رجلا تزوج امرأة » فولدت لستة أشهر» فجيء بها إلى عشمان - رضي الله تعالى 
عنه -» فشاور في رجمها » فقال ابن عباس -رضي الله تعالی عنه - : إن خاصمتکم بکتاب الله 
تعالى - خصمتكم » قالوا : كيف» قال : إن الله تعالى يقول : # وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) 
(الأحقاف : الآية )٠١‏ » وقال الله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 
(البقرة: الآية ۲۳۳) » فحمله ستة أشهر» وفصاله حولان » فتركها » وإذا لم يكن دلالتها على ذلك 
كذلك لم يلزم التفسير . 

م: ( ولأنه ) ش: دليل آخر» أي ولأن الشأن م: ( لابد من تغيير الغذاء ) ش: في الرضيع م: 
(لينقطع الإبات باللين ) ش: ويحصل بغيره إبقاء لحياته م: ( وذلك ) ش: أي تخيير الغذاء يكون م: 
(بزيادة مدة يتعود الصبي فيها ) ش: أي في تلك المدة م: ( غيره ) ش: أي غير اللبن» لأن القطع عن اللبن 
دفعة من غير أن يتعود يهلك » وهذا هو الذي وعزاه المصنف لزفرء لقوله : لما تبين لكن زفر قيد بسنة 
كما في العنين » وأبو حنيفة قدرها : بأدنى مدة الحملء لأنها مغيرة » فإن الولد في بطن الأم ستة 
أشهر يبقى » ويتغذى بغذاء الأم» وبعد الانفصال غذاؤه اللبن» ويصير أصلاً في الغذاء بالطعام . 

م: ( والحديث ) ش: وهو قوله : «لا رضاع بعد الحولين» م : ( محمول على مدة الاستحقاق) ش : 
أي الرضاع المستحق» حتى لا تستحق نفقة على الأب بعد ذلك . وقالوا : إن تمام الرضاع في حق 
استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين » حتى لو طلق امرأته وطلبت الإرضاع بعد الحولين وأبى 
الزوج لا يجبر على ذلك » ولو دفع ذلك في الحولين يجبر على الإأعطاء م: ( وعليه يبحمل النص المقيد 
بحولين في الكتاب ) ش: أي على استحقاق الصبي الرضاع يحمل قوله حولين كاملين » بدليل قوله 
تعالى : #فإن أرادا فصالاً %(البقرة: الآية )۲۳٣‏ > وذلك لأن الرضاع لو كان حرامًا بعد الحولين لم 
يزل الرضاع في زوال الحرمة الثابتة شرعا . م: ( قال : وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم 
لقوله بى" ش: أي لقول النبي ية م: ( لا رضاع بعد الفصال ) ش: هذا الحديث رواه الطبراني في 


)١(‏ ضعيف : قال الطبراني : حدثنا محمد بن سليمان الصوفي البغدادي بمصرء ثنا محمد بن عبيد بن ميمون التبان؛ 
حدثني أبي ءعن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة» عن أبان بن تغلب› عن إبراهيم 


النخعي » وفيه محمد بن عبيد بن التبان» وفيه كلام وأبوه عبيد بن ميمون »وهو مستور . 


۲ 


ولأن الحرمة باعتبار النشرء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به »ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في 
رواية عن أبي حنيفة-رحمه الله- إذا استغنى عنه » ووجهه انقطاع النشر بتغير الغذاء » وهل يباح 
الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل: لا يباح ؛ لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي . 


معجمه بإسناده إلى على - رضی الله تعالی عنه - » قال رسول الله ا : « لا رضاع بعد فصال» 
ولا يتم بعد حلم ١‏ رواه عبد الرزاق مرفوعا »ثم رواه موقوق ٩‏ . وقال العقيلي في كتابه : هو 
الصواب› ورواه الطيالسي في «مسنده من حديث جابر نحوه . وفي إسناده حزام بن عثمان » وأعله 
ابن عدي به بعد أن رواه » ونقل عن الشافعي وابن معين - رحمهما الله تعالى - أنهما قالا : الرواية 
عن حزام حرام . 

م: ( ولأن الحرمة باعتبار النشر وذلك ) ش: أي النشر م: ( في المدة ) ش: لأن الحرمة في الرضاع 
باعتبار الصغير لا يتغذى بغيره م: ( إذ الكبير لا يتربى به ) ش: أي باللبن عادة » بوجوب تغذيته بغيره 
م: ( ولا يعتبر الفطام قبل المدة ) ش: يعني إذا فطم لا يعتبر م: ( إلا في رواية عن أبي حنيفة ) ش: رواه 
ا لحسن عنه م: ( إذا استغنى عنه ) ش: أي عن اللبن . 

م ( ووجهه ) ش: أي وجه ما روي عن أبي حنيفة م: ( انقطاع النشر بتغير الغذاء ) ش: أي انقطاع 
النشر الصالح باللين » يعني أن نشر الصبي باللين ينقطع بعد استغنائه بالطعام» لتغير غذائه؛ لأن 
غذاءه كان لبتا فصار طعامًا » فلا تثبت الحرمة برضاع اللبن بعد ذلك» ولهذا قال عليه السلام في 
حديث أبي هريرة : «الرضاع ما فتق الأمعاء » وكان ذلك قبل الطعام » وفي «الواقعات» : الفتوى 
على ظاهر الرواية› لا يعتبر الطعام قبل المدة . 

م: ( وهل يباح الإرضاع بعد المدة » قد قيل : لا يباح ؛ لأن إباحته ضرورية ) ش: أي لأن إباحة اللبن 
في المدة لضرورة الولدء والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة» فلا يباح بعد المدة لزوال الضرورة 
م: ( لكونه جزء الآدمي ) ش: أي لكون اللين جزء الآدمىء والانتفاع به حرام» لأن الآدمي وجزءه لا 
يجوز أن يكون مبتذلاً مهانًا » وسواء كان الإرضاع من الأم » أو من الأجنبية . 

وقال التمرتاشي : واختلف المشايخ في الانتفاع باللبن للدواءء قيل : لم يجز » وقيل : يجوز إذا 
علم أنه يزول به الرمدء وفي «الذخيرة» و«الروضة» : فطمت في السنتين » واستغنت بالطعام »ثم 
رضعت في المدة من امرأة أخرى لا يكون رضاعاء وإن لم تستغن كان رضاعا » ذكره الخصاف في 


() رواه البيهقي في «الرضاع ‏ (۷/ )٤١١‏ وفيه قال عبد الرزاق : قال سفيان لمعمر : إن جويبرا حدثنا بهذا الحديث 
ولم يرفعه . قال معمر : وحدثنا به »ورفعه» وهو من طريق معمرء عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم» عن 
النزال بن سبرة »عن علي -مرفوعاً . وفيه جويبر بن سعيد » وهو ضعيف جداً » والضححاك وإن كان صدوقًا فإنه 
كثير الإرسال » ويظهر أن الاضطراب فى رفعه وعدمه من جويبر . 


YY 


قال: ويحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ٬للحديث‏ الذي روينا »إلا آم أخته من الرضاع» فإنه 

يجوز أن يتزوجها » ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب ؛لأّنها تکون آمه »أو موطوءة بيه بخلاف 

الرضاع › ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع »ولا يجوز ذلك من السب ٠‏ لأنه لما وطىء أمها 
حرمت عليه» ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع 


رضاعه . 

وفي «إملاء بشر بن الوليد»: هو رضاع . وفي «عمدة الفتاوي» : إن خيف عليه الهلاك لفطام 
قبل سنتين ونصف يطالب بالأجرة. وفي «المحيط» : الرضاع بعد الفطام لا يحرم عند أبي يوسف › 
وعنلد محمد : لا اعتبار بالفطام في الحولين » بل ذلك عنده محرم . وقال أبو حنيفة »وأبو يوسف»› 
و محمد » وزفر : لا رضاع بعد مضي المدة » قاله الأسبيجابي - رحمه الله. 

م: ( قال ) ش: آي القدوري - رحمه الله -: م: ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث 
الذي روينا) ش: وهو قوله عليه السلام : ايحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وقد ذكره في 
أوائل كتاب النكاح » واستشني من هذا العموم صورتين : 

إحداهما : هو قوله : م: ( إلا أم أخته من الرضاع ٬فإنه‏ يجوز أن يتزوجها »ولا يجوز أن يتزوج آم 
أخته من النسب ؛لأنها تكون أمه» أو موطوءة آبيه) ش: أي لأن أم أخته من النسب تكون أمه إذا كانت 
الأحت لأب م: ( بخلاف الرضاع ) ش: لأن المعنى المذكور لم يذكر فيه . 

م: ( ويجوز أن يتزويج أخت ابنه من الرضاع» ولا يجوز ذلك من النسب) ش: هذه هي الصورة الثانية 
المستثناة م: ( لأنه لما وطىء آمها ) ش: أي لأن الأب لا وطى أم خت ابنه م: ( حرمت ) ش: أي أخت 
الابن م: ( عليه) ش: أي على الأب بالمصاهرة م: ( ولم بوجد هذا المعنى في الرضاع ) . 

واعلم أن المصنف لو قال في المسألة الأولى :أم أخته وأخيه لكان أولى ؛ لأن الحكم في 
الوجهين واحد » وكذالو قال فى هذه المسألة : أخت ولده ليشمل الذكر والأنثى لكان أولى . وقال 
الأترازي : وقد سنح في خاطري إنشاء سطر لضبط المسألة. 

وأخت ابسن رضاعي حلال ومانسب يجوزهااتساع 

واعلم أن كل ما لا يحرم من النسب لا يحرم بالرضاع كما ذكرنا في الصورتين » وها هنا صور 
خر تجوز من الرضاع دون النسب : 

الثانية : يجوز له أن يتزوج بجدة ولده من الرضاع دون النسب . 


۲4 


وامرآة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها »كما لا يجوز ذلك من النسب لما رويناء 


الثالثة : يجوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع دون النسب . 

الرابعة : يجوز لها أن تتزوج بأب أخيها من الرضاع » ولا يجوز ذلك من النسب . 

الخامسة : يجوز له أن يتزوج أم خاله من الرضاع دون النسب . 

السادسة : يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب . وجمع بعض فقهاء بخارى 
المسائل التي تفارق حكم الرضاع حكم النسب » فقال مرتجزأ : 


يفارق الإرضاع حكم النسب في خمسة مسطورة في الكتب 
أم أخ » وأم أخحت سيدي وأم أم الابن فافقه سيدي 
وهكذا وقعت أخت الولد فاقتبس العلم لكيما تهتدي 
وأم عم » ثم أمعمة فافقه مقالي › لا لقيت عمه 
وام خحاال ثم.أم خحالة والحق لا يخفى من الحهالة 
نكاحهن في الرضاع واقع وماعداه فالدليل مانع 


وقال شيخنا : واستشنى بعضهم [من] قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع 
مسائل » استثناها الرافعي في الشرح » وزادها بعضهم إلى ثلاث مسائل أخرى » وقد نظم بعض 
الفضلاء المسائل الأربعة التي استشناها الرافعي في بيتين» وذيلت عليها بالمسائل الثلاثة الأخرى في 
بیتین آخرین » والبیتین هما : 


أربع في الرضاع هن حلال وإذامانسبتهن حرام 


حدةا Cc‏ أ خحتهد أم لأخيهء وحاذ والسلا 
بن» وأختە ثم ٣‏ فر والسلام 
والذې زاد شیخنا هو قوله : 


وهی ليست بواردات على النص› ولا الشافعي وهو الام . 

م: ( وامرأة أبيه »أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها »كما لا يجوز ذلك في النسب لا روينا ) 
ش: وهو قوله لا : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ۲ ° وعند الشافعي : يجوز تزوج حليلة 
الابن من الرضاع › قوله : وامرأة أبيه صورته امرأة تزوج بها زوج المرضعة » ثم فارقها فإنها لا تحل 


(۱) صحیح : تقدم . 
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وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني على ما نبينه . ولبن الفحل يتعلق به التحريم »وهو أن 

ترضع المرة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها »وعلى آبائه وأبنائه» ويصير الزوج الذي نزل لها 

منه اللن أباً للرضيعة » وفي آحد قولي الشافعي -رحمه الله-لبن الفحل لا يحرم » لأن الحرمة بشبهة 
البعضية » واللبن بعضها لا بعضه . ولنا ما رويناء 


لولده أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك في النسب لا رويناء وهو قوله ية : « يحرم من الرضاع ما يحرم 
من التسب » . 

م: ( وذكر الأصلاب في النص ) ش: هذا جواب عما يقال : إنه تعالى حرم حليلة الابن من 
الصلب. وحليلة الابن من الرضاع ينبغي أن لا حرم لأن هذا ليس من صلبه فأجاب بقوله : وذكر 
۳ م: ( لإسقاط اعتبار التبني ) ش: فإن حليلة الابن المتبنى كانت حرامًا في الجاهلية . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون لإسقاط حليلته من الرضاع» أو لإسقاطهماجميعاء وما وجه 
ترجيح جانب حليلة الابن المتبنى في الإسقاط . 

أجيب : بآن حرمة الحليلة من الرضاع ثابتة بالحديث المشهور» وهو قوله بي : ايحرم من 
الرضاع » الحديث » فحملناه على حليلة الابن المتبنى »للا يلزم التدافع بين موجب الكتاب والسنة 

م: ( على ما نبينه ) ش: في فصل المحرمات م: ( ولبن الفحل يتعلق به التحريم ) ش: اللإضافة في لبن 
الفحل من باب إضافة الشيء إلى سببه ؛ لأن سبب اللبن هو الفحل » وقوله : يتعلق به التحريم قول 
عامة أصحاب الشافعى - رحمه الله تعالى - ومالك وأحمد -رحمهما الله تعالى - . 

وفي «المبسوط) : قال بعض العلماء - وهو داود » وابن علية - : لم يتعلق به التحريم » وهو 
أحد قولي الشافعي » ولكن ذكر في شرح «الوجيز» : ويتعلق بلبن الفحل التحري عند عامة العلماء. 
وعن بعض الصحابة خلافه » واختاره عبد الرحمن ابن بنت الشافعي » رواه عن الشافعي» لأن 
النص ذكر حرمة الرضاع في جانب النساء » ولأن الحرمة لا تلبت في حق الرجال بحقيقة فعل 
الإرضاع منه » حتى لو نزل له لبنء فأرضع به صبيًا لا تثبت الحرمة » فلأن لا تثبت بإرضاع زوجته 
أولى » وفي شرح «الأقطع؛ : روي عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي . أن لبن الفحل لا 
يحرم . 

م: ( وهو أن ترضع المرأة صبيةء فتحرم هذه الصبية على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه» ويصير الزوج الذي 
نزل لها منه اللبن أبًا للرضيعة » وفي أحد قولي الشافعي : لبن الفحل لا يحرم ؛ لأن الحرمة لشبهة البعضية › 
واللبن بعضها لا بعضه » ولنا ما روينا) ش: وهو قوله َة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». 


٦ 


والحرمة بالنسب من الجانبين» فكذا بالرضاع » وقوله عليه السلام لعائشة -رضي الله عنها- :«ليلج 
عليك آفلح ؛فإنه عمك من الرضاعة » 

وفي رواية عائشة - رضي الله تعالى عنها - : «يحرم من الرضاعة ما يحرم بالولادة » فقد ألحقه 
بالنسب . 

وأشار إلى وجه الاستدلال بالحديث المذكور بقوله: م: ( والحرمة بالنسب ) ش: تثبت م: (من 
الجانبين ) ش: أي من جانبي الرجل والمرأة م: ( فكذا بالرضاع ) ش: أي فكذا بسبب الرضاع الحاصل 
بسبب الحرمة من الجانبين . 

فإن قيل : الحرمة هنا تثبت باللين » واللبن منها لأ منه » ولهذا يتحقق نزول اللبن من البكر . 

قلنا : اللبن منه أيضًاء لأن سببه الولادة » وهو الإحبال وهو نسبه » فتثبت الحرمة بينهما كما في 
اللسب » ونزول اللبن بلا إصابة الفحل نادرء فلا عبرة به . 

م: ( وقوله تة لعائشة - رضي الله تعالى عنها - : ليلج عليك أفلح ؛ فإنه عمك من الرضاعة ) ش: 
الحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : دخل علي فلح بن 
أبي القعيس فاستترت منه » فقال: تستترين مني وأنا عمك» قلت : من أين؟ > فقال: أرضعتك 


امرأة أخي» قالت : إنماأرة ضعتني المرآة »ولم يرضعني الرجل » فدخلت على رسول الله ا 
فحدثته فقال  :‏ إنه عمك » فليلح عليك» وجه الاستدلال به أن العم من الرضاع لا يكون إلا باعتبار 
لبن الفحل . 


وفي «المبسوط» : قوله : ليلج أمر للخائب من الولوج بالجيم » وهو الدخول» وأصله ليولح› 
لأنه من ولج يلج ٠‏ ولو جاز فأصل يلج يولج» فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة » فحذفت 
فصار يلج » وكذا حذفت من سائر تصرفات هذه المادة وعليك بكسر الكاف ؛ لأنه خطاب لعائشة أم 
المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - » قوله: أفلح بالرفع فاعل فلح » وأفلح بفتح الهمزة وسكون الفاء 
وبا لحاء المهملة على الرجل الذي هر ابن أبي القعيس كما هو المذكور في الحديث المذكور » وهذا في 
رواية مسلم هكذا أفلح بن أبي القعيس » وهكذا في أكثر الروايات . 

وفي «الصحيحين» أيضًا والنسائي من طريق مالك أن أفلح أخا أبي القعيس » جاء يستأذن 
عليها وهو عمها من الرضاعة » وفي رواية لمسلم والنسائي قالت : استأذن علي عمي من الرضاعة أبو 
الجعد فرددته . قال هشام : إنما هو أبو القعيس » والصواب : أنه أفلح كنيته أبو ا لجعد » وهو أخو 
أبي القعيس . قال القرطبي في «المفهم» : هو الصحيح » وما سوى ذلك وهم » ولا يعرف لأبي 
القعيس » ولا لأخيه فلح ذكر إلا في هذا الحديث» ويقال : إنهما في الأشعريين . 

ووقع في رواية الترمذي هكذاعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - فالت: جاء عمي من 


1Y 


ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا » ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من 
الرضاع › لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب › وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له خت من أمه 
جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها » وكل صبيون اجتمعا 


الرضاعة يستأذن علي . . . الحديث» هكذاوقع منهما من غير تعريف له باسم أو كنية » أو غيرهما . 
اختلف في كيفية ثبوت العمومة لأفلح هذاء فزعم بعضهم ممن رأى أن لين الفحل لا يحرم بالنسبة 
إلى الفحل. والراجح أن أفلح هذا رضع مع أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - » فكان عما 
لعائشة من الرضاعة » ولهذا أخحطأ برده الأحاديث الصحيحة . 

والصواب أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - ارتضعت من امرأة أبي القعيس» وأفلح أخو 
أبي القعيس » فصار عمًا من الرضاعة » كما ثبت مصر حًا به في الصحيحين من رواية عراك» عن 
عروة »عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : استأذن علي أفلح ٠‏ أخو أبي القعيس الحديث» 
وأطنب شيخنا الكلام في هذا الحديث . 

وذكر فيه فوائد » منها أنه قد يستدل بقول عائشة - رضي الله تعالى عنها - ولم يرضعني 
الرجل على آنه لو كان للرجل لبن فأرضع أنه يحرم» وهو قول الكرابيسي من أصحاب الشافعي » 
والصحيح أنه لا يتعلق به حرمة» ولكن قد نص الشافعي في «البويطي» على أنه إذا نزل للرجل لبن 
فأرضعه صبية کره له نکاحها . 

م: ( ولأنه ) ش: أي لأن الزوج م: ( سبب لنزول اللبن منها » فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا) 
ش: أي إلى الزوج لا يقال : إنه إضمار قبل الذكرء لأن الشهوة تقوم مقام الذكر كما في قوله تعالى : 
#حتى توارت بالحجاب ‏ (ص : الآية ۳۲) . أي الشمس ؛ لأن الموضع موضع الحرمة » فيجعل كأن 
وذلك مثل الأخ من الأب إن كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) ش: أوضح الأترازي 
كلام المصنف بقوله : هذا مثل أن يرضع زيد من أم عمرو» فيجوز لعمرو أن يتزوج أخت زيد نسبًاء 
وإن كان زيد أخاه من الرضاع» كما في النسب» ذلك مثل الأخوين لأب » ولأحدهما أخت من أمه 
من غير أمها جاز للأخ الآخر أن يتزوج أخته » لأن هذه أجنبية في حق الأخ لأب» وعلى هذا أخت 
اللأخت من الرضاع› وأخحت الأخت من النسب»ء وكان ينبغى أن يقول : أخت أخيه » أو أخته من 
الرضاع» ويقول : آخحت أخيه » وأخته من النسب » لكن اكتفى بذكر الأخ لظهور ذلك . 

م: ( وکل صبيين ) ش: أراد بهما | لصبو وا لصبية بطريق التغليب» كما في العمرين لأبي بكر 


۸ 


على ثدي واحد لم بجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى » هذا هو الأصل › لأن أمهما واحدة »فهما أخ 

وأخت » ولا تتزوج المرضعة أحداً من ولد التي أرضعت » لأنه أخوها » ولا ولد ولدها ء لأنه ولد 

أخيها » ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة ؛ لأنها عمته من الرضاع . وإذا اختلط اللبن 

بالماءء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم › وإن غلب الماء لم يتعلق به الشحريم خلافاً 
للشافعي-رحمه الله- 


وعمر - رضي الله تعالى عنهما - ٠‏ فيغلب المذكر على المؤنث».والأحف على الأثقل م: ( اجتمعا 
على ثدي واحد) ش: لآدمية کيفما کان م: ( لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى) ش: لأنهما أخ وأخت 
لأب وأم من الرضاعة › فلا يجوز كما في النسب» هذه المسألة من مسائل القدوري» ولفظ القدوري 
على ثدي واحد على كورة واحدة صفة لثدي» والمراد ثدي المرأة كما قدمنا . وفي بعض النسخ «وقع 
على ثدي واحدة »» بإضافة الثدي إلى واحدة » وبتأنيث الواحدة على تقدير امرأة واحدة » وهكذا 
شرحه الأترازي ؛ لأن في نسخة «على ثدي واحدة »» وكذاقال في «النهاية» على ثدي واحدة » كذا 
حتى لو اجتمعا على ضرع بهيمة واحدة لم يحرم أحدهماعلى الآخر» فكان هو بمنزلة طعام أكلاه 
من إناء واحد. 

م: ( هذا هو الأصل ) ش: أي اجتماع الصبيين على ثدي امرأة واحدة هو الأصل في باب الحرمة 
م: ( لأن أمهما ) ش: أي أم الصبيين م: ( واحدة فهما ) ش: أي الصبيان م: ( أخ وأخت) ش: والأخت 
حرام على الأخ من النسب والرضاع جميعًا . 

م: ( ولا تتزوج المرضعة أحدا ) ش: المرضعة بفتح الضاد» أي لا تتزوج الصبية المرضعة م:( من 
ولد التي أرضعت ) ش: أي من ولد المرأة التي رضعت الصبية» وقال الكاكي : المرضعة بفتح الضاد» 
هكذاعن الثقات » وبصيغة الفاعل غير صحيح يعرف بالتأمل . وقال السغناقي : المرضعة بصيغة 
اسم المفعول» وبالرفع على الفاعلية » ونصب أحدا على المفعولية» هذا هو الأصح من النسخ . وفي 
نسخة أخرى : ولا تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت » بعكس الأولى في الفاعلية 
والمفعولية » وهذا أيضًا صحيح » فإن كلاهما بخط شيخي - رحمه الله تعالى - . 

م: ( لأنه أخوها ) ش: أي لأن الأحد الذي ولد ولد التي أرضعتها م: ( لأنه ولد أخيها ) ش: كما 
في النسب م: ( ولا يتزوج الصبي المرضع ) ش: بفتح الضاد م: ( أخت زوج المرضعة › لأنها عمته من 
الرضاع) ش: كما لا يجوز في النسب . 

م: ( وإذا اختلط اللبن بالماء »واللين هو الغالب ) ش: أي والحال أن اللبن هو الغالب على الماء م: 
(تعللق به التحريم ) ش: لأن الحكم للغالب م: ( وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم »خلانًا للشافعي) ش: 
فإن عنده على الأصح يتعللتق به التحري إذا كان مقدار خمس رضعات من اللبنء وبه قال أحمد» وكذا 
ا لخلط بالدواء » أو بلين بهيمة» أو بكل مائع أو جامد» واعتبر مالك أن يكون اللبن مستهلكًا في 


۲۹ 


هو يقول :إنه موجود فيه حقيقة » ونحن نقول: المغلوب غير موجود حكماً» حتى لا بظهر بقابلة الغالب» كما 

في اليمين » وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم › وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة -رحمه الله- » 

وفالا: إذا كان اللين غالبا يتعلق به التحريم . قال -رضي الله عنه- قولهما فيما إذا لم تمسه النار حتى لو طبخ 
بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعاً . 


جميع ذلك لعدم تعلق التحريم به . 

م: ( هو يقول:إنه ) ش: أي الشافعي يقول : إن اللبن م: ( موجود فيه حقيقة ) ش: غاية ما في الباب 
أن اللبن هالك » يعني لفوات منفعته بغلبة الماء ‏ فدارت الحرمة بين الثبوت وعدمه» فتخلب الحرمة 
احتياطًا . م( ونحن نقول: المغلوب غير موجود حكمًا » حيث لا يظهر لمقابلة الغالب » كما في اليمين) 
ش: بن حلف لا يشرب اللين »فشرب لبتًا مغلوبًا اء لا يحنث . لكن للخصم أن يجيب عنه 
ويقول : إن الأيان مبنية على العرف فلا يحنث» لأنه في العرف لا يسمى المغلوب لبتاء أماالحرمة 
فمبنية على وجود اللبنء ولكن الأولى أن نقول: إن الحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع » ووجود 
اللين كما في «الكبير؛ بالإجماع» بل يتعلق باعتبار إنشاز العظم »وإنبات اللحم » والمغلوب لا 
يحصل الإنشاز والإنبات » لأنه لا يحصل التغذي به . فإن قيل : يشكل هذا با لو وقعت قطرة دم» 
أو خمر في جب من ماء » حيث ينجسه» وإن كان الماء غالبا حقيقة . 

قلنا : مالم يكن الماء كيرا شرعا بأن لم يكن عشرً في عشر لم يكن غالبا حكمًاء فتعارضتا 
فر جحنا حجة النجاسة احتياطًاء كذا نقل عن العلامة حميد الدين الضرير . قال الكاكي : لكن 
سمعت شيخي العلامة مولانا عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن الرجحان الذاتي إنغما يكون 
راجحا سابقًا على الرجحان الحالي »إذا لم يكن في الحادثة نص» وقد وجد النص ها هنا » وهو قوله 
ية : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم . . . » الحديث . وقوله عليه السلام : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين . . ٠.‏ 
الحديث » وقوله عليه السلام : «الماء طهور . . . » الحديث  ٠‏ فلا يعتبر الرجحان الذاتي ؛ لأنه 
يثبت بالاجتهاد » ولا اختيار للاجتهاد في مقابلة النص . 

م: ( وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم » وإن كان اللبن غالبًا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-) 
ش: كلمة إن واصلة با قبله » وذكر في شرح «الطحاوي» : أن اللين إذا كان غالبًا بحيث يتقاطر من 
الطعام» فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يكون رضاعا » خلاقًا لصاحبيه . 

م: ( وقالا : إذا كان اللبن غالبًا يتعلق به التحريم . قال ) ش: أي المصنف - رحمه الله تعالى- م: 
(قولهما ) ش: أي قول أبي يوسف ومحمد م: ( فيما إذا لم تمسه التار) ش: أي فيما لم تمس اللبن النار م: 
( حتى لو طبخ فيها ) ش: أي طبخ اللين بالنار م: ( لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعًا) ش: لأنه لا 


() الأحاديث الثلاثة تقدمت في كتاب الطهارة فراجعها هناك . 
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لهما أن العبرة للغالب ٠‏ كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله . وله حنيفة -رحمه الله- أن الطعام 
أصل »واللبن تابع له في حق المقصود »فصار كالمغلوب» ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو 
الصحيح ؛لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل ‏ وإن اختاط بالدواء واللين غالب » تعلق به التحريم › 
لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه » إذ الدواء لتقويته على الوصول 

يتغير بالطبخ من غيره عن طعمه وصفته » وذكر خواهر زاده : أن على قول أبي حنيفة : إنغا لا يثبت 
إذا أكل لقمة لقمة » أما إذا حشاه حشوا يثبت به » وقيل: إذا وصل اللين إلى حلقه معقودا فلا 
حلاف فيه › وإذا تناول الثريد فلا خلاف فيه » وفي كتاب الرضاع للخصاف : إذا ثردت له خبزا في 
لبنها حتى يشرب الخبز ذلك اللبن» أو لّت به سويقًا فأطعمته إياه إن كان طعم اللين يوجد »› فهذا 
رضاع > وذكر صاحب «الأجناس» أنه قولهما . وفي «الرافعي» : ولو ثردت في اللين طعامًاء أو 
عجنت به دقيقًا وخبزت تعلق به الحرمة . وفي العجن : والخبز وجه عن القاضي حسين . 

م: ( لهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: ( أن العبرة للغالب » كما في الماء ) ش: أي كما إذا 
حلط بالماء اللبنء وهو الغالب م: ( إذالم يغيره شيء عن حاله ) ش: يعني إذا لم يغير اللبن شيتًا عن 
حاله بالطبخ ٠‏ كما إذا حلط لبن المرأة بالماء » واللين هو الغالب . 


م: ( وله ) ش: أي لأبي حنيفة م: ( أن الطعام أصل » واللبن تابع له في حق المقصود ) ش: وهو 
الأكل بالوصول إلى المعدة » ولهذا يؤكل ولا يشرب» وغير المائع يستتبع المائع م: ( فصار ) ش: أي 
اللبن م: ( كا مغلوب ) ش: فيه نظرء لأن المغلوب غير موجود حكمًاء أما مالم يكن مغلوبا ويكون 
كالمغلوب ٠‏ فلا نسلم أنه ليس بموجود. والجواب : أن هذه مناقشة لفظية تندفع بجعل الكاف زائدة . 

م: ( ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده ) ش: أي عند أبي حنيفة م: ( هو الصحيح › لأن التغذي 
بالطعام إذ هو الأصل ) ش: قيد بالصحيح احترازا عما قيل : إن الرضاع إنغا لا يثبت بالطعام إذا لم 
يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة » أما إذا تقاطر منه اللبن يثبت به التحري عند أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - » لأن القطرة من اللين إذا دخلت حلق الصبي كافية لإثبات الحرمة » والصحيح عدم ثبوت 
الحرمة بكل حال» وعلله المصنف بقوله : لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل» لأن الأصل في الباب 
التغذي » فيكون اللبن تابعا له في حق المقصود . 

م: ( وإن اختلط ) ش: أي اللبن م: ( بالدواء واللبن غالب ) ش: أي والحال أن اللبن هو الخغالب م: 
(تعلق به التحريم ؛ لأن اللن يبقى مقصودا فيه » إذ الدواء لتقويته ) ش: أي لتقوية اللين م: ( على الوصول) 
ش: آي ما لا يصل بانفراده. 

فإن قلت : إذا كان الدواء لتقويته على الوصول وجب أن يستوي الغالب والمغلوب؛ لأن وصول 
قطرة منه يحرم . قلت : النظر ها هنا إلى المقصود» فإذا كان غالبًا كان القصد إلى التغذي به » 
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وإذا اختلط اللبن بلين الشاة » وهو الغالب تعلق به التحريم » وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم 

اعتباراً للغالب » كما في الماء » وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأاغلبهما عند أبي 

يوسف-رحمه الله- لأن الكل صار شيئاً واحداً فيجعل الأقل تابعاً للأكثر في بناء الحكم عليه . وقال 

محمد وزفر -رحمهما الله- :يتعلق التحريم بهما » لأن ا لجنس لا يغلب الجنس › فإن الشيء لا 

يصير مستهلكاً في جنسه وإنما يصير مستهلكًا في غير جنسه لاتحاد المقصود . وعن أبي حنيفة -رحمه 

الله- في هذا روايتان » وأصل المسألة في الأيمان › وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبياً تعلق به التحريم 
لإطلاق النص 


والدواء لتقويته على الوصول وإن كان مخلوبًا على القصد إلى التداوي واللين لتقوية الدواء » يشير 
إلى هذا بقوله : وإذا خلط »> دون اخحتلط» وقوله : لأن اللن يبقى مقصودا . 

م: ( وإذا اختلط اللبن بلين شاة »وهو الغالب ) ش: أي إذا اخحتلط لبن المرأة بلبن شاة » ولبن المرأة 
غالب م: ( يتعلق به التحريم » باعتبار الغالب »كما في الأء ) ش: أي كما إذا اختلط بالماء » حيث يعتبر 
الغلبة . 

م: ( وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف ؛ لأن الكل صار شيئًا واحداء 
فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه ) ش: وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة . 

م: ( وقال زفر ومحمد : يتعلق التحريم بهما ) ش: أي يتعلق التحريم بالمرأتين م: ( لأن الجنس لا 
يغلب الحنس » فإن الشيء لا يصير مستهلكا في جنسه » وإنغا يصير مستهلكا فى غير جنسه لاتحاد المقصود ) 
ش: آي لاتحاد مقصودهم ٠‏ فلا ينتفي القليل» ويتعلق به التحرج م: ( وعن أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - في هذا روايتان ) ش: في رواية . كما قال أبو يوسف » وبه قال الشافعي في قول . وفي رواية 
کماقال محمد وهو قول زفر والشافعي في قول . وفي «الغاية) : وقول محمد أظهر وأحوط فيهء 
وفي «الرافعي»: اختلط لبن امرآتين» وغلب أحدهما » فإن علقنا الحرمة بالمغلوب تشبت الحرمة 
منهماء وإلا اختصت بالتي غلب لبنها . 

م: ( وأصل المسالة في الأيمان ) ش: أي فيما إذا حلف أن لا يشرب من لبن هذه البقرة وانخلط 
لبنها بلبن بقرة أخرى فشربه » فهو على الخلاف المذكور » فعند محمد يحنث» لأن الجنس لا يغلب 
على الجنس › وعندهما : لایحنث . 

م: ( وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيا تعلق به التحريم لإطلاق النص ) ش: وهو قوله تعالى : 
#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 (النساء : الآية )۲١‏ » مطلق لا فصل فيه بين البكر والثيب» وهذا 
الاختلاف فيه للأئمة الأربعة . وعن الشافعي وجه أنه لا يتعلق به التحر»› وبه قال أحمد في رواية» 
لأنه قادر» فأشبه لبن الرجل»› ولكن نص الشافعي أنه يتعلق به التحري . 
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ولأنه سبب للنشوء فتثبت به شبهة البعضية . وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به 

التحريم » خلافاً للشافعي -رحمه الله-»هو يقول: الأصل في ثبوت الحرمة ‏ إنما هو المرأة »ثم تعدى 

إلى غيرها بواسطتهاء وبالموت لم تبق محلا لها » ولهذا لا يوجب وطئها حرمة المصاهرة . ولنا أن 

السبب هو شبهة الجزئية » وذلك في اللبن › لمعنى الإنشاز والإنبات »وهو قائم باللبن › وهذه الحرمة 

تظهر في حق المينة دفناً وتي مما . أما الحرمة في الوطء لكونه ملاقياً لحل الحرث › وقد زال بالمىوت 
فافترقا» 


وفي «المغني» : نزل للبكر لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً » ثبت به الحرمة» وبه قال 
مالك والثوري ٠‏ والشافعي » وأصح الروايتين عن ابن حنبل . وقال أبو بكر بن المنذر: وهذا قول 
كل من يحفظ عنه . م: ( ولأنه) ش: أي ولأن لبن البكر م: ( سبب للنشوء» فتثبت به شبهة البعضية) ش: 
ويتعلق به الحرمة للاحتياط . 

م: ( وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها » فأوجر به الصبي ) ش: على صيغة المجهول من الوجر» وهو 
الدواء الذي يصب في وسط الفم » يقال : أوجرته الدواء وجرة » واحد المفعولين وأوجر الصبي › 
قام مقام الفاعل» والآخر هو الصبي »أي أوجر لبن المرأة الصبي» ويجوز أن يرفع الصبي بالفعل 
على ترك المفعول الآخر وهو اللين » أي أوجر الصبي اللبن . 

م: ( تعلق به التحريم خلاقًا للشافعي » هو ) ش: أي الشافعي م: ( يقول : الأصل في ثبوت الحرمة) 
ش: أي حرمة الرضاع م: ( إنغا هو المرأة ثم يتعدى إلى غيرها بواسطتها ءوبامىت لم يبق محلا لها) ش: آي 
للحرمة م: ( ولهذا) ش: أي ولأجل عدم امحل با موت م: ( لا يوجب وطئها ) ش: أي وطء الميتة م: 
(حرمة المصاهرة ) ش: وقيد بقوله : بعد موتها ؛ لأنه لو حلب قبل الموت لا يتأتى خلاف الشافعي» 
فإن عنده على الأظهر يتعلق به التحريم كمذهبناء وبقولنا قال مالك وأحمد. 

م: ( ولنا أن السبب ) ش: أي سبب الحرمة م: ( هو شبهة الجحزئية ) ش: بسبب الرضاع م: ( وذلك ) 
ش: أي السبب » وهو شبهة الجزئية م: ( في اللبن ) ش: أي حاصل في رضاع اللبن م: ( لمعنى الإنشاز 
والإنبات» وهو ) ش: أي المعنى المذكور م: ( قائم باللبن » وهذه الحرمة ) ش: جواب عما قال الخصم : 
إنها بالموت لم تبق محلا بيانه أن الحرمة بسبب الرضاع م: ( تظهر في حق الميتة دفنًا ) ش: أي من 
حيث جواز الدفن م: ( وتيممًا ) ش: أي من حيث جواز التيمم» وهو مصدر من يم يقال : يمت 
المريض» فتيمم إذا مسحت وجهه ويديه » ويقال أيضًا : يمت الميت » وصورته: كانت الصغيرة 
المرضعة ذات زوج » فزوجها يصير محرمًا للميتة » لأن الميتة أم امرأته» فيجوز له دفنها وتيممها . 

م: ( أما الحرمة في الوطء ) ش: جواب عن قوله : ولهذا لا يوجب حرمة المصاهرة بالوطء إنغا 
تثبت م: ( لكونه ) ش: آي لكون الوطء م: (ملاقيًا لمحل الحرث) ش: لتثبت به الجزئية م: (وقد زال) ش: 
أي محل الحرث م: (بالموت فافترقا) ش: أي الرضاع والوطء يعني لا يقاس ذلك على هذا بعد الموت 
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وإذا احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم . وعن محمد -رحمه الله- أنه يثبت به الحرمةء كما 

يفسد به الصوم » ووجه الفرق على الظاهر أن المفسد في الصوم إصلاح البدن ء ويسوجد ذلك في 

الدواء » فأما المحرم في الرضاع معنى النشر » ولا يوجد ذلك في الاحتقان » لأن المغذي وصوله من 

الأعلى »وإذا نزل للرجل لين فأرضع صبياً لم ب يتعلق به التحريم » لأنه ليس بلبن على التحقيق › فلا 
يتعلق به النشوء والنمو » وهذا لأن اللبن إا يتصور تمن يتصور منه الولادة . 


م: ( وإذا احتقن الصبي باللين ) ش: من الحقنة » وهو دواء يجعل في خريطة من أدم يقال لها 
اللحقنة » ويعطى المريض من أسفله » وهي معروفة بين الناس» وفي «المغرب» : احتقن بالضم غير 
جائز» وإا الصواب : حقن أو عولج بالحقنة م: ( لم يتعلق به التحريم ) ش: أي لم يتعلق بالاحتقان 
التحريم » هذا هو ظاهر الرواية عن أصحابناء ولهذالم يذكر الخلاف في «الجامع الصغير»ء وقد ذكر 
الكرخي المسألة » ولم يحك الخلاف » وكذا لا يتعلق التحري بالإقطار في الإحليلء والأذن» 
والجائفة » وبه قال الشافعي في الحديدء ومالك »وأحمد . 

م: ( وعن محمد أنه يثبت به الحرمةء كما يفسد به الصوم ) ش: وبه قال الشافعي في القديم » وهو 
احتيار المزني » وكذا قال الشافعي في قوله القديم في الإقطار في الإحليل › وفي الأذن» وفي الجائفة 
إذا وصل إلى الجوف. والضمير في أنه » وفي به في الموضعين يرجع إلى الاحتقان الذي يدل عليه 
قوله : احتقن . 

م: ( ووجه الفرق على الظاهر ) ش: أي على ظاهر الرواية عن أصححابنا م: ( أن المفسد في الصوم 
إصلاح البدنء ويوجد ذلك ) ش: أي إصلاح البدن م: ( في الدواءء وأما المحرم) ش: بكسر الرام المشددة 

م: (في الرضاع معنى النشرء ولا يوجد ذلك في الاحتقان ؛ لأن المغذي ) ش: بضم اليم وفتح الغين 
العجمة والذال المشددة اسم فاعل من الغذاء م: ( وصوله من الأعلى ) شس: أي من أعلى البدن » يعني 
إلى الأعضاء العليا » وبالحقنة يصل اللين إلى الأعضاء السفلى» لا إلى العاياء فلا يحصل معنى 
الغذاء » فلا يثبت التحربم ببخلاف الصوم » فإن المفسد فيه وصول ما فيه إصلاح الدن إلى الجوف» 
وقد حصل هذا المعنى في الحقنة » فيفسد الصوم . 

م: ( وإذا نزل للرجل لبن » فأرضع به صبيًا لم يتعلتق به التحريم ) ش: ولا خلاف للأئمة الأربعة فيه 
. وعن الكرابيسي من أصحاب الشافعي : أنه يثبت به التحريم » وقد ذكرناه مرة م: ( لأنه) ش: 
أي لأن لبن الرجل م: ( ليس بلين على التحقيق ) ش: كدم السمك ليس بدم على التحقيق » فصار كما 
لو نزل من ثدي البكر ماء أصفر »فلا يتعلق به شيء . وفي «المغني: ولبن الخنثى كلين الرجل م: 
(فلا يتعلق به النشوء والنمو » وهذا ) ش: إشارة إلى قوله : لأنه ليس بلبن» أي على التحقيق م: ( لأن 
اللبن إنغا يتصور ممن يتصور منه الولادة ) ش: فالر جل لا يتصور منه الولادة ء فلا يتعلق به التحريم . 
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وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلتق به التحريم ؛ لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم » والحرمة 

باعتبارها . وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ؛ لأنه 

يصير جامعاً بين الأم والبنت رضاعاء وذلك حرام » كالحمع بينهما نسباء ثم إذا لم يدخل بالكبيرة 

فلا مهر لها ء لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها » وللصغيرة نصف المهر › لأن الفرقة وقعمت 
لا من جهتها والارتضاع › وإِن کان فعلاً منها 


م: ( وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم ؛ لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم › والحرمة 
باعتبارها ) ش: أي باعتبار الجزئية . 

م: ( وإذا تزوج الرجل صغيرة » وكبيرة » فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمنا على الزوج) ش: فيفسح 
النكاح » وبه قال الشافعي وأحمد» وحكي عن مالك أنه إذا لم يدخل بالكبيرة بطل نكاحها » 
ويثبت نكاح الصغيرة ؛ لأن الفرقة جاءت منها » وببطلان نكاحها لم يبق الجمع » وعن الأوزاعي 
أنه إذا لم يدخل بالكبيرة يثبت نكاحها » ويبطل نكاح الصغيرة م: (لأنه يصير جامعًا بين الأم والبنت 

م: ( ثم إذا لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها ) ش: أي للكبيرة» سواء قصدت الفساد أو لاء وجاز أن 
يتزوج الصغيرة مرة أخرى ؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بامهاء ولا يتزوج الكبيرة؛ لأنها ام امراته م: 
(لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بهاء وللصغيرة نصف المهر؛ لأن الفرقة وقعت لا من جهتها) . 

فإن قيل : يشكل بمسألة الصغيرة ارتد أبوها ولحقا بدار المحرب بانت» ولا يقضي لها بشيء من 
المهر »> ولم يوجدالفعل منها . 

قلنا : لما حكمنا بارتدادها تبعًا لهما صارت في الحكم كأنها ارتدت» والردة بحظور الإباحة لها 
محال» فلا تبقى مستحقة النظر› فلا يحل نصف المهر› أما الارتضاع لا حاصر له » فلا يسقط 
المهر. 

فإن قيل : يشكل بقتل الرجل امرأة رجل قبل الدخول» فإنه يقضى على الزوج بالمهر» ولا 

قلنا : وجب بالقتل قصاص أو دية » وللزوج نصيب فيما هو الواجب بالقتل» فلا يتضاعف 
حقه بالتضمين . أما الزوح فيما نحن فيه لا نصيب له في شيء» فيضمن من أتلف نصف المهر » كذا 
فى «الموائد الظهيرية) . 

م: ( والارتضصاع ) ش: جواب عما يقال : العلة للفرقة الارتضاع » وهي فعلها › فلا تضاف 
الفرقة إليها . وأجاب بقوله : والارتضاع أي ارتضاع الصغيرة م: ( وإن كان فعلاً منها ) ش: أي من 
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لكن فعلها غير معتبر في اسقاط حقها » كما إذا قتلت مورثها ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت 

تعصمدت به الفساد » وإن لم تعمد فلا شيء عليها »وإن علمت بأن الصغيرة امرأته » وعن 

محمد-رحمه الله- أنه يرجع في الوجهين » والصحيح ظاهر الرواية ؛ لأنها وإن أكدت ما كان على 
شرف السقوط وهو نصف المهر » وذلك يجري مجرى الإتلاف لكنها مسببة فيه 


الصغيرة م: ( لكن فعلها غير معتبر ) ش: شرعاً م: ( في إسقاط حقها كما إذا قلت مورثها ) ش: لم تحرم 
من الميراث بلا حلاف م: ( ويرجع به ) ش: أي بنصف المهر م: ( الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به 
الفساد » وإن لم تتعمد ) ش: بأن قصدت دفع الهلاك عنها جوعا . 

م: ( فلا شيء عليها » وإن علمت بأآن الصغيرة امرأته ) ش: أي امرأة زوجها . وفي «المبسوط» : 
يعتبر تعمد الفساد بأن قصده مع العلم بأن الرضاع يحرمها على الزوج في الشرع» فلو لم تعلم ذلك 
أخطأت› أو لم تعلم النكاح »أو لم تعلم بأن الرضاع يفسد النكاح» أو أرادت الخير بن خافت على 
الرضيع الهلاك من الجوع لا يرجع به عليها » والقول فيه قولها »إن لم يظهر منها تعمد الفسادء 
ولأنه شيء في باطنها » لا يقف عليه غيرهاء فيقبل قولها باليمين . 

فإن قيل : يشكل هذا بصغيرتين تحت رجل» ولرجل آخر امرأتان» فأرضعت كل واحدة 
منهما الصغيريتن » حتى بانتا على الزوج »ولم يغرما شيتًا وإن تعمدت الفساد . 

قلنا : فعل الكبيرة فيما نحن فيه مستقل بالإإفساد » وأما فعل كل واحدة من الكبيرتين هناك غير 
مستقل بالإفسادء فلا تضاف الفرقة إلى كل واحدة » لأن الفساد باعتبار المجمع بين الأختين 
والأجنبية قائمة بهما ٠‏ فلا تعدو إلى المرأتينء فلا يعتبر تعديهاء وهنا باعتبار المجمع بين الأم 
والبنت. والأمية قائمة بالمرضعة» يعتبر تعديها لأنها مخاطبة . 

م: ( وعن محمد أنه ) ش: آي أن الزوج م: ( يرجع في الوجهين ) ش: أي فيما إذا تعمدت الفساد» 
أو لم تتعمد» وبه قال زفر» والشافعي» وأحمد م: ( والصحيح ظاهر الرواية ءلأنها) ش: أي الكبيرة م: 
(وإن أكدت ) ش: أي الكبيرة م: ( ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر ) ش: كتقبيل ابن الزوج 
إذا بلغت حدا تشتهى م: ( وذلك ) ش: أي تأكيد ما كان على شرف السقوط م: ( يجري مجرى 
الإتلاف) ش: في إيجاب الضمان م: ( لكنها ) ش: أي لكن الكبيرة م: ( مسببة فيه) ش: أي في اللإتلاف 
غير مباشرة . 

- قال الأترازي : ما كان يحتاج صاحب« الهداية» إلى أن يقول بكلمة الاستدراك بين اسم إن 
وخبرها » لأنه لا يصح أن يقال : إن زيدا لكنه منطلق» وهذا لأن قوله : مسببة يقع خبر إن في 
قوله : لأنها » وإن أكدت ما كان على شرف السقوط » إما لأن الإرضاع هذا وقع بياتًا لكون الكبيرة 
مسببة » أي صاحبة سبب » لا علة » يعني أن الكبيرة لما كانت مسببة لأحد المعنيين . 
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إما لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضعا» وإنما ثبت ذلك باتفاق الحال » أو لأن فساد النكاح ليس 

بسبب لإلزام المهر » بل هو سبب لسقوطه » لآن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف » لكن 

من شرطه إبطال النكاح » وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البئر » ثم إنما تكون متعدية إذا 

علمت بالنكاح »وقصدت بالإرضاع الفساد » أما إذا لم تعلم بالنكاح › أو علمت بالنكاح › ولكنها 

قصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية ؛لأنها مأمورة بذلك › ولو 

علمت بالنکاح» ولم تعلم بالفساد لا تكون متعدية أيضاًء وهذا ها هنا اعتبار اجهل دفع قصد الفساد 
لا لدفع الحكم . 


م: ( إما لأن الإرضاع ليس بإفساد للنكاح وضعًا ) ش: لأن وضعه لتربية الصخير م: ( وإنغا يشبت 
ذلك ) ش: أي إنا يثبت فساد النكاح بالإرضاع م: ( باتفاق الحال ) ش: بأن تقع الكبيرة والصغيرة 
اتفاقًا في ملك رجل واحد »لا قصدا في ذلك . م: ( وقوله : أو لأن إفساد النكاح ) ش: عطف على 
قوله : إما لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح » وهو القسم الثاني » لا ما التفصيلية م: ( ليس ببب 
لإلزام المهر ) ش: لأنه غير مضمون بالإتلاف» لكنه غير متقوم في نفسه ؛ لأنه ليس بملك عين »ولا 
منفعة على التحقيق » ولهذا لا يقدر على بيعه وهبته وإجارته م: ( بل هو سبب لسقوطه ) ش: أي 
لسقوط المهر م: ( لأن نصف المهر) ش: جواب سؤال مقدر» بأن يقال : كيف قلت إن فساد النكاح 
ليس بسبب لإلزام المهر» ويجب على الزوج نصف مهر الصغيرة ؟ فأجاب بقوله : لأن نصف المهر 
. م: ( يجب بطريق المتعة على ما عرف) ش: في باب المهر أن المتعة تجب بالمهر ابتداءء لقوله تعالى : 
#ومتعوهن # لأن المعقود عليه عاد إليها سالا م: ( لكن من شرطه) ش: أي من شرط وجوب المتعة م: 
(إبطال النكاح ) ش: فكانت مباحة لا بشرط . 

م: ( وإذا كانت ) ش: أي الكبيرة م: ( مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البئر ) ش: فإنه له حفرها في 
ملكه لا يضمن ما وقع فيها . ولو حفرها في الطريق »أو في ملك غيره يضمن ما وقع فيها م: ( ثم إغا 
تکون متعدية إذا علمت بالنكاح »وقصدت بالإرضاع الإفسادء أما إذا لم تعلم بالنكاح »أو علمت بالنكاح › 
لكنها قصدت دفع الحوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد لم تكن متعدية » لأنها مأمورة بذلك ) ش: لأنه 
یکون حینئذ فرضاً علیها » وتکون مأجورة بالإرضاع لدفع الهلاك . 

م: ( ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفسادء لا تكون متعدية أيضًا ) ش: والقول قولها كما ذكرناه م: 
(وهذا ) ش: أي القول بأن علمها بالنكاح » وبفساده بالإرضاع م: ( ها هنا اعتبار الجهل) ش: هذا 
جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال : كيف يكون جهل الكبيرة بفساد النكاح بالإرضاع عذرا ء 
والجهل ليس بعذر في دار الإسلام؟ . 

فأجاب بقوله : وهذااعتبار الجهل م: ( لدفع قصد الفساد ) ش: الذي يصير به الفعل تعديا م: ( لا 
لدفع الحكم) ش: وهو وجوب الضمان » تقديره أن الحكم الشرعي »وهو وجوب الضمان يعتمد 
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ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات › وإنغا يثبت بشهادة رجلين »أو رجل وامرأتين . وقال مالك - 
رحمه الله-: يثبت بشهادة امرآة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ؛ لأن الحرمة حق من حقوق الشرع» 
فيثبت بخبر الواحد »كمن اشترى لحماً فأخبره واحد أنه ذبيحة المحوسى . 


وإذا انتفى العلم بالفساد انتفى الفساد» فكان اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد » لا لدفع الحكم . 

فإن قلت : قصد الفساد يستلزم دفع الحكم » فكان اعتبار اجهل لدفع الحكم . 

قلت : لزم أن یکون ضمانًا ضمتًا » فلا یعتبر به . 

م: ( ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء المنفردات ) ش: يعني وحدهن . وقال الشافعي : تقبل 
شهادة أربع منهن » وهو قول عطاء » وفي «الخاية» : وقال الشافعي : يثبت بشهادة أربع من 
النساءء أو رجل وامرآتين » وتقبل بشهادة مرضعة إن لم تطلب » أجرة ولا ذكرت ها هنا » وكذا إذا 
قالت أرضعته في الأصح › ذكره النووي في «المنهاج»ء وفي «الرافعي» : يثبت الرضاع بشهادة 
رجلين» أو رجل وامرأتين > وكذا بشهادة أربع نسوة » ولايثبت با دون أربع نسوة » وقبل أحمد 
شهادة المرضعة . 

وفي «المغني» : شهادة الواحدة مقبولة في الرضاع عند أحمد» وهو قول طاوس والزهري 
والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيزء وعنه شهادة امرأتين » وعنه شهادة امرأة واحدة 
وتستحلف مع شهادتها وتفارق» وإن كانت كاذبة لم يحل عليها حول حتى تبيض ثدياها بالبرص» 
وفي الوبري قال الشافعي : يفرق شهادة امرأة واحدة . وقال مالك : تثبت بقول شاهدين › وينع 
من النکاح ابتداء» ویفرق بینهما لو كانتا تناكحا . 

م: ( وإنما يثبت ) ش: أي الرضاع م: ( بشهادة رجلين »أو رجل وامرأتين ) ش: وهو مذهب عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله تعالى عنه - » ذكره في «المغني»» وفي «المحيط» : هو قول عمر»ء وعلي وابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهم - . 

م: ( وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة » لأن الحرمة حق من حقوق 
الشرع » فيثبت بخبر الواحد» كمن اشترى لحمًا فأخبره واحد أنه ذبيحة الجوسي ) ش: فإنه ينبغي للمسلم 
أن لا يأكل منه» ولا يطعم غيره » لأن المخبر أخبره بحرمة العين» وبطلان الملك » فتعينت الحرمة مع 
بقاء الملك » ثم لما تشبت الحرمة مع بقاء الملك لا ييكنه الرد على بائعه » ولا أن يحبس الثمن على 
بائعه . 

قلت : هذا الذي ذكره أنه مذهب مالك ليس بمذهب مالك» وإغاهو مذهب أحمد» ومذهب 
مالك ما ذكرناه الآن . 

۲۷۸ 


ولا أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح» وابطال الملك لا يثبت إلا بشهادة 
رجلين »أو رجل وامرأتين » بخلاف اللحم ؛ لأن حرصة التناول ينفك عن زوال الملك » فاعتبر أمراً 
دينياً الله أعلم . 


م: ( ولنا أن ثبوت الحرمة لا.تقبل الفصل ) ش: هكذا شأن الحرمة المؤبدة ؛ فإنها لا تقبل الفصل م: 
(عن زوال الملك في باب النكاح ) ش: يعني إذا ثبت حرمة الرضاع يزول ملك النكاح لا محالة › لأن 
حرمة النكاح مع ملك النكاح لا يجتمعان › فيلزم من إثبات حرمة الرضاع إبطال ملك النكاح م: 
(وإبطال الملك لا ينبت إلا بشهادة رجلين »أو رجل وامرأتين » بخلاف اللحم ؛ءفإن حرمة التناول تنفك عن 
زوال الملك) ش: لأن الحرمة مع ملك اليمين يجتمعان » كما في الخمر م: ( فاعتبر ) ش: ذلك م: ( أمرأ 
ديا ) ش: فيقبل فيه خبر الواحد . 


اه ماد ي 
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کتاب الطلاق 
م: (كتاب الطلاق) 
ش:أي هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق » وفي «المغرب » :الطلاق مصدر بمعنى التطليق 
كالسلام بمعنى التسليم ‏ والكلام بمعنى التكليم » وهو مصدر طلقت زوجته بالفتح والضم . 
وقال الأخحفش : لايقال بالضم » وامرأة طالق » وجاء طالقة » والطلق وجع الولادة › من 
طلقت بضم الطاء فهي مطلوقة » إذا أخحذها الطلق والوجع ؛ طلق اللسان وطليقة › والطليق 
الأسير إذا أطلق » وطلق امرأته تطليقاً وطلقت هي طلافاً . ورجل طلاق وطلقة › أي كثير 
الطلاق للنساء. 
والطلاق لغة: رفع القيد » وشرعاً رفع قيد النكاح من أهله في محله . 
وقيل الطلاق : عبارة عن حكم شرعي يرفع القيدللنكاح بألفاظ مخصوصة › وسببه الحاجة 
اللحوجة إليه . وشرطه كون المطلق عاقلا بالغاً » والمرأة في النكاح أو في العدة التي يحصل بها 
محلا للطلاق » وحكمه زوال الملك عن المحل › وأقسامه ما ذكر في الكتاب . 
وإيقاع الطلاق مباح وإن كان متبغضا في الأصل عند عامة العلماء › ومنهم من يقول لا 
يباح إيقاعه للضرورة » وذلك إما كبر السن أو الربيبة » لقوله ية : «لعن الله كل ذواق مطلاق » 
وقال ل : «أما امرأة اختلعت من زوجها من غير نشوز فعليها لعنة املائكة والناس أجمعين»' . 
بأس فحرام عليها رائحة الحنةه » وقال: حديث حسن . 


(۱) لم أقف عليه 

(۲) رواه الترمذي (۳/ )٤۹۳‏ وابن ماجة (۱/ )1٦۲‏ وأحمد /٥(‏ ۲۷۷) من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء عن 
ثوبان . . . مرفوعًا . ولم يذكر الترمذي في روايته أا أسماء بل قال عن أبي قلابة عمن حدثه » وهذا المبهم 
وأضح في رواية أحمد وابن ماجة . 

قال أبو عيسى : هذاحديث حسن » ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان » ورواه 
بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه . 

قلت : رفعه أمثال عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وهم ثقات أثبات - فهذا إسناد صحيح إن شاء الله . 

(۳) رواه الترمذي (۳/ )٤۹۲‏ من طريق ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان. . مرفوعًا 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي قلت وعلته ليث وهو ضعيف وشيخه 
أبو ا لخطاب وهو مجهول 

۸۰ 


وروى أيضاً عن ثوبان عن النبى ية قال : « المختلعات هن النافقات» ' . 
المناسبة بين كتاب النكاح وكتاب الطلاق ظاهرة لأن النكاح قيد شرعي » والطلاق رفعه › 


)١(‏ موضوع : قال العلامة الألباني في« الضعيفة 4(ص۱۷۹) رقم )۱٤١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ 
بغداد(۲/ ۱۹١‏ ) في ترجمة عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي 
طالب مرفوعا وعمرو بن جميع هو کذاب وقد تقدم له أحاديث » وجویبر ضعيف جدا وتقدم له شيء . 


۲۸۱1 


باب طلاق السنة 
قال : الطلاق على ثلاثة وجه : حسن » وأحسن » وبدعي» فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته 
تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه» ويتر كها حتى تنقضي عدتها لأن الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة » وأن هذا أفضل 
عندهم من أن يطلق الرجل ثلائًا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامةء وأقل ضررا بالمرأة 
ولا خلاف لأحد في الكراهة . 


ش: أي هذا باب في بيان طلاق السنة » وفي «المبسوط» الطلاق نوعان : سنى وبدعى » 
والسني نوعان : سني من حيث العددء وسني من حيث الوقت . والبدعي نوعان: بدعي يعود 
إلى العدد » وبدعي بمعنى يعود إلى الوقت » والسني من حيث العدد نوعان : حسن وأحسن » 
أما اللصنف ذكر كله مفرقاً على ما تقف عليه . 

م: (قال : الطلاق على ثلائة أوجه : حسن وأحسن وبدعي » فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته 
تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه » ويتركها حتى تنفضي عدتها » لأن الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم - كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ) ش: أخرج هذا ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» : حدثنا وكيع عن سفيان عن مخيرة عن إبراهيم النخعي » قال : كانوا يستحبون 
أن يطلقھا واحدۃ ثم یتر کها حتى تحيض ثلاث حيض . 

م: (وأن هذا ) ش: أي الاقتصار على تطليقة واحدة م: (أفضل عندهم ) ش: أي عند 
الصحابة-رضي الله تعالى عنهم - م: ( من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة ) ش: أي طلقة 
واحدة م: ( ولأنه) ش: أي ولأن إيقاع الواحدة م: (أبعد من الندامة) ش: حيث أبقى لنفسه ممكنة 
التدارك» بأن يراجعها في العدة » وبعدها بتجديد النكاح من غير تزوج آخر وإبقاء مكنة التدارك 
مندوب إلى الله تعالى : #لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً (الطلاق : الايةَ1) . 

م: (وأقل ضرراً بالمرأة ) ش: حيث لم تبطل محليتها نظرًا إليه » لأن اتساع المحلية نعمة في 
حقهن» فلا يتکامل ضررالایحاش . 

م: (ولا خلاف لأحد في الكراهة ) ش: أي لا خلاف في عدم الكراهة » يعني لم يقل أحد 
بكراهة إيقاع الواحد» بخلاف الحسن » فإن فيه خلاف فيكون هذا حسن . 

قلت : هكذا فسر الشراح كلهم هذا اللفظ» وظاهره يقتضي خلافه على مالا يخفى على 
المتأمل . 


YAY 


والحسن هو طلاق السنة » وهو أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهار . وقال مالك - رحمه 

الله - : إنه بدعة ولا يباح إلا واحدةء لأن الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص» 

وقد اندفعت بالواحدة . ولنا قوله - عليه السلام - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - إن 
من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقةء 


م: (والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلائة أطهار .وقال مالك: إنه بدعة) 
ش: أي ن الطلاق المغرق على ثلاثةأطهارفي المدخول بها بدعة . وفي «المغرب»: البدعة اسم من 
ابتداع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه » ثم غلب على ما هو زيادة في الدين ونقصان منه . 

وقيل البدعة : إحداث أمر لم يكن من عهد رسول الله بيا م: (ولايباح إلا واحدة ) ش: أي 
طلقة واحدة م: (لأن الأصل في الطلاق هو الحظر) ش: آي المنع “ لقوله کي : «تزوجوا ولا تطقوا» رواه 
أبو داود. 

م: (والإباحة) ش: أي إباحة الطلاقم: (لحاجة) ش: الناس إلى م: (الخلاص وقد اندفعت) ش: 
أي الحاجة م: (بالواحدة ) ش: أن بالطلقة الواحدة فلايباح غيرها. 


م: (ولنا قوله - عليه السلام- ) ش: أي قول النبي ية م: (وفي حديث ابن عمر-رضي الله تعالى 
عنهما- «إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة ) ش: هذا الحديث رواه 
الدارقطني في سننه من حديث يعلى بن منصور» حدثنا شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني 
حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرآته تطليقة وهي حائض » ثم أراد أن 
يتبعها طلقتين أخرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله اة فقال :يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله › 
قد أخطأت »السنة › والسنة أن تستقبل الطهر وتطلق لكل قرءء» فأمرنى فراجعتها » فقال: ١‏ إذا طهرت 
فطلق عند ذلك أو أمسك » فقلت: يارسول الله آريت لو طلقتها ثلانّا ‏ أكان يحل لي أن أراجعها فقال: 


«لا. كانت تبين منك وکانت معصية ۲( . 


وذكره عبد الحق في «أحكامه» وأعله بعطاء الخراساني وقال : إنه أتى في هذا الحديث 
بزيادات لم يتابع عليهاوهو ضعيف في الحديث لا يقبل ماتفرد به . ورواه الطبراني في 
(معجمه) . وقال «صاحب التنقيح» : عطاء الخراساني » قال ابن حبان : کان صا حا غير أنه کان 
سي الحفظ » كثير الوهم » فبطل الاحتجاج وأحسن من هذا ما رواه النسائي بإسناده عن 


(1) قال الزيلحي في «نصب الراية؛ ( ۳/ )٤١١‏ : رواه الدارقطني في «السنن» من حديث معلى بن منصور ثنا 
شعيب بن رزيق ن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن ثنا عبد الله بن عمر مرفوعا ثم قال :. وذكره عبد الحق 
في «أحكامه» من جهة الدارقطني وأعله بمعلى بن منصور وقال : رماه أحمد بالكذب قال : ولم يعله البيهقي 
في «المعرفة؛ إلا بعطاء الخراساني وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في 
إلحديث ۰ لا یقبل ما تفرد به راجع «مجمع الزوائد .)۴۳١/۲(‏ 

YAY 


ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة» وهو 

الطهرالخالي عن الحماع فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها » ثم قيل : الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى 

آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة والأظهر أن يطلقها كما طهرت › لأنه لو أخر ربا يجامعهاء 

ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع .وطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو 
ثلانًا في طهر واحد» فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا . 


عبد اللهء قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة » وهي طاهرة من غير جماع » فإذا حاضت وطهرت 
طلقها أآخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة » فأخبر أنه طلاق السنة » وهي سنة رسول الله يا . 

م: (ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة ) ش: لا على حقيقة الحاجة » لأن تباين الأخلاق وتنافر 
الطباع أمر باطن لا يكن الوقوف عليهاء فأقيم السبب الظاهر» وهو الإمساك بالمعروف مقام دليل 
ا لحاجة م: ( وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع ) ش: لأنه 
زمان رغبة فيها طبعا وشرعاء فلا يختار فراقها إلا لحاجة م: (فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها ) ش: 
أي دليل الحاجة» فأصل المعنى كلما تكرر جعل كأن الحاجة إلى الطلاق تكررت » فأبيح تكرار 
الطلاق بالتفريق على الأطهار . 

م: (ثم قيل : إن الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر» احترازا عن تطويل العدة) ش: أشار بهذا 
إلى اختلاف المشايخ في الطلاق السني» فقال بعضهم الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر» 
لأنه إذا لم يؤخر تتضرر المرأة بكون عدتها ثلاثة أطهار وثلاث حيض كوامل» فتطول عدتها لا 
محالة» وهو في الخلاصة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

م: (والأظهر أن يطلقها كما طهرت, لأنه لو أخرها رما يجامعها ) ش: لأن الطهر زمان تجدد 
الرغبة م: ( ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع) ش: أي إيقاع الطلاق م: (عقيب الوقاع) ش: أي 
ا لجماع» فيكون الطلاق بدعيًاء وإنما قال المصنف والأظهر لأن محمدًا قال في الأصل» فإذا أراد 
أن يطلقها ثلانًا طلقها واحدة إذا طهرت من الحيض . 

م (وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثة بكلمة واحدة » أو ثلانًا) ش: أي أو يطلقها ثلاث تطليقات م: 
(في طهر واحد» فإذا فعل ذلك ) ش: أي الطلاق والتطليق بثلاث تطليقات بكلمة واحدة» أي في 
طهر واحد م: (وقع الطلاق ) ش: وبانت منه وحرمت حرمة مغلظة م: (وكان عاصيًا) ش: لأنه 
ارتکب حرامًاء وقالت الظاهرية والشيعة : لايقع الطلاق في حالة الحيض» والثلاث بكلمة 
واحدة. وعندالإمامية : لايقع شيء أصلاًء وبه قال المريسي» وعند الزيدية منهم يقع واحدة» 
ويزعمون أنه قول علي -رضي الله تعالى عنه- . 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - كان الطلاق على عهد رسول الله اة واحدا 
وكذا في زمن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- » وثلانًا من مدة عمر -رضي الله تعالى 

YA 


وقال الشافعي - رحمه الله - : كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم 
والمشروعية لا تجامع الحظر » بخلاف الطلاق في حالة الحيض » لأن المحرم تطويل العدة عليها لا 
الطلاق . 


عنه- » رواه البخاري ومسلم» وفي المخني : وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعمرو بن 
دينار وأبو الشعشاء يقولون : من طلق البكر ثلانًا فهي واحدة» وقال القاضي أبو يوسف : كان 
الحجاج بن أرطاة يقول : طلاق الثلاث ليس بشيء» قال محمد بن إسحاق واحدة كقول ألشيعة . 

م: (وقال الشافعي كل الطلاق مباح) ش: وبه قال أبو ثور وداود الظاهري وابن حبيب من 
المالكية وأحمد في رواية عند إرسال الثلاث مباح م: ( لأنه) ش: أي لأن الطلاق م: (تصرف مشروع 
حتى يستفاد منه الحكم ) ش: بضم الدال لأنه حال» أي مستفاد بالطلاق الحكم» وهو قوله م: 
(والمشروعية لا تجامع المحظور) ش: وكل ما هو مشروع لا يكون محظورً م: (بخلاف الطلاق في حالة 
الحيض ) ش: : هذا جواب عما يقال كيف يصح العموم والطلاق في حال الحيض حرام فأجاب 
بقوله : بخلاف الطلاق في حالة الحيض . 


م: (لأن المحرم) ش: بكسر الراء المشددة» أي المحرم للطلاق ويجوز فتحها بأن يقال : إن 
البحظور م: (تطويل العدة عليها لا الطلاق ) ش: أي لا نفس الطلاق وتطويل العدة» كما إذا طلقها 
في حالة الحيض» لأن الحيض الذي وقع فيه الطلاق ليس بمحسوب في العدة بالإجماع أو يلتبس 
مر العدة عليها كما إذا طلقها في طهر جامعها فيهء لأنا لا ندري أنها حامل فتعتد بالأقراءء أو 
حامل فتعتد بوضع الحمل»ء والحاصل في هذه المسألة أن عندنا يعتبر في طلاق السنة التفريق 
والوقت. 

وعند مالك يعتبر الواحدة والوقت» وعند الشافعى يعتبر الوقت» ولا يلتفت إلى العددء 
والشافعي يستدل أيضا بقوله تعالى : # لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ‏ (البقرة: الاي )۲۳٣١‏ » 
وهذا لآنه مطلقء فيتناول الحمع والتفريق با روي عن عوير العجلاني أنه لما لاعن امرأته قال : 
كذبت عليها يا رسول الله با إن أمسكتها فهي طالق ثلانًا فلم ينكر عليه رسول الله ي «إيقاع 
الثلاث جملة» › وهذاالحديث متفق عليه» وبا ورد عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى 
عنه- آنه طلق امرأته عاضر في مرض الموت»› وبجا روي من حديث عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- أن امرأة قالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني وبت وقت طلاقي» ولم ينكر متفق عليه . 
وبا روي من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات . 

والحواب عن الآية قد خص عنها الطلاق حالة الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه فيخص 
المتنازع» وهو المحم والجواب عن حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه - وما 
شابه آنه محمول على خلاف السنة» بأن قال : أنت طالق للسنة» لأنه أليق بحالهم أن يعملوا 


YA 


ولا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به الملصالح الدينية 
والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الحلاص ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث وهي في المغرق على 
الأطهار ثابنة نظرا إلى دليلها » وا لحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها والمشروعية في 

ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره » وهو ما ذكرناه » ٠‏ 
على وفاق الكتاب والسنة» ولأن تقليد الصحابي ليس بحجة عنده» فكيف يحتج بفعل الصحابي 
علينا. والجواب عن حديث رفاعة أنه ليس فيه طلقها ثلانًا بكلمة واحدة» ويجوز أن يكون مفرقًا 
على الأطهار . والجحواب عن حديث فاطمة بنت قيس «أن زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج 
مع علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه - إلى البمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة 
کانت بقیت من طلاقها » رواه مسلم . 

م: (ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية) ش: 
من تحصن الفرج عن الزنا ا لمحرم في جميع الأديان م: (والدنيوية ) ش: من السكن والازدواج 
واكتساب الولد» وكل ماهو كذلك ينبغي أن لا يجوز وقوعه في الشرع م: (والإباحة للحاجة إلى 
الخلاص) ش: يعني إباحة الطلاق إغا كانت للحاجة إلى الخلاص عن عهدة المرأة م: (ولا حاجة إلى 
الجحمع بين الثلاث ) ش: لحصول الخلاص بمادونه. 

م: (وهي في المفرق على الأطهار ثابتة ) ش: هذا جواب عمايقال» فكما لا حاجة إلى الجمع 
بين الثلاث» فكذا لا حاجة إلى المتفرق على الأطهار . فأجاب بقوله: وهي أي الحاجة إلى الجمع 
بين الثلاث. إذ لا حاجة إلى الطلاق المتفرق ثابتة م: (نظرًا إلى دليلها) ش: وهو الإقدام على الطلاق 
في زمان تجدد الرغبة » وهو الطهر والحكم يدار على دليل الحاجة لكونها أمرّا باطتًا كما تقدم . 

م: (والحاجة في نفسها باقية ) ش: هذا جواب عما يقال دليل الحاجة إغايقام مقام الحاجة فيما 
يتصور وجودهاء وها هنا لا يتصور» لأن الحاجة إلى الخلاص عن عهدة الطلاق في الطهر الثاني 
والثالث مع ارتفاع النكاح بالأولى . فأجاب بقوله : والحاجة في نفسها أي في ذاتها باقية م: 
(فأمكن تصوير الدليل عليها) ش: لأن الإنسان قد يحتاج إلى جهة باب النكاح لبنائه فيهاء آو لحاجة 
أخحرى . م: (والمشروعية في ذاته) ش: هذا جواب عن قوله : والمشروعية لا يجامع الحظرء فأجاب 
بقوله : والمشروعية في ذاته م: (من حيث إنه إزالة الرق) ش: أي إزالة قيد النكاح م: (لا تنافي الحظر 
لمعنى في غيره ) ش: تقريره أن يقال يجوز أن يكون الطلاق باعتبار قطع النكاح المسنون محظورا في 
جامع المشروعية » كالصلاة في الأرض المغصوبة › والبيع في وقت النداء» فإنهما مشروعان 
بذاتهما محظوران لغيرهماء ولا منافاة لاختلاف الجهة»› فلم يلزم من إثبات المشروعية انتماء 
الحظر م: (وهو ما ذكرناه ) ش: من فرق المصالح الدينية والدنيوية . 


۲A٦ 


وكذا إيقاع الشنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا . واختافت الرواية في الواحدة البائنة .قال في 

الأصل :إنه أخطاً السنة › لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة وفي 

الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجرا.والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت › 

وسنة في العدد » فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها » وقد ذكرناهاء 

والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة » وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه › لأن 

الداعي دليل الحاجة» وهو الإقدام على الطلاق في زمان جدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن 
الجحماع. أما زمان ا لحيض فزمان النفرة وبا لحماع مرة في الطهر تفتر الرغبة. 

م: (وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا) ش: أنه لا حاجة إلى الجمع بين الثلاث م: 
(واختلفت الرواية) ش: عن أصحابنا فيما إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة 
واحدة بائنة . 

م: (قال في الأصل) ش: أي« المبسوط» في كتاب الطلاق : م: (إنه أخطأ السنة) ش: فيكرهم: 
(لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي ) ش: أي الصفة الزائدة م: (البينونة) ش: لأن 
الحاجة إلى الطلاق للحاجة » ولا حاجة إلى صفة زائدة . 


م: (وفي الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجرا ) ش: أي في الحال» وقال الأترازي : 
ينبغي أن يقول : وفي «زيادات الزيادات»» لأن محمدا -رحمه الله- ذكر هذه المسألة فيها لا في 
«الزيادات»» فيحتمل أنه وقع سهوا من الكاتب» أو يحتمل أنه إنغا قال كذلك. لأن «زيادات 
الزيادات »من تتمة «الزيادات»» كأنها مسألة الزيادات . 

م (والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت » وسنة في العدد » فالسنة في العدد يستوي فيها 
المدخول بها وغير المدخول بهاء وقد ذكرناها) ش: يعني فى أول الباب يعني أن السنة في الطلاق من 
حيث العدد أن يطلقها واحدة» ویترك حتی تنقضی عدتهاء وإنغا سمى الواحد عدا تجورًا ء لأن 
أصل العدد ليس هو بعدد حقيقة» لأن العدد مايوازي نصف حاشيته عن بعد سواءء ولیس 
للواحد إلا حاشية واحدة. 

م: (والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة) ش: قال الشافعي ومالك وأحمد: والخلوة 
كالدحول عندنا في حكم العدد ومراعاة وقت السنة في الطلاق لأجل العدد مقام الخلوة فيه أيضا 
مقام الدخحول» كذا في المبسوط) م: (وهو ان يطلقها فې طهر لم يجامعها فيه» لأن الداعي دليل 
الحاجةء وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبةء وهو الطهر الخالي عن الحماع» أما زمان الحيض 
فزمان النفرة» وبا لحماع مرة في الطهر تفتر الرغبة) ش: فلم يكن فيها دليل الحاجة » لقیامه مقامه» 
وقال الكاكي : قوله في طهر واحدلم يجامعها فيه› ولم يسبق طلاق في حيض ذلك الطهر لم 
يكن الطلاق في ذلك الطهر سنيّاء وإن لم يجامعها فيه وكذا لو وطئها حالة الحيض» لم يكن 


YAY 


وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض» خلافًا لزفر - رحمه الله - وهو يقيسها على 

المدخول بها . ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده 

منها . وفي المدخول بها تتجدد بالطهر . قال: وإذا كانت المرآة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن 

يطلقها ثلانًا للسنة طلقها واحدة » فإذا مضى شهر طلقها أخرى » لأن الشهر في حقها قائم مقام 

الحيض » قال الله تعالى : * واللآئي يئسن من المحيض ) إلى أن قال  :‏ واللآئي لم يبحضن 4 
:٤(‏ الطلاق ) . والإقامة في حق الحيض خاصة »› 

الطلاق فيه سنيًا في الذخيرة والزيادات . 

م: (وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض» خلافًا لزفر) ش: فإنه يكره طلاقها في 
الحيض م: (وهو) ش: أي زفر م: (يقيسها) ش: أي يقيس غير المدخول بها م: (على المدخول بها. ولا 
أن الرغبة فى غير المدخول بها صادقة) ش: لأن الرغبة فيها لا تعتبر بحيضها ورغبته بعد الحيض»› كما 
كانت قبلهء لأن مقصوده لم يحصل منهاء فكان إقدامه على الطلاق خاجة إليه لا لنفرته عنه 
ورغبته م: (لا تقل بالحیض مالم یحصل مقصوده منها) . 

م: (وفي المدخول بها يتجدد ) ش: أي الرغبة م: (بالطهر.قال: وإذا كانت المرأة لا حيض من صغر 
أو كبر» فأراد أن يطلقها ثلانًا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى» لأن الشهر في حقها) 
ش: أي في حق الصغيرة والكبيرة التي لا تحيض م: (قائم مقام الحيض) ش: وكذا إذا كانت لا تعيض 
با لحمل عندنا لأن الحامل لا تحيض» وعند الشافعي : وإن كانت الحامل تحيض فطلاقه في حالة 
الحيض ليس ببدعةء وقال ابن [. . . ]من أصحابه : بدعةء ولا يتآتى هذا خلاف الشافعى» لإن 
إيقاع الثلاث بكلمة واحدة غير بدعة عنده» ولكن الأولى التفريق على الأشهرء وفي الأشهرء 
وفي «البسيط»: ليس في طلاق الصغيرة والآيسة سنة ولا بدعة» وبه قال أحمد» وكذاالجحامل 

م: (قال الله عز وجل *واللآئي ينسن من اللحيض من نسائكم) إلى أن قال : واللآئي لم 
يحضن) ٤(‏ : الطلاق ) أورد هذه الآية الكرية دليلاً على أن الأشهر تقوم مقام الحيض في حق 
هاتين الطائفتين » قوله تعالى : # واللآئي لم يحضن) أي الصغائر اللاتي لم يبلغن » أو اللاتي 
بلغت بخير حيض كذلك يعتدون بثلاثة أشهرء كذا في التيسير . 

وعن العلامة حميد الدين الضرير - رحمه الله تعالى- إنغا قال : لم يبحضن» وما قال: لا 
يحضن» لأنه لو قال : لايحضن يكن أن لا ترى الحيض في هذا الزمانء ويكن أنها قد كانت 
رأت قبل هذا الزمان » فقال: لم يحضن» يعني لا يرين أصلاً وقوله تعالى : # واللآئي لم 
يحضن) ٤(‏ : الطلاق ) مبتدأء وخبره محذوف. أي واللآئي لم يحضن فعدتهن ثلاثة آشهر . 

م: (والإقامة في حق الحيض خاصة) ش: أي إقامة الشهر مقام الحيض خاصة» واحترز به عن 

YAA 


حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر » ثم إن كان الطلاق في أول الشهر 

تعتبر الشهور بالأهلة » وإن كان في وسطه فبالايام في حق التفريق وفي حق العدة » كذلك عند 

أبي حنيفة -رحمه الله- . وعندهما يكمل الأول بالأخير › والمتوسطان بالأهلة › وهي مسألة 
الإجارات . 


قول بعض مشايخناء حيث قالوا: الشهر في التي لا تحيض يقوم مقام الحيض والطهر جميعًاء 
وإليه ذهب «صاحب الينابيع وغيره» وقال شمس الأئمة : ظن بعض أصحابنا أن الشهر في حق 
التي لا تحيض بنزلة الحيض» والطهر في حق التي تحيض» وليس كذلك» بل الشهر في حقها 
بمنزلة الحيض في حق التي تحيض م: (حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر ) ش: أي في حق الأمة 
التي لا تحيض من صغر أو كبر . 

م: (وهو) ش: أي الاستبراء م: (بالحيض لا بالطهر) ش: وقال الكاكي وغيره: اختلاف أصحابنا 
يظهر في حق إلزام الحجة على البعض بإجماعهم. لأن الاستبراء يكتفي بالحيض» وعلى أن 
الشهر يقوم مقام الحيض » إذ التبع خحلف الأصل بحاله لا بذاته . 

فإن قيل : لما قام الشهر مقام الحيض ينبغي أن يكون الطلاق الثاني في الشهر الثاني في حالة 
الحيض . 

قلنا : قد ذكرنا أن الخلف يتبع الأصل بحاله لا بذاته» وذات الشهر طهرء والشهر أقيم مقام 
الحيض في حكم خاص» وهو انقضاء العدة لا في جميع الأحكام» ألا ترى أن الطلاق بعد 
الجماع في ذوات الأقراء حرام» والآيسة والصغيرة لا تحرم» وكذا الطلاق الثاني . 

م (ثم إن كان الطلاق في أول الشهر) ش: يعني إن كان إيقاع الطلاق في أول الشهر م: (تعتبر 
الشهور بالأهلة) ش: أي يعتبر الشهور القائمة مقام الحيض بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة م: (وإن 
كان) ش: أي الإيقاع م: (في وسطه) ش: أي في وسط الشهر م: (فبالأيام) ش: أي فيعتبر بالأيام م: 
(في حق التفريق) ش: أي في تفريق الطلاق على الأشهر بالإجماع» فيحتسب كل شهر ثلاثون يومًا 
في حى إيقاع الطلاق . 

م: (وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة) شس: لا يحكم بانقضاء العدة إلا بتمام تسعين يومًا من 
وقت الطلاق م: (وعندهما يكمل الشهر الأول بالأخير) ش: أي يكمل الشهر الأول بالشهر الأخير 
بالأيام م: (والمتوسطان بالأهلة) ش: أي ويكمل المتوسطان وهما ما بين الأول والأخير بالأهلةء لأن 
الأصل في الأشهر الأهلة م: (وهي مسألة الإجارات ) ش: أي المسألة المذكورة مثل مسألة اللإجارات 
على الخلاف المذكور إذا استأجر دارا شهورا معلومة أو سنة في خلال الشهر» فعند أبي حنيفة 
تكون السنة ثلاثمائة وستين يومًاء وعندهما يكمل الأول بالأخير وما بينهما معتبر بالأهلة» وعلى 
هذا الأجل في البيع . 


۲۸۹ 


قال : ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمان . وقال زفر - رحمه الله - : 

يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام المحيض . ولأن بالجماع تفتر الرغبة › وإغا تتجدد بزمان وهو 

الشهر. ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها » والكراهية في ذوات الحيض باعتباره » لأن عند ذلك يشتبه 

وجه العدة » والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه آخر » لأنه برغب في 
وطء غير معلق 


م: ( قال: ويجوز أن يطلقها ) ش: أي ويجوز أن يطلق الآيسة أو الصغيرة م: (ولا يفصل بين 
وطتها وبين طلاقها بزمان) ش: يعني لا يشترط الفصل بشهر بين وطئها وطلاقها › وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد وأبو ثور وأبي عبيد» وهو قول الحسن وابن سيرين وطاووس وحماد بن سليمان 
وربيعة . 

وقال شمس الأئمة : كان شيخنا يقول هكذا إذا كانت الآيسة لا ير جى منها الحيض والحبل› 
وأما إذا كانت صغيرة لا ير جى منها الحيض والحبل فالأفضل الفصل بين جماعها وطلاقها بشهر › 
ولا منافاة بينه وبين قول المصنف » لأن الأفضلية لا تنافي المجواز . 

م: (وقال زفر : يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام ا لحيض) ش: فيمن تحيض» وفيها يفصل بين 
طلاقها ووطئها بحيضة» فكذاهنا بشهر م: (ولأن با لمجماع تفتر الرغبة) ش: فكانت بمنزلة ذات 
الأقراء إذا جومعت في الطهر م: (وإنغا تتجدد) ش: أي الرغبة م: (بزمان) ش: فلابد منه» وهو 
الشهر. 

م: (ولنا آنه) ش: أي أن الشأن م: (لا يتوهم الحبل فيها) ش: أي في التي نحن فيها من الآيسة 
والصغيرة م: (والكراهية ) ش: أي كراهية الطلاق بعد الحماع م: (في ذوات الحیض باعتباره) ش: أي 
باعتبار الحبل م: (ولأن عند ذلك ) ش: أي كراهية الطلاق بعد الجحماع م: (في ذوات الحيض باعتباره) 
ش: أي باعتبار الحبل م: (ولأن عند ذلك) ش: أي عند توهم الحبل م: (یشتبه وجه العدة) ش: أي وجه 
عدتهاء فلا يدري أنها حامل فتعتد بالأقراء» أو حامل فتعتد بوضع الحمل . 

م: (والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر) ش: هذا جواب عن قول زفرء وإنما تتجدد 
الرغبة وإن كانت تفتر من وجه. فأجاب بقوله : والرغبة وإن كانت تقل» من القلة من الوجه 
الذي ذكره زفر» ويجوز أن يكون على صيغة المجهول أي من الوجه الذي ذكره الآن م: (لكن تكثر 
من وجه آخر) ش: أي ولكن تكثر الرغبة من وجه آخر لا يقال إذا تعارض دليل كثرة الرغبة مع 
دليل فتور الرغبة » يتساقطان لأنانقول : لا يلزم من زوال كثرة الرغبة زوال أصل الرغبة فيكون 

الإإقدام على الطلاق في زمان الرغبة . 

والذي يظهر لي أن اللصنف أجاب عنه بقوله م: (لأنه برغب في وطيء غير معلق ) ش: أنه 
يترجح جهة الرغبة بكون الوطيء غير معلق» بضم اليم وسكون العين المهملة وكسر اللام» 


۹4۰ 


فرارًا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة > فصار كزمان الحبل . وطلاق الحامل يجوز عقيب 

الجماع » لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة » وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطيء لكونه غير 

معلق » أو يرغب فيها لمكان ولده منها » فلا تقل الرغبة بالحماع . ويطلقها للسنة ثلانًا يفصل بين 

كل تطليقتين بشهر» عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله - » وقال محمد - رحمه الله - 

وزفر: لا يطلقها للسنة إلا واحدة ٠‏ لأن الأصل في الطلاق الحظر » وقد ورد الشرع بالتفريق على 
فصول العدة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها » فصار كالممتد طهرها. 


وبالقاف من أعالتق المرأة إذا أحبلها وثلائية علق » يقال : علقته المرأة إذا حبلت علوقًا م: (فرارًا) ش: 
أي لأجل الفرار م: (عن مؤن الولد) ش: بضم الميم وفتح الهمزة جمع مؤنة م: (فكان الزمان زمان 
رغبة» فصار كزمان الحبل) ش: .وفي الذخيرة قيل : إذا كانت صغيرة يرجى منها الحيض والحبل» 
فالأفضل أن يفصل بينهما بشهر . 

م: (وطلاق الحامل يجوز عقيب الجحماع» لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة» وزمان الحبل زمان 
الرغبة في الوطيء لكونه) ش: أي لكون الوطيء م: (غير معلق) ش: أي غير محبل م: (أو برغب فيها) 
ش: عطف على قوله في الوطيء » والضمير يرجع إلى الحامل يعني أن زمان الحبل زمن الرغبة في 
الوطيء ٠‏ لأنه في حالة الحبل غير معلق» وهو زمان الرغبة في الحامل م: (لمكان ولده منها) ش: أي 
لأجل حصول ولده من الحامل م: (فلا تقل الرغبة با لجماع) ش: لأن الولد داع إلى رغبة الرجل في 
أمه» ولا كان زمان الرغبة لا يقع طلاقها عقيب الجماع . 

م: (ويطلقها) ش: أي الحامل م: (للسنة ثلانًا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ) . 

م: (وقال محمد وزفر : لا يطلقها للسنة إلا واحدةء لأن الأصل في الطلاق الحظرء وقد ورد الشرع 
بالتفريق على فصول العدة) ش: لقوله تعالى  :‏ فطلقوهن لعدتهن) (الطلاق : الآية١)‏ » وقال ابن 
عباس : أي الأطهار عدتهن» ففي ذوات الأقراء ترقب على الأقراء» وفي حق الآيسة والصغيرة 
على الأشهرء لأن كل شهر فصل من فصول العدة في حقهن» كالقرء في ذوات الأقراء م: (والشهر 
في حق الحامل ليس من فصولها) ش: أي من فصول العدة» لأن مدة الحمل» وإن طالت فهي طهر 
وحيض واحد حقيقة وحكمًاء ألا ترى أن انقضاء العدة لا يتعلق 

م: (فصار كالممتد طهرها) ش: فلا يكون محلا لتفريق الثلاث» لأن شهورها وإن امتدت فهو 
فصل واحد» ولا تفرق التطليقات فيه . وقال محمد: بلغناعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله 
والحسن البصري أن الحامل لا تطلق أكثر من واحدة للسنةء وقول الصحابي إذا كان فقيها يقدم 
على القياس» هكذا في «المبسوط» وبقول محمد قال الشافعي ومالك وأحمد. 


۲۹۱ 


ولهما أن الإباحة لعلة الحاجة والشهر دليلها » كما في حق الآيسة والصغيرة » وهذا لأنه زمان 

تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة » فصلح علمًا ودليلاً » بخلاف الممتد طهرهاء لأن العلم 

في حقها إنما هو الطهر » وهو مرجو فيها في كل زمان » ولا يرجى مع الحبل . وإذا طلق الرجل 

امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ‏ لأن النهي عنه لمعنى في غيره » وهو ما ذكرناه فلا تنعدم 
مشروعیته» ویستحب له أن يراجعها لقوله ما 

م: (ولهما) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف م: (أن الإباحة) ش: أي إباحة الطلاق م: (لعلة 
الحاجة) ش: أي باعتبار الحاجة م: (والشهر دليلها) ش: أي دليل الحاجة في حق الحامل م: (كما في 
حق الآيسة والصغيرة) ش: أي كما أنها دليل الحاجة في حقهماء لأن مدة الحمل مدة كاملة» ولهذا 
يلزمها الحد وأحكام العدة» فكانت كالشهور في حقهما م: (وهذا) ش: أي كون الشهر دليلاً في 
حق الآيسة والصغيرة م: (لأنه) ش: أي لأن الشهر م: (زمان تجدد الرغبة على ما عليه الحبلة السليمة) 
ش: إنغا قال هذا لأن الشخص ريا لا يرغب في المرأة في أكثر من شهرين أو ثلاث بآفة عارضة في 
ذاته . أما الشخص السليم عن الآفة فلابد أن يجدد الرغبة في الرأة في شهر فصلح للشهر دليلً 
على الحاجة . 

م: (فصلح) ش: أي الشهر م: (أن يكون علمًا ودليلاً ) ش: على وجود الحاجة والحكم يدار على 
دليلهاء فإذا وجد وجه على ما أبيح لأجله الطلاق» فيكون نكاحا مباحا م: (بخلاف الممتد طهرها) 
ش: هذا جواب عن قياس قول محمد» بيانه هو قوله م: (لأن العلم في حقها) ش: أي لأن العلم 
على الحاجة في حقها م: (هو الطهر) ش: بعد الحيض ٠»‏ يعني تجدد طهر يعقبه الحيض م: (وهو) ش: 
أي تجدد الطهر م: (مرجو فيها في كل زمان) ش: لأنه يكن أن تحيض فتطهر » لأنها ليست يائسة ولا 
صغيرة م: (ولا يرجى ) ش: أي تجدد الطهر م: (مع الحمل) ش: لأن الحامل لا تعيض » فإذا رأت دما 
لا يعتبر حيضها. 

م: (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق) ش: ويأثم بإجماع الفقهاء » وعند 
الشيعة وابن علية وهشام بن الحكم والظاهرية لا يقع م: (لأن النهي عنه) ش: أي عن الطلاق في 
حالة ا لحيض م: (لمعنى في غيره» وهو ما ذكرناه) ش: وهو تطويل العدة ولاشتباه أمر العدة أوصله 
بالتدارك م: (فلا تنعدم مشروعيته ) ش: لأن النهي إِذّا لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية كماعرف 
في الأصول» قيل : المراد بالنهي ها هنا المستفاد من ضد الأمر المذكور من قوله تعالى : (فطلقوهن 
لعدتهن# (الطلاق : الآية١)‏ » أي لإظهار عدتهن. وقيل: المراد بالنهي قوله تعالى: # ولا 
ت#مسكوهن ضراراً لتعتدوا (البقرة: الآية )۲۳١‏ . 

م: (ويستحب) ش: أي للرجل الذي طلق امرأآته في حالة ا لحيض م: (أن يراجعها) ش: هذا لفظ 
القدوري -رحمه الله تعالى- » وقال محمد في «الأصل) : وينبغي أن يراجعهام: (لقوله مَل ) 
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لعمر : «مر ابنك فليراجعها» » وقد طلقها في حالة الحيض › وهذا يفيد الوقوع والحث على 
الرجعة» ثم الاستحباب. وقول بعض المشايخح .والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر رفعا 
للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره 


ش: آي لقول النبي بيا م: (لممر -رضي الله تعالى عنه- مر ابنك فليراجعها) ش: هذا الحديث 
خر جه الأئمة الستة عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض»› 
فسأل عمر -رضي الله تعالی عنه- رسول الله اة » فقال ی : مره فلیراجعها ثم مسكها حتى 
تطهر ثم تحيض فتطهر» . م: (فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهر قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله 
تعالی). 

وفي لفظ البخاري ومسلم «أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض». قوله: مره أي مر 
من أمر يأمر أمرّا » بهمزتين » فحذفت الهمزة التي هي فاء الفعل للاستثقال» واستغنى عن همزة 
الوصل فحذفت أيضًاء فصار مر على وزن عل والكاف في قوله : ابنك خطابًا لعمر بن 
ا لخطاب-رضي الله تعالى عنه- وابنه عبد الله . 

م: (وقد طلقها) ش: الواو للحال» أي والحال أن ابن عمر قد كان طلق امرأته م: (في حالة 
الحيض) ش: وكان طلقها واحدة كمافي الذي ذكرناه م: (وهذا) ش: إشارة إلى قوله كيا 
«فليراجعها م: (يفيد الوقوع) ش: أي وقوع الطلاق إذ لا يتصور الرجعة بدون الوقوع م: (والحث) 
ش: أي ويفيد الحث م: (على المراجعة) ش: أي على أن يراجعها . 

م: (ثم الاستحباب) ش: أي استحباب الرجعة م: (وقول بعض المشايخ) ش: وبه قال الشافعي 
وأحمد م: (والأصح أنه ) ش: أي أن المراجعة أو الرجعة ذكر الضمير على تأويل الرجوع م: (واجب 
عملاً بحقيقة الأمر) ش: لأن مطلق الأمر للوجوب حقيقة . قال الأترازي: قال«صاحب الهداية» 
والأصح أنه واجب» ولأن فيه نظر محمد لم يذكر في الأصل لفظ الوجوب» بل قال : ينبغي له 
أن يراجعها. 

قال في «الأصل» : وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد أخطأً السنة» والطلاق واقع 
عليهاء فينبغي أن يراجعها » وشمس الأئمة نقل في «المبسوط» لفظ محمد كذلك»› ولم يذكر 
الوجوب» ثم قال الأترازي : نعم يحتمل أن تكون الرجعة واجبةء لأن الآمر بالمراجعة مطلق» 
ومطلق الأمر يدل على الوجوب انتهى » قلت : أراد الأترازي بقوله : التصرف فقط إذ لا حاجة 
للتنطير فيه ولا للاعتذار بعد ذلك . 

م: (ورفعًا للمعصية) ش: أي ولأجل رفع المعصية لأن إيقاع الطلاق في الحيض معصية 
والسبيل في رفع المعاصي برفعها م: (بالقدر الممكن) ش: أي بقدر ما أمكن كالبيع الفاسدء والنكاح 
الفاسد م: (برفع أثره) ش: أي يرفع أثر المعصية» وذكر الضمير على تأويل العصيان والمعصية 
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وهو العدة » ودفعًا لضرر تطويل العدة. قال: فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها › 

وإن شاء أمسكها » قال -رضي الله عنه- : وهكذا ذكر في «الأصل» › وذكر الطحاوي - رحمه 

الله - أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى . قال آبو الحسن الكرخي ما ذكر الطحاوي 

قول أبي حنيفة » وما ذكر في «الأصل» قولهما . ووجه المذكور في «الأصل؛ أن السنة أن يفصل 

بين كل طلاقين بحيضة » والفاصل ها هنا بعض الحيضة » فتكمل بالثانية ولا تتجزأ › فتتكامل . 

وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بامراجعة »فصار كأنه لم يطلقها في الحيض › فيسن 
تطليقها في الطهر الذي يليه. 


الطلاق في حالة الحيض م: (وهو) ش: أي أثره هو م: (العدة) ش: أي أثر الطلاق الذي هو سببه هو 
العدةم: (ودفعًا لضرر تطويل العدة) ش: أي ولأجل رفع الضرر بطول العدة عليهايرفعها 
بالمراجعة. 

م: (قال) ش: أي القدوري -رحمه الله تعالى- :م: (فإذا طهرت) ش: أي بعد المراجعة م: 
(وحاضت ثم طهرت » فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها قال) ش: أي المصنف -رحمه الله-: م: 
(هكذا ذكر في الأصل) ش: أي هكذا ذكر محمد في «المبسوط» » لأنه قال فيه : فإذا طهرت من 
حيضة أخرى طلقها واحدة قبل الجماع . وهذا يدل على أن الطهر الذي يقع في الطلاق هو الطهر 
الذي بعد حيضة أخرى» لا الطهر بعد حيضة أوقع فيها الطلاق . قال المصنف : م: (وذكر الطحاوي 
أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى . قال أبو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول أبي 
حنيفة» وما ذكره في الأصل قولهما ) ش: أي قول أبي يوسف ومحمد. وفي «الكافي» : هو ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة» وبه قال الشافعي في المشهور عنه ومالك وأحمد» وماذكره الطحاوي 
برواية عن أبي حنيفة . وبه قال الشافعي في وجه . 

م (ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضةء والفاصل ها هنا بعض 
ا لحيضة فتكمل بالثانية ولا تتجزا) ش: أي الحيضة الثانية م: (فتتكامل. وجه القول الآخر) ش: أراد به ما 
ذكره الطلحاوي م: (أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة» فصار كأنه لم يطلقها في الحيض» فيسن تطليقها 
في الطهر الذي يليه) ش: أي يلي الحيض . 

واعلم أن المصنف بين وجه القولين المذكورين بالمعاني الفقهية» ولم يرجع إلى الحديث 
المروي في الباب » لأن كل واحدة من الروايتين مروية في الحديث . فروى البخاري بإسناده إلى 
نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله َة قال لعمر - رضي الله 
تعالى عنه - مر ابنك فليراجعها. . . الحديث» وقد ذكرناه عن قريب وهذا يدل على رواية 
الأصل . وروى الترمذي في «جامعه» بإسناده إلى سالم عن ابن عمر أنه عليه السلام قال : مره 
فليراجعها . . . الحديث. 


ومن قال لامرأته : وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها » أنت طالق ثلانًا للسنة » ولا نية له فهي 

طالق عند كل طهر تطليقة لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه. وإن نوى أن تقع 

الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى» سواء كانت في حالة الحيض أو 

في حالة الطهر . وقال زفر : لا تصح نية المحمع لأنه بدعة وهي ضد السنة . ولنا أنه يحتمل 
لفظه لأنه سني وقوعا من حيث أن وقوعه بالسنة 

وقد ذكرناه أيضًا» وهذا يدل على رواية الطحاوي فلأجل التعارض بينهما لم يذكرهما المصنف 

واکتفی با ذكره في الكتاب . 

م: (ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلانًا للسنة ولا نية له فهي 
طالق عند كل طهر تطليقة) ش: هذا إذالم يجامعها وهي طاهرة» ولو جامعها فيه لا يقع حتى تحيض 
وتطهر إذا لم ينو شيتًا أو نوى عند كل طهر تطليقة وعند الشافعي ورواية عن أحمد يقع الثلاث في 
الحال إذالم يجامعها وهي طاهرة. ولو جامعها في ذلك الطهر لا تطلق الثلاث حتى تحيض 
وتطهرء لأن عنده لا سنة ولا بدعة فى العدد حتى ولو نوى تفريق الثلاث على الأطهار لا يقبل 
قوله في المشهور عنه . وعن بعض أصحابه يقبل وقال مالك : لا أعرف المباح من الطلاق إلا 
واحدة» فيكون الثلاث بدعيًا عنده » وقيد به وقد دخل بها لأن غير المدخول بها تطلق ثلانًا في 
الحال بالإجماع . 

م: (لأن اللام فيه) ش: أي في قوله للسنة م: (للوقت) ش: بأن يستعار الوقت فكأنه قال : وقت 
السنة م: (ووقت السنة) ش: في الطلاق م: (طهر لا جماع فيه) ش: أي طهر خال عن الحماع . 

م: (وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى سواء كانت) 
ش: أي تلك الساعة م: (في حالة الحيض أو في حالة الطهر . وقال زفر : لا تصح نية الجحمع لأنه) ش: أي 
لأن ا لجمع بين الثلاث م: (بدعة وهي) ش: أي البدعة م: (ضد السنة) ش: والشيء لا يحتمل ضده» 
فقد نوی ما لا يحتمل لفظه فيلغو . 

م: (ولنا آنه) ش: آي أن الحمع م: (يحتمل لفظه) ش: وهو السنة من حيث الوقوع م: (لأنه سني 
وقوعا) ش: آي من حيث الوقوع م: (من حيث أن وقوعه ) ش: أي وقوع الثلاث جملة عرف م: 
(بالسنة) ش: وهو قوله- عليه السلام- : «من طلق امرأته ألقًا بانت منه بثلاث» والباقي رد علي . 


() آخرجه الدارقطتي )۲١ /٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه قال : سمع النبي ا رجلاً طلق البتة فغضب › 
وقال : « تتخذون آيات الله هزو أو دين الله هزو ولعبًا . من طلق البتة آلزمناه ثلانًا لا تحل له حتى تنكح 
زو جا غيره» قال عبد الحق في «أحكامه» : في إسناده إسماعيل بن أبي أمية الكوفي » عن عثمان بن مطر عن 
عبد الخفور بن عبد العزيز الواسطي وكلهم ضعفاء . 

قلت : ولم أجد اللفظ المذكور في حديث . 
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لا إیقاعًا فلم یتناوله مطلق کلامه ویننظمه عند نيته . وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشهر وقعت 

الساعة واحدة وبعد شهر أخرى ٠‏ لأن الشهر فى حقها دليل الحاجة كالطهر فى حق ذوات الأقراء 

على ما بينا.وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة » وقعن عندنا ما قلنا .بخلاف ما إذا قال : أنت طالق 

للسنة ولم ينص على الثلاث حيث لا تصح نية الجحمع فيه لأن نية الثلاث إنغا صحت فيه من حيث 
إن اللام فيه للوقت › فيفيد تعميم الوقت ومن ضرورته تعميم الواقع فيه › 


م: (لا إيقاعًا) ش: لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه م: (فلم يتناوله مطلق كلامه) ش: لأن المطلق 
ينصرف إلى الكامل وذا في السني وقوعا وإيقاعا. 

فإن قيل: الوقوع بدون الإيقاع محال لأنه انفعال فإذا صح الوقوع صح الإيقاع» فكان سني 
وقوعا وإيقاعاء وليس كذلك . 

أجيب : بأن الوقوع لا يوصف بالحرمة » لأنه ليس فعل مكلف » ولأنه حكم شرعي وهو لا 
يوصف بالبدعة» والإيقاع يوصف بهما لكونه فعل المكلف»› فكان أشبه بالسنة المرضية» فكذلك 
قال سني وقوعا . 

م: (وينتظمه) ش: أي ينتظم الجحمع م: (عند نيته) ش: لأنه سني من وجه» فكان محتمل لفظ 
السنة» وفيه تشديد على نفسه على ذلك » فصح نيته كمالو قال : كل ملوك لي حر لا يتناول 
لكاتب لقصور الملك يدا. ولو نواه يصح ويعتق» وكذالو حلف لا يأكل لحمًا لا يتناول لحم 
السمك لقصوره في اللحمية» ولو نواه صح ويحنث بأكله م: (وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشهر ) 
ش: يعني صغيرة مدخولاً بها » فقال : أنت طالق ثلانًا للسنة م: (وقعت الساعة) ش: بالنصب على 
أنها ظرف م: (واحدة) ش: أي طلقة واحدة م: (وبعد شهر أخرى) ش: أي يقع بعد شهر طلقة أخرى 
م: ( لأن الشهر في حقها دليل الجحاجة) ش: كما تقدم وأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض م: 
(كالطهر في حق ذوات الأقراء على ما بينا) ش: إشارة إلى ما ذكر في التعليل قريبا من ورقة بقوله : 
لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض . 

م: (وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافًا لزفر لما بينا) ش: إشارة إلى قوله : لأنه 
سني وقوعًا م: (بخلاف ما إذا قال : أنت طالق للسنة» ولم ينص على الثلاث» حيث لا تصح نية الجمع 
فيه) ش: قيل : هكذا ذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد » وصاحب «المختلفات»» وعلاء الأئمة 
السمرقندي م: (لأن نية الثلاث إنما صحت فيه من حيث أن اللام فيه للوقت فيفيد تعميم الوقت» ومن 
ضرورته تعميم الواقع) ش: أي ومن ضرورة تعميم الوقت الذي هو ظرف الوقوع تعميم الواقع فيه 
م: (فيه) ش: أي يلزم من ضرورة تعميم الوقت يعمم الواقع فيه أي في الوقت› لأنه جعل الوقت 
ظرقًا للواقع » وقد تكرر الظرف» فيتكرر المظروف . 
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فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت فلا تصح نية الثلاث . 

م: (فإذا نوى الجمع» بطل تعميم الوقت) ش: فيبطل تعميم الواقع فيه لأن بطلان المقتضى 
يو جب بطلاق المقتضى م: (فلا تصح نية الثلاث) ش: بخلاف ما إذا ذكر ثلائًاء لأن الثلاث مذكور 
صریحا» فتصح نيته . وقال الأترازي بعد قوله : ومن ضرورة تعميم الواقع فيه : ولنا فيه نظر» 
لأن تعميم الوقت لا يستلزم تعميم الواقع فيه آلا ترى أنه لو قال لامرآته أنت طالق كل يوم ولم 
تكن له نية لا تقع إلا طلقة واحدة عندناء خلاقًا لزفر» لأن الوقت عام كما ترى من لفظ العموم» 
ولم يلزم منه عموم الواقع انتهى . ودفع نظره بأن المراد من تعميم الوقت تعميم وقت السنة لا 
مطلق الوقت» فيلزم من تعميمه تعميم الواقع . 


د د لو 
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ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالعا » ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم لقوله اة :«کل 
طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمحنون) › 


ش:أي هذا فصل . لا ذكر طلاق السنة لأنه الأصل» وذكر ما يقابله من طلاق البدعة» شرع 

م: (ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلاً) ش: وهذا بالإجماع م: (ولا يقع طلاق الصبي) ش: 
وفي «المغني» للحنابلة : إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه» وهو أكثر الروايات عن أحمد» 
واختاره آبو بكر والخرقي وابن حامد» وزعموا أن ذلك مروي عن سعيد بن المسيب وعطاء 
والحسن والشعبي وإسحاق وروى أبو الحارث عنه إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين العشر إلى 
ثنتي عشرة . وفي «الجامع» : إذا كان الصبي مجبوبا وفرق بينهما بالجب» يكون طلاقًا على 

م: (والمجنون) ش: من جن الرجل وأجنه الله فهو مجنون» ولا تقل مجين› وقيل الفاصل بين 
المجنون والمعتوه والعاقل أن العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله » والمجنون ضده»› والمعتوه من 
يكون ذلك منه على السواء . 

وقيل: المجنون من يفعل ما يفعله المجانين أحيانًا عن قصد » والعاقل ما يفعله المجانين أحيانًا 
للا عند قصد › على ظن الصلاح . والمعتوه يفعل ما يفعله المجانين عن قصد مع ظهور الفساد 

وفي «الصحاح؟ المعتوه : الناقص العقل . وفي «الذخيرة» من كان قليل الفهم » مختلط 


م: (والنائم) ش: وفي «الذخيرة» وطلاق النائم غير واقع ولا موقوف وإن أجاز بعد ما انتبه 
ولو قال النائم أوقعت ما تلفظت به في النوم لا يقع . وفي «المحيط» . إن أجازه بعد بأن قال : 
أجزت الطلاق يقع م: (لقوله 4 ) ش: أي لقول النبي بيا «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي 
والمجتون»'“ هذا حديث غريب » وذكر المصنف أيضًا في الحجة لكن بلفظ المعتوه عوض المجنون . 
وأخرح الترمذي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة -رضي 
الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله مَل : اكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » 


(۱) قال الزيلعی فى « تصب الراية» (۳/ )٤۲ ١‏ : حدیث غریب ۰ وأورده من رواية الترمذي عن عطاء بن عجلان 
عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة وقال أي الترمذي : هذا الحديث لا نحرفه مرفوعًا إلا من رواية 
عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث راجع الترمذي )1۲٠۲۹(‏ باب ما جاء في طلاق المعتوه . 

4۸ 


ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديا العقل » والنائم عديم الاختيار. وطلاق المكره واقع خلاقًا 

للشافعي - رحمه الله - هو يقول أن الإكراه لا يجامع الاختيار » وبه يعتبر التصرف 

الشرعي » بخلاف الهازل » فإنه مختار في التكلم بالطلاق ؛ ولنا : أنه قصد إيقاع الطلاق 

في منکوحته في حال هلیته فلا یعری عن قضيته دفعا جاجته اعتبارا بالطائع » وهذا لأنه عرف 
الشرين واختار أهونهما وهذا آية القصد والاختيار إلا أنه غير راض بحكمه 


وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا من حديث عطاء » وهو ضعيف ذاهب الحديث وروی أبن 
أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز 
طلاق الصبي وفي «شرح الطحاوي». ولو أن الصبي والمجنون طلق امرآته لم يقع طلاقه» وكذا 
المخمى عليه [. . .] والمدهوش والنائم والمعتوه» والذي يشرب الدواء مل البنج ونحوه فتغير 
عقله إذا طلق واحد من هؤلاء زوجته لم يقع طلاقه م: (ولأن الأهلية بالعقل والتميز وهما) ش: أي 
الصبي والمجنون م: (عديا العقل والنائم عديم الاختيار) ش: وشرط التصرف الشرعي إنغا هو 
بالاختيار م: (وطلاق المكره واقع) ش: وهو قول عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وعلي بن 
أبي طالب وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم - وبه قال الشعبي وابن جبير والنخعي والزهري 
وسعيد بن المسيب وشريح القاضي وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الكبير» وقتادة 
والثوري م: (خلاقًا للشافعي) ش: فإنه يقول : لا يقع طلاق المكره» وبه قال مالك وأحمد» ویروی 
عن ابن عباس» وابن عمر وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- ومن التابعين الحسن وعطاء 
والضحاك . 

م: (هو) ش: آي الشافعي م: (يقول أن الإكراه لا يجامع الاختيار وبه) ش: أي وبالاختيار م: 
(يعتبر التصرف الشرعي) ش: ولا اعتبار في التصرف إلا باختيار م: (بخلاف الهازلء فإنه مختار في 
التكلم بالطلاق) ش: واستدل الشافعي أيضًا بقوله -عليه السلام- : «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استکرهوا علیه؟. 

م: (ولنا أنه) ش: أي أن المكره م: (قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته) ش: أي في 
حال عقله وتمییزه وکونه مخاطبًا » وبالإکراه لا یخرج عن ذلك م: (فلا یعری عن قضیته) ش: أي 
عن حكمه» لثلا يلزم تخلف الحكم عن علته م: (دفعًا لحاجته) ش: أي لحاجة المكره وحاجته أن 
يتخلص عما توعد به من القتل والجرح ونحو ذلك م: (اعتبارا بالطائع) ش: وفي وقوع طلاقه دفعا 
لحاجته م: (وهذا) ش: إشارة إلى قوله والطلاق م: (لأنه عرف الشرين واختار أهونهما) ش: أي أهون 
الشرين وهو الطلاق م: (وهذا آية القصد) ش: أي علامة القصد م: (والاختيار) ش: وهذا جواب عن 
قوله : اللإكراه لا يجامع الاختيار م: (إلا أنه) ش: أي غير أن ا مكره م: (غير راض بحكمه) ش: 
الضمير يرجع إلى إيقاع الطلاق وحكمه وقوع الطلاق وهذاجواب عمايقال : لو كان المكره 
مختارًا لما كان له اختيار فسخ الحقد الذي باشره مكره من البيع والشراء والإجارة وغيرها وليس 
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وذلك غير مخل به كالهازل . وطلاق السكران واقع . 


كذلك . وتقريره أنه غير راض بحكمه م: (وذلك) ش: أي عدم الرضى بحكم الطلاق م: (غير 
مخل) ش: أي بحكمه م: (كالهازل) ش: فإنه يقع طلاقه مع عدم الرضى بوقوعه. 

وأصحابنا استدلوا أيضًا جا روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قالوا: كل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه والصبى . وحديث أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- أيضًا الذي رواه 
الترمذي وقد ذكرناه . والجواب عن الحديث الذي استدل به الشافعي أنه لا حجة له لأن التجاوز 
والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذنب فلم يدخل تحت الحديث . 

م: (وطلاق السكران واقع) ش: وكذا يصح إعتاقه وخلعه » وبه قال الشافعي في المنصوص 
والأصح› وهو قول الثوري ومالك وأحمد في رواية وفي «المبسوط» المنصوص للشافعي جديدا 
وقديا وقوع طلاق السكران» ونص في الظهار على قولين» فمنهم من نقل من الظهار قولا إلى 
الطلاق› ومعظم العلماء صاروا إلى وقوع طلاق السكران. وفي «المغني» : وهو قول سعيد بن 
الملسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وميمون بن مهران والحكم 
وشریح وسلیمان بن يسار ومحمد بن سیرین وابن شبرمة وسليمان بن حرب وابن عمر وعلي 
وابن عباس ومعاوية -رضي الله تعالى عنهم - » وبه قال قتادة » وحميد » وجابر بن زيد» وابن 
آبي ليلى وعمر بن عبد العزيز والحسن بن حميد . 

وقال ابن حزم : أجاز مالك جميع تصرفاته الأربعة لقول أصحابنا وروى أبن وهب عنه أنه 
يجوز طلاقه دون نكاحه . وقال صاحب مطرف بن عبد الله لا يلزمه شيء من تصرفاته الأربعة» 
الطلاق والعتق والقتل والقذف. وعن عشمان -رضي الله تعالى عنه- أنه لايقع طلاقه» وبه قال 
طاووس والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة وعبد الله بن الحسن والليث بن 
سعد وإسحاق وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وابن شريح وآبو طاهر الزيادي وأبو سهل 
الصعلوكي وابنه سهل من الشافعية وزفر بن هذيل وأبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي 
وقال عثمان البتي : لا یلزمه منه عقد ولا بیع ولا نکاح ولا حد إلا حدالخمر فقط . 

وقال الليث : لا يلزمه شيء بقوله » وأما ما عمل بيده من قتل أو سرقة أو زنى فإنه يقام 
عليه . وفي «الذخيرة» : طلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر والنبيذ» ولو أكره على الشرب 
فسكر أو شرب للضرورة فذهب عقله يقع طلاقه . وفي جوامع الفقه عن أبي حنيفة : يقع » وبه 
أخذ شداد ولو ذهب عقله بدواء أو أكل البنج لا يقع . 

وذكر عبد العزيز الترمذي أنه قال : سئل أبو حنيفة وسفيان الثوري عن رجل شرب البنج 
فارتفع إلى رأسه فطلتق» قالا: إن کان يعلم حین شرب ماهو؟ يقع وإلا لايقع . ولو شرب الخمر 
ولم يوافقه فصعد منه فزال عقله وقع طلاقه . ولو سكر من الأنبذة التخذة من الحبوب والعسل لا 

۳.٠ 


واختيار الكرخي والطحاوي - رحمهما الله - أنه لا يقع وهو أحد قولي الشافعي -رحمه الله - 
لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل» فصار كزواله بالبنج والدواء . ولنا : أنه زال بسبب هو 
معصية › فجعل باقیًا حکمًا زجراً له › 

يقع طلاقه عندهماء وعند محمد يقع . 

رأسه حتی زال عقله › فإنه لا ينفذ تصرفاته ولا يجعل عقله باقيًاء وإن كان زوال بمعصية لنذوره 
ولهذا لا يشرع فيه حد . ذكره في المحيط بخلاف زواله با لخمر ونحوه أي فاعتبر عقله باقيًاء 
ووجب عليه الفرائض زجرا له . 

م: (واختيار الكرخي والطحاوي أنه ) ش: أي طلاق السكران م: (لا يقع وهو أحد قولي الشافعي 
لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل فصار كزواله بالبنج والدواء) ش:» أي كزوال العقل باستعمال 
البنج وشرب الدواء» فإن فيهما لا يقع الطلاق بالاتفاق . 

وكذاإذا أكل الأفيون أو شرب لبن الرمكة فسكر به » والبنج تعريب -بنك- قال في 
المغرب: وهو نبت له حب یسکر› وفيل: یثبت ورقه وقشره وبزره . وفي «القانون»: هو سم 

م: (ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل) ش: أي عقله م: (باقيًا حكمًا زجرا له) ش: أي عقوبة 
عليه . قيل في كلامه تسامح» لأنه جعل العقل زائلاً بالسكر وليس كذلك عندنا لأنه مخاطب ولا 
خطاب بلا عقل بل هو مغلوب . 

وأجيب : بأن المغلوب كالمعدوم» فلذلك أطلق عليه الزوال. ويقال : ولئن سلمنا آنه زوال 
ولكنه حاصل بسبب هو معصية فلم يؤثر في إسقاط ما بني على التكليف » بل يجعل باقيا زاجرأ 
وتنكيلاً » آلا ترى أنه ألحق بالصاحي في حق وجوب القصاص»› وحد القذف حتى لو قتل أو 
قذف في هذه الحالة يجب القصاص وحد القذف» فلأن يلحق بالصاحي فيما لا يسقط بالشبهة 
أولى . واعترض بوجهين أن شرب المسكر كسفر المعصية فما بال السفر صار سببًا للتخفيف دون 
شرب المسكر . والثاني : أنه لما جعل العقل باقَيًا في الطلاق حكمًا زجراً له كانت الردة والإقرار 
بالحدود أولى لأن الزجر والعقوبة هناك أم . 

وأجيب عن الأول : بأن الشراب نفسه معصية ليس فيه إن كان انفصال ولا جهة إباحة يصلح 
لإضافة التخفيف . وعن الثاني : بأن الركن في الردة الاعتقاد» والسكران غير معتقد لما يقول فلا 
نحكم بردته » لانعدام ركنها للتخفيف عليه بعد تقرر السبب» وأما اللإقرار بالحدود فإن السكران 
لا يثبت على شيء ما أقر به» فيؤثر فيما يحتمل الرجوع . 


۳۰١ 


حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول أنه لا يقع طلاقه وطلاق الأخرس واقع بالإشارة 

لآنها صارت معهودة » فأقيمت مقام العبارة دفعًا للحاجة » وستأتيك وجوهه فى آخر الكتاب إن 

شاء الله . وطلاق الأمة ثنتان » حرأ كان زوجها أو عبدا »وطلاق الحرة ثلاث › حرا كان زوجها أو 
عبد . وقال الشافعى- رحمه الله- : عدد الطلاق معتبر بحال الرجال 


م: (حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع » نقول : إنه لا بقع طلاقه) ش: لأن حكمه يصير 
كحكم الإغماء . 

م: (وطلاق الأخرس واقع بالإشارة) ش: إن كانت له إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه وعتاقه 
وبیعه وشرائه یقع استحساتاء سواء قدر على الكتابة أم لا . وبه قال الشافعي ومالك لأنه يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه الناطق» ولو لم يجعل إشارته كعبارة الناطق لأدى إلى الحرج وهو مدفوع 
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شرعا. 

وقال شمس الأئمة السرخسى فى« المبسوط) : وإن كان الأخحرس لا يكتب وكانت له إشارة 
في الأشياء التي ذكرناها فهو جائز استحساًاء وفي القياس : لا يقع شيء من ذلك بإشارته لا 
يستبين من إشارة الأخرس حروف منظومة» فبقي مجرد قصد الإيقاع » وبهذا لايقع . وإن لم 
يكن له إشارة معلومة تعرف ذلك منه أو يشك فيه فهو باطل» لعدم الوقوف على مراده. 

وفي «الينابيع» : هذاإذا ولد أخرس أو طرأعليه ودام» وإن لم يدم لم يقع طلاقه. وقال 
قتادة : يطلق ولي الأخرس ومثله عن الحسن البصري . 

م: (لآنها) ش: أي لأن إشارة الأخحرس م: (صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعًا للحاجة) 
ش: آي لأجل دفع حاجته م (وستأتيك وجوهه) ش: أي وجوه طلاق الأخرس م: (في آخر الكتاب) 
ش: أي في آخر كتاب «الهداية» لا في آخر كتاب الطلاق . 

م: (وطلاق الأمة ثنتان) ش: أنث الطلاق باعتبار التطليق م: (حرا کان زوجها أو عبدًا . وطلاق 
الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) ش: وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود-رضي 
الله تعالى عنهما- رواه ابن حزم في «المحلى»ء فقال: ولا يثبت ذلك عن ابن عباس -رضي الله 
تعالی عنه- . 

م: (وقال الشافعي عدد الطلاق معتبر بحال الرجال) ش: والعدة بالنساء » وبه قال مالك في 
«الموطأ» » وعند أصحابنا عدة الطلاق معتبرة بالنساء وكذاالعدةء وبه قال سفيان وأحمد 
وإسحاق . وثمرة الخلاف تظهر في حرة تحت عبد أو في أمة تحت حر» ولا حلاف في حرة تحت 
حر أو في أمة تحت عبد» وقال السروجي : قال داود وهمام وقتادة ومجاهد والحسن البصري 
وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السليماني ومسروق وحماد بن أبي سليمان والحسن بن جني 
والثوري والنخعي والشعبي : يطلق العبد الحرة ثلانًاء وتعتد بثلاث حيض » ويطلق الحر الأمة 


۳۰۲ 


لقوله ياة: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» » ولأن صفة المالكية كرامة » والآدمية مستدعية لها › 
ومعنى الآدمية في الحر أكمل » فكانت مالكيته آبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه السلام ٠:‏ طلاق الأمة 
نتان وعدتها حیضتان)» 


ثنتين وتعتد بحيضتين» وعند الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد : يطلق الحر الأمة ثلانًا 
وتعتد بحيضتين» ويطلق العبد الحرة ثنتين وتعتد بثلاث حيض » حرر ذلك الرافعي وصاحب 
«الأنوار» وابن حزم عنهم . 

م: (لقوله ية ) ش: أي لقول النبي لاء «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»' هذا الحديث غريب 
مرفوعا» ورواه ابن ابي شيبة في «مصنفه» موقوفًا على ابن عباس » ورواه الطبراني في (معجمه» 
موقوقًا على ابن مسعود. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» موقوقًا على عثمان › وزید بن ثابت › 
وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم - . 

وجه الاستدلال به أنه َة قابل الطلاق بالعدة على وجه يختص كل واحد منهما بجنس على 
حدة » ثم اعتبار العدة بالنساء من حيث القدر» فيجب أن يكون اعتبار الطلاق بالرجال من حيث 
القدرء وتحقيقا للمقابلة. 

وأشار المصنف إلى تعليله بقوله م: (لأن صفة المالكية) ش: أي كون الشخص مالكًا م: (كرامةء 
والآدمية مستدعية لها) ش: أي الكرامة بتكري الله تعالى : # ولقد كرمنا بني آدم € (الإإسراء: الآية 
٠١‏ ) م: (ومعنى الآدمية في الحر أكمل) ش: فإن العبد يشتمل على جهة الآدمية والمالكية » ولهذا يباع 
في الأسراق كما تباح الدواب والثياب» ونجب القيمة في قتله» كما في البهيمة م: (فكانت مالكيته 
أبلغ وأكثر) ش: وقال الأكمل: فإن قلت : الدليل أخحص من المدعي إذالمدعي أن الطلاق بالزوج 
حرا کان أو عبدا» والدلیل يدل على أن الزوج إذا کان حرا كان مالكًا . 

E 

م: (ولنا قوله بلا :طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ): ش 
رضي الله تعالى عنها - » أخرجه الترمذي وابن ماجة . 


() قال الزيلعي في«نصب الراية» (۳/ :)٤١١‏ غريب مرفوعا وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: وقد روى بعضهم 
عن ابن عباس عن النبي ية أنه قال : «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» قال : وإغا هذا من كلام ابن عباس 
انتهی » ورواه عبد الرزاق في «مصنفه » موقوقًا على عثمان وزید بن ثابت وابن عباس . 

(۲) خر جه أبو داود « باب سنة طلاق العبد » [ ۲۱۸۹] الترمذي « باب ما جاء أن طلاق الأمة تطلیقتان» [ ]١١۹۹٩‏ 
وابن ماجة[.۲۰۸ ] والحاکم (۲/ )۲١‏ . وهو ضعيف 

وعلته مظاهر بن أسلم نقل الذهبي في «الميزان» تضعيفه عن أب ي عاصم ويحيی بن معين وبي ي حاتم الرازي » 
والبخاري » وقال العقيلي : : منکر الحدیٹ راجع «نصب الراية» (۳/ )٤۳۳‏ بتحقيق أن صالح 
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ولأن حل المحلية نعمة في حقها وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزا فتكامل 
عقدتان . وتأويل ما روى أن الإيقاع بالرجال. 


وقال أبو داود بعد أن أخرجه : هذاالحديث مجهول» وقال الترمذي : حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. ونقل 
الذهبي في «ميزانه» تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي 
والبخاري» ونقل توثیقه عن ابن حان . 

قلت: التوثيق أقوى لأن الأصل في الراوي العدالة . 

وأخرج ابن ماجة هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا نحوه سواء» وروا البزار في «مسنده» 
والطبراني في «معجمه» والدارقطني في «سننه» . وقال الدارقطني : تفرد به عمر بن مسيب وهو 
ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله » وأخرج الحاكم هذا 
من حديث ابن عباس» وقال: الحديث صحيح ولم يخرجاه. وقال ذلك بعد أن خرج حديث 
عائشة » وقال: مظاهر بن أسلم شيخ من البصرة ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا . 

وجه الاستدلال بهذا آنه -عليه السلام- ذكر الأمة بلام التعريف ولم يكن ثمة معهود» فکان 
للجنس» وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا ا لجنس اننتينء فلو كان اعتبار الطلاق بالرجال لكان 
بعض الإماء تنتين » ولم تبق اللام للجنس . 

فإن قيل: يجوز أن يكون ال مراد بها الأمة تحت العبد عملا بالحديثين . 

أجيب : بأنه يقتضي أن تكون الهاء في عدتها عائدًا لهاء فيكون تخصيصًا لها بكون عدتها 
حيضتين ٠‏ إذ لا مرجع للضمير سواهاء وليس كذلك» فإن عدة الأمة حيضتين سواء كان حرا أو 
عبدا بالاتفاق › وفيه نظر لجواز أن يكون من باب الاستخدام» ويكون المراد بالأمة أمة تحت عبد« 
والضمير عائد إلى مطلق الأمة . والجواب أن ذلك خطابية لا يجري في مقام الاستدلال. 

م (ولأن حل المحلية) ش: أي حل أن تكون المرأة محلا للنكاح م: (نعمة في حقها) ش: أي في 
حق المرأةء لأنها تتوصل بذلك إلى دور النفقة والسكنى والازدواج وتحصين الفرج وغيرهام: 
(وللرق أثر في تنصيف النعم) ش: فيكون للحر أزيد منه للعبد ولا يلك العبد من التزوج أكثر من 
اثنتين» فكذا في حق النساءء فإنه لا يتزوج مع الحرة ولا بعد هذاء كأنه جواب عما يقال لما كان 
حل المحلية نعمة في حق الحرة وجب تنصيفه في حق الأمة بتطليقة ونصف» فأجاب بقوله م: (إلا 
أن العقدة ) ش: أي التطليقة م: (لا تتجزاً) ش: أي لا يكن تجزئتهام: (فتكامل عقدتين) ش: أي 

م: (وتأويل ما روى ) ش: أي الشافعي م: (أن الإبقاع بالرجال) ش: يعني قوله الطلاق بالرجال 

a: 


وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه » ولا يقع طلاق مولاه على امرأته › لأن ملك 
النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى. 
أي إيقاع الطلاق بالرجالء فإن قيل : هذا معلوم فلا يحتاج إلى ذكره . 

أجيب : بل كان إلى ذكره حاجة لأن المرأة في الحاهلية إذا كرهت الزوج غيرت البيت»› وكان 
ذلك طلاقًا منهاء فرفع ذلك بقوله -عليه السلام- : «الطلاق بالرجال . 

م (وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه» ولا يقع طلاق مولاه على امرآته › لأن 
ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى ) ش: لأن ملك النكاح من خواص الآدمية 
والعبد فبقى فيها على أصل الحرية» فكان يجب أن يلك النكاح بدون إذن مولاهء لکن لو قلنا به 
لتضرر المولى فتركناه . 


# sfe 
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باب إيقاع الطلاق 
الطلاق على ضربين : صريح وكناية . فالصريح قوله : نت طالق » ومطلقة » وطلقتك فهذا يقع 
به الطلاق الرجعي » لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره» فكان صريحا› 
ونه يعقب الرجعة بالنص» ولا يفتقر إلى النية » لأنه صريح فيه » لغلبة الاستعمال . وكذلك إذا 
نوی الإبانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه . ولو نوى الطلاق عن وثاق 
لم يدين في القضاء 

ش: أي هذا باب في بيان إيقاع الطلاق . ولا ذكر أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنوعه 
من حيث الإيقاع على ما يجيء بیانه مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

م: (الطلاق) ش: أي التطليق م: (على ضربين : صريح) ش: أي أحدهما : صريح وهو ما ظهر 
المراد به ظهوراً بيتًاء بحيث يسبق إلى فهم السامع مراده م: (وكناية) ش: أي والثاني كناية وهي ما لا 
يظهر المراد منه إلا بنية . ثم الطلاق لا يقع بمجرد العزم والنية عند أئمة العرب وأصحابهم » وقال 

م: (فالصريح قوله ) ش: آي قول الرجل لامرآته م: (أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به 
الطلاق الرجعي) ش: أي الطلاق الرجعي م: (لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في 
غيره فكان صريحًا وآنه يعقب الرجعة بالنص ) ش: وهو قوله تعالى : # وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك (البقرة : ۸ سماه بعلا فدل على أن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية . 

فإن قلت: لفظ الرد يدل على زوال ملكه . 

قلت: أطلق اسم الرد بعد انعقاد سبب زوال الملك» فيكون رد السبب من إثبات زوال الملك» 
ويكون فسخا للسبب» ويطلق الرد على الفسخ كما يقال : رده بالعيب وأنه فسخ . 

م: (ولا يفتقر إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال) ش: أي على الطلاق ولا دلالة على 
البينونةء وهذا بإجماع الفقهاء . وقال داود: يفتقر الصريح إلى النية لاحتمال غير الطلاق . 

قلت: هذا الاحتمال مرجوح » فلا يعتبر نفي الاستعمال في الطلاق والنية في تعيين المبهم 
والإبهام فيه م: (وكذا) ش: أي وكذا يكون معقبا للرجعة م: (إذا نوى الإبانة) ش: بلفظ الصريح م: 
(لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه) ش: كالوارث إذا قتل مورثه يحرم الميراث > 
لأنه قصد تعجيل ما أخره الشرع. 

م: (ولو نوى الطلاق عن وثاق) ش: بفتح الواو وكسرها لغتانء والأفصح الفتح» يعني لو 
نوى الطلاق عن قيد م: (لم يدين في القضاء) ش: يعني لم يصدق قضاء . وفي المغرب : قولهم 
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لأنه خلاف الظاهر» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله . ولو نوى به الطلاق عن العمل 

لم يدين في القضاء » ولا فيما بينه وبين الله تعالى » لأن الطلاق لرفع القيد وهو غير مقيد 

بالعمل. وعن أبي حنيفة-رحمه الله - أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل 

للتخليص. ولو قال : أنت مطلقة -بتسكين الطاء- لا يكون طلاقًا إلا بالنية لأنها غير مستعملة 
فيه عرقًا فلم يكن صريحا . قال : ولا يقع به إلا واحدة . 


يدين أي يصدق م: (لأنه خلاف الظاهر) ش: أي لأن نية الطلاق عن وثاق خلاف الظاهر فلا يصدق 
قضاء م: (ویدین فیما بینه وبین الله تعالی لأنه) ش: أي لأن كلامه م: (يحتمله) ش: والله مطلع على 
تعالى» لأن الطلاق لرفع القيد وهو غير مقيد بالعمل) ش: بالتذكير . قال الأكمل : وهو قيد بتأويل 
الشخص أو الذات» وليس بشىء » بل الضمير يعود إلى القيد الذي يرفعه الطلاق وهو النكاح . 

وقال الأترازي : وهو غير مقيد بالعمل بالنكاح فلا يصح بنية الطلاق عن العمل أصلاً ء لا 
فضاء ولا ديانة . والمعنى أي الزوج غير مقيد المرأة بالعمل فلا تصح نية الطلاق عن العمل صلا . 

م: (وعن أي حنيفة - رحمه الله تعالی - آنه یدین فیما بینه وبين الله تعالی) ش: هذه رواية رواها 
الحسن عن أبي حنيفة م: (لأنه) ش: آي لأن الطلاق م: (يستعمل للتخلیص) ش: فکان معناه نت 
مخلصة عن العمل » وهذا إذا لم يصرح بذكره. آما إذا قال : أنت طالق من عمل كذا موصولاً 
صدق ديانة وقضاء رواية وأحدة. 

م: (ولو قال : أنت مطلقة- بتسكين الطاء- لا يكون طلاقًا إلا بالنيةء لأنها غير مستعملة فيه عرقًاء 
فلم يكن صريحًا ) ش: إذا لم يكن صريحًا كان كناية لحدم الواسطةء والكناية تحتاج إلى النية. ولو 
قال بالطاء أي طالق لا يقع وإن نوى . ولو قال : أنت طالقق من هذا القيد لم تطلق لأنه لم يرد به 
قيد النكاح . 

ولو قال : أنت طالق ثلانًا من هذا القيد طلقت ثلانًا ولا يصدق في القضاء في ترك الطلاق 
لأنه لا يتصور رفع هذا القيد ثلاث مرات » وإغا يرتفع ثلاث مرات قيد النكاح . 

وفي «الذخيرة» : لو قال : أنت طالق من قيد أو غل أو عمل ذكر هذه المسألة في موذ ضعين»› 
فأجاب في أحدهما : أن لايقع في القضاءء وأجاب في الأخرى أنه يقع في القضاء. وروى 
ا لحسن عن أبى حنيفة أنه لو قال : أنت طالق من هذا القيد أو من هذا العمل لم تطلق » وإن قال : 
ثلانًا تطلق ثلانًا كما تقدم . 

م: (قال: ولا يقع به إلا واحدة) ش: هذا من كلام القدوري -رحمه الله تعالى- متصل بقوله : 
فهذايقع به الطلاق الرجعي : أي لا تقع بكل واحد من الألفاظ الثلاث المذكورة إلا واحدة. 
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وإن نوى أكثر من ذلك › وقال الشافعي- رحمه الله- يقع ما نوى » لأنه محتمل لفظه . فإن ذكر 
الطالق ذكر للطلاق لغة ؛ كذكر العالم ذكر للعلم » ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصبًا على 
التمييز . ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان » وللثلاث طوالق › فلا يحتمل العدد » لأنه 
ضده وذكر الطالق ذكر للطلاق هو صفة للمرأة لا الطلاق والطلاق هو تطليق » والعدد الذي 
يقترن به نعت لمصدر محذوف» معناه طلاقًا ثلاًا » كقوله: أعطيته جزيلاً »أي عطاء جزيلاً . 


م: (وإن نوى أكثر من ذلك ) ش: كلمة إن واصلة با قبله وهذا قول الحسن البصري وعمرو بن 
دينار والأوزاعي والثوري وأبي سليمان وأبي ثور . 

م: (وقال الشافعي : يقع ما نوى) ش: من ثنتين أو ثلاث» وبه قال مالك» والليث وزفر وأحمد 
في رواية وهو مذهب الظاهرية » وهو قول أبي حنيفة الأول » ولم يرتضيه ورجع عنه» ذكره في 
«المبسوط). 

وفي «البدائم : وهو غير ظاهر الرواية » م: (لأنه محتمل لفظه فإن ذكر الطالق) ش: يعني لفظ 
الطالق م: (ذكر للطلاق لغة) ش: لكون لفظ الطالق نعته وهو لا يتحقق بدون المشتق منه م: (كذكر 
العالم ذكر للعلم) ش: لأن ذكر النعت يقتضي وصقاً ثابتا بالموصوف لغة» فإن ذكر العالم ذكر لعلم 
قام با لموصوف لا بالواصف . 

م: (ولهذا ) ش: آي ولکونه محتمل لفظه م: (يصح قران العدد به) ش: أي بقوله : أنت طالق م: 
(فيكون) ش: أي العدد م: (نصبًا على التمييز) ش: والتمييز من محتملات اللفظ لما صح التمييز . 

م: (ولنا أنه) ش: أي قوله : أنت طالق م: (نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق» فلا 
يحتمل العدد) ش: أي النعت الفرد لا يحتمل العدد م: (لأن الضد لا يحتمل الضد» وذكر الطالق) ش: 
جواب عن قوله : فإن م: (ذكر الطالق ذكر للطلاق) ش: لغة» وتقديره بأن ذكر الطلاق م: (هو صفة 
للمرآة) ش: لأنه نعت من الثلاثي» وهو يدل على طلاق يكون صفة للمرأة م: (لا للطلاق) ش: 
يعني ليس بصفة الطلاق م: (هو تطليق) ش: يعني الطلاق الذي هو بمعنى التطليق كسلام بجعنى 
التسليم » ومحل النية هو الثاني لأنه فعل الرجل دون الأول لأنه وصف ضرورة تتصف به المرأة 
ليس بفعل الزوج» لكنه يقتضي الثاني تصحيحا له فكان ثابتا ضرورة صحة الكلام مقتضى» ولا 
عموم له . 

م (والعدد الذي يقترن به) ش: جواب عن قوله : ولهذا يصح قران العدد به : تقريره أن العدد 
الذي يقرن» أي بقوله : أنت طالق م: (نعت لمصدر محذوف معناه طلاقًا ثلاًا) ش: يعني أنت طالق 
طلاقًا ثلائًاء فلا يدل على وقوع الثلاث إلا لملصدر المحذوف الموصوف بالثلاثة لا قوله : أنت 
طالق» ثم مثل لوقوع المصدر المحذوف المنعوت بقوله م: (كقوله) ش: أي كقول القائل م: (أعطيته 
جزيلاً أي عطاء جزيلاً) ش: فالذي دل على هذاء كثرة العطاء هو المصدر المحذوف المنعوت › لا 

۳*۸ 


ولو قال:أنت الطلاق »أو أنت طالق الطلاق » أو أنت طالق طلاقًاءفإن لم تكن له نية أو نوى 

واحدة أو ثنتين فهي واحدة رجعيةء وإن نوى ثلانًا فثلاث . ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة 

ظاهرء لأنه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق »فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى 

وما وقوعه باللفظة الأولى فلأن المصدر قد يذكر ويراد به الاسم » يقال : رجل عدل:أي عادل » 
فصار بمنزلة قوله : أنت طالق » وعلى هذا لو قال: أنت طلاق يقع الطلاق به أيضًا › 


قوله أعطيته لأنه لا يدل إلا على مجرد الإعطاء فافهم . 

م: (ولو قال : أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقًاء فإن لم تكن له نية أو نوى 
واحدة) ش: أي أو نوى بواحد من هذه الألفاظ الثلاث طلقة واحدة م: (أو ٹنتین) ش: أي أو نوى 
طلقتين م: (فهي) ش: أي الطلقة بهذه الألفاظ طلقة م: (واحدة رجعية) ش: فوقع الطلاق بهذه 
الألفاظ ظاهرا لأنها صريحة في الطلاق لغلبة الاستعمال فيه م: (وإن نوى ثلانًا ) ش: أي ثلاث 
طلقات طلقة م: (فثلاث .ووقوع الطلاق باللفظة الثانية) ش: وهو قوله نت طالق الطلاق م: (والثالفة) 
ش: أي وقوع الطلاق باللفظة الثالثةء وهو قوله : أنت طالق طلاقًا م: (ظاهر) ش: بالرفع خبر 
لقوله ووقوع الطلاق . 

م: (لأنه) ش: أي لأن الرجل م: (لو ذكر النعت) ش: أي الصفة م: (وحده يقع به الطلاق فإذا 
ذکره) ش: أي فإذا ذكر النعت م: (وذكر المصدر معه) ش: أي مع النعت م: (وآنه) ش: أي والحال أن 
ذكر المصدر مع النعت م: (يزيده وكادة) ش: أي يزيد المصدر وكادة» أي تأكيدا كقولك قمت قياماء 
وقعدت قعودا» وقوله م: (أولی) ش: جواب إذا. 

م: (وأما وقوعه باللفظة الأولى) ش: وهو قوله نت الطلاق م: (فلأن المصدر قد يذكر ويراد به 
الاسم يقال : رجل عدل » أي عادل) ش: للمبالغة م: (فصار) ش: أي قوله : أنت الطلاق م: (بمنزلة 
قوله أنت طالق ) ش: م: ( وعلى هذا لو قال : نت طلاق » يقع الطلاق به أيضًا) ش: لآنه بمعنى طالق› 
والخلاف في قوله أنت الطلاق صريح أو كناية» فعندنا ومالك والشافعي في قول صريح . 

وقال الشافعي : أنها كناية» وبه أخذ القفال . 

فإن قلت: نت الطلاق لو كان بنزلة أنت طالق لما صح فيه نية الثلاث» كما لا يصح في أنت 
طالق . 

قلت: أجيب : بأن نية الشلاث إنا لا يصح في طالق» لأنه نعت فرد كما تقدم» وأما الطلاق 
فهو مصدر في أصله» وإن وصفت به يلمح فيه جانب المصدرية» وصحت نية الثلاث . 

وقال الطحاوي في «(مختصره» : فلو قال : أنت طالق لم يكن أكثر من واحدة وإن نوى أكثر 
منهاء وفرق بينه وبين أنت الطلاق للتعريف » وليس ذلك بمشهور بين أصحابنا . 


۳۰۹ 


ولا يحتاج فيه إلى النية ء ويكون رجعيًا لما بينا أنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه» وتصح نية 

الثلاث » لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر كسائر أسماء الأجناس › 

فيتناول الأدنى مع احتمال الكل ولا تصح نية الثنتين فيها » خلافًا لزفر-رحمه الله - . هو يقول 

آن الثنتين بعض الثلاث فلما صحت نية الثلاث » صحت نية بعضها ضرورة » ونحن نقول : نية 

الثلاث إنغا صحت لكونها جنسًا حتى لو كانت المرآة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية » 

أما الثنتان في حق الحرة عدد ء واللفظ لا يحتمل العدد » وهذا لأن معنى التوحد مراعى في ألفاظ 
الوحدان » وذلك إما بالفردية أو الجنسية › والمنى بمعزل منهما. 

م: (ولا يحتاج فيه إلى النيةء ويكون رجعيًا ما بينا ء آنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه وتصح 
نية الشلاث لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لأنه اسم جنس) ش: يتناول القليل والكشر م: (فیعتبر 
كسائر أسماء الأجناس فيتناول الأدنى) ش: وهو الواحد م: (مع احتمال الكل ولا تصح نية الثنتين فيها 
خلائًا لزفر) ش: فإنه يقول : يصح نية النتين وبه قال الشافعي ومالك . 

م (هو) ش: آي زفر م: (يقول : إن الثنتين بعض الثلاث» فلما صحت نية الثلاث) ش: بال جماع 
م: (صحت نية بعضها ضرورة) ش: لأن المصدر يحنمل الواحد والاثنين» ولهذا يصح أن يوصف 
به» فتصح النية » لأنه يحتمل لفظه . 

ويقول زفر : قال مالك والشافعي م: (ونحن نقول) ش: يعني في جواب زفر م: (نية الثلاث إغا 
صحت لكونه جنستًا) ش: أي لكون الثلاث جنسًا للطلاق من حيث العددية م: (حتى لو كانت المرأة 
أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية في حقها) ش: لأن ذاك جنس طلاقها م: (أما الثنتان في حق 
الحرة عدد) ش: أي عدد محض لا واحد حقيقة» ولا واحد اعتبارا م: (واللفظ) ش: أي لفظ الاثنين 
م: (لا يحتمل العدد) ش: لعدم صدق حد العدد عليه . م: (وهذا) ش: أي كون اللفظ لا يحتمل 
العدد م: (لأن معنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان) ش: بضم الواو جمع واحد» قال الجوهري : 
الواحد أصل العدد ‏ والجمع وحدان مثل شاب وشبان » ومراعاة التوحد إما باعتبار الذات كزيد 
وإما باعتبار النوع كرجل» وإما باعتبار ا لجنس كالحيوان » ولا تنوع في لفظ الطلاق . فلابد من 
مراعاة التوحد فيه . 

م: (وذلك) ش: أي مراعاة التوحد يكون بأحد الأمرين م: (إما بالفردية) ش: بطريق الحقيقة أو 
بطريق الاعتبار » وأشار إليه بقوله م: (أو الجنسية) ش: وهو بطريق الاعتبار كما قلنا إن صحة النية 
في الثلاث بقوله أنت طالق باعتبار أن الثلاث جنس طلاقها وهو واحداعتبارا عند تعدد 
الأجناسء فصحت النية بالثلاث باعتبار أن الثلاث واحد لا باعتبار نها عدد م: (والمئنى بمعزل 
منهما) ش: أي الاثنان بجعزل من الفردية والجنسية» لأنه لم يوجد فيه معنى التوحيد لا بحسب 
الذات ولا بحسب الجنسية» ومعنى بمعزل بعيدعنه . وقال ابن دريد: يقال أناعن هذاالأمر 


۳1۰ 


ولو قال : أنت طالق الطلاق » وقال: أردت بقولي طالق واحدة » وبقولي : الطلاق أخرى 
يصدق» لأن كل واحد منهما صالح لاإيقاع » فكأنه قال : نت طالق » وطالق فتقع رجعيتان . إذا 
كانت مدخولا بها » وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها » أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق › 
لأنه أضيف إلى محله » وذلك مثل أن يقول أنت طالق » لأن التاء ضمير المرأة »أو يقول : رقبتك 
طالق» أو عنقك طالق » أو رأسك طالق » أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك ؛ 
لأنه يعبر بها عن جميع البدن » أما الجحسد والبدن فظاهر » وكذا غيرهما . قال الله تعالى : 
لفتحرير رقبة € ( النساء :۹۲) وقال : ل[فظلت أعناقهم لها خاضعين) ( الشعراء )٤:‏ . 

بمعزل أي متنح . 

م: (ولو قال : أنت طالق الطلاق » وقال : أردت بقولي طالق واحدة» وبقولي الطلاق آخرى) ش: 
أي طلقة أخرى م: (يصدق لأن كل واحد منهما) ش: أي من قوله : طالق ومن قوله : الطلاق م: 
(صالح لاإيقاع) ش: بإضمار أنت م: (فكأنه قال : أنت طالق وطالق فتقع رجعيتان) ش: أي طلقتان 
رجعيتان م: (إذا كانت مدخول بها) ش: وإن كانت غير مدخول بها ألغي الثاني» وهو قياس قول 
الشافعي . 

وقال الأترازي : هكذا نقله في «شرح الجامع الصغير؟ عن الفقيه أبي جعفر» وذلك مروي 
عن أبي يوسف ومنعه فخر الإسلام البزدوي لأن طالق نعت وطلاقًا مصدره › فلا يقع إلا 
واحدة» وكذا في نت طالق الطلاق . 

م: (وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها) ش: أي إلى جملة المرأة مثل قوله : أنت طالق » لأن التاء 
ضمير المرأة م: (أو إلى ما يعبر به عن الجملة) ش: أي أوأضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن الجملة مثل 
قوله : رقبتك طالق م: (وقع الطلاق لأنه أضيف إلى محله) ش: أي لأن الطلاق أأضيف إلى محله 
وهي المرآة» لأن التاء ضمير المخاطبة وهي عبارة عن المرأة م: (وذلك) ش: إشارة إلى قوله : لأنه 
أضيف إلى محله . 


م: (مثل أن يقول : أنت طالق لأن التاء ضمير المرأة ) ش: وهي عبارة عنها كما ذكر م: (أو يقول ) 
ش: بالنصب عطقا على قوله أن يقول ( رقبتك طالق» أو عنقك طالق › أو رأسك طالق» أو روحك أو 
بدنك أو فرجك أو جسدك أو وجهك لأنه يعبر بها) ش: أي بهذه الألفاظ م: (عن جميع البدن آما الجسد 
والبدن فظاهر) ش: لأنهما عبارة عن جملة المرأة م: (وكذا غيرهما) ش: أي غير الجسد والبدن من 
الألفاظ المذكورة ظاهر . ثم شرع في بيان ذلك ويوضحه بقوله : ( قال الله تعالى ‏ فتحرير رقية)) 
(النساء : الآية ۹۲) ش: أي تحرير ملوك ولم يرد الرقبة بعينها م: (وقال الله تعالى : (فظلت أعناقهم 
لها خاضعين)) ش: ( الشعراء : الآية )٤‏ وأراد بالأعناق الذوات » ولهذالم يقل : خاضعة ولو 


۳1۱ 


العرب » وهلك روحه بمعنى نفسه .ومن هذا القبيل الدم 


أريد بها حقيقة العنق لقيل خاضعة م: (وقال كيا :« لعن الله الفروج على السروج» )"'وأراد بالفروج 
النساء» وهذاالحديث غريب جدا . 

وقال مخرج الأحاديث ولهذا بعد شيخنا علاء الدين حيث استشهد بحديث أخرجه ابن 
عدي في « الكامل؟ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : إن النبي ب نهى عن ذوات الفروج أن 
يركبن السروج » فإن المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفروج هي الأعضاء التي يعبر بها 
عن جملة المرأة كالوجه والعنق بحيث يقع الطلاق باستناده إليه . 

وحديث ابن عدي أجنبي عن ذلك» وأخرج ابن عدي أيضًا عن علي بن علي المزني عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال :« نهى رسول الله ية ذوات الفروج أن يركبن السروج» »› 
وضعفه يعلى بن أبي على » وقال : إنه مجهول . 

م (ويقال: فلان رأس القوم) ش: أي كبيرهم » وليس المراد به العضو بل الشخص وكذا 
يقال : فلان أعتق كذا وكذا رأساء ويقال : أمري حسن ما دام رأسك سالا . 

لكن هذا فيما إذا تكلم بإضافة الرأس » أما إذا قال : رأسك طالق والرأس منك طالق › 
ووضع يده على رأسهاء وقال : هذا العضو منك طالق› فقال شمس الأئمة السرخسي في «شرح 
الكافي“ : لا يقع بشيء ووجهه أن لا يراد به الذات م: (ويا وجه العرب) ش: أي نت وجه» لأن 
الاستعمال شائع بين العرب بقول بعضهم لبعض : ياوجه» ویریدون به الذات › وقال الله 
تعالی : # كل شيء هالك إلا وجهه) أي ذاته م: (وهلك روحه بمعنی نفسه) ش: أراد به الذات . وفي 
«الينابيع» : أي أن إضافة إلى العضو لا يبقى الإنسان بفقده يقع وإن كان يبقى بفقده ولايقع› 
ومثله في العتق لا يبقى الإنسان بفقده وقيل يرد عليه القلب»› قال المرغيناني : لا رواية في القلب . 

وفي «المحيط» : وإن كان عضو لا يعبر به عن البدن ليقع » وإن نوى ولو قال بعضك طالق 
ذكر شمس الأئمة السرخسي أنها لا تطلق » وذكر شمس الأئمة الحلواني أنها تطلق » وفي 
«الزيادات» لو قال : وبرك طالق لايقع » وفي خزانة الأكمل : لو قال إستك طالق يقع عند أبي 
يوسف كما لو قال فرجك . 

وفي «الروضة) : لو قال إستك طالق يقع ولم يبحك خلاقًا » ولا قول لأحمد › ولو قال : 
خرتك طالق » أو بلغمك أو ظفرك أو أصبعك أو شعرك لا يقع م: (ومن هذا القبيل الدم) ش: أي 
مما يعبر به عن جملة البدن الدم» بأن قال : دمك طالق أنه يقع في رواية هي رواية كتاب الكفالةء 


(۱) قال الزيلعي (۳/ )٤۳۷‏ غريب جدا. 
۳1۲ 


في رواية »يقال : دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر » وكذا إن طلق جزءا شائعًا منها مثل أن بقول 

نصفك طالق أو ثلثك طالق» لأن الحزء الشائعم محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فکذا یکون 

محلاً للطلاق » إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق » فيثبت في الكل ضرورة. ولو قال : يدك طالق أو 

رجلك طالق لم يقع الطلاق» وقال زفر والشافعي -رحمهما الله - : يقع» وكذا الخلاف في كل 
جزء معن لا يعبر به عن جميع البدن. 

فإنه لو غل بدم الإنسان يصح وأشار في كتاب العتاق أن إضافة الطلاق إلى الدم لا تصح فإنه لو 

قال : دمك حر لا يعتق » ونما قال من هذا القبيل لأن القدوري لم يذكر هذا. 

م: (یقال دمه هدر ) ش: يراد به أن نفسه هدر م: (ومنه) ش: أي ومن هذا القبيل م: (النفس وهو 
ظاهر) ش: لأن النفس عبارة عن الذات م: (وكذا) ش: أي وكذا يقع الطلاق م: (إن طلق جزءا شائنًا 
منها مثل أن يقول : نصفك طالق أو ثلئك طالق لأن الحزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره) 
ش:. 

نحو الوصية م: (فكذلك يكون محلا للطلاق » إلا أنه لا يتجزأً في حق الطلاق فيثبت في الكل) 
ش: أي يثبت الطلاق في كل المرآة م: (ضرورة) ش: أي لأجل الضرورة» وهو عدم إمكان التجزؤ . 

م: (ولو قال : يدك طالق أو رجلك طالق » لم بقع الطلاق › وقال زفر والشافعي : يقع) ش: وبه 
قال مالك وأحمد. وفي السروجي : ولو أضاف الطلاق إلى يديها أو رجليهايقع عند بعض 
أصحابنا > بخلاف اليد الواحدة » وقال القاضي : الأشبه بمذهب أصحابنا آنه لو أراد باليد جميع 
البدن يقع . 

وقال شمس الأئمة سبط بن المجوزي في «الإنصاف» : لو نوى باليد جميع البدن يقع م: 
(وكذا الخلاف) ش: أي بيننا وبين زفر والشافعي م: (في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن) ش: 
كالأصبع واليد والرجل » وقد بقيت أعضاء لم تذكر وهي الأذن والحاجب والأنف والخد والصدر 
والثدي والسن والكتف والخاصرة وال جنب والركبة والقدم والرئة والمرارة وغيرها ما يشبهها › 
ويؤخذ حكمها ما تقدم . 

وعندزفر والأئمة الشلاثة : يقع الطلاتى في جميع ذلك إلا عند أحمد لايقع في السن 
والظفر والشعر كقولنا » وفي البسيط : لا يقع بالإضافة إلى الجنين وفضلاتها كالبول والمني واللبن 
والمخاط والدمع والعرق» وفيه وجه أنه يقع إلا في الجنين » والدمع قيل كالفضلات ومنهم من 
قطع بالوقوع به وفي الأعضاء الباطنة كالكبد والرئة والقلب ونحوهايقع» وفي حياتها وروحها : 
يقع » وسمنها وشحمها تردد ولا حياة في الشحم » وفي الصفات كالحسن والقبح واللون لا يقع 
ولم يذكر الطول والعرض والقصر . 


1۳ 


لهما نه جزء مستمتع بعقد النكاح » وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فیكون محلا للطلاق 

فيثبت الحكم فيه قضية لاإضافة ثم يسري إلى الكل » كما في المجزء الشائع » بخلاف ما إذا 

أضيف إليه النكاح لأن التعدي متنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء وفي 

الطلاق الأمر على القلب.ولنا آنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو 

ظفرها » وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد » لأنه ينبيء عن رفع القيد » ولا قيد في اليد 
إضافته إليه » فكذا يكون محلا للطلاق . 

م: (لهما) ش: أي لزفر والشافعي م: (أنه) ش: أي أن الجزء المعين م: (جزء مستمتع بعقد النكاح 
وما هذا حاله) ش: أي الذي يكون الاستمتاع بعقد النكاح حاله م: (يكون محلاً لحكم النكاح) ش: 
وكل ما كان الشيء محلا للنكاح . 

م: (فيكون محلاً للطلاق فيثبت الحكم) ش: أي حكم الطلاق م: (فيه) ش: أي في الاستمتاع م: 
(قضية للإضافة) ش: أي توقية لإضافة الطلاق فيه م: (ثم يسري إلى الكل) ش: أي إلى كل المرأة م: 
(كما في الحزء الشائع) ش: يسري إلى الكل م: (بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح ) ش: هذا جواب 
عمايقال لو كان الجزء المعين محلا لحكم النكاح » لانعقد النكاح إذا أضيف إليه» ثم يسري إلى 
الكل . فأجاب بقوله بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح . 

م: (لأن التعدي ) ش: أي السراية م: (متنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء) 
ش: فيمنع من السريان م: (وفي الطلاق الأمر على القلب ) ش: يعني مضي الطلاق على غلبة الحرمة 
في هذا الجزء تغلب الحل في سائر الأجزاء . 

م: (ولنا أنه آضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو) ش: يعني لا يقع م: (كما اذا أضافه ) ش: آي 
الطلاق م: (إلى ريقها ) ش: بأن قال ريقك طالقم: (أو ظفرها ) ش: بأن قال ظفرك طالق م: (وهذا) 
ش: توضيح لما قبله م: (لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد لأنه ) ش: أي الطلاق . 

م: (ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد ) ش: لأنه عبارة عن المنع مع القدرة عليه » واليد لا 
تو صف بکونها قادرة عليه › فلا توصف بالقید م: (ولهذا ) ش: أي ولأجل عدم معنى القيد فيها م: 
(لا تصح إضافة النكاح إليها ) ش: فلو قال نكحت يدك وقبلت المرأة لا ينعقد النكاح م: (بخلاف 
ا لجزء الشائع لأنه محل النكاح عندنا حتى تصح إضاقته إليه ) ش: اي إضافة النكاح إلى الجزء الشائع 

فإن قيل قد جاء في الآية والحديث أن اليد تطلق على كل البدن » قال الله تعالى : #تبت يدا 


۳\4 


واختلفوا في الظهر والبطن ‏ والأظهر أنه لا يصح لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن . وإن طلقها 
نصف تطليقه أو ثلشها كانت طالقًا تطليقة واحدة لأن الطلاق لا بتجزا »وذكر بعض ما لا يتجزا 
كذ كر الكل » وکذاالحواب فی كل جزء سماه لما بينا. 


أبي لهب ( المسد :الآية )١‏ أي نفسه . وقال بي :«على اليد ما أخذت حتى ترد“ فلم لا يقع 
الطلاق باعتبار أنه يعبر عن الكل . قلنا : قد ذكر فى «الأسراء» «والمبسوط؛ أراد به صاحب اليد 
على حذف المضاف » وفي الآية ضاف الهلاك إلى اليد لأنه أراد رمي النبي ية با حجر » فكان 
ذلك دليلاً على أن المراد به جميع البدن . ولو كان في عرف القوم عبارة عن البدن يقع الطلاق 
بإضافته إلى اليد . والطلاق يبنى على العرف » حتى لو لم يكن في بلاد ذلك العرف لايقع . 
ولهذا لو طلق النبطي بالفارسية يقع » والعربي إذا تكلم به وهو لا يدري ماهو لم تطلق . وهو 
باب لا مناقشة فيه . م: (واختلفوا في الظهر والبطن ) ش: يعني إذا قال ظهرك طالق أو بطنك طالق › 
لآن الظهر والبطن في معنى الأصل » إذ لا يتصور النكاح بدونهما» ويعبر بالظهر عن الكل كما 
يقال فلان يقوي ظهرك › وقوله َي «لاصدقة إلا عن ظهر غنى »م: (والأظهر أنه لا يصح الطلاق ) 
ش: أي لا يقع الطلاق م: (لأنه لا يعبر بهما ) ش: أي الظهر والبطن م: (عن جميع البدن) ش: . ولو 
قال : ظهرك أو بطنك علي كظهر أمي لا يكون مظاهراً . 

م: (وإن طلقها نصف تطليقة ) ش: بأن قال أنت طالق نصف تطليقة م: (أو ثلثها ) ش: أي أو قال 
أنت طالق ثلث تطليقة م: (كانت طالقاً تطليقة واحدة »لأن الطلاق لا يتجزأً وذكر بعض ما لا يتجزاً 
كذكر الكل ) ش: هذا قول عامة العلماء . وقال ثقات القياس وربيعة الرأي لايقع شيء بذلك 
النصف والجزء وثلث من آلف جزء من الطلاق م: (وكذا الجواب في كل جزء سماه ) ش: يعني يقع 
واحدة » وذلك كالعفو عن بعض القصاص يكون عفواً عن الكل م: (لا بينا ) ش: وهو أنه لا يتجزأً 
وذكر بعضه كذكر كله . ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة يقع واحدة لأنه أوقع أجزاء تطليقة 
واحدة » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. ولو قال لموطوءته أنت طالق نصف تطليقة وثلث 
تطليقة وربع تطليقة يقع ثلاث لأنه أوقع من كل تطليقة واحدة جزء » فإنه نكر التطليقة في كل 
كلمة » والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى » وفي غير الموطوءةيقع واحدة لأنها 
بانت بالأولى » كما لو قال نت طالق وطالق » ولو قال نصف تطليقة وثلثها وربعهايقع واحدة 
لأنه أضاف الأجزاء إلى تطليقة واحدة بحرف الكناية » وهو ظاهر الرواية » وهو الأصح . 


(۱) أخر جه أحمد(٩/‏ ۸) وأبو داود (۳/ )۲۹٦‏ والترمذي (۳/ )٥٦٦‏ وابن ماجة (۲/ )۸٠۲‏ من طريق قتادة عن 
الحسن عن سمرة . . . مرفوعا 
قلت : وفي سماع الحسن من سمرة خلاف فليراجع في ترجمة الحسن من «تهذيب التهذيب» وعلى القول أنه سمع 
منه فهو هنا قد عنعن وهو مدلس وأيضًا هناك علة أخرى وهي عنعنة قتادة وهو مدلس . 
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ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلانًا لأن نصف التطليقتين تطليقة › فإذا 

جمع بين ثلاثة أنصاف تطليقتين تكون ثلاث تطليقات ضرورة . ولو قال : أنت طالق ثلاثة 

أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان » لأنها طلقة ونصف فيتكامل. وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن 

كل نصف يتكامل في نفسها » فتصير ثلانًا . ولو قال :أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين 

واحدة إلى نتين فهي واحدة» ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو أما بين واحدة إلى ثلاث فهي 

ٹنتان» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا في الأولى: يقع ثنتان » وفي الشانية ثلاث › وقال زفر 
رحمه الله في الأولى لا يقع شيء ‏ وفي الثانية تقع واحدة 

وقال بعض المشايخ : يقع ثنتان وبه قال الشافعي في أحد قوليه . ولو قال لأربع نسوة بينكن 
تطليقة طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدة » وبه قال الشافعى . وكذلك بينكن تطليقتان أو 
ثلاث أو أربع » إلا إذانوى أن كل تطليقة بينهن جميعايقع على كل واحدة منهن ثلاث 
تطليقات» إلا في التطليقيتين . فإنه يقع على كل واحدة منهن تطليقتان» وإن قال بينكن خمس 
تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين » وكذا ما زاد إلى ثمان. فإن زاد عن الثمان فقال تسع 
طلقت كل واحدة منهن ثلاثاً » فإن زاد على الثمان فكل واحدة منهن طالق ثلاثاً . 

م: (ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثة. لأن نصف التطليقتين تطليقة › 
فإذا جمع بون ثلاثة أنصاف تطليقتين تكون ثلاث تطليقات ضرورة ) ش: وهذه من خواص «الجامع 
الصغير وهو ظاهر م: (ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قبل يقع تطليقتان ) ش: وهذاهو 
المنقول في «الحامع الصغير! عن محمد »وإليه ذهب الناطقي في الأجناس والعتابي في شرح 
«الجامع الصغير» . 

وقال العتابي : هو الصحيح ؛م: (لأنها طلقة ونصف فيتكامل ) ش: أي النصف فيصير 

تطليقتين . م: (وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف بتكامل في نفسها فقصير ثلاثاً ) ش: أي ثلاث 
تطلیقات .م (ولوقال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة ) ش: أي لو قال : أنت طالق 
ما بين واحدة م: (إلى ثنتين فهي واحدة ) ش: أي طلقة واحدة م: (ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما 
بين واحدة إلى ثلاث فهي ثتتان ) ش: أي طلقتان م: (وهذا ) ش: أي المذكور في الحكم م: (عند أبي 
حنيفة . وقالا في الأولى ) ش: أي في المسألة الأولى م: (يقع نتان ) ش: أي طلقتان م: (وفي الثانية ) 
ش: أي في المسألة الثانية م: (ثلاث) ش: أي يقع ثلاث تطليقات . 

م: (وقال زفر : في الأولى لا يقع شيء. وفي الثانية تقع واحدة) ش: هذا الكلام مشتمل على 
الغايتين فعندهما تدخل الغايتان وعند زفر لا يدخلان » وعند أبي حنيفة يدخل الابتداء دون 
الانتهاء - والقسم الرابع هو أن يدخل الانتهاء دون الابتداء ولم يقل به أحد» واختلفوافيه ؛ 
قال : من واحدة إلى واحدة» والصحيح أنه يقع واحدة ويلغو آخر كلامه» ذكره قاضي خان» 


۳۱٦ 


وهو القياس لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كمالو قال بعت منك من هذا الحائط 

إلى هذا الحائط . وجه قولهماء وهو الاستحسان » أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به 

الكل »كما تقول لغيرك خذ من مالي من درهم إلى مائة . وجه قول أبي حنيفة -رحمه الله - أن 

المراد مثله الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإنهم يقولون سني من ستين إلى سبعين وما بين 
ستون إلى سبعین ویریدون به ما ذکرنا. 


وعلل بأن الشيء الواحد حداً ومحدوداء فيلغو آخر كلامه ويبقى قوله أنت طالق . وقال 
السروجي : فيه نظر لأن إلى واحدة نكرةء وهي غير الواحد بالأولى فلا تكون الواحدة حداً 
ومحدوداً. 

من جوامع الفقه من واحدة إلى واحدة ولم يحك خلافاً » ومن واحدة إلى أخرى وإلى 
الثانيه: واحدة عنده » وعندهما ثنتين ومن ثنتين إلى ثنتين اثنتان عندهما . وعنده ثلاث . في 
«المبسوط» ما بين واحدة إلى أخرى على قياس قول زفرلايقع شيء . وعند أبي حنيفة يقع 
واحدة» وعندهما ثنتان . ومن واحدة إلى واحدة قيل على الخلاف وقيل تقع واحدة بالاتفاق › 
وتلغو الغاية وفيه ما بين واحدة إلى الثلاث أو من واحدة إلى الثلاث فهو واحدة في القياس › وبه 
قال زفر » وعندهما ثلاث وعند أبي حنيفة ثنتان . 

م: (وهو القياس ) ش: أي قول زفر هو القياس م: (لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية) 
ش: أي تحت الشيء التى تضرب له الغاية » وهو المعنى لأن الغاية إنغا تذكر للفصل بينها وبين 
اللضروب ٠‏ فينبغي أن لا يدخل تحته ليحصل الفصل بينهما كما في الممسوحات» كذا في «جامع 
البرهاني» م: (كما لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط ) ش: لا يدخل الجدار في البيع . 

م: (وجه قولهما) ش: أي وجه قول أبي يوسف ومحمد م: (وهو الاستحسان . أن مثل هذا 
الكلام متى ذكر في العرف ) ش: أي في عرف الناس م: (يراد به الكل »كما تقول لغيرك خذ من مالي 
من درهم إلى مائة ) ش: كان له أن يأخذ المائة » وكذالو قال كل من الملح إلى الحلو يريد به تعميم 
اللإذن . وكذالو اشتر لي هذا العبد من مائة إلى آلف يكون له إذن بالشراء . بألف » إذ مطلق 
الكلام يحمل على المتعارف . 

م: (وجه قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى -عنه أن المراد بمثله ) ش: أي بمثل هذا الكلام بحسب 
العادة» وهو أيضاً يحتج بالعادة م: (الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر ) ش: وهو ما بينهما م: (فإنهم 
يقولون سني من ستین إلى سبعين أو ما بين ستين إلى سبعين ويريدون به ما ذكرناه ) ش: يعني الأكثر من 
الأقل والأقل من الأكثر . قال الأترازي :فيه نظرلأنه لا يتمشى من واحدة إلى نتين . 

وأجيب : بأنه يتمشى أيضاً لأن الأكثر فيه الثلاث » والأقل فيه الواحد والأكثر من الأقل › 
والأقل من الأكشر الثنتان . وقيل هذا ليس بشيء » لأن قوله لأن الأكثر فيه يعني في الطلاق - 
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وإرادة الكل فيما طريقه طريق الإباحة كما ذكر » والأصل في الطلاق هو الحظرثم الغاية الأولى 
لبد أن تكون موجودة لتترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها بخلاف البيع لأن الغاية فيه 
موجودة قبل البيع » ولو نوى واحدة يدين ديانة لا قضاء › لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر. 


ولیس الكلام فيه › وإنغا الكلام في الأقل والأكثر من كلام المتكلم > والثلاث غير مذكورة فيه وقال 
الأكمل : قوله : أن المراد به الأكثر من الأقل إذا كان بينهما وذلك فى قوله - من واحدة إلى ثلاث 
وقوله والأقل من الأقل معناه إذالم يكن بينهما › وذلك كما في قوله من واحدة إلى ثنتين- وعلى 
ستین إلى سبعين » فقال له أنت إذاً ابن تسع سنين » فتحير زفر . وقال فخر الإسلام حاج الأصمعي 
زفر على باب الرشيد » فقال له ما قولك فى رجل قيل له ما سنك فقال ما بين ستين إلى سبعين أن 
یکون ابن تسع سنين . وقال: استحسن في مشل هذا ما ذکرلأبي يوسف ومحمد . وقال: 
الأترازي وجوابه أن المراد في العرف والعادة من قول الرجل سني ما بين العددين الذكورين › ولا 
شك أن العدد الذي بينهما أكثر من ستين » وما كان أكثر من ستين كيف يكون تسعة » ولا يصح 
سؤال الأصمعي ٠‏ وكذا يقول زفر في قوله ما بين واحد إلى ثلاث أن المراد ما بين العددين » وهذا 
ما ساعد به خاطري زفر في هذا العلم . 

م (وإرادة الكل ) ش: جواب عن قولهما يراد به الكل كما في قوله خذ من درهم إلى مائة› 
تقديره أن إرادة الكل م: (فيما طريقه طريق الإباحة كما ذكر ) ش: اي أبو يوسف ومحمد في قوله خذ 
من مالي م: (والأصل في الطلاق الحظر ) ش: فلا يراد الكل حتى لا ينسد باب التدارك . 

م: (ثم الغاية الأولى ) ش: جواب عن قول زفر» ووجهه أنه لا تدخل الغايتان» تقديره أن 
الغاية الأولى وهي الواحدة م: (لا بد أن تكون موجودة لتترتىب عليها الثانية ) ش: أي الغاية الثانية» 
لأنه لا ثانية إلا بعد الأولى م: (ووجودها بوقوعها ) ش: حاصله أن القياس ما قاله زفر أن الغاية لا 
تدخحل تحت المغخياء إلا أنه لا بد من إدخال الأولى › لأنه أوقع الثانية قبل الأولى » فدعت 
الضرورة إلى وجودهاء ووجودهابوقوعها . أما إيقاع الثانية يصح بلا إيقاع الثالثة » فأخذنا فيه 
بالقياس . 

م: (بخلاف البيع ) ش: هذا جواب عن قول زفر أن الحدين لا يدخلان في المحدود » كما في 
قوله بعت من هذا الحائط » فأجاب بقوله بخلاف البيع م: (لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع ) ش: فلم 
تقع الضرورة إلى إدخال الغاية في المغيا » فبقيب الخاية خارجة عن المغيا على أصل القياس م: 
(ولو نوى واحدة ) ش: يعني في قوله ما بين واحدة إلى ثلاثة › أو في قوله من واحدة إلى ثلاث م: 
الظاهر ) ش: لما ذكرنا أن مثل هذا الكلام يستعمل لإرادة الأقل من الأكثر إلى آخره. 
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ولو قال: أنت طالق واحدة في نتن ولو نوى الضرب والحساب» أو لم تكن له نية فهي واحدة . 

وقال زفر -رحمه الله- : تقع ثنتان لعرف الحسًاب وهو قول الحسن بن زياد - رحمه الله -. ولا 

أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب 

تعددها » فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث » لأنه يحتمله » فإن حرف الواو للجمع › والظرف 

يجمع المظروف › ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين » وإن نوى 

واحدة مع ثنتين تقع الثلاث ٬لأن‏ كلمة (في) تأتي بمعنى (مع) كما في قوله تعالى : #فادخلي في 
عبادي € (الفجر الآية : ۲۹) » أي مع عبادي . 


م: (ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ولو نوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهي واحدة) 
ش: أي طلقة واحدة م: (وقال زفر تقع ثنتان لعرف الحساب ) ش: بضم الحاء وتشديد السين جمع 
حاسب » يعني هو معروف عندهم أن واحدة في نتين ثنتان م: (وهو) ش: أي قول زفر م: (قول 
الحسن بن زياد ) ش: ومالك والشافعي في وجه . 

م: (ولنا أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة الملضروب) ش: أي فيما ليس له طول 
وعرض وعمق » أما في الممسوحات يعني فيما له طول وعرض » يكون لبيان تكثير المضروب › 
فإنه لو زاد بالضرب في نفسه لم يبق أحد في الدنيا فقير لأنه يضرب ما مسكه من درهم في مائة 
ويضرب المائة في ألف » فيصير مائة ألف . وقال الأكمل : الغرض إزالة كسر يقع عند القسمة › 
فمعنى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزأين . وقال الأترازي : وجه قول أصحابناء والضرب أثره 
في تكشيرآجزاء المضروب لا في زيادة العددء والطلاق الذي له أجزاء كشيرة مثل الطلاق الذي له 
أجزاء قليلة » ولهذالو قال : لها أنت طالق نصف تطليقة وسدسها وثلشهالم يقع إلا واحدة» 
وعلى هذا الحلاف إذا أقر وقال لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم ونوى الحساب 
والضرب فعندنا يلزمه عشرة وعند زفر يلزمه مائة » إلا أن ينوي الواو أو مع » فحينئذ يلزمه جميع 
ذلك ويحلف بالله ما أردت الإقرار بذلك كله إذا کان الخصم يدعیه . 

م: (وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها) ش: كمالو قال : أنت طالق طلقة ونصفها وربعها 
وثمنها لم يقع إلا واحدة م: (فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث ) ش: أي ثلاث تطليقات م: (لأنه 
يحتمله » فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ) ش: لأن بينهما اتصالاً م: (ولو كانت غير 
مدخول بها تقع واحدة ) ش: أي طلقة واحدة م: (كما في قولة واحدة وثنتين ) ش: أي كمايقع واحدة 
في قوله لغير المدخول بها أنت طالق واحدة وثنتين . 

م (وإن نوی واحدة مع ثتتون ) ش: يعني قوله آنت طالق واحدة في نتين م: (تقع الثلاث) ش: 
أي ثلاث تطليقات م: (لأن كلمة م: (في) ش: تأتي بمعني م: (مع) ش:» كما في قوله تعالی #فادخلي 
في عبادي ) (الفجر الآیه :۲۹) م: (أي مع عبادي ) ش: ويقال دخل الأمير في جنده آي مع 
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ولو نوى الظرف تقع واحدة لأن الطلاق لا يصلح ظرئًا فيلغو ذكر الثاني . ولو قال : اثنتين في 
اثنتين ونوى الضرب والحساب فهي نتان » وعند زفر -رحمه الله- ثلاث › لأن قضيته أن يكون 
أربعا لكن لا مزيد في الطلاق على الثلاث. وعندنا الاعتبار للمذكور الأول على ما بيناه » ولو 
قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة يملك الرجعة . وقال زفر -رحمه الله- هي بائنة لأنه 
وصف الطلاق بالطول ؛ قلنا : لا بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع في مكان وقع في الأساكن 
كلها. ولو قال: أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذلك لو قال: 
أنت طالق 

جنده. وقال صاحب «الكشاف» لا تكون (في) بمعنى مع ها هنا » إذلونوى كذلك لاقيل 
وأدخلي جنتي » وقال : على الحقيقة » أي ادخلي في جملة عبادي . ' 

م: (ولو نوى الظرف تقع واحدة »لأن الطلاق لا يصلح ظرفا ) ش: لأن أحد العددين لا يصلح 
ظرفاً للآخر » وبين الظرف والمظروف من الهيثة فاستعير له » ولو نوى الظرف يقع واحدة » لأن 
الطلاق معنى فقهي لا يصلح أن يكون ظرفاً للغير م: (فيلغو ذكر الثاني › ولو قال النتين في اثنتين ) 
ش: أي لو قال : أنت طالق اثنتين في اثنتين م: (ونوى الضرب والحساب فهي نتان ) ش: وبه قال 
الشافعي في الأظهر م: (وعند زفر ثلاث ) ش: يعني يقع ثلاث طلقات » وبه قال الجحسن ومالك 
والشافعي في وجه وأحمد م: (لأن قضيته أن يكون أربعاً ) ش: بعرف الحساب م: (لكن لا مزيد في 
الطلاق على الثلاث »وعندنا الاعتبارللمذكور الأول على ما بيناه ) ش: يعني أن الضرب في تكثير 
الأجزاء لا في زيادة المضروب » وعلى هذا الخلاف مسائل الإقرار بأن قال عشرة في عشرة »أو 
درهم في دينار » أو كر حنطة في كر شعير لم يكن عليه إلا المذكور أولا عندنا »إلا أن يقول الواو 
أو حرف مع فيلزمه جميع ذلك » فحلفه القاضى بأنه ما أراد الجمع إذا ادعى الخصم الجميع » كذا 
فى المبسوط) . 

م: (ولوقال أنت طالق من هنا إلى الشام ) ش: قال الأترازي : الشأم بسكون الهمزة ناحية بلد . 

قلت : ليس كذلك بل هو اسم لصقع يجمع بلاداً كثيرة وأعظمها دمشق م: (فهي واحد يملك 
الرجعة . وقال زفر: هي بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول ) ش: هذا التفصيل فيه نظر» فإنه لو قال : 
أنت طالق تطليقة واحدة ونص على الطول تقع رجعية عنده » فيحتمل أن يكون عنه روايتان في 
المسألة » ويحتمل أن يستفاد من قوله -ها هنا إلى الشأم -المبالغة في الطول والزيادة فيه . م: (قلنا : 
لا بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع في مكان وقع في الأماكن كلها ) ش: فلما خصه ببعض الأماكن 
يكون وصقًا له بالقصر » والطلاق لايحتمل الطول والقصر حقيقة »› وإنغايحتمل ذلك 
حكماًء والقصر من حيث الحكم هو الرجعي . 

م: (ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد »وكذا لو قال أنت طالق 
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في الدار » لأن الطلاق لا يتخصص كان دون مكان . وإن عني به إذا أنيت مكة يصدق ديانة لا 
قضاء » لأنه نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر .وكذا إذا قال : أنت طالق وأنت مريضة › وإن 
نوی إن مرضت لم يدين في القضاء ولو قال : أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل 
مكة ٠‏ لأنه علقه بالدخول . ولو قال أنت طالق في دخولك الدار يتعللتق بالفعل لمقارنته بين الشرط 
والظرف » فحمل عليه عند تعذر الظرفية . 

في الدار ٬لأن‏ الطلاق لا یتخصص بکان دون مکان لأن المطلقة في مكان مطلقة في كل مكان م: (وإن 
عني به ) ش:أي وان قصد بقوله: أنت طالق بمكة م: (إذا أنيت مكة يصدق ديانة ) ش: يعني بينه وبين الله 
تعالى م: (لاقضاء ) ش: أي لا يصدق في الحكم م: (لانه نوى الإضمار م: (خلاف الظاهر ) ش: فلا 
يصدق القاضي لا فيه نوع تخفيف على نفسه . 

م (ولو قال نت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة ٬لأنه‏ علقه بالدخول ) ش: أي 
بقوله - إذادخلت مكة - لا صريح بالتعليق فيعلق بالدخول م: ( ولو قال: أنت طالق في 
دخولك الدار يتعلق بالفعل ) ش: أي يتعلق الطلاق بفعل الدخول م: ( لمقارنته بين الظرف والشرط) 
ش: لأن الظرف يسبق المظروف » كما أن الشرط يسبق المشروط م: ( فحمل عليه ) ش: أي على 
الشرط م: ( عند تعذر الظرفية ) ش: لأن الفعل لا يصلح ظرقًا لأنه عرض فلا يقوم بنفسه فلا يصلح 
الدخول ظرقًا للطلاق . وفي «المبسوط » وكذا الحكم في ذهابك إلى مكان كذا أو في لبسك ثوب 
کذالم تطلق حتی تفعل . 


مډ لو جاو 
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فصل في إضافة الطلان إلى الزمان 
ولو قال نت طالق غدا » وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر › لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد › 
التخصيص في العموم وهو يحتمله لكنه يخالف الظاهر ولو قال أنت طالق اليوم غداً أو غد 
اليوم فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به » فيقع في الأول في اليوم » وفي الثاني في الغد لأنه لما 
قال اليوم كان منجرا » والمنجز لا يحتمل الإضافة › 
م: ( فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ) 

ش: أي هذا فصل في بيان حكم إضافة الطلاق إلى الزمان » ذكر هنا فصولا مترادفة بحسب 
إضافة الطلاق وتنويعه وتشبيهه » وإضافة الطلاق تأخير حكمه عن وقت الحكم إلى زمان يذكر 
بعده بغير كلمة الشرط . 


م: ( ولو قال : أنت طالق غد وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر » لأنه وصفها بالطلاق في جميع 
الغد » وذلك بوقوعه في أول جزء منه ) ش: أي من الغد وهو طلوع الفجر › لأن الغد يتحقق في 
ذلك الوقت م: ( ولو نوى به ) ش: أي بقوله غدا م: ( آخر النهار يصدق ديانة ) ش: أي لاحتمال 
كلامه ذلك م: ( لا قضاء ) ش: أي لا يصدق قضاء في الحكم . 

م: ( لأنه نوى التخصيص في العموم » وهو بحتمله ) ش: أي يحتمل الخصوص فيصدق ديانة › 
كمالو قال لا أكل طعاما ونوى طعاما دون طعام م: (لكنه بخالف الظاهر ) ش: لأنه وصفها 
بالطلاق في جميع الغد » وذلك بوقوعه في أوله » وفيه تخفيف عليه فلا يصدقه القاضي . 

ولقائل أن يقول العام ما يتناول أفراد متفقة الحدود ولفظ الخد ليس كذلك »› ومايتوهم فيه 
من الطول والوسط ٠‏ والآخر فهو من أجزائه لا من أفراده »> وحينئذ لا تكون النية أخر النهار › فلا 
عموم ولا تخصيص . والحواب أن المرادالحقيقة والمجاز » فإن إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء 
مجاز لا محالة . 

م: ( ولو قال : أنت طالق اليوم غدا » أو غدًا اليوم بؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به ) ش: أي تكلم 
به م: ( فيقع في الأول ) ش: أي في الوجه الأول › وهو قوله أنت طالق اليوم غدام: ( في اليوم وفي 
الثاني ) ش: وهو قوله أنت طالق غدا اليوم. 

م: ( في الغد » لأنه ما قال اليوم كان منجرا ء والمنجز لا يحتمل الإضافة ) ش: فكان قوله غدا 
لخوا» وبقولنا قال الشافعي » وحكي عنه في قوله أنت طالق ذا اليوم وجهان » أصحهما: أنه لا 
يقع في الحال شيئ ويقع واحدة غداء كقولنا والثاني : أن الحكم فيه كما لو قال أنت طالق اليوم 
غدا . 
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ولو قال غدا كان إضافة » والمضاف لا ينجز لما فيه من إبطال الإضافة فلغا اللفظ الثاني في 

الفصلين. ولو قال أنت طالق في غد » وقال نويت آخر النهار دين في القضاء عند أبي حنيفة 

رحمه الله وقالا : لا يدين في القضاء خاصة » لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد » فصار بمنزلة 

قوله غد ؛على ما بيناه » ولهذا يقع في أول جزء منه عند عدم النية » وهذا لأن حذف (في) وإثباته 

سواء » لأنه ظرف في الحالين. ولأبي حنيفة -رحمه الله- أنه نوى حقيقة كلامه » لأن كلمة (في) 

للظرف ءوالظرفية لا تقنضي الاستيعاب وتعيون الجزء الأول ضرورة عدم المزاحم فإذا عين آخر 
النهار كان التعيين القصدي أولى بالاعتبار من الضروري › بخلاف قوله غدا» 


م: ( ولو قال : غدا كان إضافة › والمضاف لا ينجز لا فيه من إبطال الإضافة » فلغا اللفظ الثاني في 
الفصلين ) ش: في قوله أنت طالق اليوم غدا » وقوله غدًا اليوم » فإن قيل لم لم يجعل غد ظرفا 
لطلاق آخر . 

وأجيب : بأنه يحتاج إلى تقدير أنت طالق » والأصل خلافه فلا يصار إليه في غير موضع 
الضرورة » وفيه نظر » لأن صون كلام العاقل عن الإلغاء نوع ضرورة » والأولى أن يقال وصفها 
بالطلاق اليوم وغدا » وبالطلقة الواحدة يحصل هذا المقصود »› فلا حاجة إلى غيرها » فعلى هذا 
کان کلامه مصونًا عن الإلغاء . 

فإن قيل هذا لا يتم في الصورة الثانية وهي قوله أنت طالق غدا اليوم » لأنه وصفها بالطلاق 
غدا » والموصوف به غدا لا يكون موصقا به اليوم . أجيب : بأن إيقاع الثانية فيها مفض إلى 
اللكروه» وهو إيقاع الطلقتين دفعة واحدة لا ينتقى لإثباتها » فيكون الثاني لغوا . 

م: ( ولو قال : نت طالق في غد ٠‏ وقال : نويت آخر النهار دين في القضاء عند أبي حنيفة» وقالا : 
يدين في القضاء خاصة » لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد » فصار بمنزلة قوله غدا على ما بيناه ) ش: 
هو أنه تخصيص العموم » وهو خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة » م: ( ولهذا) ش: 
أي ولأجل كونه وضعها بالطلاق في جميع الغد م: ( يقع ) ش: أي الطلاق م: ( في أول جزء منه ) 
ش: آي من الغد م: ( عند عدم النية وهذا ) ش: أي وقوع الطلاق في أول جزء منه عند عدم النية م: 
(لأن حذف م: (في) ش: وإثباته سواء لأنه ظرف في الحالين ) ش: آي : الحذف والإثبات .م: ( ولأبي 
حنيفة أنه نوى حقيقة كلامه ) ش: لأنه لما قال في الغد جعل الغد ظرفا م: ( لأن كلمة م: (في) ش: 
للظرف »والظرفية لا تقتضي الاستيعاب ) ش: آي استيعاب المظروف » كقولنا: زيد في الدار يقتضي 
وجوده في جزء من أجزاء الظرف » وقد يشغل جميع المظروف » فكان كلامه محتملا للوجهين م: 
( وتعيين الحزء الأول ضرورة عدم المزاحم » فإذا عين آخر النهار كان التعيين القصدي ) ش: من المعين م: 
( أولى بالاعتبار من الضروري» بخلاف قوله غد ) ش: يعني إذا قال غدًا بدون ذكر كلمة (في) 
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لأنه يقتضي الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصيغة مضاقًا إلى جميع الغد نظيره إذا قال :والله 
لأصومن عمري »ونظير الأول: والله لأصومن في عمري › وعلى هذا الدهر وفي الدهر. ولو 
قال: نت طالق أمس وقد تزوجها اليوم لم بقع شيء لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية لمالكية 
الطلاق » فليلغو كما إذا قال أنت طالق قبل أن أخلق » ولانه يكن تصحيحه إخبارا عن عدم 
النكاح أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج . ولو تزوجها أول من أمس وقع الساعة › 
لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارً أيضًا » فكان إنشاءء والإنشاء في الماضي 
إنشاء في الحال فيقع الساعة . ولو قال :أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شيء لأنه سنده إلى 
حالة منافية 


م: (لأنه يقتضي الاستيعاب حيث وصفها ) ش: أي وصف المرآة م: ( بهذه الصيغة ) ش: يعني بصيغة 
الطلاق حال كون الصيغة م: ( مضانًا إلى جميع الغد ) ش: فلا يصدق ديانة في نيته آخر النهار 
وقضاء »م: ( نظيره ) ش: أي نظير حكم هذا المذكور بدون ذكر كلمة في م: ( إذا قال: والله لأصومن 
عمري » ونظير الأول ) ش: وهو المذكور بكلمة (في) م: (والله لأصومن في عمري ) ش: فإن الأول 
يتناول جميع عمره حتى لا يبر في يينه إلا بصوم جميع العمر » وفي الثانية وهو قوله لأصومن في 
عمري يتناول ساعة من عمره » حتى لو صام ساعة يبر في يينه م: ( وعلى هذا) ش: أي وعلى 
الحكم المذكور م: ( الدهر وفي الدهر) ش: يعني لو قال لأصومن الدهر › أو قال لأصومن في 
الدهرء ففي الأول لا يبر حتى يصوم الدهر كله » وفي الثاني لو صام ساعة منه يبر في ينه . 

م: ( ولو قال: أنت طالق أمس وقد تزوجها ) ش: أي والحال أنه قد تزوجها م: ( اليو م ) ش: 
بالنصب» أي في اليوم الذي قال أنت طالق م: ( لم بقع شيء ؛ لأنه أسنده ) ش: أي أسند كلامه م: 
(إلى حالة معهودة ) ش: أي معلومة م: ( منافية لمالكية الطلاق فيلغو ) ش: كلامه فلا يقع شيء م: ( كما 
إذا قال : آنت طالق قبل أن أخلق ) ش: أو قبل أن تخلقي » ولا خلاف فيه للفقهاء › وذلك لأنه 
وصفها بالطلاق في وقت لم تكن هي في ملکه م: ( ولأنه يكن تصحيحه ) ش: أي تصحيح هذا 
الكلام م: ( إخبارًا عن عدم النكاح أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج ) ش: أي : أو يكون 
إخبارًا عن كون هذ المرأة مطلقة بتطليق غيره من الأزواج » وهذا لا يستقيم إن كانت المرأة بكرا أو 
ثيبًا بغير نكاح أو متوفى عنها زوجها » ولا يستقيم الكلام إلا في التعليل الأول » وهذا التعليل 
أيضا في نفس الأمر تكرار » لأن عدم النكاح يصدق على هذا » فافهم .م: ( ولو تزوجها أول من 
أمس وقع الطلاق الساعة » لأنه ما أسنده إلى حالة منافية » ولا يكن تصحيحه إخبار أيضا ) ش: أي كما 
في المسألة السابقة » فلمالم يكن تصحيحه إخبارا م: (فكان إنشاء » والإنشاء في الماضي إنشاء في 
الحال فيقع الساعة ) ش: لأن الإنشاء إيجاب أمر لم يكن » والإيجاب في الماضي إنشاء في الحال 
فيكون طلاقاً في الحال . م: (ولو قال نت طالق قبل أن آتزوجك لم بقع شيء › لأنه أسنده إلى حالة 
منافية) ش: لأنه أضاف الطلاق إلى زمان مناف للطلاق » لأنه لا وجود للطلاق قبل النكاح فلا يقع 

Af: 


فصار كما إذا قال: طلقتك وأنا صبي أو نائم أو يصح إخبار؟ على ما ذكرناه ولو قال: أنت طالق 

مالم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى مالم أطلقك » وسكت طلقت؛لأنه أضاف الطلاق إلى 

زمان خال عن التطليق وقد وجد حيث سكت »وهذا لأن كلمة «متى» و«متى ما» صريح في 

الوقت لأنهما من ظروف الزمان »وكذا كلمة «ما »للوقت » قال الله تعالى : ( ما دمت حيًا 4 
(مريم الآية:٠۳‏ )ء أي وقت الحياة . 


م: ( فصار ) ش: أي حكم هذا م: ( كما إذا قال: طلقتك وأنا صبي أو نائم ) ش: لأنه أسنده إلى حالة 
غير معهودة » فلا يعتبر قوله في الإضافة . 

م: ( أو يصح إخبارًا ) ش: يعني يجعل قوله أنت طالق » إخبارا عن عدم النكاح قبل التزوج 
في قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك م: ( فلايقع ) ش: أي فصار حكم هذا قبل أن أتزوجك لأن 
حقيقة الصفة للإخبار » وأمكن العمل بها فلا يجعل إنشاء م: ( على ما ذكرناه ) ش: إشارة إلى 
قوله- لأنه يكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح » وعن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج . 

م: ( ولو قال : أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت › 
لأنه ضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق » وقد وجد حيث سكت ) ش: وهذا باتفاق الفقهاء م: 
(وهذا ) ش: توضيح لا قبله م: ( لأن كلمة «متى» و«متى ما » صريح في الوقت › لأنهما من ظروف 
الزمان ) ش: إذا متى فإنها لبهم في الوضع » ولكن لا كان الفعل يليها دون الاسم جعلت للشرط 
والإبهام فيما دحل عليه يعني بين أن يوجد وبين أن لا يوجد » فصحت المجازاة بها مع قيام معنى 
الوقت به » فإذا قال لامرأته نت طالق متى لم أطلقك يقع الطلاق عقيب اليمين وجود وقت لم 
يطلقها فيه بعد كلامه ولم يقتصر على المجلس › لأنه باعتبار إبهام فيه يعم جميع الأزمنة » وأما 
متى ما فإنه أيضاً متى في الأصل » فزيدت فيه كلمة ما فإنها تستعمل للوقت لا محالة فتر جحت 
جهة الوقت . 


م: ( وكذا كلمة ما ) ش: أي تستعمل في الوقت كما ذكرناه. م: ( قال الله تعالی : # ما دمت 
حياً 4) ( مرم الآية ١:‏ ) م : (أي وقت الحياة) ش: وقال الله تعالى حكاية عن عيسى -عليه 
السلام- # وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 4 أي مدة دوامي حياً . قلت : شرطية أيضًا » قال 
الله تعالى : # ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 
(فاطرالآية ٠:‏ ) > فينبغي أن لا تقع إلا إذا كانت للوقت دون الشرط » وهي تكون شرطية من 
غير وقت » وللوقت بلا شرط » بخلاف متى ومتى [ما] » فإنها إذا كانت للمجازاة فلا ينفك عن 
الوقت . 

فإذا قلت : متى القتال؟ كانت للاستفهام عن زمان القتال » وليس فيه شرط » وإذا قلت متى 
تقم أقم معك كانت ظرفاً تضمنت معنى الشرط » وكذامتى ما . 


Po 


ولو قال: أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حتى يموت » لأن العدم لا يتحقق إلا باليآس عن 
الحياة» وهو الشرط كما في قوله: إن لم آت البصرةء وموتها بمنزلة موته» هو الصحيح . ولو قال: 
أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت »عند أبي حنيفة -رحمه الله-ء 
وقالا: تطلق حين سكت » لأن كلمة إذا للوقت » قال الله تعالى : # إذا الشمس كورت ٭ 
(التكوير الآية١‏ ) : «وقال قائل: 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا یحاس الحیس يدعی جندب 

م: (ولو قال : أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حتى يموت » لأن العدم ) ش: أي عدم 
التطليق م: ( لا يتحقق إلا باليأاس عن الحياة » وهو الشرط ) ش: أي اليأس عن الحياة هو الشرط › فإذا 
انتهى إلى الموت وقد وجد اليأس فوجد الشرط » والمحل قائم والملك باق » فوقع قبل موته بقليل 
وليس لذلك القليل حد معروف باتفاق الفقهاء » ثم إن كان دخل بها فلها الميراث بحكم القرار 
عندنا خلافا للشافعي » وإن لم يدخل بها فلا ميراث لها م: ( كما في قوله: إن لم آت البصره ) ش: 
يعني كما إذا قال لها أنت طالق إن لم آت البصرة لا يقع الطلاق » حتى يقع الإياس عن الإتيان» 
فإذا انتهى إلى الوقت فقد وقع اليأس فوجد الشرط فوقع . 


م: ( وموتها بمنزلة موته ) ش: أي موت الزوج يعني يقع الطلاق قبل موتها أيضًام: ( هو 
الصحيح ) ش: احترازاً عن رواية النوادر » فإنه قال فيها لا يقع الطلاق بموتهاء وفائدة وقوع 
الطلاق عليها بعد موتها أن لا يرث الزوج منها » لأنها بانت قبل الموت فلا تبقى بينهما واجبته عند 
ا موت » وشرط التوريث هذا وقد عدم . 

م: ( ولو قال : أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت »عند أبي حنيفة ) 
ش: وبه قال أحمد في رواية م: ( وقالا تطلق حين سكت ) ش: وبه قال الشافعي ومالك م: ( لأن 
كلمة٠‏ إذا» للوقت » قال الله تعالى : # إذا الشمس كورت 4) ش: ( التكوير ) استدلالهم بهذه الاية 
ضعيف » فإن إذا فيها للشرط » ولهذاآتى فيها با لجواب » وهو قوله تعالى : #علمت نفس ما 
قدمت وأخرت 4 (الانفطار :الآية )١‏ والشمس مرفوعة بالفاعلية رافعة فعل مضمر › تفسيره 
كورت بكذا » ذكره الزمخشري» ورفعه بالفاعلية مذهبه» وغيره يرفعه بالفعل المقدر أو المهسر 
على آنه مفعول مالم يسم فاعله . 

وقال قائل: 

وإذاتكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 

ولم يبين المصنف قائل هذا البيت من هو » وعزاه الكاكي إلى عنترة العبسي وليس بصحيح › 
وعزاه سيبويه إلى رجل من مذحج » وقال أبو رياش : قائله همام بن مرة أخو جناس بن مرة قاتل 
كليب » وزعم ابن الأعرابي أنه لرجل من بني عبد مناف قبل الإسلام بخمسمائة عام » وذكر هذا 

۳۲٢ 


فصار بمنزلة( متی» و«متی ما)» ولهذا لو قال لامرآته: آنت طالق إذا شئت لا يبخرج الأمر من يدها 
بالقيام من الجلس كما في قوله متى شئت »ولأبي حنيفة -رحمه الله - تستعمل في الشرط أيضًا. 
قال قائلهم : 

وأن البيت من قصيدة من الكامل مع بيان لغاتها وأعرابها في الكتاب الذي صنفته وسميته 
«بالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» . وقال الكاكي أول الشعر : 


بل في القضية أن إذا استغنيتم 

قلت : ليس كذلك » بل أوله : 
ياضمر أخبرني ولیس بكاذب 
من السوية إن إذا استغنيتم 
وإذاالشدائدبالشدائدمرة 
ولجندب سهل البلادوعذبها 
وإذاتكون كريهة أدعى لها 
هذاوجدكم الصغاربعينه 


عجبّالتلك قضية وإقامتى 


وامنتموا فأنا البعيد الأجنب 


والقول مافعل الذي لايكذب 
وأمنتموافأنا البعيدالأجنب 
أسجتكم فأنا اللحب الأقرب 
وإلى الملاح وحزنهن اللجذب 

وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
لاأم لي إن كن ذاك ولا أب 
فيكم إلى تلك القضية أعجب 


قوله : ياضمر ٠‏ أراد: ياضمرة؛ فرخم . قوله : أسجتكم - من السجأة إذاغضبه . 
قوله : ا ملاح - بضم الميم وبتشديد اللام - نبات الحمص » والحزن بالفتح : ما حزن من اللأرض › 
وفيها غلاظة . قوله : وإذايحاس الحيس - وهو تمر يبخلط بسمن وأقط ثم يدلك حتى يختلط . 
قوله : وجدكم - الواو فيه للقسم » أي وحق حظكم . . . وسعدكم . والصغار -بالفتح- الذلة. 

م: ( فصار ) ش: أي إذا م: ( بمنزلة متى ومتى ما ) ش: يعني في عدم سقوط معنى الوقت عند 
استعماله شرطاً واستوضح کونه بجعنی متی بقوله م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل کونه بمعنی متی م: (لو 
قال لامرآته: نت طالق إذا شئت لا بخرج الأمر من يديها بالقيام من الجلس؛ كما في قوله: متى شئت › 
ولأبي حنيفة -رحمه الله- يستعمل في الشرط أيضاً) . 

م: ( وأصل الخلاف بين آهل اللغة والنحو ) ش: الكوفيون يقولون أن إذا قد تستعمل للشرط 
أيضاً » وقد تستعمل للوقت على السواء » وإذا كان معنى الشرط يسقط عنه معنى الوقت أصلا 
كحرف أن » وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى » وعند البصريين حقيقة للوقت وللشرط 
يستعمل مجازاً ولا يسقط منه معنى الشرط م: ( قال قائلهم ) ش: أي قائل الجمع الذين قالوا : إنه 

۲v 


واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
فإن أريد بها الشرط لم تطلق في الحال » وإن أريد بها الوقت طلقت فلا تطلق بالشك والاحتمال 
بخلاف مسألة المشيئة ؛ لأنه على اعتبار أنه للوقت لا يخرج الأمر من يدها ء على اعتبار أنه 
للشرط يخرج › وكان الأمر بيدهاء فلا يخرج بالشك والاحتمال »وهذا لحلاف فيما إذا لم تكن 
له نية . 


يستعمل للشرط 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 

ومعنى قوله :( وإذاتصبك )با لجزم › فلو كان لها الجزم لدخل الفاء في جوابه» وهو 

محتمل ٠‏ والبيت لعبد قيس بن خفاق » وهو من الكامل من قصيدة مشهورة في المعلقات وما قبله 
أبني إن أباك حارب يومه وإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
الله فاتقه وأوف بنذره وإذاحلفت مغارياقحلل 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذاتصبك خصاصة فتحمل 

قوله : أبني : أي : يا بني . قوله : حصاصة ؛ أي :مجاعة بالجيم » وهو أكل ا مر وهو 
الشحم المذاب » والمراد الاكتفاء والقناعة بأدنى شيء » لأنه إذا كانت مشتركة لم يجز استعمالها 
فيهما دفعة . 

م: ( فإن أريد بها الشرط لم تطلق في الحال » وإن أريد بها الوقت طلقت »فلا تطلق بالشك 
والاحتمال ) ش: فإن قيل : النظر إلى الشرطية يقتضي بقاء النكاح والحل والنظر إلى الوقتية يوجب 
الطلاق والحرمة فاجتمعت الحرمة والحل » فينبغي أن ترجح الحرمة كماعرف . قلنا: هذا متروك 
في جمیم صور التردد ٠‏ فإنه لو شك في الانتقاض بعد الطهارة » فإن بقاءها يوجب إباحة الصلاة 
بالنظر إلى الانتقاض يحرم أداؤها » ومع هذا لا يترجح الحرمة » وإن كان مبنى الصلاة على 
الاحتياط لأن الشك لا يحدث شيئاً > فلا يكون من قبيل تعارض دليل الحرمة مع دليل الجل » كذا 
فيل . 

م: ( بخلاف مسألة المشيئة ) ش: جواب عن قولهما كما في قوله متى شئت › وتقديره قوله : م 
( لأنه على اعتبار أنه ) ش: أي أن إذا م: ( للوقت ) ش: أي لمعنى الوقت م: ( لا بخرج الأمر من يدهاء 
وعلى اعتبار أنه للشرط يخرح » الأمر بيدها) ش: بيقين م: (فلا يبخرج بالشىك والاحتمال) ش: لأن الشك 
لا يعارض اليقين ٠‏ م: (وهذا الخلاف ) ش: أي المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م: ( فيما إذا لم تكن 
له نية ) ش: في قوله أنت طالق إذا لم أطلقك . 


۳۲۸ 


أما إذا نوى الوقت يقع في الحال » ولو نوى الشرط يقع في آخر العمر لأن اللفظ يحتملهما . ولو 

قال: أنت طالق ما لم أطلقك » أنت طالق فهي طالق بهذه التطليقة » معناه: قال ذلك موصولا به » 

والقياس أن يقع المضاف فيقعان إن كانت مدخولا بهاء وهو قول زفر -رحمه الله- لأنه وجد 

زمان لم يطلقها فيه » وإن قل » وهو زمان قوله: أنت طالق › قبل أن يفرغ منها . وجه الاستحسان 

أن زمان البر مستثنى عن اليمين بدلالة الحال » لأ البر هو المقصود »ولا يمكنه تحقيق البر إلا أن 

يجعل هذا القدر مستفلى » وأصله من حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته 
وأخواته على ما يذكر في الان إن شاء الله تعالى. 


م: ( وأما إذا نوى الوقت يقع) ش: الطلاق م: (في الحال ولو نوى الشرط يقع في آخر العمر ) ش: 
يوت أحدهمام: ( لأن اللفظ يحتملهما ) ش: أي يحتمل الوقت والشرط » فإذا احتملهما على 
السواء يقع مانوى بالإجماع » وقيل :إذاتستعمل للشرط مجازاً عند أبي حنيفة -رحمه الله 
تعالى- وكذا عندهما فينبغي أن لا يصدقه القاضي فيما إذا نوى به معنى إن؛ لأن فيه تخفيفاً على 
نفسه . قيل في جوابه لا كثر استعماله في معنى الشرط فصار كالظاهر في حقه » فجاز أن يصدقه 
القاضي »مع أنه قيل حقيقة فيهماعنده » وفيه نوع تأمل . 

م: ( ولو قال : أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق فهي طالق بهذه التطليقة ) ش: أي التطليقة 
الأخيرة المضافة إلى المعلقة بعدم التطليق م: ( معناه ) ش: أي معنى ما قاله محمد أو القدوري م: 
(قال ذلك موصولا به ) ش: قيد به لأنه لو قال مفصولاً يقعان بالإجماع قياساً واستحسانا » لأنه 
وجد الزمان الخالي عن التطليق م: ( والقياس أن يقع المضاف ) ش: وهو قوله مالم أطلقك م: 
(فيقعان) ش: أي المضاف والتطليقة الأخيرة م: ( إن كانت مدخولا بها وهو ) ش: أي القياس م: ( قول 
زفر » لأنه وجد زمان لم یطلقها فيه ون قل » وهو زمان قوله آنت طالق قبل أن یفرغ منها ) ش: بیانه أنه 
وجد ما بين اليمين › ووقوع الطلاق مقدار مايقع فيه سنة أحرف » وشرط الحنث يستوي فيه 
القليل والكثير . 

م: ( وجه الاستحسان أن زمان البر مستثنى عن اليمون به لدلالة الحال ) ش: لأن الحالف إغا 
يحلف ليبر في يينه ولم يکنه البر في هذه إلا أن يجعل الساعة التي تشتغل بالإيقاع فيها مستثنى » 
فيصير هذا القدر مستشنى من اليمين بدلالة ا لحال م: ( لأن البر هو المقصود »ولا يمكنه تحقيق البر › إلا 
أن يجعل هذا المقدار ) ش: أي مقدارما تشتخل بالإيقاع فيه م: ( مستثنى ) ش: عن اليمين م: (وأصله ) 
ش: أي أصل هذا الخلاف الذي وقع بيننا وبين زفر مسألة كتاب الأيان › أشار إليها بقوله:م: ( من 
حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته ) ش: فإنه لا يحنث استحساناً وعند زفر يحنث 
قياساً م: ( وأخواته ) ش: أي وأخوات من حلف » وهي قوله لا تلبس هذاالثوب وهو لابسه › 
فنزعه في الحال » ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لا يحنث » خلافا لزفر م: 
(على ما يذكر في الآمان إن شاء الله تعالى ) ش: أي على مايذكر أصل هذه المسألة وأخواتها في 

۳۲۹ 


ومن قال لامرأة : يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت لأن اليوم يذكر ويراد به بياض 

النهار» فيحمل عليه إذا قرن بفعل يمتد كالصوم » والأمر باليد لأنه يراد به المعيار» وهو آليق به 

ويذكر ويراد به مطلق الوقت » قال الله تعالى  :‏ ومن يولهم يومئذ دبره 4 (الأنفال الآية : ١١)ء‏ 

والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه إذا قرن بفعل لا يمتد » والتزوج من هذا القبيل فينتظم الليل 

والنهار » ولو قال: عنيت به بياض النهار خاصة دين فى القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه والليل لا 
يتناول إلا السوادء والنهار لا يتناول إلا البياض خاصة وهو اللغة. 


كتاب الأيان إن شاء الله عز وجل . م: ( ومن قال لامرأة يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا ) ش: 
أي في الليل م: ( طلقت › لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النهار » فيحمل عليه) ش: آي على بياض 
النهار م: ( إذا قرن ) ش: أي اليوم م: ( بفعل يمتد كالصوم ) ش: فإنه يمتد م: (والأمر باليد ) ش: كما في 
قوله أمرك بيدك يوم يقدم فلان م: ( لأنه يراد به المعيار ) ش: أي أراد باليوم المعيار إذا الفعل متد » 
والمراد بالمعيار أن يكون مقداراً بقدر الفعل كالصوم في اليوم م: ( وهو أليق به ) ش: أي كون المعيار 
مراداً من اليوم ليتق بالفعل الممتد ؛ لأن الفعل الممتد يحتاج إلى وقت مؤبد وهو بياض النهارالذي 
صار المعيار عبارة عنه » بخلاف ماإذا لم يكن الفعل ممتداً > حيث لا يحتاج إلى وقت مديد بل 
يكفيه مطلق الوقت . 


م: ( ويذكر ) ش: أي اليوم م: ( ويراد به مطلق الوقت » قال الله تعالى : # ومن يولهم يومئذ 
دبره)) (الأنفال الآية )٠١:‏ م : ( والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه ) ش: آي على مطلق الوقت م: 
( إذا قرن بفعل لا بمتد والتزوج من هذا القبيل ) ش: أي ما لا بمتد إذ لا يقال تزوجتك شهراً وسنة › 
فلو قال ذلك يتأبد ويتد » وفي أكشر النسخ م: (والطلاق من هذا القبيل) ش: قال الإمام حميد 
الدين : هذا يدل على أن المعتبر جانب الشروط » وفي النسخة التي فيها الطلاق قال اللإمام ظهير 
الدين : هذا يدل على أن المعتبر في الامتداد وعدمه جانب الجزاء لا جانب الشرط . 

وقال الأترازي : اختلفوا فى الفعل الذي لا يتد ٠‏ قال صاحب «الهداية» : أي آنه الطلاق »› 
لأنه قال والطلاق من هذاالقبيل » أي عا لا تد أبداً » قال شمس الأئمة السر سي وقال فخر 
الإسلام البزدوي والصدر الشهد العتابي آنه التروج م ( فینتظم الليل والنهار ) ش: ویقع الطلاق إذا 
قدم ليلا أو نهار في قوله - أنت طالق يوم يقدم فلان - وبه قال الشافعي في وجه » وفي اللأصح 
عنده لا يتناول الليل فلا يقع الطلاق إذا قدم ليلاً . 

م: ( ولو قال : عنيت به بياض النهار خاصة دين ) ش: أي صدق م: ( في القضاء لأنه نوى حقيقة 
كلامه ) ش: لأن النهار بياض النهار خاصة » والليل للسواد حاصة » واليوم يستعمل في بياض 
النهار »› ومطلق الوقت الاشتراط عند البعض › والصحيح بطريق المجاز م: (والليل لا يتناول السواد 
والنهار يتناول البياض خاصة وهو اللغة ) ش: يعني حقيقتهما اللغوية . 


° 


فصل 
ومن قال لامرأته :أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى طلاقًاء ولو قال :أنا منك بائن أو عليك 
حرام ينوي آلطلاق فهي طالق» وقال الشافعي -رحمه الله- : بقع الطلاق في الوجه الأول أيضًا 
إذا نوى ؛ لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى تملك المطالبة بالوطيءكما يلك هو المطالبة 
بالتمكين » وكذا الحل مشترك بينهما والطلاق وضع لإزالتهما فيصح مضافًا إليه كما يصح 
مضاقًا إليهاء كما في الإبانة والتحريم. 


م: ( فصل ) 

ش: أي هذا فصل في إضافة الطلاق إلى النساء . ولا كانت هذه مخالفة لإإضافة الطلاق 
إلى الرجال ذكرها في فصل على حدة . وقال الأكمل: ذكر فيه مسائل أخر متنوعة » وكان حقها 
آن يذکرها في مسائل شتی . 

قلت : ليس من حقها ما ذكره » لأن الذي ذكره في هذا الفصل كله من أنواع الطلاق »› 
والمناسب ذكرها كلها في فصول الطلاق . 

م: ( ومن قال لامرأته نا منك طالق فليس بشيء وان نوی طلاقاً ) ش: هذه من مسائل «المجامع 
الصغير؛ » وصورتها فيه عن محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه » في رجل 
يقول لامرأته أنا منك طالق › ينوي الطلاق » قال لا يكون طلاقا » انتهى . وهذامعنى قول 
اللصنف فليس قوله - وإن نوى طلاقاً - واصل با قبله . 

م: ( ولو قال: أنا منك بائن أو عليك ) ش: أي أو قال أناعليك م: ( حرام ) ش: حال کونه م: 
(ينوي الطلاق فهي طالق ) ش: هاتان الصورتان من تتمة مسائل «المجامع الصغيرا 
المذكورة: الأولى : أنا منك بائن ينوي الطلاق كانت طلاقًا » الثانية : قوله آنا عليك حرام ينوي 
الطلاق كانت طلاقاً » وبقولنا قال أحمد . 

م: ( وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ) ش: الوجه 
الأول هو قوله أنا منك طالق م: ( لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى تملك ) ش: أي المرأة م: 

(المطالبة ) ش: أي مطالبة زوجها م: ( بالوطىء كما يملك هو ) ش: أي الزوج م: ( المطالبة ) ش: أي 
مطالبة المرأة م: ( بالتمكين ) ش: أي تمكين نفسها من الزوج م: ( وكذا الحل مشترك بينهما ) ش: أي 
بين الزوجين وذلك محل استمتاع كل منهما بصاحبه ولانتهاء النكاح بجوت كل منهما وتسمية كل 
واحد ناكحاً م: ( والطلاق وضع ) ش: أي شرعاً م: ( لإزالتهما ) ش: أي لإزالة الحل والتمكين › 
وكل ما وضع كذلك م: ( فيصح مضافاً إليه ) ش: أي على الزوج م: ( كما يصح مضافاً إليها ) ش: أي 
إلى المرأة م: (كما في الإبانة والتحريم ) ش: أي كما يصح في قوله أنا منك بائن › وأنا عليك حرام . 


T1 


ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج » ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر 
والخروج » ولو كان لإزالة الملك فهو عليها لأنها غلوكة ‏ والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة 
بخلاف الإبانة لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما » وبخلاف التحريم لأنه لإزالة الحل وهو 
مشترك بينهما فصحت إضافتهما إليهماء ولا تصح إضافة الطلاق إليها. ٠‏ 

وهذا التعليل الذي علل به الشافعي مرضي عند أكثر أصحابه فقالوا لو كان كذلك لا احتاج 
إضافة الطلاق إليه » أي إلى النية كما لا يحتاج الإضافة إليها » أي إلى النية » بل المختار عند 
أصحابه أن على الزوج حجراً من جهتها من حيث إنه لا ينكح أختها ولا أربعاً سواها فيصح 
إضافته إليه باعتبار رفع ذلك القيد ؛ لأن الإضافة إلى الزوج غير معهودة › فاحتيج إلى النية » كذا 
في کتبهم . 

م: ( ولنا أن الطلاق لإزالة القيد ) ش: أي القيد الحاصل بالنكاح م: ( وهو ) ش: آي القيد م: 
(فيها ) ش: أي في المرأة م: ( دون الزوج ) ش: يعني القيد للنكاح حصل للرجل على المرأة لا للمرأة 
على الرجل » ثم أوضح ذلك بقوله م: ( ألا ترى أنها ) ش: آي المرأة م: ( هي الممنوعة عن التزوج 
بزوج آخر والخروج) ش: أي وممنوعة من الخروج والبروز » والرجل ينطلق حيث شاء » ويريد 
ویستمتع بإمائه وإن کثرت وبثلاث سواها . 

م: ( ولو كان ) ش: أي الطلاق م: (لإزالة ا ملك ) ش: كما قال الشافعي م: ( فهو عليها ) ش: آي 
فالكل عليها م: ( لأنها ملو كة والزوج مالك ) ش: وهذا جواب عما قاله الشافعي بطريق التسليم بعد 
المنح » فإن الطلاق لإزالة الملك » ثم أوضح ذلك بقوله م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل كونها تملوكة م: 
( سميت منكوحة ) ش: ولا ملك بضعها وجب عليه المهر والنفقة وبمقابلته تملكه م: (بخلاف الإبانة ) 
ش: أي بخلاف قوله - أنا منك بائن - م: ( لأنها ) ش: أي لأن الإبانة م: ( لأزالة الوصلة وهي 
مشتركة بينهما ) ش: أي بين الزوجين » ولهذا جاز إضافتها إلى كل واحد منهما ألا ترى أنه يقال 
بان عنها » کما يقال بانت عنه . 

م: ( وبخلاف التحريم ) ش: أي وبخلاف قوله - أنا عليك حرام - م: ( لأنه ) ش: أي لأن لفظ 
حرام م: ( لإزالة الحل وهو ) ش: أي الحل م: ( مشترك ) ش: أي م: ( بينهما فصحت إضافتهما ) ش: أي 
إضافة الحرام والإبانة م: ( إليهما ) ش: أي إلى الزوجين » ألا ترى أنه يقال حرم عليها كمايقال 
حرمت عليه م: ( ولا تصح إضافة الطلاق إليها ) ش: أي إلى المرأة » لأن الطلاق زوال القيد » ولا 
لم يكن القيد على الرجل لم يصح إضافة الطلاق إليه » ولأن الطلاق لو وقع على المرأة لا 
يخلو» إما أن يثبت ابتداء أو بناء على ثبوته في الرجل » فلا يجوز الأول لعدم إضافة الطلاق 
إليهاء ولا يجوز الثاني أيضا » لأن الرجل ليس طالقاً عن المرأة عدم القيد فيه » فلغى قوله - آنا 
منك طالق - كما إذا قال لعبده أنامنك حر » حيث لا يعتق . فإن قيل لا نسلم عدم القيد في 
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ولو قال :نت طالق واحدة أو لا فليس بشيء» قال- رضي الله عنه- :كذاذكر في «الجامع 

الصغير» من غير خلاف » وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف -رحمه الله- آخرا. 

وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف- رحمه الله- أولا تطلق واحدة رجعيةء ذكر قول محمد 

-رحمه الله- في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة › أو لا شيء. ولا فرق بين 

المسألتين » ولو كان المذكور ها هنا قول الكل » فعن محمد -رحمه الله -روايتان: له آنه أدخل 

الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة» ويبقى قوله :أنت 
طالق › 


الرجل » ولهذا لا يجوز له أن يتزوج أربعاً سواها عليها وأختها وابنة أخيها » قيل له ذلك باعتبار 


عدم المشروعية لا باعتبار أن القيد واقع على الرجل . 

م: ( ولو قال : أنت طالق واحدة أو لا فليس بشيء ) ش: هذه مسألة «الجامع الصغير» » 
وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه- في رجل قال لامرأته نت 
طالق واحدة أو لا قال ليس بشيء ٠‏ انتهى » وكذالو قال: آنت طالق أو لا أو غير طالق لا يقع 
شيء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك على هذا الخلاف لو قال أنت طالق ثلاثاً أو لا شيء . 

م: ( قال ) ش: هكذا ذكره » أي قال المصنف رحمه الله تعالى : م:( كذاذكر هذا في الجامع 
الصغير» وقال في الأصل وإن قال أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة رجعية في قول 
محمد وقول أبي يوسف الأول » ولم يذكر قول أبي حنيفة في الأصل كما ترى . ونقل صاحب 
الأجناس عن كتاب الطلاق إملاء أبي سليمان قال أبو حنيفة لا يقع الطلاق › ثم قال صاحب 
الأجناس وكذا ذكره عن أبي حذيفة في «ا لجر جانيات» م: ( وهذا قول بي حنيفة وأبي يوسف آخراً) 
ش: آي المذكور من قوله أنت طالق واحدة أو لا شيء . 

م: ( وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف أولا يطلق واحدة رجعية» ذكر قول محمد في كتاب 
الطلاق فيما إذا قال لامرأته :أنت طالق واحدة أو لا شيء ولا فرق بين المسألتين ) ش: أي من قوله 
أنت طالق واحدة أو لا » ومن قوله أنت طالق واحدة أو لا شيء » لأنهما في المعنى واحد » يعني 
لا فرق بينهما في حق التردد في الإيقاع أو في الوضع م: ( ولو كان المذكور ها هنا قول الكل فعن 
محمد روايتان ) ش: أي لو كان المذكور في «الجامع الصخير» قول الثلاث فيكون عن محمد 
روايتان» لأنه ذكر قول الثلاثة عن محمد في طلاق «المبسوط أنه يقع واحدة رجعية ليذكر 
الخلاف في «الجامع الصغير» » وهذا يستلزم ورود الروايتين عنه . م: (له ) ش: أي لمحمد -رحمه 
الله تعالى- م: ( أنه ) ش: أي أن الرجل الذي قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء م: ( أدخل 
الشك في الواحدة لدخول كلمة م: (أو) ش: بينها ) ش: أي بين الواحدة م: ( وبين النفي ) ش: وهو 
قوله لا شيء م: ( فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله: أنت طالق) ش: سالا من الشك » فتقع طلقة 


۳ 


بخلاف قوله: أنت طالق أو لا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلايقع شيء › ولهما أن 
الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ألاترى آنه لو قال لغير المدخول بها :أنت طالق 
ثلانًّا تطلق ثلانًا » ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث › وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنغا هو 
المنعوت المحذوف › معناه نت طالق تطليقة واحدة»على ما مر .وإذا كان الواقع ما كان العدد 
نعتا له كان الشك داخلاً في أصل الإيقاع › فلا يقع شيء. ولو قال أنت طالق مع موتي آو مع 
موتك فليس بشيء » لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له »لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي 
الحلية » فلا بد منهما 
واحدة رجعية م: ( بخلاف قوله: أنت طالق أو لاء لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع شيء) . 


م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنفية وأبي يوسف م: ( أن الوصف ) ش: وهو قوله أنت طالق م: 
(متى قرن بالعدد ) ش: مشل أن يقول أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً م: ( كان الوقوع ) ش: أي 
وقوع الطلاق م: ( بذكر العدد ) ش: وهو قوله واحدة » إنما أطلق العدد على الواحد مجازاً من 
حيث إنه أصل العدد م: ( ألا ترى أنه ) ش: توضيح لا قبله » أي ألا ترى أن الرجل م: ( لو قال لغير 
المدخول بها :أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثاً ) ش: بالاتفاق » فعلم أن الوقوع بالعدد م: 
(ولو كان الوقوع ) ش: أي وقوع الطلاق م: ( بالوصف للغا ذكر الثلاث ) ش: يعني لو كان بقوله نت 
طالق لما وقع الثلاث » فعلم أن الوقوع بالعدد لا بالوصف . 

م: ( وهذا ) ش: أشار به إلى قوله ولو كان الوقوع بالوصف م: ( لأن الواقع في الحقيقة إنما هو 
المنعوت المحذوف » معناه أنت طالق تطلقية واحدة على ما مر ) ش: أراد بقوله أن الوقوع بالعدد لا 
بالصفة وهي طالق » لكن العدد وقع نعتاً لمحذوف » أي تطليقة واحدة » فا منعوت هو الواقع في 
الحقيقة فافهم م: ( وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتاً له كان الشك داخلاً في أصل الإيقاع فلا يقع شيء ) 
ش: الضمير في له يرجع إلى الموصول وهو قوله ما هو عبارة عن التطليقة المحذوفة » وأراد بقوله 
العدد الواحد وقوله كان الشك إلى آخره جواب قوله إذا كان . 

م: ( ولو قال : أنت طالق مع موتي أو مع موتك ) ش: أي أو قال نت طالق مع موتك م: (فليس 
بشيء ) ش: أي هذا القول ليس بشيء حتى لا يقع به طلاق » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد› 
وهذه من مسائل «المجامع الصغير» وليس فيه خلاف » وكذا إذا قال أنت طالق بعد موتي أو بعد 
موتك بل أولى م: ( لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له ) ش: أي للطلاق م: (لأن موته ) ش: أي 
لأن موت الرجل م: ( ينافي الأهلية ) ش: أي للطلاق م: ( وموتها ) ش: أي موت المرأة م: ( ينافي 
الحلية ) ش: أي كونه محلا للطلاق م: ( فلا بد منهما ) ش: أي فلا بد لوقوع الطلاق من الأهلية 
والمحلية > لأن الطلاق معلق لوجود الموت » فصار الموت شرطاً كما لو قال أنت طالق مع دخولك 
الدار والمجزاء يعقب الشرط » فكان هذا إيقاعاً له بعدالموت ولا ملك بعدالموت » ولأن النكاح 


۳4 


وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصً منه وقعت الفرقة للمنافاة 

بين الملكين . أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية » وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح 

ضروري» ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح » ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء؛ 
لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا 


موقت بحياتهما» فموت أحدهما ينتهي لوجودغايته » والحكم لا يبقى بعد الخاية . وفي 
«الجامع» قال : والله لا أقربك حتى تموتي أو أموت صار مولياً » فكأنه قال : والله لا أقربك مادام 
النكاح بيننا . 
م: ( وإذا ملك الزوج امرأته ) ش: أي إذا ملك الرجل امرأته بشراء أو إرث أو بهبة أو صدقة م: 

( أو شقصا منها ) ش: أي أو ملك الرجل شقصا من امرأته » والشقص بالكسر السهم» قال ابن 
درید: م: ( أو ملكت المرأة زوجها ) ش: يعني بشراء أو نحوه كما ذكرنام: ( أو شقصا منه ) ش: أي 
وملكت المرأة شقصاً من الزوج م: ( وقعت الفرقة ) ش: جواب إذا » يعني يرتفع النكاح من بينهما 

بالفسخ وهذا قول الجمهور » وبه قالت الأئمة الثلاثة والظاهرية . وفي «التمهيد »عن عبد الله بن 

عتبة والشعبي والنخعي أنها لو ملكت زوجها فأعتقته حين ملكته كأغا على نكاحهما لو ملكها 

الزوج ووطئها بملك اليمين بعده › ولو ملك بعضها ينفسخ النكاح »ولا يطأها . 


وقال قتادة: لم يردد منها الأقرباء ويطؤها بنكاحه وهو شذوذ م: ( للمنافاة بين الملكين ) ش: 
وهما ملك النكأح والملك بالشراء ونحوه . 


م: ( أما ملكها إياه ) ش: أي أما ملك المرأة زوجهام: ( فللاجتماع بين المالكية والمملوكية ) ش: 


وهو مستحیل . لأن ملك النكاح الرقبة يقتضي أن يكون خادماً » وملك النكاح يقتضي أن يكون 
مخدوماً » فاستحال اجتماعهما . 


م: ( وأما ملكه إياها ) ش: أي وأما ملك الرجل امرأته م: (فلأن ملك النكاح ضروري ) ش: 


بيانه أن إثبات الملك على الحر على خلاف القياس » وإنما يثبت ضرورة الحل لبقاء النسل م: ( ولا 
ضرورة مع قيام ملك اليمين ) . 


لأنه لا طرأً عليه ملك اليمين وهو الحل القوي م: ( فينتفي) ش: الحل الضعيف » وفي تملك 
الشقص وإن كان لا يثبت الحل ولكن يثبت املك » فقام مقام الحل » لأنه دليل عليه » بخلاف 
المكاتب إذا اشترى منكوحة حيث لا يبطل النكاح » لأن الثابت في كسبه حق الملك » وحق الملك 
لا ينع حق النكاح . 

م: (ولو اشتراها ) ش: أي ولو اشترى الزوج امرأته الأمة م: ( ثم طلقهالم بقع شيء ٠‏ لأن 
الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له ) ش: أي للنكاح م: ( مع المنافي ) ش: وهو ملك اليمين م: ( لا 
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من وجه ولا من كل وجه وكذا إذا ملكته أو شقصًا منه لا يقع الطلاق لا قلنا من المنافاة . وعن 
محمد -رحمه الله- أنه يقع لأن العدة واجبة بخلاف الفصل الأول › لأنه لا عدة هنالك حتى 
حل وطؤها له وإن قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتقها مولاها 
ملك الزوج الرجعة ؛ لأنه علق التطليق بالإعتاق أو العتق » لأن اللفظ ينتظمهماء 
من وجه ) ش: العدة » لأنها أثر من آثاره » فلا يحنث مع وجود المنافي » وإلا لكان ملك النكاح 
باقياً من وجه (ولا من كل وجه) متعلقاً بقوله ولا بقاء . وقال الأكمل : وقيل لا من وجه يعني إذا 
ملك الشقص لا من كل وجه » يعني إذا ملك اليمين المجمع » وعلى هذا يتعلتق بقوله مع المنافي › 
انتھی . 

قلت : هذا القول الذي أشار إليه الأكمل بقوله وقيل هو قول الأترازي » هكذافسره في 
شرحه» م: ( وكذا إذا ملكته ) ش: أي وكذا لا يقع الطلاق إذا ملكت المرأة الحرة زوجها وهو عبد 
بجيراث أو غيره م: ( أو شقصًا منه ) ش: أي أو ملكت شقصاً من زوجها م: ( لا بقع الطلاق لما قلنا من 
المنافاة ) ش: بين المالكية والمملوكية . 

م: ( وعن محمد أنه يقع ) ش: أي الطلاق في الصورة الثانية لوجوب العدة عليها » والطلاق 
يعتمد ملك النكاح أو قيام العدة » ولهذا تجب العدة » ولهذا لا يحل له وطؤهام: ( لأن العدة 
واجبة بخلاف الفصل الأول ) ش: وهو ما إذا ملك الزوج امرأته م: ( لأنه لاعدة هنالك » حتي حل 
وطؤها له ) ش: أي لا عدة قي حت مولاها الذي يلكها . 

وفي «الكافي» فان قيل آليس أنه لا يجوز له التزويج » وهذا دليل على الوجوب. قلنا : قد 
قالوا لا عدة عليها بدليل أنه لو زوجهامن آخر جاز » والصحيح أنه لا يجوز تزويجها من آخر 
فعلم أنه لا تجب العدة عليها في حق من استبرأها » وفي حق غيره روايتان » وهذا لأن العدة إنغا 
تجب لاستبراء الرحم من الماء > ويستحيل استبراء رحمهامن ماء نفسه مع بقاء السبب الموجب 
لحل الوطىء . م: (وأن قال لها ) ش: أي ولو قال رجل لامرأته م: ( وهي أمة لغيره ) ش: أي والحال 
أنها أمة ليره . 

م: ( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك ) ش: أي إعتاق مولاك إياك فاستعير الحكم لعلة › 
لأن العتق حكم الأعتاق » والدليل عليه أنه قال بعده علق التطليق بالإعتاق أو بالعتق » لأن 
الإعتاق يضاف حقيقة إلى المولى لا العتق م: ( فأعتقها ) ش: يعني م: (مولاها ملك الزوج الرجعة»› 
لأنه علق التطليق بالإعتاق أو العتق ) ش: أي بالعتق الحاصل بإعتاق المولى م: ( لأن اللفظ ) ش: وهو 
قوله مع عتق مولاك م: ( بنتظمهما ) ش: آي ينتظم الإعتاق والعتق على طريق البدل لا الشمول» 
لا ضيق المسافة لاستحالة الحقيقة والمجاز مرادين » ولهذايندفع قول الأترازي . ولنافي 
قوله : لأن اللفظ ينتظمهما نظر » لأنه حينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز . 


۳۳٦ 


والشرط ما يكون معدومًا على خطر الوجود وللحكم تعلق به» والمذكور بهذه الصفة والمعلق به 

التطليق لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقًا عند الشرط عندنا » وإذا كان التطليق معلقًا 

بالإعتاق » أو لعتق يوجد بعده » » ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متأخرا عن العتقء 
فيصادفها وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالشنتين 


م: ( والشرط مايكون معدومًا على خطر الوجود ) ش: أي وقد علم أن الشرط مايكون 
معدوماًء ويكون على خطر الوجود والعتق والإعتاق بهذ المشابة شرط على خطر الوجود م: 
(وللحكم تعلق به ) ش: أي وقد علم أيضاً أن للحكم تعلقاً بالشرط ؛ لأنه موقوف على وجود 
الشرط م: ( والمذكور ) ش: أي العتق م: ( بهذه الصفة ) ش: يعني معدوم على خطر الوجود وللحكم 
تعلق به » فيكون شرطا لأنه جعل التطليق متصلاً بالعتق » وذلك التعلق إما أن يكون تعلق العلة 
بالمعلول أو الشرط بالمشروط » والإعتاق والعتق لا يكون علة لتطليق الزوج » وكذا تطليق الزوج 
لا يكون علة لإعتاق المولى والعتق الحاصل به والطلاق تعلق به » وهو معنى قوله م: ( والمعلق به ) 
ش: أي العتق م: ( التطليق ) ش: لاالطلاق عندنا لا تقرر في الأصول أن أثر التطليق في منع 
السبب لا في منع الحكم . 

م: ( لأن في التعليقات يصير التصرف معلقاً عند الشرط عندنا ) ش: بناء على أن الشرط عندنا 
غلبة العلة إلى زمان وجوده كماعرف في الأصول . وقال تاج الشريعة : قوله - لأن في 
التعليقات . . . إلى آخره - يعني أن المعلق بالشرط عندنا لا ينعقد سبباً» والشرط ينع الانعقاد › 
وعند الشافعي يؤخر الحكم . 

م: ( وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق أو العتق يوجد بعده ) ش: أي يوجد التطليق بعد الإعتاق أو 
العتق » لأن المشروط مع الشرط يتعاقبان م: ( ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متأخراً عن 
العتق ) ش: بالضرورة م: ( فيصادفها ) ش: أي يصادف الطلاق المرأة م: (وهي حرة ) ش: أي وال حال 
أنها حرة عند المصادفة م: (فلا حرم حرمة غليظة بالثنتين ) ش: أي التطليقتين . وعند الشافعي العتق 
والطلاق وقعاً معا فلم يكن رجعيا في أظهر قوليه بعد وقوع الطلاق لكن عنده صورة المسألة فيما 
إذا قال العبد لامرأته أنت طالق مع عتق مولاي إياي ؛ لأن عنده اعتبار الطلاق بالرجال . وبه قال 
مالك وأحمد . وفي قول عنه يحرم حرمة غليظة ؛ لأن العتق لو تقدم وقوع الطلاق » فصار كما 
لو طلقها اثنتين ثم عتق . وفي «الكافي» وذكر في «الهداية» لأنه علق التطليق بالعتق إلى آخره › 
وهو مشكل» لأنه أريد به الإعتاق ها هنا » فاستعير الحكم عن علته » ألا ترى إلى قوله : إياك - 
ولا تستعمل ذلك إلا في الفعل المتعدي » قيل في جروابه ليس بمشكل » لأنه لما علق التطليق 
بالإعتاق يلزم منه تعليقه بالعتق الحاصل من الإعتاق وقد بينا أن كل واحد يصلح شرطاً إذكل 
منهما على خطر الوجود » ويكون قوله مع عتق مولاك إياك مع العتق الحاصل من إعتاق مولاك 
إياك » فلهذا أول المصنف قوله علق العتق بالإعتاق أو العتق . 

rv 


يبقى شيء ٠‏ وهو أن كلمة «مع؛ للقران » قلنا قد تذكر للتأخر كما في قوله تعالى: # فإن مع 

العسر يسرآ إن مع العسر يسرا € الشرح الآية : ٠‏ فحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط. 

ولو قال: إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين » وقال المولى: إذا جاء غد فأنت حرة » فجاء الغد لم تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره 

فإن قلت : كيف سمى المصنف إضافة الطلاق إلى زمان الإعتباق تعليقاً » والمعلق غير 
مضاف . قلت : أجيب : بأنه سماها تعليقاً مجازا لا حقيقة » لأن التعليق توقيف الأمر على مر 
بحرف الشرط » فلما وجد توقف الطلاق على العتاق سما تعليقاً » وإن لم يذكر لحوق الشرط 
فصار كأنه قال أنت طالق إن أعتق مولاك . 

م: ( قى شيء ) ش: أي إشكالاً م: ( وهو أن كلمة«مع» للقران ) ش: عند أرباب 
اللسانء حاصل هذا أنه اعتذار عما ورد على كلامه » حيث قال يكون الطلاق متأخراً عن العتق 
فورد عليه بأن قال لا نسلم أنه متأخر عنه » لأن كلمة مع للقران والصحبة » فقال : سلمنا ذلك 
لکن م: ( قلنا: قد تذكر ) ش: أي لفظ مع م: ( للتأخر ) ش: مجازاً »م: ( كما في قوله تعالی: ‏ فان مع 
العسر يسرآ إن مع العسر يسرآ 4) ش: ( الشرح : ١ ٠٠١‏ ) » لأنه لا يكن ال معية بين العسر واليسر 
للتضاد بينهما » فيحمل على التأخير » وتحقيقه أن كلمة مع قد تذكر للاقتران في زمان الوجود › 
وقد تذكر للاقتران في أصل الو جود كما في قوله تعالى  :‏ وأسلمت مع سليمان » (النمل »)٤٤:‏ 
وكما في قوله تعالى : # إن مع العسر يسرآ » ( الشرح : ١‏ )ء فلو كان المراد هو الأول يحرم حرمة 
غليظة » ولو كان المراد هو الثاني لا يحرم» والحرمة الغليظة لم تكن ثابتة فلا يثبت بالشك 
والاحتمال . 

فإن قيل :ينقض هذا با ذكر في «الجامع» بقوله لامرأته أنت طالق مع نكاحك » حيث لم 
يصح ولم يصر معنى الشرط » فينبغي أن يكون كذلك » كما في قوله مع عتق مولاك- إلى آخره- 
بأن العدول عن حقيقة معنى القران باعتبار أنه ملك للتطليق تخييرأًتعليقاً » فكان من ضرورة 
كلامه أن يحمل على معنى الشرط » أما ها هنا لم يلك الطلاق » والطلاق مع النكاح متنافيان › 
فلا يلزم العدول عن معنى القران » فيلغو ضرورة . 

وقال الكاكي : وهذاالجواب لم يتضح لي لأنه تعليك بتعليق الطلاق بالنكاح » فيمكن 
تصحيح كلامه على اعتبار معنى الشرط فينبغي أن يحمل عليه . 

م: ( فيحمل عليه ) ش: أي إذا كان الأمر كذلك فيحمل لفظ مع على التأخر » كما في الآية 
الكريية م: ( بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط ) ش: لضرورة تصحيح الكلام . 

م: ( ولو قال : إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين ) ش: أي ولو قال الرجل لامرأته الأمة إذا جاء غد 
فأنت طالتق ثنتين م: ( وقال المولى: إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) 

۳۸ 


وعدتها ثلاث حيض» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- وقال محمد-رحمه 

الله-: زوجها يملك الرجعة عليها ؛ لأن الزوج قرن الإيقاع بإعتاق المولى حيث علقه بالشرط 

الذي علق به المولى العتق » وإنما ينعقد المعلق سببًا عند الشرط والعتق يقارن الإعتاق لأنه علته 
أصله علتهء أصله الاستطاعة مع الفعل فيكون التطليق مقارتًا » للعتق ضرورة 

ش: لأنها حرمت عليه حرمة غليظة م: ( وعدتها ثلاث حيض ) ش: أي عدة الحرائر . 

وهذه المسألة لا حلاف فيها على رواية أبي سليمان ال جرجاني » وفيها الخلاف على رواية 
أبي حفص الكبير » أشار إليه بقوله م: ( وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد زوجها بملك 
الرجعة ) ش: يعني لا تحرم حرمة غليظة . وللشافعي قولان » لكن صورة المسألة عنده في العبد 
كما ذكرنام: ( لأن الزوج قرن الإيقاع ) ش: أي إيقاع الطلاق م: (بإعتاق المولى» حيث علقه بالشرط 
الذي علق به المولى) ش: » وذلك أن الزوج أضاف الطلاق إلى زمان أضاف إليه المولى الإعتاق 
وهو مجيء الغد . 

م: ( وإغا ينعقد المعلق سبباً عند الشرط ) ش: يعني المعلق إنما يكون سبباً للإيقاع عند وجود 
الشرط » فكأنا مقترنين في السببية فحكمه أيضاً كذلك م: ( والعتق يقارن الإعتاق لأنه ) ش: أي لأن 
الإعتاق م: ( عله ) ش: أي علة العتق » والعلة مع المعلول يقترنان عندالجمهور . وعند البعض 
يتعاقبان في العلة الشرعية » والتصرفات الشرعية بمنزلة الجواهر م: (أصله الاستطاعة مع الفعل ) 
ش: يعني الاستطاعة التي يحصل بها الفعل لا تسبق الفعل » لأن الفعل معلول لها › فيقترنان في 
الحكم » لأنها لو سبقت لا يخلو إما أن تبقى إلى زمان وجود الفعل ولا » فيلزم في الأول قيام 
العرض بالعرض ٠‏ وفي الثاني يلزم حصول الفعل بلا قدرة » وهو محال » فكذاالإعتاق لا 
يستبق العتق » لأن العتق معلوله . 

م: ( فيكون التطليق مقارناً للعتق ضرورة ) ش: لأن الإعتاق أيضاً مقارن بمجيء الخد لأن 
المقارن لمقارن الشيء مقارن لذلك الشيء لا محالة » فالطلاق بعد العتق فاسد » لأن الطلاق حكم 
التطليق لا يتأخر عنه » والتطليق يقارن الإعتاق » واللإعتاق يقارن العتق» والطلاق يقارن العتق» 
كان المقارن للمقارن للشيء مقارن لذلك الشيء » فكيف يقع بعده » انتهى . 

وقال الكاكي : لا يتضح قول محمد إلا أن يوصف حكم العلة بتأخر عن العلة كماهو 
مذهب البعض كما وصفه شمس الأئمة في مسألة أنت طالق مع عتق مولاك إياك . . . إلى 
اخحره. 

وقال تاج الشريعة : اختلف المشايخ في جواد تأخير المعلولات عن العلل الشرعية » بعضهم 
قالوا لا يجوز ذلك » وبعضهم جوزه » لأن العلل الشرعية بمنزلة الجواهر على ماعرف › فمحمد 
أخذ في الطلاق يجواز التأخر » وفي العتق بالمقارنة . 

۳۳۹ 


فتطلق بعد العتق . فصار كالمسأالة الأولى › ولهذا تقدر عدتها بشلاث حيض. ولهما أنه علق 

الطلاق با علق به المولى العتق » ثم العتق يصادفها وهي أمة » وكذا الطلاق والطلقتان تحرمان 

الأمة حرمة غليظة » بخلاف المسألة الأولى » لأنه علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد 
العتق على ما قررناه » بخلاف العدة لأنه 


ووجه ذلك أن الطلاق مختص ببطىء الثبوت لتحققه مع المنافي » والإعتاق مختص بسرعة 
الثبوت › لكنه على وفاق الدليل فيقدم على الطلاق فيصادفها الطلاق وهي حرة » فيملك 
الرجعةء ولهذا يتأخر الملك في البيع الفاسد عن البيع إلى زمان القبض » بخلاف البيع الصحيح لا 
ذكرنا أن أحدهما على وفق الدليل » والآخر على خلافه » انتهى . 

وعلل ركن الإسلام القاضي أبو الحسن السعدي -رحمه الله تعالى- . لمحمد -رحمه الله- 
أن العتق وإن كان يقارن الإعتاق › لكن العتق لا يزول مالم يزل الرق مع العتق» لا يجتمعان في 
محل واحد » فيكون نزول العتق بعد زوال الرق فكان الطلاق بعد الحرية . 

وقيل فى الجواب أنه يجوز أن يكون مراده بقوله بعد العتق أي معه كما أن مراده بقوله عتق 
مولاك إياك » أي بعد عتق مولاك إياك » وقيل المعلق بالشرط كالمرسل عنده فيكون قول المولى 
عند الشرط عند حرة » وقال الزوج طالق مقترنين في زمان واحد ويتأخر ثنتين عن الحرية ضرورة 
فيقعان عليها » وهي حرة . 

م: ( فصار كالمسالة الأولى ) ش: وهي قوله أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك م: ( ولهذا 
تقدر عدتها بثلاث حيض ) ش: هذا إيضاح لقوله م: (لتطلق بعد العتق) ش: ‏ بيانه أن الطلاق صادف 
الحرية » ولهذا تعتد بثلاث حيض » فلو صادف الأمة لزمها الاعتداد بالحيضتين » هكذا شرحه 
الأترازي » ثم قال : وعلى هذا الاستدلال الذي أورده صاحب «الهداية» نظر » لأن الاعتداد 
بثلاث حيض باعتبارأنها حرة زمان وجوب العدة كما فى المسألة الأولى » بأعتبار أن الطلاق 
صادف الحرية » انتهى . ۰ 

قلت : هذاالاستدلال هو الذي ذكره ثم نسبه لصاحب «الهداية» ثم نظر فيه » ولم يذكره 
صاحب «الهداية» هنا على ما لا يخفى . 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف م: ( أنه ) ش: أي الزوج م: ( علق الطلاق با 
علق به المولى العتق ) ش: وهو مجيء الخد م: ( ثم العتق يصادفها وهي أمة ) ش: أي والحال أنها أمة م: 
( وكذا الطلاق ) ش: مصادفها وهي أمة م: ( والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة ) ش: فلا يلك 
الرجعة م: ( بخلاف المسألة الأولى » لأنه علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق على ما 
قررناه ) ش: أي في المسألة الأولى › وهر أن الشرط مقدم على المشروط م: ( بخلاف العدة لأنه) ش: 


e 


يؤخذ فيها بالاحتياط » وكذا الحرمة الغليظة يؤخذ فيها بالاحتياط » ولا وجه إلى ما قال ء لأن 
العتق لو كان يقارن الإعتاق لأنه علته » فالطلاق بقارن التطليق لأنه علته فيقترنان . 

أي لأن الشأن م: ( يؤخذ فيها بالاحتياط ) ش: صيانة لأمر الدين م: ( وكذا الحرمة الغليظة يؤخذ فيها 
بالاحتياط ) . 

م: ( ولا وجه إلى ما قال ) ش: أي محمد م: ( لأن العتق لو كان بقارن الإعتاق لانه علته ) ش: أي 
لأن الإعتاق علة العتق م: ( فالطلاق بقارن التطليق » لانه علته ) ش: أي لأن التطليق علة الطلاق م: 
(فيقترنان ) ش: أي الإعتاق والتطليق » يعني كما أن الإعتاق يصادفها » وهي أمة فكذلك 
التطليق . 


۳۱ 


فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 
ومن قال لامرآته أنت طالق » هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى » فهي ثلاث لأن الإشارة 
بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت 


م: ( فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ) 

ش:أي هذا فصل في بيان تشبيه الطلاق . ولا ذكر أصل الطلاق شرع يذكر وصفه وتنويعه 
في فصل على حدة » لكونه تابعاً . 

م: (ومن قال لامرأته أنت طالق » هكذا يشير ) ش: أي حال كونه يشير م: ( بالإبهام والسبابة 
والوسطى ٠‏ فهي ثلاث ) ش: أي ثلاث تطليقات » وقد طعن بعض الجهال على محمد في قوله : 
والسبابة لآنه ذكر هذه المسألة في «الجامع الصغير» هكذا » وقال أنه اسم جاهل في الاسم الشرعي 
المسبحة » وورد عليه بأن السبابة وردت أيضا في الشرع› وقد روى الطحاوي من حديث موسى 
ابن أبي عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلاً أنى النبي ب فقال كيف الطهور ؟ 
فدعی رسول الله َة بماء فتوضاً فأدخل إصبعيه أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر آذنیه وبالسبابتين باطن أذنيه . 
انتهى. على أن في النسخ السباحة » فكأن السبابة والسباحة أيضاً وردت بالحديث . 

وقد روى النسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلاً أتى 
النبي ية فقال : با رسول الله كيف الطهور ؟ فدعى بماء في إناء فغسل كفيه ثلااً ثم غسل وجهه ثلاثا ء 
ثم غسل ذراعيه ثلاا » ثم مسح برأسه وأدخل اصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه » 
بالسباحتين باطن أذنيه »ثم غسل رجليه ثلاث » ثم قال هكذا الوضوء » فمن زاد على هذا أو نقص» فقد 
أساء أو ظلم وأساء» “ . 

وقال الأترازي: المعتبر في اللغات استعمال م: (العرب العرباء لاستعمال) ش:أهل الحضر 
والمولدين » فاستعمال السبابة أولى لكونهالغة العرب الفصيح » وعدم النهي عن التكلم 
بھا. انتھی . 

قلت : لا فائدة فى هذا الذي قاله أصلاً » لأن كل واحدة من السباحة والسبابة استعملت في 
الشرع كما ذكرنا ء وأيضاً دعواه الأولوية في السبابة غير موجهة على ما لا يخفى . 


م: ( لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت ) ش: أي اللإشارة 


(1) الحديث الذي عند ابن ماجه والنسائي عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وليس 
موسى بن بي عامر لأنه لا يوجد رجل اسمه موسى بن أبي عامر أخرج له أحدهم والذي في «التقريب» موسى 
ابن عامر وآظنه تصحف . والحديث عند ابن ماجه والنسائي هكذا جاء أعرابي إلى النبي َيه فسأله عن الوضوء 
فأراه ثلانًا » ٹم قال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم » . 
4 


بالعدد المبهم » قال - ية - :«الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الحديث . وإن أشار بواحدة فهي 

واحدة »وإن أشار بثنتين فهي ثنتان لما قلنا ‏ والإشارة تقع با منشورة منها » وقيل إذا أشار بظهورها 
فبا مضمونة منها › وإذا كان تقع الإشارة با منشورة منها فلو 

م: (بالعدد المبهم ) ش: وهو أن يقول هكذا . 

وقال العتابي في شرحه قوله يشير بالإبهام والسبابة والوسطى يريد به الإشارة بالأصابع التي 
اعتاد الناس الأشارة بها وبين الأصابع الأخر . 

وقال تاج الشريعة : يعني يشير بالثلاثة بجرة واحدة » وفي «المغني» قالت أنت طالق وأشار 
بأصابعه الثلاثة يقع واحدة وإن قال هكدا » وأشار بها وقع الثلاث . 

م: ( قال ية ) ش: أي قال النبي يار « الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الحديث روي عن ابن عمر 
وعن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وعن عائشة -رضي الله تعالى عنهم- . وحديث ابن عمر رواه 
البخاري ومسلم في الصوم » قال: قال النبي بياة: « الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس الإبهام في 
الثالثة ٠‏ . وحديث سعد أخرجه مسلم عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : « ضرب 
رسول الله ية بيده على الأخرى » وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وأمسك في الثالشة إصبعاً» . 
وحديث عائشة رواه الحاكم في «المستدرك» عنها أن النبي بيا «أقسم أنه لا يدخل عليها شهرا فغاب 
عنها تسعة وعشرين يوما» ثم دخل عليها في الثلائين » فقلت له إنك حلفت أن لا تدخل علينا شهراً فقال: 
« الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وأمسك في الثالثة الإبهام ٠‏ وقال : صحيح على شرط البخاري . 

قوله : وحبس » أي وقبض والاحتباس : الانقباض » وفي «المبسوط» قوله وحبس في المرة 
الثالثة إبهامه » بيان منه أن الشهر تسعة وعشرين يوماً ولا خلاف في هذه المسألة » والإشارة تقع 
با لمنشورة منها لا بالمضمونة لاعتبار العرف والعادة» ألا ترى أنه - عليه السلام -حبس إبهامه في 
المرة الثالثة» وفهم منه تسعة وعشرون يوماًء ولو اعتبر المقبوض لكان المفهوم أحد وعشرين يوماً . 

م: ( وإن أشار بواحدة ) ش: يعني وإن أشار بأن واحدة وقال أنت طالق م: ( فهي واحدة ) ش: 
أي فهى تطليقة واحدة . 
ثنتان يعني يقع تطليقتان م: ( ها قلنا ) ش: يريد به قوله لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في 
مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم م: ( والإشارة تقع با منشورة ) ش: أي الأصابع المنشورة م: 
(منها ) ش: أي من أصابع اليد ولا تقع بالمضمومة باعتبار العرف والعادة . 

م: ( وقيل إذا أشار بظهورها ) ش: أي بظهور الأصابع إلى المرات م: ( فبالمضمومة منها ) ش: أي 
فيقع الطلاق حينئذ بالمضمومة من الأصابع لا با منشورة . م:( وإذا كان تقع الإشارة با منشورة فلو 
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نوى الإشارة بالمضمومترن يصدق ديانة لا قضاء » وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في 

الأولى ثنتان ديانة » وفي الثانية واحدة ٬لأنه‏ يحتمله لكنه خلاف الظاهر و لو لم يقل هكذا يقع 

واحدة لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله : أنت طالق » وإذا وصف الطلاق بضرب 
من الشدة والزياة كان بائنا مثل أن يقول: آنت طالق بائن أو البتة . 


نوى الإشارة با لمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ) ش: وبه قال الشافعى لأنه كما وجدت الإشارة 
بالمنشورة وجدت بالمعقودة » إلا أنه حلاف الظاهر » لأن الإشارة المعهودة فيما بين الناس فى بيان 
العدد المبهم بالأصابم المنشورة لا بالحبوسة ولا بالكف» فإذا ادعى خلافه فلا يصدق في القضاءء 
كذا في «مبسوط شيخ الأسلام ». 

م: ( وكذا إذا نوى الإشارة بالكف ) ش: وصورة الإشارة بالكف أن تكون جميع الأصابع 
منشورة » يعني أشار إليها بالأصابع المنشورة وبطونها إلى المرات وقال أنت طالق هكذاء ثم قال 
عنيت بها الإشارة بالكف لا بالأصابع . يصدق ديانة لا قضاء م: ( حتى تقع في الأولى ) ش: أي في 
المضمومتين م: ( ثنتان ) ش: أي طلقتان ديانة لا قضاء م: ( ولي الشانية ) ش: أي الأشارة بالكف م: 
(واحدة ) ش: يعني يصدق ديانة حتى تقع واحدة لا قضاء حتى ثلاثاً في القضاء » لأنه أشار إليها 
بأصابعه الثلاث المنشورة . وفي «المبسوط؛ وبعض انتأخرين قالوا: لو جعل ظهر الكف إلى نفسه 
وبطون الأصابع إليها لا يصدق في القضاء » كذا في.«مبسوط شيخ الإسلام . وكذا إذا نوى 
الإشارة بالكف وصورة الأشارة بالكف أن يكون جميع الأصابع منشورة » يعني شار إليها 
بالأصابع المنشورة وبطونها إلى المرأة وقال أنت طالق هكذا » ثم قال عنيت بها اللإشارة بالكف لا 
بالأصابع يصدق ديانة لا قضاء حتى يقع في الأولى» أي في المضمومتين › وذكرالإمام 
التمرتاشي قيل لو كان باطن كفه إلى السماء فالعبرة للنشر » وإن كان ضما عن نشر فالعبرة للضم 
وقيل : إن كان نشرا عن ضم فالعبرة للنشر » وإن كان ضما عن نشر فالعببرة للضم للعادة . 

م: ( لانه يحتمله ) ش: أي لأن قوله نويت الإشارة بالكف يحتمل ما نوى م: ( لكنه خلاف 
الظاهر ) ش: فلا يصدق قضاء م: ( ولو لم يقل هكذا ) ش: يعني إذا شار إليها بالأصابع المنشورة › 
وقال أنت طالق لكنه لم يقل لفظ هكذا م: (يقع واحدة ) ش: أي طلقة واحدةم: ( لأنه ) ش: أي لأن 
قوله عند الإإشارة بدون لفظ هكذا م: ( لم يقترن بالعدد المبهم ) ش: فاعتبر وجود الإشارة كعدمها م: 
( فبقي الاعتبار بقوله أنت طالق ) ش: فلا يقع به إلا واحدة » وإن نوى الثلاث عندنا وبه قال 
الشافعي عند عدم النية . 

م: ( وإذا وصف الطلاق بضرب ) ش: أي بنوع م: ( من الشدة والزيادة كان ) ش: أي الطلاق م: 
(بائناً مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة ) ش: أي وآنت طالق البتة أي القطع . 
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وقال الشافعي -رحمه الله- : يقع رجعيًا إذا كان بعد الدخول لأن الطلاق شرع معقبًا للرجعة ء 

فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو » كما إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك 

ولنا أنه وصفه مما يحتمله لفظه › ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة حصل بهء فيكون هذا 
الوصف لتعيين أحد المعحتملين . 


م: ( وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يقع رجعياً ) ش: أي طلاقاً رجعياً م: ( إذا كان بعد الدخول ) 
ش: وبه قال مالك وأحمد م: ( لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة » وكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع 
فیلغو ) ش: أي وصفه بالبينونة م: ( كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك» ب ولنا أنه ) 
ش :أي أن الزوج م: ( وصفه ) ش: أي وصف الطلاق م: ( بما بحتمله ) ش: وهو البينونة » ولهذا 
ثبتت البينونة به قبل الدخول › وبعد انقضاء العدة بالطلاق . 

فإن قيل ينتقض با إذا قال نت طالق ونوى البينونة إلى الثلاث حيث لا يصح بالإجماع» 
فينبغي أن يصح لأنه محتمل كلامه › فلا : النبة تصح للملفوظ والبينونة ما صارت ملفوظة بقوله 
أنت طالق » ببخلاف قوله أنت طالق بائن » فإن البينونة ملفوظة . 

وقال الكاكي : في هذا الجواب نوع ضعف » لأنه ذكر في «المبسوط» قوله أنت طالق يحتمل 
المبين وغير المبين » فكان قوله بائناً تعيين أحد محتمليه » إلا أن يقول لا يحتمله بطريق الحقيقة لكنه 
يحتمله بطريق المجاز فلا بد للمجاز من نيته » ولهذا لا يندفع السؤال . 

فإن قيل : بائن صفة المرأة لا صفة الطلاق » فكيف واصفاً للطلاق بالبينونة » كذا قيل وقال 


ص 


الكاكي وفيه نوع تأمل » انتهى . 
قلت : قوله بائن صفة لطلاق » أو خبر بعد خبر » وليس صفة الطلاق وإغا يكون صفة 
الطلاق لو قال أنت طالق بائناً . 


م: ( ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به ) ش: أي بقوله أنت طالق م: (فيكون 
هذا الوصف ) ش: أي وصف الرأة بقوله - أنت طالق بائن - م: ( لتعيين أحد المحتملين) ش: وهو 
البينونة . وقال الأترازي: هو بفتح اليم » وأراد بهما الرجعي البائن وفيه نظر لأن الرجعي ليس 
يحتمل الطلاق بل هو البائن . وقال الأكمل ملخصاً من كلام السغناقي » واعترض بأنه لو قال 
مختلاً لما جاز نيته فيقع بقوله أنت طالق واحدة بائنةء إذا نوى وليس كذلك »› وأجيب : بأن النية 
إغا تعمل إذالم تكن مغيرة للمشروع ونية البائن من قوله نت طالق مغيرة » لأن الطلاق شرع 
معقبًا للرجعة . ورد بأنه تسليم لدليل ا لخصم ومخرج إلى الفرق بين عدم جواز كون النية مغيرة › 
وجواز كون الوصف مغيرً للمشروع . 

وأجيب : بأن الفرق بينهما أن الوصف الملفوظ أقوى في اعتبار الشرع من النية» بدليل أنه لو 
قال أنت طالق » ولم بتقدم له تطليق » اعتبر الشارع ذلك طلاقًا » ولو نوى طلاقًا ولم يتلفظ بلفظ 

te 


ومسألة الرجعة منوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الشنتين » ما إذا نوى الثلاث 
فثلاث لما مرمن قبل › ولو عنى بقوله: أنت طالق واحدة » وبقوله :بائن أو البتة أخرى تقع 
تطلیقتان بائنتان» 


لم يعتبره طلاقًا لئلا يتغير المشروع » وهو شرعية الوقوع بألفاظ الطلاق . 

م: (ومسألة الرجعة منوعة ) ش: هذا جواب عن قول الشافعي كما إذا قال : أنت طالق على أن 
لارجعة لي عليك » يعني لا نسلم أنه لا يقع بائتا بل يقع واحدة بائنة » وهو معنى قوله م: (فتقع 
واحدة بائنة إذالم تكن له نية أو نوى الشنتين ) ش: أي الطلقتين م: (آما إذا نوى الثلاث ) ش: آي 

الطلقات الثلاث م: (فثلاث ) ش: أي يقع ثلاث طلقات م: لما مر من قبل ) ش: أي في باب إيقاع 
الثلاث بقوله » ونحن نقول : نية الثلاث إنغا صحت لكونها جنسا آخر . 

وقال الكاكي : مسألة الرجعة منوعة يعني تقع واحدة بائنة فيهاء ولئن سلم فالفرق أن قوله 
أن لا رجعة صرح بنفي الشروع وفي مسألتنا وصف البينونة » وما نفى الرجعة صريحا » ولكن 
يلزم منها نفي الرجعة ضمتًا » وكم من شيء يثبت ضمتا ولا يثبت قصداء كذا سمعته من شيخي 
العلامة . 

وذكر الأكمل هذابرمته » قال : كذا قال شيخي العلامة وشيخه هو قوام الدين الكاكي 
وشيخ قوام الدين هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري آي الإمام البحر في الفقه والأصول 
شارح البزدوي› وكان وضع كتابًا على «الهداية» بسؤال قوام الدين المذكور إياه حين اجتمع به 
بترمذ » وتفقه عليه › ووصل إلى كتاب النكاح واخترمته المنية برد الله مضجعه . 

م: (ولو عنى بقوله : أنت طالق واحدة» وبقوله: بائن أو البتة أخرى) ش: أي طلقة أخرى م: (تقع 
تطلیقتان بائنتان ) ش: وقياس قول الشافعي تطليقتان رجعيتان . وقال في « فتاوى» الولوالجي 
وقيل : الأول يقع رجعيًا . وقال الأترازي : أقول هذا أصح عندي » لأن قوله : بائن في قوله : 
أنت طالق بائن » وقع خبرا بعد خبر للمبتداً » كما في قولهم : زيد عالم عاملء أي جامع لهذين 
الوصفين » فثبت لكل واحد منهما موجبه » وموجب الطلاق ثبوت الرجعة » وموجب البائن 
ثبوت البينونة » ولا معنى لثبوت التطليقتين البائنتينء ولا يلزم من كون الثاني بائتا كون الأول 
بائتا » انتھی . 

قلت: هذا کله مبادر من غير تأمل» ولا يخلو عماهو قصر لأن قوله : خبر بعد خبر لا 
یصلح أن یکون مصححا لکلامه بل هو یرد کلامه » لأن معناه كأنه قال أنت طالق نت بائن نعم » 
كان قوله أنت طالق يقتضى أن يكون رجعيًا ابتداء » إلا أنه جعل بائتا لعدم الإمكان » لأن الثاني 
يكون بائنّا لا محالة عندنا فيكون الأول بائنًا أيضًا ضرورة » إذ لا يتصور بقاء الأول رجعيا إذا صار 
الثاني بائنا . 

۳4 


لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع .وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق؛لانه إنغا يوصف 
بهذا الوصف باعتبار أثره » وهو البينونة في ا لجال » فصار كقوله: بائن . 


وقال الأكمل : ومن الناس من ذهب إلى أن الأول يقع رجعيًا بأن أراد ما ذكرناه يعني قوله 
أن الأول يقع رجعيا ابتداء » فينقلب بائنًا لوقوع الثاني بائتا لعدم تصور بقائه رجعيا » فهذا صحيح 
ظاهر » وإن أراد بقاؤه رجعيا فليس بصحيح . 

م: ( لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع ) ش: أراد بالوصف لفظ بائن والبتة » ونه يصلح 
للإيقاع ابتداء » بأن قال نت بائن » أو أنت طالق البتة » ونوى به الطلاق يصح ويقع » وكذاإذا 
نوى بلفظ البتة تطليقة أخرى . 

وقال الأترازي : وقوع الثنتين في قوله أنت طالق البتة فيه نظرعندي » لأن قوله: البتة ذكر 
منصوبًا » وهو من حيث العربية لا يصح إذا جعل صفة لمصدر محذوف بأن يراد نت طالق البتة » 
والطلقة للمرة الواحدة ولا دلالة فيها على التكرار »أما إذالم ينوه فظاهر » كذا إذا نواه » لأن 
الطلقة مصدر وقع تأكيداً لا دل عليه قوله طالق » فلا يثبت بها شيء آخر على سبيل الأصالة 
انتهی . 

قلت : هذا أيضاً فيه ما فيه > لأن الصدر المحذوف المؤكد بكسر الكاف لما قبله صفة فى نفس 
الأمر وصف بها لفظ طالق بلفظ الشدة » فلا ينافي أن يكون له معنى زائداًيقع طلقة أآخرى »› 
فافهم . 

م: ( وکذا ) ش: أي وكذا تقع التطليقة البائنة » وهذا معطوف على قوله نت طالق بائن فى 
الأحكام الأربعة وهو قوله فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الشنتين . 

ولو نوى الثلاث فثلاث » ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة » وبقوله أفحش الطلاق أخرى 
تقع تطليقتان » وكذا الجواب عن قوله أخبث الطلاق أو أشره أو أشده أو أكبره م: ( إذا قال: أنت 
طالق أفحش الطلاق » لأنه إنغايوصف بهذا الوصف باعتبار أثره ) ش: أي أثر الطلاق باعتبار ذاته م: 
(وهو البينونة فى الحالء فصار كقوله : بائن ) ش: إغا قلنا لا باعتبار ذاتهء لأن ذاته لا توصف بهذه 
الأوصاف أعني الفحش » والشرء والشدة والخبث والعظمى والكبر » لأن الطلاق ليس 
بمحسوس » ولا هذى هيئته » حتى يكون وصمًا لذاته » وغير المحسوس يعرف بأثره » فتكون 
هذه الأوصاف لأثره . ومن شدة أثره وفحشه وخبثه وكبره وعظمه أن يكون قاطعا للنكاح في 
الحال » فصار كأنه بلفظ البائنء لأن أفعل التفضيل لبيان أصل التعارف » وذلك في الواحدة 
البائنة لأنها أشد حرمة حكمًا وأفحش من الرجعية » وقد يذكر لبيان نهاية التعارف وذلك في 
الثلاث . فإن نوى الثلاث » فقد نوى محتمل كلامه فصحت »> وإن لم تكن له نية يصرف إلى 
الآدنى » لأنه المتيقن . 

EV 


وكذا إذا قال : أخبث الطلاق أو أسوأه ؛ لما ذكرناء وكذا إذا قال : طلاق الشيطان »› أو طلاق 

البدعة ٠‏ لأن الرجعي هو السنة › فيكون طلاق البدعة وطلاق الشيطان بائتا» وعن أبي 

يوسف-رحمه الله- في قوله أنت طالق لبدعة أنه لا يكون بائتا إلا بالنية » لأن البدعة قد تكون 

من حيث الإيقاع في حالة حيض فلا بد من النية . وعن محمد -رحمه الله- آنه إذا قال :أنت 

طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجيعا؛ لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة 
الحيض فلا تثبت البينونة بالشك. 


فإن قيل أفحش أفعل التفضيل » فيقتضى أن يكون هناك فاحشًا . قلت : هذا الوزن مشترك 
بن التفضيل وبين الإثبات » لأن طالمًا لا يحتمل طالقان » ولأن مجرد هذا متيقن » هذا في 
«الفوائد الظهيرية» . 

م: ( وكذا إذا قال: أخبث الطلاق ) ش: أي وكذا الحواب إذا قال أنت طالق أخبث الطلاق م: 
( أو أسوأه ) ش: أو قال طالق أسوأً الطلاق م: ( ها ذكرنا) ش: من قوله لأنه إغايوصف بهذا 
الوصف باعتبار أثره » وذكر ابن سماعة في نوادره أنه إذا قال أنت طالق أقبح الطلاق › فإن نوى 
ثلانًا فثلاث » وإن نوى واحدة فهى واحدة رجعية » عند أبي يوسف » بائنة عند محمد . 

وفي «الكافي» للحاكم الشهيد » وإن قال أنت طالق أكثر الطلاق فهي ثلاث لا يدين إذا قال 
نويت واحدة » وإن قال أنت طالق أكمل الطلاق وأشر الطلاق »فهى واحدة رجعية » وإن قال 
أنت طالق طول كذا وكذا أو عرض كذا وكذا فهى واحدة بائنة وإن قال أنت طالق خير الطلاق أو 
أعدله أو أحسنه أو أفضله فهي طالق للسنة في وقت السنةء وإن نوى ثلانًا فهي ثلاث للسنة . 

وقال الطحاوي في «مختصره» : ولو قال لها أنت طالق تطليقة حسنة أو جميلة كانت طالقًَا 
تطليقة يلك فيها الرجعة» كانت حائضًا أو غير حائض » ولم تكف هذه التطليقة للسنة » ثم قال : 
وروى صاحب الإملاء عن أبي يوسف أنها طالق تطليقة للسنة كما إذا قال أنت طالق أحسن 
الطلاق . 

م: ( وكذا إذا قال :طلاق الك سيطان أو طلاق البدعة ) ش: أي وكذايقع اليائن إذا قال أنت طالق 
طلاق الشيطان أو طلاق البدعة »أي أو قال أنت طالق طلاق البدعة م: ( لأن الرجعي هو السنة 
فيكون طلاق البدعة وطلاق الشيطان بائنًا » وعن أبى يوسف فى قوله أنت طالق للبدعة أنه لا يكون بائنًا 
إلا بالنية » لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة الحيض» فلا بد من النية . وعن محمد -رحمه 
الله-- أنه إذا قال أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعيًا » لأن هذا الوصف ) ش: أي وصف 
البدعة والشيطان م: ( قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض » فلا تشبت البينونة بالشك ) ش: هذا الذي 
ذكره المصنف عن محمد هو رواية هشام عنه . 


۳۸ 


وكذا إذا قال :كالجبل لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة وذلك بإثبات زيادة الوصف»وكذا إذا 
قال مشل الحبل لما قلنا . وقال أبو يوسف -رحمه الله- :يكون رجعيا لأن الجبل شيء واحد فكان 
تشبيهًا به في توحيده. ولو قال: لها أنت طالق أشد الطلاق » أو كألف » أو ملء البيت ؛ فهي 
واحدة بائنة » إلا أن ينوي ثلاتًا ؛ ما الأول :فلأنه وصفه بالشدة » وهو البائن لأنه لا يحتمل 


الانتقاض والارتفاض أما الرجعي فيحتمله ؛ وإنغا تصبح نية الثلاث لذكره المصدر 


م: ( وكذا إذا قال: كا لجبل ) ش: أي وكذا يكون بائتا إذا قال أنت طالق كالجبل وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد م: ( لأن التشبيه به ) ش: أي بالجبل م: ( يوجب زيادة ) ش: وهي البينونة » لأنه لا 
يحتمل الزيادة من حيث العددء لأنه ليس بذي عدد لكونه واحداً فى الذات » فيحمل على الزيادة 
التي ترجع إلى الوصف . م: ( وكذا إذا قال :مثل الجبل ) ش: أي وکذا یون بائناً إذا قال أنت طالق 
مثل الجبل م: (لا قلنا ) ش: يريد وسع المسافة به قوله أن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة . 

م: ( وقال آبو یوسف: یکون ) ش: أي الطلاق م: (رجعيًا) ش: وبه قال الشافعي وأحمد م: 
(لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيها في توحيده ) ش: أي توحيد الجبل وهو مزيد عن الوصف 
والعدد » ويحتمل التشبيه في العظم فلا تقع البينونة بالشك . ولو قال أنت طالق كالصخرة أو 
كالفل فإنه رجعي وبائن عند محمد » ذكره المرغيناني . 

وفي «الذخيرة» لو قال أنت طالق مشل التراب أو الأساطير. تقع واحدة رجعية عندهما . 
وعند أبي حنيفة وزفر تقع واحدة بائنة . 

م: ( ولو قال لها :أنت طالق أشد الطلاق »أو كألف» أو ملء البيت ؛ فهي واحدة بائنة » إلا أن ينوي 
لاتا ) ش: هذه من مسائل «الجامع الصغير» ويقع بهذه الألفاظ طلقة واحدة بائنة نواها أو لم ينو . 
فلو نوى ثلانًا فثلاث م: (أما الأول ) ش: وهو قوله أنت طالق أشد الطلاق » وفيه البينونة م: ( فلأنه 
وصفه ) ش: أي وصف الطلاق م: ( بالشدة وهو البائن ) ش: إذ الوصف بالشدة هو الطلاق البائن › 
لأن شدة الطلاق بالإبانة م:( لأنه ) ش: أي لأن البائن م: ( لا يحتمل الانتقاض ) ش: أي النقض م: 
(والارتفاض ) ش: من الرفض » ولهذا لا يحل له فيه إلا التزوج الجديد . 

م: ( أما الرجعي ) ش: أي الطلاق الرجعي م:( فيحتمله) ش: أي فيحتمل الانتقاض م: 
(ولهذا) ش: آي في الطلاق الرجعي لأن يراجعها بقول أو فعل ولا يحتاج فيه إلى رضاها » وإغا 
صح نية الثلاث لذكره المصدر › هذا جواب عمايقال سلمنا أن قوله آنت طالق آشد الطلاق 
يقتضي الإبانة بواحدة بوصفه الطلاق بالشدة فمن أين تصح نية الثلاث؟ فأجاب بقوله : م: ( وإنغا 
تصح نية الثلاث لذكره بالمصدر ) ش: وهو اسم جنس يحتمل الثلاث بلا وصف الشدة » وها هنا 
أولى . فإن قيل هذا ينبغي أن يتيقن الثلاث بلا نية » لأنه لو قال أنت طالق شديد » يقع البائن 
وأشد أقوى منه فينبغي أن يصرف إلى الثلاث . قلنا: الجواب عندماذكرناه عند قوله : أفحش 
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وما الثاني ”فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة » وفى العدد أخرى يقال :هو کألف رجل › 
ويراد به القوة فتصح نية الأمرين » وعند فقدانها بشبت أقلهما . وعن محمد - رحمه الله تعالى 
يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد يراد به التشبيه في العدد ظاهرا » فصار كما إذا قال طالق كعدد 
آلف . وآما الثالث: فلأن الشيء قد بملؤه البيت لعظمة في نفسه › وقد يملؤه لكثرته وأي ذلك نوى 


صحت نیته» و عند انعدا النية يثبت الأة . 
م النية يث 
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٠‏ الطلاق وهو أن المراد من أفعل التفضيل هنا مجرد الإثبات لا إثبات التفضيل فلا يجوز حمل 
مطلق اللفظ مع الاحتمال على الثلاث . 

م: ( وما الثاني ) ش: وهو قوله كألف م: ( فلأنه ) ش: أي فلأن الشأن م: ( قد يراد بهذا ) ش: 
أي بقوله: كألف م: ( التشبيه في القوة تارة وفي العدد أخرى ) ش: أي ويراد التشبيه في العدد مرة 
أخرى م: (يقال: هوكألف رجل ) ش: أي فلان كألف رجل » يعني يعد كألف رجل م: ( ويراد به 
۰ القوة ) ش: يقال فلان كألف رجل في القوة م: ( فتصح نية الأمرين ) ش: يعني إذا وسع المسافة 
نوى الواحدة يقع البائن باعتبار التشبيه في القوة . وإذا نوى الثلاث يقع أيضًا باعتبار التشبيه في 
العدد م: ( وعند فقدانها) ش: آي عند فقدان النية م: ( يثبت أقلهما ) ش: أي أقل الأمرين وهو 
الواحد البائن » لأن الأقل متيقن . 

م: ( وعن محمد -رحمه الله تعالى يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد ) ش: أي لأن الألف 
عدد م: ( يراد به التشبيه في العدد ظاهراً) ش: هذه رواية عن محمد وذكرها الولوالجي وغيره م: 
(فصار) ش: أي فصار الحكم في هذا م: ( كما إذا قال: طالق, كعدد ألف ) ش: وهذا لا حلاف فيه › 
لأنه نص على العدد . ولو قال أنت طالق واحدة كألف فهى واحدة بائنة » ولا تكون ثلائًا > لأن 
الواحدة لا تحتمل العدد فيكون التشبيه لزيادة القوة . ۰ 

م: ( وآما الثالك ) ش: وهو قوله ملء البيت م: ( فلأن الشيء قد يلا البيت لعظمة في نفسه» وقد 
يعلؤه لكثرته » وأى ذلك نوى صحت نيته ) ش: فالعظم في الطلاق بالإبانة والكثرة بالثلاث فأيهما 
نوى صح م: ( وعند انعدام النية يشبت الأقل ) ش: وهو الإبانةء لأن الأقل متيقن. وروى 
الطحاوي-رحمه الله تعالى- عن أبي يوسف ومحمد في غير ظاهر الرواية إذا قال أنت طالق مثل 
الجبل أو ملء البيت أو ملء الكوز» يكون رجعيا. وفي شرح الأقطع لو قال : أنت طالق تطليقة تملا 
الكوز كان بائنا في قولهم جميعاء لأنه صفة للطلاق يقتضي زيادة عظم » وليس ذلك إلا بالبينونة . 

وفى «الروض» مختصر الرافعى قال : أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء والأرض أو 
أعظم من الحبل أو أكثر الطلاق أو أعظمه أو أشده أو أطوله أو أعرضه » أو طلقة كبيرة أو عظيمة 
يقع واحدة رجعية وتلغو هذه كلها . 

وهكذا في «مخني» الحنابلة . وهكذالو قال : ملء الدنيايقع واحدة رجعية » كقول الشافعي 
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ثم الأصل عند أبي حنيفة-رضي الله تعالی عنه أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بانتًا اې شيء کان 
المشبه به» يذكر العظم أو لم يذكر؛ لما مر أن التشبيه يقنضي زيادة وصف › وعند أبي يوسف 
-رحمه الله -» أن ذكر العظم يكون بائتا وإلا فلا أي شيء كان المشبه به. لأن التشبيه قد يكون في 
التوحيد على التجريد » أما ذكر العظم فللزيادة لا محالة » وعند زفر-رحمه الله- إن كان المشبه به 
ما يوصف بالعظم عند الناس يقع باشنًا وإلا فهو رجعي . وقيل : محمد -رحمه الله -مع بي 
حنيفة -رحمه الله -وقيل مع أبي يوسف-رحمه الله- وبيانه في قوله: مثل رأس الإبرة 


وأقصى الطلاق وأكشره واحدة رجعية وهو المذهب » ويحتمل الثلاث في أقصاه › قال 
السروجي : هذاالاحتمال هو الحق والمذهب ضعيف جداً . ولو قال : أنت طالق عدد التراب يقع 
واحدة عند أبي يوسف » واختاره البغوي وأحمد . وفي جوامع الفقه عن محمد عدد الرمل 
ثلاث » لأنه ذو عدد » بخلاف التراب روايتان عنه . ولو قال : أنت طالق واحدة مائة مرة لم يقع 
إلا وحدة قاله المتولى عن الشافعية وهو بعيد جداً. 

وفي المرغيناني قال : أنت طالق كثلاث فهي واحدة بائنة عند أبي يوسف › وثلاث عند 
محمد كمالو قال كعدد ثلاث . ولو قال كعدد الشمس أو القمر فهي واحدة بائنة عند أبي حنيفة 
ورجعية عند أبي يوسف » وعن محمد كالنجوم واحدة » وكعدد النجوم ثلاث . وفي المرغيناني 
وغیره قال :نت طالق كعدد كل شعرة على جسد إبليس -لعنه الله- يقع واحدة حتى يعلم عدد 
شعره » أو هل له شعر. وذكر الكرخي : لو قال: أنت طالق عدد شعر رأسي وعدد شعر ظهر 
كفي » وقد طلقت ثلانًا » لأن الشعر ذو عدد »وإن لم يكن-موجودا . وإن قال كالثلج فهو بائن . 

م ( ثم الأصل عند أبي حنيفة - رضتي,الله تعالى عنه ) ش: أراد بهذا بيان الأصل الذي يبنى 
عليه أقوال الإمام وصاحبيه وزفر- رحمه الله- تعالى م: (أنه) ش: أي أن الرجل م: ( متى شبه 
الطلاق بشيء) ش: من الأشياء م: ( بقع الطلاق بائنًا » أي شيء كان المشبه به يذكر العظم أو لم يذكر 
لمامر) ش: عن قريب م: ( أن التشبيه يقتضي زيادة وصف ) ش: وزيادة الوصف توجب البينونة . 

م: ( وعند أبي يوسف آن ذكر العظم يكون بائناء وإلا فلا أي شيء کان المشبه به) ش: يعني سواء 
كان صغيراً أو كبيراً م: ( لأن التشبيه قد يكون في التوحيد على التجريد ) ش: أي من وصف العظم 
م (أما ذكر العظم فللزيادة لا محالة ) ش: وذلك بالبينونة م: ( وعند زفر إن كان المشبه به نما بوصف 
بالعظم عند الناس يقع بائتا وإلا فهو رجعي ) ش: سواء ذكر العظم أو لم يذكر م: ( وقيل محمد مع 
أبي حنيفة » وقيل محمد مع أبي يوسف ) ش: أشار بهذا إلى أن قول محمد مضطرب . وفي 
«الذخيرة» عندأبي يوسف ومحمد أن ذكر العظم كان بائنا » وإن كان المشبه به حقيراً . وإن لم 
يذكر العظم وإن كان له حد يقع بائنا وإلا يكون رجعيا. 

م: ( وبيانه ) ش: أي بيان هذا الخلاف م: ( في قوله: مثل رأس الإبرة ) ش: أى في قوله أنت 
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مشل عظم رأس الإبرة » ومثل الجبل مثل عظم الجبل. ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة » أو 

عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة » لأن ما لا يعكن تداركه يشتد عليه وهو البائن » وما يصعب 

تداركه يقال فيه لهذا الأمر طول وعرض . وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يقع بها رجعية › 
لأن هذا الوصف لا يليق به فيلغو ولو نوى الثلاث في هذه الفصول 


طالق مثل رأس الإبرة » أي في قوله: م: (مثل رأس عظم الإبرة » مثل الجبل ) ش: أي في قوله - 
أنت طالقم: ( مثل عظم الجبل) ش: - ففي قوله مثل رأس الإبرة بائن عند أبي حنيفة ومحمد لكان 
التشبيه رجعي عند أبي يوسف لأنه لم يذكر العظم » وكذازفر » لأن المشبة به ما لا يوصف 
بالعظم والشدة . وفي قوله : مثل عظم رأس الإبرة » يكون بائتا عند أبي حنيفة ومحمد 

وعند زفر رجعي » لأن الإبرة لا توصف بالعظم والشدة . وفي قوله: مثل الجبل» بائن عند 
أبي حنيفة ومحمد للتشبيه » ورجعي عند أبي يوسف لعدم ذكر العظم» وبائن عند زفر لأن الجبل 
يوصف بالعظم عند الناس » وفي مثل عظم الجبل يكون باثتًا عند الكل للتشبيه عندهماوذكر 
العظم عند أبي يوسف وكون المشبه به عظيمًا عند زفر» ولو قال مثل السمسم أو مثل حبة الخردل 
وقع رجعيًا عند الثلاث وعند أبي حنيفة . 

م: ( ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة ) ش: أي فهي طلقة 
واحدة بائنة وفیه خلاف زفر وقد ذکرناه م: ( لأن ما لا یکن تدارکه یشتد عليه ) ش: أي على الزوج 
م: ( وهو البائن) . 

لأن شدة الشيء وقوته لا يحتمل الاعتراض عليه بالانتقاض» وذلك في الطلاق البائنء 
وهو معنی قوله : وهو البائن الضمير يرجع إلى كلمة ما في قوله ما لا يكن م: (وما يصعب تداركه 
بقال فيه لهذا الأمر طول وعرض ) ش: ويقال هذا أمر شديد وطويل وعريض . 

م: ( وعن أبي يوسف -رحمه الله تعالی- أنه يقع بها ) ش: أي بهذه الألفاظ م: ( رجعية ) ش: 
أي طلقة رجعية م: ( لأن هذا الوصف ) ش: أي ولو وصف الطلاق بالشدة والطول والعرض م: 
(لا يليق به ) ش: أي بالطلاق » لأن هذه الأوصاف من صفات الأجسام م:( فيلغو ) ش: أي يصير 
ذكره لغوآفلا يعمل به . وقال الأترازي : وصف الطلاق بالشدة والطول والعرض ليس يكن 
للزوم قيام العرض بالعرض » وجوابه آنا لا نسلم أن قيام العرض بالعرض يجوز» لكن نقول 
نسلم أنه لا يجوز مجازاً . 

م: ( ولو نوى الفلاث) ش: أي الطلقات الثلاث م:( في هذه الفصول ) ش: أي في فصل 
قوله أنت طالق بائن أو البتة أو أنت طالق أفحش الطلاق » وفصل قوله أخبث الطلاق وأسوأه › 
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كلها صحت نيته » لتنوع البينونة على ما مر › والواقع بها بائن . 
وطلاق الشيطان » وطلاق البدعة » وفصل قوله أشد الطلاق » أو كألف أو ملء البيت أو مثل 
رأس الإبرة أو مشل أذن رأس الإبرة » ومشل الجبل » ومثل عظم المجبل . وفصل قوله أنت طالق 
تطليقة شديدة أو عريضة » ففي هذه الفصول م: ( كلها صحت نيته ) ش: وتقع الشلاث إذا نواها 
عن ابي حنيفة -رضي الله عنه- لأنها بائن عنده » والبائن على نوعين خفيفة وغلاة غلظة »فإذانوى 
الثلاث فقد نوى أغلظ النوعين وأعلاهما فصح أعلاهما. 

وذكر الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير» مثل ما ذكر صاحب «الهداية في صحة نية 
الثلاث في الفصول كلها ء ولكن الإمام الزاهد العتابي » قال في شرحه «للجامع الصغير» : 
والصحيح أنه لا يصح في أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة › لأنه نص على التطليقةء 
وإنها تتناول الواحدة » ثم قال هكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي . 

قال الأترازي : هذا هو الأصح عندي » لأن النية إنغا تصح فيما يحتمل اللفظ ذكر ذلك » 
والباء موصوفة للوحدة فلا يحتمل غير ذلك › فلا تصح نية الثلاث › انتهى . قلت : كون الباء 
للوحدة لا تنافي نية الثلاث » لأنه وصفها بالشدة والطول والعرض › وصحة نية الثلاث تؤخذ 
من الوصف . 

م: ( لتنوع البينونة ) ش: أي غليظة وخفيفة م: ( على ما مر ) ش: أشار به إلى قوله [.. .] 
وتقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نية أو نوى الثنتين . أما إذا نوى الثلاث فثلاث م: (والواقع بها ) 
ش: أي بهذه الألفاظ المذكورة م:( بائن ) ش: لما ذكرنا عند قوله أنت طالق تطليقة شديدة أو 
عريضة أو طويلة . 

فروع : لو قال لامرأته والحجر أو بهيمة إحداكما طالق› أو قال : هذه وهذه طلقت امرأته 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد :لايقع للشك › وإن قال لامرأته ورجل إحداكما 


طالق » أو هذه لا يقع عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف: يقع ولو قال لامرأته وأجنبية إحداكما 
طالق ٠‏ أو قال هذه أو هذه لا تطلق زوجته إلا بالنية » وفي «المبسوط» حلف أنه لم ينوهاء وعند 
الشافعي وأحمد يقع على زوجته إلا بالنة » وإن قال أردت الأجنبية قيل في الصحيح على 
المنصوص ذكر في «الإملاء» > وعند مالك لايقيل منه » ذكر في «الجواهر» . ولو قال :إحدى 
امرأتي طالق وليس له إلا امرأة واحدة يقع عليها ذكره الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير . 
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فصل في الطلاق قبل الدخول 
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل الدخول بها وقعن عليها » لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه 
طلاقًا ثلانًا؛ على ما بيناه» فلم يكن قوله : أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة . فإن فرق 
الطلاق » وبانت بالأولى ولم تقع الثانية » ولا الثالثة . 
م: ( فصل في الطلاق قبل الدخول ) 

ش: أي هذا فصل في الطلاق قبل الدخول على المرأة لما كان وضع النكاح للدخول كان 
الطلاق قبله من العوارض ٠‏ والعارض يذكر بعد الأصل وهو الطلاق بعد الدخول . 

م: ( وإذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل الدخول بها وقعن عليها ) ش: عند عامة العلماء » وهو 
مذهب عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود ونس بن 
مالك رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعكرمة وإبراهيم 
النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والحكم وابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان الثوري . وقال 
ابن المنذر : وبه قول ذكر أبو بكر بن أبي شيبة أنه قول عائشة وأم سلمة وخالد بن محمد ومكحول 
وحميد بن عبد الرحمن » وكان طاووس وابن الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر 
ثلائًا فهي واحدة . وفي «مصنف» ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد وطاووس وعطاء أن الرجل إذا 
طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة » وفي «المبسوط» وهو قول الحسن البصري »م: (لأن 
الواقع مصدر محذوف ) ش: وهو الطلاق الذي قام صفة » وهو الثلاث مقامه م: (لآن معناه طلاقًا 
ثلانًا ؛ على ما بيناه ) ش: إشارة إلى ما ذكره في الفصل المتقدم على فصل تشبيه الطلاق 
بقوله : ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد إلى آخره م: ( فلم يكن قوله :نت 
طالق إيقاعًاعلى حدة فيقعن جملة ) ش: يعني إذا كان الواقع مصدرا محذوفًا لم يكن قوله أنت طالق 
إيقاعًا على حدة » وإلا زاد عدد الطلاق وهو غير مشروع » فيقعن جملة » وصار الكلام واحداً 
ولا يفصل بعضهاعن بعض ٠‏ فإن إيقاع الطلاق لا يتأتى بلفظ أو جزء منه » بخلاف قوله : أنت 
طالق وطالق وطالق » حيث انفصلت الثانية والثالثة لأنها كلمات متفرقة » فوقعت الأولى . 

م: ( فإن فرق الطلاق ) ش: بأن يقول أنت طالق طالق طالق على ما يجيء الآن م: ( بانت 
بالأولى) ش: أي باللفظ الأول » وهو قوله : أنت طالق » وتبين لا إلى عدة » لأنها غير مدخولة م: 
( ولم تقع الثانية ولا الفالفة ) ش: لأنه لايبقى لوقوعهامحل » فيلغو كلاهما . وحكي عن 
الشافعي القديم أنها تطلق ثلانًا ثلانًا . وقال ابن أبي هريرة من أصحابه : هذا قول آخر » وبه قال 
ابن أبي لبلى والأوزاعي والليث بن سعد وربيعة ومالك . وقال أحما : لو ذكر بالواو تطلق 
ثلانًاء وبغير الواو لا تطلق ذهب العلماء » وهذا بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق وطالق وطالق 
إن دخلت الدار » حيث يقع الثلاث جملة إذا وجد الدخول لوجود المعين في الآخر . 
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وذلك مثل أن يقول : أنت طالق طالق طالق ؛ لأن كل وحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر 

کلامه ما یغیر صدره حتی يتوقف عليه > فتقع الأولى في الحال وتصادفها الثانية وهي مباينة › 

وكذا إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة ؛ لما ذكرنا أنها بانت بالأولى . ولو قال 
لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلاً لأنه قرن الوصف بالعدد فكان 


وهو الشرط . 

وإذا قدم الشرط فعند أبي حنيفة تقع الواحدة » لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود 
الشرط. 

فإن قيل: الجحمع بحرف الجحمع كالجمع بلفظ الجمع » فلو قال لها أنت طالق ثلانًا يقع الثلاث» 
فينبخي أن يقع الثلاث أيضًا إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق . 

أجيب : بأنه مسلم ولكن إذا وقعت الأولى فلا توقف لعدم المغير في الآخر بانت بها » ولم 

فإن قيل: ينبغي أن تقع الثلاث تحقيقًا لمعنى الجمع في الواو » أجيب : بأنه حينئذ تكون الواو 
للمقاربة ولا دلالة لها عليها لأنها للجمع المطلق . 
كان وقوع الثانية والثالثة متحققًا فلا وقوع ولا ترتيب . 

م (وذلك) ش: أي التفريق م: (مثل أن بقول أنت طالق طالق طالق) ش: ذكر المصنف صورة 
التفريق بدون حرف الواو » والحكم فيما إذا ذكره بحرف الواو كذلك » ولهذاإذا قال لها: أنت 
طالق وطالق وطالق تبين بواحدة لا إلى عدة » قاله الأترازي م: (لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا 
لم يذكر في آخر کلامه ما غير صدره) ش: آي صدر الكلام كالشرط والاسثناء م: (حتى يتوقف عليه) 
ش: أي على ما يغير صدره م: (فتقع الأولى) ش: في لفظ أنت طالق . م: (في الحال وتصادفها) ش: 
أي تصادف الأولى م: (الثانية) ش: أي اللفظة الثانية وهي طالق م: (وهي مباينة) ش: أى وال حال أنها 
مباينة فلا يبقى للثانية محل ولا للثالثة . 

م (وكذا إذا قال) ش: أي وكذا تقع واحدة إذا قال م: (أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة لما 
ذكرنا أنها بانت بالأولى) ش: يعني لا سبقت الأولى في الوقوع صادفتها الثانية وهي مباينة . 

م: (ولو قال لها: أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلاً) ش: يعني لا يقع شيء . 
وكذا إذا قال أنت طالق تين فماتت قبل .أن يقول : ثنتين » أو قال .: آنت طالق ثلانًا فماتت قبل أن 
يقول ثلاتًا » أو قال آنت طالق إن شاء الله تعالى فماتت قبل أن يقول إن شاء الله تعالى لم تطلق 

شيا م: (لأنه قرن الوصف) ش: وهو الطلاق م: (بالعدد) ش: وهو واحدة أو ثنتين أو ثلاثة م: (فكان 
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الواقع هو العدد ‏ فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل › وكذا لو قال أنت 
طالق ثنتين أو ثلانًا ما بينا » و هذه تجانس ما قبلها من حيث المعنى .ولو قال : أنت طالق واحدة 
قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة» 


الواقع هو العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد) ش: فهو واحدة أو ثنتين أو ثلاث » فكان الواقع هو 
العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد م: (فات المحل قبل الإيقاع فبطل ) ش: كلامه فلا يقع شيء . 

م: (وكذا) ش: أي وكذا يبطل كلامه م: (لو قال: أنت طالق ثنتبين أو ثلاًا) ش: أي أو قال نت 
طالق ثلانًا » فماتت قبل أن يقول ثلانًا م: (لا بينا) ش: إشارة إلى قوله لأنه قرن الوصف بالعدد 
فكان الواقع هو العدد م: (وهذه) ش: أي هذه المسائل الثلائة المذكورة هي قوله نت طالق واحدة 
فماتت قبل قوله واحدة » وقوله أنت طالق ثنتين فماتت قبل قوله أنت طالق ثنتين » وقوله آنت 
طالق ثلاتًا» فماتت قبل أن يقول ثلانًا م: (تجانس) ش: أي تشاكل وتال م: (ما قبلها) ش: أي المسألة 
التي قبلها م: (من حيث المعنى) ش: وهي ما إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل الدخول بها . 

بيانه أن المعتبر في الوصفين في الإيقاع هو العدد لا الوصف › فكانت هذه المسائل ماثلة 
للمسألة المعقدمة من حيث المعنى » لا بينهما تفاوتاً في الحكم وهو أن الطلاق واقع في المسألة 
المتقدمة لأن العدد صادفها وهي منكوحة وها هنالم يقع شيء لأن العدد صادفها وهي ميتة 
ليست بمحل لوقوع الطلاق . 

ثم لأصحاب الشافعي فيما إذا ماتت قبل ذكر العدد ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو اختيار المزني أنه يقع واحدة في المسألة الأولى » وفي قصد الثنتين نتن وفي قصد 
الثلاث ثلاث . 

الثاني: أنه يقع واحدة. 

والثالث: أنه لايقع شيء كقولنا . م: (ولو قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة 
وقعت واحدة) ش: هذه المسألة مذكورة في «الجامع الصغير» والقدوري جميعا › وعندنا في صورة 
قبل معتبرًا بكنايته وبعذ الكناية يقع واحدة وفي قبل بهاء الكناية وبعد بغير الكناية يقع واحدة كما 
في قبل بغير الكناية فعنده يقع في الصور الأربع إلا واحدة . 

وفي «الروضة» للنووي قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة› 
بانت بالأولى . وإن قال بعد طلقة أو قبلها طلقة ففيه ثلائة أوجه » أصحهايقع واحدة » والثاني 
لا يقع شيء » والثالثة يقع ثنتان ويلغو قوله قبلها . وإن قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها 
واحدة فوجهان » أصحهما وقع الثنتين » والثاني واحدة . 

وإن قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة أو تحتها طلقة أو فرق طلقة أو فوقها طلقة فثنتان » وفيه 
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والأصل أنه متى ذكر شيئين أدخل بينهما حرف الظرف إن قرنها بهاء الكناية كان صفة للمذكور 

آخر ؛ كفوله :جاءني زيد قبله عمروء وإن لم يقرنها بهاء الكناية كان صفة للمذكور أولا كقوله 

جاءني زيد قبل عمرو. وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في ا لجال ؛ لأن الإسناد ليس في وسعه › 

فالقبلية في قوله أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للأولى» فتبين بالأولى فلا تقع الثانية › 
والبعدية في قوله بعدها واحدة صفة للأخيرة فحصلت الإبانة بالأولى . 


وجه أنه طلقة كما في الإقرار فإنه لا يلزمه إلا درهم واختاره ابن لح والحياطي . 


وقال إمام الحرمين والغزالي حكمه حكم مع » وفي كلام المتولى ما يقتضي أنه لا يقع في غير 
المدخول إلا واحدة. 

وإن قال: أنت طالتق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة وذلك قبل الدخول فوجهان: 

أحدهما: يقع واحده. 


والثاني: لا يقع شيء. وفي «المغني» بقع واحدة » وهو ظاهر قول الشافعي. وقال 
السروجي : هو أحد قولى الشافعي ولا قول له فيه . وقال أبو بكر من الحنابلة يقع ثنتان كقول 
أصحابنا ويلغو قوله وبعدها . وفي المدخول بهايقع الثلاث » وفي «الجواهر» قال : أنت طالق 
طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو فوقها طلقة أو تحتها طلقة وقعت طلقتان . 

م: (والأصل) ش: أي في المسائل المذكورة م: (آنه) ش: أي أن الرجل م: (متى ذكر شيئين أدخل 
بينهما حرف الظرف) ش: وهو قبل وبعد م: (إن قرنها بهاء الكناية كان) ش: أي الظرف م: (صفة 
للمذکور آخرا كقوله جاءني زد قبله عمرو) ش: وتكون القبلية صفة لزيد . 

وليس المراد بالصفة مصطلح النحاة » بل المراد الصفة المعنوية كيف كانت م: (وإن لم يقرنها 
بهاء الكناية كان صفة للمذ كور أولا كقوله: جاءني زيد قبل عمرو) ش: فتكون القبلية صفة لزيد» وهذا 
الذي ذكره هو أحد الفصلين اللذين بنى عليهما الفصول الثلائة > وهى قبل وبعد وكلمة تا 
والأصل الثاني هو قوله: 

م: (وإيقاع الصلاق في الماضي إيقاع في الحال » لأن الإسناد ليس في وسعه) ش: لأن الطلاق 
وضع لرفع الاستباحة » ومامضى من الاستباحة لا يكن رفعه ٠‏ فيقع في الحالء لأنه یلکه فیئبت 
ما أمكن صونًا لكلامه عن الإلغاء م: (فالقبلية في قوله أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للأولى) ش: 
هذا تفريع الأصل الأول » ولهذا ذكره بالفاء وأراد بالأولى لفظة واحدة الأولى م: (فتبين بالأولى ) 
ش: أي فتبين المرأة بالواحدة الأولى م: (فلا تقع الثانية) ش: لعدم بقاء امحل لوقوعها . 

م: (والبعدية في قوله بعدها واحدة) ش: أي قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدةم: (صفة 
للأخيرة) ش: أي صفة للواحدة الأخيرة » وهي الثانية م: (فحصلت الإبانة بالأولى) ش: أي بالواحدة 
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ولو قال أنت طالق واحد قبلها واحدة تقع نتان › لأن القبلية صفة للثانية لا تصالها بحرف 
الكناية » فاقتضى إيقاعها في الماضي إيقاع الأولى في الحالء في غير آن الإيقاع في الماضي إيقاع 
في ا لجال أيضًاء فيقترنان فيقعان جميعا. كذا إذا قال: أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع نتان ؛لأآن 
البعدية صفة للأولى» فاقتضى إيقاع الواحدة في الحالء وإيقاع الأخرى قبل هذه فقترنان . ولو 
قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة أنه تقع ثنتان » لأن كلمة« مع» للقرآن . وعن أبي 
يوسف -رحمه الله - في قوله معها واحدة أنه تقع واحدة ٠‏ لأن الكناية تقتضي سبق المكني عنه لا 
محالة. وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى . 
الأولى لماذكرنا. 

م: (ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان) ش: أي طلقتان م: (لأن القبلية صفة للثانية) 
ش: أي للواحدة الثانية م: (لا تصالها بحسرف الكناية فاقنضى إيقاعها في الماضي إيقأع الأولى في الحال 
أيضًا فيقترنان) ش: أي الإيقاعان يقترنان في الوقوع م: (فيقعان جميعًا » وكذا إذا قال: أنت طالق واحد 
بعد واحدة) ش: أي وكذام: ( يقع ثتنان لأن البعدية صفة للأولى) ش: أي للواحدة الأولى م: (فاقتضی 
إيقاع الواحدة في الحال و إيقاع الأخرى قبل هذه فيقترنان) ش: في الوقوع . 

م: (ولو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة) ش: آي أو قال أنت طالق واحدة معها 
واحدة م: (تقع ثنتان) ش: أي طلقتان » وهذا الفصل الثالث من الفصول الشلاثة » وهي قبل وبعد 
ومع . 

ولا ذكر الفصلين الأولين وهما القبلية والبعدية ذكر الفصل الثالث » وهو فصل كلمة مع م: 
(لأن كلمة «مع» للقرآن) ش: أي للمقارنة فتتوقف الأولى على الثانية تحقيقًا مراده فوقعتا معا . 

م: (وعن بي يوسف في قوله معها واحدة آنه تقع واحدة » لأن الكناية تقتضي سيق المكني عنه لا 
محالة) ش: فيقتضي أن لا يقع السابق فلا يقع ثتتان . وعلل ابن قدامة له أن الطلقة إذا وقعت لا 
يكن أن يقع معهاغيرها » والتعليل الصحيح هو الأول » وبقول أبي يوسف قال الشافعي في 
وجه » وهو اختيار المزني م: (وفي المدخول بها تقع ثنتان في الوجوه كلها) ش: أي في قوله قبل وأحدة 
و قبلها واحدة وبعد واحدة أو بعدها واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة م: (لقيام المحلية بعد وقوع 
الأولى) ش: لأنها في العدة وهي محل الإيقاع . 

وقال الكاكى : قيل هذاالجواب مشكل فى وقوله - أنت طالق واحدة قبل واحدة» فإن كون 
الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود ذلك الغير » ثم قال وجوابه مذكور في أصول «الجامع الكبير» ٠‏ 
انتھی . 

قلت: هذا تعليق فيه تسويف » وجوابه أن اللفظ أشعر بالوقوع وهو ظاهر فيه » والعمل 
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ولو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة » وواحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة 

عند أبي حنيفة -رحمه الله - ء وقالا: تقع نتان . ولو قال لها أنت طالق واحدة وواحدة إن 

دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق .لهما أن حرف الواو للجمع المطلق فيقعن جملة كما 

إذا نص على النتين و أخر الشرط . وله أن المحمع المطلق يحتمل القران والترتيب › فعلى اعتبار 
الأول تقع ثنتان » وعلى اعتبار الثاني لا يقع إلا واحدة » كما إذا أنجز بهذه اللفظة 


بالظاهر واجب كما لو قال أنت طالق » فإن الطلاق الثاني يقع أيضًا كالأول » وإن احتمل الخبر 
والتأكيد لكونه غالبا في الإنشاء ظاهر فيه . 

م: (ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة » فدخلت الدار ؛ وقعت عليها واحدة 
عند أبي حنيفة) ش: وبه قال الشافعي في وجه . 

وقال أبو نصر من أصحابه : وهو قيس م: (وقالا يقع ثنتان) ش: وبه قال الشافعي في وجه» 
وهو اختيار القاضي أبي الطيب » وهو قول مالك وأحمد وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليلى ؛ 
لآن حرف الجحمع كلفظ الجمع عندهم . 

م: (ولو قال لها أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار » فدخلت الدار طلقت ثنتين بالاتفاق) 
ش: هذه من مسائل القدوري - رحمه الله تعالى- وفيها أخر الشرط فوقعت طلقتان » لأن صدر 
الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موجبه فوجد الشرط فوقع جميع ذلك بخلاف 
المسألة الأولى التي فيها قدم الشرط حيث يقع واحدة» لأن المعلق بالشرط بالمنجز عند وجوده » 
فلما طلقت واحدة لغت الثالثة » لأنها صادفتها وهي أجنبية » وإن كانت المرأة مدخولاً بها وقع 
ا لجميع بلا حلاف » قدم الشرط أو أخره ؛ لأن الثانية صادفتها وهي في العدة . 

م: (لهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمدم: (أن حرف الواو لحمع المطلق فيقعن جملة) ش: 
كلاهما به بغير جماعة النساء على إسناد الفعل إلى المطلقات » وهي غير مذكورة » أي المطلقات 
جملة » وكان ينبغي أن يقول فيتعلقان أو يقعان بالتثنية » لأن الواحدة ذكرت مرتين لا ثلاث 
مرات كما إذا نص على الثلاث كان ينبغي أن يقول هنا أيضًا م: (كما إذا نص على الثنتين ) ش: على 
ما لا يخفى م: ( وأخر الشرط ) ش: أي كما لو أخر الشرط كما في قوله أنت طالق واحدة وواحدة 
إن دخلت الدار حيث يقع ثنتان كما مر . 

م: (وله) ش: أى ولأبي حنيفة -رضي الله عنه- م: (أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب) 
ش: لأن تحققه في الخارج لا يكن إلا بأحد الوجهين م: ( فعلى اعتبار الأول ) ش: أي على اعتبار 
القرانم: ( يقع ثنتان وعلى اعتبار الثاني) ش: أي على اعتبار الترتيب م: ( لا يقع إلا واحدة ) ش: لكونه 
غير المدخول بها فلا يقع على ما زاد على الواحدة بالشك م: (كما إذا أنجز بهذه اللفظة) ش: بأن قال 


۳o۹ 


فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك › بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه بغير صدر الكلام » فيتوقف 

الأول عليه فيقعن جملة » ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف » ولو عطف بحرف الفاء فهو 

على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي -رحمه الله - ٠‏ وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة 

بالاتفاق» لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح .وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا بقع بها الطلاق 
إلا بالنية أو بدلالة ا لجال ؛ 


أنت طالق واحدة واحدة حيث لا يقع إلا واحدة بالاتفاق لعدم المحلية للثانية م: (فلا يقع الزائد على 
الواحد بالشك » بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه) ش: أي لأن الشرط م: (يغير صدر الكلام فيتوقف الأول 
عليه) ش: أي أول الكلام على الشرط م: (فيقعن جملة) ش: كان ينبغي أن يقول يقعان جملة م: (ولا 
مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف) ش: فيقع على الترتيب فتبين بالأولى ولا تقع الثانية لعدم 
الحلية . 

م: (ولو عطف بحرف الفاء) ش: بأن قال نت طالق واحدة فواحدة إن دخلت الدار م: (فهو 
على هذا الخلاف) ش: يعني عند أبي حنيفة ثنتان » وعندهما واحدةم: (فيما ذكره الكرخي) ش: فإن 
جعل العطف بالفاء والواو سواء . 

وقال إن حرف العطف يجعلها كلامًا واحدا فتعلقتا كما في صورة الواو سواء قدم الشرط أو 
أخره عندهما خلاقًا له . وفي «المبسوط» : الطحاوي مكان الكرخي . 

م (وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق » لأن الفاء للتعقيب) ش: فتقع الأولى ولا 
محل للثانية م: (وهو الأصح) ش: أي الاتفاق أصح ؛ لأن الفاء للعطف على التعقيب لغة لا مطلق 
العطف » فيقتضي التعليق على التعقيب فينزمن كما علقت بالأولى تبين ٠‏ فلا تقع الثانية » كذا 
في المبسوط » وفيه لو قال إن دخلت الدار فآنت طالق ثم طالق ثم طالق في المدخول بها تعلقت 
الأولى ووقعت الثانية » لخت الثالثة عند أبى حنيفة » ولو أخرت الشرط وقعت الأولى والثانية في 
الحال وتعلقت الثالثة في المدخولة وغير المدخولة يقع واحدة في الحال » ويلغو ما سوى ذلك عنده 
وعندهما » وللشافعي ومالك وأحمديتعلق الثلاث بالشرط سواء قدم أو أخر في المدخولة 
وغيرها » وعند وجود الشرط إن كانت مدخولة يقع الثلاث وإلا تطلق واحدة . 

م: (وأما الضرب الثاني وهو الكنايات) ش: هذا عطف على ما ذكر بقوله فالصريح مثل قوله 
أنت طالق في أول باب إيقاع الطلاق ؛ لأنه قسم الطلاق ثمة إلى صريح وكناية » وقد فرغ من بيان 
الصريح ٠‏ والآن شرع في بيان الكناية . 

والصريح ماهو المكشوف المراد » والكناية ما هو مستتر المراد من وقولهم كنيت أو كنوت 
الشيء إذا سترته م: (لا يقع بها) ش: أي الكناية م: (الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال) ش: إذ هي دليل 


على المراد كما في البيع بالدراهم المطلقة يصرف إلى غالب نقد البلد » وكذا لو أطلق النية في الحج 
۳۰ 


لأنها غير موضوعة للطلاق › بل تحمل الطلاق وغيرها » فلا بد من التعيين أو دلالته . قال: وهي 

على ضربين : منها ثلائة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا تقع بها إلا واحدة »وهي قوله : 

اعتدي واستبرئي رحمك » أنت واحدة . أما الأولى: فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح › ونحتمل 

اعتداد نعم الله تعالى .فإن نوى الأولى تعين بنيته فيقتضي طلاقًا سابقًا » والطلاق يعقب الرجعة . 

وأما الشانية فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد لأنه صريح با هو المققصود منه فكان بمنزلته وتحتمل 
الاستبراء لتطليقته . 


يصرف إلى الفرض بدلالة الحال » ولهذا جعل أحمد -رحمه الله تعالى - دلالة الحال مقام النية 
في جميع الكنايات في حالة الغضب وغيره بلا نية من الزوج 

وقال الشافعي : لايقع الطلاق بشيء من الكنايات في حالة الغضب وغيره بلا نية من الزوج 
ومن المرأة » وعندنا يكفي نية الزوج»› لاحتمال إرادة غيرالطلاق فيها في جميع الأمور . 

وقال مالك : يقع الطلاق بلا نية في الكنايات الظاهرة » كقوله: بائن ٬بتةء‏ حرام . فإذا 
قال ما نويت الطلاق لا يصدق ؛ لأن ظاهرها في الطلاق . 

م: (لأنها) ش: أي لأن الكنايات م: (غير موضوعة للطلاق بل تحتمل الطلاق وغيرها فلا بد من 
التعيين) ش: بالنية م: (أو دلالة) ش: أي أو دلالة معنى التعيين ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
الحال؛ لأن الحال ما يذكر ويؤنث ودلالة الحال بأن تكون في مذاكرة الطلاق » وكان اللفظ لا 

م: (قال) ش: أي القدوري -رحمه الله تعالى-: م: (وهي على ضربين) ش: أي نوعين ؛ وأراد 
بهما الرجعي والبائن » أجمل أولأثم فصل ذلك بقوله م: (منها) ش: أي من الكنايات م: (ثلاثة 
ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة» وهي قوله: اعتدي » واستبرئي رحمك» وأنت 
واحدة. أا الأولى ) ش: وهي لفظة اعتدي م: (فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح » وتحتمل اعنداد نعم 
الله تعالى » فإذا نوى الأولى تعين بنيته) ش: أي نية الأولى » ويجوز أن يقال بنية الزوج م: (فيقتضي 
طلاًا سابقًا » والطلاق يعقب الرجعة) . 

م: (وأما الثانية) ش: هي لفظة استبرئي رحمك م: (فلأنها تستعمل بمعتى الاعتداد ؛ لأنه صريح با 
هو المقصود منه ) ش: أي من الاعتداد م: (فكان بمنزلته) ش: أي بمنزلة الاعتداد > أي في حق إثبات 
الرجعة لا في حق احتمال الاعتداد بنعم الله تعالى م: (وتحتمل الاستبراء لتطليقته) ش: والاستبراء 
طلب براءة الرحم من الولد » كذا في «المغخرب ٠‏ وإغا يحتاج إلى النية ؛ لأن قوله استبرئي 
رحمك يحتمل أن يكون معناه اطلبي براءة رحمك حتى تعلمي أنها فارغة عن الولد أم لاء فلو 
كانت فارغة أطلقك › وإلا فلاء فلو كانت نيته هكذا لا يقع الطلاق » ولو كانت نيته الاعتداد عن 
النكاح يقع الطلاق سابقًا كما في قوله اعتدي » فلذلك احتاج إلى النية . 


۳٦۱ 


وأما الثالثة فلأنها تحتمل أن تكون نعتًا لمصدر محذوف معناه تطليقه واحدة » فإذا نواه جعل كأنه 
قاله . والطلاق يعقب الرجعةء وتحتمل غيره وهو أن يكون واحدة عنده أو عند قومها . ولا 
احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية ولا يقع بها إلا واحدة ؛ لأن : قوله نت 
طالق منها مقتضى أو مضمر . ولو كان مظهرا لا تقع بها إلا واحدة » فإذا نوى مضمراً أولى › 
وفى قوله «واحدة » وإن صار المصدر مذكورً » لكن التنصيص على الواحدة ينافى نية الثلاث 

م: (وأما الثالثة ) ش: أي لفظ أنت واحدة م: (فلأنها تحتمل أن تكون نعتا مصدر محذوف » معناه 
تطليقة واحدة › فإدا نواه جعل کأنه قاله) ش: أي قال مصدرًا محذوقًا م (والطلاق يعقب الرجعة) ش: 
أراد بهذا أنه طلاق رجعي ٠‏ والطلاق من الرجعي فيه الرجعة م: (ويحتمل غيره) ش: أي غير ما ذكر 
م: (وهو أن يكون واحدة عنده) ش: أراد بها اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة م: (الطلاق وغيره 
يحتاح فيه إلى النبة) ش: لأجل التمييز م: (ولا يقع بها إلا واحدة ؛ لأن قوله : أنت طالق منها مقتضي) 
ش: في قوله اعتدي واستبرئي رحمك م: (أو مضمر) ش: في قوله أنت واحدة كان تقديره نت 
طالق طلقة واحدة » وعند الشافعي لا يقع شيء بقوله أنت واحدة وإن نوى » لأنه نعت المرأة 
ولیس فيه معنى احتمال الطلاق أصلاً . 

قلنا: إذا نوى يقع ؛ لأنه أمكن حمل كلام العاقل على الفائدة فيحمل عليه . وعند زفر يقع 
بائتًا بقوله أنت واحدة كما فى سائر الكنايات . 

وبعض المشايخ جعل الطلاق في اعتدي بعد الدخول بالاقتضاء » وقبله بطريق الاستعارة 
الحضة . 

فإن قيل: قلت : الأمر بالاعتداد إنغما يصح بعد وقوع الطلاق » فكيف يكون قبله؟ . 

قلت: قوله إعتدي قبل الدخول جعل مستعارًا عن الطلاق » لأن الطلاق سبب لوجوب 
العدة على ماهو الأصل » إذ الطلاق قبل الدخول إغاوقع لعارض أن النكاح لم يوضع لهذا 
والعوارض غير داخلة في القواعد ٠‏ فيكون الطلاق سببًا لوجوب العدة» فاستعير الحكم لسببه . 

م: ( ولو کان مظهرً) ش: يعني لو كان الطلاق وقال نت طالق م: (لا تقع بها) ش: يعني بلفظة 
أنت طالق م: (إلا واحدة) ش: أي إلا طلقة واحدة م: (فإذا نوى ) ش: أي الطلاق م: (مضمرا) ش: في 
قوله نت واحدة م: (أولى) ش: أن لا يقع إلا واحدة » وذلك أن الأصل في الكلام الصريح لكونه 
أولى على المراد » بخلاف المضمر لأن فيه قصورًا » ولهذا لا يثبت حكمه إلا بالنية . 

م (وفي قوله واحدة وإن صار المصدر مذكورًا) ش: هذا سؤال بیانه آن يقال لا كان المصدر 
مذكورا ينبغي أن يصح نية الثلاث » فأجاب بقوله م: (لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث) 
ش: بيانه أن نية الثلاث لا تصح » وقوله أنت واحدة وإن ذكر المصدر بأن قيل أنت طالق واحدة ؛ 


۳ 


ولا يعتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح ؛لأن العوام لا بميزون بين وجوه 

الإعراب . قال : وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة » وإن نوى ثلانًا كانت 

ٹلااء وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة » رهذا مثل قوله :نت پائن› ويتة»› وبتلة » وحرام › 
وحبلك على غاربك › والحقى بأهلك > وخلية › وبرية ¢ 


لأن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث للمنافاة بين الواحد والعدة فلا يحتمل لفظً لا 
حقبقة ؛ لأنه ليس ججوضوع له ولا مجارًا للمنافاة . م: (ولا يعتبر إعراب الواحدة عند عامة المشايخ) 
ش: يعني سواء قال نت واحدة بالرفع أو بالنصب أو بالسكون م: (وهو الصحيح) ش: احترز به عن 
قول بعض المشايخ المذكور في شرح «الجامع الصغير» أنه إذا أعرب الواحدة بالرفع لم يقع شيء › 
وإن نوى لأنها صفة شخصهاء إذا أعرب بالنصب يقع من غير نية » لأنه نعت مصدر محذوف » 
وإن سكن ولم يحرك يحتاج إلى النية » وإن نوى كان على الاختلاف » يعني عندنا يقع واحدة 
رجعية» وعند الشافعي لا يقع شيء . 

وقيل: عدم الوقوع في الرفع قول محمد . والصحيح أن الكل سواء » فلا اعتبار لللإعراب م: 
(لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب) ش: فلا يحتاج إلى التفصيل . 

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله تعالى- م: (وبقية الكناياتث) ش: أراد بها ما سوى 
الألفاظ الثلاثة ا لمذكورة م: (إذا نوى بها) ش: بلفظ فيها م: (الطلاق كانت واحدة بائنة) ش: أى طلقة 
واحدة بائنة م: (وإن نوی ثلانًا) ش: آي ثلاث تطليقات م: (وإن نوی ٹنتین) ش: آي طلقتین م: (کانت 
واحدة) ش: أي كانت الطلقة واحدة . 

وقال زفر ومالك والشافعي يقع مانوى. وقال أحمد: هو عندي ثلاث لكني أكره. م: 
(وهذه) ش: أي المذكور من بقية الكنايات م: (مثل قوله ) ش: أى قول الزوج م: (آنت بائن) ش: أي 
من البينونة وهو القع » وهو نعت للمرأةء ويحتمل أن يكون استبرئي عن النكاح وعن العاصي 
وعن اخيرات ونحو ذلك م: (وبتة) ش: من البت وهو القطع أيضًا > وفيه الاحتمالات المذكورة م: 
(وبتلة) ش: أي بتلت الشيء إذا أبتله عن غيره > وفيه الاحتمالات المذكورةم: (وحرام) ش: صله 
الملصدر كالحرمة » ويرأد به النعت ومعناه الممنوع » رفيه الأاحتمالات المذكورة م: (وحبلك على 
غاربك ) ش: وهو استعارة عن التخلية » والغارب بالغين ا لمعجمة ما تقدم من الظهر وارتفع عن 
العنق فيحتمل الخلو من الخيرات لكونك غير مطيعة ويحتمل الخلو عن تید اکا كرك بات | 

م: (والحقي بأهلك) ش: أحقي : أمر من لحق » من حَدعلم » وفتح الألف وكسر الحاء خطاً 
نه يصیر من الإلحاق وهو فعل متعد » والصحيح أن يجعل من اللحوق فيحتمل لأني طلقتك 
اطي امل ریز سيري بسير هلك م: (وخلية) ش: من الخلو » بضم الخاء من حد دخل » 
فيحتمل الخلو عن الخيرات أو عن قيد النكاح م: (وبرية) ش: من البراءة من حد علم» فيحتمل 


ووهبتك لأهلك › وسرحتك › وفارقتك» وأمرل بيدك. واختارى › وأنت حرة › وتقنعى › 
وتخمري » واستتري » واغربي » واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج 


البراءة عن حسن الثناء أو عن قيد أهلك » م: (ووهبتك لأهلك) ش: لأني طلقتك م: (وسرحتك) 
ش: يحتمل التسريح بالطلاق أو بغيره م: (وفارقتك) ش: تحتمل المفارقة بالطلاق أو بغيره . 

قال الشافعى : هما صريحان لا يحتاجان إلى الطلاق » فيكون تفويضًا له إليها » ويحتمل 
غیره في تصرف آخر . 

م: (وأمرك بيدك » واختاري) ش: يحتمل اختيار نفسها بالفراق من النكاح أو في أمر آخر » 
وفي هذين اللفظين لا تطلق حتى تطلق نفسها م: (وأنت حرة) ش: يحتمل عن حقيقة الرق أو رق 
النكاح م: (وتقنعي) ش: هذا أمر بأخذ القناع على وجهها » فيحتمل لأنك بتت مني بالطلاق وحر 
م علي نظرك أو عن الأجنبي لأنظر إليك م: (وتخمري) ش: هو أمر بأخذ الخمار » فيحتمل ما 
يحتمله تقنعي م: (واستتري) ش: هو آمر بالسترة » فيحتمل ما احتمل تخمري م: (واغربي ) ش: هو 
بالغين المعجمة والراء المهملة » أي تباعدي عني لأني طلقتك 

واغربي لزيارة آهلك » ويروى اعربي بالعين المهملة »> » والثاني من العروبة وهو النقد م: 
(واخرجي) ش: يحتمل اخرجي من عندي لأني طلقتك › واخرجي أمر لشيء آخر م: (واذهي › 
وقومي » وابتغي الأزواج) ش: أي أطلبيهم » فيحتمل لأني طلقتك » أو ابتغي الأزواج من النساء ؛ 
لأن لفظ الأزواح مشترك بين الرجال والنساء » وهذه اثنتان وعشرون لفظًا . 

وفي شرح «الأسبيجابي» «وجوامع الفقه» هي كنايات ومدلولات . وفي «الينابيع» ثلاث 
كنايات ومدلولات وتفويضات » أما الكنايات فقوله أنت بائن وبتة وخلية وبرية وحرام . وما 
ألحق بها القاضي أبو يوسف في رواية الطحاوي وهي أربعة ذكرها السروجي في «المبسوط» 
وقاضي خان في «الجامع الصغير» » وهي لا سبيل لي عليك » لا ملك لي عليك » خليت سبيلك 
وفارقتك » خرجت عن مىکي . 

قالوا : هو بمنزلة خحليت سبيلك . وفي «الينابيع» وألحق أبو يوسف بالخمسة ستة أخرى » 
وهي الأريعة العامة رزاد خالعتك ٠‏ والقي بامان ۾ 

وقال السروجي : ينبغي أن يزاد فيها : أنت بتلة» ولا سلطان لي عليك › فتصير ثلاثة عشر . 

وأما المدلولات » قيل : قومي واذهبي واخرجي وتقنعي وتخمري واستبرئي والحقي وانتقلي 
واغربي وابتخي الأزواج » لا نكاح بيني وبينك » وحبلك على غاربك ووهبتك لأهلك › وما آنا 
بزوح لك » وبنت مني . 

ولو قال فسخت نكاحك أو النكاح الذي بيني وبينك » وأنا برئ من نكاحك ونجوت مني أو 


“€ 


تخلصت أو نزلت لك طلاقًا يقع بالنية . 

وفي «التكملة» تحرمي ونوى به الطلاق كانت طلقة بائنة إذالم ينو ثلانًا . 

وفي «المرغيناني“ قال أنا براء من نكاحك يقع » وأطلق في الكتاب وهو محمول على النية . 
ولو قال ابتداء وهبت لك طلاقك أو وقعت به يقع بالنية عند أبي حنيفة-رضي الله تعالى عنه- . 
وقال ابو یوسف هو تعلیك إن نوی بها تملیکا کان تعلیکا بلا خلاف . 

وفي «الذخيرة٠‏ عن أبى يوسف إذا قال لها وهبتك لأهلك أو لأبيك أو لأمك أو لابنك أو 
اللأزواج فهو طلاق بالنية . و إن قال : وهبتك لأختك أو لعمتك أو لخالتك وما أشبه ذلك فليس 
بطلاق ٠‏ وإن نواه » ولا يشرط القبول لوقوع الطلاق عندنا » ولو قال :اذهبي ألف مرة ونوى به 
الطلاق فثلاث . 

ولو قال : خذي طلاقك فقالت أخذت يقع » كذااخرجي إن شئت » ونوى فقالت شئت 
يقع . ولو قال : تزوجي زوجا ليحلك فهو إقرار بالثلاث . 

وأما التفويضات فقوله أمرك بيدك » والطلاق إلياك - بخلاف الطلاق منك فإنه كناية يقع 
بالنية . وفي «البدائم» : أو أنت طالق إن شئت أو طلقي نفسك . ولوقال : لم أتروجك أو لم 
تكوني بامرآة » وما نت بامرآة إلي ٠‏ أو نوى »لايقع » وكذالو قال له لك امرأة فقال لالم يقع . 

وأجمعواعلی أنه لو قال لم أتروجك أو لم یکن بیننا لا يقع وإِن نوی » وإن قال لا نکاح 
بيننا يقع إذا نوى » قال المرغيناني : ولو قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوی لايقع . 

وفي ١‏ الفتاوى» لم يبق بيني وبينك ونوى يقع . ولو قال لها أعرتك طلاقك » وأنا بريء من 
طلاقك . أو بريت لك من طلاقك » أو أعرضت أو صفحت عن طلاقك لايقع » وإن نوى . 

وفي «الحاوي» قال : بريت إليك من طلاقك الأصح أنه يقع بالنية . وفي المرغيناني قال 
أعرتك طلاقك صار بيدها . وعن أبي حنيفة يقع وعن محمد ولو قال : آقرضتك طلاقك يقع . 
ولو قال : رهنتك » قال المتأخرون لايقع » وقيل يقع › ولو قال : بعثك طلاقك فقالت : اشتريت 
يقع رجعبًا » وبه قال مالك . وقال أحمدوإسحاق : لايقع » ونحن نعحتبر بالهبة » ولو 
قال : أبحتك طلاقك لايقع › وبجهرك بائن » وكذابعتك نفسك» ولو زوج امرأته من غیره لا 
یکون طلاقًا » قاله بو حامد وغیره . 

وقال أبو جعفر[. . ]٠‏ ونی یقع إن نواه . ولو أراد أن يطلقها فقالت : هب لي طلاقي 
فقال: وهبت لايقع › ولو قال : أربع طرق مفتوحة لك لا يقع وإن نوى مالم يقل : خذي أو 
اذهبي ايها شئت . وفي «المبسوط؛ اذهبي وبيعي ثوبك ونوى الطلاق لا يقع عند أبي يوسف » 


۳٥ 


لأنها حتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية . قال إلا أن يكون في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها 

الطلاق في القضاء » ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه. قال -رضي الله عنه- سوی 
بين هذه الألفاظ »وقال : ولا يصدق في القضاء 

وعند زفريقع » وبه قال الشافعي » ولو قال لآخر: أحل إليها طلاقها أو أخبرها به طلقت في 

الجال . 

وقال في «المبسوط» : لو قال لها : أنت علي كالميتة أو كا-غمر أو كلحم الخنزير ونوى الطلاق 
وقع › وبه قال الشافعي . وفي الكافي قال لامرأته هذه أختي أو بنتي أو أمي من الرضاع وثبت 
عليه فرق بينهما . ولو قال أخطأت أو وهمت أو نسيت لم يصدق قياسًا لأنه أقر بالتحريم ويصدق 
استحساتا > لأن هذا إيجاب بالتحريم فلا يقع إلا بقرينة » وهي الدوام بأن يقول ما قلت حق . 

ولو قال طلقك الله ء أو لعبده أعتقك الله وقعا بلا نيةء وبه قال الشافعي . ولوقال طلاقك 
علي واجب » وبه قال بعض أصحاب الشافعي » وفي قوله : لازم واجب تطلق عند الجميع › 
وقيل: لايقع شيء» وهو رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى - وقيل يقع عند أبي حنيفة 
خلاقًا لهما إلا في قوله : لازم » فإنه يقع به . 

وقال أكثر أصحاب الشافعي يقع بلا نية بمنزلة الصريح » ومع النية يقع عند جميعهم › وبه 
قال مالك وأحمد » وقيل على عكسه . وقيل في قوله : واجب يقع بلا نية › والصحيح أنه يقع في 
الكل » بخلاف مالو قال لعبده: عتقك على لازم أو واجب لايعتق » ولو قال لها: قولي آنا 
طالق تطلق إذا قالت » وإذالم تقل لا . ولو قال : نساء أهل الري » أو قال نساء أهل الدنيا أو عبيد 
أهل الدنيا أحرار يقعان بالنية » وبه أخذ عصام بن يوسف » وعليه الفتوى» وعن محمد يقعان بلا 
نية » وبه أخذ الشافعي » ولو قال : نت طالق ونوى يقع » وإلافلا . ولوقال: يا طال بكسر 
اللام تقع بقرينة » وهذا كله في حالة الرضاء » وفي حالة الغضب . وفي مذاكراة الطلاق يقع › 
وإن لم يذكر اللام مكسوراً . 

م: (لأنها) ش: أي لأن هذه الألفاظ م: (نحتمل الطلاق وغيره » فلا بد من النية) ش: لأجل 
التعيين م: (إلا أن يكون) ش: ٠‏ وفي بعض النسخم: ( قال:إلا ن یکون) ش: > أي قال 
القدوري-رحمه الله تعالى- إلا أن يكون أي المتكلم بهذه الألفاظ م: ( في حال مذاكرة الطلاق) ش: 
وفي بعض النسخ م: (إلا أن يكونا ) ش: بضمير الاثنين » أى إلا أن يكون الزوجان » وهو استفناء 
من قوله وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة إلا في حال مذاكرة الطلاق م: (فيقع بها 
الطلاق في القضاء » ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى ‏ إلا أن ينويه) ش: أي الطلاق . 

م (قال) ش: أي الصنف -رحمه الله تعالى- م: (سوی) ش: أي القدوري -رحمه الله 
تعالی-: م: (بين هذه الألفاظ وقال: لا يصدق في القضاء ) ش: يعني سوى القدورى بين هذه الألفاظ 


۳٦٦ 


إذا كان في حال مذاكرة الطلاق وهذا فيما لا يصلح ردا » والجملة في ذلك أن الأحوال ثلاثة 
حالة مطلقة » وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام ما 
يصلح جوابًا وردا »وما يصلح جوابًا لا ردا لا غيرء وما يصلح جوابًا ويصلح سبًا وشتيمة › ففي 
حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقًا إلا بالنيةء والقول قوله في إنكار النية لما قلنا » وفي حالة 
مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابًا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خلية وبرية بائن 
بتة حرام اعتدي أمرل بيدك اختاري ٠‏ لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق ويصدق 
فيما يصلح جوابًا وردا مشل قوله :اذهبي » اخرجي» قومي » تقنعي» تخمري » وما يجري هذا 
اللحرى ؛ 

في وقوع الطلاق بلا نية في م: (حال مذاكرة الطلاق وهذا) ش: أي الذي قاله من التسوية م: (فيما لا 
يصلح ردا) ش: إذا سوى للمرأة ثم شرع يبين تفصيل ذلك بقوله م: (والحملة في ذلك) ش: أي في 
بيان ذلك م: (أن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا) ش: وهي حالة ابتداء الزوج بالطلاق »› 
وليست بحالة مذاكرة الطلاق ولا حالة الخغضب م: (وحالة مذاكرة الطلاق) ش: وهي أن تسأل المرأة 
أو غيرها طلاقها زوجها م: (وحالة الغضب ) ش: وهو الغضب من الجانبين . 

م (والكتايات ثلاثة أقسام) 

الأول: م: (ما يصلح جوابًا وردا لا غير) ش: أي جوابًا لسؤال المرأة الطلاق وردا لكلامها عند 
سؤالها . 

الثاني: م: ( وما بصلح جوابا لا ردا) ش: أي لا يصلح ردا . 

الثالث: م: (وما يصلح جوابًا ويصلح سبًا وشتيمة ) ش: فإذا عرف هذايعرف حكم هذه 
الأقسام م: (ففي حال الرضا لا يكون شيء منها) ش: أي من هذه الألفاظ م: (طلاقًا إلا بالنية) ش: 
للاحتمال وعدم دلالة الجال م: (والقول قوله) ش: أي قول الزوج م: (في إنكار النية لما قلنا) ش: 
إشارة إلى قوله لأآنها غير متنوعة للطلاق بل يحتمله وغيره . 

م: (وفي حال مذاكرة الطلاق لم يصدق) ش: أي الزوج م: (فيما يصلح جوابًا ولا يصلح ردا في 
القضاء) ش: يتعلتق بقوله يصدق ٠‏ آي لا يصدق قضاء في أنه لم ينو الطلاق م: (مثل قوله خلية برية 
بائن بتة حرام اعتدي أمرك بيدك اختاري) ش: هذه ثمانية ألفاظ ومثله يصلح جوابًا ولا يصلح ردا في 
حال مذاكرة الطلاق » وقد ذكرنا معانيهاعن قريب م: (لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال 
الطلاق) ش: لأن كلامه جواب لسؤالها الطلاق والسؤال يصلح مفادا في الجواب » والقاضي 
مأمور باتباع الظاهر م: (ويصدق فيما يصلح جوابًا وردا مثل قوله: اذهبي» اخرجى » قومى » تقنعي » 
تخمري» وما يجري هذا الجرى) ش: أراد مايصلح جوابًا وردا كالألفاظ المذكورة » وفي قوله 
:اغربي واستبرئي . 

۳Y 


لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه » وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال 

الرد والسب إلا فيما بصلح للطلاق » ولا بصلح للرد والشتم كقوله: اعتدي واختاري › وأمرك 

بيدك » فإنه لا يصدق فيها ؛ لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أبي يوسف -رحمه الله - 

في قوله لا ملك لي عليك » ولا سبيل لي عليك » وخليت سبيلك » وفارقنك » آنه يصدق في 

حالة الغضب لا فيها من احتمال معني السب ثم وقوع البائن بما سوى الشلاث الأول مذهبنا . 

وقال الشافعي -رحمه الله - : يقع بها رجعي ؛لأن الواقع بها طلاق » لأنها كنايات عن الطلاق ؛ 
ولهذا تشترط النية وينتقض بها العدد . 


وقال شمس الأئمة فى «المبسوط): لو قال: اذهبى ونوى به الطلاق كان طلاقًا موجبًا 
للبينونة » لأنه لا يلزمها الذهاب إلا بعد زوال الملك م: (لانه يحتمل الردء وهو الأدنى فحمل عليه) 
ش: أي على الأدنى » لأن الأدني متيقن ٠‏ وذلك لأن الرد رافع » والجواب رافع › لأن الطلاق 
رافع لقيد النكاح والدفع أسهل من الرفع فيكون الرد أدنى في الجواب . 

م: (وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك) ش: أي فيما يصلح جوابًا ولا يصلح ردا » وفيما 
يصلح جوابًا وردا م: (لاحتمال الرد) ش: في السبعة المذكورة مثل اخرجي . . . إلى آخره. 

م: (والسب) ش: أي لاحتمال السب في الخمسة المذكورة في أوائل الشمانية » وهي 
خلية . . . . . إلى آخره م: (إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم ) ش: الاستثناء في قوله : 
يصدق في جميع ذلك م: (كقوله: اعتدې » واختاري » وأمرك بيدك › فإنه لا يصدق فيها) ش: أي في 
هذه الثلاثة م: (لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق) ش: آلا ترى أنه من قال لغيره في حالة الرضا لا 
يكون قادقًا » ولو قال حالة الغضب يكون قاذقًا . 

م: (وعن بي يوسف في قوله: لا ملك لي عليك »› ولا سیل لي عليك › وخلیت سبيلك وفارقتك؛ 
آنه يصدق في حالة الغضب لا فيها من إحمتال معنى السب) ش: لأن معنى لا ملك لي عليك لأنك 
أدون من أن تملك ومعنى لا سبيل لى عليك لسوء خلقك واجتماع آنواع الشر فيك . 

ومعنى فارقتك أي في المسكن اتقاء لشرك م: (ثم وقوع البائن بما سوى الثلاث الأول) ش: وهي 
ا لمذكورة في أول الكنايات بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة م: (مذهبنا) ش: وهو 
مذهب عامة الصحابة . كذافي الحصر ؛ منهم علي وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهما . 

م: (وقال الشافعي: يقع بها) ش: أي بالكنايات م: (رجعي) ش: أي طلاق رجعي »> وهو مذهب 
عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما - » وبه قال أحمد في رواية » وفي أخرى كقولنا » 
وبه قال مالك م: (لأن الواقع بها) ش: أي بألفاظ الكنايات م: (طلاق؛ لأنها كنايات عن الطلاق › ولهذا 
تشترط النية) ش: أي ولكونها كناية عن الطلاق يشترط النية في وقوع الطلاق م: (وينتقض بها العدد) 


۳۹۸ 


والطلاق معقب للرجعة كالصريح .ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضاقًا إلى محله عن 
ولاية شرعية »ولا خفاء فى الأهلية والمحلية » والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتها 
كيلا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عدتها بالمراجعة من غير قصد وليست بكنايات على 


التحقيو 
ش: أي ينتقض عدد الطلاق بوقوع واحدة منهام: (والطلاق معقب للرجعة كالصريح ) ش: أي كما 


هو معقب للرجعة في الطلاق الصريح . 

م: (ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله) ش: وهو الزوج › لأنه يلك تصرف البينونة » ولهذا 
إذا أخذ العوض يقع البائن بالإجماع فعلم أن الإبانة ملوكة للزوج وإلا لم يجز الاعتياض عنه م: 
(مضاقًا إلى محله) ش: أي محل التصرف وهو المرأة م: (عن ولاية شرعية) ش: لأن الشارع جعل 
ولالية الطلاق وإليه م: (ولا خفاء في الأهلية ) ش: أي في آهلية الزوج م: (والمحلية) ش: أي محلية 
المرأة للبينونة اللفظية بالاتفاق م: (والدلالة على الولاية) ش: وهذا جواب عمايقال لم قلتم إن له 
ولاية شرعية في تصرف الإبانة ؟ فأجاب بقوله والدلالة على الولاية م: (أن الحاجة ماسة إلى إثباتها 
كيلا ينسد عليه باب التدارك) ش: قال بعض الشراح أي التدارك بإيقاع الثلاث »› والأوجه ماقاله 
صاحب « النهاية » تدارك دفع المرأة عن نفسه» وذلك لأنه لولم تقع البينونة عند نيته فتشبت 
الرجعة والزوج يريد فراقها . 

م: (ولا يقع) ش: بالنصب عطقا على قوله -كيلا ينسد- م: (في عدتها) ش: وفي بعض النسخ 
في عهدتها م: (بالمراجعة من غير قصد) ش: فيقع في فرطها بالمراجعة إذا كانت فاجرة أو بها 
سلاطة» وما رأيت شارحا حرر هذا الموضع كما ينبغي » غير أن الأكمل تعرض لكلام المصنف 
بغير جدوى » حيث قال ما ملخصه أن ها هنا وجهين » وأراد بهما قوله : والدلالة على الولاية - 
إلى قوله : التدارك- . 

وقوله: -ولايقع . .. إلى آخره -وقد جعلهماواحدا » لأن الأول بعينه تفسير الوجه 
الثاني » وإن جعل الثاني تفسير الأول فلا يستقم » لأن وقوع المراجعة من غير قصد لا يستقيم 
على مذهبه » وإذا فسد التفسير فسدالمفسر » والحال الكلام فيه ويراد دعواه للوجهين › لأن 
قوله-لايقع . . إلى آخره -تتمة الكلام الذي قبله وإيضاح له » وقوله : لايستقيم › غير 
مستقيم» لأن الطلاق الرجعي يعقب الرجعة » والرجعة أعم من أن تكون بالقول أو بالفعل 
ووقوع نظره إلى داخحل فرجها فعل منه فتقع به الرجعة . 

م: (وليست بكنايات على التحقيق) ش: هذا جواب عن قول الشافعي أنها كنايات › فأجاب 
با منع بآنا لا نسلم أن ألفاظ الكنايات على التحقيق » أي على الحقيقة لأنها معلومة المعاني » ولا 
استتار في حقائقها وإنغا سميت كنايات مجازا للاستتار فيما يتصل بهذه الألفاظ لا للاستتارة في 
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لأنها عوامل في حقائقها والشرط تعيين أحد نوعي البينونة دون الطلاق وانتقاص العدد لثبوت 

الطلاق بناء على زوال الوصلة ٠‏ وإنما تصح نية الثلاث فيها لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة › 

وعند انعدام النية يثبت الأدنى » ولا تصح نية التتين عندناءخلاقًا الزفر -رحمه الله - ؛ لأنه عد 

وقد بیناه من قبل » وان قال لها : اعتدي اعتدي اعتدي» وقال : نویت بالأولی طلاقًا » وبالباقي 
حيضًا دين في القضاء . 


نفسها » فلما زال ذلك الاستتار بنية الطلاق عملت في حقائقها وهو معنى قوله م: (لأنها) ش: أي 
لأن الكنايات م: (عوامل في حقائقها) ش: لانعدام مضي التردد بنية الطلاق » فاللفظ هو عامل في 
حقيقة مو جبته حتى تحصل به الحرمة والبينونة . 

م: (والشرط تعيين أحد نوعي البينونة دون الطلاق) ش: هذا جواب عن قوله ولهذا تشترط النيةء 
آي نية الطلاق ٠‏ تقرير اشتراط النية لو كان لأجل الطلاق كان دليلا على ما ذكرتعم » وليس كذلك» 
بل هو لتعيين أحد نوعي البينونة الغليظة والخفيفة لا للطلاق » يعني النية شرط للطلاق البائن لا 
للطلاق المجرد م: (وانتقاص العدد) ش: جواب عن قول الشافعي وينتقص به العدد » تقرير أن 
انتقاص العدد من الطلاق م: (لشوت الطلاق) ش: في ضمن البينونة م: (بتاء على زوال الوصلة) ش: 
أي على وصلة النكاح . ومنه يلزم وقوع الطلاق ولا منافاة بين نقص العدد والطلاق البائن » فكان 
النقص من حيث كونه طلاقًا بائنا م: (وإنغا تصح نية الثلاث ) ش: هذا جواب عما يقال أن البائن لو 
كان عاملاً بنفسه ينبغي أن لا تصح نية الثلاث . 

م: (وإنغا تصح نيمة الثلاث) ش: أي ثلاث تطليقات م: (فيها) ش: أي في الكنايات م: (لتنوع 
البينونة إلى غليظة وخفيفة) ش: فالخفيفة هي الطلقة الواحدة البائنة والغليظة هي الطلقات الثلاث م: 
(وعند انعدام النية) ش: أي نية الثلاث م:( يثبت الأدنى) ش: وهي الواحدة البائنة لأنها متيقنة م: (ولا 
تصح نية الثنتين) ش: أي الطلقتين م: (عندنا خلاقًا لزفر) ش: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في 
الكنايات الخفيفة م: (لأنه عدد) ش: أي لأن الثنتين عدد » وإغا ذكر الضمير باعتبار المذكور › أو 
باعتبار لفظ الخبر وهذا دليلنا » لأن الثنتين عدد في حق الحرة . 

وقوله:أنت بائن لا يحتمل العدد » لأنه فرد إلا إذا كانت المرأة أمة لأنه جنس طلاقهام: (وقد 
بيناه من قبل) ش: يعني في أوائل باب إيقاع الطلاق » وهو وقوله ونحن نقول نية الشلاث إنغا 
صحت لکونها جنسنًا إلى آخره . 

م (وإن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي ) ش: أي قال الرجل لامرأته اعتدي ثلاث مرات م: 
(وقال: نويت بالأولى) ش: أي باللفظة الأولى من قوله اعتدي ثلاث مرات م: (طلاقًا وبالباقي) ش: 
وهو الثنتان الباقيان م: (حيضصًا دين في القضاء) ش: يعني يصصدق في قوله في الحكم » وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد م: (لأنه نوى حقيقة كلامه) ش: مثل اللفظة الثانية والثالثة » ونوى محتمل 
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لأنه نوى حقيقة كلامه » ولأنه يأمر امرأته فى العادة بالاعتداد بعد الطلاق › وكان الظاهر شاهداً 

له ون قال: لم نو بالباقيتين شيتًا فهي ثلاث ؛لأنه لما نوى بالأولى الطلاق صار الحال حال 

مذاكرة الطلاق » فتعين الباقيتان للطلاق بهذه الدلالة فلا يصدق في نفي النية » بخلاف ما إذا 

قال: لم نو بالكل الطلاق حيث لا يقع شيء ؛ لأنه لا ظاهر يكذبه» وبخلاف ما إذا قال: نويت 

بالثالثة الطلاق دون الأوليين حيث لا يقع إلا واحدة ولأن الحال عند الأوليين لم تكن حال 
مذاكرة الطلاق › 


كلامه بالأولى » لأن لفظة اعتدي تحتمل معنيين » أحدهما اعتدي لا فى طلقتك » والأخرى 
اعتدي نعمي عليك أو نعم الله تعالى عليك » أو اعتدي خباياتك تهديدا لها . 

وفي اللفظ المحتمل لا يتعين الطلاق إلا بالنية أو ما يدل عليه من غضب أو مذاكرة الطلاق › 
وها هنا قد صرح بأنه نوى الطلاق باللفظة الأولى وبالباقيتين الحيض فيصدق لا ذكرنام: (ولأنه) 
ش: دليل آخر لتصديقه » أي ولأن الرجل م: (يأمر امرأته في العادة بالاعتداد بعد الطلاق وكان 
الظاهر) ش: أي ظاهر الحال م: (شاهدا له) ش: فيما يقول . 

م: (وإن قال لم آنو بالباقیتین شيتًا فهي ثلاث) ش: آي ثلاث طلقات م: (لأنه لما نوی بالأولی) ش: 
أي باللفظة الأولى م: (الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاقء فتعين الباقيتان للطلاق بهذه الدلالة) 
ش: أي بدلالة الحال لأنها حال مذاكرة الطلاق م: (فلا يصدق في نفي النية) ش: أي في قوله لم آنو 
بالباقي شيا م: (بخلاف ما إذا قال لم أنو بالكل الطلاق حيث لا بقع شيء لأنه لا ظاهر يكذبه »وبخلاف 
ما إذا قال نويت بالثالثة الطلاق دون الأولين حيث لا يقع إلا واحدة ؛ لأن الحال عند الأوليون لم تكن حالة 
مذاكرة الطلاق) . 

ش: قال الإمام السرخحسي وقاضي خان المسألة على اثني عشر وجها » أحدهماء أحدها : أن 
يقول: لم أنو الطلاق بشيء » فالقرل قوله مع اليمين » وبه قال الشافعي وأحمد . 

والثاني : قال نويت بالأولى ولم أنو بالباقي شينًا فهي ثلاث . 

الثالث : قال لم أنو بالثالثة شينًا فهي ثلاث » وفيه حلاف زفر والشافعي ومالك فعندهم 
وأاحدة. 

الرابع : قال : نويت بكلها الطلاق فهي ثلاث بالإجماع . 

الحامس : قال : نويت بالأولى والثانية الطلاق » وبالثالثة الحيض فهو يدين قضاء أيضًا 
بالإجماع .[ Sl...‏ 

والسابع : قال: نويت بالأولى الطلاق » وبالثالثة ا لحيض » ولم أنو بالشانية شيعًا فإنها تطلق 
نتن › وبه قال أحمد . وعن الشافعى ومالك وزفر واحدة . 
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وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية إنغا يصدق مع اليمين لأنه آمين في الإخبار عما في 
ضميره والقول قول الأمين مع اليمين. 


والثامن : من قال : نويت بالأولى الطلاق وبالثانية ولم أنو بالثالثة شيئًا فإنها تطلق طلقتين 
أيضًا . 


والتاسع :أن يقول :لم أنو بالأولى والثانية شيئًا » ونويت بالفالثة الطلاق يقع واحدة 
بالإجماع . 

والعاشر : قال: لم أنو بالأولى شينًا » ونويت بالثانية طلاقًا وبالثالثة حيضًا فهي طلقة 
واحدة. 

الحادي عشر : قال: لم أنو الأولى شيئًا ونويت بالثانية الطلاق ولم أنو بالثالثة شينًا فهي 
ثنتان عندنا وعند أحمد وزفر والشافعي ومالك يقع واحدة . 

والثاني عشر : لو قال : اعتدي ثلانًا » وقال: نویت بقولی اعتدي طلاقًا وبالثلاث ثلاث 
حيض فهو كما قال بالإجماع . 

وزاد السرخسي الثالثة عشر : قال : اعتدي اعتدي اعتدي فنوى واحدة فهى كذلك ديانة ولا 
يصدق قضاء . وفي «المبسوط» قال لها: اعتدي فاعتدي أو اعتدي واعتدي ٠‏ أو قال اعتدي 
اعتدي ونوى به الطلاق يقع ثنتان في القضاء . 

وقال زفر: تعمل نية الواحدة في القضاء . وعن أبي يوسف في قوله: اعتدي فاعتدي 
كذلك . بخلاف الواو » لأن الفاء للوصل » فيكون معناه فاعتدي بذلك الإيقاع» والواو 
للعطف. فكان الثاني غير الأول » وفي« مصنف؛ ابن أيى شيبة أن اعتدي طلقة عند ابن مسعود 
وعطاء ومكحول والنخعي والأوزاعي » وقال أبو حنيفة : واحدة رجعية إذا نوى الطلاق» وه 
قال الشعبي والثوري وأحمد . وقال ا لجسن والشعبي هو على ما نوى إلا أن يقول لم أنو شينًا فهي 
واحدة . وإن قال اعتدي اعتدي اعتدي قال قتادة: ثلاث » وبه قال الحسن والشعبي . وقال 
أحمد والحكم هي واحدة . ولوقال أنت طالق يقع واحدة رجعية » فإن قال: واعتدي » ثنتان 
عندنا. 

م: ( ثم في كل موضع يصدق الزوج على نفي النية ) ش: أي يصدق م: ( وإنغا يصدق مع اليمين 
لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره » والقول قول الأمين مع اليمين ) ش: لنفي التهمة عنه» وبه قال 
الشافعى » وقال مالك وأحمد في الكنايات الخفية كذلك لا في الظاهر » واشتراط اليمين لأن في 
قوله إلزاما على الغير وفيه ضعف » فاحتيج إلى المؤكد وهو اليمين. 
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باب تفويض الطلاق 
فصل في الاختيار 
وإذا قال لامرأته: اختاري ينوي بذلك الطلاق ٠‏ أو قال لها: طلقي نفسك ؛فلها أن تطلق نفسها 
ما دامت في مجلسها ذلك › 


ش:أي هذا باب فى بيان تفويض الطلاق إلى غيره » ولا ذكربيان الطلاق بنفسه إذ هو الأصل 
شرع في بيان الطلاق بالنيابة . 


م: ( فصل في الاختيار ) 

ش: أي هذا فصل في بيان الاختيار » والاختيار من الخيرة على وزن الغيبة » وهى اسم من 
قولك :اختاره الله عز وجل » وقال الجوهري الخيار اسم من الاختيار » وقال أيضًا : الاختيار 
الاصطفاءء وقال تاج الشريعة اختيار اميل إلى الخير وإلى ماهو الأفضل › والأولى . والباب 
المذكور يشتمل على ثلاثة فصول » فصل في الاختيار » وفصل في الأمر باليد » وفصل في 
المشيئةء وقدم فصل الاختيار على الفصلين المذكورين لأنه يؤيد بإجماع الصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين -. 

م: ( وإذاقال لامرأته اختاري ) ش: حال كونه م: ( ينوي بذلك ) ش: أي بقوله اختاري م: 
(الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ) ش: في الصورتين جميعا م: ( ما دامت في 
مجلسها ذلك ) ش: أي الذي وقع فيه هذا القول من الرجل » وهذا الشرط بإجماع الصحابة - 
رضى الله تعالى عنهم- على ما يأتي . قال الكاكي : مادامت في مجلسها ذلك يدل على أن 
اللجلس وإن تطاول يومًا أو أكثر لا يبطل خيارها » لأن المجلس قد يطول » وقد يقصر » كذا في 
«المبسوط) . 

فإن قيل : إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في أن الخيار يقتصر على المجلس 
خلاف النص» لأنه يا قال لعائشة - رضي الله تعالى عنها - حين نزلت آية التخيير : « فلا تجيبي 
حتى تستأمري أبويك »» وأبواها ليسا بحاضرين في المجلس » فهذا دليل على أن الخيار لا يبطل 
بالقيام عن المجلس كما قال الشافعي في القدي . ۰ 

قلنا : إحسان الظن بالصحابة -رضي الله تعالى عنهم - فرض ٠‏ لأنا تلقينا الشرع منهم 
بالقبول فلا يجوز مخالفتهم بلا دليل . وها هنا لا دليل لأنه عليه السلام أثبت لها الخيار مطلقًا 
ومنعها إلى غاية استشمارها لأبويها. 
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فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها لأن اللخيرة لها الجلس بإجماع 
المضحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ولانه ليك الفعل منهاء ولأن التمليك يقتضى جوابًا في 
الجلس كما في البيع؟ 

م (فإن قاست منه) ش: آي من مجلسها م: (أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدهاء لأن 
اللخيرة لها الجلس بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ) ش: فيه عن عبد الله بن مسعود» 
رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنه - قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن ينقضى شىء › فلا أمر لها . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رواه عبد الرزاق أيضًا أخبرنا ابن جريج عن ابن 
الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إذا خير الرجل امرأته فلم يخير مجلسها ذلك فلا خيار لها . 

وعن عمر وعثمان وعبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في 
«مصنفيهما ؛حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنهما - قالا : أيا رجل ملك امرأته أمرها 
وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس فليس لها خيار» وأمرها إلى زوجها انتهى» وخالف الجماعة 
وشد الحكم وأبو ثور حيث لم يشترطا فيه اللجلس » واختاره ابن المنذر فى «الأشراف» . 

وفي «المغتي» : لا يقتصر على مجلسها ذلك وإن تطاول مالم يفسخ أو يطأها وهذا قول 

ویروی عن علي - رضي الله تعالى عنه- وهو قول الحسن وقتادة » وقال السروجي : وهذا 
الخلاف في الأمر بايد. وفي «المغني» وأكثر أهل العلم على أن الخيار على الفور » روي ذلك عن 
عمر وعثمان وابن مسعود وجابر› وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والأوزاعي 
والنخعي ومالك والشافعي» وهو قول أصحابنا : وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وان المنذر : 
على التراحي » وهو رواية عن مالك . 

م: (ولأنه ) ش: أي ولأن قوله اختاري وطلقي نفسك م: (تمليك الفعل منها) ش: يعني لا توكيل 
لهاء لأن الوكيل عامل لغيره م: (ولأن التمليك يقتضي جوابًا في الملجلس ) ش: لأنه خطاب» فإذا 
أخذت في عمل آخر يبطل التفويض ٠‏ وكذا لو خاضت في كلام آخر يبطل التفويض » قال الله 
تعالى : # حتى يخوضوا في حديث غيره 4 (النساء : الآية )٠٤٠١‏ » علم أن الخرض في عمل آخر 
منزلة الإعراض » وليس بتوكيل ٠‏ لأن الوكيل من يعمل لغيره» وهي عاملة لنفسها بأن تخلص 
نفسها عن ذل رق النكاح » بخلاف مالو قال لأجنبي : طلق امرأتي فإنه توكيل » لأنه أمر لغيره . 

م: (كما في البيع ) ش: أي كما يقتضي الخطاب جوابا في البيع » لأن الأصل فيه خيار القبول 
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لأن ساعات المجلس اعصتبرت ساعة واحدة » إلا أن الجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه » وتارة 

بالاشتغال بعمل آخر» إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة» ومجلس القتال غيرهماءويبطل 

خيارها بمجرد القيام ؛ لأنه دليل الإعراض بخلاف الصرف والسلم لأنه المفسد هناك الافتراق من 

غير قبض ثم لا بد من النية في قوله: اختاري ؛ لأنه يحتمل تخييرها في نفسها » ویحتمل تخییرها 
في تصرف آخر غيره » فإن اختارت نفسها في قوله اختاري: كانت واحدة بائنة 


في المجلس م: (لأن ساعات الجلس إعنبرت ساعة واحدة ) ش: لرفع الضرورة » قال الحاكم الشهيد 
في الكافي : إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار في ذلك الممجلس. وإن تطاول يومًا أو أكثر م: (إلا أن 
الجلس ) ش: أي غير أن المجلس م: (تارة يبدل بالذهاب عنه ) ش: أي عن المجلس م: (ومرة 
بالاشتغال بعمل آخر » إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة» ومجلس القتال غيرهما) ش: أي غير 
مجلس الأكل » وغير مجلس المناظرة . 

والحاصل من هذا الكلام بيان أن انقطاع المجلس تارة يكون سببًا حسيًا وهو نحوها من ذلك 
لكان » وتارة بسبب حكمي وهو اشتغالها بعمل آخر» ألا ترى أن الرجلين إذا كانا يتناظران في 
مجلس يكون مجلسهما مجلس النظر » ثم إذا اشتغلا بالأكل يكون مجلسهما مجلس الأكلء ثم 
إدا اشتغلا بشيء اخر يكون مجلس ذلك الشيء. 

م: (ويبطل خيارها بمجرد القيام » لأنه دليل الإعراض ) ش: لأنها لو اختارت لا قامت » وكذا إذا 
E E‏ 
م: (بالاضتراق من غير قبض» ثم لا بد من النية ) س ية الطلاق م: (في قوله : اختاري لأنه 
يحتمل تخييرها في نفسهاء وبحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره) ش: لا شك أن الاختيار يحتمل 
وجوها أخر سوى اختيار النفس بأن يراد اختاري الكسوة أو النفقة أو الدار للسكنى » فلا بد من 
نية الطلاق ليزول الاحتمال . 


م: (فإن اختارت نفسها في قوله : اختاري كانت واحدة بائنة ) ش: قال الكاكي : وهو قول علي 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . وقال الشافعي وأحمد : رجعية وهو قول عمر وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما في سائر الكنايات » وعند زيد ثلاث» وکأنه حمل على إثم يكون من 
الاختيار » وبه قال مالك وعمر وابن مسعود حملا على أدنى ما يكون منه » وهو طلاق رجعي . 
وجه قول علي رضي الله تعالى عنه» أن اختيارها لنفسها إغا يتحقق بزوال ملك الزوج حتى تصير 
مالكة أمر نفسها لا يختلف بالمثلاث والواحدة البائنة » ولهذا قلنا : لو نوى الثلاث بهذا اللفظ لا 
يقع إلا واحدة بائنة . وقال الترمذي : اختلف أهل العلم في الخيار » فروي عن عمر بن 
ا لخطاب» وابن مسعود أن اختيارها لنفسها طلقة بائنة » وكذاعن علي - رضي الله تعالى عنه - 
واحدة بائنة » لكن إن اختارت زوجهافواحدة رجعية » ومثله عن زید رضي الله تعالی عنه إلا أنه 
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والقياس أن لا يقع بهذا شيء ‏ وإن نوى الزوج الطلاق لأنه لا لك الإيقاع بهذا اللفظ فلا يلك 
التفويض إلى غيره » إلا أنا استحسناه لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- » ولأنه بسبيل من أن 
يستديم نكاحها أو يفارقها 


قال : إن اختارت نفسها فثلاث » و.تخه واحدة بائنة . وقال الترمذي : وذهب أكثر أهل العلم إلى 
قول عمر وابن مسعود من بعدهم م . أهل العلم والوقفة وهو قول الثوري والكوفيين › وبه قال 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور إن طلقت نفسها ثلانًا » فليس للزوج أن ينكر ذلك عند 
مالك وأكثر أصحابه . وقال ابن جهم ءسحنون : له ذلك . وقال طاووس : اختيارها نفسها ليس 
بطلاق. لأن الطلاق لا يكون إلى الد . وقال ابن عمر : ومثله قال أبو حنيفة في التخيير لا يقع 
به الطلاق » وأخطأ في النقل عنه . 

فإن قلت: لو قال : لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك أو نت بائن يصح نية الثلاث» وها هنا لا 
يصح مع أن فيها لفظ الأمر» مع أن الاختيار متنوع أيضًاء وهو الأدنى والأعلى لا قال زيد بن 
ابت . 

قلت: أجاب بعضهم بأن الوقوع بلفظ الاختيار على خلاف القياس ٠‏ وإغا يشبت ذلك 
بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ء والإجماع انعقد بالطلقة الواحدة » بخلاف تلك 
الملسائل. قلت: فيه نظر وقوع تأمل . ا الأمر اسم عام يتناول كل شيء › 
قال الله تعالى : # والأمر يومئذ لله كى ن ٠‏ فصلح اسما لکل فعل › فإذا نوی 
الطلاق صار كأنه قال طلاقك بيدك ۴ ل اى وا عرص فاا يارا 
لفعل خاص وهو الخلوص والصفوة ثوت البينونة » وفيه مقتضى الصفوة » فلم يصح فيه 
العموم . ثم لو اختارت المرأة زوجها لا يقع به شيء عندنا » وبه قال الشافعي » وهو قول عمر بن 
ا لخطاب وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم غير علي » فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها خيرنا 
رسول الله بيا فاخترناه» ولم يكن ذلك طلاقًا . وعن علي رضي الله تعالى عنه في رواية تقع 
رجعية » وبه قال لجسن البصري وربيعة. 

م: ( والقياس أن لا يقع بهذا ) ش: أي يقتضي القياس أن لا يقع بقوله اختاري م: (شيء) ش: 
كما ذهب إليه طاووس م: ( وإن نوى الزوج الطلاق ) ش: واصل با قبله م:( لأنه ) ش: أى لأن 
الزوج م: ( لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ ) ش: أي بقوله - اختاري - م: ( فلا يملك التفويض إلى غيره) 
ش: لأن من لا يلك الشيء كيف يتصرف فيه . 

م: ( إلا آنا استحسناه ) ش: أي قلنا بالاستحسان م: ( لإجماع الصحابة) ش: رضي الله تعالى 
عنهم م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الزوج م: ( بسبيل من آن يستديم نكاحها أو يفارقها ) ش: أي 
للزوج التصرف في امرآته إن شاء يبقيها بحسب مايريد » وإن شاء فارقها ولا حجر عليه 
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فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا الحكم » ثم الواقع بها بائن ؛ لأن اختيارها نفسها بثبوت 

اختصاصها بها » وذلك في البائن. ولايكون ثلاتًا وإن نوى الزوج ذلك ؛ لأن الاختيار لا يتنوع › 

بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع .قال ولابد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها » حتى لو 

قال لها: اختاري فقالت: قد اخترت فهو باطل ؛لأنه عرف بالإجماع » وهو في المفسرة من أحد 
الجانبين » ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم ولا تعيين مع الإبهام . 


في ذلك » فإن كان كذلك م:( فيملك إقامتهامقام نفسه في حق هذاالحكم ) ش: أراد به 


أي طلقة بائنة م: ( لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها ) ش: أي بشبوت اختصاص للمرأة 
نفسها م: ( وذلك ) ش: أي ثبوت الاختصاص م:( في البائن ) ش: أي في وقوع الطلقة الواحدة 
البائن . 

م: ( ولا يكون ) ش: أي الواقع بلفظ اختاري م:( ثلانًا ) ش: أي ثلاث طلقات م: ( وإن نوى 
الزوج ذلك ) ش: أي الثلاث م:( لأن الاختيار لايتنوع ) ش: وفيه نظر » لأنه الأدنى والأعلى كما 
قال زيد بن ثابت » وقد مر عن قريب م: ( بخلاف الإبانة » لأن البينونة قد تتنوع ) ش: إلى غليظة 
وخفيقة . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامهاء حتى لو قال لها 
اختاري فقالت اخترت فهوباطل ) ش: يعني لا يقع شيء م: ( لأنه) ش: آي لأن وقوع الطلاق بلفظ 
الاختيار م: (عرف بإجماع الصحابة ) ش: رضي الله تعالى عنهم م: ( وهو في المفسرة من أحد 
الجانبين ) ش: من الزوج والمرأة لا في اللفظة المبهمة من الجانبين جميعا م: ( ولأن المبهم ) ش: وهو 
قولها اخترت م: ( لا يصلع تفسيرآللمبهم ) ش: وهو قوله اختاري لأن كل واحد منها مبهم لیس 
فيه ذكر النفس م: ( ولا تعيون مع الإبهام ) ش: آي لا يتعين الطلاق مع وجود الإبهام في ا لجانبين › 
والكلام الذي يقوم مقام النفس كالتطليقة » والاختيار كذكر النفس . 

وفي المحيط ولا بد من ذكر النفس والتطليقة » والاختيار في أحد الكلامين › لأن الاختيار 
يحتمل المعاني فلا بد له من تفسير وهو ذكر لنفسه أو ما يدل عليها » وعند مالك والشافعي وأحمد 
وذكر النفس ليس بشرط ٠‏ وأما عند مالك أي الكلام صدر منه مع النية يقع به الطلاق وإن لم 
يشعر به . وأما عند الشافعي وأحمد فلا بد أن يكون في كلامه أو جوابها يصرف الكلام إليه عند 
عدم ذكر النفس في كلامها أو جوابها ما يصرف الجواب إليه » ولو قال اخحتارى فقالت فعلت لا 
يقع شيء » ولو قال اختاري نفسك فقالت فعلت يقع » ومثله في البدائع » وزاد تكرار الاختيار 
في كلام الزوج » وكذا لو قال اختاري فقالت أبي وأمي أو أهلي › والأزواج يقع استحسانا . 

وفي «جوامع الفقه» بخلاف اخترت أختي أو عمتي أو قالت اخترت نفسي وزوجي فالعبرة 
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ولو قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت تقع واحدة بائنة » لأن كلامه مفسر » وكلامها خرج 

جوابًا له فيتضمن إعادته. وكذا لو قال اختاري اختيارة فقالت قد اخترت › لأن الهاء في الاختيارة 

تنبئ عن الاتحاد » والانفراد واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد أخرى فصار مفسرا من 

جانبه. ولو قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي يقع الطلاق إذا نوى الزوج » لأن كلامها مفسر › 

وما نواه الزوج من محتملات كلامه . ولو قال اختاري فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق › 
والقياس أن لا تطلق » لأن هذا محرد وعد ويحتمله › 


للسابق . وإن قالت أو زوجي أو عمي بطل . ولو قال لها اخحتاري فقالت طلقت نفسي تقع بائنة . 
وفي البدائع قال لها اختاري فقالت اخترت الطلاق يقع واحدة رجعية . 

م: ( ولو قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت يقع واحدة بائنة » لأن كلامه مفسرء وكلامها 
خرج جوابًا له ) ش: أي لكلام الزوج م: ( فيتضمن إعادته ) ش: أي يتضمن كلام المرأة إعادة كلام 
الزوج » لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال م:( وكذا) ش: أي وكذاتقع واحدة بائنة . 

م: ( ولو قال ) ش: لامرأته م: ( اختاري اختيارة فقالت قد اخترت › لأن الهاء ) ش: أي الهاء 
سماها لتصورها بصورة الهاء > ولكونها عند الوقف م: ( في الاختيارة تنبىء عن الاتحاد والانفراد ) 
ش: أما الاتحاد فإنغا يكون في اختيارها م: ( واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرة ) ش: بأن قال لها 
اختاري نفسك بتطليقة م: ( ويتعدد أخرى ) ش: بأن قال لها اختاري نفسك ما شئت أو بثلاث › 
وأما الانفراد فلكونها للمرأة م: ( فصار مفسراً من جانبه ) ش: بخلاف خيارها الزوج » فإنه لا 
يتعدد لكونه عبارة عن إيقاع النكاح وهو غير متعدد. 

وادعى الأترازي أن في كلام المصنف تناقضًا » لأنه ذكر قبل هذا بقوله - لأن الاختيار لا 
يتنوع - وها هنا يشعر كلامه بأنه يتنوع» وأجاب بعضهم بأن لا تناقض » لأن الاختيار هنا غير 
الاختيار ثمة » لأن الاختيار هنا اختيارها نفسها » وثمة يجوز أن يكون اختيارها زوجها » وحط 
الأترازي على هذا المجيب بأن الاختيار في الموضعين هو اختيارها نفسها فالتناقض باق » 
والسياق لهذا المجيب أن يكون مراده في اختياره الذى لا يتنوع مطلق الاختيار » وأما المقيد من 
أحد الحانين فيتعدد . 

م: ( ولو قال لها اختاري ٬فقالت‏ اخترت نفسي يقع الطلاق إذا نوى الزوج › لأن كلامها مفسر › وما 
نواه الزوج ) ش: آي الذي نواه الزوج وهو الطلاق م: ( من محتملات کلامه ) ش: أي كلام 
الزوج» لأن كلامه وهو قوله -اختاري - يحتمل الطلاق بأن يكون مراده النفس . 

م: (ولو قال لها اختاري فقالت آنا أختار نفسي فهي طالق » والقياس أن لا تطلق »لآن هذا) ش: أي 
قول المرأة أختار نفسي م: ( مجرد وعد ) ش: إن کان مرادها بهذا الاستقبال م:( أو بحتمله) ش: 


أي أو يحتمل الوعد » لأن الصيغة مشتركة بين الحال والاستقبال » ولايقع الطلاق بالوعد 
۳A‏ 


فصار كما إذا قال لها طلقي نفسك فقالت آنا أطلق نفسي . وجه الأستحسان حديث عائشة 

-رضي الله عنها- ‏ فإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله» واعتبره النبي عليه السلام جوابًا منها 

ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال » وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة وفي أداء الشهادة 
بخلاف قولها أطلتق نفسي لأنه تعذر حمله على الحال ؛ 

والاحتمال م: ( فصار هذا كما إذا قال لها طلقي نفسك › فقالت أنا أطلق نفسي ) ش: أي فلا بقع 

الطلاق قياسا واستحساتًا » وبه قال الشافعي إلاإذا قال أردت إنشاء الطلاق » فحينئذ يقع . 

م ( وجه الاستبحسان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ء فإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله ء 
واعتبره رسول الله ٤ة‏ جوابًا منها ) ش: هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن عائشة قالت لا مر رسول الله اة بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمراً فلا 
عليك أن تستعجلي حنى تستأمرى أبويك » وقد علم أن أبواي يأمراني بفراقه» قال إن الله تعالى 
قال # يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 4 إلى قوله « أجرآعظيمًا 4 (الأحزاب : الآية 
۲۸( » فقلت ففي هذا أستأمر أبواي » فإني ريد رسول الله ي والدار الآخرة » ثم فعل أزواج 
رسول الله َة مثل الذى فعلت . وفي لفظ لمسلم بل أختار الله ورسوله . وروى الأئمة الستة في 
كتبهم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله َة فاخحترناه فلم 
يعدده علينا شيتًا . وفي لفظ لهما فلم يعد ذلك طلاقًا . 

م ( ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحالء ويجوز في الاستقبال ) ش: قال الأترازي فيه نظر » لأن 
أهل اللغة قالوا إن صيغة المضارع مشتركة بين الحال والاستقبال » وكلامهم فيمايتعلق بالوضع 
والمشترك يدل على المعنيين جميعا بسبيل الحقيقة » لكن يترجح أحد المعنيين بالدليل » وقد دل 
على إرادة الحال فيما نحن فيه انتهى . 

قلت: إطلاق النظر فيه غير مسلمء لأن فيه خلاقًا » منهم من قال مثل قول المصنف» ومنهم 
من قال بالعكس» ومنهم من قال بالاشتراك » وهو قول مرجوح » لأن اللفظ إذا دار بين 
الاشتراك والمجاز» فالمجاز أولى » لأن الاشتراك مخل بالفهم . ومعنى قول المصنف رحمه الله 
تعالى حقيقة فى الحال يعني بحسب استعمال الشرع والعرف » يقال فلان يختار كذاء وأنا أختار 
كذا » ويقال آنا أملك كذا من العبيد وغيرها » والمراد الحال» وأشار إلى ذلك بقوله . م: (كما في 
كلمة الشهادة » وفي أداء الشهادة) ش: آي يدل على الجال لفظ أشهد في كلمة الشهادة » وفي أداء 
الشهادة فإن لفظ أشهد فيها يدلان على الحال شرعا » فإن الرجل إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » يعتبر ذلك منه إيانًا» لا وعدا بالإيان . وكذا الشهادة إذا قال 
شهد بكذا فلا يعاد إلى المجاز م: (بخلاف قولها) ش: أي قول المرأة م: (آنا أطلق نفسي) ش: في 
الجواب عن قول الزوج اختاري م: (لأنه تعذر حمله على الحال) ش: لأن الطلاق ليس من عمل 


۳۷4 


لأنه لبس بحكاية عنحالة قائمة › ولا كذلك قولها أنا أختار نفسي ٬لأنه‏ حكاية عن حالة قائمة › 

وهو اختيار نفسهاء ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو 

الأخيرة طلقت ثلانًا في قول أبي حنيفة -رحمه الله - ولا يحتاج إلى نية الزوج. وقالا تطلق 

واحدة » وإ نما لا يحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه ء إذ الإختيار في حق الطلاق هو الذي 

يتكرر لهما أن ذكر الأولى وما يجري مجراه وإن كان لا يفيد من حيث الترتيب » ولكن يفيد من 
حيث الإفراد فيعتبر فيما يفيد 


القلب » بل إيجاب وإيقاع بنفس هذه الصيغة لأنه إخبار عن معنى ثابت » وهو قوله م: (لأنه ليس 
حكاية عن حالة قائمة) ش: أى ثابتة » لأن الطلاق يتعلق بالصيغة لا بالقلب » كماذكرنا » ولهذالو 
أراد الطلاق في قلبه لا تطلق . م: ( ولا كذلك ) ش: أطلق نفسي مثلم: ( قولها أنا أختار نفسي ) ش: 
أي ليس مثل قولها أطلق نفسي مثل قولها آنا أخحتار نفسي » م: (لأنه حكاية عن حالة قائمة وهو 
اختيار نفسها ) ش:لأن الاختيار من عمل القلب » فيكون الذكر باللسان حكاية عن أمر قائم . 

م: ( ولو قال لها اختاری اختاری اختارى » فقالت قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة طلقت 
ثلانًا في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ولا يحتاج إلى نية الزوج ) ش: ولا إلى ذكر النفس م: 
(وقالا ) ش: أي أبي يوسف ومحمد وبه قال الشافعي م: (تطلق واحدة ) ش: أي طلقة واحدة م: 
(وإنغا لا يحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه ) ش: أي على الطلاق م: ( إذ الاختيار في حق 
الطلاق» هو الذي يتكرر ) ش: دون اختيار الزواج . 

م: ( لهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: ( أن ذكر الأولى وما يجرى مجراه ) ش: أراد به 
الوسطى والأخيرة والضمير في مجراه رجع إلى ذكر الأولى م: ( وإن كان لا يفيد من حيث الترتيب 
ولكن يفيد من حيث الإفراد فيعتبر فيما يفيد ) ش: أي في الإفراد فيبقى الإفراد » فكأنها قالت 
اخترت التطليقة الأولى » لأن معنى قولها اخترت اخترت ما صار إلي بالكلمة الأولى › والذي 
صار إليها بالكلمة الأولى تطليقة » فكأنها صرحت بذلك » وفي ذلك يقع واحدة » فكذا هنا ء 
وهذا لأن الأولى تأنيث الأول » وهو اسم لفرد سابق » والوسطى تأنيث الأوسط » وهو اسم 
لفرد تقدم عليه مثلما تأحر » والأخيرة اسم لفرد لاحق » فكان لقولها معنيان الفردية والسبق › 
فلو بطل معنى السبق الذي يقتضي الترتيب بالاتفاق › فبقي الفرد » فصار كقوله اخترت تطليقة 
الأولى » فوقعت واحدة . 

فإن قلت : ينبغي أن يقع هنا شيء » لأنه لا يقع شيء بلفظ اخحترت بدون ذكر النفس أو ما 
يقوم مقامها . 

قلت هذا إذالم يكن في لفظ الزوج ما يدل على تخصيص الطلاق » وهنا ما يدل عليه › 
وهو تكرار لفظ الاختيار . 


TA 


وله أن هذا الوصف لغو ؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه » كالمجتمع في المكانء والكلام في 
الترتيب › والإفراد من ضروراته » فإذا لغا فى حق الأصل » لغا فى حق البناء. ولو قالت: اخترت 
اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا ؛ لأنها للمرة » فصار كما إذا صرحت بها . ولأن الاختيارة 
للتأكيد »وبدون التأكيد تقع الثلاث فمع التأكيد آولى . ولو قالت : قد طلقت نفسي أو اخترت 

نفسي بتطليقة فهي واحدة تملك الرجعة » لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة › 


م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى م: ( أن هذا) ش: إشارة إلى ذكر الأولى 
والوسطى والأخيرة م: ( الوصف لغو ) ش: أي وصف لغو م: (لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه 
كالجتمع في المكان ) ش: فإن القوم إذااجتمعوافي مكان لا يقال هذاأول وهذا آخر » وإغا 
الترتيب في فعل الأعيان » يقال هذا جاء أولاً وهذا جاء آخراً م: ( والكلام في الترتيب ) ش: وهو 
الأول [. . .] م:( والإفراد من ضروراته ) ش: أي من ضرورات الكلام . 

م ( فإذا لغا ) ش: أي الكلام م: ( في حق الأصل ) ش: وهو الترتيب م: (لغا في حق البناء ) 
ش: وهو الإفراد » لأن الترتيب فيه أصل » بدلالة الاشتقاق . وإذالغافي حقهابقي قولها: 
اخترت » وهو يصلح جوابًا للكل » فيقع الثلاث » قيل : فيه نظر من وجهين » أحدهما: أنه 
أطلتق الكلام على الأولى والوسطى والأخيرة » وكل مفرد فلا يكون كلاماً » والشاني أن الأولى 
اسم لفرد سابق » فكان الإفراد أصلا والترتيب بناء لكونه يفهم من وصفه . والجواب عن الأول 
أن أهل اللخة ربا يطلقون الكلام على الم ركب من الحروف المسموعة المتميزة » وإن لم يكن مفيداً ء 
وهذا على ذلك الاصطلاح » ويجوز أن يكون مجارًا من باب ذكر الكل وإرادة الجزء . 

وعن الثاني بأن كلأ من ذلك صفة » وماذكر عن ذات باعتبار معنى » فيكون الأولى دالة 
على الفرد السابق » ومعنى السبق هو المقصود . 

م: (ولو قالت اخترت اختيارة » فهي ثلاث في قولهم جميعاً ) ش: يعني لو قالت الرأة : اخترت 
اختيارة في جواب قول الرجل اختاري اختاري اختاري فهي ثلاث طلقات في قول أبي حنيفة 
وصاحبيه م: (لأنها ) ش: أي لأن لفظ اختيارة م: (للمرأة » فصار كما إذا صرحت بها) ش: أي بالمرة 
بأن قالت اخترت نفسي مرة في جواب قوله اختاري ثلاث مرات » فكذا إذا ذكرت اللفظ الذي 
يدل على المرة . 

م: (ولأن الاختيارة للتأكيد ) ش: لكونه مصدراًم: (وبدون التأكيد تقع ثلاثاً ء فمع التأكيد أولى) 
ش: بأن يقع الثلاث م: ( وكما لو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة ) ش: أي 
فهي طلقة واحدة م: (تملك الرجعة » لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق ) ش: أي البينونة م: (بعد انقضاء 
العدة) ش: لكونه من ألفاظ الصريح» ومايوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع 
رجعيا. 

۳۸۱ 


فكأنها اختارت نفسها بعد العدة .وإن قال لها: أمرك بيدك في تطليقةء أو اختاري تطليقة › 
فاختارت نفسها فهي واحدة تملك الرجعة؛ لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة وهي معقبة 
للرجعة. 


فإن قيل : إذا لا يكون الجواب مطابقاً للتفويض ٠‏ لأن المفوض إليها الاختيار » وهو يفيد 
البينونة . 

أشار إلى ال جواب بقوله م: (فكأنها اختارت نفسها بعد العدة ) ش: فكان مطابقاً من حيث أن 
الاختيار وجد منها » قيل قوله يلك الرجعة غلط وقع من الكاتب ٠‏ لأن المرأة إا تتصرف حكماً 
للتفويض › والتفويض بتطليقة بائنة لكونه من الكنايات » فتملك الإبانة لاغير » والأصح أن 
الرواية فهي واحدة لا يلك الرجعة » لأن روايات« المبسوط؛ و«المجامع الكبير» »و الزيادات» 
وعامة نسخ «الحامع الصغير» » هكذا سوى «الجامع الصغير» لصدر الإسلام » فإنه ذكر فيه مثل ما 
ذكر في الكتاب . قلت فعلى هذا ينبغي أن يكون المذكور في «الجامع الصغير» لصدر الإسلام 
سهواً أيضاً من الكاتب » ويكن أن يحمل على تعدد الرواية » فيتفق الكل . 

م: (وإن قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة » فاختارت نفسها فهي واحدة تملك 
الرجعة ؛ لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة وهي معقبه للرجعة) ش: قيل : لو كان كذلك كان قوله 
هذا بمنزلة قوله طلقي نفسك » وقد مر أن قولها: اخترت لا يصلح جواباً » لقوله طلقي نفسك . 
وأجيب : بأن آخر كلامه لا صار تفسيرآ للأول كان العامل هو المفسر والمفسر هو الأمر باليد 
والتخبير » وقولها اخترت يصلح جواباً له كذا في «جامع» قاضي خان . 


E E 2 


FAY 


قصل في الامر بالبد 
وإن قال لها :أمرك بيدك ينوي ثلانًا فقالت: قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث؛ لأن الاختيار 
يصلح جوابًا للأمر باليد لكونه نمليكًا كالتخيير والواحدة صفة الاختيار » فصارت كأنها قالت 
اخترت نفسي بمرة واحدة » وبذلك يقع الثلاث . ولو قالت قد طلقت نفسي واحدة » أو اخترت 
نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة ؛ لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف › وهو فى الأولى الاختيارة › 
وفي الثانية التطليقة إلا ) 


م: (فصل في الأمر باليد ) 

ش: فصل الأمر باليد عن فصل الاختيار » لأن ذلك مؤيد بإجماع الصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم - أجمعين . 

م: (وإذا فال لها: أمرك بيدك ) ش: وهذه من مسائل «الجامع الصغير» م: (ينوي ثلا ) ش: أي 
حال كونه ينوي ثلاث تطليقات قيد بثلاث » لأنه لم ينو ثلاثاًيقع واحدة بائنة عندنا » ورجعية 
عند الشافعي وأحمد وعند أبي ليلى ومالك يقع ثلاث ولا يصدق قضاء إذا نوييواحدة » وكذا 
ا لحلاف لو نوى الطلاق فقط » ولو نوى ثنتين يقع واحدة عندنا خلاقا مالك والشافعي وأحمد م: 
(فقالت قد اخترت ) . 

ش:وفي بعض النسخ اخترت بدون لفظ قد م: (نفسي بواحدة) ش: أي بطلقة واحدة م: (فهي 
ثلاث) ش: أي بلا خلاف بين الأئمة الأربعة م: (لأن الاختيار) ش: أي قولها اخترت نفسي م: 
(يصلح جواباً للأمر باليد) ش: أي لقوله : أمرك بيدك م: (لكونه ) ش: أي لكون قوله أمرك بيدك م: 
(تملیکا) ش: لأنه مالك لأمرها فيملكها ماهو ملوك له » فيصح قياسًا واستحسانًا م: (كالتخيير) 
ش: أي كما في قوله لها اختاري تمليك لها م: ( والواحدة ) ش: أي الواحدة التي في قولها اخترت 
نفسي بواحدة . وهو مبتدأً » وهو قوله م: ( صفة الاختيار) ش: خبره » أي صفة الاختيار المقدرة» 
لان الواحدة صفة فلا بد لها من موصوف » وهو لفظ الاختيار » والتقدير اخحترت نفسي باختيارة 
واحدة م: ( فصارت كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة » وبذلك ) ش: أي بقوله مرة واحدة م: ( يقع 
الثلاث) ش: لأنها إنغا تصير مختارة بجرة واحدة » وإذا وقع الثلاث ويجىء مزيد الكلام فيه . 

م: ( ولو قالت قد طلقت نفسي واحدة أو اخترت ) ش: أي أو قالت اخترت م: ( نفسي بتطليقة 
فهي واحدة بائنة ) ش: وهاتان المسألتان جوابهما واحد » ثم علل ما ذكره من المسائل بقوله م: (لأن 
الواحدة نعت لمصدر محذوف » وهو ) ش: آي المصدر المحذوف م: ( في الأولى ) ش: أي في الصورة 
الأولى أو في المسألة الأولى » وهو قولهااخحترت نفسي بواحدة » أي باخحتيارة واحدةم: 
(الاختيارة » وفي الثانية التطليقة ) ش: هو قولها قد طلقت نفسي بواحدة » أي بتطليقة واحدة م: ( إلا 


AY 


أنها تكون بائنة » لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرهاءوكلامها خرج جوابًا له فتصير 

الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الإيقاع» وإنغا تصح نية الثلاث في قوله: أمرك بيدك؛ 

لأنه بحتمل العموم والخصوص » ونية الثلاث نية التعميم » بخلاف قوله: اختاري» لأنه يحتمل 

العموم » وقد حققناه من قبل . ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل » ولو 

ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد » لأنه صرح بذكر الوقتين 

بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر؛ إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل » فكانا آمرين › 
فبرد أحدهما لا يرتد الآخر . 


نها ) ش: أي إلا أن التطليقة الواحدة م: ( تكون بائنة » لان التفويض في البائن ) ش: أي لأن التفويض 
كائن في البائن » فقوله في البائن خبر أن م: ( ضرورة ملكها أمرها ) ش: أي لضرورة أنه ملكها 
أمرها » فإن تمليكها إياها أمرها يقتضى البينونة لكون الأمر باليد من ألفاظ الكناية . 

م: ( ولكلامها ) ش: أي وكلام المرأة م: ( خرج جوابًا له ) ش: أي للتفويض أو الكلام الزوج م: 
(فتصير الصفة المذكورة في التفويض ) ش: يعني البينونة في التفويض م: ( مذكورة في الإيقاع ) ش: 
أي في إيقاع المرأة > لكون كلامها مطابقًاً لكلامه » م: ( وإنغا تصح نية الشلاث ) ش: شار به إلى 
الفرق بين الأمر باليد والاختيار »> حيث يصح في الأول نية الثلاث » ولا يصح في الثاني » فقال : 
إلغا تصح نية الثلاث م: ( في قوله: أمرك بدك » لأنه ) شن: أي لأن أمرك بيدك م: (يحتمل العموم 
والخصوص ) ش: فالعموم في الثلاث › والخصوص في واحدة › لأن الأمر اسم عام يصلح اسماً 

م: ( ونية الثلاث نية التعميم » بخلاف قوله: اختاري ؛ لأنه يحتمل العموم ) ش: لأن الاختيار هو 
الخصرص › وإنه لايتنوع » وقد مر فيما مضى › أشار إليه بقوله م: ( وقد حققناه من قبل ) ش: 
أشار به إلى ما ذكره في فصل الاختيار » بقوله إذ الاختيار لا يتنوع . 

م: ( ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل ) ش: حتى لو اختارت في الليل 
لا يقع شيء م: ( ولو ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم » وكان الأمر بيدها بعد غد » لأنه صرح 
بذكر الوقتين ) ش: يعني اليوم وبعد غد »م:( بينهما وقت من جنسهما ) ش: يعني الخد م: ( لم يتناوله 
الأمر ) ش: فإنها لو احتارت نفسها في الخد لا تطلق م: ( إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناوله الليل ) 
ش: هذا دلیل قوله لم يدخل في الليل » وفیه تلبیس » وإِن کان ظاهرا م: ( فکانا أمرين ) ش: أي 
فكان الوقتان اللذان بينهما وقت فاصل أمرين م: ( فبرد أحدهما لا يرتد الآخر ) ش: يعني إذا ارتد 
الأمر في اليوم لا يكون ذلك ردا فيما بعد . 


FAS 


وقال زفر -رحمه الله- : هما أمر واحد بمنزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد. قلنا الطلاق لا 
يحتمل التأقيت » والأمر باليد بحتمله » فيتوقت الأمر بالأول » ويجعل الثاني أمرأ مبتدأ . ولو قال 
أمرك بيدك اليوم وغد يدخل الليل في ذلك فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في 
الغد » لأن هذا أمر واحد ؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله 
الكلام وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع > فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين. 


وعن أبى حنيفة -رحمه الله- 


م: ( وقال زفر هما ) ش: يعني الأمر الذي بيدها اليوم » والأمر الذي بيدها غدام: ( آمر واحد) 
ش: لأنها إذا ردت الأمر في اليوم لا يبقى الأمر بعدها في الغد أيضًا ء وذلك م: ( بمنزلة قوله أنت 
طالق اليوم وبعد غد ) ش: تكون طلفة واحدة لاثنتين » لكون أحدهما معطوقًا على الآخر من غير 
تكرار لفظ الأمر . 

م: ( قلنا: الطلاق لا يبحتمل التأقيت ) ش: فكان الطلاق اليوم طلاقًا غدًا وبعد غد وغيره م: 
(والأمر باليد يحتمله ) ش: أي يحتمل التأقيت م: ( فيتوقت الأمر بالأول ) ش: أي لكون الأمر موقًا 
بالوقت الأول » وهو اليوم » حتى يخرج ذلك بمجىء الليل م: ( ويجعل الثاني ) ش: أي الوقت 
الثاني » وهو قوله وبعد غدم: ( أمرا مبتدأ) ش: أي أمر آخر ابتداء » وقال الشيخ أبو المعين النسفي 
في « شرح الجامع الصغير والكبير “: ذكر إبراهيم بن رستم » أنه لو قال أنت طالق اليوم وغدا 
طلقت واحدة . ولو قال نت طالق اليوم وبعد غد طلقت طلاقين » فعلى هذه الرواية لا يصح 
قياس زفر مسألة الأمر باليد على مسألة الطلاق . 

م: ( ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك ) ش: لأن الليل التوسط يدخل تحت 
الأمر م: ( فإن ردت الأمر في يومها لا يبقي الأمر في يدها في الغدء لأن هذا أسر واحد » لأنه لم يتخلل 
بون الوقتين المذكورين ) ش: وهذا اليوم والغد م: ( وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ) 
ش: أي يدخحل من قولك زحمت على القوم للمجلس » وكون الغد قريبًا إذا دخلت عليهم هذا 
لبيان الليل المتخلل بين اليوم و الغد لا يكون قاطعا للمجلس » وكون الغد قربيًا من اليوم حيث لم 
يدخل بينهما زمان قاطع » فلم يجعلهما كما لو قتل » فكان الخد ملحقًا باليوم » لأن الأصل في 
العطف وقوع الشركة فيهما فيماعم به المعطوف عليه من غير أن يتفرد العطف بخبر آخر . 

م: ( ومجلس المشورة لا ينقطع ) ش: الواو للحال والمشورة » بفتح الميم وضم الشين المعجمة 
المشورى وجاء فيها فتح الميم وسكون الشين م: ( فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين) ش: حيث 
يدخل الليل فيهما . 


م: ( وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ) ش: رواية أبي يوسف عنه في «الأمالي» وكذا قال 


FAo 


أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار تفسها غدا » لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد 
الإيقاع . وجه الظاهر آنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد › فكذا إذا اختارت 
زوجها برد الأمر؛لأن المخير بين الشيئين لا ملك إلا اختيار أحدهما . وعن أبي يوسف-رحمه 
الله - أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم > وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما ذكر لكل وقت خبرا على 
حدةء بخلاف ما تقدم . وإن قال مرك بيدك يوم يقدم فلان » فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتی 
جن الليل » فلا خيار لها ؛لأن الأمر اليد نما عند فيحمل اليوم المقرون به على بياض النهار » وقد 
حققناه من قبل » فیتوقف به ثم بنقضي بانقضاء وقته . 
شمس الأئمة السرخسي في المبسوط » : م: ( أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غد ؛ 
لأنها لا تملك ردالأمر كمالا تملك ردالإيقاع ) ش: بيانه أن الزوج لو قال لهاطلقتك يقع 
الطلاق» ولا تملك المرأة رد الإيقاع » فكذلك لا تملك ردالأمر باليد م: (ووجه الظاهر أنها إذا 
اختارت نفسها الیوم لا يبقی لها الخيار في الغد» فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر ) ش: لأنها خيرت 
بين شيئين اختيارها نفسها واختيار زوجها » فإذا اختارت نفسها اليوم خحرج الاختيار من يدها في 
الخد م: ( وذلك لأن المخير بين شيئين لا ملك إلا اختيار أحدهما ) ش: لأنه لا يلكها جميعاً بل يلك 
أحدهما . 


م: ( وعن أبي يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما ذكر لكل وقت 
خبرا على حدة ) ش: حتى إذا ردت الأمر اليوم كان لها أن تختار نفسها غدا » لأنه لما ذكر لكل 
وقت خبر عرف أنه لم يرد اشتراك الوقتين في خبر الواحد . 

وقال شمس الأئمة : هذه هي الرواية الصحيحة » وجعل قاضي خان هذه الرواية » أصل 
الرواية ولم يذكر خلاف أحد م: ( بخلاف ما تقدم ) ش: أراد به قوله أمرك بيدك اليوم وغدا يفي أن 
التكرار في الاختيار لم يوجد فلم يتجدد الأمر . 

م" ( إن قال أمرك بيدك یوم یقدم فلان فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتی جن الليل ) ش: آي أظلم› 
يقال له جن عليه الليل جنوتًآ » ويقال واجنه الليل وأجنه بمعنى » وإجنان الليل ادلهامه » وقال ابن 
السكيت : ویروی جنون الليل » أي سده ما يستره من ظلمته م: ( فلا خيار لها ؛ لأن الأمر باليد ما 
يمتد فيحمل اليوم المقرون به ) ش: أي بالأمر باليد م: ( على بياض النهار ) ش: فحينئذ لا يبقى لها 
الخيار بعد الغروب لانقضاء مدة الأمر . 

وقال الرافعي : إذا قال أنت طالق يوم يقدم فلان » فقدم ليلا لا تطلق » ومنهم من حكم 
بوقوعه وحمل اليوم على مطل الزمان كقولنا » وإذالم يعلم بقدومه حتى جن الليل خرج وقت 
خيارها فلا يبقى بعده م: ( وقد حققناه من قبل ) ش: أي في آخر فصل إضافة الطلاق إلى الزمان م: 
( فیتوقت به ) ش: أي فيتوقت الأمر باليد ببياض النهار م: ( ثم ينقضي بانقضاء وقته ) ش: أي ثم 


۳A٦ 


وإذا جعل آمرها بيدها آو خيرها فمكثت يومًا لم تقم فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر › 
لأن هذا تعليك التطليق منها ؛لأن المالك من يتصرف برأي نفسه » وهي بهذه الصفة والتمليك 
يقتصر على المجلس » وقد بيناه من قبل . ثم إذا كانت تسمع فيعتبر مجلسها ذلك » وإن كانت لا 
تسمع فمجلس علمها وبلوغ الخبر إليها ؛لأن هذا تعليك فيه معنى التعليق فيتوقف على ما رواء 
الجلس ولا يعتبر مجلسه؛ لأنه لازم في حقه » بخلاف البيع › لأنه تمليك محض لا يشوبه 
التعليق. وإذا اعتبر مجلسهما فالمجلس تارة يتبدل بالتحول › ومرة بالأخذ فى عمل آخر على ما 
يناه في الخيار» ويخرج الأمر من يدها مجرد القسيام ؛لانه دليل الإعراض » إذ القيام يفرق الرأي 
بخلاف ما إذا مكثت يومًا لم تقم ولم تأاخذ في عمل 

ينقضي وقت الأمر باليد بانقضاء بياض النهار . 

م: ( وإذا جعل أمرها بيدها ) ش: يعني إذا قال أمرك بيدك م: ( أو خيرها ) ش: أي أو قال لها 
اخحتاري نفسك م: ( فمكثت يوا لم تقم فالأمر في يدها ) ش: يعني فلها الخيار في المجلس م: ( ما لم 
تأخذ في عمل آخر ) ش: لأن الأخذ في عمل آخر دليل الإعراض م:( لأن هذا ) ش: أي جعل الأمر 
باليد م: ( تمليك التطليق منها ) ش: أي من المرآة » وليست بإبانة م: ( لأن امالك من يتصرف برأي 
نفسه» وهي ) ش: أي المرأة م: ( بهده الصفة ) ش: أي بتصرف معرفته برأي نفسها م: ( والتمليك 
يقتصر على الجلس وقد بيناه من قبل ) ش: يعني في فصل الاختيار في قوله التمليكات تقتضي 
جواباً في المجلس كما في البيع . 

م: ( ثم إن كانت تسمع ) ش: يعني هذا الذي ذكرنا فيها إذا كانت المرأة حاضرة تسمع م: 
(فيعتبر مجلسها ذلك ٠‏ وإن كانت غائبة لا تسمع فمجلس علمها ) ش: أي فيعتبر حينئذ مجلس علمها 
م: ( وبلوغ الخبر إليها لأن هذا ) ش: أي الأمر باليد م: ( نمليك فيه معنى التعليق ) ش: لأنه تعليق 
بالطلاق باختيارها نفسها م: ( فيتوقف على ماوراء الجلس ولا يعتبر مجلسه ) ش: أي مجلس الزوج 
حتى إذا قام بعد أن جعل إليها الأمر لا يبطل خيارها . 

م: ( لأنه ) ش: أي لأن التعليق م:( لازم في حنقه ) ش: ولهذا ليس له أن يرجع ويفسخ 
الخيار م ( بخلاف البيع ) ش:حيث يعتبر مجلس البائع والمشتري » حتى أنه أيهما قام عن الملجلس 
قبل قبول الآخحر بطل البيع م: ( لأنه ) ش: أي : لأن البيع م: ( تمليك محض لا يشوبه التعليق ) ش: 
وبهذا إذا رجع أحدهما عن كلامه قبل قبول الآخر فله ذلك . 

م: ( وإذا اعتبر مجلسهما فالجلس تارة يتبدل بالتحول ) ش: إلى مجلس آخر م: ( ومرة بالأخذ في 
عمل آخر» على ما بيناه في الخيار ) ش: وهو قوله أن مجلس الأكل غير مجلس المناظرة » ومجلس 
القتال غيرهمام: ( ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام لأنه دليل الإعصراض » إذ القيام يفرق الرأي 
بخلاف ما إذا مكثت يوما ولم تقم ) ش: أي حال كونها لم تقم عن مجلسها م: ( ولم تأخذ في عمل 


TAY 


آخر ؛لأن المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو يدل على الإعراض › 
وقوله: مکشت یوما لیس للتقدیر به» وقوله ما لم تأخذ في عمل آخر یراد به عمل یعرف أنه قطع 
لما كان فيه » لا مطلق العمل . 


آخر » لأن المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى ) ش: أي المجلس م: (إلى أن يوجد ما يقطعه أو يدل على 
الإعراض ) ش: وقطع المجلس بقيامها عنه » والإعراض يأخذها في عمل آخر » سواء كان دينيا أو 
دنياويًا » وكان القياس أن يكون لها الخيار أبداً لإطلاق الأمرء ولكنه ترك وأخذ بالاستحسان 
لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقولهم للمخيرة الملجلس . 

م: ( وقوله ) ش: أي قول« الجامع الصغير» م: ( مكثت يومًا ليس للتقدير به ) ش: أي ليس 
لتقدير الخيار باليرم بل المراد منه ا مكث الدائم » سواء كان قليلا أو كثيرا »مالم يوجد ما يدل على 
الإعراض ٠‏ وفي «المغني » للحنابلة : الأمر باليد لا يقتصر على المجلس بقول علي - رضي الله 
تعالى - عنه حتى الكل » وقال ابن قدامة : لا تعرف له مخالمًا فى ذلك » فيكون إجماعا » ولأنه 
توكيل في الطلاق فيكون على التراخي كما لو جعله في يد أجنبي . 

قلت : دعواه الإجماع غير صحيح ؛ لأن قول جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى 
- عنهم أن لها الخيار مادامت ؛ فمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وجابر وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - ومن التابعين : إبراهيم › 
ومجاهد » وعطاء > وعمرو بن دينار» وطاووس » والشعبي » وأحرز ذلك كله ابن أبي شيبة في 
مصنفه ) . 

وقال أصحابنا : هم إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وعدم علمه مخالقًا لعلي- 
رضي الله تعالى عنه- لا يستلزم عدم علم غيره ؛ لأن إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- 
إلى حلاف ذلك مع عدم شهرة ما نسب إلى علي - رضي الله تعالى عنه - وقوله أنه توكيل غير 
صحيح » لأنه ليك عند الأئمة » وقوله كما لو جعله في يد أجنبي باطل » لأنه يقتصر على 
اللجلس في الأجنبي أيضً » إلا إذا كان وكيلا عنه . 

م: ( وقوله ) ش: أي قول محمد - رحمه الله تعالى - م: ( مالم تأخذ في عمل آخر یراد به 

عمل يعرف به أنه قطع ما كان فيه ) ش: أي قطع المجلس الذي كان المجلس واقعًا فيه ذكر الشيء › 
واللام في لما زائدة » كما في قوله تعالى ردف لكم ¢ ( النمل : الآية )۷١‏ أي ردفكم م:( لا 
مطلق العمل ) ش: أي ليس مراد محمد مطلق العمل » حتى لو لبست ثيابها من غير قيام أو أكلت 

أو شربت أو قرأت قليلا من القرآن أو ما أشبه ذلك » ماهو من عمل الفرقة » فكانت هي على 
خيارها » وهذا كما یکون في قوله أمرك بيدك » یکون في قوله اختاري » وفي قوله طلقي 


TAA 


ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها؛ لأنه دليل الإقبال فإن القعود أجمع للرأي › وكذا إذا 
كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت ؛ لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة › فلا يكون إعراضًا 
كما إذا كانت محتبية » فتربعت . قال -رضي الله عنه-: وهذا رواية « الجامع الصغير ٠»‏ وذكر 
في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت » لا خيار لها ؛ لأن الاتكاء إظهار التهاون بالأمر › فكان 
إعراضًا والأول هو الأصح › ولو كانت قاعدةفاضطجعت › ففيه روايتان عن أبي 
يوسف-رحمه الله-. ولو قالت: ادع أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خیارها ؛ لأن 
الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الجحود والإنكار » فلا يكون دليل الإعراض 


م: ( ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها ؛ لأنه دليل الإقبال » فإن القعود أجمع للرأي ) ش: 
للتمکن منه م ) وکذا إدا كانت قاعدة فاتکأت أو متكئة) ش: آي أو كانت متكئة م (فقعدت» لان هذا 
انتقال من جلسة إلى جلسة فلا يكون إعراضًا كما إذا كانت محتبية فتربعت ) ش: يقال احتبى الرجل إذا 
جمع ظهره وساقيه بعمامة أو يديه . 

م: ( قال ) ش: أي المصنف - رحمه الله تعالى - : م: (هذا ) ش: أي هذا الذي قلنا من كونها 
على خيارها فيما إذا كانت قاعدة فاتكأت م: ( رواية « الجامع الصغير ») ش: لأن الاتكاءة نوع 
جلسة ٠‏ فكأنها كانت متربعة » فاجتبأت أو كانت مجتبئة فتربعت م: ( وذكر في غيره ) ش: أي في 
غير( الجامع الصغير» ٤‏ وهي رواية الأصل م: ( أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها؛ لأن الاتكاء 
إظهار التهاون بالأمر » فكان إعراضًا ) . 

ش:وذكر المرغيناني : لو كانت قاعدة فاتكأت » قال الحلواني : لا يبطل خيارها في ظاهر 
الرواية . 

وفي « الذخيرة » عن أبي يوسف يبطل م: ( والأول هو الأصح ) ش: أي رواية « المجامع 
الصغير أصح من رواية غيره . 

م: ( ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف ) ش: في رواية الحسن بن زياد 
عنه » قال لا يبطل خيارها . وفي رواية الحسن بن أبي مالك : ويبطل » وبه قال زفر» وفي 
«المحيط» وهو ظاهر الرواية . 

م: ( ولو قالت: ادعو أبي ) ش: أي لو قالت المرأة لخادمها أو لأحد ادع أبي » أي اطلبه م: 
(استشره ) ش: أي : اطلب منه الرأى في أمري م: ( أو شهودا ) ش: أي أو قالت ادع لي شهودا م: 
(أشهدهم فهي على خيارها » لأن الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الجحود والإنكار ء 
فلايكون دليل الإعراض ) ش: الأشياء دلالة على الإعراض ؛ لأنها من إثبات الاختيار . 

وفي « الذخيرة والمرغيناني إن لم تجد أحدا يدعو لها الشهود فقامت بنفسها ولم تنتقل 


۳۸۹ 


وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خیارها » وإِن سارت بطل خیارها ؛ لأن 
سير الدابة ووقوفها مضاف إليها . والسفينة بمنزلة البيت ؛ لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها › ألا 
ترى آنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة بقدر . 


لتدعو بالشهود » قيل لا يبطل خيارها لعدم ما يدل على الإعراض » وقيل يبطل لتبدل المجلس . 

م: ( وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها » وإن سارت بطل خیارها ؛ 
لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها ) ش: لأنها تجري حسب سوق الراكب ومسيرها دليل 
الإعراض وإذا قادها المجمال وهما فيه لا يبطل » ولايبطل بالنزول عن الدابة »> بخلاف القعود 
عن القيام > وكذا لو كانت قائمة فركبت أو راكبة فانتقلت إلى دابة أخري بطل » ولو أخبرت 
بالسفينة ينبغي أن تقول اخترتهام: ( والسفينة منزلة البيت ) ش: يعني آنها إذا سارت لا يبطل خيارها 
م : (لأن سيرها غير مضاف إلى راكبهاء ألا ترى أنه لايقدر على إيقافها » وراكب الدابة يقدر ) ش: لأن 
السفينة لا يجريها راكبها » بل تجري براكبها » قال الله تعالى # وهي تجري بهم في موج كال بال ) 
( هود : الآية ٤١‏ ) » فلم يدل على إعراض المرأة > ولكن كلما يبطل في البيت يبطل الخيار في 
السفينة » سواء كان عمل الدنيا أو عمل الدين . 


۳۹۰ 


فصل في المشيئة 

ومن قال لامرآته :طلقي نفسك ولا نية له »أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسى فهى واحدة 

رجعيةء وإن طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوح ذلك وقعن عليها »وهذا لأن قوله :طلقي » معناء 

افعلي فعل التطليق » وهو اسم جنس فيقع الآخر مع احتمال الكل » كسسائر أسماء الأجناس »› 
فلهذا تعمل فيه نية الثلاث > وينصرف إلى الواحدة عند عدمها › 


ش : أي هذا فصل في بيان المشيئة » قال الجوهري : المشيئة الإرادة » قال ابن الأثير : المشيعة 
مهموزة الإإرادة › وقد شئت المشيئة إشاءة › ويقال المشيئة مصدر كالمسير والمجىء. 

قلت : مصدر في الأصل » ولكنه استعمل استعمال الاسم » وهو اسم للوجود وعند أهل 
السنة والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة عامة » والإرادة ليست كذلك › حتی لو قال الزوج 
شئت طلاقك ونوى يقع » بخلاف قوله أردت طلاقك فلا يقع » ولو نواه لأنه لايبني عن 

م: ( ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له ) ش: أي والحال أنه لا ينوي الطلاق»م: ( أو نوى 
واحدة فقالت: طلقت نفسي › فهي واحدة رجعية » وإن طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوج ذلك ) ش: 
أي والحال أن الزوج أراد الشلاث م: ( وقعن عليها ) ش: أي وقعت الثلاث على المرأةء سواء 
طلقت نفسها ثلانًا جملة أو متفرقة » ولو نوى ثنتين لايصح › وفيه خلاف الشافعي ومالك 
وأحمد > وعن الظاهرية لا يجوز إيقاعها » وتوكيل غيره بالطلاق ولا إضافة الطلاق إلى الزمان 
المستقبل » وقال الأكمل : ترجم الفعل بالمشيئة وكان الابتداء فيه بمسألة فيما ذكر المشيئة أولى . 

وقال الأترازي : النظر إلى المشيئة ليس من المسألة التي ابتدأها ذكر المشيئة » ثم أجاب بقوله 
المشيئة » وإن كانت غير مذكورة لفظًا مذكورة معنى » لأن قوله : طلقي نفسك تفويض الطلاق 
إليها بجشيتتها واختيارها » ولهذا يقتصر على المجلس » انتهى . 

قلت : فيه بعد جدا » والفقهاء لا يراعون هذه الأشياء› لأن مقصودهم بيان المسائل بالدلائل 
مع فطع النظر عن التركيب الوضعي . 

م: ( وهذا) ش: أي وقوع الواحدة في المسألة الأولى والثلاث في المسألة الثانية م: ( لأن قوله: 
طلقي معناه افعلي فعل التطليق » وهو ) ش: أي التطليق م: ( اسم جنس ) ش: لأنه مصدر يحتمل أدنى 
ا لجنس وكله م: ( فيقع الآخر ) ش: وهو الواحدة م: ( مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس » ولهذا) 
ش: آي ولأجل أن التطليق اسم جنس م: ( تعمل فيه ) ش: أي في قوله طلقي م: ( نية الثلاث ) ش: 
لأنه يحتمل ويقع بالنية م: ( وينصرف إلى الواحدة ) ش: أي الطلقة الواحدة م: ( عند عدمها ) ش: أي 


۳۹۱ 


وتكون الواحدة رجعية ؛ لأن المفو ض إليها صريح الطلاق » وهو رجعي › ولو نوى الثنتين لا 

يصح ؛ لأنه نية العدد إلا إذا كانت الزوجة أمة ؛ لأنه جنس في حقها . وإن قال لها: طلقي نفسك 

فقالت : أبنت نفسي طلقت › ولو قالت: قد اخترت نفسي لم تطلق ؛ لأن الإبانة من ألفاظ 

الطلاق. ألا ترى أنه لوقال أبنتك ينوي به الطلاق » أو قالت أبنت نفسي فقال الزوج: قد أجزت 

ذلك بانت »فكانت موافقة للتفويض فى الأصل » إلا أنها زادت فيه وصمًا » وهو تعجيل الإبانة 

فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل »كما إذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة » وينبغي أن تقع 
تطليقة رجعية › 


عند عدم النية م: ( وتكون الواحدة رجعية » لأن المفوض إليها صريح الطلاق » وهو رجعي ) ش: 
وصريح الطلاق يعقب الرجعة . 

م: ( ولو نوى الثنتين لا يصح ) ش: وقال زفر والشافعي ومالك وأحمد يصح م: ( لأنه نية 
العدد) ش: أي لأن ما نواه نية العدد والثنتان غير عدد » لأن العدد ما له كل شيئان م: ( إلا إذا كانت 
الزوجة أمة ) ش: أي إلا إذا كانت امرأته أمة م: ( لأنه ) ش: أي لأن الثنتين » وإغا ذكر الضمير 
باعتبار المذكور والتقدير » لأن لفظ الثنتين م: ( جنس في حقها ) ش: أي في حق الأمة لقوله كلا: 
«طلاق الأمة ثنتان ) . 

م: ( وإن قال لها طلقي نفسك » فقالت : أبنت نفسي » صلقت ) ش: أي رجعية » لأن ا مفوض 
رجعي » وقد أتت بزيادة وصف وهو البينونة » فيلخو ذلك م: ( ولو قالت قد اخترت نفسي لم تطلق؛ 
لان الإبانة من ألفاظ الطلاق ) ش: فصلحت جوابًا لقول الر جل طلقي نفسك › بخلاف ما إذا قالت 
اخحترت نفسي » لأن الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق . ٠‏ 

م: ( ألا ترى ) ش: أشار به إلى إيضاح الفرق بين المسألتين م: ( أنه ) ش: آي أن الزوج م: ( لو 
قال ) ش: أي لامرأته م: ( أبنتك ينوي به الطلاق » أو قالت : أبنت نفسي فقال الزوج قد أجزت ذلك › 
ہانت ) ش: أي بانت المرأة بتطليقة بائنة م: ( فكانت موافقة للتفويض في الأصل ) ش: أي كانت المرأة 
موافقة لتفويض الرجل بقولها أبنت نفسي في أصل الطلاق دون وصفه › وهو البينونة فيثبت 
الأصل بوافقتها » ويلغو الأصل لمخالفتها » وهو معنى قوله: م: ( إلا أنها زادت فيه ) ش: أي في 
التفويض » ويجوز أنه يقال في الجواب م: ( وصمًا ء وهو تعجيل الإبانة فيلغو الوصف الزائد ) ش: 
وهو البينونة م: ( ويثبت الأصل ) ش: وهو وقوع الطلاق الرجعي . 

م: ( كما إذا قالت ) ش: في جواب طلقي نفسك م: ( طلقت نفسي تطليقة بائنة ) ش: فإنها 
زادت وصمًا فيلغو الوصف ويثبت الأصل م: ( وينبغي أن تقع تطليقة رجعية ) ش: يعني في قولها 
أبنت نفسي في جواب قول الرجل طلقي نفسك » وإغا قال بلفظ ينبغي » لأن هذه المسألة من 
خواص « الجامع الصغير »» ومحمد لم ينص فيه على الرجعي » بل قال هي طالق . 

۳4۲ 


بخلاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق › ألا ترى أنه لو قال لامرآته: اخترتك › أو اختاري 

ينوي الطلاق لم يقع » ولو قالت ابتداء اخترت نفسي فقال الزوج أجزت لا يقع شيء إلا أنه 

عرف طلاقًا بالإجماع إذا حصل جوابًا للتخيير » وقوله: طلقي نفسك ليس بتخيير فيلغو »وعن 

أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه -أنه لا يقع شيء بقولها: أبنت نفسي ؛لأنها أتت بغير ما فوض 

الزوج إليها ٠‏ إذ الإبانة تغاير الطلاق .وإن قال لها: طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه ؛لأن فيه 
معنى اليمين ؛لأنه تعليق الطلاق بتطليقها ء واليمين تصرف لازم . 

ولفظ محمد في « الجامع الصغير» عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يقول لامرأته : طلقي 
نفسك » فتقول أبنت نفسي » قال : هي طالق . 

م: ( بخلاف الاختيار ) ش: متعلق بقوله لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق م: ( لأنه ) ش: أي لأن 
لفظ معنى الاختيار م: (ليس من ألفاظ الطلاق ) ش: ثم أوضح ذلك بقوله م: ( ألا ترى أنه لو قال 
لامرأته : اخترتك أو اختاري نوى الطلاق لم يقع » ولو قالت ابتداء ) ش: أي من أول الأمر م: (اخترت 
نفسي فقال الزوج: قد أجزت لا يقع شيء ) ش: لأنه ليس من ألفاظ الطلاق م: ( إلا أنه عرف طلاقا ) 
ش: استثناه من قوله بخلاف الاختيار » لأنه ليس من ألفاظ الطلاق » والاستثناء منقطع بمعنى لكن 
م: ( بالإجماع ) ش: أي بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كما بر بيانه م: ( إذا حصل 
جوابًا للتخيير ) ش: بأن يقول اختاري » فتقول هي اخترت نفسي . 

م: ( وقوله: طلقي نفسك لیس بتخییر ) ش: بأن يقول اختاري م: ( فیلغو ) ش: ولا يصلح قولها 
اخترت جوابًا له م: ( وعن أبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - أنه لا يقع شيء بقولها أبنت نفسي › 
لأنها أتت بغير ما فوض الزوج إليها إذ الإبانة تغاير الطلاق ) ش: لأنها تحصل بدون الطلاق › فيكون 
مغايرًا له » فما أتت مما فوض إليها» وكذافى سائر ألفاظ الكنايات» وبه قال ابن جبران من 
أصحاب الشافعي . 

م: ( وإن قال لها: طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه ) ش: إذا طلقت نفسها بعد إذنها يقع 
الطلاق » وبه قال مالك وابن جبران من أصحاب الشافعي » وعند الشافعي وأحمد يلك 
الرجوع» لأن فيه معنى التوكيل والتمليك » وباعتبار التوكيل صح الرجوع كم في سائر 
التوكيلات › وباعتبار التمليك يصح الرجوع قيل القبول » كما في سائر التمليكات م: ( لأن فيه) 
ش: أي في قوله طلقي نفسك م: ( معنى اليمين ؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقها) ش: فيكون يمينا لأن 
الطلاق غا يحلف › وفي كل تعليق يعني اليمين لما فيه من المنع والحمل م: ( واليمين تصرف لازم ) 
ش: لا يقع الرجوع بإجماع الصحابة » لأن اليمين يعقد للزجر والحل على وجه التأكيد » فلو 
طلبت الرجوع ما أفادت فائدتها . 


۳4۳ 


ولو قامت عن مجلسها بطل ؛ لأنه تقليك » بخلاف ما إذا قال لها :طلقي ضرتك ؛ لأنه ت وكيل 

وإنابة فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع.وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت » فلها أن تطلق 

نفسها في المجلس وبعده ؛لأن كلمة «متى» عامة في الأوقات كلها »فصار كما إذا قال : في أي 

وقت شئت ٠‏ وإذا قال لرجل : طلق امرآتي » فله أن يطلقها في المجلس وبعده » وله أن يرجع ؛ 

لأنه ت وكيل واستعانة فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس »بخلاف قوله لامرأته: طلقي نفسك ؛ 
لآنها عاملة لنفسها » فکان تملیگًا لا تو كيلا . 

م: (ولو قامست عن مجلسها بطل) ش: أي قوله طلقي نفسك م: (لأنه قمليك) 
ش : لأنهاتتصرف لنفسهالالغيرهاء فيقتصر على المجلس م: ( بخلاف ما إذا 
قال لها طلقي ضرتك ٠‏ لأنه توكيل وإنابة » فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع ) 
ش: لأن فيه نوع سند على الموكل » وفي ذلك ضرر عليه » فيجوز دفع ذلك الضرر عن نفسه 
بالر جوع . 

م: ( وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في الجلس وبعده ) ش: أي بعد 
اللجلس » ولا حلاف للأئمة الأربعة فيه م: ( لأن كلمة «متى » عامة في الأوقات كلها ) ش: فلا يلك 
الرجوع » خلافًا للشافعي وأحمد م: ( فصار كما إذا قال في أي وقت شئت ) ش: أي فصار هذا 
كما إذا قال لها طلقي نفسك في أي وقت شئت » فيعم . 

وقال الأترازي: هذه من مسائل القدوري - رحمه الله تعالى - لفظه بعينه » إلا أنها وقعت 
مكررة في « الهداية »» لأن صاحب «الهداية» » ذكرها بعد هذا قريبًا من ورقة عند قوله : إذا قال 
لها أنت طالق إذاشئت» وذكر ثمة وضع « الجامع الصغير ٠‏ وذكر هنا وضع القدوري كان ينبغي 
أن يذكرهما في موضع إماهنا » وإماثمة . 


فإن قال القائل التمليك في هذه الصورة موجودا أولا » فإن كان الثاني لايقدر على 
الطلاق» وليس كذلك » وإن كان الأول يقتصر على المجلس لكونه لازم التملك» وأجيب : بأن 
الاقتصار على المجلس من أحكامها التمليك » وقد يتأخر المانع كما في شرط الاختيار » وهي 
تطليقة تخصص العلة وموضعه الأصول . 

م ( وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في مجلس وبعده» وله أن يرجع؛ لأنه توكيل 
واستعانة » فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس ) ش: أما جواز التطليق للوكيل فلأنه أقامه مقام نفسه » 
وأما جواز ذلك بدون قيد المجلس » فلأن الوكيل أجنبي وقديقدر على أن يعين الوكيل في 
الجلس » وقد لا يقدرء فلم يقتصر على المجلس » وأما جواز رجوعه عن ذلك فظاهر من كلام 
الملصنف م: ( بخلاف قوله لامرأته طلقي نفسك ؛ لأنها عاملة لنفسهاء فکان تملیكًا لا توكيلا ) ش: فليس 
له الرجوع عن قوله . 

۳44 


ولو قال لرجل طلقها إن شئت » فله أن بطلقها في المجلس خاصة» وليس للزوج أن يرجع . وقال 

زفر -رحمه الله- : هذا والأول سواء ؛لأن التصريح با مشيئة كعدمه ؛ لأنه يتصرف عن مسشيئته › 

فصار كال وكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت. ولنا أنه تمليك ؛ لأنه علقه بالمشيئة » والمالك هو 

الذي يتصرف عن مشيئته » والطلاق يحتمل التعليق » بخلاف البيع ؛ لأنه لا بحتمله . ولو قال 

لها: طلقي نفسك ثلاتًا » فطلقت واحدة فهي واحدة ؛ لأنها ملكت إيقاع الثلاث» فتملك إيقاع 

الواحدة ضرورة . ولو قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلانًا لم يقع شيء › عند أبي 
حنيفة . وقالا: تقع واحدة ؟ 


م: ( ولو قال لرجل طلقها إن شئت » فله أن يطلقها في مجلس خاصة » وليس للزوج الرجوع › 
وقال زفر: هذا ) ش: أي هذا الحكم م: ( والأول ) ش: أي القول الأول وهو قوله لأجنبي : طلق 
امرأتي بدون ذكر مشيئة م: ( سواء ) ش: في الحكم » وبه قال أصحاب الشافعي م: ( لأن التصريح 
بالمشيئة كعدمه ) ش: لأنها لخو م: ( لأنه ) ش: أي لأن الرجل الذي قال له طلق امرأتي إن شئت م: 
(يتصرف عن مشيئته ) ش: لا محالة م: ( فصارت ) ش: أي حكم هذا م: ( كالوكيل بالبيع ) ش: يعني 
إذا وکل رجلا یبیع شیئًا م: ( ذا قیل له ) ش: يعني اذا قال له م: ( بعه إن شئت ) ش: یکون توکیلاٌلا 
تممليكًا » ولا يخرج كلامه ذكر المسألة عن التوكيل » فكذا هذا . 

م: ( ولنا أنه ) ش: آي قول الزوج للرجل م: ( ليك » لأنه علقه بالمشيئة » والمالك هو الذي 
يتصرف عن مشيئته » والطلاق يحتمل التعليق ) ش: على وجه الشرط يصح ذكر المشيئة › ويعتبر 
لازمًام: ( بخلاف البيع ) ش: أي بخلاف التوكيل بالبيع » لأنه ذكر المشيئة على وجه الشرط فلا 
يشي م: ( لأنه ) ش: أي لأن البيع م: ( لا يحتمله ) ش: أي لا يحتمل الشرط › يعني ليس من 
مقتضيات البيع فلا يصح ذكر المشيئة » وبدون ذكر المشيئة لا يصير لازمًا » وبقولنا قال الثوري 
والليث وقيل الوكيل يتصرف عن مشيئته واختياره . 

قلنا : نشا ذلك الاختيار عن عدم نفاذ الأمر عليه» لعدم الأولوية لاأ من الصيغة»› لن 
الصيغة مذمة إذا صدرت من ذي ولاية » فمتى قال الأجنبي إن شئت » فالمشيئة جاءت من الصيغة 
صریحًاء وأثبت خاصية اللكية » فكان هذا الكلام ملكا لا إلزامًا . 

م: ( ولو قال لها: طلقي نفسك ثلانًا » فطلقت واحدة » فهي واحدة ) ش: بالاتفاق › وبه قال 
الشافعي وأحمد » وقال مالك : لايقع شيء » لأنها أتت بغير ما فوض إليها » م: (لأنها ملكت 
إيقاع الثلاث ) ش: أي ثلاث تطليقات بمقتضى كلامه م: ( فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ) ش: لأن من 
يلك الكل يلك أجزاءء . 

م: ( ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلانًا لم يقع شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالی - ) ش: وبه قال زفر ومالك م: ( وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد م: ( تقع واحدة ) ش: وبه 
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لأنها أتت با ملكته وزيادة » فصار كما إذا طلقها الزوج ألما . ولأبي حنيفة أنها أتت بغير ما فوض 
إليهاء فكانت مبتدأة » وهذا لأن الزوح ملكها الواحدة > والثلاث غير الواحدة»› لأن الثلاث اسم 
لعدد مركب مجتمع » والواحد فرد لا ت ركيب فيه » فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة › 


قال الشافعي وأحمد م: ( لأنها ) ش: أي لأن المرأة م: ( أتت با ملكته وزيادة ) ش: عطقا على قوله : 
بجا وهذا لأن الواحدة موجودة في الثلاث » فصارت كما إذا قالت طلقت نفسي واحدة وواحدة 
وواحدة » وكما إذا قال لها طلقي نفسك » فطلقت نفسها وضرتها » أو قال لعبده أعتق نفسك 
فأعتق نفسه وصاحبه » وكذا لو قال لأجنبي بع عبدي هذا فباعه مع عبد آخر » فالذي فوض إليها 
يقع » وما زاد على ذلك لخو . 

م: ( فصار كما إذا طلقها الزوج ألما ) ش: فإن الثلاث الذي يفوض إليها شرعا يقع » والثاني 
لغو لأنه لا ييلكه شرعام: ( ولأبي حنيفة أنها أنت بغير ما فوض إليها » فكانت مبتدأة) ش: في كلامها 
لا مجيبة لكلام الزوج م: ( وهذا ) ش: شار به إلى توضيح ذلك بقوله م: ( لأن الزوج ملكها الواحدة 
> والثلاث غير الواحدة » لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع » والواحد فرد لا تركيب فيه » فكانت 
بينهما ) ش: أي بين الواحدة والثلاث م: ( مغايرة على سبيل المضادة ) ش: لأن الواحدة ليست بركبة 
> والثلاث مركب من الآحاد » والثلاث عدد » والواحدة ليس بعدد » بخلاف قولها واحدة 
وواحدة وواحدة » لأنها بالكلام الأول تكون متثلة لما فوض إليها » وفي الكلام الثاني والثالث 
مبتدأة » وكذالو ردت على نفسها وضرتها . 

فإن قيل : فكذلك هنا بقولها طلقت نفسى متئلة لو اقتصرت عليه » وتكون مبتدأة بقولها 
ثلانًا فتلغو الزيادة . 

قلنا : الطلاق متى قرن بالعدد كان الوقوع بالعدد وإلالم يقع الثلاث على غير الموطوءة 
بقوله نت طالق ثلانًا » والحال أنه يقع ثلانًا بالإجماع » وكذالو ماتت قبل قولها ثلانًا لايقع 
الثلاث . 

فإن قيل : قد ذكر من «المبسوط » أول فصل الأمر باليد أن الزوج إذا قال لها أمرك بيدك 
ونوى الواحدة وهي طلقت نفسها ثلانًا يقع واحدة عندنا » خلاقًا لابن أبي ليلى » فعلى ما ذكره 
أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - ينبغي أن لايقع شيء ٠‏ لأنها أتت بغير ما فوض إليها» لأن 
الثلاث غير الواحدة . 

قلنا : التفويض لم يتعرض لشيء فقد يكون خاصًا » وقد یكون عامَّاء فإذا نوی فقد نوى 
تفويضًا خحاصًا» وهو غير مخالف للظاهر » فلماوقعت ثلانًا فقد وقعت فيماهو أصل 
للتفويض» وهو لا يكون أقل من الواحدة » فتقع الواحدة . 
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بخلاف الزوج ؛ لأنه يتصرف بحكم الملك > وكذا هي في المسألة الأولى؛ لأنها ملكت الثلاث »> 
أما ها هنا لم تملك الشلاث وما أتت با فوض إليها فتلغى › وإن أمرها بطلاق تملك الرجعة فيه 
فطلقت بائنة » أو آمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج » فمعنى الأول › أن يقول لها 

الزوج طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة » فتقول : طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية؛ 

فإن قيل : مذهبنا أن الواحدة لا عين العشرة ولا غيرها » فينبغي أن يقع من حيث أنها لا غير 
الثلاث . 

قلغا : المغايرة بين أسماء الأعداد أصلها ونقسها فوق المغايرة بين ألفاظ العموم والخصوص 
جرى مجرى المجاز بين العام والخاص » ولا يجري بين أسماء الأعداد » لآنها بنزلة الإعلام » 
فيقال ستة ضعف ثلائة بغير تنوين للعلمية والتأنيث » ولا يجوز إطلاق لفظ الثلاث على غيرها 
لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز» فعلم أن المغايرة بينهما ثابتة من كل وجه . 

وأما قولنا لا غيرها فباعتبار عدم تصور الأكثر منها بدل الأول منه » وهذا الاعتبار لايقدح 
ثبوت ال مغايرة بينهما بحسب العرف والاستعمال » مع أن الواحد في العشرة الموجودة » وأما 
الثلاث ها هنا فمعدوم » والواحدالموجودغير الثلاث المعدوم لا محالة . 

م: ( بخلاف الزوج لأنه يتصرف بالملك ) ش: أي بحكم الملك م:( وكذا هي ) ش: أي المرأة م: 
(في المسالة الأولى ) ش: أي وكذا تصرفت المرأة بحكم الملك في المسألة الأولى » وهي فيما إذا 
طلقت نفسها واحدة . 

وقد قال لها طلقي نفسك ثلانًا م: ( لأنها ملكت الشلاث ) ش: فكانت مالكة للواحدة لأن 
الثلاث تدل على الواحدة تضمنًا » بخلاف ما إذا أمرها بالواحدة وقد بانت بالثلاث» لأن الواحدة 
لا دلالة لها على الثلاث لاإ حقيقة ولا مجازا » لعدم التضمن والالتزام » فكانت المرأة مخالفة › 
فلم يقع شيء . 

م: ( أما ها هنا ) ش: أي في قوله طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاث م: ( لم تملك الثلاث »› وما 
أنت مما فوض إليها » فتلغى ) ش: لعدم الموافقة بين قوله وجوابهام: ( وآن أمرها بطلاق تملك الرجعة 
فيه ) ش: أي وإن أمر الزوج امرأته بأن تطلق نفسها بطلاق حال كونها تملك الرجعة فيه م: (فطلقت 
بائنة ) ش: أي فطلقت نفسها طلقة بائنة م: ( أو أمرها بالبائن ) ش: أي أو أمرها بأن تطلق نفسها 
طلقة بائنة م: ( فطلقت رجعية ) ش: أي طلقت رجعية م: ( وقع ما أمر به الزوج › فمعنى الأول) ش: 
وهو قوله بطلاق تملك م: (أن يقول لها الزوج طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة › فتقول طلقت نفسي 
واحدة بائنة فتقع رجعية ) ش: بالنصب عطقا على الحال من الضمير الذي وقع » أو من المجرور» 
أعني قوله بالصفة » أي تقع الطلقة بالصفة التي عينها الزوج بائنة . 
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لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف » كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقى الأصل .ومعصنى الثاني أن 
يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فقول : طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة ؛ لأن قولها 
«واحدة رجعية ) » لغو منها؛ لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجنها بعد ذلك إلى إيقاع 
الأصل دون تعيين الوصف › فصار كأنها اقتصرت على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج 
بائتا أو رجعيًا . وإن قال لها طلقي نفسك ثلانًا إن شئت » فطلقت واحدة لم يقع شيء ؛ لأن معناه 
إن شئت الشلاث » وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط . ولو قال لها طلقي 
نفسك واحدة إن شئت» فطلقت ثلانًا ء فكذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة 
للواحدة كإيقاعها. وقالا: تقع واحدة ؛ لأن مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة › كما أن 

قلت : هذا كله تعسف » ولو قال بائنة منصوب على أنه صفة الواحدة لسلم من هذا التعسف 
نمع رجعیه . 

م: ( لأنها أتت بالأصل ) ش: أي بأصل الطلاق م: ( وزيادة وصف ) ش: أي وأتت أيضًا بزيادة 
وصف » وهو قولها: بائنة م: ( كما ذكرنا ) ش: عند قوله لأنها أتت با ملكت وزيادة م: (فيلغو 
الوصف ) ش: وهو البينونة م: ( ويبقى الأصل ) ش: أي أصل الطلاق . 

م: ( ومعنى الثاني ) ش: وفي بعض النسخ م: (ومعنى الثانية) ش: » أي المسألة الثانية م: ( أن 
يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة » فتقول ) ش: بالنصب أيضًا عطف على أن تقول م: ( طلقت نقسي 
واحدة رجعية فتقع بائنة ؛ لأن قولها واحدة رجعية لغو منها ؛ لأن الزوج لما عين لها صفة المفوض إليها 
فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف › فصار كأنها اقتصرت على الأصل › فيقع 
بالصفة التي عينها الزوج بائتا أو رجميًا ) ش: لأن الزوج فوض إليها ذات الطلاق مع الوصف › 
وأنها أتت با فوض إليها وخالفت في الوصف › فثبت الأصل دون الوصف . 

م: ( وإن قال لها طلقي نفسك ثلانًا إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء ) ش: وبه قال الشافعي 
ومالك م:( لأن معناه إن شئت الثلاث ء وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث » فلم يوجد الشرط ) ش: 
لأن قوله إن شئت شرط » فلا بد له من ال جزء » أو لم يذكر بعد فان جزاؤه ما ذكر قبل الشرط › 
والمذكور قبل الشرط ثلاث » فصار كما إذا قال إن شنت الثلاث » وبإيقاع الواحدة ما شاءت 
الثلاث › بل شاءت الواحدة ولم يوجد الشرط » فلم يقع شيء . 

م: ( ولو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت, فطلقت ثلانًا فكذلك عند أبي حنيفة) ش: أي 
لم يقع شيء وبه قال أصحاب الشافعي م: ( لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة للواحدة كإيقاعها ) 
ش: أي كإيقاع الواحدة فيما لو قال لها طلقي نفسك واحده فطلقت ثلائًا لم يقع شيء عند آبي 
حنيفة - رحمه الله تعالى - لما بيناه م: ( وقالا: تقع واحدة» لأن مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة › كما أن 
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إيقاعها إيقاع للواحدة فوجد الشرط . ولو قال لها آنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت › 
فقال الزوج : شئته ينوي الطلاق بطل الأمر » لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة » وهي تت با لمعلقة 
فلم يوجد الشرط › وهي اشتغلت با لا يعنيها » فخرج الأمر من يدها » ولا يقع الطلاق بقوله 
شه شئت » وإن نوى الطلاق » لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق » ليصيرالزوج شائيا طلاقهاء 
والنية لا تعمل في غير المذكور »حتى لو قال : شئت طلاقك يقع إذا نوى » لأنه إبقاع مبتداآ ؛ إذ 
المشيئة تنبئ عن الوجود. بخلاف قوله: أردت طلاقك؛ لأنه لا نبىئ عن الوجود. 


إيقاعها ) ش: أي إيقاع الثلاث م: ( إيقاع للواحدة فوجد الشرط ) ش: وترتب عليه الجزاء » وهو 
وقوع الواحدة . 

م: ( ولو قال لھا انت طالق إن شئت » فقالت شئت إِن د شئت »فقال الزوج : شئته ينوى الطلاق بطل 
لامر ) ش: يعني لا بقع الطلاق : ( لانه علق طلاتها بالشيئة الرسلة ‏ ش: يعني غير العلقة بشي م: 
(وهي ) ش: أتت با معلقة يعني المرأة أتت بالمشيئة المعلقة بمشيئة الزوج م: ( فلم يوجد الشرط وهي) 
ش: أي المرأة م : ( اشتغلت با لا يعنيها ) ش: بمخالفتها زوجها م: ( فخرج الأمر من يدها ) ش: لوجود 
دليل الإعراض . 

م: (ولا يقع الطلاق بقوله شنت وإن نوى الطلاق » لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق لبصير 
الزوج شاتيا طلاقهاء والنية لا تعمل في ضير الذكور ) ش: لأن النبة تعمل في اللفوظ لا في غير 
والطلاق ليس بمذكور إلا في قوله : شئت إن شئت شئت » فلا یقع شیتًا . م: ( حتی لو قال: د شئت طلاقك 
يقع إذا نوى » لأنه إيقاع مبتداء إذ المشيئة تنبىء عن الوجود ) ش: لأنها مأخوذة من من الشيء » والشيء 
اسم للوجود » فکان قوله - شئت - على أوجدت » بخلاف الطلاق بإيقاعه م: ( بخلاف قوله 
أردت طلاقك لأنه) ش: أي لأن لفظ أردت م: ( لا ينبئ عن الوجود ) ش: لأن معنى الإرادة عبارة 
عن الطلب » قال - عليه السلام-: « الحمى رائدة الموت  »‏ » أي طالبة . 

وقال الأكمل : فإن قيل ذهب علماؤنا في أصول الدين أن الإرادة والمشيئة واحدة» فما هذه 
التفرقة ؟ فالحواب : يجوز أن يكون بينهما تفرقة بالنسبة إلى العباد» والتسوية بالنسبة إلى الله 
تعالی » لأن ما یطلبه تعالی يو جد كما يوجد ما شاء » بخلاف العباد › انتهى . 


قلت : هذا الذي ذكره من «الفوائد الظهيرية» . 


((1) قال الهيثمي في المجمع )۹٤ /١(‏ وعن عبد الرحمن بن المرفع قال : غزارسول الله ا خيبر في ألف 
وثمانائة فافتتحها وهي مخضرة من الفواكه فوقع الناس فيها فغشتيهم ا لحمى فأتوا رسول الله ية فذكروا ذلك 
له فقال : إن الحمى رائدة الموت . . وذكرالحديث ثم قال : رواه الطبراني وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات » وذكره مرة أحرى وقال فيه رواه الطبراني وفيه فريح بن عبيد والمحبر بن هارون ولم 
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وقال الكاكي : فإن قيل لأن الله تعالى طلب الإإيان من فرعون وأبي جهل » وأمثالهما 
بالأمر » ولم يوجد منهم » وطلب التقوى من جميع المؤمنين ولم يوجد من أكشرهم » قلنا : 
الطلب من الله تعالى على نوعين: طلب التكليف » وطلب لا تعلق له باختيار العبد » وهو 
الملسمى بالمشيئة والإرادة والوجود من لوازمها ٠‏ إذلولم يكن ملزم العجز » وهو منزه عنه › 
بخلاف العباد . 

قال شيخي العلامة : هذا ما أشير إليه في عامة الكتب في بيان هذه المسألة » ولكنه مشكل › 
لأن ما ذكروه يشير إلى أن الإيجاد هو المغني الأصلي للمشيئة » وليس كذلك» فإن المشثية مفسرة 
في أكثر كتب اللغة بالإرادة لا بالإيجاد » ومستعملة في القرآن والحديث » وفي تراكيب كلام 
الناس بمعنى اللإرادة دون الإيحاء » قال الله تعالى # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € النساء : الاي 
 ) ۸‏ ويدخل من يشاء في رحمته ‏ (الشورى : الآية ۷) » وقال عليه السلام : «إن شئت أن 
تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » وأطال الكلام . وملخصه أن القائل يقول شئت طلاقك لا 
يرى الإيقاع جعل الذي هو بمعنى الوجود مصدراء وأخذ منه الفعل › لأن المشيئة مصدر شاء 
بجعنى أراد فهذا الطريق يحتمل أن يكون المشيء بمعنى الإيجاد » وشئت بمعنى أوجدت » فلأن 
الإيجاد محتمل هذا اللفظ لا يوجد › فيحتاج إلى النية » بخلاف الإرادة فإنها لا تحتمل معنى 
الإيجاد فلا يقع يه الطلاق وإن نوى » لأن النية لم تصادف محلا » كما في قولك هويت طلاقك 
وأجبت طلاقك . 

وفي «المبسوط» ولو قال لها شيئي الطلاق ينوي به الطلاق » فقالت شئت فهي طالق › وإن 
لم يكن له نية لا تطلق . ۰ ٠‏ 

ولو قال لها أريدي الطلاق أو أهوى الطلاق » فقالت قد فعلت » كان باطلا وإن نوى » لأن 
الإرادة من العبد نوع ثمن » فلو قالت ثمنية لايقع » وهذا لأن المشيئة في صفات المخلوقين ألزم 
من الإرادة والهوى لغة » ألا ترى أن المشيئة لا تذكر مضافة إلى غير العقلاء وقد تذكر الإرادة › 
قال الله تعالى # فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ( الكهف : الآية ۷۷) » وليس إلى 
الجدار إرادة » وفيه تأمل . 

قال الأترازتي : هذا الذي قالوه من الفرق بين الإرادة والمشيئة ضعيف » لأن من أهل اللغة 
كال جوهري وصاحب «الديوان» » وغيرهما » لم يفرقوا بينهما . ' 

قال الجوهري في « الصحاح » في كتاب الألف المهموزة: المشيئة هي الإرادة . 

وقال في باب الدال : الإرادة هي المشيئة » وكذا قال في «الديوان » » وقد صرح أصحابنا في 
كتب الكلام أن لا فرق عند آهل السنة بين اللإرادة والمشيئة وقول شمس الأئمة أن المشيغة لا تذكر 
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وكذا إذا قالت شئت إن شاء آبي » أو شئت إن كان كذا - الأمر لم يجئ بعد- لما ذكرنا أن المأتي 

به مشيئة معلقة ‏ فلا يقع الطلاق ويبطل الأمر . وإن قالت قد شئت إن كان كذاالأمر قد مضى 

طلقت ؛ لأن التعليق بشرط کكائن منجز . ولو قال لها آنت طالق إذا شئت › أو إذا ما شئت › أو 
متی شئت ؛ أو متی ما شئت فردت الأمر 

مضافة إلى غير العقلاء فيه نظر ؛ لأن ابن السكيت أنشد في الإإصلاح : 

يا مرحبًا هجمار عفراء إذا أتى قربة لما شاء من الشعير والحشيش والماء 

وشرحه أبو محمد بن الحسن بن عبد الله السيراني الزيرج » وهو مشهور عند أهل اللغة › 
وإسناد الإرادة إلى الحمى مجاز » وكلامنا في الحقيقة » ولا نسلم أن المشيئة لا تستعمل في مثل 
ذلك مجارًا » وقد فسروا الإرادة بتخصيص أحد المقدورين بالوجود» فتكون هى أيضًا مبنية على 
الوجود » ثم يقع الطلاق بقوله شنت طلاقك بالاتفاق » فينبغي آن يقع بقوله أردت طلاقك 
أيضًاء > لأنهما مترادفان » سواء في المعنى » يؤيده ما ذكره في «خلاصة الفتاوى» بقوله وقال في« 
المنتقى» وفي «القياس “كل ذلك سواء. انتهى . ۰ 

والحاصل أن لا نتبع كلام شمس الأئمة الذي في الأصل وقد ذكرناه »م: ( وكذا إذا قالت 
شئت إذا شاء أبي » أو شئت إن كان كذاء الأمر لم يجئ بعد ) ش: أي وكذا لا يقع الطلاق أيضًا في 
هاتين الصورتين » قوله :( الأمر لم يجىء بعد ) نحو قولها شئت إذا دخل إلى الدار ونحوه م: (لا 
ذكرنا أن البائن به مشيئة معلقة ) ش:والزوج فوض إليها بمشيئة مرسلة » فبطل الأمر من يدها م: ( فلا 
يقع الطلاق » ويبطل الأمر ) ش: لأنها خالفت زوجها فيما فوض إليها . 

م: ( وإن قالت قد شئت إن كان كذا الأمر ققد مضى طلقت ) ش: يعني إذا علقت مشيئتها بأمر 
اض . بأن قالت إن كان أبي في الدار » وهو في الدار يقع الطلاق م: ( لأن التعليق بشرط كائن 
منجز ) ش: يعني في الحال لا تعليق » كقوله أنت طالق إن كانت السماء فوقنا . 

فإن قيل: يرد على هذا حلف الرجل وقال هو يهودي إن فعل ذا » وهو يعلم آنه فعل حيث 
لا يحكم بكفره + فلو كان التعليق بشرط كان تحقيقًا لكان كافرًا » وأجيب : بأنه لايرد لأنه لايكفر 
علی ماروي عن محمد بن مقا لازي له کف اطرد الاصل» وتن سامت له لا یکفر على با 
روي عن ابن شجاع . 

وعن أبي يوسف أيضًا فنقول إغا لا يكفر » لأن الكفر إنغا يكون بتبديل الاعتقاد» وهو بهذا 
الكلام لم يقصد تبديل الاعتقاد بل قصد أن يصدق في مقالته » أو نقول هذا وأمثاله كناية عن 
اليمين عرفًا » فيحمل عليهما تحاميًا عن تكفير المسلم . 

م: ( ولو قال لھا نت طالق إذا شئت › أو إذا ما شئت » أو متى شئت > آو متی ما شئت؛ فردت الأمر 
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لم يكن ردا » ولا يقتصر على امجلس »أما كلمة متى ومتى ما ؛ فلأنهما للوقت » وهى عامة فى 

الأوقات كلها » كأنه قال في أي وقت شئت » فلا يقتصر على المجلس بالإجماع » ولو ردت الأمر 

لم يكن ردا ؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت»فلم يكن نمليكًا قبل المشيئة حتى يرتد 

بالرد » ولا تطلق نفسها إلا واحدة » لأنها تعم الأزمان دون الأفعال » فتملك التطليق في كل 

زمان» ولا تملك تطليقًا بعد تطليق . وأما كلمة: إذا وإذا ماء فهما و«متى» سواء عندهما» وعند 

أبي حنيفة -رحمه الله- وإن كانت تستعمل للشرط كما تستعمل للوقت › لكن الأمر صار 
بيدهاء فلا يخرج بالشك 


لم يكن ردا ) ش: فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد ذلك م: ( ولا يقتصر على المجلس ) ش: بالإجماع» 
حتى إذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل آخر أو كلام آخر » فلها أن تطلق نفسها واحدة لا 
غير » ثم شرع في بيان كيفية الأمر في هذه الصور المذكورة بقوله م: ( أما كلمة :متى ومتى ما ؛ 
فلأنهما للوقت » وهي عامة في الأوقات كلها ) ش: أي كلمتا متى ومتى ماعامة ۰ فتعم الأوقات 
كلها » وليست لتعميم الفعل » فلم يكن ردها ردا » لأن الزوج فوض إليها الطلاق في أي وقت 
شاءت م: ( كآنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع ) ش: لعموم الوقت . 

م: ( ولو ردت الأمر لم يكن ردا ؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت ) ش: فأي وقت 
شاءت تطلق نفسها فيه م: ( فلم يكن تمليكًا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد ولا تطلق نفسها إلا واحدة 
لأنها ) ش: لأن كلمة متى م: ( تعم الأزمان دون الأفعال » فتملك التطليق في كل زمان ) ش: لعموم 
متی في الأزمان م: ( ولا نملك تطليقًا بعد تطليق ) ش: حاصله لا تملك إلا تطليقة واحدة متى 
شاءت» لأنا قلنا أن متى لتعميم الوقت » لا لتعميم الفعل . 

م: ( وأما كلمة: إذا وإذا ماء ؛ فهما ومتى سواء عندهما ) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد م: 
(وعند أبي حنيفة - رحمه الله- إن كانت تستعمل للشرط كما تستعمل للوقت » لكن الأمر صار بيدها 
فلا يخرج بالشك ) ش: . فإن قلت.: يحمل على الشرط هنا تصحيحا للرد . 

قلت : إنغا يحمل على الشرط إذا صدر الرد ممن وجب أن صدر عنه التعليق » لأن إرادة 
الشرط تختص بين كان التعليق منه لا بن صدر الرد منه » فلهذا لا يحمل على الشرط تصحيحا 
للرد. 

فإن قلت : في قوله : إذا شئت ومتى شئت ينبغي أن لا يبقى لها المشيئة بعد القيام عن المجلس 
أو إذا انقطع الملجلس بقوله لا أشاء » لأن ا لمفوض إليها مشيئة واحدة حتى لا يبقى لها المشيئة مرة 
أخرى بعد قوله شئت واحدة » كما فى قوله إن شئت فأنت طالق» فقالت لا أشاء » قيل في 
جوابه : الثابت بها مشيثة واحدة في حق الحنث » لأن الحنث تعليق بإيجاد مشيئة واحدة » لأن 
البر تعلق بنفي مشيئة نكرة » فإن قوله : إن شئت - يقتضي مشيئة » فالبر بجعنى هذه المشيثة › 
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وقد مر من قبل .ولو قال لها أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثلانًا ؛ لأن كلمة «كلما» توجب تكرار الأفعال » إلا أن التعليق يصرف إلى الملك 
القائم » حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر فطلقت نفسها لم بقع شيء ؛ لأنه ملك مستحدث . 
وليس لها أن تطلق نفسسها ثلانًا بكلمة واحدة ؛ لأنها تنوجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع . 
فإن كان كذلك فلا تملك الإيقاع جملة وجمعًا. ولو قال لها :أنت طالق حيث شئت ٠‏ أو أين 
شئت ؛ لم تطلق حتى تشاء . 

والنكرة في النفي تعم . وفي الإثبات تخص» وإذا كانت النكرة تعم في النفي فاا يتم البر بنفي 
المشيئة » ولم يوجد فتبقى اليمين . 

م: ( وقد مر من قبل ) ش: يعني في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في قوله : أنت طالق إذا 
لم أطلقك . 


م: ( ولو قال لها أنت طالق كلما شئت » فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة » حتى تطلق نفسها 
ثلاتا ) ش: هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - في رجل قال لامرآته أنت طالق كلما شئت » قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من 
مجلسها وأخذت في عمل آخر أو كلام آخر واحدة بعد واحدة » حتى تطلق نفسها ثلانًا م: (لأن 
كلمة «كلما ٠‏ توجب تكرار الأفعال ) ش: والدليل عليه قوله تعالى م: (كلما نضجت جلودهم ) 
(النساء : الآية )١١‏ فلما كان كذلك لها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفي الثلاث . 

م: (إلا أن التعليق ) ش: أي غير أن التعليق » وهو قوله نت طالق كلما شئت م: ( يصرف إلى 
الملك القائم ) ش: يعني في عصمته م: ( حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر فطلقت نفسها لم بقع شيء ؛ 
لأنه ملك مستحدث ) ش: يعني متجدد بعد الملك القائم بالزواج الأول م: ( وليس لها ) ش: أي لهذه 
المرأة التي قال لها زوجها أنت طالتق كلما شئت م: ( أن تطلق نفسها ثلانًا بكلمة واحدة لأنها ) ش: أي 
لآن كلمة كلما م: ( توجب عموم الانراد ) ش: أي فردا لا جملة م: ( لا عموم الاجتماع ) ش: أي لا 
توجب عموم الاجتماع بأن تطلق نفسها ثلانًا بكلمة واحدة بأن تقول طلقت نفسي ثلانًا . 

م: ( فإن كان ) ش: يعني كلمة كلما م: ( كذلك فلا تملك ) ش: أي المرأة م: ( الإيقاع ) ش: أي 
إيقاع الطلاق م: (جملة وجمعا) ش: قيل : معناهماواحد وقيل : أراد با لجملة أن تقول : 
طلقت نفسي ثلائًاء وراد با لمجمع أن تقول : طلقت وطلقت » والأول أصح . 

م: (ولو قال لها نت طالق حيث شئت » أو أبن شئت لم تطلق حتى تشاء) ش: لأنه علق وقوع 
الطلاق في الحقيقة بالشرط ٠‏ لأن حيث وأين من الظروف المكانية » ولا تعلق للطلاق بالمكان » 
لأن الواقع في مكان واقع في جميع الأمكنة » فيصير ذكر المكان لغوًا» فبقي الطلاق معلقًا للشرط 
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وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لها لأن كلمة «حيث »و«آين» من أسماء المكان » والطلاق لا 

تعلق له بالمكان فليغو ويبقى ذكر مطلق المشيئة » فيقتصر على الجحلس بخلاف الزمان ؛لأن له تعلقًا 

به » حتی يقع في زمان دون زمان » فوجب اعتباره خصوصًا وعمومًا . وإن قال لها أنت طالق 
كيف شئت طلقت تطليقة تملك الرجعة » ومعناه قبل مشيئة المرأة » 


تشبيها فلا يقع حتى تشاءء فكأنه قال : أنت طالق » إن شئت . م: (وإن قامت من مجلسها فلا 
مشيئة لها ) ش: كما في قوله : أنت طالق إن شئت م: (لأن كلمة «حيث» و«آين» من أسماء المكان ) 
ش: كلمة حيث للمكان اتفاقًا . وقال الأخحفش : وقد ترد للزمان » ويلزم الإضافة إلى الجملة 
الاسمية كانت أو فعلية > وندرت إضافتها إلى المفردء وإن اتصلت با الكافة ضمنته معنى الشرط 
وكلمة أين سوال عن المكان . 

وإن قلت: أين زيد؟ فإنغا تسأل عن مكانه (والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو) ش: أي يلغو ذكر 
حيث وأين م: (ويبقى ذكر مطلق المشيئة ) ش: فكأنه قال : أنت طالق إن شئت م: (فيقتصر على 
الجلس) ش: كما في قوله : أنت طالق إن شئت . 

فإن قلت: إذا لغا ذكر المكان فيبقى قوله : أنت طالق إن شئت » فينبغي أن يقع الطلاق» كما 
لو قال : أنت طالق دخلت الدار » فإنه يقع الطلاق الساعة فمن أين فيهما معنى الشرط؟ . 

قلت: قالوا : إن حيث وأين يفيدان ضربًا من التأخير» وحروف الشرط أيضًا تفيدان ضربًا 
من التأخير » فيشت ركان في معنى التأخير » فيجعلان مجازًا عن حرف الشرط . 

فإن قلت : إذا جعلا مجارا عن إذا » فلا يبطل بالقيام عن المجلس » فلم لا يجعلا مجازًا عن 
إذا؟. 

أجيب : بأن جعلهما مجازًا عن أن أولى » لتمحضها في معنى الشرط » فكانت أصلاً في 
الباب » والاعتبار بالأصل أولى من غيره . 

م: (بخلاف الزمان ؛ لأن له تعلقًا به ) ش: أي لأن للطلاق تعلقًا بالزمان » لأن الزمان جزء 
داخل في ماهية الفعل » ليدل فعل الطلاق على الزمان م: (حنى بقع في زمان دون زمان) ش: يعني 
يقع في زمان مستقبل دون زمان ماض م: (فوجب اعتباره) ش: أي اعتبار الزمان م: (خصوصًا) ش: 
كمالو قال : أنت طالق وغدام: (وعمومًا) ش: لو قال : أنت طالق في أي وقت شئت› 
وانتصابهما على التمييز من اعتباره » وعامله الفعل » أعني وجب . م: (وإن قال لها : أنت طالق 
كيف شئت طلقت تطليقة تملك الرجعة ) ش: قوله : تملك الرجعة » جملة من الفعل والفاعل 
والمفعول وقعت صفة لقوله : تطليقة . وقوله م: (ومعناه ) ش: أي معنى قول محمد » لأنه ذكر 
المسألة في« الجامع الصغير» . وقال : طلقت تطليقة تملك الرجعة فيها م: (قبل مشيئة المرأة) ش: أما 


إن قالت: قد شعت واحدة بائنة أو قالت ثلانًا . وقال الزوج : ذلك نويت فهو كما قال ؛ لأن عند 
ذلك تنبت المطا بين مشيئتها وإرادته . أما إذا أرادت ثلانًا والزوج أراد واحدة بائنة أو على 
القلب تقع واحلة رجسعية + لانهلفا رنه لعدم الراتة قة » فبقي إيقاع الىزوج »› وإن لم تحضره 
النية تعتبر مشيسئتها - فيما قالوا - جربا على موجب التخيير .قال - رحمه الله - قال في الأصل 
هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما لا يقع مالم توقع المرأة فة فتشاء رجعية أو بائنة أو 
ٹلانًا . 

إذا شاءت المرأة الواحدة البائنة أو الثلاث يقع ذلك إذا نواه الزوج وهو معنى قوله : م: (فإن قالت : 
قد شئت واحدة بائنة ) ش: يعني عقیب قوله : أنت طالق كيف شئت شئت م: (أو قالت) ش: أي أو قالت : 
شئت م: (ثلاًا ) ش: طلقات م: (وقال الزوج ذلك نويت) ش: أي والحال قال الزوج : نویت ما قالته 
المرأة من البينونة بالواحدة وبالثلاثم: (فهو كما قال) ش: أي فالأمر كما قال الزوج م: ( لأن عند 
ذلك ) ش: أي لأن عند قول الزوج ذلك نويت م: (تثبت تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته) ش: أي بين 
مشيئة المرأة وإرادة الزوج » فيكون الواقع على ما ذكر م: (أما إذا أرادت ثلائًا) ش: أي ثلاث طلقات 
م: (والزوج أراد واحدة بائنة ) ش: أي وأراد الزوج طلقة واحدة بائنة م: (أو على القلب) ش: بأن 
أرادت المرأة واحدة بائنة » وأراد الزوج ثلانًا م: (يقع واحدة رجعية لأنه لغى تصرفها لدم الموافقة ) 
ش: أي المطابقة بين قولها وقول الزوج م: (فبقي إيقاع الزوج) ش: يعني في قوله : أنت طالق كيف 
شئت » لأنه أصل الطلاق » فلا يعتد بوصفه . 

م: (وإن لم تحضره النية) ش: يعني إذا لم ينو الزوج شيئًا م: (تعتبر مشينتها) ش: فيقع ما شاءت 
سواء شاءت الواحدة البائنة أو الثلاث م: (فيما قالوا) ش: أي فيما قال المتأخرون م: (جريًا على 
موجب التخيير) ش: لأن الزوج خيرها في وصف الطلاق بقوله : كيف شئت» فيجري على 
موجب تخييره » وإنغا قال المصنف فيما قالوا : لأنه لم يرد فيه نص من المتقدمين . 

قال الأترازي : والظاهر آنه يقع الرجعي إذالم ي ينو الزوج شيتًا على إشارة ا لجامع الصغيرء 
لأنه وقع الواحدة البائنة أو الثلاث بمشيئتها إذانوى الزوج » > فعلم أنه إذالم ينو شيا لا يقع البائن 
والثلاث » فبقي إيقاع أصل الطلاق » وهو الرجعي . 

م: (قال - رحمه الله - ) ش: أي المصنف : م: (قال في الأصل) ش: أي قال محمد في المبسوط 
م: (هذا قول آبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه ) ش: أي المذكور من الأحكام المذكورة قول أبي 
حنيفة -رحمه الله تعالى- » إنغا قال المصنف ذلك لأن محمدا -رحمه الله - لم يذكر الخلاف في 
الجامع الصغير» وإغا ذكره في الأصل م: (وعندهما لابقع مالم توقع الرأة) ش: : يعني : لا يقع شيء 
مالم تشأالمرأة م: (فتشاء ) ش: أي المرأة م: (رجعية) ش: أي تطليقة رجعية م: (أو بائنة) ش: أو تشاء 
بائنة م: (أو ثلائا) ش: أي أو تشاء ثلاث تطليقات » والحاصل أنها مخيرة بين هذه الأشياء . 


وعلى هذا الخلاف العتاق .لهما آنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت › فلا بد من تعليق 
أصل الطلاق بمشيشتها لتكون لها المشيئة في جميع الأحوال » أعني قبل الدخول أو بعده .ولأبي 
حنيفة -رحمه الله - أن كلمة «» كيف» للاستيصاف » يقال كيف أصبحت » والتفويض في وصفه 
يستدعي وجود أصله » ووجود الطلاق بوقوعه › 

فإن قيل: كيف يباح لها أن تطلتق نفسها ثلانًاء والزوج لا يسعه أن يطلقها ثلانًا . 

أجيب : بأنه يجوز أن يكون المراد بقوله : إن شاءت نفسها ثلانًا بمشيئة القدرة لا بمشيئة 
الإباحة » كمافي قوله تبارك وتعالى  :‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) على أنه روي عن 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن ذلك يباح لها في التخييرء وفي «الفوائد الظهيرية» : لو طلقت 
نفسها ثلانًا على قولهما أو ثنتين على قول أبي حنيفة لا يكره لأنها مضطرة إلى ذلك › لأنها لو 
فرقت حرج الأمر من يدها » بخلاف ما لو أوقع الزوج ذلك . 

م: (وعلى هذا الخلاف ) ش: أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م: (العتاق) ش: يعني 
إذا قال لعبده أنت حر كيف شئت يعتق عبده في الحال ولا مشيئة له» وعندهما : لايعتق قبل 
المشيئة » وبه قال الشافعي . 


م: (لهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: (أنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت » فلابد 
من تعليق أصل الطلاق مشيشنها) ش: لأنه إذا لم يتعلق أصله لا يقع كيف شاءت. لأن الوصف لا 
يتحقق بدون الأصل م: (لتكون لها المشيشة في جميع الأحوال) ش: يعني سواء كان م: (أعني قبل 
الدخول أو بعده ) ش: وقد فسره بقوله : أعني قبل الدخول وبعده » فلا يقع الطلاق بدون مشيتتها 
عندهما » كما في قوله : آنت طالق إن شئت أو کم شئت أو حيث شت أو أين شئت . 

م: ( ولأيي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن كلمة كيف للاستيصاف ) ش: أي للسؤال عن وصف 
الشيء م: (يقال : كيف أصبحت؟) ش: أي : صحيح أم بك تشويش » وهو اسم ويستعمل على 
وجهين : أحدهما : أن يكون شرعا نحو كيف تضع» والثاني: هو الغالب فيه أن يكون استفهامًا 
حقيقة» نحو كيف زيداء وغير حقيقي نحو قوله تعالى : كيف تكفرون بالله) (البقرة :الآية 
۸) فإنه خرج مخرج التعجب »› فإنه کان وضع كيف لسؤال الخال » لأن الذات كان لوصف 
الطلاق في البينونة والعدد متعلقًا بالمشيئة دون أصله» ولكن في غير المداخول بهاء لا مشيئة لها 
بعد وقوع أصل الطلاق› لحصول البينونة . وفي المدخول بها يقع ما شاءت إذا وافقت نية الزوج › 
وإذا خالفت يقع الطلاق الرجعي . 

م: (والتفويض في وصفه) ش: أي وصف الطلاق م: (بستدعي وجود أصله) ش: أي أصل 
الطلاق ٠‏ لأن الوصف قائم به م: (ووجود الطلاق بوقوعه) ش: أي بوقوع الطلاق . 


وإن قال لها نت طالق كم شئت شئت آو ما شئت »طلقت نفسها ما شاءت » لأنهما يستعملان للعدد › 
قد وض لبها آي عاد شاءت» فان قامت من الجلس بطل » وإن ردت الامر كان راء لأن هذا 
أمر واحد » وهو خطاب في الحال» فية فيقتضي الجواب في الحال . 


فإن قلت: لا كان تفويضًا في وصفه إلى مشيئنها » فيجب أن يكون في مستقبله في إثبات ما 
شاءت بلا نية الزوج » كما في سائر التفويضات . ۰ 

أجيب : بأن با بكر الرازي ذكر أن لها المشيئة في إثبات وصف البينونة أو الثلاث بلا نية 
الزوج» وما ذكر في الكتاب قول الجصاص . 

م: (وإن قال لھا أنت طالق كم شئت » أو ما شثت؛ طلقت نفسها ما شاءت؛ لأنهما) ش: أي لأن 
كم وما م: (يستعملان للعددء وقد فوض إليها أي عدد شاءت ) ش: أما كم فإنه كناية عن العدد لا 
على سبيل التعيون ألا ترى إلى قولهم : كم درهمًا عندك » وكم غلام ملكت في الاستفهامية 
والخبرية » فوقعت عامة لإبهامها » كان لها أن تطلق إن شاءت واحدة» وإن شاءت ثنتين» وإن 
شاءت ثلانًا . 

م (فإن قامت من المجلس بطل) ش: أي لا يقع شيءء لأن هذا تعليك والتمليكات تقتصر على 
الملجلس » فإذا وجد دليل إعراض من القيام عن المجلس» ومن الاشتغال بعمل آخر به » حيث 

يقع المجلس بطلت مشيئتهاء ولم يقع بعد ذلك شيء بمشيئتها م: (وإن ردت الأمر كان ردا لأن هذا 
أمر واحد ) ش: هذا احتراز عن كلما وقوله م: (وهو خطاب في الحال) ش: احتراز عن إذا ومتى › 
يعني «إذا » تمليك في الحال؛ لأنه ليس في كلامه ذكر الوقت م: (فيقتضي الجواب في الحال) ش: لا 
يقال : إن كم تستعمل في العدد والواحد ليس بعدد» فينبغي أن يلك الواحد» لأنانقول أن 
الواحد أصل العدد » وفي الفرق يستعمل في العدد » آلا ترى لو قيل : كم معك استفهام الجواب 
عن الواحد. 

فإن قيل : كلمة ماتستعمل للعدد» وتستعمل للوقت » كقرله تعالى : # ما دمت حيا» 
(مريم :الآية )١١‏ فوقع الشك في تفويض العدد» فلا يثبت العدد بالشك . 

أجيب : بأن هذا معارض بثله » فأما لو عملنا معنى الوقت لا يبطل بالقيام عن المجلس . ولو 
علمنا بمعنى العدد يبطل » فوقع الشك بكونه نما وراء المجلس فلا يثبت بالشك » ثم رجحنا جانب 
العدد بأصل آخر » وهو أن التفويض بعنى التمليك » والتمليكات تقتصر على الملجلس » وإغا 
يكون لو كانت معمولاً » وبمعنى العدد لا بمعنى الوقت. قال الأكمل : فيه نظر » لأن فيه معنى 
التعليق » فيتوقف على ما وراء اللجلس» فيتعارض جهتا الترجيح . والجواب أنه تمليك فيه معنى 
التعليق » والأول كالأصل» فالتر جيح به أولى . 


¥ 


وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت » فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين »ولا تطلق 

ثلاثاً عند أبي حنيفة-رضي الله عنه-.وفالا: تطلق ثلاثاً إن شاءت ؛ لأن كلمة «ما» محكمة في 

التعميم » وكلمة من قد تستعمل للشمييز فيحمل على ييز ابلنس » كما إذا قال كل من طعامي 

ماشئت »أوطلق من نسائي من شئت .ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن كلمة ( من ) حقيقة 

للتبعيض (٠‏ ما ) للتعميم فيعمل بهماء وفيما استشهدا به ترك التبعيض لدلالة إظهار السماحة 

أو لعموم الصفة › وهي المشيئة › حتى لو قال من شئت كان على هذا الخلاف . والله تعالى أعلم 
بالصواب 


م: (وإن قال لھا : طلقي نفسك من ثلاث ما د شئت » فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين »ولا تطلق 
ثلاًا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقالا : تطلق ثلانًا إن شاءت ؛ لأن كلمة «ما محكمة للتعميم» 
وكلمة «من؛ قد تستعمل للتمييز) ش: أي للبيان » كمافي قوله تعالى : #فاجتنبوا الرجس من 
الاوثان) (الحج : الآأية )١‏ ء وقد تكون لغيرهما ء فإذا عرفت ذلك قد اجتمع في كلامه المحتمل 
والمحكم» فيحمل المحتمل على المحكم » كما هو الأصل» وقال المصنف - رحمه الله تعالى - : 

م: فيحمل على ييز الجنس) ش: أي يجعل بيان العموم لعموم الجنس » أي لتمييز الطلاق من سائر 
الأشياء في التفويض ٠‏ أو هو صلة» كذا في المبسوط . 

م: (کما إذا قال کل من طعامي ما ششت) ش: :يعم الإَِن م: (و طلق من نسائي من شئت شئت) ش: فله 
أن يطلق من شاء من نسائه م: (ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن كلمة من حقيقة للتبعيض) ش: فيه 
نظر» لأن من تأتي بخمسة عشر معنى الغالب عليها ابتداء الغاية » حتى ادعى جماعة أن سائر 
معانيها راجعة إليه م: (و«ما» للتعميم) ش: أي كلمة ما للتعميم م: (فيعمل بهما) ش: لأن الأصل أن 
يعمل بحقيقة الكلام ما لم يدل دليل المجاز . وقال الأترازي : لا يقال ينبغي على هذا أن لا تطلق 
نفسها واحدة » لأن الواحدة ليس فيها معنى العموم أصلاً » وهي بعض حرف لأنا نقول لا 
ملكت الثنتين بحكم الأمر ملكت الواحدة أيضًاء وهذا ما سنح به خاطري في هذاالمقام . قلت 
سبق لهذا غيره » لأن الأكمل سأل هذاء وأجاب بقوله بأنه يتناول الواحدة دلالة . 

م: (وفيما | ستشهدا به) ش: هذا جواب عن قول أبي يوسف» ومحمد مستشهدین بقوله » كما 
إذا قال : كل من طعامي تقريره أن فيه قام الدليل على إرادة لجاز » وهو أنه م: (ترك التبعيض ) 
ش: بدليل خارجي» وهو قوله م: (بدلالة إظهار السماحة) ش: لأن في العرف يراد بجثل هذا الكلام 
إظهار السماحة والكرم» وذلك بالعموم م: (أو لعموم الصفةء وهي المشيئة) ش: لأن النكرة إذا 
وصقت بصفة عامة تعم م: (حتى لو قال من شئت ) ش: يعني لو قال : طلق من نسائي من شئت م: 
(کان على هذا الخلاف ) ش: المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه » ثم عنده إن طلقت نفسها ثلاث لا 
يقع. 


n 


فروع : لو قال لها : نت طالق ثلاتًاء إلا أن تشائي واحدة » فشاءت واحدة يقع واحدة عند 
أبي يوسف . وقال محمد : لايقع شيء ولو قال : طلقها إن شاء الله وشئت شت ٠‏ أو قال : أنت 
طالق إن شاء الله وفلان أو شئت ما شاء الله وفلان لايقع با مشيئة شي ۴ ولو تال د إن شخ 
وشاء فلان يقع بمشئتها . ولو قال : إن ششت فأنت طالق » إن شه شفت أو متى شثت أو حين شئت 
فلها مشيئتان مشيئة في الحال ومشيئة في عموم الأحوال . 

ولو قال لامرأتيه : إن شئتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما أو شاء بإطلاق إحداهما لا يقع 
لعدم وجودالشرط . ولو قال : طلقها ثلانًا ء فطلقها أحدهما واحدة » والآخر ثنتين وقع 
الثلاث . ولو قال لها إن شئت فأنت طالق ثم قال لأخحرى طلاقك مع طلاق هذا يقع عليهما بجشيئة 
الأولى إن نوى الزوج وإلالم يقع . ولو قال أنت طالق واحدة إن شئت فقالت : شئت نصف 
واحدة لم تطلق عند أبي يوسف - رحمه الله -. ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني» فقال 
الزوج : طلقت فهي ثلاث » ولو قالت : طلقني طلقني طلقني بغير واو فطلق الزوج » فإك نوى 
واحدة فواحدة » وإن نوى ثلانًا فثلانًا . 

وفي «الأشراف» لابن المنذر : اختلفوا في الرجل يلك أمر امرآتي رجلين يشترط اجتماعهما 
على الطلاق» قاله الحسن والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد - رحمهما 
الله -. 

وقال زفر : ينفرد أحدهما به » فإن طلق إحداهما ثلانًا والأخرى واحدة يقع واحدة عندنا ء 
وبه قال أحمد وابن راهويه» واختاره عند مالك وأصبغ من المالكية . وقال مالك - رحمه الله - : 
لا يقع شيء . وقال الزهري : هي طالق والله أعلم بالصواب . 
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باب الايمان في الطلاق 

وإذا ضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح »مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق 

أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق . فعند الشافعي - رحمه الله - لا يقع لقوله ية: لا طلاق قبل 
النكاح 


م (باب الأيمان فی الطلاق) 

ش: أي هذا باب في بيان حكم الأيان في الطلاق. ولافرغ من ذكر الطلاق بالتخيير 
بالصريح والكناية > شرع في ذكره بسبيل التعليق قدم التخيير » لأنه هو الأصل والتعليق مركب 
من ذكر الطلاق» وحرف الشرط والمركب فرع المفرد» ثم اليمين يقع على الحلف بالله حقيقةء 
ويقع على التعليق مجازاء لأن اليمين لخة القوةء قال الشاعر : 

إن المقادير بالأوقات نازلة ولا يمين على دفع المقادير 

أي لا قوة » واليمين في الطلاق عبارة عن تعليقه بأمر يدل على معنى الشرط» فهو في 
الحقيقة شرط وجزاء »> سميا يينًا مجاراً » لما فيه من معنى التشبيه» وإضافة ما يحتمل التعليق فى 
الشرط كالطلاق والعتاق والظهار إلى المالك جائزة » سواء كانت على الخصوص كما إذا قال 
لامرآته : إذا تزوجتك فأنت طالق أو على العموم » كقوله : كل امرأة تزوجتها فهي طالق . 

فإن قلت سميت اليمين بالله يتا لزيادة القوة » لأن الإنسان منقلب البالء فربا لا يثبت على 
ما يقصده » فيذكر اسم الله تعالى على وجه الحمد أو المنع فيتقوى بذلك على ما يريده » فما معنى 

قلت وفيه معنى الحمد أو المنع » فسمي لذلك فافهم . 

م: (وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع ق عقيب النكاح » مل أن يقول لامرأة : إن تزوجتك فأآنت 
طالق» أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق) ش: وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود وعبد الله 
بن عمر وأبو بكر بن عمرو بن حزم وأبو بكر بن عبد الرحمن وشريح والزهري وسعيد بن المسيب 
والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله وعطاء وحماد بن ابي سليمان في آخرين » وهو 
قول مالك وربيعة والأوزاعي والقاسم وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلىء لكن قالوا : هذا إذا 
لم يعين بل عين امرأة أو قال : كل امرآة أتزوجها من بني تيم أو بني أسد. 

فإن عين قبيلة أو بلدة م: (فعند الشافعي - رحمه الله - لايقع) ش: وبه قال أحمد » ويروى 
ذلك عن علي وابن عباس وعائشة - رضي الله تعالى عنهم- » وهو قول الظاهرية› وفيه قول 
آخر » وهو آنه إذا نكح لم يؤمر به » قاله أبو عبيد» وفيه قول آخر» وهو أنه يصح تعليق العتق 
بالك دون الطلاق› وهو رواية عن أحمد - رحمه الله- م: (لقوله كا : «لا طلاق قبل النكاح» ) 


۰ 


ش: هذا الحديث رواه ابن ماجة في «سننه» عن هشام بن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور 
ابن مخرمة عن النبي ية قال : «لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك»" وضعفه ابن عدي» 
وقال: رواه الزهري عن عروة مرة مرفوعا » ومرة عن عروة مرسلاً . 

وفي هذا الباب روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وهم : علي بن 
أبي طالب » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعائشة » ومعاذ » وجابر » وابن عباس » وأبو 
ثعلبة » ا لخشني -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-» فحديث على عند ابن ماجة من رواية جويبر 
عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي بي : «لا طلاق قبل نكاح ». وجويبر هو ابن 
سعيد بو القاسم الأزدي الخراساني البلخي ضعفه علي بن المديني ويحيى بن سعيد. وقال 
أحمد: لا يشتغل بحديثه . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال النسائي والدارقطني : 
متروك . 

وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عند الدارقطني في «سننه» عن أبي 
خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن التبي ييا نه سئل عن 
رجل قال يوم آتزوج فلانة فهي طالق› قال : طلق ما لا بيلك . قال صاحب النقيح : هذا حديث 
باطل» وأبو سعيد الواسطي هو عمرو بن خالد » وهو وضاع . وقال أحمد ويحيى : كذاب . 


وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عند أبي داود والترمذي وابن ماجة عن عامر 
الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال : قال رسول الله جه : «لا نذر لابن آدم فیما لا 
يلك » ولا عتق له فيما لا بماك ) . 


وقال الترمذي : هذا حدیٹ حسن صحیح »› وهو آحسن شيء روي في هذا الباب . 


(۱) أخحرجه ابن ماجة )5٠١ /١(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن 
السور بن مخرمة ... مرفوعا وفيه علي بن الحسين وهو ضعيف وكذلك هشام بن سعد وهو ضعيف› 
وأخر جه البيهقي (۷/ ۳۱۸) من طريتق مطر الرراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « لا طلاق على 
الرجل فيما لا يلك ولا عتق فيما لا يلك أورده الهيشمي في المجمع /٤(‏ ۱۸۷) من حديث علي وقال : رواه 
الطبراني في الصغير ورحاله قات . 

قلت : وبالحملة فالحديث بصحح بطرقه والله أعلم . 

(۲) الحديث أخرجه الدارقطني من طريق أبن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن 

رسول الله بيو قال : «لا طلاق قبل نكاح ولا تذر فيما لا يلك + وقال الهيشمي في المجمع )۱۸۸/٤(‏ : رواه 
الطبراني في النكاح وفيه من لم أعرفه . 

قلت : والإسناد الأول فيه عنعنة ابن جریج وهو مدلس والانقطاع بین طاوس ومعاذ ولکن له أسانيد يحسن 

بمجموعها والله أعلم . 
۱ 


ولنا أن هذا تصرف يرن لوجود الشرط وال جزاء » فلا يشترط لصحته قيام املك في الحال؛ 


قلت: قال ابن العربي : أخبارهم ليس لها أصل في الصحة » فلا يشتخل بها » ولئن صح فهو 
محمول على التخيير » ولا يلزم من بطلان التخيير بطلان التعليق » ولم يقل بل لا تعليق طلاقًا . 
فإن قالوا: هو مضمر› فنقول : الأصل عدم الإضمار . وقال صاحب «الاستذكار :٠‏ روي من 
وجوه إلا نها عند أهل الحديث معلولة . 

فإن قلت : قال البخاري : هذا الحديث أصح ما في الباب . 

قلنا : تركه إياه وعدم تخريجه في «الصحیح» يرد ما ذكر عنه من هذا. 

وحديث عائشة -رضى الله تعالى عنها - عند الدارقطنى من رواية الوليد بن سلمة الأزدي 
عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت :« بعث النبي ية أبا سفيان بن حرب » فكان فيما 
عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لم يتزوج ولا يعتق ما لم يملك»'. قال الأزدي وابن حبان : الوليد بن 


وحديث معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - عند الدارقطنى من رواية عبد المجيد » وهى 
ابن داود عن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله َة قال : 
«لا طلاق قبل نكاح » ولا نذر فيما لا يلك » » ورواه أيضًا من رواية يزيد بن عياض عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب وطاوس عن معاد بن جبل مرسلاً > وكذا سعيد بن المسيب» ورواه أیضًا ابن 
عدي في « الكامل من رواية عمرو بن عمرو عن أبي فاطمة النخعي وعمرو بن عمرو يروي 
الموضوعات » وأبو فاطمة مجهول لا يعرف . 

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند الحاكم عن أيوب بن سليمان الجريري عن 
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً. وقال ابن عبد ا لحق في 
«أحكامه » : إسناده ضعيف» وسليمان بن أبي سليمان شيخ ضعغيف . وقال ابن معين : ليس 
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بسي ۶ 
وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني من رواية بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد 
ابن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال لي بياة... ا لحديث» وفيه :«لا طلاق إلا بعد نكاح » . 
م: (ولنا أن هذا ) ش: أي التعليق بالشرط م: (تصرف يين) ش: من الحالف في ذمة نفسه م: 
(لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط ) ش: وهو التعليق م: (لصحته قيام الملك في الحال) ش: كاليمين 


(1) رواه الدارقطني )٠١ /٤(‏ من طريق الوليد بن سلمة الأزدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة » ورواه 
كذلك من طريق معمر بن بكار ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : والإسناد الأول 
فيه کذاب ٤‏ وهو الوليد ٠‏ والاإسناد الثانى فيه ضعيف › وهو معمر . 

41۲ 


لأن الوقوع عند الشرط, والملك متيقن به عنده » وقيل ذلك أثره المع وهو قائم بالتصرف . 

والحديث محمول على نفي التنجيز » والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما . 

وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط » مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق › وهذا 
بالاتفاق ؛ 


بالله تعالى » والنذر المعلق بالعتق م: (لأن الوقوع عند الشرط ) ش: أي لأن وقوع الطلاق عند وجود 
الشرط لا يقع قبل وجوده » فحين وجود الشرط يحصل ملك الطلاق › لأن التزوج سبب للك 
الطلاق وذمة الحال كافية لصحة اليمين لأهليته م: (والملك متيقن به عنده) ش: أي عند الشرط› 
ويصح مع احتمال الملك عند الشرط» فمع المتيقن بالملك أولى » وبيانه أن من قال لامرأته : إن 
دخلت الدار » وإن احتمل عند وجود الشرط بأن تصير مطلقة فلأن يصح هنا هو التيقن أولى . 

م: (وقيل ذلك أثره المنع ) ش: أي قبل وجود الشرط أثر الشرط لم ينع السبب من أن يتصل 
بلحل م: (وهو قائم بالتصرف ) ش: أي تصرف اليمين الحلف قائم بالمحتصرف» ولا حاجة إلى 
اشتراط المحل» بل ذمة الحالف كافية م: (والحديث) ش: أي الحديث الذي احتج به الشافعي- 
رحمه الله - ومن معه المذكور م: (محمول على نفي التنجيز ) ش: أي لا طلاق قبل النكاح منجزا » 
والمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق . وتحقيقه أنهم سألوه ية عن كون ذلك الطلاق» فقال : لا 
طلاق قبل النكاح وليس الكلام فيه » وإغا الكلام في تعليق الطلاق بالنكاح جائز أو ليس بجائز» 
وليس في الحديث ما يدل على نفيه أم إثباته . 

م: (والحمل ) ش: أي حمل الحديث على التخيير م: (مأثور عن السلف ) ش: أي مروي عنهم م: 
(كالشعبي) ش: هو عامر بن شراحيل من كبار التابعين نسبته إلى شعيب الأصغر بطن بالكوفة م: 
(والزهري ) ش: هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب» ونسبته إلى م: (غيرهما) 
ش: أي غير الشعبي والزهري مثل سالم والقاسم وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والأسود 
وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول . فإن أبا بكر بن أبي شيبة رضي الله عنه حرج عن هؤلاء في 
«مصنفه» في رجل قال : إن تروجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوجها فهي طالق» قالوا : هو كما 
قال . وفي لفظ : يجوز ذلك عليه. 

م: (وإذا أضافه ) ش: أي أضاف الرجل الطلاق م: (إلى شرط وقع عقيب الشرط »مثل أن يقول 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ) ش: لأن المعلتق بالشرط كالمنجز عند وجودالشرط م: (وهذا 
بالاتفاق ) ش: احترز به عن المسألة المتقدمة أعنى قوله : إن تزوجتك فأنت طالق» لأن فيها خلاف 
الشافعي - رحمه الله - كمامر . ۰ 

قال الأترازي : يجوز أن يكون احترازا عن المسألة التي بعد هذه » أعني قوله لأجنبية : إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق» لأن فيها حلاف ابن أبي ليلى» فعنده 


<1۳ 


لأن الملك قائم في الحال » والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح ييناً أو إيقاعاً. ولا تصح 
إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاء أو يضيفه إلى ملكه › لأن الحزاء لابد أن يكون ظاهرً 
لیکون مخیفا 

م: (لأن الملك قائم في الحال) ش: هذا جواب عما يقال : سلمنا آن الطلاق يقع عقيب الشرط 
إذا كان الملك حينعذ قائمًا » أما إذا زال فلا ينبغي أن يصح يينه أصلاً لاحتمال زوال الملك » 
فأجاب بقوله : لأن الملك قائم في الحال لكونه تحققًا في الحال م: (والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود 
الشرط ) ش: لأن الأصل في كل ثابت استمراره » خصوصً النكاح الذي هو عقد العمر » ومجرد 
احتمال الزوال لا يلتفت إليه» لأنه ليس بناشيء عن الدليل» فلما صح تعليقه بالنظر إلى بقاء 
الملك ظاهرا وقع كلامه المعلى ييتا على أصلناء لأن التعليقات ليست بإثبات في الحال عندنا» 
وإنغا تنقلب أسبابًا عند الشرط» وعلى أصل الشافعى إيقاعًا لأن للتعليقات أسبابًا عنده فى الحال 
واللك في الخال موجود. ٠‏ 

م: (فيصح) ش: أن تعليقه على الأصلين م: (يميتًا ) ش: أي من حيث آنه يمين عندنا م: (أو 
إيقاعا) ش: أي أو صح من حيث الإيقاع عنده . وقال الكاكي : مستدلا لأصححابنا في هذه 
المسألة» ولنا قوله بي : « كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون وقد صح سنده > فلا یخرج 
ذلك من العموم با لا يثبت » فإن أحاديثهم ضعيفة » وقد ضعفها ابن حنبل والقاضي أبو بكر بن 
العربي الأشبيلي» فقال أبو بكر : أحاديثهم ليس لها أصل في الصحة فلا يشتغل بها » ولهذا ما 
عمل بها مالك وربيعة والأوزاعي من أهل الحديث انتهى . 

قلت: هذا الحديث ذكره المصنف فى فصل بعد طلاق السنة » وهذا حديث غريب» وكيف 
يقول الكاكي وقد صح سنده » وأعاده الصنف أيضًا في باب الحجر بلفظ المعتوه عوض المجنون . 

وأخرج الترمذي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َة ١‏ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» . وقال هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان » وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث . 

م: (ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا) ش: يعنى إلا إذا -حلف في الملك م: (أو 
يضيفه) ش: آي أو بضيف الطلاق م: (إلى ملكه ؛ لأن ا لجزاء لا بد أن يكون ظاهرا) ش: أي ظاهر 
الوجود أو غالب الوجود م: (ليكون) ش: أي الجزاء م: (مخيقًا) ش: أي بوقوع الجزاء فيما إذا كان 


(۱) رواه الترمذي )٠۲٠۹(‏ قال الحافظ الزيلعى فى « نصب الراية )٤١١ /۳ ( ٠‏ حديث غريب - وقال الترمذي : 
هذا حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان » وهو ضعيف ذاهب الحديث . 
i4‏ 


فيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظهور بأحد هذين» والإإضافة إلى سبب الملك بمنزلة اللإضافة 
إليه؛ لأنه ظاهر عند سببه .فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم تزوجها فدخلت الدار 
لم تطلق ؛ لأن الحالف ليس بالك » وما أضافه إلى الملك أو سببه ولا بد من واحد منهما 


الققصود منه المنع بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فعلى تقدير الإقدام على دخول الدار 
يقع الطلاق » لأنه دار نفقتها وكفايتها » فكان وقوعه مطلقًا لها » فأما إذا كان للحمل بحرف 
الشرطية يدخل على المنهي » كما في قوله : إن لم تدخلي الدار فأنت طالق . 

فإن قيل: لو قال لها إن حضت فأنت طالق يصح مع أنه لا يكون فيها فائدة اليمين » وهو المنع 
لا نها غير قادرة على منع حيضها . قيل : الاعتبار للغالب لا للنادر » لأن الكلام في الكليات لا 
في الأفراد والتخلف في الأفراد لا يضرنا » قيلى فيه نظر » لأن الكلي ينبغي أن يكون شاملاً 
للأفراد » فإذا لم يشملها لا یكون كليًا » انتهى . 

قلت: السؤال والجواب للكاكي ٠‏ والنظر للأترازي » ولكن فيه نظر لا يخفى على المتأمل . 

م: (فيتحقق معنى اليمين) ش: بالنصب عطقا على قوله ليكون م: (وهو القوة) ش: أي قوة 
خوف نزول الجزاء وا لخوف إنا يحصل بكون الجزاء غالب الوجود عند الشرط وم: ( الظهور) ش: 
أي ظهور الجزاء م: (بأحد هذين) ش: وهو كون الحالف مالكا أو مضيمًا إلى الملك م: (والإضافة إلى 
املك وذلك فيما إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق . 

وهو بمنزلة إضافة الطلاق إلى الملك ٠‏ لأن الحزاء جزء من الوجود عند وجود الشرط فيصير 
قوله : إن تزوجتك بمنزلة قوله : إن ملكتك بالتزويج م: (لأنه) ش: أي لأن الجزاء م: (ظاهر عند سببه) 

م: (فإن قال لأجنبية) ش: هذا تفريع على ما مهد من الأصل » يعني إذا قال الرجل لامرأة 
أجنبية : م: (إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق ؛ لأن الحالف ليس بمالك› 
وما أضافه إلى الملك أو سببه ولا بد من واحد منهما) ش: يعني الحالف في هذه المسألة لم يكن مالكا 
ولا مضيمًَا إلى الملك وسببه » ولا بد منهما . 

وقال ابن أبي ليلى : يقع التزوج إذا دخلت بعد التزوج » قيل كان ينبغي أن يقع الطلاق في 
هذه الصورة » لأن المعلن بالشرط كالمنجز عند وجوده . 


أجيب : بأن المعاتق إنغا يكون كالمنجز إذا صح التعليق » ولم يصح في هذه الصورة» ولا يقدر 
في تصيح كلامه إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق ؛ لأن كلامه صحيح بدون تقدير التزوج »› 
و لايخفى ذلك . 
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وألفاظ الشرط إن وإذاء وإذا ماء وکل » وكلماء ومتى » ومتى ما ؛ 


م: (وألفاظ الشرط) ش: إنغا لم يقل حروف الشرط » لأن كلمة «إن» هو الحرف وحده 
والباقي أسماه وكلمة م: (إن) ش: وهو الأصل في باب الشرط لدخوله على الفعل » وفيه حظرء 
بخلاف سائر الألفاظ » فإنها تدخل على الاسم وليس فيه حظر » فيرد لثلاثة معان أخرى : 

الأول: معنى المعنى نحو # إن الكافرون إلا في غرور) (الملك :الآية )٠١‏ . 


الثاني: أن تكون مخففة من الثقيلة نحو وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) (الأعراف : الآية )٠١٠١‏ 


الثالث: أن تكون زائدة نحو إن طبا حين . 

م: (وإذا ) ش: اعلم أن إذا ترد على وجهين 

أحدهما: أن تكون للمفاجأة » فتختص بالجملة الإسمية » نحو خرجت فإذا زيد. 

والأخرى: أن يكون ظرمًا للمستقبل متضمنة معنى الشرط » فيختص بالجملة الفعلية » 
ويكون الفعل بعدها ماضيًا كثيرا أو مضارعا دون ذلك . 

م: (وإذا ماء ومتى) ش: متى ترد على أربعة أوجه استفهام نحو #متى نصر الله (البقرة : الآية 
)٤‏ واسم شرط كقوله متى أضع العمامة تعرفوني » واسم مرادف للوسط»› يقال وضعت 
متى كمى أوسط كمي . 

وحرف بعنى من أدنى » وذلك في لغة هذيل » يقولون أخرجهامتى كمه »أي منه م: (ومتى 
ما) ش: دخحلت ما في متی وکلاهما یلزمان م: (وكل) ش: لفظية «كل »اسم موضوع لاستغراق 
أفراد المنكر نحو قوله تعالى #كل نفس ذائقة اموت (آل عمران: الاية٥۱۸).‏ 

والمعرف المجموع نحو قوله تعالى #وكلهم آنيه) (مرى : الآية١٠۹)‏ › وأجزاء المفرد المعرف 
نحو كل زيد حسن م: (وكلما) ش: وقد ذكر المصنف ألفاظ الشرط هنا سبع كلمات . 

وفي «جوامع الفقه » حروف الشرط :إن »وإذا » ومتى» ومتى ما ء ولولا . وقال ابن نفيس 
في «شرح المفصل» : الأسماء التي يجازى بها إحدي عشر: من »وما ومهماء وأي » والظروف: 
ين وإن »ومتى ومتى ما » وحيثما » وإذاء وإذا ما . زاد عليها في« المحلل في شرح الجمل» أيا 
وكيفما عند الكوفيين » ولم يذكروا كلا وكلما. وجميعا يجزم مثل أن . 

وفي الروضة للنووى -رحمه الله- الألفاظ التي تعلق بها الطلاق بالشرط من وإذ وإذا 
ومتی ومتی ما وكيفما وأي » و ليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما » وإنغا لم يذكر المصنف كلمة 
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لأن الشرط مشتق من العلامة وهذه الألفاظ ما تليها أفعال › 
لو مع أنه للشرط وضعا » ذكر في شرح المفصل بإعتبار أنه يعمل عمل الشرط معنى لا لفظًا ء 
وغيرها يعمل لفظًا » وغيرها يعمل لفظًا ومعنى حتى يجزم في مواضع الجزم » وفي غير مواضع 


م: (لأن الشرط مشتق من العلامة) ش: هذا الكلام لايستقيم ٠‏ لأن معنى الاشتقاق هو أن 
ينتظم الصيغتان معنى واحدا من لفظ الشرط ومن لفظ العلامة » غير أن الشراح تكلفوا وقالوا 
الشرط بالتحريك العلامة » فتقدير كلامه الشرط مشتق من العلامة » أي من الشرط الذي هو 
بمعنى العلامة . 

ثم اعلم أن الشرط مشتق من أشرط بفتح الراء الذي بمعنى العلامة » لامن شرط الحاكم 
وشرط اليمين فإنه بسكون الراء على شروط في الكثرة » وأشرط في القلة كفلوس وأفلس في 

وأما الشرط بالتحريك فيجمع على أشراط » ومنه ذكر أشراط الساعة » أي علامتهاء 
والشرط هنا عبارة عن أمر منتظر على حظر الوجود يقصد نفيه وإثباته» كقولك إن زرتني 
أكرمتك» وإن لم تشمتني أجبتك » فمن هذا يعرف أن كلمة إن هي الأصل في باب الشرط 
لدخولها على الفعل » وفيه حظر بخلاف سائر الألفاظ › فإنها تدخل على الاسم » وليس فيها 
حظر وإغا لمجازاة باعتبار تضمنها معنى إن » فكان ينبغى على هذا أن لا تستعمل كل فى مجازاة 
الدخول على الاسم خاصة ٠‏ إلا أن الاسم الذي يتعقبه يوصف بفعل لا محالة ء فيكون ذلك 
الفعل في معنى الشرط » كقولك: كل عبد اشتريته فهو حر » وكل امرأة تزوجتها فهى طالق » 
فألحق كل بحرف الشرط . 

ثم اعلم أن الشروط شرعية وعقلية وعرفية ولغوية . 

فالشريعة كالوضوء للصلاة» والعقلية كالخحياة مع العلم »يلزم من وجود العلم وجودالياة 
دون العكس . والعرفية » ويقال لها الشروط العادية أيضًا » كالسلم مع صعود السطح يلزم من 
وجود صعود السطح وجود نصب السلم . 

واللخوية مثل التعليقات كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق » فإنه يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروط » فيلزم من دخول الدار وقوع الطلاق . 

م: (وهذه الألفاظ ) ش: أي إن وإذا . .... .إلى آخرهام: (ما تليها أفعال) ش: يستشنى منها 
كلمة كل » لأنها ليست شرطًا حقيقة » لأن ما يليها اسم الشرط يتعلق به الجزاء » والأجزية تتعلق 
بالأفعال » إلا أنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها مثل : كل عبد اشتريته » وكل امرأة 
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فتكون علامات على الحنث » ثم كلمة أن حرف للشرط؛ لأنه ليس فيها معنى الوقت »وما وراءها 
ملحق بهاء وكلمة «كل » ليست شرطاً حقيقة ؛لأن ما يليها اسم » والشرط ما يتعلق به 
الحزاء»والأجزية تتعلق بالأفعال » إلا أنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها »مثل 
قولك: كل عبد اشتريته فهو حر .قال: ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت اليمين وانتهت ؛ 
لأنها غير مقتضية للعموم › والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط › ولا بقاء لليمين بدونه › 
إلا في كلمة «كلما» ء فإنها تقتضي عموم الأفعال » قال الله تعالى : ( كلما نضجت جلودهم » 
الآية (النساء : الآية ٠١‏ ) » ومن ضرورة التعميم التكرار . 

أتزوجها » ولهذا لم يذكره النحاة في أدوات الشرط م: (فيكون علامات على الحنث) ش: أي 
فتكون الأفعال علامات على الحنث » أي على ال حزاء . 

م: (ثم كلمة« إن» حرف للشرط) ش: أي خالص الشرط م: (لأنه) ش: أي لأن الشأن م: (ليس 
فيها معنى الوقت) ش: لكونها أصلاً في باب الشرط بدخولها على الفعل وفيه حظر . 

فإن قلت: قد جاء دخولها على الاسم أيضًا كقوله تعالى وإن أحد من المشر كين استجارك» 
(التوبة : الآية٦)‏ » وقوله تعالى إن امرؤ هلك4 ( النساء : الآية )۱۷١‏ » فينبغي أن يكون أصلاً . 


قلت: الفعل فيه مضمر يفسره الظاهر تقديره إن استجارك أحد › إن هلك امرؤ › وإنغا حذف 
لملا يلزم الجمع بين المفسر والمفسر . 

م: (وما وراءها) ش: أي ما وراء كلمة إن م: (ملحق بها) ش: أي بأن باعتبار تضمنها معنى إنم: 
(وكلمة «كل» ليست شرطا حقيقة؛ لأن ما يليها ) ش: أي لأن الذي يليها م: (اسم ) ش: ولا يليها فعل 
م: (والشرط ما يتعلق به الجزاء ء والأجزية تعلق بالأفعال » إلا أنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل) ش: آي 
للازمة الفعل م: (بالاسم الذي يليها » مثل قولك كل عبد اشتريته فهو حر) ش: وكذا إذا قال كل امرأة 
اتزوجها في طالق . 

م: (قال) ش: أى القدوري -رحمه الله تعالى -: م: (ففي هذه الألفاظ إا وجد الشرط انحلت 
اليمين وانتتهت ؛ لأنها) ش: أي لأن هذه الألفاظ » أي إن وماذكر معهام: (غير مقتضية للعموم 
والتكرار لغة » فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه) ش: أي بدون الشرط › وذلك لأن 
اليمين تعليق جزاء معدوم » والشرط إذا انتهى بوجوده مرة » لعدم دلالة اللفظ على التكرار ء لا 
يبقى اليمين لا محالة م: (إلا في كلمة «كلما) » فإنها تقنضي عموم الأفعال) ش: وفي بعض النسخ : 
تعميم الأفعال م: (قال الله تعالى إكلما نضجت جلودهم) ....الآية (النساء: الآية )١١‏ » م: (ومن 
ضرورة التعميم التكرار) ش: بخلاف سائر الفاظ الشرط » فإنها تدل على جنس الفعل لا التكرار › 
وجنس الفعل يتحقق في المرة الواحدة » فإذا وجد الفعل مرة انحلت اليمين » ولا يقع الجزاء إذا 
وجد الفعل ثانيًا لارتفاع اليمين . 
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قال فإن تزوجها بعد ذلك- أي بعد زوج آخر -وتكرر الشرط لم يقع شيء › لأن باستيفاء 
الطلقات الثلاث الممل وكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء » وبقاء اليمين به وبالشرط» وفيه خلاف 
زفر - رحمه الله - وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالی . ولو دخلت على نفس التزوج › بأن قال: 
كلما تزوجت امرأة فهي طالق » بحنثٹ بکل مرة » وإِن کان بعد زوج آخر ؛ لأن انعقادها باعتبار ما 
ملك عليها من الطلاق بالتزوج » وذلك غير محصور . قال : وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ؛ 


م: (قال) ش: أي القدوري -رحمه الله تعالى- :م: (فإن تزوجها بعد ذلك - أي بعد زوج آخر- 
وتكرر الشرط) ش: أي الدخحول م: (لم يقع شيء ؛ لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا 
النكاح لم يبق الجزاء » وبقاء اليمين به وبالشرط ) ش: أي بالجزاء وبالشرط ؛ لأن اليمين ذكر شرط 
وجراء . 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف لو قال كلما تروجت امرأة فهي طالق فتزوجها مرة طلقت › 
ولو تزوجها ثانيا لا تطلق ولا يحنث › وفي هذا مرتين » كما في قوله : المرأة التي أتزو جها طالق . 

فالحاصل أن عند أبي يوسف أن كلما إذا دخحلت على المعينة فوجب التكرار » وفي غير المعينة 
لا تقتضي » واستدل على ذلك با لو قال كلما اشتريت هذا الثوب فهو صدقة في كذاء وسكنت 
هذه الدار فعلى صدقة » كذايلزمه لكل مرة . 

ولو قال كلما اشتريت ثوبًا أو ركبت دابة فعلي صدقة»ء كذا لا يلزمه إلا مرة » ذكره في 
«الذخيرة ». 

م: (وفيه خلاف زفر) ش: أي فيما إذا تزوجها بعد زوج آخر وتكرار الشرط خلاف زفر فعنده 
يقع الطلاق » وهو بناء على التخيير في مطلق التعليق عندنا » خلاقًاله » وبه قال مالك 
والشافعي في« الجديد» وأحمد م: (وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ) ش: أي سنقرر خحلاف زفر 
بعد »في قوله وإن قال لها إن دخلت الدار لم يقع شيء . 

م: (ولو دخلت ) ش: أي لفظة كلما م: (على نفس التزوج» بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق 
یحنث بکل مرة) ش: لو جود الشرط آبدا م: (وإن کان بعد زوج آخر) ش: وهذا واصل با قبله م: (لأن 
انعقادها) ش: أي انعقاد اليمين م: (باعتبار ما يلك عليها من الطلاق بالتزوج) ش: أي بسبب التزوج م: 
(وذلك غير محصور) ش: أي التزوج غير محصور » فلا يكون الطلاق محصورا أيضًا » لأن 
وجود السبب متكرر يقتضى وجود المسبب متكررا » بخلاف كلمة كل لأنه يوجب تعميم الأسماء 
بالأفعال . 

م (قال) ش: أي القدوري -ر حمه الله تعالی-: م (وزوال الملك بعد اليمين) ش: آي زوال 
ملك الرجل عن عصمتة امرأته بأن طلقها بائنة بعد اليمين م: (لا يبطلها) ش: أي لا يبطل اليمين 
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لأنه لم يوجد الشرط › فبقي والحزاء باق لبقاء محله » فبقي اليمرن . ثم إن وجد الشرط في ملكه 
انحلت اليمين ووقع الطلاق ؛ لأنه وجد الشرط, والمحل قابل للجزاء » فينزل الجزاء ولا تبقى 
اليمين لما قلنا . وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط › ولم يقع شيء لانعدام 
الملحلية. وإن اختلفا في الشرط فالقول قول الزوج › إلا أن تقيم المرآة البينة ؛ لأنه متمسك بالأصلء 
وهوعدم وجود الشرط › ولأنه ينكر وقوع الطلاق وزوال ال ملك والمرآة تدعيه . وإن كان الشرط لا 
يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها » مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلانة › 
فقالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة ‏ ووقوع الطلاق استحسان › 
ش: أي اليمين م: (والحزاء باق لبقاء محله) ش: لأن الثلاث لم توجد م: (فبقى اليمين) ش: كما كان 
في ذمة الحالف . 

م: (ثم إن وجد الشرط) ش: وهو دخول الدار م: (في ملكه ) ش: يعني بعد أن تزوجها ثانيًا . م: 
(انحلت اليمين) ش: لأن اللفظ لا يدل على التكرار » فبو جود الشرط مرة انتهت اليمين » بخلاف 
كلمة كلما م: (ووقع الطلاق؛ لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء) ش: المحل هي المرأة والملك فيها 
موجود والحزاء ووقوع الطلاق م: (فينزل الجزاء ولا يبقى اليمين) ش: لأنها انتهت لعدم دلالة اللفظط 
على التكرار م: (لما قلنا) ش: إشارة إلى قوله فبوجود الفعل مرة يتم الشرط م: (وإن وجد ) ش: أي 
الشرط » وهو دخول الدار م: (في غير الملك) ش: يعني بعد زوال املك قبل التزوج ثانبًا م: (انحلت 
اليمين لوجود الشرط ولم يقع شيء ) ش: من الطلاق م: (لانعدام المحلية) ش: آي محل الطلاق لعدم 
املك . 

م: (وإن اختلفا في وجود الشرط) ش: بأن قال الزوج لم بوجد الشرط ولم يقع الطلاق › 
وقالت الزوجة: قد وجد الشرط ووقع الطلاق » م: (فالقول قول الزوج) ش: لأن الأصل عدم 
الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل م: (إلا أن تقيم المرأة البينة) ش: على وجود الشرط حينئذ يكون 
القول قولهام: (لأنه) ش: أي لأن الزوج م: (متمسك بالأصل وهو عدم وجود الشرط) ش: لدلالة 
الظاهر على ملك كالمدعى عليه إذا أنكر المال . 

م: (ولأنه) ش: أي ولأن الزوج م: (ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه) ش: أي تدعي 
وقوع الطلاق » فالقول قول الزوج إلا إذا أقامت المرأة البينة م: (وإن كان الشرط لايعلم إلامن 
جهتها » فالقول قولها في حق نفسها) ش: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه» ثم 
أوضح الذي لا يعلم إلا من جهتها بقوله م: (مثل أن يقول ) ش: أي الزوج م: (إن حضت فأنت طالق 
وفلانة) ش: يعني ضرتها م: (فقالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة » ووقوع الطلاق استحسان › 


5 


والقياس أن لا بقع ؛ لأنه شرط فلا تصدق » كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق 
نفسها » إذ لم يعلم ذلك إلا من جهتها » فيقبل قولها كما يقبل في حق العدة والغشيان » لكنها 
شاهدة في حق ضرتها» بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها » 


ر 
والقياس أن لا يقع) ش: آي الطلاق م: (لأنه) ش: أي لأن الحيض م: (شرط فلا تصدق) ش: أي المرأة م: 
(كمافي الدخول ) ش: :أي في دخسول الدار ٠‏ فكان ينبني أنيكون القول قول الزوج» ولابقع 
الطلاق لأنه ينكر وقوعه متمسكا بالأصل . 

م : (وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها) ش: لأن النساء أمينات بإظهار ما في أرحامهن 
مأمورات بذلك لقوله تعالى #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (البقرة :الآية 
pe (A‏ : (إذلم يعلم ذلك إلا من جهتها) ش: لأنه لم يعلم الحيض إلا منها م: (فيقبل قولها) ش: في في 
حقها م: (کما بقبل في حق المدة) ش: آي في اتقض انها م: (والغدیان) :آي وکا قیل قولي پک 
الخشيان » وإذا قالت آنا حائض حيث يجب الزوج عن غشيانها » وهو كناية عن الوطء . 

f‏ : (لكنها) ش: أي لكن المرأة م: (شاهدة في حق ضرتها) ش: بوقوع الطلاق عليهام: ( بل ھی 
متهم ) ش: لأنها لبست بأمينة في حق ضرتها م: ( فلا يقبل قولها في حقها ) ش: لأن شهادة الهم 
مردودة » وهذاإذا كذبهاالزوج . 

أما إذا صدقها يقع الطلاق على ضرتها أيضصًا » قيل فيه بحث » وهو أن المرأة لا تخلو من 
الحيض وعدمه » والحال شمول طلاقها » وشمول عدمه لأنها إن كانت حائضة فقد وجد الشرط» 
ويقع طلاقها وإن لم تحض لم يوجد الشرط فلا يقع طلاق واحدة منهما . فأما أن يوجد الحيض في 
حقها دون ضرتها فإنه يستلزم كون الشيء موجودا معدومًا في حالة واحدة وهو محال . 

وأجيب : بأن الشرع أثبت بقولها حضت في هذه الصورة وصفين متعاقدين الأمانة 
والشهادة » ورتب على ذلك حكمين بحسب اقتضائهما . 

ولیس ذلك بہدع ف في الشرع » فإنه رتب على النكاح » وهو أمر واحد الحل للزوج والحرمة 
نره ٠‏ ديه طم لأن اخل واطرمة لا يتفي أحدحما لوجر والآخر المدم بخلاف مانن ف 
اختلاف فی مقتضی وجوده وعدمه ‏ انتهی . 

قلت: هذا ذكره الأكمل ناقلاً عن كلام السغناقي » وهذا تطويل كان يكتفى عنه بشيء 


مختصر أن يقال ايض أمر خضي لا بلع عليه إلا اله تمالى »رالرأة هنا متهمة» والشرع رتب 


وكذا لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله في نار جهنم فأنت طالق وعبدي حر » فقالت أحبه › 

أو قال إن كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك » فقالت أحبك . طلقت هي ولم يعتق العبد ولا 

تطلق صاحبتها » لما بينا ولا يتيقن بكذبها » لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخليص منه 

بالعذاب» وفي حقها أن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانت كاذبة ففي حق غيرها بقي الحكم على 
الأصل وهو المحبة. 

م: (وكذا ) ش: أي وكذاالحكم في أن القول قول المرأة في حقها دون حق غيرهام: (لو قال) 
ش: الزوج لامرأته : م: (إن كنت تحبين أن يعذبك الله في نار جهنم فأنت طالق وعبدي حر فقالت: 
أحبه) ش: فالقول قولها في حق نفسها فتطلق ولا يقبل في حق غيرها » فلا يعتق العبد . 

م: (أو قال ) ش: آي أو قال زوج لامرآته : م: (إن كنت تحبيني) ش: يجوز بنون العماد وبتركه 
أيضًا لأنه ليس بلازم في المضارع الذي في آخره نون الإعراب م: (فأنت طالق وهذه معك) ش: 
وأشار بهذه إلى ضرتها وعبدي حر م: (فقالت: أحبك » طلقت هي ) ش: أي المرأة اللخاطبة ولم يعتق 
العبد ولم تطلق صاحبتها) وهي ضرتهاء أطلق عليها صاحبتها باعتبار الظاهر . 

وفي الحقيقة هي عدوتها م: (ما بينا) ش: إشارة إلى قوله أمينة في حق نفسها » شاهدة في حق 
ضرتها . 

م: (ولا يتيقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إياه) ش: أي زوجها » والبغض ضد الحب واستعمل 
بمعنى الإبغاض » حيث ذكر له مفعولاً » وهو قوله : إياه » أي لشدة إبغاض المرأة زوجها . 

م: (قد تحب التخليص منه) ش: أي من الزوج م: (بالعذاب) ش: أي بعذاب نار جهنم » لأن 
الجاهل قد يختار عذاب الآخرة على صحبته من بغضه فلم يتيقن بكذبها م: (وفي حقها) ش: أي 
وفي حت المرأة المخاطبة م: (أن تعلق الحكم يإخبارها) ش: أن بفتح الهمزة يجوز أن تكون زائدة كما 
في قوله تعالى (فلما أن جاء البشير ألقاه) (يوسف : الآية )٩١‏ . 

ويقال : لا أن جاء أكرمته » ويجوز أن تكون مصدرية » وأن تكون مخففة من الثقيلة على 
أن ضمير الشأن فيها مستتر . 

م: (وإن كانت كاذبة) ش: كلمة إن هذه بالكسر واصلة با قبله م: (ففي حق غيرها بقي الحكم 
على الأصل » وهو ) ش: أي الأصل م: ( المحبة) . 

ش: وبقولنا قال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه » وعنه إن كذبها لايقع . ولو قال لها :إن 
كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق » فقالت أحبك بقلبي » أو قالت أحبك » وكذبها الزوج طلقت 
عندهما . 

وقال محمد : إن كانت كاذبة فيما بينها وبين الله تعالى لا تطلق . 


۲ 


وإذا قال لها :إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام » لأن ما 

ينقطع دونها لا يكون حيضا .فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت؛ لأنه بالامتداد 

عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء . ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق 

حتى تطهر من حيضها ؛ لأن الحيضة -بالهاء- هي الكاملة منهاء ولهذا حمل عليه في حديث 
الاستبراء 


م: (وإذا قال لها إذا حضت فأنت طالق » فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلائة أيام» لان 
ما بنقطع دونها لا يكون حيضتًا ) ش: لأن ما دون ثلاثة أيام لا يكون حيضًا م: (فإذا مت ثلاثة يام 
حكمنا بالطلاق من حين حاضت لأنه) ش: أي لأي الذي رأته عن الدم م: (بالامتداد عرف أنه من 
الرحم فيكون حيضًا من الابتداء ) ش: أي من أول الأمر » وفائدته تظهر في غير الموطوءة › فإنها لما 
قال إن حضت فعبدي حر . والمسألة بحالها كان العبد حرا من حين رأت الدم » ويظهر في حق 
ا لجناية من العبد » وقيل يجب على المفتي أن يجيب بقوله كانت مطلقة من أول ثلائثة أيام إذا سئل 

وعند الشافعي -رحمه الله- لو انقضى يوم وليلة يقع الطلاق وفيه وجه مشهور أنه يقع من 
أول الرواية » وبه قال أحمد -رحمه الله . 

وقال ابن المنذر : لايعلم أحد قال غير ذلك إلا مالكا وابن القاسم حيث قال فتنجيزه قبل 
الحيض ٠‏ ولو كانت حائضًا لم يقع حتى تطهر ثم تحيض » وكذا لو قال للطاهرة : نت طالق إذا 
طهرت لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر » وبه قال الشافعي وأحمد-رحمهماالله- ذكره في 
«المغنى» . 

م: (ولو قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها » لأن الحيضة بالهاء 
هي الكاملة منها) ش: أي من الحيضة » لأن الفعلة بالفتح للمرة » والمرة من الحيض لا يكون إلا 
بكماله وكماله بانتهائه وانتهاؤه بالطهر م: ( ولهذا) ش: أي ولأجل أن الحيضة بالهاء هي الشيء 
الكامل آو الدم الكامل من الحيضة م: (حمل عليه) ش: آي على الكامل م: (في حديث الاستبراء) ش: 
أي قوله ي «لا توطاً الحبالى حتى يضعن حملهن » ولا الخحبالى حتى يستبرئن بحيضة) . 

رواه أبو داود في «سننه» عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الدرداء عن أبي سعيد 
الخحدري -رضي الله تعالى عنه - أن النبي ئة قال في سبايا أوطاس :«لا توطاً حامل حتى تضع ولا 


() قال الزيلعي (۳/ )٤۹۸‏ رواه الحاكم في « المستدرك» (۲/ )٠۹١‏ وقال صحيح على شرط مسلم وأعله ابن 
القطان في كتابه بشريك » وقال إنه مدلس . 
{YY‏ 


وكمالها بانتهائها ء وذلك بالطهر › وإذا قال لها : آنت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب 

الشمس في اليوم الذي تصوم فيه؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل متد يراد به بياض النهار» بخلاف ما إذا 

قال لها إذا صمت لأنه لم يقدره بمعيار » وقد وجد الصوم بركنه . ومن قال لامرأته إذا ولدت 
غلاماً فأنت طالق واحدة » وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين › 


غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» . ورواه الحاكم في «المستدرك ٠‏ وقال صحيح على شرط مسلم 
> وأعله ابن القطان في كناية شريك > وقال: إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء . وروی أبو 
داود أيضًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه- عن النبي ييو قال :« لا يحل 
ن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرثها بحيضة" . 

وروی ابن أبي شيبة في « مصنفه» من حديث علي -رضي الله تعالی عنه- قال : «نهی رسول 
الله ية أن توطاً الحامل حتى تضع » أو الحامل حتى تستبراً بحيض » انتهى . 

والأوطاس واد في بلاد هوازن وهو موضع حرب حنین . 

م: (وكمالها) ش: أي وكمال الحيضة م: (بانتهائها وذلك) ش: أي الانتهاء م: (بالطهر) ش: لأن 
الشيء ينتهي بضده » ثم الطهارة عن الحيض تثبت بالانقطاع عن العشرة بجمضي العشرة › وفيما 
دونها تثبت بالاغتسال أو مضي وقت صلاة » فمالم يثبت» أحدهماء لم يثبت الانقطاع » كذا 
في « مبسوط شيخ الإسلام» » ولهذا قالوا لو كان الطلاق في الأولى بدعيًا . وكان في الثانية: 
سببًا لوقوعه في الطهر بعد الحيض » ذكره التمرتاشي . 

م: (وإذا قال لها :أنت طالق إذا صمت بومًا » طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم فيه › 
لأن اليوم إذا قرن بفعل نمتد يراد به بياض النهار) ش: والصوم فعل ممتد م: (بخلاف ما إذا قال: لها 
صمت) ش: يعني من غير زيادة عليه فإنها إذا شرعت في الصوم يقع الطلاق بمجرد الشروع م: (لأنه 
لم یقدره بمعيار) ش: أي أي لأن الزوج لم يقدر الصوم باليوم» والمراد من المعيار الوقت المثبت لقدر 
الفعل » حيث يطول بطوله ويقصر بقصره . 

ووقت الصوم للصوم معيار لا ظرف بخلاف الصلاة » فإن وقتها ظرف لا معيار كما ذكر في 
اللأصول م: (وقد وجد الصوم بركنه) ش: وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث نهار وركنه » وهو 
النية والطهارة من الحيض والنفاس . 


م (ومن قال لامرأته إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأآنت طالق ثنتين» 


(۲) رواه أبو داود في النکاح ( )۲٠١۸‏ عن ابن إشحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني 
عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي ا . 
قلت : وهذا إسناد صحيح . 


فولدت غلاماً وجارية ولا يدري أيهما أول لزمه في القمضاء تطليقة » وفي التنزه تطليقتان 
وانقضت العدة ؛ لأنها لو ولدت الغلام أولا وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لا 
تقع أخرى به ؛ لأنه حال انقضاء العدة ولو ولدت المارية أولا وقعت تطليقتان» وانقضت عدتها 
بوضع الغلام» ثم لا يقع شيء آخر به ؛ لما ذكرنا آنه حال الانقضاء › فإذا في حال تقع واحدة» 
وفي حال تقع نتان » فلا تقع الثانية بالشك والاحتمال .والأولى أن يأخذ بالنتين تنزهاً واحتياطا » 
والعدة منقضصية بيقين لما بينا. وإن قال لها :إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاث » ثم 
طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتهاء فكلمت آيا عمرو ثم تزوجها »نکلمت آبا يوسف؛ فهي 
طالق ثلاثاً مع الواحدة أولى . 


فولدت غلامَا وجارية » ولا يدري آيهما أول) ش: أي ولم يعلم أي الولدين ولد أولاً. 

الخلام : اسم لذكر لم يبلغ » فإذا بلغ صار شابا » والجارية اسم لأنشى لم تبلغ » وقد سمى 
الحارية غلامًا م (لزمه في القضاء تطليقة » وفي التنزه) ش: التباعد عن السوء والتورع عن مظان 
الحرمة ؛ لأن ترك وطء امرأة بحل وطأها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه حتى لو كانت عنده 
بتطليقتين لا تتزوج إلا بعد زوج آخر احتياطًا ء كذا في «المبسوط» . 

م (تطلیقتان) ش: آي لزمه تطليقتان م (وانقضت العدة) ش: بالولد الأخير م: (لأنها لو ولدت 
الغلام أولا وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الحارية» ثم لا تقع أخرى به ؛ لأنه حال انقضاء العدة) 
ش: والطلاق لا يقع مع انقضاء العدة » لأنه حال الزوال والمزيل لا يعمل حال الزوال . 

م: (ولو ولدت الجارية أول وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام » ثم لا يقع شيء آخر به) 
ش: أي بوضع الغلام م: ( لما ذكرنا أنه حال الانقضاء) ش: أي انقضاء العدة م: (فإذًا في حال تقع 
واحدة» وفي حال تقع ثتنان فلا تقع الشانية بالشك والاحتمال » والأولى أن يأخذ) ش: على صيغة 

م: (بالثنتين تنزها) ش: أي تورعا م: (واحتياطًا) ش: واقتضاء فيها على التعليل . 

فقال الأترازي: ويجوز أن يقال بناء الغائب على صيغة المجهول بإسناد الفعل إلى الجار 
والمجرور م: (والعدة منقضية بيقين لما بينا) ش: أي لأنها لو ولدت الغلام أولا تنقضي عدتها بوضع 
الجارية » ولو وضعت الجارية أولاً تتقضي عدتها بوضع الغلام ؛ لأنها الحامل عدتها بوضع 
ا لحمل بالنص . 

م: (وإذا قال إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلائًا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت 
عدتهاء فكلمت أبا عمرو ثم تزوجهاء فكلمت أبا يوسف؛ فهي طالق ثلانًا مع الواحدة الأولى ) ش: أى 
الطلقة الأولى التى تنجزها بعد التطليق . 


{Yo 


وقال زفر - رحمه الله - لا يقع .وهذه على وجوه » ما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق 

وهذا ظاهرء أو وجدا في غير ا ملك فلا يقع في الملك والشاني في غير الملك فلا يقع أيضا ؛ لأن 

الجزاء لا ينزل على غير الملك فلا يقع »أو وجد الأول في غير الملك » والثاني في الملك › وهي 

مسألة الكتاب الخلافية » له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد . ولنا أن 

صحة الكلام بأهلية المتكلم إلا أن املك يشترط حالة التعليق ليصير المجزاء غالب الوجود 
لاستصحاب الحال 


م: (وقال زفر: لايقع » وهذه) ش: أي هذه المسألة م: (على وجوه) 

ش: الأولى: هي قوله م: (أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق › وهذا ظاهر) ش: أي 
وقوع الطلاق ظاهر لوجود الشرط في الملك › وهذا لا خلاف فيه . 

والثانية: هي قوله م: (أو وجدا) ش: أي الشرطان م: (في غير الملك فلا يقع) ش: أي الشرط 
الأول م: (في املك والثاني) ش: أي وجد الشرط الثاني م: ( في غير الملك فلا يقع) ش: أي الطلاق م: 
(أيضًا ؛ لأن الجزاء) ش: وهو الطلاق م:( لا ينزل على غير الملك فلا يقع) ش: لأنه غير محل » وفيها 
خلاف ابن أبي ليلى » ذكره في « المبسوط ». 

والرابعة: وهي قولهم: (أو وجد الأول) ش: أي الشرط الأول م: (في غير ال ملك والثاني) ش: آي 
وجد الشرط الثاني م: (في الملك ‏ وهي مسألة الكتاب الخلافية) ش: بيننا وبين زفر م: (له) ش: أي 
لزفر-رحمه الله تعالى- م: (اعتبار الأول بالثاني) ش: أي اعتبار الوصف الأول بالوصف الثاني » 
كذا فسره الأترازي » ثم قال : بيانه أن الوصف الثاني لو وجد في غير الملك لا ينزل الجزاء › 
فكذا إذا وجد الأول في غير الملك ينبغي أن لا ينزل الجزاء » لأن كلام أحدهما بعد الشرط كلام 
الآخر » وفي أحدهما يشترط الملك » فكذافي الآخر . 

وقال تاج الشريعة : قوله اعتبار الأول بالشاني » يعني أن الملك شرط لوقوع الطلاق عند 
وجود الشرط الثاني » فكذلك عند وجود الشرط الأول م: (إذ هما) ش: أي الشرطان م: (في حكم 
الطلاق كشيء واحد) ش: من حيث أنه لا يقع إلا بهما . 

م: (ولنا أن صحة الكلام بأهلية انكلم ) ش: أي صحة هذا الكلام الذي هو اليمين بأهلية 
المتكلم » وهو كونه عاقلا بالعَا » وهي قائمة به فيكون صحة الكلام قائمة به » ومحله الذمة › فإذا 
كان كذلك كان ينبغي أن لا يشترط الملك وقت التعليق » فأجاب عن ذلك بقوله م: (إلا أن الملك 
يشترط حالة التعليق ليصير الحزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال) ش: لأن استصحاب الحال عبارة 
عن إبقاء ما كان على ما كان لعدم الدليل المزيل » فإذا كان املك باقيًا عند وجود الشرط بالنظر إلى 
الاستصحاب ينزل الجزاء عنده غالبا > لأن الأصل في كل ثابت دوامه . 


۲١ 


فيصح اليمين » وعند تمام الشرط لينزل الجزاء ؛ لأنه لا ينزل إلا في الملك ٠‏ وفيما بين ذلك الحال 
حال بقاء اليمين فيستغني عن قيام ا ملك إذ بقاؤه بمحله وهو الذمة » وإن قال لها:إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثلاثاً فطلقها ثنتين وتزوجها رجل آخر فدخل بها »ثم عادت إلى الأولء فدخلت 
الدار. طلقت ثلانا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رحمه الله - 
هي طالق ما بقي من الطلاق وهو قول زفر - رحمه الله - وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون 
الثلاث عندهما ٬فتعود‏ إليه بالثلاث . وعند محمد وزفر - رحمهما الله - لا يهدم ما دون الثلاث 
فتعود إليه با بقي من الطلاق » وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى . وإن قال لها إن دخلت 
الدارفأنت طالق ثلاث ء ثم قال لها: نت طالق ثلاثاً فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى 
الأول فدخلت 


وإن كان يحتمل الملك الزوال حينئذ » فإذا كان كذلك م: (فيصح اليمين) ش: لأن الحزاء الذي 
هو غالب الو جود يتحقق حينئذ فيحصل اليمين وهو القوة . 

م: (وعند تمام الشرط) ش: أي شرط بقاء الملك أيضا عند تمام الشرط م: (لينزل الجزاء لأنه لا ينزل 
إلا في الملك) ش: ولا ينزل في غير الملك م: (وفيما بين ذلك الحال) ش: أي بين حالة التعليق » وتام 
الشرط م: (حال بقاء اليمين فيستغني عن قيام الملك إذ بقاؤه) ش: أي بقاء اليمينم: (بمحله وهو الذمة) 
ش: أي ذمة الحالف » وإغا ذكر الضمير الراجع إلى اليمين » وإن كانت مؤنثة على تأويله التعليق» 
لأن تعليق الطلاق والعتاق بين عند الفقهاء . 

م: (وإن قال لها) ش: أي وإن قال رجل لامرأته م: (إن دخلت الدار فأنت طالق ثلانًا فطلقها ثنتين 
وتزوجھا رجل آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول) ش: أي الزوج الأول م: (فدخلت الدار طلقت 
ثلانّا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -) ش: قال ابن المنذر هذا قول ابن عمر وابن عباس- 
رضي الله عنهم- › وبه قال عطاء وشريح والنخعي . وفي المبسوط » :وهو وقول ابن مسعود - 
رضي الله تعالى عنه . 

م: (وقال محمد هي طالق ما بقي من الطلاق » وهو قول زفر) ش: وهو قول جماعة من 
الصحابة- رضي الله تعالى عنهم- والتابعين » وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم- 
رحمهم الله- م: (وأصله) ش: أي أصل هذا الحلاف م: (أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث 
عندهما) ش: أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- م: (فتعود إليه بالثلاث) ش: أي فتعود 
المرأة إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات م: (وعند محمد وزفر لا يهدم ما دون الثلاث » فتعود إلى ما 
بقي من الطلاق وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى ) ش: أي في آخر فصل ما تحل به المطلقة . 

م: (وإن قال لها) ش: أي وإن قال رجل لامرآته م: (إن دخلت الدار فأنت طالق ثلالّا » ثم قال له 
أنت طالق ثلانًا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول ) ش: أي إلى الزوج الأول م: (فدخلت 
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الدار لم يقع شىء . وقال زفر والشافعى يقع الثلاث ؛لأن الحزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ › 

وقد بقى احتمال وقوعها » فيبقى اليمين . ولنا أن الحزاء طلقات هذا الملك ؛ لأنها هى المانعة ؛ إذ 

الظاهر عدم ما يحدث واليمين تنعقد للمنع أو للحمل › وإذا كأن الجزاء ما ذكرناه وقد فات 
بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية ٠‏ فلا تبقى اليمين › 

الدار لم يقع شيء ) ش: عند علمائنا الثلاثة . 

وبه قال الشافعى -رحمه الله - فى ١‏ الجديد » على المنصوص »ومالك وأحمد. 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم على ذلك . 

م: (وقال زفر والشافعي) ش: في قوله م: (يقع الثلاث ؛ لأن الحزاء ثلاث مطلق) ش: لأنه الثلاث 
المملوكات » فيتناول ثلاث طلقات مطلقا » سواء كانت مملوكة في الحال أو مستحدثة في المآل م: 
(وذلك لإطلاق اللفظ) ش: واللفظ المطلق لا يتناول المقيد » لأنه ضده حكمًام: (وقد بقي احتمال 
وقوعها) ش: أي احتمال طلقات ثلاث مطلق م: (فتبقى اليمين) 

ش: فإذا وجد امحل يقع الجزاء » والدليل على أنه لم يصرف إلى الطلقات الثلاث 
المملوكات مسألة الهدم » فلو انصرف إلى الملك قائم يوقع بما بقي » وكمالو قال كلما تزوجتك 
فآنت طالق ثلانًا فتزوجها بعد زوج آخر يبقى اليمين . 

وبدليل : ولو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه ودخل الدار يعتق » فلو 
تقيد الجزاء بهذا الملك لما عتق » ولهذا لو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلانًا 
ثم عادت إليه بعد زوج آخر يكون مظاهرًا عنها » وكيف يبطل التطليق التخيير » لأن ما صادفه 
التخيير طلاق » وما صادفه التعليق ما يصير طلاقًا . 

م (ولنا أن الحزاء طلقات هذاا ملك ) ش: بدلالة الحال م: (لأنها) ش: آي لأن طلقات هذا 
الك . م: (هي الانعة إذ الظاهر عدم ما بحدث) ش: وكل ما كان مانعًا من وجود الشرط وحاملاً عليه 

م: (وإذا كان الجزاء ما ذكرناه) ش: وهو قوله إن طلقات هذا الملك إلى آخره م: (وقد فات) ش: 
أي والحال أن الحزاء قد فات م: (بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية) ش: يعني لا يبقى محلا للطلاق . 

م: (فلا تبقى اليمين) ش: لأن بفوات محل الجزاء يبطل اليمين لفوات محل الشرط بأن قال إن 
دخحلت هذه الدار فأنت طالق » ثم جعلت الدار بستانًا لا يبقى اليمين » فهذا مثله . 

فإن قلت : انعقاد اليمين لو انحصر في المنع والحمل لم يصح أن يقال إن حضت فأنت طالق › 
لآنه لا يتصور فيه منع ولا حمل لكون الحيض عارضًا سماويًا . 
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بخلاف ما إذا أبانها لأن الحزاء باق لبقاء محله .ولو قال لامراته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثاً 

فجامعها » فلما التقى الختانان طلقت ثلاث وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر › وإن أخرجه ثم 

أو لحه وجب عليه المهر . وكذا إذا قال لأمته: إذا جامعتك فأنت حرة . وعن أبي يوسف - رحمه 

الله - آنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه » إلا أنه لا يحب عليه 
الحد للاتحاد. 


قلت: أجيب : بأن الاعتبار للغالب الشائع دون النادر » وفيه نظر » لأن السؤال لم ينحصر 
في صورة الحيض حتى يكون نادرًا » وإنغا هو في الوجه كالمحبة والكراهة والجزع وغيره . 
والصواب : أن يقال إن الشرط في مثل ذلك هو إخبارها عن ذلك المحل» والمنع فيه متصور . 

م: (بخلاف ما إذا أبانها) ش: يتعلق بقوله -وقد فات بتخيير الثلاث- أي فات الجزاء بتخيير 
الثلاث المبطل للمحلية » بخلاف ما إذا أبانها بطلقة أو بطلقتين م: (لأن الجزاء باق لبقاء محله) ش: 
آى محل الجزاء » ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخر عادت بطلقات ثلاث عند أبي حنيفة -رحمه 
الله- وعند أبي يوسف -رحمه الله - وهي مسألة الهدم > لن في صورة الإبانة طلقة أو طلقتين 
يزول الحل لا الملك . والدليل على بقاء الملك أن الزوج الأول تزوجها بلا تحليل زوج آخر . 

والجواب عن مسألة الهدم أن اليمين بقيت ببقاء الجزاء » لأن اليمين لا ينقسم علي الجزاء كما 
لا ينقسم على الشرط ٠‏ ولا بقيت اليمين بالملكية صار كأنه قائل عند الدخول أنت طالق ثلانًا » 
وهو يلك الثلاث فيقع . وعن مسألة العبد أن تعليق عتقه إنا لا يبطل اليمين بعد البيع » لأن 
محلية العتق لم تبطل بالبيع » وقد كان محلا للعتق بصفة الرق » والرق باق بعد البيع » حتى إذا 
أعتقه لا يبقى اليمين لفوات ال محل » وعن مسألة الظهار أن محل الظهار لم يفت بتنجيز الطلقات 
الثلاث › لأن حرمة الظهار غير الطلاق » لأن الأولى متناهية بالتكفير » والثانية بالزوج الآخر » 
وإغا لا يصير مظاهرا بعد التطليقات الثلاث » لأن الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة ولا يتحقق ذلك 
إلا بالتزوج . 

م: (ولو قال لامرآنه: إذا جامعتك فأآنت طالق ثلانًا فحامعها » فلما التقى الختانان طلقت لاا » وإن 
لبث ساعة لم يجب عليه المهر) ش: أي العقر » وهو مهر المثل م: (وإن أخرجه ثم أولجه) ش: من 
الإيلاج وهو الإدخال م: (وجب عليه المهر › وكذا) ش: أي وكذا لا يجب المهر باللبث والمكث م: 
(إذا قال لأمته: إذا جامعتك فأنت حرة . وعن أبي يوسف أنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضًا ) ش: 
وهو ما إذا لبث ساعة بعد الإدخال م: (لوجود الجماع بالدوام عليه) ش: أي على اللبث»› ومعناه أنه 
جعل الدوام على اللبث بعد الدخول بنزلة الدخول الابتدائي م : ( إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد) 
ش : أي لاتحاد الإيلاج الحال مع اللبث الحرام من حيث المقصود» وهو قضاء الشهوة › فكان 
الجماع واحدأ من وجه » وأوله غير موجب للحد» فسقط الحد ووجب العقر » لأنه الوطء المحرم 
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وجه الظاهر أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال » بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج ؛ 

لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق » إلا أن الحد لا يحب بشبهة الاتحاد بالنظر إلى المجلس 

والمقصود»وإذا لم يجب الحد وجب العقر » إذ الوطء المحرم لا يخلو عن أحدهما . ولو كان 

الطلاق رجعياً بصير مراجعا باللباث عند أبي يوسف - رحمه الله - خلافاً محمد - رحمه الله - 

لوجود المساس » ولو نزع ثم أولج صار مراجعاً بالإجماع لوجود الجحماع » والله تعالى أعلم 
بالصواب 

لايخلو عن عقر أو حد » وعلى هذا الخلاف إذا قال لأمته إن جامعتك فأنت حرة . 

م: (وجه الظاهر) ش: أي ظاهر الرواية م: (أن الجماع إدخال الفرج في الفرج) ش: ولم يوجد 
ذلك بعد الطلقات والعتق م: (ولا دوام للإدخال) ش: حتی یکون لدوامه حکما لابتداء » كمن 
حلف أن لا يدخل هذه الدار هو فيها لا يحنث باللبث ساعة » وكذالو حلف لا يدخل فرسه 
الاصطبل وهو فيها فأمسكها فيه لا يحنث م: (بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج » لأنه وجد الإدخال بعد 
الطلاق » إلا أن ا لحد لا يجب بشبهة الاتحاد) ش: أي بين الإإخراج والإيلاج م: (بالنظر إلى المجلس ) 
ش: أي بالنظر م: (والمقصود ) ش: هو قضاء الشهوة . 

م: ( وإذا لم يجب الحد وجب العقر) ش: أي مهر المثل . وفي ديوان الأدب :العقر مهر المرأة 
إذا وطئت على شبهة » والمراد منه ا مثل » وبه فسر العتابي العقر في «شرح الجامع الصغير» م: (إذ 
الوطء المحرم) ش: أي لأن الوطء المحرم م: (لا يخلو عن أحدهما) ش: أي عن أحد العقر والحد . 

م: (ولو كان الطلاق رجعيًا يصير مراجعا باللباث) ش: أى باللبث والمكث م: (عند أبي 
يوسف-رحمه الله- خلانًا محمد) ش: فإنه لا يصير مراجعا عنده » لأنه نظير الدخول والدوام على 
المدخول ليس بدخول م: (لوجود المساس) ش: وهو دليل أبي يوسف » وأي المقصود المساس بشهوة 
م: (ولو نزع ثم أولج صار مراجعًا بالإجماع لوجود الجماع) ش: النزع : الإخراج والإيلاج: › 
اللإدحال» قال الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) (لقمان : الاَیة۲۹) . 

فروع :لو قال أنت طالق إن دخلت الدار» كان شرطًا مشل «إن» عند أحمد - رحمه 
الله-. وروي ذلك عن أبي يوسف ٠‏ وقيل لا يتعلق لأنها للمضي » كأنه قال أمس . وفي «جوامع 
الفقه»: لا يقع . وقال بعض أصحاب الشافعي -رحمهم الله- :يقع في الحال »ولا يتعلق . وكذا 
لو قال نت طالق لولا دخولك الدار لايقع . وفي «المغني» قال : أنت طالق أو دخحلت الدار يقع 
وأو للمضي » ويحتمل أن لا يقع كقوله أمس › وعندنايقع فيهما . وفي «جوامع الفقه » قال : 
ادخلي الدار وأنت طالق تطلق» لأن جواب الأمر كالشرط بالفاء . 

وفي « المبسوط ««والذخيرة » قال : أدي إليٴالفاء وأنت طالق لايقع حتى تؤدي » لانه 


جواب الأمر . وفي «المبسوط» لأن الواو للحال . ولو قال : أدي الفاء فأنت طالق يقع في الحال؛ 
. 


لأن الفاء للتعليل . ولو قال إن وطئتك فيمينه على الجماع . 

وقال ابن قدامة : وعن محمد بن الحسن: يينه على الوطء بالقدم . ولو قال ردت به الجماع 
لم يقبل» وقد غلط ابن قدامة في النقل عن محمد -رحمه الله تعالى- » فإن محمدا ذكر في 
«الجامع» : ولوقال لها إن وطنتك فهو على المجماع في فرجها بذكره » ولو نوى الدوس بالقدم لا 
يصدق في الصرف عن الجحماع ويحنث بالدوس بالقدم أيضًا لاعترافه به على نفسه . 

ولو قال : إن وطئت من غير ذكر امرأة فهو على الدوس بالقدم وهو اللخة والعرف» وذلك 
باتفاق أصحابنا ¢ ولو قال رجل لامرأة غيره إذا دخلت الدار فأنت طالق فبلغ الزوج فأجازه صح› 
حتى لو دخلت بعد الإجازة تطلق وبعدها لا. 
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فصل فى الاستثناء 


وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق 


م: (فصل في الاستشناء) 

ش: أي هذا فصل في بيان حكم الاستثناء وهو التكلم بالباقي بعد الاستثناء وهو الاستفعال 
من المثنى وهو العرف » يقال ثنيته أي عطفته » وألحق الاستثناء بالتعليق» لأنها في بيان التفسير › 
ولأن الشرط ينع كل الكلام » والاستثناء بعضه » والجزء مقدم على الكل . 

م: (وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم بقع الطلاق) ش: قيل : كان ينبغي أن 
يذكر هذه المسألة في الفصل المتقدم » لأنها ليست باستثناء » بل هي تعليق . 

وأجيب: بأن التعليتق بمشيئة الله تعالى شبها قويًا بالاستثناء بمنع حكم صدر الكلام عما كان 
قبل الاستثناء بحيث لا يتوقف وجوده على وجود الشرط › فكذا حكم صدر الكلام يتنع أصلاً 
في التعليق بمشيئة الله تعالى » ولا يتوقف على وجود الشرط » فلهذه المناسبة ذكر التعليق با مشيئة 
في فصل الاستفناء . 

قوله: متصلاً نصب على أنه صفة مصدر محذوف » أي قولاً متصلاً ء والمراد من الاتصال 
أن لا یقطع قوله إن شاء الله تعالی قبل قوله نت طالق بکلام آخر أو سكوت . 

وأما الفصل لانقطاع النفس فلا عبرة به لعدم إمكان التحرز عنه . ولو أتى بحروف الاستفناء 
بحيث لا يسمع يقع الاستثناء صحيحا » وهو اختيار الكرخي ؛ لأن السماع ليس بشرط صحة 
الكلام > ولهذايصح استئناء اللأصم » وإن لم يسمع هو أيضًا » وعلى شرط الاتصال جمهور 
العلماء » وهو قول الأئمة الأربعة » ومنهم من جوز الاستثناء مالم يقم من المجلس › وبه قال 
ا لحسن البصري » وطاوس وعن ابن عباس-رضي الله عنه- جوازه إلى مدة سنة » وعنه جوازه 
بدا . 

وقال سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر . وقال قتادة: بعد سنتين . وقال أحمد : له الاستشناء 
مادام في ذلك الأمر . ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لا يقع طلاقه » لأن 
الاستثناء وجد حقيقة » وهو صريح في بابه » والصريح لا يفتقر إلى النية كقوله أنت طالق 
ومطلقة وطلقتك » وفيه خحلاف الشافعية . 

قوله: لم يقع الطلاق وبه قال طاوس وإبراهيم النخعي والحكم والشافعي وإسحاق وأبو 
عبيد وأبو ثور » وهو قول عطاء ومجاهد والزهري والشعبي وحماد وعبد الرزاق وسعيد بن 
المسيب والأوزاعي وعثمان البتي » وبه قالت الظاهرية وأبو سليمان . 

وقال مالك ومكحول وقتادة وغيره قال أصحابنا : لا شيء عليه > وبه قال الشعبي وابن آبي 
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لقوله یہ « من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالی متصلاً به فلا حنث عليه » . 


ليلى وإسحاق وأبو عبيد . 
وقال مالك : لا استثناء في الطلاق والعتاق والصدقة ويعتبر اليمين والنذر . وعندأحمد لا 
يرفع الطلاق خاصة ويرفع العتاق والأيان » ثم اختلفوا في عمله أي في عمل الاستثناء فقال أبو 
يوسف إبطال » وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال محمد: تعليق . وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي -رحمهم الله . 
وتظهر ثمرة الحلاف فيما إذا قدم المشيئة فقال : إن شاء الله تعالى أنت طالق » فعند أبي 
يوسف - رحمه الله - أنه لإبطال الكلام» سواء قدم أو أخر بحرف الفاء أو بغيره . وعن محمد - 
رحمه الله -يقع › لأنه للتعليق » فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعللق نفي الطلاق 
بلا شرط » كذا في « الجامع الكبير لقاضي خان . وذكر في « الفتاوى الصغرى » الفتوى على قول 
أبي يوسف» وذكرفي «الإيضاح» الاختلاف على العكس . 
ثم اختلف أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - في الطلاق المقرون بالاستثناء في موضع 
يقع الاستثناء هل یکون ییتا ؟ قال آبو يوسف ومحمد - رحمهما الله-: یکون يینًا » حتی لو قال 
لها : إن حلفت بطلاقك فعبدي حر ثم قال لها : نت طالق إن شاء الله يحنث في يينه عند أبي 
يوسف . وقال محمد - رحمه الله- : لا يكون ييتا ولا يحنث ولا يقع الطلاق » وكذا العتاق لو 
قال لعبده : إن حلفت بعتقك فأنت حر» ثم قال: أنت حر إن شاء الله تعالى . 
م: (لقوله اة :« من حلف بطلاق أو عاق وقال : إن شاء الله تعالى متصلاً فلا حنث عليه ٤‏ ) 
ش: أي لقول النبي ية » وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب وروى أصحاب السنن الأربعة من 
حديث آيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله هة قال : 
« من حلف على بین فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه »" بلفظ الترمذي وقال : هذا حديث حسن . 


(۲) رواه الترمڏذي باب الاستثناء في اليمين )۱١۸١(‏ » وأبو داود باب الاستثناء في اليمين )۳۲١١(‏ والنسائي 
)۷٥۱(‏ وابن ماجة )۲٠٠١(‏ من طريق أيوب ال سختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا . فال الترمذي : 
حديث حسن وقد روي عن نافع عن ابن عمر موقوفًا » وروي عن سالم عنه موقوقا . ولا نعلم أحدا رفعه غير 
أيوب السختياني » وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان يوب أحيانايرفعه وأحيانًا لا يرفعه . 

قلت : أيوب ثقة حافظ وزيادته مقبولة إلا أنه اضطرب فى هذا الحديث فنأخذ منه ما وافق غيره من الفقات » والله 
أعلم . 

قال الترمذي : سألت محمد عن هذا الحديث فقال لى : هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من 
حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ب قال : «إن سليمان قال : لأطوفن الليلة .٤‏ . . 
الحديث . 

t۳ 


ولأنه تى بصورة الشرط › فيكون تعليقاً من هذا الوجه »ولأنه اعدام قبل الشرط › والشرط لا يعلم 
ها هنا فيكون إعداماً من الأصل › ولهذا یشترط أن یکون متصلاً به › 


وقد روي عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما - موقوقًا . وروي عن سالم عن ابن عمر 
موقوقًا » ولانعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعیل بن إبراهیم : کان يوب 
أحيانًا يرفعه » وأحيانًا لا يرفعه » ولفظ أبي داود فيه : فقد استثنى . 
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى اة قال : ١‏ إن سليمان بي قال : لأطوفن الليلة به “". وفيه 
لو قال : إن شاء الله تعالى لكان كماقال . وروى ابن عدي في « الكامل» عن إسحاق بن آبي 
يحيى الكعبي عن عبد العزيز بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله 
تعالی عنهم - من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله » أو لغلامه أنت حر أو علي المشي إلى 
بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه› وهو معلول بإسحاق الكعبي . 
فإن قلت: ليس فى الحديث الذي رواه أصحاب «الستن» متصلاً به » وقد روي أن النبي ئا 
قال : «لأغزون قريشًا » ثم قال بعد سنة : « إن شاء الله تعالى ٠‏ . 
قلت: أجيب : بنع صحة هذا وبعد التسليم بصحته نقول : إن الاستثناء كان من قوله: 
لأغزون قريشًا الذي سبق قبل سنة » لأنه يحتمل أن الاستثناء كان منه » لكن لا نسلم أن قصد 
النبي ية كان من قوله : «لأغزون» › الاستثناء فلم يجز أن يكون قصده الاستدراك المأمور به 
الثابت من قوله تعالى : # ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) 
(الکهف : الآبتان )۲٤ » ۲٣‏ . 
م (ولأنه) ش: أي ولأن المستثني بكسر النون م: (أتى بصورة الشرط) ش: أي بحرف صريح 
دون حقيقة الشرط. لأن حقيقة الشرط عبارة عما يكون على خطر وتردد ومشيئة الله تعالى ليست 
كذلك لثبوتها قطعًا أو انتفائها كذلك. وما هو كذلك م: (فيكون تعليقًا من هذا الوجه) ش: يعني من 
حيث الصورة م: (ولأنه) ش: أي قوله : إن شاء الله تعالى م: (إعدام) ش: للعلية م: (قبل) ش: وجود 
م (الشرط» والشرط) ش: وهو مشيئة الله تعالى م: (لايعلم ها هنا) ش: أي في صورة التعليق بمشيئة 
الله تعالى ¢ لأنا لا نطلع عليها م: (فیکون إعدامًا) ش: أي للجزاء م: (من الأصل) ش: أي من ابتداء 
العدم العلم بالمشيئة > فصار كأنه لم يقل نت طالق أصلاً ‏ فکان إبطالا للکلام . 


م (ولهذا) ش: أي ولأن في الاستشناء معنی الشرط م: (یشترط آن یکون متصلاً به) ش: وعلیه 


(۱) رواه الترمذي )۱٥۸۷(‏ والنسائي (۳۹۰۷) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة » قلت : 


وهذا إسناد صحيح . 
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بمنزلة سائر الشروط. ولو سكت يثبت حكم الكلام الأول » فيكون الاستئناء أوذکرالشرط بعده 

رجوعاً عن الأول . قال : وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى › لأن بالاستثناء خرج الكلام 

من أن يكون إيجابا ‏ والموت ينافى الموجب دون المبطل › بخلاف ما إذا مات الزوج » لأنه لا 
يتصل به الاستثناء . 


جمهور العلماء > وقد ذكرنا ا لخلاف فيه عن قريب م: (بمنزلة سائر الشروط) ش: لكونه بيان تغيير » 
وشرطه هو الاتصال . 

م: (ولو سكت) ش: أي المتكلم زيادة على قدر النفس بين قوله : أنت طالق وبين قوله: إن 
شاء الله م: (يثبت حكم الكلام الأول) ش: وهو وقوع الطلاق» لأنه لا يصح الاستشناء المنفصل على 
مذهب الجحمهور م: (فيكون الاستثناء ) ش: على قول محمد -رحمه الله- والاستثناء بالنصب»› لأنه 
يكون بالتعليق بمشيئة الله تعالى استفناء عن الكلام الأول ويجوز بالرفع على أن تكون تامة أو 
ناقصة يكون خبرها ا لجار والمجرور» أعني قوله عن الأول م: (أو ذكر الشرط ) ش: على قول أبي 
يوسف -رحمه الله- » أي ويكون ذكر الشرط وهو قوله : إن شاء الله م: (بعده) ش: أي بعد قوله : 
نت طالق م: (رجوعًا عن الأول) ش: أي عن الكلام الأول . وإغا قلنا لكون الاستثناء على قول 
محمد - رحمه الله - والشرط على قول أبى يوسف-رحمه الله - لأن محمدا يقول إن قوله إن 
شاء الله إعدام لأنه بمنزلة الاستثناء. وأبو يوسف -رحمه الله- يقول: إنه شرط› ولهذا قال في 
«الفتاوى الصغرى» أنت طالق إن شاء الله فهو يمين عند أبى يوسف -رحمه الله- حتى لو قال 
لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله يحنث عند أبي 
یوسف. وعند محمد لا یکون مِینًا حتی لا یحنث به عنده . 


م: (قال: وكذاإذا ماتت ) ش: وفي بعض النسخ وكذاإن ماتت › ولیس فيه لفظ قال: وهو 
معطوف على قوله : لم يقع في أول الفعل » يعني إذا ماتت المرأة بعد قوله : أنت طالق م: (قبل 
قوله : إن شاء الله تعالى ) ش: أي لا يقع الطلاق م: (لأن بالاستثناء خرج الکلام من أن یون إيجابا) 
ش: فإذا بطل الإيجاب بطل الحكم م: (والموت ينافي المىوجب) ش: جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال : الموت ينافي قوله : أنت طالق حتى لا يقع الطلاق به بعد موتها > فينبخي أن یکون منافيًا 
للاستئناء وهو المبطل» فيقع الطلاق . فأجاب بقوله : الموت ينافي الموجب» وهو قوله : أنت 
طالق م: (دون المبطل) ش: وهو الاستثناء » أعني قوله : إن شاء الله » لأن الموجب يستدعي 
اللحلء ولهذالو قال لامرأته : أنت طالق واحدة كانت قبل قوله واحدة لا يقع » لأن الموت ينافي 
المحلية » والاستثناء يبطل» وأنه يستدعي صحة الإيجاب الذي يقوم بالزوج » والموت يلائمه في 
الإبطال. 


م: (بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لا يتصل به الاستثناء ) ش: أي بخلاف ما إذا مات الزوج قبل 
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وإن قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة طلقت ثنتين › وإن قال إلا ثنتين طلقت واحدة . 


قوله إن شاء الله > حيث يقع الطلاق» لأنه لم يتصل المغير وهو الاستثناء بأول كلامه فإنغا يعلم 
إرادة الاستثناء بقوله قبل ذلك : إني أطلق امرأتي وأستثني . 

م: (ولو قال : أنت طالق ثلانًا إلا واحدة طلقت ثنتين ٠‏ وإن قال: إلا نتين) ش: أي وإن قال : نت 
طالق ثلانًا إلا ثنتين م: (طلقت واحدة) ش: وفي ذكر المثالين إشارة إلى القليل والكثير سواءء خلاقًا 
للفراء » فإنه لا يجوز الأكثر ويدعي أنه لم تتكلم به العرب . وفي «الغاية»: ذهب النحاة من أهل 
الكوفة والبصرة إلى أن استثناء الأكثر غير جائز » واختلفوا فى جواز استشناء النصف» وتبعه أحمد 
فيهاء وذهب بعض المالكية إلى هذا أيضًاء وفي «البدائع» «والميزان » روي عن ابي يوسف وهو 
قول الفراء آنه لا يجوز استفناء الأكثر من الأقل» وصوابه من الكل . وفي «الأسبيجابي» روي عن 
أبي يوسف - رحمه الله- لا يجوز استثناء الأكثر وهو الصواب» وزعموا أن العرب لم يوجد في 
كلامهم له [ علي عشرة إلا تسعة]ء ولم تتكلم به » ولا يصح استثناء الكل من الكل » وذكر ابن 
طلحة في مختصره المعروف « بالمدخل » قولين في جواز استثناء الكل من الكل . 

وقال الأموي : منع بعض أهل اللغة استثناء العقدء ولا يقال : له علي مائة إلاعشرة إلا 
خمسة . وذكر أبو بكر من الحنابلة أن الاستثناء لا يكون فى الطلاق » فإذا قال : أنت طالق ثلاتًا إلا 
واحدة وقع الثلاث وهذا باطل . ولو قال : أنت طالتق أربعًا إلا ثلانًا صح الاستئناء ويقع واحدة . 
وفي «المحيط »: لو قال : أنت طالق نتن وثنتين إلا ثنتين إن نوى استئناء الأولى والأخيرة لا 
يصح» لأنه استشنى الكل فيقع الثلاث› وإن نوى واحدة من الأولى وواحدة من الثانية صح ويقع 
ثنتان » وكذا عند عدم النية » خلاقًا لزفر وأحمد - رحمهما الله - » وفي «الذخيرة : وهذا قول 
أبي يوسف . 

وروی هشام عن محمد : لو قال : نت طالق ثنتين وئنتين إلا ثلانًا يقع الثلاث» لأنه نوى 
استثناء الكل . ولو قال : ثلانًا إلا نصقًا يقع ثنتان عند أبي يوسف» وعند محمد -رحمه الله- يقع 
الثلاث. وبه قال مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله- . ولو قال: أنت طالق واحدة ونصقمًا 
إلا واحدة ونصقًا يقع ثنتان عند أبي يوسف»› وهو رواية عن محمد» وعنهيقع واحدة . وفي 
«الذخيرة » قال : أنت طالق ثلانًا إلا واحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة » 
وعندهمايقع نتان . وعن أبي يوسف بقع واحدة . ولو قال : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة 
إلا ثلانًا بطل الاستئناء . ولو قال : أنت طالق ثنتين وواحدة وواحدة وثنتين إلا ثنتين فهي ثلاث . 
ولو قال : أنت طالق واحدة وئنتين إلا واحدة يقع ثنتانء ويصير مستشنيًا الواحدة من الثنتين . ولو 
قال : ثنتين وأربعا إلا خمسًا يقع الثلاث» ذكره القدوري . 

وفي ‏ المنتقى» قال : أنت طالق ثلانًا وثلاتًا إلا أربعًا فهي ثلاث عند أبي حنيفة» ويروى عن 
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والأصل أن الاستثناء تكلم حاصل بعد الثنيا هو الصحيح › ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه ‏ إذ لا 

فرق بون قول القائل لفلان علي درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة » فيسصح استثناء البعض من 

الجملة لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده » ولا يصلح استلناء الكل من الكل لأنه لا يبقى بعده شيء 
ليصير متكلماً به وصارفا اللفظ إليه ء 


قول محمد. ولو قال: أنت طالق عشرا إلا أربعا إلا تسعًايقع واحدة. ولو قال :إلاثمانيًا يقع 
ثنتان ٠‏ ولو قال إلا سبعايقع الثلاث» ولو قال هذه طالق وهذه طالق إلا هذه كان الاستناء 
باطلاً . ولو قال : آنت طالق خمسًا إلا واحدة يقع الثلاث . وفي وجه للحنابلة يقع ثنتان . 

م: (والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا) ش: بضم الثاء ا مثلثة وسكون النون وهو اسم 
بمعنى الاستثناء » ومعناه إن صدر الكلام بعد الاستثناء يصير عبارة عما وراء الاستناء يدل عليه 
قوله تعالی : # فلب فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا € (العنكبوت : الآية٤١)‏ » معناه : لبث فيهم 
تسع مائة وخمسين عام م: (هو الصحيح) ش: احترز عما قال البعض :إنه إخراج » وفيه معنى 
المعارضة .» وهو صفة الأصول . 

م: (ومعناه) ش: أي معنى الثنيام: (آنه تكلم با لمستثنى منهء إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي 
درهم » وبين قوله عشرة إلا تسعة فيصح استئناء البعض من الجملة ؛ لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده ولا 
يصح استثناء الكل من الكل؛ لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلمًا به وصارفًا اللفظ إليه) ش: الضمير 
في ۽ بعده » يرجع إلى استفناء الكل وفي : به يرجع الى شيء» وكذا في : إليه وهذا كما إذا قال 
لامرآته : أنت طالق تلاا إلا ثلانًا تطلق ثلانًا لبطلان الاستئناء . 

وقال شمس الأئمة السرخسي في «مبسوطه» : وعن بعض مشايخنا أن استثناء الكل 
رجوع ۰ وأن الرجوع عن الطلاق باطلء› وليس كذلك لأنه يبطل استثناء الكل من الوصية » مع أن 
الوصية تحتمل الرجوع . 

وذكر المصنف فى «زياداته» إذا استشنى الكل من الكل إغا لا يصح إذا كان بمعنى ذلك اللفظ» 
وأما إذا استشنى بخير ذلك اللفظ فيصح » وإن كان استثناء الكل من الكل من حيث المعنى» فانه لو 
قال : كل نسائي طوالق إلا كل نسائي لا يصح الاستئناء» بل يطلق كلهن . ولو قال : كل نسائي 
طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى لا تطلق واحدة منهن› وإن كان هو استثناء الكل من 
الكلء وهذا لأن الاستثناء تصرف لفظى » فيصح فيما صح فيه اللفظ كلما استثنى الجزء عن 
الكل » وصح لفظًاء فكذا فيما بقي فلو كان الاستثناء يتبع الحكم الشرعي لا صح في قوله : أنت 
طالق عشرا إلا تسعاء لأنه لا يزيد على الثلاث شرعا وهو الصحيح بلا خلاف . 
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وإغا صح الاستثناء إذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل ء وإذا ثبت هذا ففي الفصل الأول بقي 

منه (ثنتان) فيقعان › وفي ا «(وأاحدة) 0 ¢ ور قال إلا ثلاثاً يقع الثلاث لأنه استثناء 
N a I u‏ 
قبل) ش: أي فى قوله : نت طالق إن شاء الله يعني كما لا يصح قوله : إن شاء الله إلا متصلاًء 
لا يصح قوله : أنت طالق إلا واحدة » وقوله : إلا ثنتين إلا متصلاً . 

م: (وإذا ثبت هذا فقي الفصل الأول) ش: أراد به استثناء الواحدة من الثلاث م: (بقي منه) ش: 
أي بقي من المستثنى منه م: (ثنتان فيقعان » وفي الثاني) ش: أي في الفصل الثاني أراد به استثناء 
الثنتين من الثلاث م: (واحدة فتقع واحدة . ولو قال : إلا ثلانًا يقع الثلاث) ش: يعني إذا قال : أنت 
طالق ئلائًا إلا ثلانًا يقع الثلاث م: (لأنه استشناء الكل من الكل › فلم يصح الاستئناء) ش: لعدم بقاء 
شيء بعد الاستثناء ¢ ويصير الكلام عبارة عنه »والله أعلم . 
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باب طلاق المریض 
إذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقاً بائناً فمات وهى فى العدة ورثته » وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها 

ش: أي : هذا باب في بيان أحكام طلاق المريض » ولا فرغ من بيان طلاق الصحيح شرع 
في بيان طلاق المريض › لأن المرض عارض » والأصل عدمه » والمرض معنى يزول بحلوله في 
بدن ا لحي اعتدال الطبائع . 

م: (وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنّا فمات وهي في العدة ورثته) ش: أي ورثت 
المرأة زوجها المطلق ميراثها الشرعي م: (وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها) ش: في هذه أربعة 
عشر قولا : 

الأول : أنه يقع طلاقه › وعزاه ابن حزم إلى عثمان - رضي الله تعالى عنه . 

الثاني : يقع طلاقه وترثه بشرط قيام العدة » وهو قول عمر » وابنه » وابن مسعود » وأبي بن 
کعب» وعائشة -رضي الله عنهم - » وبه قال المغيرة › والنخعى› وابن سيرین› وعروة»› 
والشعبي› وشريح » وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وطاوس › والأوزاعي »› وابن شبرمة › 
والليث بن سعد » وسفيان الثوري» وحماد بن أبي سليمان والحارث العكلي . 

الثالث : ترثه مالم تتزوج زوجاآخر » وإن انقضت عدتها» وهو قول ابن أبي ليلى » 
وأحمد» وإسحاق › وأبی عبد . 

الرابع : ترثه › وإن تزوجت عشرة أزواج » وبه قال مالك - رحمه الله - ٠‏ والليث في رواية 
عنه » وذکره ابن رشید فی « الفوائد ». 

الخامس : ترنه ویرٹها › وبه قال الحسن البصري . 

السادس : إن صح منه » ومات من مرض آخر لا ترثه عندنا . وقال الزهري والثوري 
والأوزاعي وزفر وأحمد وإسحاق : ترثه إن مات قبل انقضاء عدتها منه» ذکره عنهم ابن حزم في 
« المحلى » . 

السابع : ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة » وهو قول عروة بن الزبير. 

الثامن : ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة مالم تنكح»› وبه قال الشعبى . 
الله . 
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وقال الشافعي -رحمه الله- لا ترث في الوجهين › لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي 

السبب » ولهذا لا يرثها إذا مانت ٠‏ ولنا أن الزوجية سبب إراثها في مرض موته › والزوج قصد 

إبطاله» فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها › وقد أمكن ؛لأن 
النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار › 

العاشر : ترثه قبل الدخول » وعليها العدة » وهو قول الحسن وإسحاق وأبي عبيد[ . . .]. 

الثاني عشر : لو خيرها فطلقت نفسها ثلانًا أو اختلعت منه أو حلف بطلاقها على دخولها 
الدار » وهو صحيح عند الحلف مريض عند الدخول أو قال وهو صحيح :إن قدم فلان» فأآنت 
طالق ثلانًا فقدم وهو مريض طلقت ثلانًا» لا ترثه عندنا. وعند مالك : ترثه في الكل . 

الثالث عشر : يجب الصداق لها كاملا > ولا ميراث لها ولا عدة عليهاء وبه قال جابر بن 
زید. 

الرابع عشر : لا ترثه أصلاً قبل الدخول وبعده » وهو قول الظاهرية وأبي ثور» واختاره‌ ابن 
المنذر في الأشراف» وهو الجديد للشافعي . وفي القديم : الزوج فار والميراث فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : مثل قولنا . و الثاني : مثل قول أحمد . والكالث : مثل قول مالك أبدا. 

م: (وقال الشافعي : لا ترث في الوجهين ) ش: أي قبل العدة وبعدها . وفي شرح الأقطع 
والشافعى أقوال : أحدها : أنها لا ترث فى الوجهين » سواء مات فى العدة أو بعد العدة» والآخر : 
انها ترث مالم تتزوج بزوج آخر» وإن انقضت العدة » وهو قول مالك . والآخر: أنها ترث وإن 
تزوجت بزوج آخر» وهو قول ابن أبي ليلى م: (لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض) ش: أي 
بعارض الطلاق البائن م: (وهي السبب) ش: أي الزوجية هي سبب الميراث . 

م: (ولهذا) ش: إيضاح لقوله : لأن الزوجية بطلت بهذا العارض م: (لا برثها إذا ماتت) ش: 
لن سبب اللإرث قد زال » فلا يثبت الحكم بلا سبب . 

م: (ولنا أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته » والزوج قصد إبطاله) ش: أي إبطال إرثها (فيرد 
عليه قصده) ش: أي يرد على الزوج قصده» وهو قصد إبطال الإرث م: (بتأخير عمله) ش: أي عمل 
الطلاق م: (إلى زمان انقضاء العدة دفعًا للضرر عنها) ش: أي لأجل دفع الضرر عن المرأة» وكأن 
الطلاق لم يوجد في حق الإرث م: (وقد أمكن) ش: جواب عما يقال : إن كان سبب تأخير العمل 
دفع الضرر عنها » وجب أن يستوي في ذلك الموطوءة وغيرها وما قبل انقضاء العدة ومابعدهاء 
فأجاب بقوله : وقد أمكن دفع الضرر » وتقديره إنغا يصح توريشها منه إذا أمكن تأخير عمل 
الطلاق » ليكون السبب وهو النكاح قائمًا» وقد أمكن ذلك إلى زمان انقضاء العدة . 

م: (لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار) ش: من حرمة التزويج وحرمة الخروج 
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فجاز أن يبقى في حق إرثها عنهء بخلاف ما بعد انقضاء العدة » لأنه لا إمكان › والزوجية في هذه 
الحالة ليست بسبب لإرئه عنها » فتبطل في حقه خصوصا إذا رضي به 

والبروز» وحرمة نكاح الأخت ونكاح أربعة سواها م: (فجاز أن يبقى في حق إرثها منه) ش: دفعا 
للضرر عنها م: (بخلاف ما بعد انقضاء العدة ؛ لأنه لا إمكان) ش: أي لا إمكان لتأخير عمل الطلاق»› 
لعدم بقاء النكاح أصلاً م: (والزوجية في هذه الحالة ) ش: هذا جواب عن قوله : ولهذا لا يرثها إذا 
ماتت أي الزوجة فيما إذا كان الزوج مريضًا مرض الموت م: (ليست بسبب لإرثه عنها) ش: لأنه لم 
يتعلق حقه الها لكونها صحيحة (فتبطل في حقه) ش: قال السغناقي : فيبطل بالنصب لأنه جواب 
النفي . وقال الأكمل : وقال بعض الشارحين بالرفع لاغيرء ولكل منهما وجه خلا قوله : لا 
غير فانه لا وجه لهء انتهی . 

قلت : أراد بقوله : بعض الشارحين الأترازي » فإنه قال في شرحه : فقوله يطل في حقه 
بالرفع لا غير » أي فتبطل الزوجية بالطلاق البائن في حق الرجل حقيقة وحكمًاء فلا يرثها إذا 
ماتت لبطلان الزوجية أصلاً » بخلاف ما إذا مات الزوج حيث ترثه المرأة » لأن الزوجية وإن 
بطلت بالطلاق البائن حقيقة جعلت باقية في حقها دفعا للضرر عنهاء لأنه قصد إبطال حقها . ولا 
يجوز أن يقال بالنصب جوابًا للنفي» لأنه حينئذ ينعكس الغرض» لأنه يكون معناه : لو كانت 
الزوجية سبب إرث الزوج عنها لبطلت› ولكنها ليست بسبب» فإذا لم تبطل الزوجية يجب أن 
يرثها ولا يقول به أحد لا نحن ولا الشافعي - رضي الله عنه -» والذي وقع في بعض الشروح 
بنصب اللام سھواء انتهى . 

قلت: الكاكي تبع السغناقي فقال : فيبطل بالنصب» لأنه جواب النفي » والذي قاله الأكمل 
هو الوجه » فافهم . 

م: (خصوصًا إذا رضي به) ش: آي لا سيما أن الزوج إذا رضي بحرمانه من الإرث ›» حيث 
أقدم على الطلاق . 

واعلم أن أصحابنا استدلوا في هذا الباب بالنقل والعقل» وصاحب الهداية لم يذكر شيا من 
النقل» فنقول بإجماع الصحابة توريث امرأة الفارء بيانه أن عبد الرحمن ابن عوف -رضي الله 
تعالی عنه- طلق امرأته تعاضر في مرض موته فورٹها عثمان-رضي الله تعالی عنه - » ولم ینکر 
عليه أحد من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - » فحل محل الإجماع . 

فإن قلت: لا نسلم اللإجماع» لأنه روي عن عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما - في 
حديث تماضر أنه قال : لو كان الأمر إلي لما ورثتها . 

قلت: أجيب : بأنه قد صح عن ابن الزبير -رضي الله تعالى عنهما - أنه قال هذا الكلام في 
وقت إمارته بعد سبق الإجماع» والخلاف المتأخر لا يرفع الإجماع السابقء ولئن سلمنا أنه قاله 


١ ` 


وقت توريث تماضر فنقول : ما ورثها لخفاء وجه الاستحسان عليهء أونقول : كانت تعاضر 
سألت الطلاق فاعتقد ابن الزبير - رضى الله عنه - أن سؤالها يسقط الإإرث» وبه نقول» ولكن 
عثمان إغا ورثها عند وجود سؤال الطلاق فعند عدمه أولى . انتهى . 

وفي السروجي : وأجابوا عن قول ابن الزبير في خلافته : لو كنت آنا لم قل بتوريشها إن لم 
يكن في ذلك الوقت من الفقهاء . وفي «البدائع » : وكان الإجماع قد انعقد على ذلك»› وخلافه 
بعد وقوع الإجماع من الصحابة لا يقدح فيه» لأن انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع» 
أو خالفه لتوريثه بعد سؤالها » وقد روي ذلك » ولعل عثمان كان يرى أن ذلك لا يسقط إرثها › 
وفى« الجحواهر» و«المحلى» فى رواية كان توريث عثمان -رضى الله عنه - بعد انقضاء العدة » 
وروی هشام عن أبي مسلم عن أبيه أنه كان بعد العدة » وروى عنه أبو عمر أنه كان في العدة » 
وقال ابن حزم وعمر: هذا ضعيف» لكن ثبت من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي مليكة 
أنه سأل عبد الله بن الزبير قال : طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بنت الأصبع 
الكلبية فبتهاء ثم مات في العدة فورثها عثمان. رواه عنه الحجاج بن المنهال وسعيد بن 
منصور» وقد اتفقا على أن توريثها كان في العدة» وهو قول الجمهور. 

ويحتمل قول من قال : إنه ورثها بعد انقضاء العدة مع ضعفه أنه كان تأخير الملخاصمة 
والقسمة وقع بعد العدة » وكان موته قبل انقضاء العدة يدل عليه قوله : فلم يلبث إلا يسيرا حتى 
مات » وتماضر بضم التاء المثناة من فوق» وتخفيف اليم » وكسر الضاد المعجمة في آخره» بنت 
عمر بن الشريد السلمية . قال أبو عمر : وهي اللخنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن 
تعلبة بن جفاف بن امرئ القيس بن نهبة بن سليم قدمت على النبي ب مع قومها فأسلمت فذكروا 
أن رسول الله بی کان یستشهد بها ویعجبه شعرها » فکانت تنشده » وهو یقول فيه بأجناس 
ويومئ بيده -عليه السلام-. وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر 
منها. وقالوا: اسم الخنساء تقاضرء وكانت حضرت حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال» 
واستشهد الأربعة فيهاء وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة 
لکل واحد ماتتي درهم حتی قبض -رضي الله تعالی عنه . 

وفي السروجي : وروي عن عئمان - رضي الله تعالی عنه - لما قضی بتوریثها قال : فر من 
کتاب الله » وروي عنه أنه قال : مافررت من كتاب الله أي ما قصدت الفرار» وحصل لها 
بالصلح عن ربع سهمها ثمانون ألا . وذكر بعض أهل الحديث أنها كانت دنانير . وذكر عبد 
المغني في الأربعين أن ورثته كانوا يقطعون مسائل الذهب بالقوس ويقتسمونها. 

ومن الدليل في هذا الباب ماروي عن إبراهيم النخعي آنه قال : جاء عروة البارقي إلى 
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وإن طلقها ثلانًا بأمرها أو قال لها اختاري » فاختارت نفسهاء أو اختلعت منه» ثم مات وهي في 
العدة لم ترثه ؛ 


شريح من عند عمر -رضي الله تعالى عنه- بخمس خصال منهن : إذا طاق المريض امرأته ثلانا 
ورثته إذا مات وهي في العدة . وعن الشعبي : أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان 
ابن عفان-رضي الله تعالى عنه- فارقها بعدما حوصر فجاءت إلى علي -رضي الله تعالى عنه- 
فأخبرته بذلك » فقال : تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها » فورثها منه» وعن عائشة-رضي 
الله تعالى عنها- أن امرآة الفار ترث .ثم اعلم أن الذي ذكره صاحب « الهداية » مع الخلاف فيه أنه 
إذا كان طلاق المريض بائتا »كما إذا صرح به وأما إذا کان رجعيًا فبالأولى أن ترث» لأن حكم 
النكاح قائم . 
فإن قلت: على ما ذكرت كان ينبغي أن الإرث أيضًا في البائن . 


قلت: زمن مرض الموت زمن تعلق حق الوارث بال الموروث . ولهذاينع من التبرع با زاد 
على الثلث » فبقي النكاح في حق الإرث . 

فإن قلت: ينع النكاح أصلاً » ولهذا ثمه يجب عليه الحد إذا وطنها ولا ترث إذا كان الزواج 
برضاها » وكذلك إذا كان الطلاق قبل الدخول» وكذاالإرث إذامات بعد انقضاء العدة » وكذا 
لا ترث إذا برثم مات وهي في العدة . 

قلت: اجيب : أن وجوب الحد باعتبار ارتفاع ا لحل » ولم يدل على ارتفاع النكاح أصلاًء بل 
هو قائم من وجه > ولهذا لايجوزللمعتدة أن تتزوج بزوج آخر» وأن الطلاق برضاها يبطل 
حقهاء والإقرار منه » وأن الطلاق قبل الدخول باعتبار عدم وجوب العدة » فلم يكن إبقاء 
النكاح حكمًاء وأن انقضاء العدة ييكنها من التزوج بزوج آخر» فوجد المنافي للنكاح الأول » فلم 
يجعل قائمًا حكمًاء وإن في البراءة لم يكن حقها متعلقًا مال الزوج زمان الطلاق» ولم يوجد 
قصد إبطال الح » وإن موت المرأة لا يبقي الزوجية في حقه لا حقيقة ولا حكما . 

وفى «مختصر الكافى » : وإن كانت المرأة أمة أو يهودية أو نصرانية فأبانها في مرضه بغير 
أمرهاء ثم أعتقت الأمة وأسلمت الكافرة ثم مات» وهي في العدة » فلا میراث لها منه » لأنه لم 
یکن فار من میراثها يوم طلق» لأنه لم يتعلق حقها ماله . 

م: (وإن طلقها ثلانًا بأمرها) ش: أي قالت له : طلقني ثلانًا فطلقها ثلاث تطليقات في مرض 
موته م: (أو قال لها : اختاري) ش: أي أو خيرها في مرض موته م: (فاختارت نفسها) ش: أي قالت : 
اخترت نفسي م: (أو اختلعت منه) ش: أي أو اختلعت المرأة من الزوج م: (ثم مات) ش: آي الزوج 
والحال أنها في العدة» وهو معنى قوله م: (وهي في العدة لم ترثه) ش: جواب المسائل الثلاث» أي 
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لأنها رضيت بإبطال حقها ‏ والتأخير لحقها . وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلانًا ورثته ؛لأن 
الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح» فلم تكن بسؤالها راضية بإبطال حقها . وإن قال لها في مرض 
موته: قد كنت طلقتك ثلانًا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته » ثم أقر لها بدين أو أوصى لها 
بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث عند أبي حنيفة -رحمه الله - .وقال أبو يوسف ومحمد- 
رحمهما الله-: يجوز وصيته وإقراره لها » وإن طلقها ثلائًا في مرضه بأمرهاء ثم 


لم ترث الزوج م: (لأنها رضيت بإبطال حقها » والتأخير) ش: أي تأخير عمل الطلاق في بطلان 
إرثهاء أي انقضاء عدتها م: (لحقها) ش: وقد رضيت سقوطه . 

وفي «المحيط »: لو جاءت الفرقة من قبلها في مرضه لم ترث منه » لأنها باشرت سبب 
بطلان حقها . ولو جاءت الفرقة منها في مرضها ورثها الزوج . قيل : ينبغي أن يرثها لأنا جعلنا 
قيام العدة كقيام النكاح في حقهاء ولا عدة هاهناعند موتها فلم يبق النكاح كمابعدالعدة . قيل 
في جوابه : لما صارت محجورة عن إبطال حقه أيقنا النكاح في حق الإرث دفعا للضرر عنه أو ردأ 
لقصدها إبطال حقه كما حكمنا فى مستعجل الإرث بحرمانه ردا لقصده . وكذالو حصلت 
الفرقة بسبب الجب والعنةء وخيار البلوغ والعتق في مرضه لا يرث لرضاها بالمبطل» فإن كانت 
مضطرة ء لأن سبب الإضرار لم يكن من جهة الزوج فلم يكن جانيا في الغرقة . وفي ا :لو 
فارقته في مرضها في خيار العتق والبلوغ ورثها الزوج لأنها جاءت من قبلهاء ولهذالم يكن 
طلاقها . وفي «الينابيع» : جعل هذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمه الله . 

م: (وإن قالت : طلقني للرجعة فطلقها ثلانًا ورثته » لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح» فلم تكن 
بسؤالها راضية بإبطال حقها) ش: والسؤال مصدر سأله الشيء» وهو إضافة المصدر إلى الفاعل 
والمفعول متروك ٠‏ أي بسؤال المرأة الطلاق الرجعي» وفي بعض النسخ : بسؤاله بتذكير الضمير 
لضاف إليه» وهو من إضافة المصدرالمضاف إلى المفعول والفاعل متروك ٠‏ أي بسؤال الطلاق 
الرجعي كذا قرره الأترازي والتقدير على هذا الوجه بسؤال المرأة إياه الطلاق الرجعى 

م: (وإن قال لها ) ش: أي وإن قال الرجل لامرأته م: (في مرض موته قد كنت طلقتك ثلالًا في 
صحتي وانقضت عدتك فصدقته ) ش: أي المرأة صدقت زوجها بذلك. ولا ميراث لها أن الثابت 
بالتصادق كالثابت بالبينة م: (ثم أقر لها بدين) ش: بأن قال لها في ذمتي كذا وكذاء وريا مثلاً م: (أو 
أوصى لها بوصية) ش: من تركته م: (فلها الأقل من ذلك) ش: أي من المقربة والوصية م: (ومن الميراث 
عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - . وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يحوز وصيته 
وإقراره لها ) ش: يعني لها جميع ما أقر لها وأوصى لهاء سواء كان أقل من الميراث أو أكثر . 

م: (وإن طلقها ثلانًا في مرضه بأمرها) ش: بأن قالت له طلقني وهو مريض فطلقها ثلانًا م: (ثم 
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أقر لها بدين »أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك › ومن الميراث في قولهم جميعا إلا على 
قول زفر- رحمه الله- ٠‏ فإن لها جميع ما أوصى وما أقر به ؛ لأن الميراث لا بطل بسؤالها زال 
المانع من صحة الإأقرار والوصية .وجه قولهما في المسألة الأولى أنهما لما تصادقا على الطلاق 
وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه » حتى جاز له آن يتزوج أختها » وانعدمت التهمة ؛ ألا ترى أنه 
تقبل شهادته لهاء ويجوز وضع الزكاة فيهاء بخلاف المسألة الثانية لأن العدة باقية » وهي سبب 
التهمة › والحكم يدار على دليل التهمة » ولهذا يدار على النكاح والقرابة » ولا عدة في المسألة 
الأولى .ولأبي حنيفة -رحمه الله -في المسألتين أن التهمة قائمة ؛ لأن المرأة قد تختار الطلاق 
لينفتح باب الإقرار والوصية عليها » فيزيد حقها » والزوجان قد يتواضعان 


أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك › ومن الميراث في قولهم جميعًا) ش: أي في قول 
أبي حنيفة وصاحبيه . وفي« الجامع »: جعل هذا قول أبي حنيفة وحده م: (إلا على قول زفر › فإن 
لها جميع ما أوصى به وما أقر؛ لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية) ش: ولا 
ميراث لهاء لأنها أسقطته بسؤالها. 

م: (وجه قولهما) ش: أي قول أبي يوسف ومحمد م: (في المسألة الأولى ) ش: أي فيما إذا قال 
لها في مرضه كنت طلقتك ثلانًا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته م: (أنهما ) ش: أي الزوجين 
م: (لا تصادقا على الطلاق) ش: أي على وقوعه م: (وانقضاء العدة) ش: أي وعلى انقضاء العدة م: 
(صارت أجنبية عنه) ش: أي عن الزوج . 

م: (حتی جاز له أن يتزوج أختها وانعدمت التهمة) ش: لوجود التصادق م: (ألاتری ) ش: 
إيضاح لانعدام التهمة م: (أنه) ش: أي أن الشأن م: (تقبل شهادته لها ويجوز وضع الزكاة إليها) ش: 
لأن إقراره صار كإقراره لسائر الأجانب» وكذا وصيته لعدم التهمة » فهذه الأحكام م: (بخلاف 
المسألة الثانية) ش: وهي ما إذا طلقها ثلانًا في مرضه بأمرها. 

م: (لأن العدة باقية » وهي سبب التهمة » والحكم يدار على دليل التهمة) ش: أي الحكم يترتب 
على دليل التهمة ويثبت به م: (ولهذا) ش: أي ولكون الحكم دائرًا على دليل التهمة م: (يدار على 
النكاح ) ش: حيث لا يجوز شهادة أحد الزوجين للآخر للتهمة م: (والقرابة) ش: حيث لا يجوز 
شهادة القريب للقريب» يعني قرابة الولادء لأنه يجوز شهادة الأخ للأخ لانعدام التهمةء هكذا 
أطلقوا ‏ والمراد إذا لم يكن الأخ في عيال أخيه م: (ولا عدة في المسالة الأولى) ش: لتصادقهما على 
انقضاء العدة » وليس فيها دليل التهمة . 

م (ولأبي حنيفة في المسألتين أن التهمة قائمة) ش: بسبب التواضع م: (لأن المرأة قد تختار الطلاق 
لينفتح باب الإقرار والوصية عليها) ش: أي على المرأة» وهو يتعلق بقوله لينفتح م: (فيزيد حقها) ش: 
بالرفع لأنه فاعل م: (والزوجان قد يتواضعان) ش: من التواضع› وهو عبارة عن وضع الشخصين 
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على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرئها الزوج باله زيادة على ميراثها ء وهذه التهمة في 

الزيادة» فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث › فنصححناه »ولا مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج 

والشهادة » فلا تهمة في حق هذه الأحكام .قال : ومن كان محصورا أو في صف القتال » فطلق 

امرأته ثلاتًا لم ترثه» وإن کان قد بارز رجلاً أو قدم ليقتل في قصاص» آورجم ؛ ورثت إن مات في 
ذلك الوجه أو قتل › 


رأيهما على شيء واحد» وكذاالمواضعة م: (على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرئها الزوج ماله 
زيادة ) ش: أي لأجل الزيادة م: (على ميراثها » وهذه التهمة في الزيادة فرددناها) ش: أي الزيادة م: (ولا 
تهمة في قدر الميراث فصححناه ) ش: أي قدر الميراث . 

م: (ولا مواضعة عادة ) ش: جواب عن مسألة أيهماء بيانه أن المواضعة عادة لا تكون م: (في 
حق الزكاة والتزوج والشهادة» فلا تهمة في حق هذه الأحكام) ش: لأن الإقرار وتهمة الإثمار يتحقق 
في حق اللإرث لا في حى هذه الأحكام» فاعتبرت في حق الإرث دون غيره . وفي « الذخيرة) : 
لا بد من تحكيم الحال إذا كان حال خحصومة وغضب يقع الطلاق عليها بهذا الإقرار » وإنلم يكن 
كذلك لم يقع . 

م: (قال : ومن كان محصورا) ش: وفي أكثر النسخ أي قال محمد في « الجامع الصغير»: ومن 
كان محصراً هذا لبيان أن حكم الفرار غير منحصر في المرض» بل قال : كل شيء يقربه إلى 
الهلاك غالباء فهو في معنى مرض اموت م: (أو في صف القتال) ش: أي لو كان في صف القتال في 
الحرب م: (فطلق امرأته ثلانًا لم ترثه) ش: أي لم ترث المرأة زوجها م: (وإن كان ) ش: أي الذي في 
صف القتال م: (قد بارز رجلاً) ش: من المبارزة في الحرب» وهي الخروج من الصف لطلب القتال 
م: (أو قدم) ش: على صيغة المجهول» أي أو قدم الرجل م: (ليقتل في قصاص) ش: كلمة في ها هنا 
للتعليل » أي لأجل قصاص نحو قوله تعالى  :‏ فذلكن الذي لتنني فيه (يوسف : الآية ۴۲) › 
وفي الحديث : أن امرأة دخلت النار في هرة » أي لأجل هرة م: (أو رجم) ش: أي أو قدم لأجل 
رجم بسبب الزنا . 

م: (ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل) ش: أي أو قتل بسبب آخر» وفیه دلیل على آنه لا 
فرق بينهما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش بسبب امرض إذا قتل» هذا 
ظاهر الرواية عن أصحابنا » وهو المذكور في« مختصر الكافي» « والمبسوط» و «الشامل ». وقال 
شمس الأئمة السرخسي في «مبسوطه» : كان عيسى بن أبان يقول: لا ميراث لها لأن مرض 
اموت ما يكون سببًا للموت» ولا مات بسبب آخر علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت . ولنا أن 
الموت اتصل بالمرض والسبب الآخر يكون متممًا له > ولا منافاة فيثبت الفرار فترث . 
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وأصله ما بينا أن امرأة الفار ترث استحساتا » وإغا يثبت حكم الفرار بتعلق حقها بماله » وإغا 

يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالبًا ء كما إذا كان صاحب الفراش › وهو أن يكون بحال لا يقوم 

بحوائجه كما يعتاده الأصحاء › وقد يثبت حكم الفرار با هو في معنى المرض في توجه الهلاك 

الغالب » وما يكون الغالب منه السلامة لا يشبت به حكم الفرار » فالمحصور والذي في صف 
القتال الغالب منه السلامةء لأن الحصن لدفع بأس العدو › 


م: (وأصله) ش: أي أصل ثبوت حكم الفرار م: (ما بينا) ش: أي في أول الباب م: (أن امرأة 
الفار ترث استحساتا ) ش: لا قياسًا كما هو أحد أقوال الشافعي » لأن سبب الإرث انتهاء النكاح 
بالموت ولم يوجد لارتفاعه بالطلقات» والحكم لا يثبت بدون السبب . وجه الاستحسان مامر 
وهو اتفاق الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- على ذلك كما ذكرناه مفصلاً . 

م: (وإنما يثبت حكم الفرار بتعلق حقها بماله) ش: أي بمال الزوج م: (وإنغا يتعلق) ش: أي الفرار م: 
(بمرض يخاف منه الهلاك غالبا کما إذا کان صاحب الفراش» وهو أن يکون بحال لا يقوم بحوائجه) ش: 
كالذهاب إلى المسجد وإلى قضاء حاجته . وعن شمس الأئمة السرخسى : أن المعتبر فى حق 
الفقيه أن لا يقدر على الخروج إلى المسجد » وفي السوق أن لا يقدر على الخروج إلى الدكان . 
وفي المرأة : أن لا يخرج إلى السطح. ولو كان المريض يقوم بحوائجه في البيت كال مشي إلى الخلاء 
ولا يقوم بحوائجه خارج البيت على التفصيل الذي ذكرنا فهو في حكم مرض الوت عند عامة 
مشايخ البخاري . وعند عامة مشايخ بلخ هو في حكم الصحيح . 

وقال بعض المشايخ من المتأخرين : إذا كان بحال يمكنه أن يخطو ثلاث خطوات من غير أن 
يستعين بغيره » فهو بنزلة الصحيح » وهذا ضعيف» فإن المريض جدا لا يعجز عن هذا » وقيل : 
الذي يتعذر عليه أداء الصلاة جالسًا . وقيل : الذي لا يقدر أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان . وقيل : 
أن لا يقدر على الشيء إلا أن يهادى بين اثنين . وفي المرأة أن تعجز عن القيام بمصالح بيتها. 
والمرأة في حال الطلاق في حكم المرض . 

م: (كما يعتاده الأصحاء ) ش: أي من القيام بحوائجه » والأصحاء جمع صحيح م: (وقد يثبت 
حكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب ) ش: فيكون ذلك سببًا في حكم مرض 
الموت» فالآن يوضحه المصنف - رحمه الله تعالى : 

م (وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار ) ش: وإن كان يخاف منه الهلاك» فلا 
يعطى له حكم امرض م: (فاللحصور) ش: إلى قوله : ولهذا أخوات إيضاح لما قبله» وبيان له» 
فلذلك ذكره بالفاء واللحصور هو المحبوس يقال حصره إذا حبسه م: (والذي في صف القتال) ش: 
أي في الصف للقتال م: (الغالب منه السلامة) ش: أي في كل واحد من المحصور والذي في صف 
القتال السلامة غالبا وإن كان يتنع الهلاك نادرًا م: (لأن الحصن لدفع بأس العدو) ش: وهذا تعليل 
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وكذا المنعة فلا يثبت به حكم والىفرار الذي بارز و قدم ليقتل الغالب منه الهلاك › فيتحقق به 
الفرارء ولهذا أخوات تخرج على هذا الحرف . وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل » دليل على 
أنه لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل › 
وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح . إذا جاء رأس الشهر » أو إذا دخلت الدار » أو إذا صلى 
فلان الظهر » أو إذا دخل فلان الدار » فأنت طالق › فكانت هذه الأشياء والزوج مريض لم ترٹ › 


للمحصور» لأن الغالب الذي في الحصن يأمن من شدة العدو . 

م: (وكذا المنعة) ش: تعليل للذي في صف القتال» لأن حوله من يينع كل من العدوء والمنعة 
بالفتحات » ويقال: فلان في منعة من قومه » أي في عز وآمن م: (فلا يثشبت به حكم الفرار) ش: 
نتيجة لما قبله م: (والذي بارز) ش: أي الذي خرج للمبارزة م: (أو قدم) ش: على صيغة المجهول م: 
(ليقنل) ش: في قصاص أو رجم م: (الغالب منه الهلاك) ش: والخلاص نادر م: (فيتحقق به الغرار) 
ش: نتيجة لما قبله م: (ولهذا) ش: أي ولهذه الصورة المذكورة م: (أخوات) ش: يعني من الصورة 
الأخرى م: (تخرج على هذا الحرف) ش: أي على هذا الأصل المذكور وحرف كل شيء حده 
وناحيته » والأصل المذكور هو ثبوت حكم الفرار با مو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب 
وعدم ثبوته فيما كان الخالب منه السلامة » فمن الأول النازل في السبعة والراكب في السفينة 
وبقي على لوح » وكذا في « المحيط ». وفي «جوامع الفقه» كان في سفينة فاضطربت الأمواج› 
وكان الغالب منه الغرق فهو كمرض الموت» وكذاالواقع في فم السبع والمسلول والمفلوج والمقعد 
ما دام يزاد ما به فهو من الثاني وإلا فهو من الأول» وصاحب جرح وقرحة أو وجع لم يصبه على 
الفراش بنزلة الصحيح في الطلاق وغيره . 

م: (وقوله) ش: أي قول محمد في« الجامع الصغير» م: (إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل 
على آنه لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل) ش: 
وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

م: (وإذا قال الرجل لامرآته وهو صحيح ) ش: أي والحال آنه صحيح م: (إذا جاء رأس الشهر أو 
إذا ) ش: أي أو قال لها إذا م: (دخلت الدار » أو إذا صلى فلان الظهرء أو إذا دخل فلان الدار) ش: 
وهذه أربع صور تعليقه وقوله م: (فأنت طالق) ش: جوابها » أي طالق بائن لأن حكم الفرار يثبت 
بالبائن م: (فکانت ) ش: أي وجدت وحدثت فكانت تامة م (هذه الأشياء ) ش: أي مجيءَ رأس 
الشهر» ودخول المرأة الدار »> وصلاة فلان الظهر » ودخول فلان الدار م: (والزوج مريض) ش: أي 
والحال أن الزوج كان مريضًا وقت وجود هذه الأشياء م: (لم ترث) ش: جواب إذا في الصور 
المذكورة إلا في صورة المستثناة » على مايجيء الآن. وقال زفر : ترث» لأن المعلق بالشرط 
كالمنجز عند وجود الشرط . قلنا: لاترث» لأنه لم يوجد منه الفرار» فلا ترث بيانه أنه كان حين 


۸ 


وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله : إذا دخلت الدار » وهذا على وجوه أربعة : إما أن 
يعلق الطلاق بمجيء الوقت » أو بفعل الأجنبي ٠‏ أو بفعل نفسه » أو بفعل المرأة » أو كل وجه › 
على وجهين ٠‏ أما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض › أما 
الوجهين الأولان › وهو ما إن كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت 
طالق › أو بفعل الأجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان الظهر فإن كان التعليق 
والشرط في المرض فلها الميراث » لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق 
حقها بماله » وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث . وقال زفر -رحمه الله -: 
ترث » لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كا منجز» فكان إيقاعًا في المرض . 
علق صحيحا ولم يكن حق المرأة متعلق بماله» فلم يوجد الفرار» وحين وجد الشرط لم يوجد فعل 
من الزوج» لأن الشرط أمر سماوي أو فعل الأجنبي» والزوج ليس بقادر على إبطال التعليق» 
ولا على منع الفعل السماوي. ولا منع الأجنبي من إيجاد الشرط» فلم يكن قادرا فلم ترث لعدم 
قصد العدوان من الزوج . 

م: (وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله : إذا دخلت الدار) ش: هذه الصورة المستشناة من 
الصور الأربعة المذكورة م: (وهذا) ش: إشارة إلى المذكور من الصور المذكورة» منها: أي من قوله : 
إذا دخلت الدار » الخطاب إلى المرأة أو إلى نفسه م: (على وجوه أربعة) ش: الأول: هو قوله م: (إما 
أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت) ش: بأن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» والثاني : هو قوله 
م: (أو بفعل الأجنبي) ش: بأن قال : إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان هذه الدار . والثالث : 
هو قوله م: (أو بفعل نفسه) ش: بأن قال : إن دخلت هذه الدار بالإخبار عن نفسه» والرابع : هو 
قوله م: (أو بفعل المرأة) ش: بأن قال مخاطًا لها : إن دخحلت هذه الدار م: (أو کل وجه) ش: آي من 
الوجوه المذكورة . 

م (على وجهین ) ش: أحدهما قوله :م (أما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض) ش: 
والآخر هو قوله م: (أو كلاهما ) ش: أي التعليق والشرط وجدا كلاهما م: (في المرض. أما الوجهان 
الأولان وهو ما إن كان التعليق بمجيء الوقت بآن قال : إذا جاء رآس الشهر فأنت طالق » أو بفعل 
الأجنبي بأن قال : إذا دخل فلان الدار » أو صلى فلان الظهر » فإن كان التعليق والشرط في المرض فلها 
الميراث ؛ لأن القصد إلى الغرار قد تحقق منه) ش: أي من الزوج م: (بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها 
بماله) ش: وهو حال المرض الذي يخاف منه الهلاك» ولهذا لا يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلث 
إلا بإجازة الورثة . ۰ 

م: (وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث. وقال زفر -رحمه الله- : ترث ؛ لأن 
المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز » فكان إيقاعا في المرض) ش: أي فكان المعلق بالشرط 
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ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقًا عند الشرط حكما لا قصدا » ولا ظلم إلا عن قصد › فلا يرد 

تصرفه . وأما الوجه الثالث :وهو ما إذا علقه بفعل نفسه » فسواء كان التعليق في الصحة والشرط 

في امرض أو كانا في المرض والفعل › وما له منه بد » أو لا بد له منه ؛ فيصير فار لوجود قصد 

الإبطال » إما بالتعليق أو مباشرة الشرط في امرض › وإن لم يكن له من عل الشرط بد » فله من 

التعليق ألف بد » فيرد تصرفه دفعًا للضرر عنها . وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها › فإن 

كان التعليق والشرط في المرض والفعل ما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث ؛ لأنها راضية 
بذلك » وإن كان الفعل لا بد لها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر › 


إيقاعا في المرض ٠.‏ 

م: (ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقًا عند الشرط حكما لا قصدا) ش: يعني من حيث الحكم لا 
من حيث القصد» يعني يسلم قول زفر يصير كا منجز لكن حكمًا لا قصداء ولهذا لو کان عاقلا 
عند التعليق ومجنونًا عند الشرط يقع الطلاق . فلو كان التعليق تطليقًا عند وجود الشرط لا ارتفع 
لعدم القصد منهء وكذالو حلف بعد التعليق بأن لا يطلق ثم وجد الشرط لم يحنث) فلو كان 
التعليق تطليقًا عند وجود الشرط ينبغي أن يحنث م: (ولا ظلم إلا عن قصد » فلا يرد تصرفه) ش: 
لأنه علق ولم يتعلق حقها بماله» فلم يوجد من جهته منع بعد وجود الشرط › ولا يقدر على إبطال 
التعليق ولا على منع الأجنبي عن إيجاد الشرط . 

م: (وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا علقه بفعل نفسه » فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في 
امرض أو كانا) ش: أي أو كان التعليتق والشرط م: (في امرض والفعل » ما له منه بد) ش: آي الفعل 
شيء للزوح من ذلك الشيء بد ککلام زید ملا م: (أو لا بد له منه) ش: أي أو الفعل شيء لا بد 
للزوج منهء كالأكل والصلاة ونحو ذلك م: (فيصير فارًا لوجود قصد الإبطال » إما بالتعليق أو مباشرة 
الشرط في المرض ٠‏ وإن لم يكن له من فعل الشرط بد » فله من التعليق أل بد » فيرد تصرفه دفعا للضرر 
عنها) ش: أي عن المرأة . 

م: (وأما الوجه الرابع: وهو ما إذا علقه بفعلها ء فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل) ش: 
أي أو كان الفعل م: (نما لها منه بد ككلام زيد ونحوه) ش: مثل دخول الدار م: (لم ترث ؛ لأنها راضية 
بذلك) ش: أي بإسقاط حقها » حيث باشرت الشرط م: (وإن كان الفعل) ش: ما ليس لها منه بد . 
وفي أكثر النسخ » فإن كان الفعل م: (لا بد لها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر) ش: قال الأترازي : 
تقييد صلاة الظهر اتفاقي لا احترازي » لأن الحكم في سائر المكتوبات كذلك» وتخصيصها 
باعتبار أنها أسبق في الظهر » بحيث الأولية » لأنها آول صلاة فرضت. قلت : هذا الوجه ذكره 
السغناقي . 
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وكأم الأبوين ترث ؛ لأنها مضطرة في المباشرة لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا أو 
في العقبى › ولا رضاء مع الاضطرار . وأما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض › إن 
كان الفعل ممالهامنه بد » فلا إشكال أنه لا ميراث لهاء وإن كان نما لا بد لها منه » فكذلك 
الجواب عند محمد-رحمه الله -» وهو قول زفر؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق 
حقها بماله » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله - ترث » لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة 
فينتقل الفعل إليه » كأنها آلة له كما في الإكراه . قال : وإذا طلقها ثلانًا وهو مريض » ثم صح › ثم 
مات لم ترث » وقال زفر -رحمه الله-: ترث لأنه قصد الفرار حين أوقع الطلاق في المرض › 
وقد مات وهي في العدة ‏ ولكنا نقول المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة ؛ لأنه ينعدم به 
مرضص 

م: (وكأم الأبوين ترث ؛ لأنها مضطرة في المباشرة لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا ) 
ش: كالأكل » فإن لم تأكل تخاف على نفسها الهلاك في الدنيا م: ( أو في العقبى ) ش: أي العقوبة 
في الأخرة م: (ولا رضاء مع الاضطرارء وأما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض › إن كان 
الفعل ما لها منه بد فلا إشكال أنه ) ش: أي أن الشأن م: ( لا ميراث لها وإن كان نما لا بد لها منه 
فكذلك الجواب عند مسحمد- رحمه الله -) ش: أي لا ميراث لها م: (وهو قول زفر) ش: أي قول 
محمد -رحمه الله - قول زفر أيضًا . 


م: (لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق حقها اله » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما 
الله- ترث ٠‏ لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة) ش: أي إلى جعل فعلها الذي لا بد لها منه علة للإسقاط 
حقها م: (فينتقل الفعل إليه) ش: أي كأن المرأة م: (آلة له كما في الإكراه) ش: يعني إذا أكره زيد عمرً 
على إتلاف مال الغير فأتلفه عمرو يضمن زيد» لأن المكره بفتح الراء صار كأنه آلة للمكره بكسر 
الراء» فانتقل فعل المكره إلى المكره» فكذا فيما نحن فيه » فلما كانت المرأة مضطرة انتقل فعلها إلى 
الزوج» فصار كأنه فعل الشرط في مرض موته فورثت لكونه فار . 

م: (قال) ش: أي قال محمد في «الجامع الصغير “: وليس في كثير من النسخ لفظ قال: م: 
(وإذا طلقها ثلانًا وهو مريض) ش: أي وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات » والحال أنه مريض 
م: (ثم صح » ثم مات لم ترث » وقال زفر - رحمه الله - : ترث) ش: ولم يذكر في« الجامع الصغير» 
خلاف زفرء وكذالم يذكر في الأصل » ولا ذكره الحاكم في مختصره » وإنما ذكره شمس الأئمة 
السرخسي في ١‏ شرح المختصر» » وبقول زفر قال الثوري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
ابن راهویه . ودلیل زفر هو قوله م: (لأنه) ش: أي لأن الزوج م:.(قصد الفرار حين أوقع الطلاق في 
المرض وقد مات ) ش: والحال أنه قد مات م: (وهي في العدة) ش: ولا يعتبر البرء المتخلل » فكأنه لم 
يبرا بين الطلاق والموت م: (ولكنا نقول : امرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة » لأنه ينعدم به مرض 
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اموت » فتبين أنه لا حق لهاء يتعلق بماله » فلا يصير الزوج فار . ولو طلقها فارتدت - والعياذ 
بالله تعالى - » ثم أسلمت ثم مات الزوج من مرضه » وهي في العدة لم ترث › وإن لم ترتد بل 
طاوعت ابن زوجها في الحماع ورثت . ووجه الفرق بين المسألتين آنها بالردة أبطلت أهلية الإرث 
» إذالمرتد لا يرث أحدا ء ولا بقاء له بدون الأهلية › وبالمطاوعة ما أبطلت الأهلية › لأن المحرمية 
لا تنافي الإرث وهو الباقي » بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح › لأنها تثبت الفرقة › 
فتكون راضية ببطلان السبب » وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة لتقدمها عليها ء 


© 
اموت » فتبين أنه لا حق لها » يتعلق بماله » فلا يصير الزوج فار ) ش: قيل : هذا إذا كان به حمى ربع › 
وصاحب فراش› فانقطعت وصح منها » ثم مات بحمى غب أو غيرهما من الأمراض» أما لو 
صح من حمی الربع ثم عادت حمی ربع » ومات يجعل الثاني عين الأول» ولا یحکم بزوالها» 
فينبغي أن ترڻه على هذا » وفیه نظر › لأنه لو حكم بزوالها لم يحكم لا بقي تعلق حقها اله فلا 

م: (ولو طلقها) ش: أي ثلانًا أو بائتًا م: (فارتدت - والعياذ بالله تعالى- ثم أسلمت » ثم مات 
الزوج من مرضه وهي في العدة) ش: أي والحال أنها في العدة م: (لم ترث) ش: لأن الردة منافية 
للإرث م: (وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت › ووجه الفرق بين المسألتين أنها بالردة 
أبطلت أهلية الإرث, إذ المرتد لا يرث أحدًا ولا بقاء له ) ش: أي للإرث م: (بدون الأهلية › وبالمطاوعة) 
ش: أي بمطاوعة ابن زوجها م: (ما أبطلت الأهلية ؛ لأن المحرمية لا تتافي الإرث وهو الباقي) ش: أي 
الإرث هو الباقي . 

م (بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح ؛ لأنها تشبت الفرقة » فتكون راضية ببطلان السبب) 
ش: أي سبب الإرث وهو النكاح م: (وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة لتقدمها عليها) 
ش: أي لتقدم الطلقات على المطاوعة يعني أهلية اللإرث لم تثبت بالمطاوعة فأمكن إبقاء النكاح في 
استحقاق اللإرث في هذه الجالة كما كانت . 

فإن قيل: ينبغي أن لا ترث لأنا تيقنا النكاح حكمًا في حق الإرث والنكاح الباقي حقيقة يبطل 
باللحرمية > فهذا أحق وصار كما إذا طاوعت ابن زوجها قبل الطلاق كالمسألة الأولى . أجيب : 
بأن الردة تنافي نفس الحق وهو الإرث كما أن المرتد لا يرث أحداء فلم يتصور بقاء النكاح بدون 
الأهلء فأما امحرمية فإنها يبطل بها الإرث بسبب بطلان النكاح مضافًا إليهاء ولم يوجد» لأن 
النكاح قد يبطل بالثلاث»› وإنا بقي في حق الإرث خاصة » وبا مطاوعة في حال قيام النكاح تقع 
الفرقة مضافا إليها فلا يجب إبقاء النكاح في حق الاستحقاق نظرا لها مع رضاها ببطلان السبب» 
کذا فی «الکافی)» . 
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فافترقا + ومن قذف امرآته وهو صحيح ‏ لاعن في المرض ورثت . وقال محمد -رحمه الله -: لا 

ترث ٠‏ وإن كان القذف في امرض ورثته- وفي قولهم جميعًا -. وهذا ملحق بالتعليق بالفعل لا 

بد لها منه » إذ هي ملجئة إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفسها » وقد بينا الوجه فيه. وإن آلى 

من امرته وهو صحيح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترث » وإن كان الإيلاء أيضًا في امرض 

ورثت ؛ لأن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع » فيكون ملحقًا 
بالتعليق بمجيء الوقت »› وقد ذكرنا وجهه . 


م (فافترقا) ش: وارتداد المرأة بعد للإبانة » حيث لم ترث في الأولى» وورثت في الثانية. ٠‏ 
م: (ومن قذف امرآته وهو صحيح ) ش: أي والحال أنه في الصحة م: (ولاعن في المرض ورثت) 
ش: منه م: (وقال محمد - رحمه الله - : لا ترث) ش: وبه قال زفر لعدم الفرار لأن سبب الفرقة 
قذف الرجل ولم يكن قذفه في زمان تعلق حقها اله م: (وإن كان القذف في امرض ورثته - في 
قولهم جميعا - ء وهذا) ش: أي هذا الحكم م: (ملحق بالتعليق بالفعل الذي لا بد لها منه » إذ هي ملجثة 
إلى الخصومة) ش: يعني مضطرة إليها م: (لدفع عار الزنا عن نفسها) ش: فلم تكن راضية ببطلان 
حقهاء فجعل الزوج مطلقًا في امرض حكمًا باعتبار الشرط» فكان لها الميراث لوجود الفرار منه 
بالطلاق في المرض م: (وقد بينا الوجه فيه) ش: أي بينا وجه هذه المسألة في التعليق بفعل لا بد لها 
منه عند قوله : وإن كان ما لا بد لها منه فكذلك الجواب عند محمد. . . إلى آخره . 

م (وإن آل من امرأته وهو صحبح) ش: أي وإِن آلى رجل من امرأته والحال أنه صحيح م: (ثم 
بانت بالإيلاء ) ش: يعني تمت الأربعة الأشهر م: (وهو مريض) ش: أي والحال أنه مريض م: (لم 
ترث) ش: لأن البينونة مضافة إلى إيلاء الزوج وقد وقع ذلك في حال الصحة » ولم يوجد من 
الزوج في امرض شيء آخر من مباشرة علة أو شرط » فلا يكون فارا » وهو فرع التعليق بمجيء 
الوقت . 

م: (وإن كان الإيلاء أيضًا في امرض ورئت › لأن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر 
خالية عن الوقاع » فيكون ملحقًا بالتعليق بمجيء الوقت) ش: فإن قيل : لا نسلم أن الإيلاء نظير تعليق 
الطلاق بمجيء الوقت إن كان الإيلاء في الصحة لا أنه مكن من إبطال الإيلاء بالنفي» وإذالم 
يبطل في حالة امرض صار كأنه إنشاء الإيلاء في المرض وهناك ترث» فكذلك هنا. فكان نظير من 
وكل وكيل بالطلاق في صحته » فطلقها الموكل في امرض فكان فار لتمكنه من العزلء فإذا لم 
يعزل يجعل كأنه ألجأه » فكذلك ها هنا . أجيب : بأن الفرق بينهما ثابت وهو أنه لا بمكنه إبطال 
الإيلاء إلا بضرر يلزمه » فلم يكن مكنا مطلقًا » بخلاف مسألة الوكالة م: (وقد ذكرنا وجهه) ش: 
أي وجه التعليق بمجيء الوقت . 


قال -رضي الله تعالى عنه- : والطلاق الذي يلك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه لما بينا أنه 
لا یزیل النکاح حتی يحل الوطء › فکان السبب قائمًا . قال : وکل ما ذکرنا آنھا ترث إنما ترث إذا 
مات وهي في العدة » وقد بيناه» والله تعالى أعلم بالصواب 


م: (قال) ش: أي قال المصنف - رحمه الله - : م: (والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في 
جميع الوجوه) ش: أي في جميع الصور » سواء نجز أو عات بال وجوه الأربعة المذكورة في التعليق م: 
( لما بينا) ش: فيما مضى م: (أنه) ش: أي أن الطلاق الرجعي م: (لا يزيل النكاح حتى يحل الوطء » 
فکان السبب) ش: أي سبب اللإرٹ م: (قائمًا) ش: وھو النکاح حکمًا م: (وکل ما ذکرنا آنا ترث إغا 
ترث إذا مات) ش: أي الزوج م: (وهي في العدة) ش: أي والحال أنها في العدة م: (وقد بيناه) ش: في 
أول الباب بقوله : وإذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقًا بائتا فمات وهي في العدة ورثته» 
وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها  .‏ . 
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باب الرجعة 


إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين » فله أن يراجعها في عدتها » رضيت بذلك أو 
لم ترض » لقوله تعالى :فأمسكوهن بمعروف) (البقرة :الآية۱ ۲۳) من غير فصل . ولا بد من 
قيام العدة ؛ لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى امساكا 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجعة . وما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعا أخره 
وضعاء > ليناسب الوذ ضع الطبع من قولهم : رجع يرجع رجعا ورجوعا ورجعته إلى أهلهء أي ردته 
إليهم . ويقال : إلى الله مرجعك ورجوعك ورجعاك وربا قالوا : رجعناك » وطلق فلان 
امرأته بلك الرجعة والرجعة قاله ابن دريد . 


قلت: يعني بفتح الراء وكسرها » والفتح أفصح › وفي المنافع : رجع يستعمل لازنا 
ومتعديا » فالرجوع مصدر اللازم » كالقعود والجلوس والدخول» فمن اللازم قوله تعالى : #لئن 
رجعنا إلى المدينة 4 (المنافقون: الآية۸) » #فلما رجعوا إلى أبيهم) (يوسف : الآية )١۳‏ » (وإنا إليه 
راجعون» (البقرة : الآية )٠١١‏ » ومن المتعدي قوله تعالى  :‏ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ) 
(التوبة : الآية ۸۳) #ثم ارجع البصر4 (الملك : الآية )٤‏ . 

والرجع مصدر المتعدي» وهي في الشريعة استدامة ملك النكاح » ولها شرائط أحدها : 
تقديم صريح لفظ الطلاق وبعض ألفاظ الكناية كما تقدم . والثانية : أن لا يكون بقابلة مال . 
والثالثة : أن لا يستوفي الثلاثة من الطلاق . والرابعة : أن لا تكون المرأة مدخولاً بها. والخامسة: 
أن تكون العدة قائمةء ولا خلاف لمشروعيتها لأحد لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع. 


م: (وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطلقيتين فله أن يراجعها في عدتها » رضيت بذلك أو 
لم ترض) ش: وهذا بإجماع أهل العلم م: (لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف)) ش: م: (البقرة: 
الآيةا ۲۴) ش: الإمساك هو الإبقاء » وقوله تعالى  :‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف) يعني إذا بلخن منتهى عدتهن » فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير 
ضرارء وإن شئتم فالمفارقة من غير ضرار» وروی أبو داود عن عمر-رضي الله تعالى عنه - أن 
النبي َة طلق حفصة -رضي الله عنها- ثم راجعها . وفي حديث ابن عمر أنه يقال له : مر 
ابتك فليراجعها...٠‏ الحديث متفق عليه م: (من غير فصل) ش: يعني أن إطلاق النص لم يفصل بين 
رضاالمرأة وعدمه » بل أثبت الرجعة مطلقًا. 

م: (ولابد من قيام العدة ؛ لأن الرجعة استدامة الملك) ش: ولا ملك بعد انقضاء العدة م: (آلا ترى 
أنه سمي إمساکا) ش: توضيح لا قبله » بيانه إن شاء الله تعالى سمى الرجعة إمساكاء وذلك بإجماع 
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وهو الإبقاء » وإنغا تتحقق الاستدامة في العدة ؛ ؛ لآنه لا ملك بعد انقضائها . والرجعة أن يقول 

راجعتك أو راجعت امرأتي » وهذا صريح في الرجعة › ولا خلاف فيه بين الأئمة .قال : أو 

يطأهاء أو يقبلهاء أو يلمسها بشهوة »أو ينظر إلى فرجها بشهوة › وهذا عندنا . وقال الشافعي - 
رحمه الله - :لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه › 


أهل التفسير م: (وهو الإبقاء) ش: أي الإمساك م: (وإنما تتحقق الاستدامة في العدة لانه لا ملك بعد 
انقضائها) ش: فإذا انتقضت العدة لم يبق محل الإمساك والطلاق الرجعي في الحال سبب لزوال 
الملك عند انقضاء العدة » والزوال محل حل المحلية عند استيفاء عدد الطلاق . 

م: (والرجعة أن يقول) ش: أي كيفية الرجعة أن يقول للذي طلقها طلقة أو تطليقتين م: 
(لامرأته: راجعتك ) ش: بالخطاب لها م: (أو راجعت امرأتي) ش: أي أو يقول : راجعت امرآتي 
بالغيبة م: (وهذا صريح في الرجعة » ولا خلاف فيه ) ش: : أي في هذا يعني بالقول م: (بين الأئمة) ش: 
أراد أن الرجعة بالقول تصح بالإجماع . وفي « المحيط » : وكذا إذا قال : ارتجعتك أو رجعتك أو 
رددتك أو مسكتك ٠‏ وهذه الألفاظ صريحة فى الرجعة غير مفتقرة إلى النية . ومن الكنايات في 
الرجعة : أنت عندي كما كنت» أو قال : أنت امرأتي ونوى به الرجعة صار مراجعًا» ذكره في 
«الذخحيرة ). 

وفي « الحاوي »: عزاه إلى أحمد بن مقاتل الرازي قاضي قضاة بغداد» وفي «الروضة؟: في 
حصول الرجعة براجعتك بلانية قولان لالك » كنكاح الهازل» واختلفوا في الإمساك والنكاح 
والتزوج . وفي «الذخيرة» : لو قال راجعتك هر ألف درهم وقبلت صحت» وإلا فلاء > لأنها 
زيادة فى المهر» ويشترط قبولها . وفي «المرغيناني» و «الحاوي ٠‏ : راجعتك على الف > قال اہو 
بكر : لا يجب الألف ولا يصير زيادة في المهر» كما في « الإقالة » . 

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله تعالى -: م: (أو يطأها) ش: أي أو يطأ التي طلقها م: 
(أو يقبلهاء أو يلمسها بشهوة »أو ينظر إلى فرجها بشهوة) ش: وفي « المبسوط » « والذخيرة » والتقبيل 

بشهوة والنظر إلى داخل فرجها بشهوة رجعة » ولم بقيد الشهوة في التقبيل في الكتاب . وفي 
البدائع : وهو قول محمد المرجوع إليه . وأما النظر إلى موضع الجماع من دبرها فليس برجعة › 
واختلفوا في الدبر؛ قيل ليس برجعة ؛إليه أشار القدوري» والفتوى على أنه رجعة .م: (وهذا 
عندنا ) ش: أي كون الرجعة بالوطء أو بالمس بالشهوة ة أو بالنظر إلى فرجها بالشهوة عند أصحابنا 
الحنفية » وهو قول سعيد بن السيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وطاووس وعطاء بن بي 
رباح والأوزاعي والشوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي وسليمان التيمي . وقال مالك 
وإسحاق : إن أراد به الرجعة فهو رجعة . 

م: (وقال الشافعي : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه) ش: أي على القول بأن لم يكن 
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لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح عنده حتى يحرم وطؤها » وعندنا هي استدامة النكاح على ما 
بيناهء وسنقرره إن شاء الله تعالى . والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط ا حيار 
والدلالة فعل يختص بالنكاح » وهذه الأفاعيل تختص به » خصوصً في حق الحرة » بخلاف 
النظر والمس بغير شهوة » فإنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهماء والنظر إلى 
غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة » فلوكان رجعة لطلقها فتطول العدة 
عليها . 

أخرس أو معتقل اللسان » أما إذا كان كذلك فيصح بالإشارة » وبه قال أبو ثور والظاهرية › وقول 
أحمد مضطرب . وفي «الحلية» : هو رجعة كقولنا م: (لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح عنده ) ش: 
أي عند الشافعي م: (حتى يحرم وطؤها) ش: أي عنده م: (وعندنا هي) ش: أي الرجعة. وفي بعض 
النسخ : هو على تأويل الرجوع › وتذكير المؤنث على التأويل سائغ» كمافي قوله : ولا أرض 
أثقل أثقالها » أي ولا مكان م: (استدامة النكاح على ما بيناه) ش: أي قوله ألا ترى أنه سمي إمساكا م: 
(وسنقرره إن شاء الله تعالى) ش: أي في آخر هذا الباب عند قوله : والطلاق الرجعي لا يحرم 
الوطء م (والفعل) ش: نحو اللمس . 

م: (قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار ) ش: فإن باعه على أنه بالخيار ثلاثة أيام» 
ثم وطئها في مدة الخيار يكون وطؤها دليلاً على استدامة الملك» فيسقط الخيار» فكذلك في 
الطلاق الرجعي يدل الوطء على استدامة النكاح » بل أولى » لأن هناك يحتاج إلى فسخ السبب 
المزيل وهو البيع » وهنا لا يحتاج إلى فسخ السبب المزيل» وهو الطلاق » لأنه لا يقبل الفسخ . م: 
(والدلالة فعل يختص بالنكاح) ش: أي الدلالة تتحقق بفعل مخصوص بالنكاح لا بكل فعل م: 
(وهذه الأفاعيل) ش: أي النظر إلى الفرج الداخل بشهوة والمس بشهوة والتقبيل بشهوة م: (تختص 
به) ش: أي بالنكاح فيقع دلالة م: (خصوصًا في حق الحرة) ش: قيد بالحرة احترازًا عن الأمة» لأن 
الحرة لا تحل هذه الأفاعيل بلا ثبوت نكاح » فكانت مختصة بالنكاح » فدلت على استدامة ملك 
النكاح » بخلاف الأمة » فإن هذه الأفاعيل تحل فيها بملك المتعة» وملك اليمين أيضًا . 

م: (بخلاف النظر وا مس بغير شهوة ‏ فإنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما) 
ش: مثل الختانة والشاهد في الزنا إذا احتاج إلى تحمل الشهادة م: (والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين 
المساكنين والزوح يساكنها في العدة » فلو كان) ش: أي لو كانت هذه الأفاعيل من غير شهوة م: (رجعة 
لطلقها) ش: لأنه لا يريدها لتخلف الواقع م: (فتطول العدة عليها) ش: وفيه ضرر بالمرأة » فلا يجوز 
لقوله تعالى : لفأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تغسكوهن ضرارً لتعتدوا# (البقرة : 
الآية )۲۳١‏ . 


فإن قلت: قد ذكر هنا تقبيل الرجل ومسه إياها بشهوة ونظره إلى فرجها بشهوة » فإن قبلته 


fo¥ 


قال ويستحب أن بشهد على الرجعة شاهدين » فإن لم يشهد صحت الرجعة . وقال 
الشافعي-رحمه الله -في أحد قوليه: لاتصح › وهو قول مالك -رحمه الله - لقوله تعالى 
#وأشهدوا ذوي عدل منكم ( الطلاق: الآية ۲) ء والأمر للإيجاب . ولنا أن الطلاق المنصوص 
عربي عن قيد الأشهاد ؛ 
المرأة بشهوة أو لمسته أو نظرت إلى فرجه بشهوة كيف يكون حكمه؟ . 
قلت: قال شمس الأئمة فى المبسوط » : تثبت الرجعة عندهماء ولا تلبت عند أبى يوسف »› 
لأن هذا الفعل من الزوج دليل استبقاء اللك» وليس لها ولاية استبقاء الملك› ولا یکون فعلها به 


رجعة » وهمايقولان فعلها به كفعله بها » فإن الحل مشترك بينهما» ولهذا تثبت المصاهرة بفعلها 
بهذه الأشياء » فكذلك الرجعة . 


م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله تعالى-: م (ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين) 
ش: صورة الإشهاد أن يقول لاثنين من المسلمين اشهدوا أني قد راجعت امرأتي . وفي «المبسوط» 
استحباب الإشهاد على الرجعة قول ابن مسعود - رضي الله عنه- وعمار م: (فإن لم يشهد صحت 
الرجعة ) ش: وبه قال مالك . 

م: (وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تصح) ش: أي لا تصح الرجعة بلا إشهاد › وهو قوله 
القديمء وقوله الحديد: أن الإشهاد مستحب فيها كقولنا ء» ذكره في «المبسوط»»› وفي «الروضة» 
الإشهاد ليس بشرط على الأظهر : 

وفى « المحيط »: الإشهاد لازم عند الشافعي»› ولا يصح بمهر عنده . 

وفى « المبسوط »: وفى أحد قولى الشافعى الإشهاد واجب» وعن أحمد روايتان في 
الإإشهاد. وذكرهما فى « المغنى » ولا يفتقر إلى ولى لا مهر ولارضاهاء وهو إجماع . 

وقال ابن حزم : الإشهاد عند الرجعة شرط. وإذا رجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى 
انقضت عدتها بانت منه . 

وفي « الأشراف »“: لم يختلف أهل العلم أن الإشهاد فيه سنة » وأن الرجعة إلى الرجل ما 
دامت في عدتها وإن كرهت » وذلك بغیر مهر ولا عوض . 

م: (وهو قول مالك ) ش: أي قول الشافعي » وهو قول مالك » وقد ذكرنا أن قول مالك 
كقولنا م: (لقوله تعالى «وأشهدواذوي عدل منكم 4 (الطلاق: الآية۲) والأمر للإيجاب) ش: في 
الحقيقة الاستدلال بهذه الآية للظاهرية ومن تابعهم » لأن مذهب الشافعي في الأظهر وأحمد 
ومالك كقولنا إلا في رواية عن أحمد كقولهم . 

م (ولنا أن الطلاق المنصوص عري عن قيد الإشهاد) ش:٠‏ لمنصوص في قوله تعالى #وبعولتهن 
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ولأنه استدامة للنكاح والشهادة ليست بشرط فيه في حالة البقاء » كما في الفيء في الإيلاء › إلا 
نها تستحب لزيادة الاحتياط كيلا يجري التناكر فيها » وما تلاه محمول عليه » ألا ترى أنه قرنها 
با مغارقة » وهو فيها مستحب » ويستحب أن يعلمها كيلا تقع في المعصية . 


أحق بردهن) (البقرة : الآية )۲١۸‏ » وقوله تعالى : (فإسساك معروف) (البقرة : الاية ۲۹) .. 
وقوله - عليه السلام-: مر ابنك فليراجعها »قاله - عليه السلام- لعمر بن الخطاب-رضي 
الله تعالى عنه- حين طلق ابنه عبد الله امرأته وكل هذاعارية عن قيد الإإشهاد . 

وفي « الكافي » وفي اشتراط الإأشهاد زيادة على النص المطلق » وهي فسخ فلا يجوز . 

م: (ولأنه) ش: أي ولأن الرجعة ذكر الضمير باعتبار الرجوع م: ( استدامة للنكاح) ش: أي 
طلب الدوام للنكاح م: (والشهادة ليست بشرط فيه) ش: أي في النكاح م: (في حالة البقاء ) ش: أي 
بقاء النكاح م: (كما في الفيء في الإيلاء ) ش: حيث يصح بلا إشهاد م: (إلا أنها) ش: أي إلا أن 
الشهادة م: (تستحب لزيادة الاحتياط كيلا يجري التناكر فيها) ش: أي في الرجعة م: (وما تلاه) ش: 
الشافعي وهو قوله تعالى : # وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 (الطلاق : الآية ۲) م: (محمول عليه) ش: 
أي على الاستحباب . 


م: (آلا ترى ) ش: توضيح لا قبله م: (أنه) ش: أي أن الله تعالى م: (قرنها) ش: أي قرن الرجعة 
م: (بالمففارقة) ش: حيث قال الله تعالى : # أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا( (البقرة :الآية 
١)»اعترض‏ بأن القران في التكلم لا يوجب القران في الحكم » كما في قوله تعالى : # أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة) (البقرة :الآية )٤۳‏ . 

وأجيب : بأن ذلك في ما إذا حكم على إحدى الجملتين المتقاربتين بحكم الجملة 
الأخرى» وما نحن فيه ليس كذلك بل فيه كل من الجملتين مستقل بحكمهاء وإ نما يعقبا جملة 
آخرى تعلقت بهما أو إحداهما » فتقتضي تعلقها بها من حيث الاستحباب » فكذلك الأخرى لكلا 
يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين م: (وهو فيها مستحب) ش: أي الإإشهاد يستحب في 
الرجعة » وهو من وجه تكرار» لأنه علم نما قبله . 

م: (ويستحب أن يعلمها) ش: أي يعلم المرأة بالرجعة م: (كيلا تقع في المعصية ) ش: وذلك أن 
المرأة إذالم تعلم بالرجعة ربا تتزوج على زعمها أن زوجهالم يراجعهاء وقد انقضت عدتها 
ويطأها الزوج» فكانت عاصية وزوجها يكون مسيئًا بترك الإعلام» ولكن مع هذالو لم يعلمها 
صحت الرجعة » لأنها استدامة القائم» وليست بإنشاءء فكان الزوج متصرفًا في خالص حقه» 
وتصرف الإأنسان في خحالص حقه لا يتوقف على علم الغير للغيرء قال : فإن قيل : كيف تكون 
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وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتك فى العدة فصدقته فهى رجعة » وإن كذبته فالقول قولها › 
لأنه أخبر عما لا يبلك انشاءه في الحال ء فكان متهم إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ولا بين علبها 
عند بي حنيفة -رحمه الله -وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة » وقد مر في كتاب 
النكاح . وإذا قال الزوج قد راجعتك في العدة فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي » لم تصح 
الرجعة عند بي حنيفة -رحمه الله - وقالا : تصح لأنها صادفت العدة » إذ هي باقية ظاهرا إلى 


أن تخبر وقد سبقته الرجعة › 


عاصية بغير علم؟ 

أجيب : بأنها إذا تزوجت بغير سؤال وقعت في المعصية » لأن التقصير جاء من جهتها . 

م: (وإذا انقضت العدة ) ش: أي عدة المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي م: (فقال) ش: أي الزوج : 
م: (كنت راجعتك في العدة فصدقته ) ش: أي فصدقت المرأة زوجها في ذلك م: (فهي رجعة) ش: أي 
مقالة الزوج بذلك » وتصديق المرأة إياه تكون رجعة لظهورها بتصادقهام: (وإن کذبته فالقول 
قولهاء لأنه) ش: أي لأن الزوج م: (أخبر عما لا ملك إنشاءه في الحال) ش: لأن العدة منقضية م: 
(فكان مهما ) ش: في دعوى الرجعة م: (إلا أن بالتصديق) ش: أي بتصديق المرأة إياه م: (ترتفع 
التهمة) ش: وهذا كالوكيل إذا قال بعد العزل : قد كنت بعت حيث لا يقبل قوله » بل يكون القول 
قول الموكل إلا إذا صدقه الموكلء بخلاف ما إذا قال فى العدة قد كنت راجعتك أمس فأنكرت 
المرأة حيث يكون القول قوله » لأنه أخبر با يلك إنشاءه في الحال» فإذالم تفت الرجعة في 
الأمس يصير كأنه راجعها فى الحال . 

م: (ولا يمين عليها عند أبي حنيفة -رحمه الله - وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وقد مر 
في كتاب النكاح ) ش: لم يبين هذه المسألة في كتاب النكاح » بل قال في مسألة دعوى السكوت 
على البكر » فلا يمين عليها عن أبي حنيفة » وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة » ثم قال : 
وسيأتيك في الدعوى» ومثل هذا لا يقال مر لأنه لم يكن ثمة للرجعة أثر. 

م (وإذا قال الزوح : قد راج جعتك في العدة فقالت مجيبة له:) ش: أي للزوج م: (قد انةت نقضت عدتي 
لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة -رحمه الله- ) ش: هذا إذا قالت متصلاً بکلام الزوج حتى لو سکتت 
بالاتفاق » ذكره في « شرح الطحاوي » » وبقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد. 

م: (وقالا : تصح الرجعة لأنها صادفت العدة) ش: أي زمان العدة م: (إذ هي باقية ظاهرا إلى أن 
تخبر) ش: أي المرأة عملا باستصحاب الحال » والرجعة في العدة صحيحة م: (وقد سبقته الرجعة) 
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ولهذا لو قال لها: طلقتك › فقالت مجيبة له :قد انقضت عدتي يقع الطلاق › ولأبي حنيفة - 
رحمه الله -أنها صادفت حالة الانقضاء ؛ لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء › فإذا أخبرت دل 
ذلك على سبق الانقضاء ٠‏ وأقرب أحواله حال قول الزوج . ومسألة الطلاق على الخلاف › ولو 
كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به .وإذا قال زوج الأمة 
بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة ؛ فالقول قولها عند 


أبى حنيفة -رحمه الله - . 


ش: أي وقد سبقت أخبارها الرجعة بانقضاء العدة » فصحت الرجعة وسقطت العدة. 

م: (ولهذا) ش: أي ولأجل سبق إخبارها م: (لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي 
يقع الطلاق) ش: لسبق إخبارها > وقيل مثله الطلاق على الخلاف » والأصح أنه يقع لإقرار الزوج 
بالوقوع » كما لو قال بعد انقضاء العدة كنت طلقتها في العدة » كان مصدقًا بخلاف الرجعة . 
وفي « الروضة » : لو اتفقا على انقضاء العدة » واختلفا في الرجعة» والصحيح أن القول لها » 
وعليه الجمهور» ولو اتفقا على الرجعة يوم الجمعة» وقالت : انقضت عدتي يوم الجميس»› وقال 
الزوج : يوم السبت قيل يصدق بيمينه أم هي أم السابق بالدعوى فيه ثلاثة أوجه : الصحيح 
الأول. ولو كانت العدة باقية فالصحيح أن القول قوله › لأنه يلك الإنشاء فلا تهمة في الإخبار › 
وقيل : القول قولها. 

م: (ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنها ) ش: أي الرجعة م: (صادفت حالة الانقضاء) ش: أي 
صادفت زمان انقضاء العدة » فلا تصح الرجعة زمان الانقضاء م: (لأنها) ش: أي لأن المرأة م: (أمينة 
في الإخبار عن الانقضاء ) ش: أي أمينة في الإخبار عمافي أرحامهن » قال الله تعالى  :‏ ولا 
بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 (البقرة : الآية ۲۲۸) م: (فإذا أخبرت دل ذلك على 
سبق الانقضاء» وأقرب أحواله) ش: أي أقرب أحوال الانقضاء م: (حال قول الزوج) ش: لأن اللإخبار 
يقتضي سبق المخبر عنه » ولا دليل على مقدار معين » فيعتبر حال قول الزوج » بخلاف ما إذا 
سكتت ساعة » فإن أقرب أحوال الانقضاء حال السكوت . 

م: (ومسألة الطلاق على الخلاف ) ش: هذا منع لاستشهادهما با لو قال لها : طلقتك » فقالت 
مجيبة له : قد انقضت عدتي » يقع الطلاق» يعني : لا نسلم أن مسألة الطلاق على الخلاف ثم 
أشار إلى الجحواب بطريق التسليم بقوله م: (ولو كانت على الاتفاق فالطلاق بقع بإقراره بعد الانقضاء ) 
ش: أي بعد انقضاء العدة إن طلقها في العدة م: (والمراجعة لا تشبت به) ش: أي أو بالإقرار بعد 
الانقضاء » فإن فيه تهمة » لأنه تصرف على حق الغير . 

م: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة › 
فالقول قولها ) ش: أي قول الأمة م: (عند أبي حنيفة -رحمه الله-) ش: وبه قال زفر والشافعي ومالك 
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وقالا: القول قول المولى ؛ لأن بضعها ملوك له » فقد أقر با هو خالص حقه للزوج › فشابه 
الإقرار عليها بالنكاح » وهو يقول حكم الرجعة يبتني على العدة » والقول في العدة قولهاء فكذا 
فیما يبتني عليها ء ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى » وكذا عنده في الصحيح؛ 
لأنها منقضية العدة في الحال » وقد ظهر ملك المحعة للمولى » فلا يقبل قولها في إبطاله » بخلاف 
الوجه الأول ؛لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندهاء ولا يظهر ملكه مع العدة . 
وإن قالت قد انقمضت عدتي وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قولها ؛لأنها أمينة في 
ذلك » إذ هي العالمة به. وإذا انقطع الدم من الحيضة الشالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة » وإن لم 


وأحمد وأبو ثور. 

م: (وقالا: القول قول المولى؛ لأن بضعها ملوك له) ش: أي للمولى م: (فقد أقر بما هو خالص حقه 
للزوج) ش: فلا مرد له م: (فشابه الإقرار عليها بالنكاح) ش: أي شابه إقرار المولى على الأمة بالنكاح 
بأن قال : زوجت أمتي من فلان حيث يكون القول قوله م: (وهو يقول) ش: أي أبو حنيفة م: (حكم 
الرجعة يبتني على العدة) ش: إبقاء وانقضاء م: (والقول في العدة قولها) ش: دون قول المولى م: (فكذا 
فيما يبتني عليها) ش: أي على العدة ولم يذكر الجواب عن الإقرار بالتزويج لظهوره. 

م: (ولو كان على القلب ) ش: أي لو كان الأمر أو الخلاف على القلب بأن صدقته الأمة وكذبه 
المولى م: (فعندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد م: (القول قول المولى » وكذاعنده) ش: أي 
وكذلك القول قول المولى عند أبي حنيفة م: (في الصحيح ) ش: من الرواية عنه م: (لأنها منقضية 
العدة في الحال ء وقد ظهر ملك المتعة للمولى ) ش: لأن منافع بضعها في الحال خالص حق المولى م: 
(فلا يقبل قولها في إبطاله ) ش: أي في إبطال حق المولى م: (بخلاف الوجه الأول) ش: وهو الوجه 
الذي فيه صدق المولى الزوج وكذبته الأمة حيث يكون القول فيه قولها . 

م: (لأن المولى بالتصديق في الرجعة) ش: أي بتصديقه الزوج في الرجعة م: (مقر بقيام العدة 
عندها) ش: أي عند الرجعة م: (ولا يظهر ملكه) ش: أي ملك المولى م: (مع العدة) ش: فلا يعتبر قوله 
م (وإن قالت) ش: أي الأمة م: (قد انقضت عدتي » وقال الزوج والمولى: لم تنقض عدتك » فالقول 
قولها ٠‏ لأنها أمينة في ذلك ) ش: أي في قولها قد انقضت عدتي م: (إذ هي العالمة به) ش: أي لأن 
الأمة هي العالمة بالانقضاء » وهو تعليل لكونها أمينة » فيقبل قولها : انقضت عدتي . 

م: (وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة »وإن لم تغتسل) ش: لأن انقطاع 
الرجعة تعلق بانقضاء العدة » وهو تعلق با لخروج عن الحيضة الثالثة» وهو تعلق بشرط حصول 
الطهارة » فإن كان أيام حيضها عشرا تحصل الطهارة بمجرد الانقطاع » لأن الحيض لا يحتمل 
الزيادة على العشرة » فلما حصلت الزيادة انقطعت الرجعة» وإنلم تختسل . وقال أبو بكر 
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وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ؛ 

لأن الحيض لا مزيد له على العشرة › فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة 

وانقطعت الرجعة » وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم » فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة 

الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة » بخلاف ما إذا كانت كتابية ء 

لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفي بالانقطاع › وتنقطع الرجعة إذا تيممت وصلت»› عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما الله -وهذا استحسان . 


الرازي في شرحه لختصر الطحاوي في باب العدة : وقد روي عن عمر وعلي وعبد الله وآخرين 
من الصحابة -رضي الله عنهم - ثم اعتبار الغسل من الحيضة الثالثة . 

م: (وإن انقطع) ش: أي الحيض م: (لأقل من عشرة أيام لم تنقطع) ش: أي الرجعة م: (حتى 
تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل) ش: بالرفع > لأنه صفة الوقت . وفي «الينابيع» : أو يضي 
عليها وقت أقرب الصلاة مع القدرة على الاغتسال م: (لأن الحيض لا مزيد له على العشرة) ش: هذا 
تعليل لانقطاع الدم من الحيضة لعشرة أيام » أي لأن الحيض لا يزيد على عشرة يام لأن ما زاد 
على العشرة استحاضة » إلا إذا كان لها عادة تزيد على أيام عادتهاء فيجوز أن تنقضي عدتها على 
العشرة إذالم ينقطع على العشرة. 

م: (فبمجرد الانقطاع) ش: أي بمجرد انقطاع الحيض لعشرة أيام م: (خرجت من الحیض فانقضت 
العدة وانقطعت الرجعة) ش: لأنها تنقضي بخروجها من الحيضة الثالثة وانقطعت الرجعة لعدم بقاء 
الحلية م: (وفيما دون العشرة) ش: أي انقطاع الحيض فيما دون العشرة أيام م: (يحتمل عود الدم) ش: 
لأنه في مدة الحيض م: (فلا بد أن يعتضد الانقطاع) ش: أي يبرأً م: (بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من 
أحكام الطاهرات) ش: وهو وجوب الصلاة م: (بمضي وقت الصلاة) ش: يعني أن الوقت إذا مضى 
صارت الصلاة فرضًا في زمنهاء وهو من أحكام الطاهرات مع القدرة على الاغتسال» وفيه 
حلاف زفر. 

م: (بخلاف ما إذا كانت) ش: أي المرأة م: (كتابية) ش: نصرانية أو يهودية م: (لأنه) ش: أي لأن 
الشأن م: (لا يتوقع في حقها) ش: من التوقع عبارة عن انتظار وقوع أمر عن م: (أمارة زائدة) ش: بفتح 
الهمزة » أي أمارة زائدة على انقطاع حقها عند تام مدة حيضها م: (فاكتفي بالانقطاع) ش: أي 
بمجرد الانقطاع » لأنها لا تتكلف بالاغتسال ولا تجب عليها الصلاة م: (وتنقطع الرجعة إذا تيممت 
وصلت) ش: يعني إذا انقطع دم المعتدة لأقل من عشرة أيام » فتيممت وصلت مكتوبة أو تطوعا م: 
(عند أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - رحمه الله- وهذا استحسان) ش: أي قولهما : .. 
استحسان يعني الانقطاع لا یکون إلا بالتيمم والصلاة أيضًا . 
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وقال محمد- رحمه الله- إذا تيممت انقطعت › وهذا قياس؛ لأن التيمم حال عدم الماء طهارة 
مطلقة حتی يثبت يثبت به من الأحكام ما يث یثبت بالاغتسال فکان بمنزلته . ولهما آنه ملوث غير مطهر › 

وإعا اعتبر طهارة ضرورة لا تتضاعف الواجبات » وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما 
قبلها من الأوقات والأحكام الشابنة أيضًا ضرورية اقتضائية » ثم قيل تنقطع بنفس الشروع 
عندهماء وقيل :بعد الفراغ › ليتقرر حكم جواز الصلاة : وإذا اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم 


م: (وقال محمد : إذا تيممت انقطعت) ش: أي بمجرد التيمم تنقطع الرجعة عنده» وبه قال زفر 
وأحمد م: (وهذا قياس) ش: أي قول محمد هو القياس م: (لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة) 
ش: لأنه يقوم مقام الماء عند عدمه م: (حتى يثبت) ش: بالرفع لأن حتى هذه ليست للغاية م: (به) ش: 
أي بالتيمم م: (من الأحكام) ش: نحو دخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف وجواز أداء 
الصلاة م: (ما يثبت بالاغتسال ) ش: أي الذي يثبت به وهو فاعل يثبت الذي بعد حتى م: (فکان) ش: 
أي التيمم م: (بمنزلته) ش: أي بمنزلة الاغتسال . 

م: (ولهما) ش: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- م: (أنه) ش: أي التيمم م: (ملوث 
غير مطهر) ش: يعني حقيقة لا شرعاء وإنا قال : ملوث بحسب الخالب» وإن كان يجوز بالحجر 
الأملس عند أبي حنيفة » والرمل بالاتفاق ولاغبار ثم ولا تلويث م: (وإنغا اعتبر طهارة) ش: أي 
وإنما يعتبر التيمم طهارة شرعا م: (ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات) ش: أي لأجل ضرورة تضاعف 
الواجبات ٠‏ لأنه لولم يعتبر حتى يجد الماء لكان يضي أوقات صلاة متعددة فيحصل الضرر م: 
(وهذه الضرورة) ش: أي الضرورة المذكورة م: (تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات ) 
ش: أي لا يتحقق فيما قبل حال أداء الصلاة قد يكون قبلها طهارة يتعلق بها انقطاع الرجعة . 

م: (والأحكام الثابتة أيضًا ضرورية اقتضائية) ش: هذا جواب عن حرف محمد يعني الأحكام 
التي ذكرها محمد أيضًا ضرورية تثبت اقتضاء » لأن الضرورية إذا تثبت تشبت تشبت بجمیع لوازمها › 
ومن لوازم ثبوت الصلاة عند أدائها انقطاع الحيض» ومن لوازم انقطاعه مضي العدة » ومن لوازم 
مضيها انقطاع الرجعة ولازم اللازم لازم » فيثبت عند ثبوته . وأما الجواب عن جعل أبي حنيفة 
وأبي يوسف التيمم » هذا طهارة ضرورية . وفي باب الأمة طهارة مطلقة» وجعل محمد بالعكس 
فقد مضى هناك مستوفى م: (ثم قيل: تنقطع) ش: أي الرجعة م: (بنفس الشروع) ش: في الصلاة م: 
(عندهما) ش: أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

م: (وقيل بعد الفراغ) ش: أي من الصلاة م: (ليتقرر حكم جواز الصلاة) ش: وهو الصحيح »› 
لأن الحال بعد الشروع فيها كالحال قبلهء ألا ترى أنه لو رأى الماء في الصلاة لا يبقى لتيممه أثر 
بخلاف ما بعد الصلاة » كذا في المبسوط . 

م: (وإذا اغتسلت ) ش: أي إذا اغتسلت المعتدة من الحيضة الثالثة م: (ونسيت شيئًا من بدنها لم 
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يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة › وإن كان أقل من عضو انقطعت . قال : - 
رضي الله عنه -: وهذا استحسان والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة ؛ لأنها غسلت 
الأكثرء والقياس فيما دون العضو أن تبقى »› > لأن حكم الجنابة و الحيض لا يتجزأً. ووجه 
الأاستحسان وهو الفرق أن مادون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته › فلا يتيقن بعدم وصول الماء 
إليه » فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ولا يحل لها التزوج أخذا بالاحتياط فيهماء بخلاف العمضو 
الكاملء 
يصبه الماء» فإن كان عضواً) ش: أي فإن كان الذي لم يصبه الماء عضو م: (فما فوقه) ش: آي فمافوق 
العضو م: (لم تنقطع الرجعة) ش: استحسانًا م: (وإن كان أقل من عضو) ش: قال في المحيط : نحو 
الأصبع » وكذا بعض الساعد وبعض العضو دون العضو الكامل نحو اليد والرجل م: (انقطعت ) 
ش: أي الرجعة . 

م: (قال -رضي الله عنه -: وهذا استحسان) ش: أي قال المصنف : هذاالمذكور استحسان . 
اعلم أن محمدا لم يذكر في كتبه موضع القياس هل هو العضو فما قوقه أو ماهو دونه . وروي 
عن أبي يوسف في العضو فما فوقه بأن القياس أن تنقطع الرجعة» وفي الاستحسان أن لا تنقطم» 
وعند محمد فيما دونه » فإن القياس يبقى الرجعة . وفي الاستحسان أن تنقطع» فعلم أن على كل 
منهما قياسًا واستحساتًا » فانظر الآن في عبارة المصنف كيف يفهم منها كل ذلك » وهذا يدل على 
قوة حذقة» وغاية إدراكه-رحمه الله تعالى . 

م: (والقمياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة؛ لأنها غسلت الأكثر) ش: أي أكثر البدن 
وللأكثر حكم الكل» فكأنها غسلت جميع البدن م: (والقياس فيما دون العضو أن تبقی) ش: آي 
الرجعة م: (لأن حكم الحنابة وا لحيض ما لا يتجزأ) ش: بأن يكون البعض بحكم الجواز والبعض 
بعدمه . 

م: (ووجه الاستحسان وهو الفرق) ش: بين العضو الكامل وما دونه م: (أن ما دون العضو يتسارع 
إليه الجفاف لقلته » فلا يتبقن بعدم وصول الماء إليه) ش: وفي المحيط : حتى لو تيقنت بعدم وصول 
الماء إليه م: (فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ولا يحل لها التزوج) ش: بزوج آخر م: (أخذا بالاحتياط فيهما) ش: 
أي في انقطاع الرجعة والتزوج م: (بخلاف العضو الكامل لأنه لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه 
عادة » فافترقا) ش: أي العضو الكامل وما دونه . 

م: (وعن أبي يوسف : أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل) ش: والواو في قوله: 
والاستنشاق بعنى أو» كمافي قوله تعالى : * مثنى وثلاث ورباع) (النساء : الآية٣)‏ » بيان 
ذلك : إذا اغتسلت عن الحيضة الثالثة فيما دون العشر لكنها تركت المضمضة أو الاستنشاق » فعن 
أبي يوسف روايتان في رواية هشام عنه لا تنقطع الرجعة» أشار بقوله : كترك عضو كامل» حيث 
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لأنه لا يتسارع إليه الحفاف » ولا يغفل عنه عادة فافترقا . وعن أبي يوسف -رحمه الله -أن ترك 

الضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل وعنه وهو قول محمد- رحمه الله- هو بنزلة ما دون 

العضو لأن في فرضيتهما اختلائًا ‏ بخلاف غيره من الأعضاء . ومن طلق امرأته وهي حامل أو 

ولدت منه وقال لم أجامعها فله الرجعة › لأن الحمل متى ظهر في مدة يتصور أن يكون منه جعل 
منه لقوله - عليه السلام -: « الولد للفراش» 


لا تنقطع الرجعة فيه . 

وفي رواية أآخرى رواها الكرخي تنقطع › أشار إليهابقوله: م: (وعنه) ش: آي وعن بي 
يوسف م: (وهو) ش: أي ترك المضمضة والاستنشاق » ولفظه هو في محل الرفع على الابتداء م: 
(وهو قول محمد) ش: جملة معترضة بينه وبين خبره» وهو قوله م: (منزلة ما دون العضو) ش: أي 
منزلة ترك ما دون العضو » حيث إذا تركه تنقطع الرجعة م: (لأن في فرضيتهما) ش: أي فرضية 
المضمضة والاستنشاق في الخسل م: (اختلاقًا) ش: فإن عند مالك والشافعي هما سنتان في الخسل» 
وفي الوضوء أيضًاء وعندنا واجبان في الخسل وسنتان في الوضوء » وعند ابن أبي ليلى وعبد الله 
ابن المبارك وأحمد وإسحاق فرضان فيهما جميعًاء لكن قال أحمد : الاستنشاق آكد من الضمضة 
فإذا كان فيهما اختلاف في فرضيتهما فالاحتياط في انقطاع الرجعة م: (بخلاف غيره من الأعضاء) 
ش: فإنه لا خلاف لأحد في فرضيته . 

م: (ومن طللق امرأته وهي حامل) ش: أي والحال أنها حامل م: (أو ولدت منه) ش: أي والحال 
نها ولدت منه في نكاحها قبل الطلاق م: (وقال : لم أجامعها فله الرجعة) ش: ولا يعتبر قوله : لم 
أجامعها م: ( لأن الحمل متى ظهر في مدة يتصور أن یکون منه جعل منه) ش: لأنها إذا كانت حاملاً يوم 
الطلاق وظهر ذلك بأن ولدت لأقل من ستة أشهر فصار النسب ثابتًا منه م: (لقوله ي ) ش: أي 
لقول النبي ية م: (الولد للفراش) ش: روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم - عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه - أخرجه الأئمة الستة من حديث سعيد ابن 
المسيب -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله يي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وفي لفظ 
البخاري : «الولد لصاحب الفراش». وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أخرجه الستة إلا 
الترمذي من حديث عروة عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في 
غلام . . . الحديث الولد للفراش . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- 
أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قام رجل فقال: يا 
رسول الله . . . الحديث » وفيه : الولدللفراش وللعاهر الحجر. وعن عثمان -رضي الله تعالى 
عنه- أخرجه أبو داود أيضًا فيه طول وفيه الولد للفراش » وعن أبي أمامة -رضي الله تعالى عنه- 
أخرجه الترمذي عنه قال : سمعت رسول الله اة يقول : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 


a 


وذلك دليل الوطء منه » وكذا إذا ثبت نسب الولد من جعل واطتًا » وإذا ثبت الوطء تأكد الملك 
والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة ویبطل زعمه بتکذیب الشرع › ألا ترى أنه يشبت بهذا 
الوطء الإحصان » فلأن تثبت به الرجعة آولى» وتأويل مسألة الولادة أن تلد قبل الطلاق › لأنها لو 
ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة.قال: فإن خلا بها وأغلق بابًا » أو أرخي 
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سترا 


وصية لوارث» الولد للفراش وللعاهر الححر» . 

م (وذلك) ش: أي جعل العمل منه م: (دليل الوطء منه » وكذا إذا ثبت نسب الولد منه جعل 
واطئًاء وإذا ثبت الوطء تأكد ا ملك » والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه) ش: بفتح 
الزاي وضمها لغتان فصيحتان » قاله ابن دريد » وأكثر مايقع الزعم على الباطل م: (بتكذيب 
الشرع) ش: إياه وفيه ببحث من وجهين › أحدهما : أن السب يثبت دلالته وقوله : لم أجامعها 
صريح » والصريح يفوق الدلالة » والثاني : أنه أقر بقوله : لم أجامعها سقوط حق مستحق له 
وتكذيب الشرع لم يرده كما لو أقر يعني لإنسان ثم اشتراها ثم استحقت في يده ثم وصلت إليه › 
آمر بالتسليم إلى المقر له وإن صار مكذبًا شرعًا. وأجيب عن الأول بأن الدلالة من الشارع› 
والصريح من العبد ودلالة الشرع أقوى لاحتمال الكذب من العبد دون الشارع . وعن الثاني : 
بأن لم يتعلتق بإقراره ها هنا حق الغير والموجب للرجعة هو الطلاق بعد الدخول ثابت فيترتب عليه 
الحكم لثبوت المقتضى وانتفاء المانع » بخلاف المسر المستشهد به» فإن ال مانع ثمة موجود وهو تعلق 
حق الغير . 
الشأن م: (يثبت بهذا الوطء الإحصان » فلأن تثبت به الرجعة أولى) ش: بيان الأولوية أن الإحصان له 
مدخل في و جوب العقوبة »› ومع هذا يثبت بهذا الوطء فلا تثبت به الرجعة التي ليست فيها جهة 
العقوبة أولى» ولأنه لا يلزم من ثبوت الرجعة ثبرت الإإحصان كالأمة النصرانية . 

م: (وتأوبل مسأالة الولادة أن تلد قبل الطلاق) ش: قال الأترازي : هذه المسألة من خواص 
«الجامع الصغيرا» ولو تبع المصنف لفظ محمد في «الجامع الصغير» › وجعله کماهو لآ یحتاج 
إلى التاويلء وصورته في«الجامع الصغير: روى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل 
تزوج امرأًة ثم طلقها › وهي حامل » فقال : لم أجامعها » قال له : عليها الرجعة » وكذلك إن 

م: (لأنها لو ولدت بعد الطلاق تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة) ش: لفوات المحل م: 
(قال فإن خلا بها) ش: أي بالمرأة م: (إذا أغلق بابًا أو أرخی سترا) ش: ذکر وأرخی ستراء وذکر 
في كتاب الطلاق أو أرخى بكلمة أو » وهو الصحيح» لأن أحد الأمرين من إغلاق الباب 


۹Y 


أو قال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة . لأن تأكد املك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في 
حق نفسه » والرجعة حقه ولم يصر مكذبًا شرعا » بخلاف المهر لأن تأكد المهر المسمى يبتني على 
تسليم المبدل لا على القبض » بخلاف الفصل الأول › فإن راجعها معناه بعد ما خلا بها وقال لم 
أجامعها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم صحت تلك الرجعة › لأنه يثبت النسب منه » إذ هي 
لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة ء فأنزل واطتًا قبل الطلاق دون ما بعده» 
لأن على اعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله » فيحرم الوطء والمسلم لا يفعل 
الحرام . 
وإرخاء الستركاف في ثبوت الخلوة الصحيحة م: (وقال لم أجامعهائم طلقهالم يملك 


الرجعةء لأن تأكد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه) ش: فيصدق في 
حقه إذا قال لم أجامعها . ٠‏ 

م: (ولم صر مکذبًا شرعًا) ش: جواب عما يقال قد صار مكذبًا شرعاء ولا يجب المهر كاملاً 
إلا إذا كان الطلاق بعد الدخول » وأجاب بقوله : ولم يصر مكذبا شرعاً م: (بخلاف المهر لأن تأكد 
المهر المسمى يبتني على تسليم المبدل) ش: أي البضع م: (لا على القہض) ش: أي قبض المبدل وهو 
الوطء يعني إن تأكد المهر بالخلوة الصحيحة لم يدل على كون الرجل واطنًا حكمًا» لأن المهر يتأكد 
بتسليم البضع ولا يتوقف على الوطء فلم يلزم ثبوت الوطء بشبوت كمال المهرء وذلك أن المرأة 
قادرة على تسليم نفسهاء وليست بقادرة على جعل الرجل واطئًاء فتأكد المهر بالتسليم دفعًا 
للضررعنها . 

م: (بخلاف الفصل الأول) ش: مرتبط بقوله : ولم يصر مكذبا » والفصل الأول هو ثبوت 
اللسب فبظهور الحمل حالة الطلاق أو بالدلالة قبل الطلاق صار مكذبًا شرعافي قوله : لم 
أجامعها حيث جعله الشرع واطئًا حكمًاء لأن الرجعة تنب عن الدخول» وقد ثبت النسب فتثبت 
الرجعة » لأنه لا نسب بلا ماء » ولا ماء بلادخول» فتشبت الرجعة لوجودالدخول م: (فإن 
راجعھا) ش: معناہ بعد ما خلا بھا م: (وقال : لم أجامعها ثم جاءت بولد لاقل من سنتين بیوم) ش: أي 
من يوم الطلاق لا من يوم الرجعة م: (صحت تلك الرجعة) ش: آي الرجعة السابقة م: (لأنه يثبت 
النلسب منه) ش: فيثبت الدخول لا محالة » والطلاق بعد الدخحول معقب للرجعة . . 

م: (إذ هي) ش: أي لأن المرأة م: (لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة) ش: ولا 
يكون ذلك إلا بالدخول م: (فأنزل واطئًا قبل الطلاق دون ما بعده» لأن على اعتبار الثاني) ش: وهو 
كونه واطتًا بعد الطلاق » لأن المذكور الأول هو كونه واطئًا قبل الطلاق م: (يزول الملك بنفس 
الطلاق) ش: إلى عدة م: (لعدم الوطء قبله) ش: أي قبل الطلاق م: (فيحرم الوطء) ش: لأنه أنكره بعد 
٠‏ الخلوة م: (والمسلم لا يفعل الحرام) ش: ولا يرضاه لغيره فيحمل على الدخول قبل الطلاق حملا 
لأمرالمسلم على الصلاح . 


۸ 


فإن قال لها إذا ولدت فأنت طالق » فولدت ولد ثم أتت بولد آخر فهي رجعة › معناه من بطن 
آخر » وهو أن يكون بعد ستة أشهر » وإن كان أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدة؛ لأنه وقع 
الطلاق عليها بالولد الأول » ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه في العدة 
لأنها لم تقر بانقضاء العدة » فيصير مراجعا . وإن قال كلما ولدت ولد فأآنت طالق » فولدت 
ثلاثة آولاد في بطون مختلفة › فالولد الأول طلاق, والولد الثاني رجعةء وكذا الشالث ؛لأنها إذا 
جاءت بالولد الأول وقع الطلاق وصارت معتدة » وبالثاني صار مراجعا لا بينا قبل أنه يجعل 
العلوق بوطء حادث في العدة ويقع الطلاق الثاني بولادة الولد الثاني ؛ لأن اليمين معقودة بكلمة 
«كلما» ووجبت العدة وبالولد الشالث صار مراجعا لما ذكرنا وتقع الطلقة الثالشة بولادة الثالث 
ووجبت العدة بالإقراء ؛ 


م: (وإن قال لها ) ش: أي إن قال رجل لامرأته م: (إذا ولدت فانت طالق فولدت ولدا» ثم أتت 
بولد آخر) ش: لاقل من سنتين بيوم أو أكثر م: (فهي رجعة) ش: أي الولادة الثانية رجعة م: (معناه من 
بطن آخر وهو أن يكون بعد ستة أشهر وإن كان أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدة) ش: كلمة أن 
للوصل» يعني لما كان بين الولدين ستة أشهر لا يتفاوت بعد ذلك بين أن تكون الولادة الثانية في 
أقل من سنتين» وبين أن يكون في أكثر من ثبوت الرجعة م: (لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأولء 
ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه) ش: أي من الزوج حال كونه م: (في العدة لأنها 
لم تقر بانقضاء العدة فيصير مراجعا) ش: لأن العلوق الحادث بعد الطلاق في العدة معقب للرجعة . 

فإن قيل: ذكر في كتاب الدعوى أن المطلقة طلاقًا رجعيًا لو ولدت لأقل من سنتين بيوم لا 
تكون رجعة » وفي الأكثر من سنتين تكون رجعة لاحتمال العلوق قبل الطلاق في الأول دون 
الثاني . 

قلنا : قد سقط هذا الاحتمال هنا لأنهما إذا كانا من بطنين كان الثاني من علوق حادث 
ضرورة › ولا يصار مع الولد الأول من بطن واحد والاتحاد لا يثبت بالشك . 

م: (وإن قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق » فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فالولد الأول 
طلاق ) ش: المراد من البطون المختلفة أن يكون بين الولدين ستة أشهر فصاعدا م: (والولد الثاني 
رجعةء وكذلك الثالث ؛لأنها إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق وصارت معتدة ) ش: لأن العدة تعقب 
الطلاق م: (وبالثاني) ش: أي وبالولد الثاني م: (صار مراجعًا لما بينا قبل أنه يجعل العلوق بوطء حادث 
في العدة » ويقع الطلاق الشاني بولادة الولد الثاني ؛ لأن اليمين معقودة بكلمة كلما) ش: وهي تقتضي 
تكرار الجزاء عند تكرار الشرط »م : ( ووجبت العدة » وبالولد الثالث صار مراجعا لما ذكرنا) ش: إشارة 
إلى قوله : لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأول . . . إلى آخره م: (وتقع الطلقة الثالثة بولادة الولد 
الثالث» ووجبت العدة بالأقراء ) ش: أي بالحيض . 


۹ 


لأنها حائل من ذوات الحيض حين وقع الطلاق .والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ؛ لأنها حلال 
له إذ النكاح قائم بينهما » ثم الرجعة مستحبة › والتزين حامل له عليها» فيكون مشروعا . 
ویستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتی يؤذنها 


م: (لأنها حائل من ذوات الحيض حين وقع الطلاق) ش: وذوات الحيض عدتها بالحيض » ولو 
ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد يقع عليها طلقتان لا غير» وتنقضي العدة بوضع الولد الثالث› 
لأن شرط الطلاقين وجد فى الملك موقوقًاء بخلاف الطلاق الثالث» فإن شرطه وجد فى غير 
الملك لعدم الرجعة > قيل ذلك » لأنهم ولدوا في بطن واحد فلم يقع لوقوعه في غير املك 
وانقضت العدة بالولد الثالث » لأنها وضعت جميع ما في بطنها الآن » ولو ولدت ولدين في 
بطن واحد تطلق بالولد الأول واحدة » وتنقضي العدة بالولد الثاني » ولا يقع به الطلاق » لأنها 
حينئذ ليست بنكو حة ولا معتدة . 

م: (والمطلقة الرجعية تتشوف) ش: لفظ محمد في الأصل والمعتدة من الطلاق الرجعية تتشوف 
لزوجهام: (وتتزین ) ش: وقال ابن درید : شفت الشيء أشوفه شوقًا إذا جلوته » ومنه قوله تتشوف 
المرأة إذا تزينت » وفي ديوان الأدب : رأيت النساء يتشوفن » أي ينظرن > آي يتطاولن » وقيل 
التشوف :التزين » لكنه خاص بالوجه والتزين عام يستعمل في الوجه وغيره. 

قلت: إذا كان التشوف والتزين بمعني واحد يكون قوله وتتزين عطف تفسيري» وإذا كان 
التزين عامًا يكون عطف العام على الخاص م: (لأنها) ش: أي لأن المرأة م: (حلال له) ش: أي للزوج 
م (إذ النكاح قائم بينهما) ش: أي لأن النكاح قائم بين الزوجين حتى يجري التوارث بينهما » وكذا 
جميع أحكام النكاح » ويدخل في قوله كل امرأة لي طالق . 

م: (ثم الرجعة مستحبة) ش: لا جاء في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- › قال 
لعمر :مر ابنك فليراجعها . متفق عليه . وروی أبو داود عن عمر -رضي الله تعالى عنه- «أن النبي 
ية طلتق حفصة ثم راجعها»' . 

وجاء فيه أحاديث أخرى تدل كلها على مشروعية الرجعة واستحبابها م: (والتزين حامل له 
عليها) ش: أي على الرجعة » لأن نظره إليها ليس بمحرم » فربا إذانظر إلى زينتها رغب فيها 
وراجعها م: (فيكون مشروعا) ش: أي إذا كان الأمر كذلك » فيكون التزين مشروعا بخلاف المعتدة 
من طلاق بائن » حيث لا تتشوف له » لحرمة النظر إليها وعدم مشروعية الرجعة . 

م: (ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها) ش: أي على التي طلقها زوجها م: (حتى يؤذنها) ش: 
(۱) رواه آبو داود (۲۲۸۳) باب المراجعة من طريق صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن 


عباس عن عمر أن رسول الله 4 طلق حفصة ثم راجعها . قلت : وإسناده صحيح . 
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أو يسمعها خفق نعليه » معناه إذا لم يكن من قصده المراجعة › لأنها ربا تكون مجردة »فيقع 

بصره على موضع يصير به مراجعًا ثم بطلقها فتطول عليها العدة . وليس له أن يسافر بها حتى 

يشهد على رجعتها .وقال زفر-رحمه الله- له ذلك لقيام النكاح › ولهذا له أن يغشاها عندنا ولتا 

قوله تعالى:#ولا تخرجوهن من بيوتهن) الآية (الطلاق : الآية )١‏ . ولأن تراخي عمل المبطل 

محاجته إلى الراجعةء فإذا لم يراجمها حتى انقضت العدة ظهر أنه لا حاجة له ضتيان أن الميطل 
عمل عمله من وقت وجوده» 


أي يعلمها بالتخلخ ونحوه م: (أو يسمعها خفق نعليه) ش: أى صوتهما حين يدخل من الباب » 
وهو من خفق التراب خفقًا إذا اضطرب وهو لفظ مشترك » يقال خفق النجم يخفق خفوقًا إذا 
ضاء وطلع » ومن خفق النجم والقمر إذا انحطا وغربا » وخفق القلب خفقانًا وخفق الرجل خفقة 
إذا نعس ثم انتبه م (معناه) ش: أي معنى كلام القدوري م: (إذا لم يكن من قصده المراجعة ؛ لأنها رما 
نكون متجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعًا) ش: وهو الفرج» لأنه إذا وقع نظره على 

فرجها يكون مراجعا م: (ثم بطلقها) ش: بأن لم يكن من قصده أن يراجعها م: (فتطول عليها العدة) 
ش: فيحصل عليها الأذى بذلك » لأن فيه استئناف العدة . وقال محمد في المبسوط : أكره أن 
يراها متجردة إذا كان لا يريد رجعتها » وإن رآها لم يكن عليه شيء » لأن مافوق الرؤية وهو 
الوطء حلال » فالرؤية أولى . 

م: (ولیس له ان یسافر بھا) ش: أى بالمطلقة الرجعية م: (حتى يشهد على رجعتها » وقال زفر : له 
ذلك) ش: ی للزوج أن يسافر بها م: (لقيام النكاح) ش: ما لم تنقض العدة م: (ولهذا) ش: أى ولأجل 
قيام النكاح م: (له أن يغشاها عندنا) ش: أي له أن يجامعها . م: (ولنا قوله تعالی لا تخرجوهن من 
بيوتهن...) الآية » (الطلاق: الآية )١‏ ) ش: وجه الاستدلال أن الآية نزلت في الطلاق الرجعي 
بالنقل عن أئمة التفسير » أي لا تخرجوهن حتى تنقضي عدتهن من بيوتهن من مساكنهن التي 
يسكنها قبل العدة » وهي بيوت الأزواج » وأضيفت إليهن لاختصاصها بها من حيث السكنى » 
فدلت أن إخراجهن للأزواج لا يحل » وكذا خروجهن بأنفسهن قبل انقضاء العدة فاحشة في 

م: (ولأن تراخي عمل المبطل) ش: هذا دليل عقلي على جواز عدم المسافرة بها قيل الرجعة » 
بيانه أن تراخحي عمل المبطل الذي هو الطلاق م: (لحاجته) ش: آي لحاجة الزوج م: (إلى المراجعة) 
ش: إذ الطلاق يعني أن الطلاق معطل للك النكاح » فكان ينبغي أن يبطل النكاح زمان وجود 
الطلاق » لأن حكمه تأخر إلى وجود الشرط »وهو انقضاء العدة لحاجة الزوج إلى الرجعة . 

م: (فإذا لم يراجعها حتى انقضت العدة ظهر أنه لا حاجة له) ش: أي إلى الرجعة م: (فتبين أن 
المبطل للنكاح عمل عمله من وقت وجوده) ش: أي وجود المبطل » فمنع لذلك كالبيع الذي فيه الخيار 


۷۱ 


ولهذا تحتسب الأقراء من العدة » فلم يملك الزوج الإخراج إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل 

العدة ويتقرر ملك الزوج › وقوله «حتى يشهد على رجعتها » معناه الاستحباب على ما قدمناه. 

والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . وقال الشافعي -رحمه الله - : يحرمه » لأن الزوجية زائلة 

لوجود القاطع › وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها ؛ لان حق 
الرجعة ثبت نظرا للزوج › ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم . 


وتأخر عمل البيع في اللزوم » ثم بالإجازة يعمل من وقت البيع » ولهذا يلك الزوائد الحاصلة في 
مدة الخيار م: (ولهذا) ش: أي ولأجل أن عمل المبطل من وقت وجود المبطل م: (تحتسب الأقراء من 
العدة) ش: أي الأقراء الماضية قبل انقضاء العدة تحتسب من العدة» فلو كان عمل المبطل مقتصرا 
على انقضاء العدة لا تحتسب الأقراء الماضية من العدة » كما لا تحتسب في قوله إذا حضت فأنت 
طالق » فإن تلك الحيضة غير محتسبة من العدة » لأنه شرط وقوع الطلاق › فإذا كان كذلك م: 
(فلم يملك الزوج الإخراج) ش: أي إخراجها إلى السفرء لأنه عمل المبطل لما لم يكن مقتصرا على 
الانقضاء كانت المرأة كالمبتوتة » فلا يلك إخراجها كالمبتوتة تحقيقًا . 

م: (إلا أن يشهد) ش: الزوج م: (على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج) ش: فلم يكره 
السفر. 

فإن قيل: السفر بها دلالة الرجعة فتشبت الرجعة أشهد أو لم يشهد . أجيب :بأن كلامنا في 
رجل ينادي صريحا بأنه لا يراجعها »ولا عبرة للدلالة مع وجودالصريح › ثم كما لايباح 
إخراجهن وخروجهن إلى السفر لا يباح أيضًا إلى ما دون السفر لإطلاق النص المحرم . 

م: (وقوله) ش: أي قول محمد في «المحامع الصغير »: م: (حتى يشهد على رجعتها معناه 
الاستحباب) ش: يعني لا يريد به أن الإشهاد على الرجعة واجب » بل الإشهاد مستحب عندنا م: 
(على ما قدمناه ) ش: يعني في أوائل الباب عند قوله ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين › 
وإن لم يشهد صحت الرجعة . 

م: (والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . وقال الشافعي : يبحرمه) ش: وبه قال أحمد: في رواية › 
وقال الثوري : والأظهر أنه ليس بشرط على الأظهر م: (لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو 
الطلاق ) ش: . قال أبو نصر : قال الشافعي : فإن وطئها قبل الرجعة فعليه المهر م: (ولنا آنها) ش: 
أي الزوجية م: (قائمة حتى يلك مراجعتها من غير رضاهاء لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج » ليمكنه 
التدارك عند اعستراض الندم) ش: وإليه أشار الله تعالى بقوله ‏ لا تدري لعل الله يبحدث بعد ذلك 
أمرًا# (الطلاق : الآية )١‏ . 

قال الزمخشري : الأمر الذي يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه من بخضها إلى محبتها » ومن 
الرغبة عنها إلى الرغبة فيها » ومن عزية الطلاق إلى الندم عليه فيراجعهاء والمعنى : فطلقوهن 
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وهذا المعنى وجب استبداده وتفرده به » وذلك يؤذن بکونه استدامة لا إنشاء إذ الدليل ينافيه › 
والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعا أو نظراً له على ما نقدم . 


بعدتهن وأحصوا العدة لعلكم ترغبون وتندمون فتراجعون . 

م (وهذا المعنى) ش: ای تبوته نظرَا للروج م (یو جب استبداده) ش: آي استقلاله م (وتفرده 
به) ش: أي بحق الرجعة م: (وذلك ) ش: أي تفرد الزوج بحق الرجعة م: (يۇذن) ش: آی يعلم م: 
(بكونه) ش: أى بكون حق الرجعة م: (استدامة ) ش: أي طلب دوامه كما كان م: (لا إنشاء) ش: أي 
ليس بإنشاء نكاح جديد م: (إذ الدليل ينافيه) ش: أي لأن الدليل الدال على استبداده ينافي الإنشاء 
» إذلو كانت الرجعة إنشاء لم ينفرد الزوج بالرجعة بلا رضا المرأة أو رضا وليها . 

م: (والقاطع أخر عمله إلى مدة) ش: جواب عن قول الشافعي أن الزوجية زائلة لوجود 
القاطع› تقریره أن وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية بأن أخر عمله إلى انقمضاء العدة م: 
(إجماعًا) ش: بدليل أن الرجعة بالقول تصح بلا رضا المرأة عند الشافعي أيضًا م: (أو نظرًا له) ش: 
أي أوأن القاطع أخر عمله إلى انقضاء العدة م: (على ما تقدم) ش: بيانه وهو قوله تبت نظرا للزوج 
ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم . 


%# e 


VY 


فصل فيما تحل به المطلقة 
وإذا كان الطلاق بائتا دون الثلاث » فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ؛لأن حل المحلية 
باق؛ لأن زواله متعلتق بالطلقة الثالثةء فينعدم قبلها » ومنع الغيرفي العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه 
في إطلاقه .وإن كان الطلاق ثلانًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
نکاحا صحیحا وبدخل بھا › ثم بطلقها › أو موت عنها» 


ش: أي هذا فصل في بيان ما تحل به المرأة المطلقة . ولمافرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق 
الرجعي » شرع في بيان ما يتدارك به غيره من الطلقات » ففي الحرة فيما دون الثلاث التدارك 
نكاح جديد . وفي الثلاث بإصابة الزوج الآخر بعد نكاحه » وكذا التدارك في الأمة في الشين 
بإصابة الزوج الآخر . 

م (وإذا كان الطلاق بائتًا دون الثلاث) ش: بأن كانت واحدة بائنة أو ثنتين م: (فله) ش: أي 
للزوج م: (أن بتزوجها في العدة وبعد انقضائها ء لأن حل المحلية باق) ش: أي لأن حل المحل باق » 
لأن محل النكاح أنشى من بنات آدم مع انعدام المحرمية والشرك والعدة عن الخير م: (لأن زواله ) 
ش: أي زوال المحل م: (متعلق بالطلقة الثالثة) ش: وإذا وجدت الطلقة الثالثة م: (فينعدم قبلها) ش: 
لقوله تعالى : لفان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة: الآية »)۲٠١‏ أي فإن 
طلق الثالثة م (ومنع الغيرة في العدة) ش: أي غير الزوج عن النكاح في العدة م: (للاشتباه اللسب) 
ش: لأجل اشتباه النسب صيانة م: (ولا اشتباه في إطلاقه) ش: أي لا اشتباه في إطلاق الشارع 


هكذافسره الأترازي والأحسن أن يقال : ولا اشتباه في إطلاقه » أي في تويز نكاح 
معتدته إذ الاشتباه إنما يكون عند اختلاف الياه » وذلك إغا يكون فى معتدة الغير . 

قال الأكمل : واعترض عليه بالصغيرة والآيسة وعدة المياه قبل الدخول ومعتدة الصبي 
والحيضة الشانية والثالثة فإنه لا اشتباه في هذه المواضع › ولا يجوز التزوج في هذه المواضع في 
العدة . 

وجيب : بأن ذلك بيان الحكمة » والحكم يرى في الجنس لا في كل فرد »لبيان العدة لوجود 
التخلف فيما ذكر من المواضع »انتهى . 

قلت: أخذ هذا من كلام السغناقي ملخصًا . 

م (وإن كان الطلاق ثلانًا في الحرة ونتين في الأمة لم تحل له حتی تنکح زوجًا غیره نکاحا 
صحيحَاء ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ) ش: أي الطلقة الثالثة لا بنكاح ولا ملك يرن حتى 
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والأصل فيه قوله تعالى: ‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره €( البقرة : الاآية 

٠‏ ) والمراد الطلقة الثالثةء أو الشنتان فى حق الأمة كالثلاث فى حق الحرة ؛ لأن الرق منصف 

لحل المحلية على ماعرف ٠‏ ثم الغاية نكاح الزوج مطلقًا »والزوجية المطلقة إغا تشبت بنكاح 

صحيح» وشرط الدخول ثبت بإشارة النص» وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملاً للكلام على 
الإفادة دون اللإعادق إِذ العقد استفید بإطلاق اسم الزوج ¢ 


تنكح زوجًا غيره » وأطلق الزوج ليشمل البالغ وغيره والمجنون وغيره » إذا كان يجامع مثله . 

وبذلك صرح في شرح الطحاوي ويذكر عن قريب ما فيه من المذهب والأقوالء وإغا قيد بالنكاح 

الصحيح » لأن الزوج الثاني إذا تزوجها نكاحا فاسدا لا تحل للأول » سواء دخل بها الثاني أو لم 
يدخحل » لأنه عز وجل قال : (زوجا غيره والزوج المطلق هو الذي صح نكاحه . 

م: (والأصل فيه) ش: أي الأصل في هذه المسألة م: (قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره)) (البقرة : الآية )۲٠١‏ ش: أي وإن طلقها الطلقة الثالة بعد التطليقتين 
المذكورتين في قوله تعالى : الطلاق مرتان) أي مرة بعد آخرى م: (والمراد الطلقة الثالثة) ش: كما 
ذكرنا هذافي حق الحرة . م: (والشتان) ش: آي الطلقتان م: (في حق الأمة كالفلاث) ش: أي 
كالطلقات الثلاث م: (في حق الحرة » لأن الرق منصف لحل المحلية) ش: إضافة التنصيف إلى الرق 
مجاز لمعنى أن الرقية سبب لتنصيف حل المحلية » لكونه نعمة » والطلقة الواحدة لا تتجزأً 
فكملت » وقد مر بيانه قبيل باب الطلاق في فصل المحرمات أيضسًا م: (على ما عرف) ش: أي في 
اللأصول م: (ثم الغاية) ش: أى الغاية بكلمة حتى في قوله تعالى : (حتى تنكح زوجا غيره) م: (نكاح 
الزوج مطلقًا) ش: يعني ذكر من غير قيد نصفه م: (والزوجية المطلقة) ش: آي الكاملة م: ( إنغا تثبت 
بنكاح صحيح) ش: لأن الوطء يحرم في الفاسد » ويجب التفريق . 

م: (وشرط الدخول) ش: هذا جواب عما يقال المشروط في قوله تعالى : #حتى تنكح زوجا 
غيره)» » مطلق النكاح » فمن أين شرط الدخول ؟ فأجاب بقوله : وشرط الدخول م: (ثبت بإشارة 
النص » وهو أن يحمل النكاح) ش: في قوله : #حتى تنكح زوجا غيره) م: (على الوطء حملا للكلام 
على الإفادة دون الإعادة) ش: يعني لو حملنا النكاح على العقد في الآية يلزم ذكر العقد مرتين م: (إذ 
العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج) ش: في قوله تعالى : < زوجا غيره) وأيضًا في حمل النكاح على 
العقد يكون ذلك تأكيدا ٠‏ والتأسيس أولى من التأكيد . 

فإن قيل: يلزم أن تكون ال مرأة واطئة على هذا التقدير » والمرأة موطوءة وليسست 
بواطئة . أجيب : بجواز إضافة الوطء إليها ء ولهذا تسمى زانية » والزناهو الوطء الحرامء إلا أنه 
لا يشتهر استعماله . والحاصل أن المصنف استدل ها هنا في شرط الدخول بوجهين : 

أحدهما : بإشارة نص الكتاب على ما قررناه . 
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أو يزاد على النص با لحديث المشهور › وهو قوله - عليه السلام - : «لا تحل للأول حتى تذوق 
عسيلة الآخر » روي بروايات 


والآخر: بقوله م: (أو یزاد على النص) ش: أي على قوله تعالی : $ حتی تنکح زوجًا غیره) م: 

(بالحديث المشهور) ش: وقد عرف جواز الزيادة على النص بالحديث المشهور كما عرف في الأصل 

م (وهو) ش: أي الحديث المشهور هو م: (قوله) ش: أى قوله كا :م: (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة 
الآخر) . 

ش: هذا الحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة- رضي الله تعالى عنها- » 
قالت : سئل رسول الله َة عن رجل طلق زو جته فتزوجت زو جا غیره فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعها أتحل لزوجها الأول ؟ قال : ١لا‏ حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول . 

م: (روي بروايات) ش: أي روي هذا بروايات مختلفة » فروى المجحماعة إلا أبا داود عن 
الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت :« جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي 
ل فقالت : إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فتزوجت بعد بعبد الرحمن بن الزبير » وإن ما معه إلا 


مثل هدبة الثوب فتبسم ب وقال: أنريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ فقالت: نعم » قال : لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك ) . 
وفى لفظ الصحيحين : أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات a.‏ 


الحديث» وفي لفظ البخاري : كذبت يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدم » ولكنها ناشزة تريد 
أن ترجع إلى رفاعة » فقال - عليه السلام -: فإن كان كذلك فلن تحلین له حتی يذوق من 

وروى مالك في موطئه عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير : 
فلم يستطع أن يمسها ففارقها » فأراد رفاعة أن ينكحها فنهاه رسول الله َي وقال : لا يحل له حتى 
يذوق العسيلة . 

وروى الطبراني في «معجمه الأوسط »من حديث هشام بن عروة عن أبيه قالت : «كانت امرأة 
من قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها وتزوجها رفاعة رجل من قريظة ثم فارقها 
فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت: والله يا رسول الله ما هو منه إلا هدبة ثوبي › قال: 
والله يا غيمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره “' » وهذاالمتن عكس متن 


الصحيح . 


(1) قال الهيثمي : هو صحيح خلا تسميتها تميمة » رواه الطبراني في الكبير و الأوسط وفيه : ابن إسحاق وهو 
مدلس . مجمع الزوائد .)٤١ /٤(‏ 
٤۷٦‏ 


ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - وقوله غير معتبر 


وروى أبو موسى محمد الحافظ بن أبي بكر المديني في كتاب الأماني بإسناده إلى مقاتل بن 
حیان قال : قوله - عز وجل - فن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره) » نزلت في 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت رفاعة بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها 
طلاقًا بائتا » فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير القرظي ثم طلقها » فأتت النبي اة فقالت : يا 
رسول الله إن زوجي عبد الرحمن طلقني قبل أن يسني فأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول » فقال 
النبي بي : لا »حتى يكون مس ». فلبشت ما شاء الله أن لبشت ثم رجعت إلى النبي بي فقالت : يا 
رسول الله إن زوجي الذي کان تزوجني بعد زوجي الأول كان قد مسني » فقال النبي بل : 
كذبت بقولك الأول » فلن أصدقك في الآخر » فلبثت ثم قبض النبي اة فأتت أبا بكر -رضي 
الله تعالى عنه- فقالت : ياخليفة رسول الله ية أرجع إلى زوجي الأول قد مسني › فقال 
أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- : قد عهدت رسول الله ب حين قال لك وسمعته حين أتيته 
وعلمت ما قال لك » فلا ترجعي إليه » فلما قبض أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- أتت عمر بن 
ا لخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقال لها: لئن أتيتني بعد مرتك هذه لأرجمنك . 

واختلف في رفاعة » قيل إنه رفاعة بن شموال » وقيل : رفاعة بن وهب » وفرق بينهما أبو 
جعفر بن أحمد بن عثمان بن أحمد المروزي المعروف بابن شاهين » والظاهر أنها واحدة . وكذا 
اختلف في اسم المرأة » فقيل اسمها سهيمة وتيمة والرميصاء و الغميصاء . 

م: (ولا خلاف لأحد فيه ) ش: أى في شرط الدخول م: (سوى سعيد بن المسيب) ش: بن حزن 
ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أبي محمد المديني سيد 
التابعين ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن ا لخطاب -رضي الله عنه- مات سنة أربع وتسعين في 
خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة . 

روى عن جماعة من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وكان زوج ابنته 
وأعلم الناس بحديثه وعائشة وأم سلمة وخولة بنت حكيم وفاطمة بنت قيس- رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين - وروى عن أبيه المسيب بن حزن وله صحبة . وقال أبو حاتم : ليس في التابعين 
أمثل من سعيد بن المسيب وهو أثبتهم في أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه - وقول صاحب 
الهداية » : ولا خلاف فيه سوى سعيد بن المسيب ليس على إطلاقه » لأنه تبعه في هذا بشر المريسي 
وداود الظاهري والشيعة والخوارج » ولكن لا يلتفت إلى هذا . قال المصنف : م: (وقوله غير 
معتبر) ش: لأنه حلاف الإجماع » وقال ابن المنذر: لانعلم أحداقال من أهل العلم بقوله إلا 
ا لخوارج ولا أسوغ لأحد المصير إليه . وقال أبو بكر الرازي : لا أعلم أحدآقال بقوله » وقوله غير 


GY 


حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ » والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه وإكمال 
قيد زائد والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح › وهو الشرط 
بالنص ٠‏ ومالك « رحمه الله » يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه. وفسره في الجامع الصغير وقال: 
غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرآة وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول . 
معتبر حتى لا يجوز لأحد أن يأخذ بقوله لمخالفة الحديث المشهور . ولو أفتى مفت بقوله فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين »ذكره في الخلاصة م: (حتى لو قضى القاضى به ) ش: أي يقول 
سعيد بن المسيب في هذا م: (ولا ينفذ ) ش: ويرد عليه ويبطل . وذكر قاضي خان لا ينفذ قضاؤه . 
وفي «القنية فقيهه بجمذهبه يعزر » قال المتكلم : والقاضي بديع يحتال في التطليقات ويأخذ الرشى 
ويزوجها للأول بدون دخول الثاني هل يصح النكاح ؟ قال : وما جزاء من يفعل ذلك ؟ قالوا : 
يسود وجهه ویعزر . وفي فتاوی النضر بن سعيد: رجع عن مذهبه هذا » وقال : لعله لم یبلغه 
الحديث المشهور . 

م: (والشرط ) ش: أي شرط حل المطلقة الثلاث للزوج الأول م: (الإيلاج ) ش: أي الإدخال م: 
(دون الإنزال ) ش: يعني إنزال المني م: (لأنه كمال ) ش: لأن الإنزال كمال في الإيلاج م: (ومبالغة 
فيه) ش: أي في الإيلاج م: ( وإكمال قيد زائد ) ش: يعني قيد للنص المطلق » فلا يجوز ولا يثبت 
إلا بدليل » ولا دليل عليه » والدليل يدل على عدمه » لأنه ذكر العسيلة وهو تصغير العسلة وهي 
كناية عن إصابة حلاوة المجماع وهي تحصل بالإيلاج » فكان التصغير وإلا على عدم التبع بالإتزال 
فاللذة بالجماع قبل الإنزال » وبالإنزال ترول اللذة وتفتر الرغبة فلا يشترط الإنزال وشذ الحسن 
البصري رحمه الله تعالى واشترط الإنزال بظاهر الحديث . م: (والصبي المراهق في التحليل كالبالغ) 
ش: وبه قال عطاء والشافعي وابن المنذر م: (لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو) ش: أي النكاح 
الصحيح م: (وهو الشرط بالنص) ش: لأن الشرع على حلها للزوج الأول بنكاح زوج آخر» ووطئه 
وحصل ذلك م: (ومالك يخالفنا فيه ) ش: أي في المراهق » فإن عنده إنزاله شرط ولم يوجد » وبه 
قال حماد والحسن البصري كما ذكرنا م: (والحجة عليه ) ش:. أي على مالك م: (ما بيناه) ش: وهو 
قوله إن الإأنزال كمال ومبالغة فيه وهو قيد لا دليل عليه » وقال الأترازي : والحجة عليه قوله 
تعالى : #حتى تنكح زوجا غيره € (البقرة الآية : )٠١١‏ و المراهق يسمى زوجاً إذا وجد شرط النكاح 
وقال الكاكي : والحجة عليه ما بيناه وهو الحديث المذكور» وما ذكرناه هو الأنسب . 

م: (وقسره) ش: أي فسر محمد المراهق م: (في الجامع الصغير » وقال : غلام لم يبلغ » ومثله 
يجامع جامع امراة وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول ) ش: » وهذا كله تفسير محمد في 
المراهق» وفي الجامع قال محمد : أودع صبياً يعقل ابن النتي عشرة سنة . 


قلت : هذا ليدل على أن المراهق ينبغي أن يكون ابن اثنتي عشرة » وكذا قال القاضي من 


YA 


ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي ٠‏ وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين » وهو سبب 
لنزول مائها . والحاجة إلى الإيجاب في حقها ءأما لا غسل على الصبى وإن كان يؤمر به تخلقًا . 
الحنابلةء : يشترك أن يكون ابن اثنتي عشرة سنة . 
ويشتهي) ش: آي الشرط أن تتحرك آلة المراهق ويشتهي الجماع » وإغا شرط ذلك لأنه - عليه 
السلام- شرط الذوق من الطرفين م: (وإنما وجب الغسل عليها ) ش: هذا جواب عما يقال إذالم 
يكن الإنزال شرطاً » فلم يجب الغسل على المرأة » فأجاب بقوله - إا وجب الغسل عليها - أي 
على المرأة م (لالتقاء الختانين وهو سہب لنزول مائها ) ش: فأقيم السبب الظاهر مقام السبب الباطن 
وهو الإنزال » فيجب الغسل . 

فإن قيل : لا نسلم أنه سبب ظاهر » وإغا يكون كذلك إذا كان اله لشخص بالغاً » وكلامنا في 
غير البالغ . وأجيب : بأن كلامنا فيما إذا كان الصبي تتحرك آلته ويشتهي الجماع لا فيما دون 
ذلك . 


م: ( الحاجة إلى الإيجاب في حقها ) ش: أي الحاجة إلى إيجاب الغسل في حق المرأةء لأن أمر 
الغسل مبنى على الاحتياط وجماع مثله سبب ظاهر لإنزال مائها فيجب الغسل عليها . 

م: ( آما لا غسل على الصبي ) ش: لعدم الخطاب م: (وإن کان ) ش: واصل با قبله » أي وإن 
كان الصبي م: (يؤمر به ) ش: أي بالغسل م: (تخلقاً ) ش: أي من حيث التخلق ليتعود به ويصير له 
نتیجة قبل بلوغه حتی لا یشق عليه عند بلوغه فروعه. 

وفي «الجواهر» للمالكية : لا يحل وطء صبي وإن كان يقوى على الجماع » وهو قول أبي 
عبيد » ويروى عن الحسن . وفي البسيط : وأجمعواعلى أنه يحصل بوط ء الصبي ويحصل 
باستدخال المرأة ذكر زوجها وهو نائم ولا يشترط الانتشار . وفي المحيط وطء الصبي والمجنون 
يحلها إلا إذا حبلت . 

وفي المبسوط في رواية أبي حفص :إن كان ا مجبوب لا ينزل لا يحلها ولا يثبت نسب الولد 
منه » لأآنه إذا جف ماؤه صار كالصبى أو دونه . وقيل: هذا إذا جب ذكره في الأصل » ولو بقي 
بقدر الحشفة يولج في فرجها تحل . وذكرالأسبيجابي : أنه لو کان خصيًا يجامع مثله حلت . 

وفي المفيد: وكذاالمسلول »وفي المدونة :إن علمت بأن خصي فوطئها حلت للأول وثبت 
في فر جها بإصبعها إن انتعش وعمل حلت وإلا فلا . ولو لف آلته بخرقة وهي لا تمنع من وجود 
حرارة فر جها إلى ذكره يحل » ذكره المرغيناني . ولو كانت المرأة مفضاة وحبلت من الثاني حلت 


۹ 


قال : ووطء المولى أمته لا يحلها؛ لأن الغاية نكاح الزوج › وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح 
مكروه لقوله - عليه السلام -:« لعن الله المحلل وامحلل لهه 


للأول : لوقوع الوقاع في قبلها . ووطء النائمة والمغمى عليهايحل عندنا» وفي أحد قولي 
الشافعي ذكره الثوري» والوطء في الدبر لا يحل› ولو ادعت وصول المحلل صدقت › ووطء 
عبيد. وقال مالك وربيعة : لا يحلهاء ولو خلا بها الزوج الثاني أو مات عنها لا يحل . 

م: (قال) ش: أي القدوري -رحمه الله تعالى- : م: (ووطء المولى أمته لا يحلها) ش: بأن طلق 
رجل امرأته ثنتين وهي أمة للغير فوطئها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للأول م: (لأن الغاية نكاح 
الزوج) ش: أي لأن غاية الحرمة نكاح الزوج » لقوله تعالى : (حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة : الأية 
٠‏ )»لم يوجد » لأن المولى لا يسمى زوجا وقال في «شرح الأقطع » روي أن عثمان -رضي 
الله تعالى عنه- سثل عنه عن ذلك > وعنده علي وزید بن ثابت -رضي الله تعالی عنهما- 
فرحص ذلك عثمان وزيد» وقالا : هو زوج » فقال علي -رضي الله تعالى عنه- : مغضبًا کارها 
ااا وقال : لیس بزوج . 

م: (وإذا تزوجها بشرط التحليل) ش: بأن قال تزوجتك على أن أحللك أو قالت هي ذلك م: 


(فالنكاح مكروه لقول عليه السلام ) ش: أي لقول النبي با : م: (لعن الله المحلل والمحلل له)' . 


ش: هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم- عن عبد الله 
ابن مسعود -رضي الله تعالی عنه- أخحرج حديثه الترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان 
الشوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن 
عبد الله بن مسعود قال : « لعن رسول الله ييو لحلل والمحلل له» » قال الترمذي : حديث حسن 
صح . 

وعن علي -رضي الله تعالى عنه- أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة الحارث عن 
علي -رضي الله تعالی عنه- قال : « لعن رسول الله اة المحلل والمحلل له» . وفي لفظ أبي داود 


(۱) رواه الترمذي )۱۱۳١(‏ من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه -. وقال : حديث حسن صحيح › والنسائي 
(۳۱۹۸) وفیه عبد الرحمن بن ثروان وهو متکلم فيه . 
ورواه أبو داود (۲۰۷۱)» والترمذي )١١۳۳(‏ وابن ماجة )۱۹١١(‏ وفيه الحارث بن عبد الله الأعور وهو 
ورواه الترمذي من حدیث جابر (۱۱۳۳) ثم قال : هذا حديث ليس إسناده بقائم » فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه 
بعض أهل العلم : منهم أحمد بن حنبل . انتهى 
قلت : والحديث حسن بمجموع طرقه » والله أعلم . و أخرجه أحمد /٥(‏ ۷۳) من طريقي حماد . 
A‏ 


وهذاهو محموله › 
فيه شك » فقال : أراه رفعه إلى النبي بلا > وهو معلول با لحارث . 
قلت: الحارث هو ابن عبد الله الأعور الخارفي الكوفي قال أبو زرعة : لا يحتج بحديثه» وقال 
ابن المديني : الحارث كذاب . وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- أخرج حديشه 
الترمذي عن مجالد عن الشعبي عن جابر نحوه سواء . وعن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى 
عنه- أخرج حديثه ابن ماجة عن الليث بن سعد قال : أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن 
عامر: قال رسول الله لل : ألا أخبر كم بالتيس المستعار ؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: « هو 
الملحلل » لعن الله لمحلل والمحلل له . 
قال عبد الحق فى «أحكامه» :إسناده حسن . وقال الترمذي : في« علله الكبري» الليث بن 
سعد ما آراه سمع من مشرح بن هاعان شينًا » ولاروی عنه وعن أبي هريرة-رضي الله تعالى 
عنه- أخرج حديثه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم من 
حديث المقبري عن أبي هريرة نحوه . 
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أخرج حديثه ابن ماجة عن عكرمة نحوه سواء » م: 
(وهذا هو محموله) ش: يعني الحديث هو الكراهية » وقد استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية 
النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضي التحري » وهو مذهب أحمد » ولكن يقال لما سماء 
محللا دل على صحة النكاح » لأن لحلل هو المبت للحل »فلو كان فاسدا لما سماه محللا . 
فإن قلت: لم لعن مع حصول التحليل . 
قلت: لأن التماس ذلك هتك للمروءة وإعارة التيس في الوطء لعرض الغير رذيلة ء فإنه إغا 
يطأها ليعرضها لوطء الغير » وهو قلة حمية » ولهذا قال عليه السام : « هو التيس المستعار »» 
وإغا يكون مستعارا إذا سبق التماس من المطلق . 
وقال السروجي : واختلف العلماء في معناه » فقيل :أراد به طالب الحل من نكاح المتعة 
والمؤقت » وسماه محللاً » وإن كان لم يحلل » لأنه يعتقده ويطلب الحل منه » وأما طالب الحل 
لو تزوجها بنية التحليل من غير شرط حلت للأُول ٠‏ ولا يكره » والنية ليست بشيء . 
وقال بعض مشایخنا : لو تزوجها ليحللها للأول » فهو مثاب مأجور في ذلك » حكاه 
امرغيناني وغيره » لكن يرد عليهم أن العروف كالمشروط ٠‏ ولا حلاف في كراهية المشروط . وفي 
الحواهر : المعتبر نية المحلل دون المرأة والزوج الأول » فيصير كاشتراطه في العقد» فيفسد العقدء 
ولو نكح بشرط الطلاق فسد العقد ‏ ولم تجل » ويفسد بشرط عدم الوطء» فإذا فسد فرق قبل : 


A1 


فإن طلقها بعد ما وطئها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح ؛ إذ النكاح لا يبطل 

بالشروط الفاسدة . وعن أبي يوسف -رحمه الله - أنه يفسد النكاح ؛ لأنه في معنى ا موقت فيه ٠‏ 

ولا بحلها للأول لفساده. وعن محمد - رحمه الله - أنه يصح النكاح لما بينا » ولا يحلها على 
الأول » لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل ال مورث. 


bl INLET 
وإن شرط فيه طلاق قیل يبطل‎ ٠ البناء وبعده بطلقة بائنة » ولها المسمى فى الأظهر في« البسيط‎ 
العقد كالمؤقت . ومنهم من قال : يلغو الشرط » ولا خلاف في أنه لو قال زوجتك بشرط أن لا‎ 
ولو قال : بشرط أن لا تطأها اختلفوا فيه وذكر التمرتاشي لو خافت أن لا يطلقها الثاني‎ 

جاز النكاح » وصار الأمر في يدها . 

م (فإن طلقها) ش: أي فإن طلقها محلل المرأة م: ( بعد ما وطنها حلت للأول) ش: أي حلت 
امرأة للزوج الأول م: (لوجود الدخول في نكاح صحيح » إذ النكاح لا ببطل بالشروط الفاسدة) ش: وبه 
قال الحكم وعطاء وزفر . 

م: (وعن أبي بوسف أنه بفسد النكاح ؛ لأنه في معنى الموقت فيه » ولا يبحلها للأول لفساده) ش: 
وهو قول إبراهيم اللنخعي والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وقتادة . وقال‌ابن 
المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أنه قال : لا أوتى محلل ولا محللة إلا 


رجمتهم› وقال ابن عمر : لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة . وعن عثمان بن عفان ”رضي 
الله تعالى عنه- أنه قال : ذلك السفاح » ومن قال : ولا يصح في ذلك إلا نكاح رغبة لا رهبة؛ 
عن مالك والليث وابن حنبل وإسحاق وأبو عبيد. 

م: (وعن محمد أنه يصح النكاح ما بينا) ش: أراد به قوله إذ النكاح لا يبطل بالشرط م: (ولا 
بحلها على الأول) ش: أي لا يحل المحلل المرأة على الزوج الأول م: (لأنه استعجل ما أخره الشرع) 
ش: وذلك لأن النكاح عقد عمر وشرط الطلاق خلافه م: (فیجازی بنع مفصوده كما في قتل 
المورث) ش: كما إذا قتل شخص مورئه » فإنه يحرم الميراث » لأنه استعجل ما أخره الشرع . وذكر 
الترندويشي في الروضة : أنها لو قالت آنا أز وجك نفسي لتجامعني ثم طلقني لأکون حلاً لزو جي 
الأول . قال أبو حنيفة -رحمه الله - : النكاح جائز والشرط جائز > فإن امتنع من تطليقها أجبره 
الحاكم على ذلك » وتحلل للأول . وفي المرغيناني : فالشرط يكره للأول والثاني مع جوازهما 
عند أبي حنيفة وزفر » وعند أبي يوسف النكاح باطل ولا تحل للأول » وعند محمد حل للثاني ٠‏ 
ولا تحعل للأول . وفي المفيد والمزيد :قول محمد النكاح صحيح » ولا تحل للأول ولا يظهرله 


وجه . 
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وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليفتين وانقضت عدتهاءوتزوجت بزوج آخر »ثم عادت إلى الزوج 

الأول عادت بثلاث تطليقات » وبهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما بهدم الثلاث » وهذا عند 

أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- . وقال محمد-رحمه الله- لا يهدم مادون الثلاث » لأنه 

غاية للحرمة بالنص فيكون منهيًا ولا إنهاء للحرمة قبل الشبوت » ولهما قوله - عليه السلام -: 
«لعن الله ا محلل والمحلل له » سماه محللا ء وهو اغبت للحل 


م: (وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين » وانقضت عدتها ءوتزوجت بزوج آخر » ثم عادت إلى 
الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ‏ ويهدم الزوج الشاني ما دون الشلاث ) ش: والمراد بقوله يهدم 
الزوج إلى آخره أن المرأة بعده تصير بحالة لا تحرم حرمة غليظة م: : (كما يهدم الثلاث) ش: أی کما 
يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقات جميعا أو فرادى م: (وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) ش: وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وإبراهیم يم النخعي وعطاء وشريح وميمون بن مهران . 

م: (وقال محمد: : لا يهدم ما دون الثلاث) ش: ب يعني أنها تصير بحالة تحرم حرمة غليظة لما بقي 
من الطلقات الثلاث . وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب 
وعمران بن حصين وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- » والمسألة مختلفة بين الصحابة كما ترى . 


وقال شمس الأئمة السرخسي : في شرح الكافي أخذ الكبار من الفقهاء بقول الكبار من 
الصحابة م: (لأنه) ش: آي لأن نكاح الزوج الثاني م: (غاية للحرمة بالنص) ش: يعني قوله تعالى 
«فن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره &» لأن حى حرف موضرم للغاية راي 
ينتهي بالغاية م: (فيکون) ش: : أي الزوج الثاني م: (منھیًا) ش: : وهو بضم الميم اسم فاعل من 
الإنهاء. 

م: (ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت) ش: أي لا يكون بوطء الزوج الثاني عبرة قبل التطليقات 
الثلاث » لأن الحرمة غير ثابتة » ولا شيء معهاء > لأنه لا يتجزأ ثبوتها فلا حرمة قبل الثلاث › فلا 
يكون الوطء غاية لها لھا » وهذا کقوله والله لا كلم فلانًا في رجب حتی أُستشیر فلانًا فاستشاره قبل 
رجب لم يعتبر في حق اليمين ٠‏ إذ اليمين أوجب تحر الكلام بعد رجب إلى غاية الاستشارة 
فقبل رجب لا حرمة فلا تكون الاستشارة غاية لها . 

م: (ولهما) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف م: (قوله - عليه السلام - «لعن الله المحلل 
والمحلل له » سماه محللاً) ش: أي سماه الشارع محللا » أي جاعل المحلل حلالاً لا يكون إلا 
بإثبات الحل فيه م: (وهو الخبت للحل) ش: أي للزوج الثاني هو مثبت للحل » يعنى الحل الجديدء 
لأنه لايجوز أن يكون الراد الحل السابق » لأنه تحصيل الحاصل وهو فاسد» لأن الل السابق 
مو جود فيما دون الثلاث فصارت المرأة بالزوج الثاني ملحقة بالأجنبية فلم تحرم على الزوج الأول 
إلا بشلاث تطليقات » لأن حكم الحل الجديد هذا وقد ذكر الأترازي أسئلة وأطال الكلام فيه 


AY 


ملخص کلامه في : 

السؤال الأول : منع كون المراد با ملحلل هو الزوج الثاني لعدم ما يدل عليه > ویجوز أن يکون 
المراد نكاح المتعة بقرينة اللعن › لأنه كان مشروعا ثم انتسخ . 

والجواب: أن الذين نقلوا هذا الحديث ثقات حكما فكما يقبل نقلهم في نقل الحديث › فكذا 
يقبل نقلهم فيمن جاء فيه الحديث » وقد أورده في باب ما جاء في الزوج الثاني . 

السؤال الثاني: منع كون المراد بالمحلل الزوج الثاني مطلقًا › لأنه أريد به قبل الطلاق 


الثلاث› فهو ممنوع › لأنه غير محلل قبله لوجود الحل » وإن أريد بعد الثلاث فمسلم لكنه لا 
يفيد» لأن النزاع فيما دون الثلاث . 


والجواب: أن المراد به الزوج الثاني مطلقًا عملاً بإطلاق الحديث » ولا نسلم نفى كونه محللا 
قبل الطلاق الشلاث » لأنه يشبت حلاًجديدا » بحيث لا يحرم عليه إلا بثلاث تطليقات 

السؤال الثالث: أن الحديث متروك العمل بالظاهر » لأن الزوج الثاني بعد الطلقات الثلاث لا 
يثبت الحل » مالم توجد الإصابة . والحديث يثبته مطلقًا » فكانت الإصابة هي المابتة للحل دون 
الزوج الثاني . 

والجواب: منع كونه من باب ترك العمل بظاهره » لأنه من باب التخصيص » لأن ما قبل 
الإصابة خرح عن عمومه بحديث العسيلة » فبقي الثاني على عمومه فيما دون الثلاث . 

والسؤال الرابع: : أن الحديث إذا كان مقَتضسًا للحل الجحديد يلزم المعاوضة بقوله تعالى : : #وأحل 
لکم ما وراء ذلكم# (النساء: الآية )٠١‏ › > لأنه يقتضي الحل مطلقًا في عموم الأوقات بالحرمة التي 
ثبت شلاث تطليقات مغياة إلى غاية الزوج الثاني » فاذا انتهت به ثبت الحل الأصلي بالسبب 
السابق » فلا حاجة إلى سبب مبتدأً . 

والجواب: منع ثبوت الحل بالسبب السابق » فلا حاجة إلى سبب مبتداً . 

والحواب امنع ثبوت الل بالسبب السابق عند تتهاء الحرمة من كل بد موا ثبوته س ار 
إذا دل الدليل عليه » وقد دل إذ لو كان ثبوت الحل بالسبب السابق لم يكن الزوج الثاني محللا » 
وقد سماه رسول الله با محللا . 

وها هنا سؤال آخر ذكره تاج الشريعة مع جوابه » وهو أن المحلل هو الذي يشبت الحل › 
وإئبات الحل يقتضى عدمه » إذ إثبات الثابت محال . 
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وإذا طلقها ثلانًا : فقالت :قد انقضت عدتي» وتزوجت » ودخل بي الزوج الشانيء وطلقني» 

وانقضت عدتي ‏ والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها 

صادقة لأنه معاملة أو أمر ديني لتعلق الحل به » وقول الواحد فيهما مقبول » وهو غير مستنكر إذا 
كانت المدة 


والجواب : أن إثبات الشابت إغا لا يعتبر إذالم يفد » أماإذا أفاد فيعتبر » ألا ترى أن بيع 
اللإنسان ماله ماله لا يفيد » وكذا شراؤه باله » أما إذا أفاد فيعتبر كما إذا اشترى ماله من المضارب 
قبل أن يظهر فيه ربح » وإن كان ماله لا أنه يفيد ملك التصرف . 

م: (وإذا طلقها لاا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي الزوج الشاني» 
وطلقني؛ وانقضت عدتي» والمدة تحتمل ذلك) ش: هذا من مسائل القدوري -رحمه الله تعالى-ء 
والمراد من قوله : ودخل بي الزوج الثاني والمدة التي تحتمل ذلك تأتي عن قريب م (جاز للزوج 
الأول) ش: جواب إذا م: (أن يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة) . 

قال الأترازي : كلامه يوهم بأن إخبارها مقبول وإن لم تكن عدلا » لأنه أطلق في التعليل » 
وليس الأمر كذلك ٠‏ فإن الرواية منصوصة في آخر كتاب «الإحسان » ٠‏ بأن الزوح الأول لا بأس 
عليه أن يتزوجها إذا كانت عنده ثقة أو وقع في قلبه أنها صادقة ء انتهى . 

قلت: استد لاله برواية كتاب «الاستحسان! يرد عليه قوله : وليس الأمر كذلك»› لأنه ذکر فيه 
كونها ثقة أو وقوع صدقها في قلبه » وقد صرح بذلك القدوري بقوله : إذا كان في غالب ظنه أنه 
صادفة » وتعليله مقيد بهذا الوجه » وليس بمطلق حتى يترتب عليه الوهم الذي ذكره . 

م: (لأنه) ش: أي لأن النكاح م: (معاملة) ش: لكون البضع متقومًا عند الدخحول » وإذا كان 
معاملة فخبر الواحد مقبول فيها بشرط التمييز كالولايات والمضاربات والإذن في التجارة م (أو 
أمر ديني لتعلق الحل به) ش: أي بالنكاح » ويقبل قولها فيه أيضًا كما أخبرت بنجاسة الماء وطهارته 
وروت حديتًا م: (وقول الواحد فيهما مقبول) ش: أي في المعاملة والأمر الديني > أما في الديانات 
فلأن الصحابة كانوا يقبلون خبر العدل من غير اشتراط العددء وأما فى المعاملات فعلى نوعين : 

الأول: هي التي ليس فيها معنى الإلزام كالوكالات ونحوها كما ذكرناء فيعتبر فيها خبر مميز 
عدلا کان آو فاسقا › صبیًا کان أو بالنّا ء مسلمًا کان أو کافرآ ‏ حرا کان أو عبدا ء ذکرا کان آم 
أنشى من غير اشتراط العدد والعدالة دفعًا للضرورة . 

النوع الثاني الذي فيه إلزام من حقوق العباد » فيشترط فيه العدد والعدالة وتعيين لفظ 
الشهادة . لأنها تبنى على المنازعة فاحتيج إلى زيادة التوكيد دفعا للتزوير والحيل . 

م (وهو غير مستنكر) ش: أي إخبار المرأة المذكورة غير أمر مستنكر فيه م: (إذا كانت المدة 
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تحتمله . واختلفوا في آدنى هذه المد وسنبينها في باب العدة إن شاء الله تعالى . 


تحتمله) ش: أي إذا كانت المدة التي ذكرتها تحتمل ذلك ؛ لأن القول قول الأمين فيما لا يستنكر م: 
(واختلفوا في أدنى هذه المدة) ش: أي اختلف أبو حنيفة وصاحباه في أدنى المدة التي تصدق المعتدة 


في انقضاء العدة . 
واعلم أن الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في المدة التي تصدق المرأة في 
انقضاء عدتها على أقوال : 


الأول: قال أبو حنيفة : أقلها شهران وثلاث حيض بشهر وطهران بشهر وثلاثة أطهار بخمسة 
وأربعين يومًا وثلاث حيض بخمسة عشر يومًا كل حيضة خمسة آيام . 

الثاني: قال أبو يوسف ومحمد: تسعة وثلاثون يومًا طهران بثلاثين وثلاث حيض بتسعة 
اعتبارًا لأقل الحيض . 

الثالٹ: قال شریح : لو ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر أو في خحمسة وثلاثين يوما 
فيجاءت ببينة من النساء العدل من بطانة أهلها أنها رأت الحيض وتغتسل عند كل صلاة وتصلي 
فقد انقضت عدتها . 

الرابع: قال الشافعي : إنها تصدق في أقل من اثنين وثلاثين يومًا » هذا مذهبه أو قول منه 
ذكره ابن المنذر . 

الخامس: قال أبو ثور: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يومًا على أن أقل الحيض يوم › 
وأقل الطهر خمسة عشر يومًا . 

السادس: قال مالك : أربعون يومًا » ذكره ذ فى « الجواهر). 

السابم: قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد :إن لها أقراء معلومة يعرفها بطانة أهلها تصدق 
على ما تشهد به وإلا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر . 

كامن: قال التابلة: أقله تسمة وعشرون بوتا قالوا هذا إن قلت قل اللهر عشرة ا , 

فإن قلنا: خحمسة عشرة يومًا يزاد أربعة أيام فيكون ثلاثة وثلاثين . وإن ة قلتا : أقل الطهر ثلا 
عشر يومًا يزاد على ذلك أربعة أيام فيصير اثنين وثلاثين را ت الاقی ال ف إحدى مشر رن" 

م: (وسنينها في باب العدة إن شاء الله تمالى ‏ ش: آي سنيون تلاك العا في با رة وقال 

قال فر عة هاا الكتاب حت قم الحوالة غير رايس قال الأكمل في رد كلام السغناقي في 
الحوالة ور رد من حيث اللفظ والمعنى . أما الرد فلأن مثل هذا يسمى وعدا لا حوالة » » فکان ينبغي 
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أن يقول : وعد غير منجز » وأما المعنى فإنه لم يقل في باب العدة من هذا الكتاب ٠‏ فيجوز أن 


یکون وعده منجزا في باب العدة من کتاب آخر » انتهی . 
قلت : الذي من جهة المعنى أخذه من شيخه الكاكي » ومع هذالم يجب آحد منهم عن 
هذا ویکن آن يقال : نه وعد » ولکنه ذهل عن وفائه بسبب اشتغاله بغیره من الكتب . 
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باب الإيلاء 


إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك » أو قال : والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول؛ 


م: (باب الإيلاء) 

ش: أي هذا الباب باب في حكم الإيلاء » وهو مصدر من آلى يولي إيلاء » أي حلف › 
والاسم الألية . قال الكاكي : الإيلاء والألية اليمين لغةء [. . .] وجمع الألية أليات كركبة 
ركبات . وقال الجوهري : الإيلاء لايرد » بمعنى حلف » والألية اليمين لغة على فعيلة» والجمع 
الإلياءء وكذلك الألؤة بتثليث الهمزة. قلت : أصل الإيلاء الأولاء قلبت الواو ياء لسكونها 
وانكسار ماقبلها . وفي المرغيناني : الحلف على الامتناع والحلف اليمين على الفعل والقسم 

ثم للإيلاء تفسير شرعًا وهو الحلف على ترك قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداء وشرط : 
وهو كون اليمين معقودًا على المنكوحة» وأهل : وهو أن يكون من أهل الطلاق » وحكم : وهو 
تعلقه بالحنث المتعلق بالكفارةء ومدة : وهي أربعة أشهر عند الجمهور» على ما بأتي الخلاف فيه ء 
وسبب : هو قيام المشاجرة وعدم الموافقة كما في سبب الطلاق الرجعي 

وقال الأترازي : كان القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء » لأن الخلع نوع من الطلاق› إلا أنه 
لا كان لخرض تباعد عن الطلاق فأخر عن الإيلاءء وقدم الخلع عن الظهار› لأن الظهار منكر من 
القول وزور » وليس الخلع كذلك» ثم قدم الظهار على اللعان › لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من 
اللعان » بدليل أن سبب اللعان وهو القذف بالزنا لو أضيف إلى غير الزوجة يجب الحد» 
والم وجب للحد معصية محضة بلا شائبة لأحد. 

م: (إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك » أو قال : والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول) ش: 
أصله مولي فأعل إعلال قاض» وهنا صورتان » وهما : قوله : والله لا أقربك أبدا ففيها هو مول 
إجماعاء والشاني قوله : لا أقربك أربعة أشهر ففيها هو مول عندناء خلافا للشافعي ومالك 
وأحمد وإسحاق » فإن عندهم لا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر بناء على أن 
الفيء عندهم بعد أربعة أشهر فلا بد من مدة زائدة على أربعة أشهر حتى يزيد يوما عند مالك 
ولحظة عند الشافعي » ويرد قولهم ظاهر القرآن حيث لم يجعل التربص أكثر من أربعة أشهر 
وعشرا في عدة الوفاة وثلاثة قروء في عدة الطلاق » فلا يجوز الزيادة في هذين التربصين › فكذا 
في مدة الإيلاء . 

ثم اعلم أن عند الأئمة الأربعة وأصحابهم والجمهور الإيلاء لا يكون بخير بين ولا تعليق ٠‏ 
وعند ابن المسيب ويزيد د بن الأصم من ترك جماع امرأته بغير ين يصير موليًاء » نقله الرازي في 
«أحكام القرآن» » وعن بعض العلماء ء لو حلف لا یکلمهایکون مولیّاء وهذا کله شاذ مخالف 

AA 


لقوله تعالى : للذين بؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا) ... الآية ( البقرة : الآية 

7(« فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يينه ولزمته الكفارة »لأن الكفارة موجب الحنث . 

وسقط الإيلاء ؛لأن اليمين ترتفع بالحنث» وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة 
بائنة. وقال الشافعي -رحمه الله -: تبين منه بتفريق القاضي ؛ 


للنص. 

م : ( لقوله تعالى  :‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا ... الآية ( البقرة: 
الآية )۲۲١‏ ش: أي اقرءوا » تمام الآية وهو «فإن الله غفور رحيم € وبعدها : لوإن عزموا الطلاق فإن 
الله غفور رحيم € وبعدها : * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) قال الواحدي في كتاب 
«أسباب نزول القرآن» بإسناده إلى عطاء عن ابن عباس -رضى الله تعالى عنه- قال: كان إيلاء 
أهل ا لجاهلية السنة والسنتين أو أكثر من ذلك فوقته الله تعالى أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل 
من أربعة أشهر فليس بإيلاء» ثم حكي عن ابن المسيب أنه قال : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية › 
كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجهاغيره » فيحلف أن لا يقربها أبدّاء وكان تركها 
كذلك لا أيا ولا ذات بعلء فجعل الله تعالى الأجل به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر » 
وأنزل : #للذين يؤلون من نسائهم ‏ ... الآية . 

م: (فإن وطنها في الأربعة الأشهر حنث في ينه ولزمته الكفارة) ش: أي كفارة اليمين م: (لأن 
الكفارة موجب الحنث) ش: والإيلاء حلف » وقد حنث فيه فتلزمه الكفارة في« المبسوطين». قال 
الشافعي : لا كفارة عليه » ويحنث في يينه » لأن الله تعالى وعد المغفرة وفعل ما صار مغفور لا 
تجب[فيه] الكفارة . قلنا : المخفرة في الآخرة » فلا ينافي وجوب الكفارة في الدنياء ولكن هذا في 
قوله القديم » وفي الجديد تجب الكفارة وهو الأصح كمذهبناء وبه قال مالك وأحمد والجمهور. 
وقال الحسن البصري : لا كفارة عليه في ذلك » وقال قتادة : خالف الحسن الناس . 

م: (وسقط الإيلاء ؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث) ش: وهذا بالإجماع م: (وإن لم يقربها حتى مضت 
أربعة أشهر بانت منه بتطليقة بائنة) ش: وهو قول جابر بن زيد ومسروق وشريح وعطاء والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وعبد الرحمن الأوزاعي وسفيان الثوري وقبيصة بن 
ذؤيب وعكرمة وعلقمة وابن جريج وابن أبي ليلى . وفيهم من قال: يقع طلقة رجعية » وهو قول 
سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول والزهري» هكذا في 
«الأشراف » وفي« المحلى»: هذا عن ثلاثة لا غيرء وهم الزهري ومكحول وأبي بكر المذكور . 

م: (وقال الشافعي : تبين منه بتفريق القاضي) ش: يعني يتوقف بعد مضي المدة» وإذا أبى من 
الفيء والفرقة فرق القاضي بينهما إذا طلبت المرأة كان تفريقها تطليقة رجعية » وفى «المبسوط» : 


تطليقة بائنة . قال الكاكي : وماوجدت ذلك في كتبهم إلا عند مالك لا رجعة له عليها إلا أن 


۸۹ 


لأنه مانع حقها في الجماع » فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة . ولنا أنه 
ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة وهو المأثور عن عثمان › 


يطأهاء ولا يطلقها الحاكم ثنتين أو ثلانًا أو يفسخ النكاح . وقال أحمد : للحاكم أن يطلقها رجعية 
أو بائنة أو ثنتين أو ثلانًا أو يفسخ النكاح» والمختار عنده أن يطلقها رجعية كما قال الشافعي 
ومالك» وقالت الظاهرية : لا يطلق الحاكم تطليقة بائنة» ولكن يجبره بسوط ويحبسه إلى أن 
يفيء ويطلقها» وبه قال الشافعي في القدي » وقال أبو ثور : يطلقها الحاكم طلقة بائنة إذ لا فائدة 
في الرجعة » فإنه لا يراجعها ويعود الأمر فصار كفرقة العنة . 

م: (لأنه) ش: أي لأن المولي م: (مانع حقها في الجماع) ش: أي ثبوت الإيلاء بقصده الإضرار 
والتعنت منع حقها في الحماع م: (فينوب القاضي منابه في التسريح) ش: بالإحسان م: (كما في الجحب 
والعنة) ش: أي ينوب القاضي منابه في التفريق فيما إذا وجدت زوجها مجبوبًا أو عنيتا. وجه 
القياس : دفع الضرر عنها عند فوت الإمساك با معروف . 

م: (ولنا أنه ظلمها بمنع حقها) ش: والمستحق عليه وهو الوطء في المدة م: (فجازاه الشرع بزوال 
نعمة النكاح عند مضي هذه المدة) ش: تخليصًا لها عن ضرر التعليق ولا يجعل التخلص بالرجعي 
فوقع بائتّاء ولأن الإيلاء كان طلاقًا بائتًا على الفور في الجاهلية » بحيث لا يقربها الزوج بعد 
الإيلاء أبدا فجعله الشرع مؤجلاً بقوله تعالى : # تربص أربعة أشهر) إلى انقضاء المدة » فحصلت 
الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن لكنه مؤجل . 

م: (وهو المأثور) ش: أي مذهبنا » وهو وقوع البينونة بعد مضي مدة الإيلاء مروي م: (عن 
عثمان وعلي) ش: أما ا مأثور عن عشمان فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر عن عطاء 
الخراسانى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عشمان بن عفان وزيد بن ثابت-رضي الله تعالى 
عنهما- كانا يقولان في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة» وهي أحق بنفسهاء 
وتعتد عدة المطلقة م: (والعبادلة الثلاثة) ش: وهم عند الفقهاء عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم - » وعند المحدثين هم أربعة : ابن عمر › وابن 
عباس » وابن الزبير » وابن عمرو » ولم يذكروافيهم عبد الله بن مسعود » لأنه من كبار 
الصحابة » فلا يدخل فيهم » كذا في «المغرب؟ . 

وقال الأترازي : وفيه نظرء لأن مالكا حدث في «الموطأ؟ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي بن بي طالب - رضي الله تعالی عنه - آنه کان يقول : إذا آلى رجل من امرأته لم بقع عليه 
الطلاق . فإن مضت الأربعة الأشهر حتى توقف فإما أن يطلق» وإما أن يفيء» وكذلك روى 
البخاري في «الصحيح»أنه لا يقع الطلاق› حتى يطلق» ونقل ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر 


۹۰ 


وزید بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين » وكفى بهم قدوة › ولأنه كان طلاقاً في المجاهلية › 

فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة.فإن كان حلف على أربعة أشهر. فقد سقطت ؛ لأنها 

كانت مؤقتة به . وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية ؛ لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع 
به » إلا آنه لا يتكرر الطلاق 


وأبي الدرداء وعائشة » واثني عشر رجلا من أصحاب النبي بي » فعلم أن عثمان وعلي وابن 
عمر ليس كما قال صاحب «الهداية» » على ما قال البخاري . انتهى . قلت: روى ابن أبي شيبة 
في مصنفه » حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن 
عمر - رضي الله تعالى عنهم - . وقالا : إذاآلى فلم يف حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 
بائنة » وأخرج نحوه عن ابن الحنفية » والشعبي » والنخعي» ومسروق » والحسن »وابن سيرين 
»> وقبيصة› وسالم » وأبي سلمة -رضي الله تعالى عنهم - » انتھی . 

قلت: قد علم أن الذي قاله صاحب «الهداية» عن ابن عمر مثل ما قاله » وكذلك الذي قاله 
عن عثمان وعلي مثل ما قاله» كما مر الآن عن عبد الرزاق . 

م: (وزيد بن ثابت) ش: وقد مر الآن عن عبد الرزاق الذي رواه زيد بن ثابت بن الضحاك 
الآنصاري كاتب وحي النبي بي م: (وكفى بهم قدوة) ش: أي وكفى بهم قدوة» أي كفى 
بالمذكورين من عشمان وعلي والعبادلة وزيد بن ثابت اقتداءء وكذلك غيرهم من الصحابة 
والتابعين على أصحابنا . 

م: (ولأنه) ش: أي ولأن الإيلاء م: (كان طلاقًا في الجاهلية » فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء 
المدة) ش: المذكورة في النص ٠‏ فإن فاء في المدة حدث في يمينه وتلزمه الكفارة وإلا تقع طلقة بائنة 
بمضي المدة كما مر بيانه . 

م: (فإن كان حلف على أربعة أشهر) ش: أي فإن كان الرجل حلف وقال : والله لا أقربك 
أربعة شهر » وهذا الفصل حكم الإيلاء على تقدير عدم الوطء في المدة » وهو أن يقال: لا يخلو 
من أحد الأمرين : أحدهما : أن يحلف على أربعة أشهر فمضت المدة م: (فقد سقطت اليمين » 
لأنها كانت مؤقتة به) ش: أي يحلف على أربعة أشهر» والآخر هو قوله: م: (وإن كان حلف على 
الأبد) ش: بأن قال : والله لا أقربك أبداء أو قال : والله لا أقربك فقط بدون ذكر الأبد ومضت 
المدة ووقعت البينونة م: (فاليمين باقية لأنها مطلقة ) ش: أي لأن اليمين مطلقة عن الوقت › فكان 
مؤبدا م: (ولم يبوجد الحنث) ش: يعني الموجب للحنث» وهو الوطء م: (لترتفع به) ش: أي لترتفع 
اليمين بالحنث. لأنها كانت مؤبدة فبقيت على حالها . 

م (إلا آنه لا يتكرر الطلاق) ش: استشناء من قوله : واليمين باقية لعدم الحنث»› حتی وجد 
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قبل وجود التزوج » لأنه لم يوجد منع الحتق بعد البينونة. فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء » فإن 

وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر أخرى ٠‏ لأن اليمين باقية لإطلاقها » و بالتزوج ثبت حقها 

فيتحقق الظلم ويعتبر ابتداء هذه المدة من وقت التزوج . فإن تزوجها ثالنًا عاد الإيلاء ووقعت 
مضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها لما بيناه . 

الوطء بعد الوطء يلزمه الكفارة » لكنه لا يتكرر الطلاق بمضي المدة الأخرى . 

م: (قبل وجود التزوج) ش: وإن كانت في العدة بأن كانت متدة الطهر مثلاً . قال الكاكي : 
هذا احتراز عن قول أبي سهل البرعي » فإنه قال : ينعقد اليمين بعد مضي أربعة أشهر أخرى قبل 
انقضاء عدتها وتقع تطليقة مضيهاء وكذا الثالعة لأن معنى الإيلاء كلما مضت أربعة أشهر ولم 
أقربك فيها فأنت طالق . ولو صرح بها كان الحكم فيه ما بيناه » فكذا هذا . 

وقال الأترازي : وقال الشيخ النسفي في «شرح الجامع الكبير» : ولا نص في هذه المسألة 
يعني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . واختلف مشايخنافيها : كان الشيخ أبو بكر 
الأعمش» والفقيه محمد بن إبراهيم الميداني » والفقيه الجليل ابن أحمد العياضي › والشيخ أبو 
الحسن الكرخي » والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل » والفقيه أبو إسحاق الحافظ يقولان: 
لا يتكرر الطلاق على المولى منهاء وإن تكررت المدة وهو في العدة . وقال الفقيه ابن سهل : 
يتكرر الطلاق بتكرر المدة » وقدمنا كلامه. 

فأما وجه هؤلاء فقد أشار إليه المصنف بقوله م: (لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة) ش: إذ لا 

حق لها في الجحماع بعد البينونة » فلا يكون الرجل ظال0ًا م: (فإن عاد فتزوجها ) ش: أي وإن عاد هذا 
الرجل المولي وتزوج هذه المرأة بعد البينونة مضي أربعة أشهر» وبعد انقضاء عدتها م: (عاد الإيلاءء 
فإن وطتها) ش: في المدة م: (وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر) ش: طلقة م: (أخرى» لأن اليمين باقية 
لإطلاقها وبالتزوج ثبت حقها) ش: وهو الوطءء وقد منع الزوج ذلك لبقاء يينه م: (فيتحقق الظلم) 
شض: فيؤول بالطلاق البائن م: (ويعتبر ابتداء هذه المدة) ش: آي مدة الإيلاء الثاني م: (من وقت التزوج) 
ش: قيل هذا احتراز عما إذا تزوجها قبل انقضاء العدة فإن ذلك الإيلاء يعتبر من وقت الطلاق لا 
من وقت التزوج » كذا ذكره التمرتاشي . 

م: (فإن تزوجها ثالنًا ) ش: قال الأترازي : وفي بعض النسخ ثانيًا » ولكل وجه . 

أما الأول : فبالنظر إلى التزوج قبل الإيلاء . 

وما الثاني : فبالنظر إلى التزوج بعدالإيلاء م: (عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى) 
ش: أي طلقة آخرى م: (إن لم يقربها لما بيناه) ش: أشار به إلى قوله » لأن اليمين باقية لإطلاقهاء 

وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم . 


فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الايلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا ا ملك »وهي فرع مسألة 

التخيير الخلافيةء وقد مر من قبل . واليمين باقية لإطلاقها وعدم الحنث فإن وطئها كفر عن يمينه 

لوجود الحنث » فإن حلف على آقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ؛ لقول ابن عباس -رضي الله 
عنه-: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر› 


م: (فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك) ش: لأنه بمنزلة 
التعليق بعدم القربان » وتعليق الطلاق ينحصر في طلاق ذلك الملك الذي حصل فيه التعليق م: 
(وهي) ش: أي هذه المسألة م: (فرع مسألة التخيير الخلافية) ش: فإنه يبطل التعليق عندناء خلاقًا لزفر 
م: (وقد مر من قبل ) ش: أي في باب الأيان في الطلاق م: (واليمين باقية لإطلاقها) ش: أي لإطلاق 
اليمين » فتكون باقية بعد الطلاق الثالث م: (وعدم الحنث) ش: بالحر عطف على إطلاقهاء أي 
لإطلاق اليمين فتكون باقية بعد الطلاق الثالث وعدم الحنث بال جر عطف على إطلاقها أي ولعدم 
الحنث. إذ الكلام فيما إذا لم يطأها > قال في «المبسوط؛: وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ثم 
طلقها يبطل الإيلاء عندناء خلاقًا لزفرء ولأن الإيلاء طلاق مؤجل» فإغا ينعقد على التطليقات 
المملوكة » ولم يبق شيء منها بعد وقوع الثلاث عليهاء وكذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات ثم 
تزوجها بعد زوج آخر يكون مولا إلا عند زفر . وأما الكفارة عند الوطء فلبقاء اليمين » وإطلاقها 
وجود الحنث . 

م (فإن وطئها كفر عن يمينه لوجود الحنث) ش: فاليمين انحلت ووجبت الكفارة م: (فإن حلف 
على أقل من أربعة أشهر) ش: بأن يقول لا أقربك شهرا وهو وضع المبسوط»» أو قال : لا أقربك 
شهرين أو ثلائة أشهر م: (لم يكن مولبًا ) ش: وبه قال الأئمة الأربعة > وأكثر العلماء منهم سعيد بن 
جبير » وطاووس ٠»‏ والأوزاعي » وأبو ثور » وأبو عبيد » واختاره ابن المنذر وهو نص القرآن . 

وقال إبراهيم النخعي وقتادة وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق : من حلف على قليل المدة أو 
كثيرهافتركها أربعة أشهر فهو مول» وتضرب تلك المدة بشلاثة » وبه قالت الظاهرية» وفي 
التحرير فكان أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه - يقول به » ثم رجع إلى قول ابن عباس لا صح 
عنده . 

م: (لقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر) ش: قال في 
الأصل : بلغنا ذلك عن ابن عباس » كذا نقله الأترازي واكتفى به » وغيره من الشراح سكتواعن 
تخريجه » والأخصام لا يرضون بذلك . 

قلت: روى هذا ابن أبي شيبة في «مصنفه)[من] حديث علي بن مسهر عن سعيد عن عامر 
الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد 
فليس بإيلاء . وأخرج نحوه عن عطاء وطاووس وسعيد بن جبير والشعبي . 
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ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه . ولو قال : والله 
لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ؛لأنه جمع بينهما بحرف الجمع » فصار 
كالحمع بلفظ الجمع» 

فإن قيل : فتوى ابن عباس مخالفة للنص ظاهراء لأنه تعالى أطلق الإيلاء وقيد التربص بمدة» 
وذلك يقتضي أن من آلى من امرأته ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه تربص أربعة أشهر» 
فالتقييد بمدة زيادة على النص» وهو لا يجوز بفتوى ابن عباس . 

وأجيب : بأن فتواه تفسيرًا للنص لا لتقييده » لأن الرأي لا دخل له في المقدرات الشرعية . 

م: (ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع) ش: خبر لأن» أي لأن الامتناع عن القربان 
حاصل بلا مانع ٠‏ وأراد بالمانع اليمين بيانه أن ا مولي من ترك قربانها في المدة» ويلزم شيء » وهنا 
يتمكن من قربانها مضي الشهر من غير شيء» فلم يكن مولياء كما لوترك مجامعتها في المدة من 
غير يمين » كذا في «المبسوط». وقال الأترازي : وقيل : أكثر المدة ليس بتقدير لازم » لأن الامتناع 
عن القربان بلا مانع ربا يكون في أقل المدة بأن حلف لا يقربها ثلاثة أشهر مثلاً » فبعد مضي ثلاثة 
أشهر يبقى شهرا آخر إلى تام المدة» والامتناع فيه بلا مانع لا محالة» فلو قال صاحب« الهداية» - 
رحمه الله تعالى- في بعض المدة بدل قوله : في أكثر المدة لكان أولى» لأن البعض أعم وأشمل . 
وقال الكاكي في قوله : أكثر المدة » أي مدة الإيلاء هو مثلاً بثلاثة أشهر قوله بلا مانع وهو لزوم 
شيء . قيل : هو مشكل لجواز أن يحلف على ثلاثة أشهرء فلا يكون الامتناع عن القربان في أكثر 
المدة بلا مانع » وأجيب عنه : أن وضع المسألة في الأصل فيمن حلف لا يقربها شهرا فعند الجمهور 
لا يكون مولبًا . وعند أبي ليلى يكون مولبًا حتى لو لم يقربها أربعة أشهر تطلق» وقال في جوابه : 
الامتناع عن القربان في أكثر المدة بلا مانع » لأن المانع وهو اليمين معدوم في ثلاثة أشهر من هذه 
المدة . وقيل : المراد بالأكثر أربعة أشهر وهو جمع المدة » سماها أكثر باعتبار هذا الحلف» لأنها 
أكثر منهاء وإذا كان كذلك فلا شك أن المانع غير موجود في جميع الصور التي دون تلك المدة. 
وإن وجد المانع في البعض لانتفاء اللجموع بانتفاء البعض » وهذا ضعيف» وإغا يصح أن لو قال 
أكثر المدتين » كذا في «الكافي». وقيل : لفظ الأكثر وقع مقحمًا . 

م: (وبمثله) ش: أي ومثل هذا الامتناع وهو بلا مانع يمين م: (لا يثبت حكم الطلاق فيه) ش: لأنه 
يمكنه القربان في بعض للمدة بلا شيء فلا يتحقق الإيلاء . 

م: (ولو قال : والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول؛ لأنه جمع بينهما 
بحرف الجمع) ش: وهو الواو م: (فصار كالحمع بلفظ الجمع) ش: وفي بعض النسخم: ( فصار كجمعه) 
ش:أي كجمع المولي بلفظ الجمع » أي فصار كأنه قال : لا أقربك أربعة أشهر» فيكون موليًاء وما 
حكي فيه حلاف . ولهذا لو قال : لا أكلمك يومًا ويومين يصير مدة اليمين ثلاثة أيام » وكذا لو 


٤ 


ولو مكث يوما ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليًا ؛ لأن الثاني 

إيجاب مبتداً »وقد صار منوعا بعد اليمين الأولى بشهرين › وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يومًا 

مكث فيه » فلم تتكامل مدة المنع. ولو قال : والله لا أقربك سنة إلا يومًا لم يكن موليًا »خلاقًا 
لزفر» وهو يصرف الاستثناء إلى آخرها اعتباراً 


قال: بعت هذا إلى شهرين وشهرين كان الأجل شهرين كذا في «قاضي خان». وفي «جوامع 
الفقه» قال : والله لا أقربك شهرين وشهرين وشهرين قبل شهرين» أو قال : وشهرين بعد 
شهرين » فهو كقوله أربعة أشهر . 

م: (ولو مكث يومًا ) ش: صرح قاضي خان يوما أو ساعة» وكذا صرح المحبوبي ساعة» 
وقيل : تكرير اليمين في مجلسين أو مجالس» وهما أقل من يوم متحد يخير عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» فقيد مكثه بيوم لتكون المسألة اتفاقية م: (ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين 
الأولين لم يكن موليًا ) ش: وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور م: (لأن الثاني ) ش: أي الكلام الثاني 
م: (إيجاب مبتدأ ) ش: أي إيجاب يين مبتدأ م: ( وقد صار منوعًا بعد اليمين الأولى بشهرين › وبعد 
الثانية ) ش: أي اليمين الشانية م: (أربعة أشهر إلا يومًا مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع) ش: فلا يكون 
مولا . والأصل في ذلك أنه إذالم يعد اسم الله تعالى في المعطوف ولا حرف النفي» ولم يكث 
بينهما ساعة دخل المعطوف في حكم المعطوف عليه» كما في المسألة الأولى . وأما إذافات أحد 
الأمور المذكورة فقد كان إيجابًا مبتدأ وعلى هذا لا يكون فى المسألة الثانية موليًا لفوات الأمور 
الثلاثة لوجود المكث يومًاء إعادة اسم الله وحرف النفي» فقد صار منوعًا إلى آخر ما ذكره 
المصنف. وإذا لم یکن مولیًا هنا یکون کلامه بیینین مستشنیین » ویلزمه بالقربان کفارتان . 

م: (ولو قال : والله لا أقربك سنة إلا يومًا لم يكن موليًا) ش: في حى وقوع الطلاق» ولكن لو 
قربها في هذه المدة تلزمه الكفارة » قاله تاج الشريعة . وقال الأترازي : المراد من قوله: لم يكن 
موليًا أي في الحال» لأنه يكون موليًا إذا قربها يومًا ومضى ذلك اليوم بغخروب الشمس» وبقي 
بعده» أي تام السنة أربعة أشهر فصاعدا . فإن لم يبق أربعة أشهر لا يكون مولا إلا إذا قربها مرة 
فبقي بعد القربان في السنة أربعة أشهر فصاعداء وعلى ذلك نص في «المبسوط »و شرح 
الطحاوي». 

م: (خلاقًا لزفر) ش: فإنه يكون موليًا عنده» وبه قال الشافعي . وذكر شمس الأئمة البيهقي 
في كتاب «الشامل» فيه قياس واستحسان . وقال : يصير موًا قياسًاء ولا يصير مولًا 
استحساتًاء ولم يذكرهما الحاكم في «الكافي» وشمس الأئمة السرخسي في مبسوطه » 
وهو«شرح الكافي». وكذالم يذكرهما في «شرح الطحاوي» وغير ذلك م: (وهو) ش: أي زفر م: 
(يصرف الاستئناء) ش: وهو قوله : إلا يومًا م: (إلى آخرها) ش: أي إلى آخر السنة م: (اعتبارا 
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بالإجارة تمت مدة المنع . ولنا أن ا مولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه » وهاهنا 
يمكنه » لأن المستثنى يوم منكر بخلاف الإجارة ؛ لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح 
مع التنكير ولا كذلك اليمين. فإن قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليًا لسقوط 
الاستئناء . ولو قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليًا ؛ لأنه يمكنه 
القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة . قال : ولو حلف بحج 
بالإجارة) ش: أي كما إذا آجر داره سنة إلا يومًا » ولهذالو قال : والله لا أقربك السنة إلا نقصان 
يوم» يصرف اليوم إلى آخر السنة بالاتفاق» م: (تمت مدة المنع) ش: أي فيصرف الاستثناء إلى آخر 
السنة تتم مدة المنع . 

م: (ولنا أن المولي من لا بمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه وههنا يمكنه ) ش: أي يكن 
المولي هنا قربان المرأة بلا شيء يلزمه في يوم واحد» أي يوم كان من أيام السنة فلا يكون موليًا » 
وبين هذا بقوله م: (لأن المستثنى يوم منكر) ش: مجهول شائع في فصول السنة ٤‏ فلا يعتبر صرفه إلى 
آخر السنة إجراء لكلامه على حقيقته » لأن اليمين مع الجهالة لا يصح بلا ضرورة أن يراد به آخر 
السنة م: (بخلاف الإجارة ؛ لأن الصرف) ش: أي صرف اليوم م: (إلى الآخر) ش: أي إلى آخر السنة 
م: (لتصحيحها) ش: أي لتصحيح الإجارة م: (فإنها) ش: أي فإن الإجارة م: (لا تصح مع التنكير) ش: 
لعدم حصول المقصود» وهو التمكن من استيفاء المنفعة . 

م: (ولا كذلك اليمين) ش: لأنها تصح مع الجهالة كما ذكرنا » فافترقت المسألتان م: (فإن قربها 
في يوم) ش: وفي بعض النسخ ولو قربها في بعض يوم» أي في المسألة المذكورة م: (والباقي أربعة 
أشهر أو أكثر صار موليًا لسقوط الاستثناء ) ش: وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

م: (ولو قال وهو بالبصرة) ش: أي والحال أنه كان بالبصرة م: (والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها) 
ش: آي والحال أن امرأته بالكوفة م: (لم يكن مولياء لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من 
الكوفة) ش: لوكيله أو نائبه قبل مضي أربعة أشهر فيقربها فلا يتحقق معنى الإيلاء . وقال الحاكم 
الشهيد في «الكافي» : وإن حلف لا يقربها في مكان كذاء أو في مصر كذا أو في أرض العراق لم 
يكن موليًاء لأنه يقدر أن يخرجها من أرض العراق قبل مضي أربعة أشهر فيطأها بغير حنث . 

وقال ابن أبي ليلى : هو مول . وفي «جوامع الفقه» : لو كان في بلد وامرأته في بلد آخر » 
وقال : والله لا أدخل وبينهما أقل من ثمانية أشهر لا يصير موليًا لجواز نها تخرج فيلقيان في أقل 
من أربعة أشهر . وفي المرغيناني » وقاضي خان : لو كان بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر ففيؤه 
باللسان» ولم يعتبر خروج كل واحد منهما إلى صاحبه . 

م (قال) ش: أي القدوري : م (ولو حلف بحج) ش: إن قربتك فعلي حج البيت أو العمرة أو 
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أو بصوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق فهو مول لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء ء 
وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة » وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بقربانها عتق عصبده »وفيه 
خلاف أبي يوسف-رحمه الله-فإنه قول يمكنه البيع › ثم القربان فلا يلزمه شيء › وهما 


المشي إلى بيت الله م: (أو بصوم) ش: بأن قال : إن قربتك فعلي صوم سنة م: (أو صدقة أو عتق) ش: 
بأن قال : إن قربتك فعلي عتق رقبة م: (أو طلاق) ش: بأن قال : إن قربتك فضرتك طالق م: (فهو 
مول) ش: في كل الصور المذكورة على ظاهر الرواية عن أصحابنا » ففي بعضها خلاف يأتي إن 
شاء الله تعالى م: (لتحقق المنع) ش: عن القربان م: (باليمين » وهو ذكر الشرط والجزاء وهذه الأجزية) 
ش: أشار بها إلى الحج والصوم والصدقة والعتق والطلاق م: (مانعة) ش: أي مانعة من الشرط› 
يعني أن الجزاء الذي في وقوعه مشقة على الحالف مانع من مباشرة الشرط م: (لا فيها) ش: أي في 
الأجزية م: (من المشقة) ش: لأنه إذا باشر الشرط يقع الجزاء لا محالة » فتحصل المشقة › فيكون 
الجزاء مانعاء وبقولنا قال مالك في الأظهر . 

وعنه أن الإيلاء لا يكون إلا باليمين بالله تعالى» أو بصفاته الذاتية > كقول الظاهرية»ء وقال 
ابن عباس : كل يين منعت الجماع فهي إيلاء » وبه قال الشعبي والنخعي وأهل الحجاز وأهل 
العراق وأبو ثور وأبو عبيد» واختاره ابن المنذر. 

رال بن اتلد : اسح في قول الشافمي عر أن كل بين ملعت الماع فهي لي 
وهذاهو الحديد . ولو قال : إن قربتك فعلي صلاة أو صلاة ركعتين أو . .]فليس بمول. وقال 
ل ا ق و 
قال : فعلي اتباع الجنازة أو سجدة التلاوة أو قراءة القرآن أو الصلاة في بيت المقدس» أو تسبيحة 
فليس بول اتفاقًا. ولو قال : فعلي أن أتصدق بكذا على هذا المسكين لم يصح» لأنه لما عين كان 
حق العبدء وكذا في مالي هبة في المساكين لم يصح » إلا أن ينوي التصدق به . 

وفي الخزانة : عن أبي حنيفة قال : إن قربتك فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم على هؤلاء 
المساكين لم يصر موليًا . ولو قال : والله لا أقربك حتى ينزل عيسى بن مريم أو يخرج الدجال أو 
يأجوج ومأجوج أو الدابة أو تطلع الشمس من مغربها فهو مول استحسانًا» وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي . ولو قال : والله لا أقربك حتى تصعدي السماء أو حتى يشيب الغراب فهو 


يصیر موليا . 
م : (وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بقربانها عتق عبده) ش: إنغْا عين بيان صورة الحلف بقربان 
امرأته بعتق عبده » لأن فيه خلافًا لأبي يوسف» ذکره د شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه أشار 


إليه بقوله م: (وفيه خلاف أبي بوسف » فإنه) ش: أي فإن أبا يوسف م: (يقول : يمكنه البيع) ش: بأن 
يبع عبده م: (ثم القربان) ش: آي ثم يمكنه قربان امرأته بعد بيع العبد م: (فلا يلزمه شيء وهما) ش: 
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يقولان البيع موهوم › فلا يمنع المانعية فيهء والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق 
صاحبتها »وكل ذلك مانع. وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليًا » وإن آلى من البائنة لم يكن 
موليًا ؛ لأن الزوجية قائمة في الأولى دون البائنةومحل الإيلاء من تكون من نسائنا بالنص» فلو 
انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات المحلية. ولو قال لأجنبية: والله لا 
أقربك أو نت علي كظهر أمي ثم تزوجها لم يكن موليًا ولا مظاهراً ؛ لأن الكلام في مخرجه وقع 
باطلاً لانعدام المحلية » فلاينقلب صحيحا بعد ذلك . وإن قربها كفر لتحقق الحنث ؛ إذ اليمين 


أي أبو حنيفة ومحمد م: (يقولان: البيع موهوم) ش: يعني يحتمل أن يبيع » ويحتمل أن لا يبيع م: 
(فلا يمنع المانعية فيه) ش: أي في الإيلاءء ولكن إن باع العبد سقط الإيلاءء إلا أنه صار بحال يلك 
قربانها من غير أن يلزمه شيء» فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراءء وكذا إن ملكه بإرث 
خلاقًا لالك . ولو جامعهابعدماباعه ثم اشتراه لم يكن موليًا لسقوط اليمين» لوجود شرط 
الحنث بعد بيع العبد . فإن مات العبد قبل أن يبيعه سقط الإيلاءء لأنه ييكنه من قربانها بعد موته 
من غير ان يلزمه شيء . 

م: (والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاق أو صلاق صاحبتها) ش: ذكر في «(شرح الطحاوي» 
و«الممختلف» أن أبا يوسف قال : لايكون مولبًا م: (وكل ذلك مانع) ش: أي كل الأجزية المذكورة 
مانع من الوطء على ما ذكرنا . 

م: (وإن آلى من المطلقة الرجعية كان مولًا) ش: بإجماع الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلا 
رواية عن أحمد م: (وإن آلى من ) ش: المطلقة م: (البائنة لم يكن موليا؛لأن الزوجية قائمة في الأولى) 
ش: أي في المطلقة الرجعية م: (دون البائنة) ش: أي دون المطلقة البائنة م: (ومحل الإيلاء من أن تكون 
من نسائنا بالنص) ش: وهو قوله تعالى : # للذين يؤلون من نسائهم € (البقرة : الآية )۲۲٠١‏ » وبعد 
الإبانة تنتفي الزوجية » لكنها إذا وطثها تلزمه الكفارة » إلا أنه ليس بول في حق الطلاق دون 
الكفارة » بخلاف المعتدة الرجعية » حيث يصح إيلاؤها لقيام الزوجية» لأن وطأها مباح عندنا م: 
(فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات المحلية) ش: أي لأن محل الإيلاء 
فات . وقال الحاكم الشهيد في «الكافي »: ولو آلى من أمته أو أم ولده لم يكن موليًاء وإن قربها 
كقر . 

م: (ولو قال لأجنبية : والله لا أقربك» أو أنت علي كظهر آمي» ثم تزوجها لم یکن موليًا ولا 
مظاهرا ؛ لأن الكلام في مخرجه وقع باطلاً لانعدام المحلية فلا ينقلب صحيحًا بعد ذلك) ش: أي بعد 
وقوع الكلام باطلاً م: (وإن قربها كفر لتحقق الحنث إذ اليمين منعقدة في حقه) ش: أي في حق 
الحنث»ء هذا في قوله : والله لا أقربك لافي قوله : أنت علي كظهر أمي» لأن الأولى بين دون 
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ومدة إيلاء الأمة شهران لأن هذه المدة ضربت أجلاً للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة .وإن كان 

المولي مريضًا لايقدر على الجحماع »أو كانت المرأة مريضة »أو رتقاءء أو صغيرة لا تجامع» أو 

كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها في مدة 
الإيلاء ‏ فإن قال ذلك سقط الإيلاء . 


الثانية . 


م (ومدة إيلاء الأمة شهران) ش: حرا كان زوجها أو عبدا» وهو قول عمر بن الخطاب-رضي 
الله تعالى عنه- › وبه قال المحسن والشعبي وقتادة والنخعي والثوري› وهو رواية عن مالك 
وأحمد » والمشهور من مذهب مالك إيلاء العبد شهران على الحرة والأمة > وهو قول عطاء 
والزهري وإسحاق» ورواية أحمد. وقال الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية عنه وابن المنذر 
والظاهرية إن الحر والعبد والحرة والأمة سواء» ومدة الكل أربعة أشهر» وبه قال أبو ثور وأبو 
سليمان» ومدة إيلاء الأمة شهران. 

م: (لأن هذه المدة ) ش: أي مدة الإيلاء م: (مدة ضربت أجلاً للبينونة» فتتنصف بالرق) ش: أي 
بسبب الرق» كما في طلاقها نتان وعدتها حيضتان م: (كمدة العدة) ش: حيث ينصف الرق وقال 
الأترازي : لي فيه نظرء أي في تعليل المصنف بقوله مدة ضربت أجلأ لأن لقائل أن يقول : لا 
نسلم أن مدة الإيلاء شرعت أجلأ للبينونة» لأن عند مالك والشافعي يكون الزوج مخيرا بعد 
انقضاء المدة بين أن يفيء إليها أو يطلق» فإن طلقها يكون له عليها الرجعة ما دامت في العدة» فلا 
يكون حينئذ مدة الإيلاء أجلأ للبينونة » فلا يصح قياسها على مدة العدة لعدم الجامع بين امقيس 
والمقيس عليه» وهو كون المدة أجلاً للبينونة» انتهى . قلت : الجامع موجود فيكون الرق منصقًا 
لحل المحلية . 

م: (وإن كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع» أو كانت المرأة مريضة أو رتقاء) ش: أي بينة 
الرتق» يعني لم يكن لها طرق إلى الميال م: (أو صغيرة لا تجامع) ش: مثلها م: (أو كانت بينهما مسافة) 
ش: بأن يكون بينهما مسافة بأن يكون مسيرة أربعة أشهر فصاعدا م: (لا يقدر أن يصل إليها في مدة 
الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه : فئت إليهاء فإن قال ذلك سقط الإيلاء) ش: وإن قربها كفر . 

وفي «جوامع الفقه »: لو عجز عن جماعها لرتقها أو قرنها أو صغرها أو الجب أو العنة » أو 
كان أسيرًا في دار الحرب» أو لكونها متنعة » أو كانت في مكان لا يعرف وهي ناشزة » أو بينهما 
أربعة أشهر أو حال القاضى بينهما بشهادة الطلاق الثلاثء ففيؤه باللسان بأن يقول : فئت إليها أو 
رجعت أو راجعتها أو ارتجعتها أو أبطلت إيلاءها بشرط تام العجز إلى تام المدة . 

وفي البدائع أو كان محبوسًا . وفي شرح الطحاوي : أو آلى منهاوهي مجنونة أو هو 
محبوس ٠‏ أو كانت بينهما أقل من أربعة أشهر» إلا أن السلطان والعدو ينعه من ذلك لا يكون 
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وقال الشافعي - رحمه الله - : لا فيء إلا بالجماع » وإليه ذهب الطحاوي لأنه لو كان فيشًا لكان 
حننًا . ولنا أنه آذاها بذكره المنع » فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان » وإذا ارتفع الظلم لا یحازی 
بالطلاق . ولو قدر على الحماع في المدة بطل ذلك الفيء › وصار فيؤه 


فيؤه باللسان . قال : ويكن أن يفرق بين القولين في ا حبس بأن يحمل ماذكر في «شرح 
الملختصر»على إمكان الوصول إلى السجن وأن تدخل عليه ليجامعها » ومنع العدو والسلطان نادر 
على شرف الزوال والحبس بحق لا يعتبر في الفيء باللسان» وبظلم يعتبر كالغالب . 

وفي «خزانة الأكمل» : المريض فيؤه بقلبه ولسانه » وفيه أيضًا لو كانت مريضة أو صغيرة لا 
يجامع مثلها ففيؤه بالرضا بالقلب » وفي المرغيناني : لا يكون الفيء بالقلب . بالقلب . وذكر 
الجرجاني لو فاء بقلبه » ولم يتكلم بلسانه ومضت المدة إن صدقته كان فيتًا . وفي المغني قال في 
الفيء متى قدرت جامعتك . 


م: (وقال الشافعي : لا فيء إلا بالجماع) ش: وهو قول سعيد بن جبير» وبه قال أبو ثور» 
واختاره الناطقي م: (وإليه ذهب الطحاوي) ش: أي إلى قول الشافعي ذهب الإمام أبو جعفر 
الطحاوي على ما نقل عنه فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير» . قال الأترازي : فيه نظر » 
لأن الطحاوي جعل في المولي باللسان إن كان بينه وبين امرأته مسيرة أربعة أشهر وأكثر منهاء أو 
آلى وهو مريض» أو هي مريضة لا سعة إلى قربها في «(مختصره» . 

قلت : نظره غير واردء لأن الذي نقله عنه يرد نظره » لأآنه جعل ذلك عند العجزء وأماعند 
القدرة فالفيء بالجحماع هو الأصل» وكذلك نقل عن الشافعي حيث قالوا: ولا خلاف للشافعي » 
إذ الفيء باللسان إنغما يعتبره عند العجز عن الوطء. 

م: (لأنه لو كان فيا لكان حنئا) ش: لأن المعلق بالفيء حكمان: الكفارة وامتناع حكم الفرقةء 
ثم الفيء باللسان لا يعتبر في حق الكفارة » فكذا في الآخر . وتحقيقه عن الفيء رجوع عن الظلم 
المعلق بالبر » فيكون الفيء بترك البر وترك البر بجا يضاده » وهو الحنث إذا لم يكن الفيء باللسان 
حًا لا يصیر به الإنسان تار کا للبر » فلا یکون فينًا . 

م: (ولنا أنه) ش: أي أن الزوج م: (آذاها ) ش: أي آذى المرأة م: (بذكره المنع) ش: أي بمنع حقها 
من المجماع م: (فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان ) ش: لأن الزوج إذا كان عاجزاعن الجماع حالة 
الإيلاء لم يكن قصده الإأضرار بمنعها حقها في الجماع » إذ لا حق لها فيه حينئذ » وإغا قصده 
الإيحاش باللسان » ومثل هذا الظلم يرتفع باللسان م: (وإذا ارتفع الظلم لا بجازى بالطلاق) ش: لأن 
التوبة جب الجناية م: (ولو قدر على الجماع في المدة) ش: وفي بعض النسخ فإن قدر » أي المولى 
المريض على أن يجامعها في مدة الإيلاء م: (بطل ذلك الفيء ) ش: الذي كان باللسان م: (وصار فيؤه 


0.۰ 


بالجماع » لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف . وإذا قال لامرأته أنت علي حرام 
سئل عن نيته » فإن قال : ردت الكذب فهو كما قال ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» قيل لا يصدق فى 
القضاء » لأنه يمين ظاهراً. 
با لمجماع» لأنه قدر على الأصل) ش: الذي هو بالجمأع م: (قبل حصول المقصود بالحلف) ش: وهو 
الفيء باللسان » فصار كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال صلاته » ولا حلاف فيه للأئمة الأربعة . 
م (وإذا قال لامرأته أنت علي حرام ) ش: هذا كلام مبهم محتمل وجوه » ولا تاز البعض عن 
البعض إلا بالإرادة » ولأجل ذلك قال م: (سئل عن نيته » فإن قال : أردت الكذب فهو كما قال ) ش: 
يعني یکون کذبًا م: (لأنه نوی حقيقة كلامه ) ش: لأنها حلال له» فلا يقع به طلاق الإيلاء » ولا غير 
ذلك م: (وقيل : لا يصدق في القضاء؛ لأنه يمين ظاهرا) ش: لأنه تحريم الحلال. وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى فيصدق» وهذا القول منقول عن الطحاوي والكرخي فإنهما قالا في «مختصريهما؛ أنه لا 
يصدق في إبطال الإيلاء في القضاء . 
وقد اختلف أهل العلم في لفظة الحرام اختلافًا شديدا يرتقي إلى خمسة عشر مذهبًا : 


الأول : آنه سئل عن نيته » وهو قول أبي بكر» وعمر » وابن مسعود » وابن عباس » 
وعائشة- رضي الله تعالى عنهم - » وبه قال الحسن البصري» وعطاء » وطاووس » وسعيد بن 
السيب› وسعيد بن جبير» ورواية عن أحمد» وسليمان بن يسار» وقتادة » والأوزاعي » وأبو 
ثور . وکان ابن عباس يقول : هو ین . 

الثاني : آن الحرام ثلاث» روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت» وابن عمر» وبه قال الحکم » 
وابن أبي ليلى » ومالك إلا أنه قال : ينوي في غير المدخول بها. 

الثالث : أن فيه كفارة الظهار مروي عن ابن عباس » وبه قال أبو قلابة وأحمد. 

الرابع : هو على مانوى ثنتان فثنتان » هذا قول الزهري › وزفر. 

الخامس : أنه تطليقة بائنة لا غير » وهو قول حماد بن أبى سليمان . 

السادس : التوقف فيه» روي عن على - رضى الله تعالى عنه - قال: ما أنا بمحلهاولا 
بجمحرمها عليك ٠‏ ولا آمرك أن تتقدم وإن شئت فاختر . 

السابع : إذالم تكن نيته فليس بشيء » روي ذلك رواية أخرى عن النخعى وعند الشافعية فيه 
ثلاثة وجه : 

أحدها : مثل الرواية عن النخعي . الثاني : أن فيه الكفارة . والثالك : صريح في حرمة الأمة 
كناية في حق الحرة . وإن نوى به الطلاق فهي طلقة رجعية » وإن نوى ثنتين أو ثلانًا فهو على ما 
نوی » وإن نوی ظھارا فهو ظهار» وإن نوى التحري فليس فيه إلا الكفارة . 
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وإن قال أردت الطلاق فهى تطليقة بائنة إلا أن ينوى الثلاث » وقد ذكرناه فى الكنايات» وإن قال 


أردت الظهار فهو ظهار › 
الثامن : قاله مسروق والشعبي وهو مثل تحريم بضعة منها ليس بشيء› وبه قال أبو سلمة بن 


التاسع : هو على ما نوى في الواحدة بائنة » وإن نوى ثلانًا فثلاث» وإن لم يكن له نية فليس 
بشي ء٠‏ وهو مذهب الثوري . 

العاشر : نها تصير حراما بذلك » ولم يذكروا خلاقًا » يروى ذلك عن أبي هريرة» وخلاس 
ابن عمرو» وجابر بن زيد أنهم أجروه باجتنابها فقط . 

الحادي عشر : إن نوى واحدة أو لم ينو شينًا فهي واحدة » وإن نوى ثلاتًا ففلاث» وإن نوى 
نتن فثنتين » يروى ذلك عن إبراهيم وعليه المأخرون من مشايخنا إلا في نية الثنتين » فإنه لا 
يصح عند أئمتنا الثلاثة . 

الثاني عشر : هو يين» لكن كفارته عتق رقبة > روي ذلك عن ابن عباس » وقال المتأخرون : 

والثالث عشر : هو يرن في غير الزوجة » وليس يين في الزوجة » يروى عن الحسن ووجه 

والرابع عشر : ليس بشيء في الأمة » ولا في الزوجة والطعام كالأمة » وبه قال مالك . 

والخامس عشر : إن ذلك باطل وكذب»› وهي زوجة » وإن زاد كالميتة والدم ولحم الخنزير › 
ونوى بذلك حكم الطلاق أو لم ينوء ذكره ابن حزم في« المحلى» » وزعم أنه مذهب ابن عباس » 
والشعبي ٠‏ وأبي سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ وأبي سليمان الخطابي » وجميع الظاهرية . 

م: (وإن قال : أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة » إلا أن ينوي الثلاث) ش: لأنه من ألفاظ الكنايات 
يقع على الأدنى مع احتمال الكل» وإذا نوى ثنتين كانت واحدة بائنة عندناء إلا أن اللفظ لا 
يحتمل العددء خلاقًا لزفرء إلا إذا كانت المرأة أمة فحينئذ يقع الثنتانء لأن ذلك جنس طلاقها . 

م: (وقد ذكرناه في الكنايات) ش: أشار به إلى أنه تقدم البحث في الكنايات . 

م: (وإن قال : أردت الظهار فهو ظهار) ش: هكذا ذكره القدوري»› ولكنه ليس بظاهر الرواية 
عن أصحابنا » ولهذالم يذكر الطحاوي والحاكم الشهيد في مختصريهما حكم ما إذانوى 
الظهارء وذكر شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- ناقلاً عن« النوادر» أنه ينوي ظهارا عند أبي 
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وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-.وقال محمد -رحمه الله - :ليس 
بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة » وهو الركن فيه . ولهما أنه أطلق الحرمة » وفي الظهار نوع حرمةء 
والمطلق يحتمل المقيد . وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئًا فهو يمين يصير به مولا ؛لأن 
الأاصل في تحريم الحلال إغا هو اليمين عندنا وسنذكره في الأان إن شاء الله . ومن المشايخ من 
يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف » والله أعلم بالصواب . 


حنيفة وأبي يوسف»› أشار إليه المصنف بقوله م: (وهذا) ش: أي كونه ظهارًا م: (عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة) ش: ولم يوجد التشبيه لعدم حرف التشبيه 
وهو الكاف» فلم تصح نيته م: (وهو الركن فيه) ش: أي التشبيه المذكور هو الركن في الظهار . 

م: (ولهما) ش: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف م: (أنه) ش: أي القائل بقوله : أنت علي حرام م: 
(أطلق الحرمة) ش: حيث لم يقيدها بشيءء والمرأة تارة تكون محرمة بالطلاق » وتارة بالظهار» 
ومطلق الحرمة يحتمل المقيد م: (وفي الظهار نوع حرمة) ش: لأنه إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر 
أمي » فقد حرمت عليه حتى يكفر عن ظهاره م: (والمطلق يحتمل المقيد) ش: ومن نوى محتمل 
کلامه صدق . 


م: (وإن قال : أردت التحريم أو لم أرد به) ش: أي قال : لم ارد به م: (شيئًا فهو بين يصير به 
موليًا) ش: حتى إذا قربها كفر عن يينه . وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاءء أما 
إذا أراد التحر فإنما يكون ييتاء لأن تحر المباح يين» لقوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك € إلى قوله تعالى : # قد فرض الله لكم تحلة أمانكم 4 أول التحرم » وأما إذا لم يرد شيعًا 
فلأن الحرمة الثابتة باليمين أدنى الحرمات » لأن في الإيلاء الوطء حلال قبل الكفارة » وفي 
الظهار ليس كذلك » وإذا أريد به الطلاق وقع بائتا > ويحرم الوطء > والإيلاء لا يحرم الوطء »› 
فلما كانت حرمة اليمين أدنى الحرمات تعينت لتيقنها م: ( لأن الأصل في تحريم الحلال إنغا هو اليمين 
عندنا) ش: لأن تحريم الحلال ليس من العبد بل من الله تعالى» لأنه قلب المشروع » لكن العبد ينع 
نفسه عن ذلك الشيء » فإذا باشره فعليه الكفارة م: (وسنذكره في الأمان إن شاء الله تعالى) ش: أي 
سنذكر هذا الفصل في كتاب الأيان إن شاء الله عز وجل . 

م: (ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق) ش: في قوله لها : أنت علي حرام م: 
(من غير نية بحكم العرف) ش: لأن العادة جرت بين الناس في زماننا هذا أنهم يريدون الطلاق 
بهذاء وأراد من المشايخ أبا بكر الإسكاف وأبا بكر بن سعيد» والفقيه أبا جعفر الهندواني وهم من 
كبار علمائنا الماضين ببلخ» فإنهم قالوا : يقع الطلاق . وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ» وكذا 
الجواب في قوله : كل حل علي حرام » وحلال الله علي حرام » أو قال : حلال المسلمين علي 
حرام . 


وفي الذخيرة هذا كله طلاق بائن باتفاق» وإن كان له أربع نسوة وقع على كل واحدة طلقة 
بائنة . وفی «فتاوى» الأذرجندي والإمام مسعود بن الحسين الكشافي أنه يقع واحدة ۰ والبيان 
إليه. 


قال صاحب الذخيرة : وهو الأظهر والأشبهء وفيه : لو قال : علي حرام ولم تكن له امرأة 
لم يلزمه شيء. لأنه يين بالطلاق ولا زوجة له . فإن تزوج امرأة وباشر الشرط اختلفوا فيه » قال 
أبو جعفر : تبين الزوجة . وقال غيره : لا تبين » وبه أخذ الفقيه أبو الليث › وعليه الفتوى . ولو 
قال : أنت حرام ألف مرة فهي واحدة . ولو طلق الحرة واحدة ثم قال: نت علي حرام ينوي 
ثنتين لا تصح نيته » وإن نوى الثلاث صحت ويقع طلقتان أخريان » وإن لم ينو اليمين فهي يين»› 
لأن تحريم الحلال يين» واليمين في الزوجات إيلاء . ولو قال : أنتماعلي حرام فنوى الثلاث في 
إحداهما وواحدة في الأخرى كان كما نوى عند أبي حنيفة » ذكره المرغيناني . 

ؤلو قال : أنت معنى في الحرام » ولو قال : أناعليك حرام» أو قال : حلال » فقالت : أنت 
معنى أو علي مثل ما نت على جميع أهل المصر فهي طالق إن نواه . ولو قال : الطلاق يلزمني 
يقع واحدة » وهذا الكلام ناشىئ عن أهل مصر . 

فروع : آلى من امرأته ثم قال لأخرى : أشركتك في إيلاء هذه كان باطلاً . ولو قال: آنت 
علي حرام ثم قال لأخرى : أشركتك معها كان موليًا منهما » وكذالو قال : إن وطئتك فعبدي 
هذا حر فمات العبد أو أعتقه بطل الإيلاءء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. ولو قال : والله لا 
وطئتك في الدبر » أي فيما دون الفرج لم يصر موليا» خلاقًا مالك . 

ولو قال : والله لا أجامعك إلا جماع سوء ٠‏ سئل عن نيته» فإن قال: أردت الوطء في 
الدبر صار موليًا» ولو قال : أردت به جماعًا ضعيمًا لا يزيد على التقاء ا لختانين لم يكن موليًا» ولو 
قال : أردت التقاء الختانين فهو مول كمالو قال : والله لا أطؤك إلا فيما دون» فإن لم يكن له 
نية فليس بشىء. ولو قال: إن قربتك فعلى أن أمش فى السوق لا يكون موليًا عند الجمهور › إلا 
رواية عن أحمد. ` 

ولو قال الذمى : والله لا أقربك فهو مول عند أبى حنيفة » لأنه من أهل الطلاق» وبه قال 
الشافعي » وكذا ظهاره » وبه قال أحمد وأبو ثور . وقال مالك : يسقط بإسلامه »› وقال أو 
يوسف ومحمد : إن حلف بالله لا يصير موليًاء ولو حلف بالعتتق والطلاق يصير موليًا » ولو 
حلف بالصوم والحج والعمرة والصدقة لا يصير موليًا بالطلاق بالاتفاق . ولو آلى مسلم من 
امرأته ثم ارتد ثم أسلم ثم تزوجها يكون موليًا عند أبي حنيفة . 


وروی ابو یوسف عنه بطل إیلاؤه» ولو قال : ظاهرت ثم ارتد ثم أسلم فهو على ظهاره في 
قول أبي حنيفة أن ظهاره يبطل عنده . ولو أبانها في مدة الإيلاء ثم قربها بطل إيلاؤه » ولو ظاهر 
ثم ارتد ثم أسلم فهو على ظهاره في قول أبي حنيفة-رحمه الله تعالى . 

وقالا: يسقط ٠‏ وروى زفر عن أبي حنيفة أن ظهاره يبطل عنده» ولو أبانها في مدة الإيلاء ثم 
قربها بطل إيلاؤه للحنث» ولو فاء إليها بلسانه وهي مبانة لا يبطل ويقع الطلاق بمضي مدة الإيلاء 
لعدم صحة الفيء باللسان بعد البينونة» وكذا لا يصح بعد مضي مدة الإيلاء . 

وإن اختلفا في الفيء بعد بقاء المدة فالقول للزوج» لأنه يلك الفيءء وبعد مضي المدة 
فالقول لها › لأنه ادعى الفيء في حالة لا بيلك فيها الفيء . 


باب الخلج 
وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ؛ 
لقوله تعالی : فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( البقرة : الایة ۲۲۹) . 


م: (باب الخلع) 

ش: آي هذا باب في بيان أحكام الخلع . وقال الأترازي : الخلع اسم من الانخلاع» وكذا 
قال الكاكي . وقال الأكمل : الخلع بالضم اسم من قولهم خلعت المرأة زوجهاء واختلعت عنه 
الها . 

قلت: قال الجوهري خلع ثوبه ونعليه » وقاء مدة خلعًا وخلع عليه خلعًاء وخلع امرأته خلعًا 
بالضم انتهى » فدل كلامه أن الخلع بالضم والخلع بالفتح كلاهما مصدران غير أن الفرق بينهما أنه 
إذا كان بمعنى النزع الحقيقي يستعمل بالفتح » فإذا كان بمعنى المجاز يستعمل بالضمء لأن كلا من 
الزوجين لباس لصاحبه» كما قال الله تعالى : هن لباس لكم € (البقرة : الآية ۱۸۷) » فإذا فعلا 
ذلك فإنهما نزعا لباسهماء فيكون من باب ترشيح الاستعارة » والفرق بينه وبين التجريد أن 
ترشيح الاستعارة ينظر فيه إلى جانب المستعار منه كقولك : رأيت بحرا جارياء والتجريد ينظر فيه 
إلى جانب المستعار لهء كقولك : رأيت بحر ماء أحسن من مائه » فالخلع من باب الترشيح على ما 
لايخفی . 

وقال الجوهري أيضًا : خالعت المرآة بعلها إذا رضي على طلاقها ببدل منها له فهي خالع 
والاسم الخلع» وقد تخالعا فاختلعت فهي مختلعة . وخلع الوالي عزل» وأما معناه الشرعي فهو 
عبارة عن آخذ مال من المرأة بأن النكاح بلفظ الخلع وشرطه شرط الطلاق› وحکمه حكم الطلاق 
البائن » وصفته أنه من جانب المرأة معاوضة على قول أبى حنيفة -رحمه الله تعالى- » أو يين من 
الجانبين عندهما على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


م: (وإذا تشاق الزوجان) ش: أي إذا اختصما واختلفاء مشتق من الشق» وهو الجانب » فكأن 
الزوجين إذا تخاصما وتجادلا يأخذ كل واحد شقا حلاف شق صاحبه م: (وخافا) ش: أي علما» 
لأن الخوف من لوازم العلم» وا مراد من الخوف العلم » قاله أبو عبيد ( أن لا يقيما حدود الله ) ش: 
أي ما يلزمهما من حقوق الزوجية م: (فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به) ش: الضمير في 
نفسها يرجع للمرأة » لأن لفظ الزوجين يدل عليه» وفي : منه » يرجع إلى الزوج بالوجه المذكور 
والضمير المستتر في : يخلعها » يرجع إلى الزوج والبارز : التاء إلى المرأة > وفي به يرجع إلى 
امال . 

م: (لقوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به)) ( البقرة : الآية ۲۲۹) ش: أي فلا إثم على 
الزوجين لا على الرجل فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت فداء من فداه من أسر إذااستنقذ › 
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ولا أن النساء عوان عند الأزواجء لأن النبي لا سمى النساء أسارى في قوله ب : «اتقوا الله في 
النساء» فإنهن عندكم عوان»” رواه الترمذي » والعواني يعني عانية » والذكر عانن وهو الأسير . 
وروی البخاري في حديث علي عن ابن عباس-رضي الله تعالی عنهما - أن امراًة ثابت بن قيس 
أتت النبي اة فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكني أكره 
الكفر في الإييان» انتهى . أي لشدة بغضها إياه لقضامة وجههء فقال رسول الله ية : «أتردين 
عليه حديقته؟ » قالت : نعم» قال رسول الله َة : ١‏ اقبل الحديقة وطلقها). 

والآية نزلت في ثابت وامرأته » وهو أول خلع في الإسلام › قاله الزمخشري» واختلفوا في 
امرأة ثابت بن قيس » فقيل : حبيبة بنت سهل» وقيل: جميلة بنت سهل» وقي : جميلة بنت 
سلول» وسلول اسم أمه» وزينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول» والأول أكثرء وإنغا قال : لا 
باس بأن تفتدي نفسها » لأن الطلاق أبغض المباحات عند الله تعالى . 

وروى الترمذي من حديث ثوبان عن النبي ية قال : «المختلعات هن المنافقات» وقال : 
غریب» وروی الترمذي أيضًا عن ثوبان قال : قال رسول الله ية : «آيا امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غير بأس فحرام عليه رائحة الحنة). 

ثم اعلم أنه لم يخالف في جواز الخلع إلا بكر بن عبد الله المزني » وزعم أن الآية التي دلت 
على جوازه منسوخة بآية النساء » وهي قوله تعالى : #وإن أردتم استبدال زوج) (النساء : الآية 
٠‏ ) » وليس كذلك ٠‏ لأن شرط النسخ تأخير تاريخ الناسخ والاختلاف وتعذر المجمع » ولم 
يوجد واحد منهما . قال ابن شبرمة وأبو قلابة : لا تحل حتى[. . .]على بطنها رجلا » لقوله 
تعالى : # ولا تعضلوهن € إلى قوله : # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة € (النساء : الآية )١١‏ . 

وقالت الظاهرية : لا يجوز الخلع إلا بشرطين» إلا إذا كرهته المرأة > وخافت أن لا توفيه 


حقه فلها أن تفتدي نفسها بتراضيهما. 
وقالت طائفة : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان » يروى عن أبن سيرين » وسعيد بن جبير؛ 
والحسن البصري 


(1) عن سلمة أنبأنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه » مرفوعاً وفيه » « فاتقوا الله في النساء فإنهن 
عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً ٠‏ . 
وروا رای ۴۱۷/۳ ہن میق ا ن ف ین ا سليمان بن عمرو بن الأحوص قال : حدثني 
ى - مرفوعاً وفيه ١‏ ألا واستوصوا بالنساء حيرا » فإغا هن عوان عندكہ» . 
قلت : لاسا الأول فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف والشاني فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو 
مقبول » كما قال الحافظ . والحديث لعله حسن إن شاء الله . 
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فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة » ولزمها امال لقوله عليه السلام « الخلع تطليقة بائنة » 


ا 

وقالت طائفة : لا يجوز الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من 
جنابة . 

وقالت طائفة : لا يجوز إلا مع نشوزه وإعراضه . 

م: (فإذا فعل ذلك ) ش: وفي بعض النسخ م: (فإذا فعلا ) ش:ذلك بألف التثنية » أي الزوجان 
إذا فعلا ذلك» أي الخلع الموصوف م: (وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها امال) ش: وهو قول عثمان › 
وعلي ٠‏ وابن مسعود» والحسن » وابن المسيب » وعطاء » وشريح » والشعبي» وقبيصة بن 
ذؤيب» ومجاهد» وأبي سلمة » والنخعي ٠‏ والزهري» والأوزاعي » والثوري » ومكحول »› 
وابن أبي نجيح » وعروة » ومالك ٠‏ والشافعي في الجديدء وعليه الفتوى » ذكره فى« المبسوط». 

وقالت الظاهرية : تطليقة رجعية » حتى لو راجعهاردعليهاماأخذه » وقال أحمد 
الشافعية أن الشافعي غسل كتبه القدية وأشهد على نفسه بالرجوع عنهاء فمن جعلها مذهبًا فقد 
كذب عليه» قاله إمام الحرمين وغيره ما قال إن الفتوى عليه في القدم في خمسة عشر مسألة » 

م: (لقوله ية ) ش: أي لقول النبي ية م: (الغلع تطليقة بائنة) ش: هذا الحديث رواه الدارقطني 
ثم البيهقي في «سننيهما» من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس-رضي الله 
تعالى عنهما  -‏ أن النبي بي جعل الخلع تطليقة بائنة"“ » وأعله بعباد بن كثير القفى» وأسند 
عن البخاري قال : تركوه ٠‏ وعن النسائي قال: متروك الحديث . وعن شعبة قال : أخذوا حديثه 
بطلاق انتهى . ولم يذكر أحد من الشراح دليلاً لنا صحيحا في هذا . 

قال الأكمل : لقىوله بيا خلع تطليقة بائنة » روي ذلك عن عمر ٠‏ وعلي » وابن 
مسعود-رضي الله تعالى عنهم - موقوقًا عليهم » ومرفوعاً إلى رسول الله ية . انتهى . 

فهذا كما رأيت ليس بدليل صحيح ٠‏ لأنه متى ثبت رواية هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة 
موقوقا عليهم » متى يكون مرفوعا . وقال الأترازي : وروى أصحابنا في «المبسوط » فذكر مثلهء 
غير آنه قال : أولاً ولنا ما روى البخاري » فذكر حديث ثابت بن قيس الذي ذكرناه عن قريب 
(1) رواه البيهقي (۷/ )۳٠١‏ والدارقطني )1/٤(‏ من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 

مرفوعاً » وعباد بن كثير هذا قال فيه البخاري ٠‏ والنسائي : متروك » فالحديث بهذا الإسناد منكر ضعيف »› 

راجع نصب الراية (۳/ )٤۹۳‏ بتحقيق آيمن صالح . 
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وفيه : اقبل الحديقة وطلقها » فهذا يدل على أن الخلع طلاق» ولكن لا يتم بهذا الدليل» لأن 
المدعي أنه طلاق بائن » وليس ما يدل على أنه بائن . 

وقال الكاكي : روى البخاري أنه بيا قال لثابت :اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . وفى رواية 
قال : اقبل الحديقة وخل سبيلها » فدل على أنه تطليقة بائنة» ولأنه لو كان رجعبًا يردها كرهًا 
فالأمر على موضوعه بالنقض . 

قلت: «لفظ وخل سبيلها» وقع في رواية أبي داود من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- 
بلفظ «فارقها» . وقال الأترازي : وأما كون الخلع بائتا فلما روى الدارقطني في كتاب «غريب 
الحديث» الذي صنفه عن عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي آنه قال : الخلع 
تطليقة بائنة » وإبراهيم قد أدرك الصحابة وزاحمهم في الفتوى» فيجوز تقليده » أو يحمل على 
آنه شيء رواه عن رسسول الله ب لأنه من قرن العدول فيحمل أمره على الصلاح صيانة عن 
الجزاف والكذب » انتهى . 

قلت: هذا الکلام بطوله لا برد ا لخصم ولا یرضی به . 

فإن قلت: الخصم يقول : قال الله تعالى : # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)» 
(البقرة : الآية  )۲۲۹‏ ثم قال الله تعالى : # فلا جناح عليهما فيما افتدت به( بيانه أن الطلاق 
محصور بالثلاث بالإجماع » فلو كان الخلع طلاقًا لكانت الطلقات أربعاء واللازم منتف فيقتضي 
الملزوم » ولأن النكاح عقد يحتمل الفسخ بخيار عدم الكفاءة » وخيار العتق وخيار البلوغ» 
فيجوز فسخه أيضً بالتراضي بالخلع كالبيع . 

قلت: جيب : عن الآية بأن الله تعالى ذكر الطلقة الثالثة بعوض وغير عوض» فلا يكون 
الطلاق أربعا . بیانه أن قوله تعالی : # أو تسریح بإحسان € طلاق بغير عوض» وقوله تعالى : 
#فلا جناح علیهما فیما افتدت به طلاق بعرض . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : قوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان € بين 
حكم الطلقتين على غير وجه الخلع » ثم قال : # فإن طلقها فلا جناح عليهما فيما افتدت به » على 
الطلقتين » يعني على وجه الخلع» ثم قال : «لفإن طلقها) أي الثالثة يلزم من جعل الخلع طلاقًا 
كون الطلاق أربعا . 

قلت: فيه تأمل » والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد التمام » ألا ترى أنه لا فسخ بالهلاك قبل 
التسليم » والملك الثابت به ضروري لا يظهر في حق الاستيفاءء والفسخ بعد الكفاءة وخيار 
البلوغ قبل التمام » فكان في معنى الامتناع عن الإتمام » فأما الخلع يكون بعد تام العقد» والنكاح 
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ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات » والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر امال أغنى عن 

النية هنا ء ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها » وذلك بالبينونة . وإن كان النشوز من قبله 

یکره له آن بأخذ منها عوضًا ؛ لقوله تعالی ۶ وإِن أردتم استبدال زوج مکان زوج € إلى أن 
قال: فلا تأخذوا منه شيئًا ) ( النساء : الآية:٠٠‏ ) › 


لا يحتمل الفسخ بعد تمامه » ولكن يحتمل القطع في الحال» فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع 
القيد. 


فإن قلت: قال ابن حزم : حديث ثابت منسوخ لا أن رواية ابن عباس وعمله بخلاف رواية 
دلیل نسخه . 

قلت: أجاب الكاكي عن هذا بقوله : صح رجوع ابن عباس إلى قول العامةء مع أنه روي 
عن ابن عباس أنه عليه السلام جعل الخلع تطليقة باثنة . انتهى . 

قلت: هذا مجرد دعوى فلا يرضى بها ا لخحصم › فمن هو الذي صح رجوعه › وروایته فإن 
كان الاعتماد على تصحيح روايته عن النبي به كما في الباب » فقد وقفت على حاله مع أنه روي 
عنه خلافه کما ذکرنا . 

م: (ولأنه ) ش: أي ولأنالخلع م: (يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات» والواقع بالكنايات 
بائن) ش: سوى قوله : آنت واحدة » واعتدي » واستبرئي رحمك م: (إلا أن ذكر المال) ش: جواب 
عما يقال : لو كان الخلع من الكنايات لكانت النية شرطًا فيه » وليست بشرط » فأجاب بقوله : إلا 
أن ذكر المال م: (أغنى عن النية هنا ) ش: أي في الخلع » تقريره أن جانب الطلاق يتعلق بذكر ال مال 
وقبوله بمقابلة فداء نفسها » فلم يحتج إلى النية كما في حال مذاكرة الطلاق . 

م: (ولأنها) ش: أي ولأن المرأة م: (لا تسلم امال إلا لتسلم لها نفسها) ش: بيانه أن الخلع يحتمل 
الانخلاع عن اللباس أو عن الخيرات أو عن النكاح » فلما ذكر العوض كان المراد الانخلاع عن 
النكاح كمامر » وذلك إشارة إلى ما ذكر من سلامة النفس عند تسليم المال م: (وذلك بالبينونة) ش: 
فقلنا : يكون الخلع بائتا . 

م: (وإن كان النشوز ) ش: من نشزت المرأة إذا استصعبت عليه وأبغضته . وقال الزجاج : هو 
الكراهة والإإعراض من كل واحد من الزوجين عن الآحر» وكذلك النشوز يقال : نشزت المرأة عن 
زوجها[. . .]۰ ثم إن کان النشوز م: (من قبله) ش: أي من قبل الزوج م: (یکره له آن يأخذ منها ) 
ش: أي من المرأة م: (عوضًا) ش: قلیلاً كان أو كثيرًا م: (لقوله تعالی : وإن ردتم استبدال زوج مکان 
زوج 4 إلى أن قال : # فلا تأخذوا منه شيئًا 4) (النساء : الآية )۲١‏ ش : تمام الآية #وآنيتم إحداهن 
قنطارًا فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينا € فالزوج يشترك فيه الذكر والأنثى » كما في 
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ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال. وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ 
منها منها أكثر نما أعطاها. وفي رواية «الجامع الصغير» :نطاب الفضل أيضصًا لإطلاق ما تلوناه 


قوله تعالى : # ادخل أنت وزوجك الجحنة 4 والقنطار مل مسك ثور ذهبًا أو فضة » ويقال :هو 
سبعون ألف دينار » ويقال : ألف ومائتا أوقية كذا قال صاحب «ديوان الأدب »» والأوقية أربعون 


& 


درهما . 


وقال الزمخشري : القنطار المال العظيم . والبهتان أن يستقبل الرجل بأمر قبيح» وهو بريء 
منه» والآية نص على كراهية أخذ العوض» ومع هذا لو أخذ العوض جاز » لأن النهي لمعنى في 
غيره» وهي زيادة الإيحاش» فلا يعدم مشرعيته كالبيع وقت النداء يوم الجمعة يجوز وكره ويجوز 
الخلع على مال» وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية ابن القاسم . وقال الزهري» ومالك : لا 
يحل له أخذ شيء إذا كان النشوز منه» ومع ذلك لو تخالع لزمه الطلاق» ويرد ما أخذ منها . 

وفي «الذخيرة خالعها ثم قال :لم أنو به الطلاق » فإن لم يذكر بدلا صدق قضاء وديانة » 
وإن ذكر لا يصدق قضاء » وفيه لو قضى يكون الخلع فسخا » قال بعض أصحابنا : ينفذ » لأنه 
مروي عن ابن عباس » وقال بعضهم : لا ينفذ . 

وفي كتب الشافعية الخلع طلقة إذا كان بلفظ الطلاق » وبلفظ الخلع والفسخ › والمفاداة إن 
نوى الطلاق فطلاق » وإن لم ينو الطلاق فثلاثة أقوال طلاق أو فسخ » أو ليس بشيء » ولفظ 
ا لحلع صريح » وفي قول كناية والمفاداة كالخلع في الأصح لا حلاف في مذهبه أن الكناية تقع بلا 
نية » وخالف فيه الأئمة الثلاثة . 

م: ( ولأنه ) ش: أي لأن الزوج م: ( أوحشها بالاستبدال » فلا يزيد في وحشتها بأخذ امال ) ش: 
حتى لا يحصل لها ضرر من وجهين استبدال الزوج وأخذ الال م: ( وإن كان النشوز منها) ش: أي 
من المرأة م: ( كرهتاله ) ش: أي للزوج م: ( أن يأخذ منها أكثر نما أعطاها ) ش: وهو أخذ الفضل 
على ما ساق إليها » أما مقدار المهر فلا يكره أخذه » وهذه رواية كتاب طلاق الأصل . 

م: (وفي رواية «الجحامع الصغير»: طاب الفضل أيضًا ) ش: أي الفضل على مقدار مهرها م: 
(لإطلاق ما تلوناه) ش: وهو قوله تعالی  :‏ فلا جناح علیهما فیما افتدت به )» وهو بإطلاقه یشمل 
القليل » والكثير والمهر وغيره » وفي التمهيد »و جوز مالك والشافعي الخلع بجميع مالها إذا كان 
النشوز منهما لقوله تعالى  :‏ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وعن مولاة لصفية بنت أبي عبيد 
اختلعت بكل شيء لها » فلم ينكر ذلك ابن عمر . 

وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لا بأس أن يأخذ منها أكثر ما أعطاهاء 
وهو أخذ الفضل على ما ساق إليها » وهو قول عكرمة ومجاهد وإبراهيم وآخرين قال عكرمة : 
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بدءاً . ووجه الأخرى قوله -عليه السلام- في امرأة ثابت بن قيس بن شماس : أما الزيادة فلا 
وقد كان النشوز منها . 


يأخذ منها حتى مرطها » وقال إبراهيم ومجاهد : يأخذ منها عقاص رأسها » وفي « المحلى » وكره 
علي بن أبي طالب والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وميمون بن مهران أن يأخذ زيادة 
على ما أعطاها . 

وفي «التمهيد »وهو قول الحسن وعطاء وطاووس وعن ابن المسيب والشعبي لا يأخذ منها 
كل ما أعطاها إذا كان النشوز منها وهو مضار م:( بدء ) ش: أولاً يعني الآية التي بدأنا بها أولاً 
وهو قوله تعالی :# فلا جناح علیهما فیما افتدت به ) . 

م: ( ووجه الأخرى ) ش: أي الرواية الأخرى ٠‏ أراد به رواية القدوري وهو قوله كرهنا له أن 
يأخذ أكثر ما أعطاها » وهي رواية الأصل م: ( قوله عليه السلام في امرأة ثابت بن قيس بن شماس أما 
الزيادة فلا )“ ش: هذا روي مرسلاً عن عطاء » وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم » فحديث 
عطاء رواه أبو داود فى «مراسيله» عنه » قال جاءت امرأة إلى النبى ية تشكو زوجها › فقال« 
أتردين إليه حديقته التي أصدقك ؟»» قالت نعم وزيادة » قال «أما الزيادة فلا . 


وحديث ابن الزبير أخرجه الدارقطني في «سننه» عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني آبو 
الزبیر بن ثابت بن قیس بن شماس كانت عنده زينب بتت عبد الله بن أبى بن سلول» وكان 
أصدقها حديقة فكرهته » فقال النبى كلا : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك» قالت نعم وزيادة › 
فقال النبي يا « أما الزيادة فلا » ولكن حديقة فخذها وخل سبيلها» » انتهى . 

وقال الأترازي : وجه ما روی أصحابنا أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت رسول الله 
ية فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت فقال «أتردين عليه حديقته »» قالت نعم وزيادة » فقال 
«أما الزيادة فلا؛ » فدل الحديث على الكراهة في أخذ الفضل »م: ( وقد كان النشوز منها ) ش: الواو 
فيه للحال » واعلم أن هذه الزيادة ا مذكورة في حديث ثابت بن قيس ليست ثابتة في رواية 
الببخاري وغيره من الصحاح › وقال الأترازي : أصحابنا أثبتوها في روايتهم في كتب الفقه › 
انتھی . 

قلت : هذا عمد في حق الأصحاب » لأنهم ما أثبتوها من عندهم بل اعتمدوا فيها على 
)١(‏ قال الزيلعي في «النصب» (۳/ )٤4١‏ » حديث عطاء رواه أبو داود في «مراسيله» » ورواه ابن بي شيبة في 

(مصنفه » حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء فذكره » ورواه عبد الرزاق في «(مصنفه» عن أبن جريج عن 

عطاء ورواه الدارقطني (۳۲۱۳) وقال : هذامرسل » وقد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 

عباس والمرسل أصح . 
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ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء ‏ وكذلك | إذا أخذ والنشوز منه لان مقتضى ما تلوناه شيئان 
الجواز حكمًا » والإباحة وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض » فبقي معمولا في الباقي .وإن 
طلقها على مال فقبلت وة قع الطلاق ولزمها المال ء لأن الزوج يستبد 


م: ( ولو أخذ الزيادة ) ش: أي ولو أخذ الزوج الزيادة فيما إذا كان النشوز من قبلها م: ( جاز 
في القضاء » وكذلك إذا أخذ والنشوز منه ) ش: رك ال اد اليج والعال ا اتو 
(لأن مقتضی ما تلوناء ) ش: وهو قوله تعالی : ۶ فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 ( البقرة : 
۹ 

م: ( شيئان ) ش: تثنية شيء » أشار إلى أحدهما بقوله م: ( الحواز حکمًا ) ش: آي شرعا ٬‏ 
وأشار إلى الآخرةبقوله م: ( والإباحة ) ش: وهي الحل م: ( وقد ترك العمل في حق الإباحة 
لمعارض) ش: أي لأجل معارض » وهو قوله عليه السلام : أما الزيادة فلا م: ( فبقي ) ش: آي . 
النص م: (معمولا به في الباقي ) ش: وهو الجواز » لأنه يلزم من نفي الإباحة نفي الجواز » كما في 
البيع وقت النداء . 

فإن قيل الجواز والإباحة عبارتان عن معنى واحد» لأنه لا جواز بدون الإباحة ولاإباحة 
بدون الجواز » فكيف يجوز أحدهما مع انتفاء الآخر » أجيب: بل هما شيثان مختلفان ء لأن 
ضد الإباحة الكراهة » وضد الجواز الحرمة » » وبضدها تتبين الأشياء» وكذا شيعان لا ينفكان › 
آلا تری أن ابيع وقت النداء جائز مع الكراهة وليس بباح لا أن الإباحة عبارة عن عدم الكراهة » 
واحتمل أن يكون الشيء ء جائز مع الكراهة » وهذا كثير النظير » فإن جميع صور النهي في 
الأفعال الشرعية كذلك . 

فإن قلت : الحديث الذي فيه - أما الزيادة فلا - خبر واحد » فكيف يعارض قوله 
تعالی : فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 ( البقرة : الاَيةَ۲۲۹) . 

قلت : أجيب : : بأن النص إذا خص منه شيء أو عورض بنص آخر مثله خرج عن كونه 
قطعيًا › » فيجوز تخصيصه بخبر الواحد » مع أن هذاالحديث إن كان معارض اللص فهو موافق 
لنص آخر » وهو قوله تعالی : # فلا تأخذوا چ فكان في الحقيقة معارضة الكتاب بالكتاب لا 
معارضة خبر الواحد فجاز التمسك به » لأنه موافق لأحد النصين . 

م: ( وإن طلقها على مال ) ش: بأن قال طلقتك على ألف درهم مشلا م: ( فقبلت ) ش: في 
المجلس م:( وقع الطلاق ولزمها امال ) ش: المذكور » وكذاالحكم إذا قال خلعتك على ألف درهم 
وبارأتك على أف رهم » وكذاإذابدأت الرأفقالت طلقي على ألف درهم » أ خالمني ار 
بارئني م: ( لأن الزوج يستبد ) ش: أي يستقل . 


بالطلاق تنجيرًا وتعليقًا » وقد علقه بقبولها والمرة تملك التزام المال لولايتها على نفسها ء وملك 

النكاح ما يجوز الاعتياض عنه » وإن لم يكن مال كالقصاص. وكان الطلاق بائتا لما بينا . ولأنه 

معاوضة المال بالنفس »وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هى الآخر » وهو النفس تحقيقًا 
للمساوأة . 


م: ( بالطلاق تنجيرا و تعليقًا ) ش: أي من حيث التخيير بأن قال أنت طالق » ومن حيث 
التعليتق بأن قال إذا دخحلت الدار فأنت طالق م: ( وقد علقه بقبولها ) ش: وقد علق الزوج طلاقها 
بقبول امال » لأن الحكم معاوضة من جانب المرأة بدليل اقتصاره على المجلس وولاية الرجوع › 
فلابد من القبول » لأنه شرط في المعاوضات . 

م: ( والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها ) ش: حاصله أن هذا الصرف معاوضة يعتمد 
أهلية المتعارضين وصلاحية امحل إلا أهلية الزوج فلا مستبد بذلك كما قدمناء » وأما أهلية المرأة 
فلأنها تتولى أمور نفسها » وأما صلاحية المحل فقد أشار إليها بقوله م: ( وملك النكاح ما يجوز 
الاعتياض عنه ) ش: هذا كأنه جواب عما يقال كيف جاز الاعتياض في الخلع » وليس البضع 
تقوم حالة الخروج » فأجاب بقوله وملك النكاح ما يجوز الاعتياض عنه .م: ( وإن لم يكن مالا ) 
ش: وهو واصل با قبله م: ( كالقصاص ) ش: فإنه ليس بال » فجاز أخذ العوض عنه والجامع 
وجود الالتزام من أهله » فقال الأكمل : كذا في بعض وأراد به« شرح الأترازي »» فإنه قال في 
شرحه هذا » فكان الأكمل ما أعجبه هذا حتى نسبه لی غیره » ولکنه لو کان عنده وجه منه 
لبینه . 

قال الأترازي : فإن قلت لا نسلم أن الخلع تعليق الطلاق بالقبول » ويجوز أن يكون تعليقا 
بالأداء . 

قلت: لأن الخلع من المقدمات ولا يجب الأداء في ال معاوضات إلا بالقبول » فكان تعليقًا 
بالقبول دون الأداء . 

م: ( وكان الطلاق ) ش: أي الطلاق الواقع على المال م: ( بائتًا لما بيتا ) ش: وأشار به إلى 
قوله-والواقع بالکنایات بائن - م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الطلاق المذكورم: ( معاوضة الال 
بالنفس) ش: لأنها تخلص نفسها با مال الذي تدفعه إليه م: ( وقد ملك الزوح أحد البدلين ) ش: وهر 
الال م: (فتملك هي) ش: أي المرأة م: ( الآخر وهو النفس تحقيقًا للمساواة ) ش: بينهما » لأن نفسها 
لاتسلم لها إلا بالبائن » لأن حق الزوج في الرجعي ليس بنقطع › > فلو جعل الخلع رجعيًا لذهب 
مالها بلا عوض » ولم يحصل غرضها › وذلك لا يجوز » وكذلك يلزمها المالء لآنها من هل 
الالتزام وقد تصرفت في خالص حقها › > فلو لم يلزمها بعد قبولها لزم الغرور على الزوج وذا لا 
يجوز » ولأنه لم يرض بفوات حقه بلا عوض . 
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قال وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة » فلا شيء 

للزوج» والفرقة بائنة ءوإن بعلل العوض في الطلاق كان رجميا فوقوع الطلاق في الوجهين 

للتعليق بالقبول › وافتراقهما ذ في الحكم لأنه لما بطل بطل العوض كان العمل في الأول لفظ الخلع › 
وهو كناية › 


م: ( قال ) ش: أي القدوري رحمه الله تعالى : م: ( وإن بطل العوض في الخلع مثل أن بخالع 
المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة » فلا شيء للزوج والفرقة بائنة ) ش: أي يقع الطلاق البائنء 
والحكم فيما إذا خالعها على خمر أو دم كذلك ٠‏ وبه صرح في التحفة والمغني » ولو خالعها على 
خمر أو خنزير ير أو مينة أو دم أو حمر فهو كالخلع بخير عوض لا يلزمها عند الأئمة الثلاثة 
وأصحابهم » ويقع عند مالك وأحمد رجعيًاء وعند زفر ترد مهرها » وعند الشافعي يجب مهر 
المخل ويقع طلاقًا بائتا كقولنا » انتهى . 

واعلم أن الخلع والطلاق على ما لايحل كالخمر وأخواتها جائز » ويقع الطلاق لوجود 
الشرط » ولا يجب له عليها شيء ‏ لأنها لم تغرره » والخمر إن كانت مالا لكنها ليست بتقومة » 
لأن الشرع أهانه » والأمر في الميتة أظهر » لأنها ليست بال أصلاً » بخلاف ما إذا أغرته وقالت 
أختلع منك بهذا الخل فإذا هو خمر عليها أن ترد المهر المأخوذ في قول أبي حنيفة . 

وفي قولهما عليها مثل كل ذلك من خل وسط » كذا ذكر الخلاف في مبسوط شمس الأئمة 
السرخسي ٠‏ وإغا لم يبطل الخلع ببطلان العوض » لأن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة . 

م: ( وإن بطل العوض في الطلاق كان ) ش: أي الطلاق م: ( رجعيًا ) ش: أي في الموطوءة دون 
الشلاث ٠‏ وبه قالت الأئمة الثلاثة م: ( فوقوع الطلاق في الوجهين ) ش: يعني بطلان العوض في 
الخلع » وبطلان العوض في الطلاق » وأشار به إلى وجه الافتراق بينهما فقال : ووقوع الطلاق 
في الوجهين م: ( للتعليق بالقبول ) ش: أي لأجل تعليق الطلاق بقبول المرأةم: (وافتراقهما) ش: أي 
الوجهين م: ( في الحكم لأنه ) ش: آي لأن الشآن م: ( لا بطل العوض كان العامل في الأول لفظ 
الخلع) ش: قال تاج الشريعة لفظ الخلع ينصب العامل ويرفع لفظ الخلع بخط المصنف» انتهى 

وأراد بالأول بطلان العموض في الخلع م: ( وهو ) ش: أي لفظ الخلع م: ( كناية ) ش: من 
ألفاظ الكنايات > والواقع بالكناية يأتي سوى الألفاظ الثلاثة التي مر بيانهافيماتقدم » وقال 
الكاكي هو كناية لا ينتفي به » بل يجب أو يقال وهو كناية » ولها دلالة على قطع الوصلة » لأنه 
مشتق من خلع ا خف أو القميص » وإغا احتيج إلى هذا التأويل لأن من الكنايات ماهو رجعي » 
انتھی . 

قلت : هذا زيادة تعمسف في التصرف على ما لا يخفى . 
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وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة » وإنغا لم يجب للزوج شيء عليها ؛ لأنها ما سمت مالا 

متقومًا حتى تصير غارة له » ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام » ولا إلى إيجاب غيره 

لعدم الالتزام » بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر أنه خمرء لأنها سمت مالا فصار مغرورآً 

وبخلاف ما إذا كاتب عبده أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد؛ لأن ملك المولى فيه متقوم › 

وما رضي بزواله مجاًا . أما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم على ما نذكره » وبخلاف 
النكاح » لأن البضع في حالة الدخول متقوم › والفقه فيه 


م: ( وفي الثاني ) ش: وهو بطلان العوض في الطلاق م: ( الصريح ) ش: أي صريح الطلاق 
م (وهو ) ش: أي الصريح م: ( يعقب الرجعة ) ش: لبقاء المحل م: ( وإنغا لم يجب للزوج شيء 
علیها) ش: أي على الرأة م: ( لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له ) ش: آي للزوج » فإذا لم 
تصر غارة فلا يجب عليها شيء م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الشأن » هذا دليل آخر م: ( لا وجه إلى 
إيجاب المسمى للإسلام ) ش: أي لأجل الإسلام > لأن المسلم منوع من تسليمه وتسلمه م:( ولا 
إلى إيجاب غيره ) ش: أي لا وجه أيضًا لإلزام غيره »م: ( لعدم الالزام ) ش: من جهة الغير بذلك م: 
(بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر أنه خمر ؛ لأنها سمت مالا فصار ) ش: أي الزوج م: 
(مغرورا) ش: لأنهاغرته حيث قالت هذا الخل بعينه » فإذا هو خمر » فلزم عليها رد المهر الذي 
أخذته عند أبي حنيفة » وعندهما يجب كيل مثل ذلك من حل وسط كما في الصداق » ولو علم 
الزوج بكونه حمر فلا شيء عليه » وعند الشافعي يجب مهر ا مئل › وعند أحمد وأبي ثور يجب 

م: ( وبخلاف ما إذا كاتب عبده أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد ء لأن ملك المولى فيه) 
ش: أي في العبد م: ( متقوم ) ش: حتى لو غصب وجبت القيمة على الغاصب م: ( وما رضي ) 
ش: أي المولى م: ( بزواله ) ش: أي بزوال ملكه م: ( مجائًا ) ش: آي بلا شيء » قال المجوهري 
قولهم أخذه مجانًا > أي بلا بدل » وهو فعال » لأنه ينصرف » انتهى . 

قلت : ذكره في باب مجن » وقال اجون أن لا يبالي الإنسان با صنع » وانتصابه على أنه 
صفة مصدر محذوف تقديره » ما رضي زوالاأمجانًا . 

م: (أما ملك البضع ) ش: يعني في الخلع م: ( في حالة ا لخروج غير متقوم ) ش: فلا یلزم من 
بطلان البدل فساد الخلع م: ( على ما نذكره ) ش: اراد به ما نذکره بعيد هذا بقوله - والفقه . . . 
إلى آخره - م: ( وبخلاف النکاح ) ش: أشار به إلى الفرق بينه وبين الخلع »> حيث يصح النكاح 
ويجب مهر امل ويصح الخلع ولا يجب شيء م: ( لأن البضع في حالة الدخول متقوم ) ش: ولهذا 
إذا تزوج المريض امرأة هر مثلها جاز من جميع المال م: ( والفقه فيه ) ش: أي في كون البضع غير 
متقوم في حالة الخروج دون الدخول » والفقه في اللغة الفهم » ولكن العرف خصه بعلم الشريعة 
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آنه شریف » فلم یشرع تملکه إلا بعوض ض إظهاراً لشرفه » فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى 
إيحاب المال. قال: وماجاز آن یکون مهراً جاز آن يكون بدلا في الخلع »لأن ما يصلح عوضًا 
للمتقوم أولى أن بصلح عوضً لغير المتقوم. 

ي سسس 
ل هش 0 (شریف ) شس ا (فلم 
إظھارا خط را 

م: ( فما الإسقاط ) ش: ای ساط ماك ازو عن لشم اش ری دابا ر 
إيجحاب المال ) ش: لدم لزوم إهانة امحل المحترم » وقال السغناقي : فنفسه شرف أي يتشرف 
لب حت ترد اكه على شيا من كل رجه كما كانت ؛ ذلك لم يجب على الزوج شي : 

وقال الكاكي : فلا حاجة إلى إيجاب الال إلا إذا تراضيا على مال . وفي الجواهر للمالكية 
خالعها على حرام وحلال صح مثل خمر ومال » ولايجب الزوج إلا الال » وهو قياس قول 
أصحابنا وأحمد وقياس قول الشافعي يجب مهر الل . 

في «جوامع الفقه» خالعها على عبد نفسه لا یلزمها شيء ۰ لأنه مال لا یستحقه بحال » ولا 
بد من القبول لوقوع الطلاق » كخلع البانة والصغيرة » ولو خالعها على براءتها من دين لها عليه 
غير المهر » أو على براءتها من كفالة نفس » أو على تأخير دين لها عليه صحت البراءة والتأخير 
إلى أجل معلوم ٠‏ ويكون الطلاق رجعيًا » ويصح التأجيل في بدل الخلع إلى أجل مجهول 
وجهالة مستدركة نحو الحصاد والدياس وإلى القطاف وهبوب الرياح لا يجوز » وكذا إلى الميسرة 
لايصح التأجيل . 

وفي «المحيط» ويجب المال حالاً » وفي جهالة البدل تفسد التسمية وهو قول أحمد. 
المثل كالنكاح . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري رحمه الله تعالی : م: ( وما جاز آن یکون مهرا جاز أن یکون بدلا 

في الخلع ) ش: وهذا بإجماع العلماء » وإنغمالم يذكر عكسه حيث لم يقل وما لا يجوز أً ن یکون 
مهرالایجوز أن يكون بدلا في الخلع » > لأن من الأشياء ما لايصح للمهر ويصح لبدل الخلع 
كدرهم إلى تسع دراهم م: ( لأن مايصلح عوضًا للمتقو م أولى أن يصلح عوضًا لغير المتقوم ) ش: هو 
البضع أيضا > لأنه غير متقوم حالة الخروج ٠‏ ولهذا إذا اختلعت على ثوب موصوف جاز كما في 
المهر » وإن اختلعت على ثوب فالتسمية فاسدة للجهالة كما في المهر » وله المهر > لأآنهاغرته ولا 

a4 


فان قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يکن في يدها شيء فلا شيء عليهاء لآنها لم 


يجوز هنا ما لا يجوز ثمة » كما إذا اختلعت على ما لايحل كالخمر والميتة » لكن هنا لا شيء 
للزوج على المرآة إذاوقع الخلع بقبول الزوج» بخلاف النكاح على الخمر ونحوها حيث يجب 
مهر المثل . 

م: ( فان قالت له ) ش: أي ا رأة لزوجها م: ( خالعني على ما في بدي فخالعها فلم يکن في يدها 
شيء فلا شيء له عليها ) ش: أي فلا شيء للزوج على المرأة » لأن كلمة ما عامة تتناول ال مال وغيره 
م: ( لأنها لم تغره بتسمية المال ) ش: أي لأن المرأة لم تغرر زوجها بذكر ماله قيمة » والمراد من اليد 
الجسة » وكذاإذا احتلعت على مافي هذاالبيت › أو على مافى شجري أو نخلي ٠‏ أو بطون 
غنمي » فلم يكن شيء في تلك الساعة لا يرجع عليها كما ذكرنا أما إذا كان في تلك الساعة شيء 
فله ذلك » لأن المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحل › وفي النكاح يجب مهر 
ممل في هذه الصور » لأن البضع متقوم عند الدخول » وفي الصورة المذكورة يقع الطلاق » وبه 
قال مالك وأحمد . 

وفي «البسيط » لو وقع الخلع بدون ذكر امال قيل يجب المال » بخلاف النكاح » فإذا قلت لا 
يجب هل يفتقر إلى القبول › قيل يفتقر » لأن المخالعة مفاعلة كالمقاتلة والمضاربة » فلا بد منه › 
والخلع قد يقف على القبول كخلع السفيه والصغيرة على مال . 

وفي «الوسيط » لو قال خلعتك على ما في كفك صح الخلع إن صححنا بيع الغائب وترك 
على ما في كفها » قال خلعتك على ما في كفك صح الخلع إن صححنا بيع الغائب وترك على ما 
في كفها » وإن لم يصح فسد العوض ويجب الرجوع إلى مهر المثل . 

قال الغزالي : وقال أبو حنيفة : إن لم يکن في کفها شيء نزل على ثلاث دراهم » وعلل 
وقال السروجي : مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يلزم شيء البتة من غير حلاف » ونقله عنه 
غلط قبيح › وتقليد وهم » وخيال باطل مبني على الخطأ أو المجازفة فيه . 

وقال :وكان قد اتفق ثلاثمائة مفت على إباحة دمه في أيام السلطان محمود رحمه الله 
تعالى » وأفتوا بقتله من أجل اعتقاده مذهّب الحكماء » فقال السلطان محمود أنا رجل عامي لا 
أعرف هذا الأمر إن وجب قتله فاقتلوه » فخاصه منهم الأرصابندي من الحنفية » ثم صنف إحياء 
علوم الدين » وذكر فيه مناقب أبي حنيفة وأطنب في مدحه بالعلم والزهد والورع . 

وذكر ابن عطية في تفسيره في سورة التكوير : ذهب قوم من الملحدين كالغزالي إلى آن 
الشمس نفس ابن آدم » والنجوم عيناه وحواسه » والعشاء ساقاه » وذلك عند موته » وکفروه 
بأمور منها ليس في الممكن أبدع من هذا العالم . 
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وان قالت له خالعني على ما في يدي من مال » فخالعها فلم يکن في يدها شيء ردت عليه 

مهرها؛ لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيًا بالزوال إلا بعوض » ولا وجه إلى إيجاب 

السمى وقيمته للجهالة ولا وجه» ولا إلى قيمة البضع » أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة 
الخروج» فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعًا للضرر عنه . 


م: ( وان قالت له خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يکن في يدها شيء ردت عليه 
مهرها ؛لأنها سمت مالا لم يكن الزوج راضيًا بالزوال إلا بعوض ٠‏ ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته 
للجهالة » ولا وجه ) ش: أي ولا وجه أيضًا بالرجوع م: ( إلى قيمة البضع » أعني مهر المثل؛ لأنه غير 
متقوم حالة الخروج ) ش: لأن الزوج لم بلك شيتًا » بل أسقط حقه عنها م: (فتعين إيجاب ما قام به 
على الزوج ) ش: أي إيجاب ماقا م البضع بالمال على الزوج » وهو المهر » وبه قال القاضي من 
الحنابلة . وفي المخني عليها ما يقع عليه اسم المشاع › وعند أحمد وعند الشافعي عليها مهر المثل 
قولاً واحدام: ( دفعا للضرر عنه ) ش: أي عن الزوج » لأن فيه دفعًا للغرور بقدر الإمكان » ولا 
يقال البضع صار مستهلكا ولا إمكان بفسخ الخلع » فيجب قيمة البضع عليها » لأنا نقول يبطل 
ذلك بارتداد المرآة » فإن استهلاك البضع حاصل مع هذا لا رجوع بقيمة البضع عليها . 

وفي «قاضي خان» لو قال لها اخلعي نفسك بالمال أو بجا شئت » وقالت اختلعت لايقع 
الطلاق› لأنه يصير مستزيدا ومستنقصاً وهو محال » وكذالو قال بألف فقالت اختلعت ذکر في 
الوكالة أنه بقع » وفي الطلاق أنه لايتم » ولو قال اخلعي نفسك ولم يذكر مالا ذكر خواهر زاده 
أنه تقع طلقة واحدة بائنة » وفى في المنتقى لا يصح ولا يكون دخولها إلا با مال » إلا أن ينوي الزوج 
الطلاق بخير مال » وكذالوقال لغيره:اخلع امرأتي فليس له أن يخلعها إلا مال . 

وذكر ابن سماعة عن محمد أنه يكون طلاقًا بائتا بغير مال » وبه أخذ المشايخ » وفي «جوامع 
الفقه» : لو قال بعتك نفسك بكذا كان خلعًا » ولم يذكر البدل في رواية هشام وابن سماعة عن 
محمد » وعن الكرخي وأبي القاسم أنه ليس بخلع » وفي موضع آخر أنه يقع به طلاق بائن ولا 
يبرا الزوج عن المهر » وعن ابن سلام يبرا » وهو اختيار الشهيد حسام الدين في «الفتاوى» . 

وفي «الفتاوى» إن نوى الطلاق يقع ولا يبرا من المهر وقال اخلعي نفسك كذا» فقالت 
فعلت لم يذكر البدل كان سؤالاً وطلبًا للخلع » حتى لو قال خلعتك بكذا يتوقف على قبولهاء 
هكذا في الأصل » وعن محمد يقع بغير شيء ٠‏ وكذا لو قالت اخلعني مال . 

وفي «الفتاوى » لو قال اشتري نفسك مني ولم یذکر مالا فقالت اشتريت لايصح › بخلاف 
قوله : اخلعي نفسك مني فقالت اختلعت » ولو قالت اخلعني بكذافقال طلقتك فهو جواب » 
وقيل ابتداء ولو قال طلقتك للسنة هو ابتداء بلا خلاف » ولو قال خلعتك بكذا فقالت نعم فليس 
بشيء كأنها قالت نعم خلعتني » ولو قالت رضيت أو أجزت صح . 
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ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم» و من الدراهم ففعل »ولم يکن في يدها شيء 
فعليها ثلاثة دراهم؛ لأنها سمت الحمع وأقله ثلاثة » وكلمة «من »هنا للصلة دون التبعيض لأن 
الكلام يختل بدونه » وإذا اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأً » وعليها 
تسليم عينه إن قدرت » وتسليم قيمته إن عجزت ؛لأنه عقد ا معاوضة › فيقتضي سلامة العوض › 
واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل ٠‏ إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة › 


م: ( ولو قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم آو من الدراهم ففعل › ولم يکن في يدها شيء 
فعليها ثلاثة دراهم ؛ لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة » وكلمة «من» هنا للصلة ) ش: أي للبيان م: ( دون 
التبعيض ؛ لأن الكلام يختل بدونه ) ش: أي بدون من » لأنها لو قالت اخلعني على ما في يدي من 
دراهم كان الكلام مختلاً » فكان صلة » ويبقى لفظ الجمع فيلزمها ثلاثة دراهم . 

فإن قلت : ينبغي أن يلزمها درهم واحد » لأن الجمع المعروف باللام للجنس » قلت نعم » 
إذا كان الجمع مجردًا عن الإضافة والإشارة لاختصاصه با تحويه يده والدراهم حقيقة » فيجب 
اعتبار معنى الجمعية على أنا نقول إن اللام الداخل علنى الجمع فيه اختلاف » قيد البعض بطلق 
ا لجمع لعل المصنف ذهب إلى هذا القول ولا يرد عليها ما إذا قال لامرأته اختاري من الثلاث ما 
شئت » فإنها إذا اختارت الواحدة أو الثنتين يصح » لأن - من - فيه للتبعيض لعدم اختلال 
الكلام بدونه » بخلاف صورة الخلع › > فإن - من - فيها للتبيين والصلة لاختلال الكلام بدونه › 
ولا يقال المفهوم من اختاري ما شئت غير المفهوم من اختاري من الثلاث ما شئت » لأنا نقول 
ا لمغايرة بين المعنيين لا تقتضي الاختلال في الكلام › لأن المدعى صحة الكلام بدون ذكر من › 
وصحته ليست يوقوفة على عدم المغايرة . 

م: ( وإذا اختلعت على عبد لها آبق على أنها بربئة من ضمانه ) ش: أي إيابه » يعني لا تطيق على 
تحصله إن وجدته سلمته › وإلا فلا شيء عليهام: ( لم تبر ) ش: وعند مالك لا ضمان عليها › 
وعند الشافعي يجب مهر المثل إن صح الخلع وفي الأصح عنده لا يصح الخلع م: : ( وعليها تسليم 
عينه ) ش: أي وعلى المرأة تسليم عين العبد م: ( إن قدرت » وتسلیم قیمته إن عجزت لأنه ) ش: أي 
لأن الخلع م: ( عقد المعاوضة ‏ فبقتضي سلامة العموض » واشتراط البراءة عنه) ش: آي عن الزوج م: 
(شرط فاسد فيبطل ) ش: أي الشرط م:( إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة) ش: وكذا التبرعات 
لا تبطل بها . 

فإن قيل سلمنا أن الخلع لا يبطل بالشرط الفاسد » ولكن ينبي أن تفسد التسمية وير جع 
الزوج عليه بالهر » وابجواب أن مينى الحلع على التوسع ٠‏ فلا ينع صحته باعتبار الإباق » لان 
العقد إذا كان صحييحًا كان ما يناقضه من الشرط فاسدًا ساقطًا » والساقط لا يؤثر فساد الشيء 

فإن قيل الخلع كما يوجب تسليم المسمى فکذا یوجب تسلیمه بوصف کونه سلیماًء واشتراط 
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وعلى هذا النكاح وإذا قالت طلقني ثلانًا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف لأنها لما طلبت 
الللاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف» وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض › 
والعوض ينقسم على المعوض ٠‏ والطلاق بائن لوجوب الال . وإن قالت طلقني ثلانًا على ألف 
فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة -رحمه الله - ويلك الرجعة »وقالا هي واحدة 
بثلث الألف ؛ لأن كلمة «على» بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قولهم :احمل هذا الطعام 
بدرهم أو على درهم سواء . 

البراءة عن وصف السلامة صحيح » فيصح اشتراطها عن تسليم المسمى أيضاً » أجيب : بأن 
استحقاق التسليم بوصف السلامة » ألا ترى أن بيع ما لا يقدر على تسليمه لايجوز» والبيع 
شرط البراءة عن العيوب يجوز » فلا يلزم من جواز الأدنى جواز الأعلى . 

م: ( وعلى هذا النكاح ) ش: يعني على هذا الحكم إذا تزوجها على عبد آبق له باشتراط البراءة 
عن ضمانه جاز النكاح » ولم يبرا عن ضمانه »> ويجب تسليم عينه إذا قدر » وإلا تسلم قيمته . 

م: ( وإذا قالت طلقني ثلانًا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف ) ش: وبه قال الشافعي وعند 
مالك يقع بألف » وعند أحمد يقع بخير شيء م: ( لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة 
بثلث الألف » وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض ٠‏ والعوض ينقسم على المعوض ) ش: أي على 
أجزاء المعوض » فيقابل كل طلقة بثلث الألف . 


فإن قلت : هذا يشكل بالبيع > فلو قال بعت منك هذه العبيد الثلاثة كل واحد بثلث 
الألف فقبل البيع في واحد بعينه لم يجز » ولم يجب ثلث الألف . 

قلت : الطلاق لا يبطل بالشرط الفاسد لقبوله التعليق والأخطار › ولا كذلك البيع . 

م: ( والطلاق بائن لوجوب امال ) ش: أي بالإجماع . 

م: ( وإن قالت طلقني ثلانًا على لف فطلقها واحدة » فلا شيء عليها عند أبي حنيفة ) ش: وبه قال 
أحمد كقوله في الباء » وقال مالك كالكلام في الباء م: ( ويلك الرجعة ) ش: لأنه لا لم يجب 
المالء لأن الشروط لا تتوزع على أجزاء الشرط كان الطلاق رجعيًا » لأن الزوج كان مبتدئًا في 
إيقاع الطلاق » وصريح الطلاق يعقب الرجعة في المدخولة إذا لم يقرن بالثلاث م: ( وقالا ) ش: 
أي قال أبو يوسف ومحمد م: ( هي واحدة بائنة بثلث الألف ) ش: أي الطلقة واحدة بائنة » وبه قال 
الشافعي م: ( لأن كلمة «على» بمنزلة الباء فى المعاوضات ) ش: يعني تستعمل في المعاوضات بمعنى 
الباء والخلع معاوضة » فيكون بمنزلة الباء كدخوله على المال دون الطلاق » وال مال لا يقبل التعليق 
م: ( حتى إن قولهم :احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء ) ش: سواء بالرفع خبر إن» والباء 
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وله أن كلمة على للشرط, قال الله تعالى : # يبايعنك على أن لا يشركن بالله شينًا 4. ( الممتحنة: 

الآية )٠١‏ . ومن قال لامرآته أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطًاء وهذا لأنه للزوم حقيقة» 

واستعير للشرط لأنه يلازم الحزاء وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط › 
بخلاف الباء » لأنه للعوض على ما مر » وإذا لم يجب ال مال كان مبتداً » فوقع ويملك الرجعة . 


لعان كثيرة منها تستعمل بجمعنى الاستعلاء » فتكون بمعنى على » كمافى قوله تعالى : #من إن 
تأمنه بقنطار 4( آل عمران : الآية ۷١‏ )» أي على قنطار» « وإذا مروا بهم € أي عليهم «يتغامزون) . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى م:( أن كلمة على للشرط » قال الله تعالى : 
«يبايعنك على أن لا يشر كن بالله شيئًا €) ( الممتحنة : الآية ١١‏ ) ش: أي شرط أن لا يشركن › وهذا 
في بيعة النساء والشرط يقابل المشروط جملة » ولا يقابله أجزاءه وعلى هذالو قال لها: آنت 
طالق على أن تدخلي الدار كان شرطًا » وكذا إذا قال بعت هذا العبد على أنه خباز أو كاتب كان 
شرطًا . 

فإن قلت : يشكل هذا ما إذا قالت له طلقني وفلانة على ألف »فطلقها وحدها كان عليها 
حصتها من الال يمنزلة ما لو التمست بحرف الباء . 

وأجيب : بأنه حملت هناك على الباء » لأنه لاغرض لها في طلاق فلانة » فيجعل ذلك 
کالشرط › ولها في اشتراط إيقاع الثلاث غرض صحيح » كذا في «المبسوط ». 

م: ( ومن قال لامرآته: آنت طالق على أن تدخلي الدار کان شرطًا ) ش: هذه المسألة للاستشهاد 
على أن على للشرط » وليست هي بسألة ابتدائية م:( وهذا لأنه ) ش: أي لأن حرف على م: 
(للزوم حقيقة » واستعير للشرط لأنه ) ش: أي لأن الشرط م: ( يلازم الجزاء ) ش: بيانه » أن كلمة 
على للاستعلاء » ثم إذااستعملت للشرط تكون مجازا » ويجوز المجاز للاتصال من حيث 
الملازمة » لأن وجود الشرط مستلزم لوجود الجزاء م: ( وإذا كان للشسرط فالمشروط لا يتوزع ) ش: 
على صيغة المجهول » يقال توازعوه إذا اقتسموه » وهو معتد كما ترى م: ( على أجزاء الشرط ) ش: 
لأن المشروط لا يوجد إلا عند وجود الشرط » والشرط عبارة عن جميع الأجزاء فلا يقع جزء من 
المشروط بوجود جزء من الشرط › لعدم وجود الشرط م: (بخلاف حرف الباء » لأنه للعوض على ما 
مر ) ش: أي عند قوله لأن حرف الباء يصحب الأعواض . 

م: ( وإذا لم يجب الال ) ش: في المسألة المذكورة » وهي قوله وإن قالت طلقني ثلاتًا. . . إلى 
آخره م: ( کان مبتداً) ش: أي كان الرجل مبتدأ غير مبني على سؤالها م: ( فوقع ) ش: أي الطلاق 
وقع رجعياً » وهو معنى قوله: م: ( ويلك الرجعة ) ش: لأن الطلاق الصريح يعقب الرجعة . 
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ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلانًا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيءءلأن 
الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها بخلاف قولها طلقني ثلائًا بألف لأنها لا 
رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى . ولو تال لها أنت طالق على ألف فقبلت طلقت 
وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف ولا بد من القبول في الوجهين » لأن معنى قوله بألف 
بعوض آلف بيجب لي عليك » ومعنى قوله على آلف على شرط ألف يكون لي عليك › والعوض 
لا يجب بدون قبوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده » والطلاق بائن لما قلنا . ولو قال لامرأته 
:آنت طالق وعليك ألف فقبلت » أوقال لعبده: أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد » وطلقت 
المرآة > ولا شيء عليهما 


م: ( ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلانًا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء؛ لأن 
الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها ) ش: لأن رضاه بزوال ملكه بالألف لا يدل على 
رضاه بزوال ملكه بأقل من الألف م: ( بخلاف قولها :طلقني ثلانًا بألف ) ش: فطلقها واحدة يقع 
واحدة بائنة م: ( لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها ) ش: أي ببعض الألف م: ( أرضى ) 
ش: يعني لا رضيت بتملك نفسها بوقوع البينونة بأقل من الألف كان رضاها بالألف بالطريق 
الأولى . 

م: ( ولو قال لها: أنت طالق على لف فقبلت طلقت وعليها الألف ) ش: وإنغاتوقف على 
قبولهاء لأنه إيجاب معاوضة فلا بد من القبول » فإذا قبلت وقعت واحدة بائنة لوجوب الال » 
لكن بشرط القبول في اللجلس » حتى إذا قامت قبل القبول بطل ذلك » لأنه بمنزلة تعليق الطلاق 
بمشيئتها وتليك الأمر منها » والتمليكات تقتصر على المجلس م:( وهو كقوله أنت طالق بألف ) 
ش: أي حكم هذا الحكم ذلك فيما ذكر . وذكر التمرتاشي لوقال أنت طالق بألف أوعلى آلف أو 
خالعتك على ألف باريتك أو طلقتك بألف يقع على القبول في الملجلس » وهذا يين من جهة 
فيصح تعليقه وإضافته » ولا يصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن الملجلس » ويتوقف على البلوغ 
علیها إذا كانت غایته » لاّنه تعليق الطلاق بقبولها المال » وهو من جهتها المبادلة » فلا يصح 
تعليقها وإضافتها » ويصح رجوعها قبل قبول الزوج » ويبطل بقيامها عن المجلس . 

م: ( ولا بد من القبول في الوجهين ) ش: أي في قوله أنت طالق على لف » وفي قوله أنت 
طالى بألف م: ( لأن معنى قوله «بألف» بعوض ألف بجب لي عليك » ومعتى قوله «على ألف» على 
شرط ألف يكون لي عليك » والعوض لا يجب بدون قبوله » والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده» 
والطلاق بائن لما قلنا ) ش: أي لوجودالمال . 


م: ( ولو قال لامرآته أنت طالق وعليك آلف › فقبلت › أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل 
عتق العبد وطلقت المرآة ولا شيء عليهما ) ش: أي على المرأة والعبد » أي لا يجب عليهما شيء 
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عند أبي حنيفة -رحمه الله- وكذا إذا لم يقبلا . وقالا : على كل واحد منهما الألف إذا قبلا وإذا 

لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق . لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة › فإن قولهم: احمل هذا 

الماع ولك درهم بمنزلة قولهم : بدرهم » وله أنه جملة تامة فلا ترتبط با قبلها إلا بدلالة الحال إذ 

الأصل فيها الاستقلال ولا دلالة هنا » لأن الطلاق والعستاق ينفكان عن المال » بخلاف البيع 

واللإجارة لأنهما لا يوجدان دونه . ولو قال : أنت طالق على آلف على أنى بالخيار» أو على آنك 

بالخنيار ثلاثة أيام» فقبلت فا0خيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان للمرأة » فإن ردت الخيار 
في الثلاث بطل وإن لم ترد طلقت ولزمها الألف › وهذا عند آبي حنيفة -رحمه الله . 


م: ( عند أبي حنيفة » وكذا إذا لم يقبلا ) ش: أي المرأة والعبد م: ( وقالا ) ش: أي قال أبو يوسف 
ومحمد وبه قال الشافعي وأحمد م: ( على كل واحد منهما ) ش: أي من المرأة والعبد م: (الألف إذا 
قبلا ) ش: آي كل واحد منهما م: ( وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق ) ش: وكذا أي على الخلاف 
إذا قالت طلقني ولك ألف درهم ففعل الزوج وقع الطلاق ولم يكن له في الألف شيء عند أبي 

م: ( لهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: ( أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ) ش: أراد بهذا 
الكلام قوله وعليك ألف » وقولها ولك ألف وهو يستعمل للمعاوضة › والخلع معاوضة أيضاً م: 
( فإن قولهم: احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم : بدرهم ) ش: وكذا خيط هذا الثوب ولك 
درهم توضيحه أن الواو قد تكون للحال » ولا وجه لتصحيح كلامه أن يحمل على ذلك › فيصير 
كأنه قال أنت طالق في حال ما يجب عليك ألف » ولا يكون ذلك إلا بعد قبولها » کمالو قال أد 
لي ألما وأنت طالق » أو لعبده أد إلي ألفاً وأنت حر » فإن الطلاق والعتاق لا يقعان إلا بالمال . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة م: ( أنه ) ش: أي أن قوله عليك آلف م: ( جملة تامة ) ش: 
مستقلة بنفسها » لأنها مبتدأً وخبر » والأصل فيها الاستقلال م: ( فلا ترتبط با قبلها إلا بدلالة ا لجال 
إذ الأصل فيها ) ش: أي في الجحملة م: ( الاستقلال ) ش: أي الاستبداد بنفسها م: ( ولا دلالة هنا ) 
ش: على الارتباط ما قبلها م: ( لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن الال ) ش: لأن عادة الكرام فيهما 
الامتناع عن قبول عوض م: ( بخلاف البيع والإجارة » لأنهما لا يوجدان دونه ) ش: أي دون المال 
لكونهما معاوضة محضة » فيصلح أن يكون حال المعاوضة دليلاً . 

م: ( ولو قال نت طالق على ألف على أني باليار » أو على أنك بالضيار ثلاثة آيام فقبلت ) ش: 
أي قالت فقبلت م: ( فالخيار باطل إذا كان للزوج) ش: فالطلاق واقع م: (وهو) ش: أي الخيار م: (جائز 
إذا كان للمرأة » فإن ردت الضيار في الثلاث ) ش: أي في ثلاثة أيام م: (بطل) ش: أي الطلاق م: (وإن 
لم ترد ) ش: أي الخيار م: ( طلقت ولزمها الألف › وهذا) ش: أي هذا الذي ذكرناهم: (عند أبي حنيفة 
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وقالا: الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع » وعليها ألف درهم ؛ لأن الخيار للفسخ بعد 
الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين » لأنه في جانبه يمين ومن 
جانبها شرط . ولأبي حنيفة- رحمه الله- أن الخلع في جانبها منزلة البيع حتى يصح رجوعهاء 
ولا يتوقف على ما وراء الجلس » فيصح اشتراط الخيار فيه . أما في جانبه يمين حتى لا يصح 
رجوعه ويتوقف على ماوراء املس » ولا خيار في الأيمان » وجانب العبد في العتاق مثل جانبها 
في الطلاق . ومن قال لامرأته : طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي » فقالت قبلت فالقول 
قول الزوج » ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل » فقال قبلت 


وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد م: ( والخيار باطل في الوجهين ) ش: أي فيما إذا كان الخيار من 
جانبها أو من جانبه م: ( والطلاق واقع وعليها ألف درهم ) ش: وبه قال الشافعي وأحمدم: ( لأن 
الخيار ) ش: أي شرعية الخيار م: ( للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد ) ش: يعني أثر الخيار في 
الفسخ بعد صحة الإيجاب لا في المنع من الإيجاب م: ( والتصرفان ) ش: أي إيجاب الزوج وقبول 
المرأة م: ( لا يحتملان الفسخ من الجانبين ) ش: أي من جانب الزوج وجانب اليمين . 

م: ( لأنه ) ش: لأن الخلع م: ( في جانبه يمين ) ش: لأنه ذكر شرط وجزاء » يعني اليمين لا 
يقبل الفسخ م: ( ومن جانبها شرط ) ش: أي اليمين » فإن يين الزوج تتم بقبول المرأة » فأخذ 
قبولها حكم اليمين في عدم احتمال الفسخ م: ( ولأبي حنيفة أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع) ش: 
لأنه تملك مال بعوض م: ( حتى يصح رجوعها ) ش: ولو قامت من المجلس بطل كما في البيع» 
وإذا كان كذلك صح اشتراط الخيار فيه م: ( ولا بتوقف على ما وراء الجلس » فيصح اشتراط الخيار 
فيه » أما في جانبه ) ش: أي أما الخلع في جانب الزوج م: ( فيمين حتى لا يصح رجوعه » ويتوقف على 
ما وراء الملجلس » ولا خيار في الأان وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق ) ش: يعني يصح 
الخيار من العبد » إذا خيره في الاعتاق على مال كما يصح الخلع من جانب المرأة توضيحه إذا 
طلقها على مال جعل لها الخيار ثلاثة جاز عند أبي حنيفة لأنه في معنى البيع » فكذلك إذا أعتق 
عبده على مال » وجعل له الخيار ثلاثة أيام جاز » لأنه في معنى البيع » وعندهما لا يصح الخيارء 
لأن بذل المال شرط اليمينء ولا يصح الخيار في اليمين » وكذافي شرطها . 

فإن قيل ثبوت الخيار ثبت بخلاف القياس » فلا يقاس عليه غيره » قلنا اثبتنا الخيار هنا بدلالة 
النص لا بالقياس » فإن ثبوت الخيار في البيع لرفع الغبن في الأموال والغبن في النفوس أضر › 
والحاجة إلى الرأي فيه کشر » فإنه رما يفوته هذا الازدواج على وجه لا يحصل له مثله أبداء 
فيصح فيه الخيار للتأمل » وهذاالمعنى يعرفه كل من يعرف اللغة » فيكون ثابتًا بدلالة النص . 

م: ( ومن قال : لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم » فلم تقبلي » فقالت قبلت فالقول قول 
الزوج) ش: مع يمينه م: ( ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل » فقال : قبلت 
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فالقول قول المشتري » ووجه الفرق أن الطلاق بال مال يمين من جانبه » فالإقرار به لا يكون إقراراً 

بالشرط لصحته بدونه. أما البيع فلا يتم إلا بالقبول » والإقرار به إقرار با لا يتم إلا به فإنكاره 

القبول رجوع منه. قال : والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على 

الآخر ما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة -رحمه الله-. وقال محمد -رحمه الله- :لا يسقط فيهما 

إلا ما سمياه . وأبو يوسف -رحمه الله-معه في الخلع » ومع أبي حنيفة-رحمه الله- في المبارأة. 

لمحمد -رحمه الله- أن هذه معاوضة › وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غير » ولأبي يوسف 
-رحمه الله- أن المبارأة مفاعلة من البراءة 


فالقول قول المشتري » ووجه الفرق ) ش: أي بين المسألتين » مسألة الطلاق ومسألة البيع › م: ( أن 
الطلاق بالمال ين من جانبه) ش: لأنه تعليق الطلاق بشرط قبول المرأة المال واليمين يتم بالحالف م: 
(فالإقرار به ) ش: أي باليمين » وإغا ذكر الضمير على تأويل الحلف م: (لا يكون إقرارًا بالشرط ) 
ش: أي لوجود الشرط » لأنه إذا وجد الشرط انحلت اليمين وارتفعت » فكان القول قول الزوج 
مع اليمين م: ( لصححته ) ش: أي لصحة اليمين » وجه تذكير الضمير مر الآن م: ( بدونه ) ش: أي 
بدون الشرط . 

م: ( أما البيع فلا يتم إلا بالقبول » والإقرار به ) ش: آي بالبيع م: ( إقرار با لا يتم إلا به ) ش: 
الضمير المستتر في - لا يتم - يرجم إلى البيع أيضًا م: ( فإنكاره القبول رجوع منه ) ش: فلا يصدق . 
م: ( قال ) ش: أي القدوري رحمه الله تعالى: م: ( والمبارأة كالخلع ) ش: المبارأة من بارا شريكه› 
أي إبراء كل واحد منهما صاحبه » وهي بالهمزة » قال في «المخرب» : ترك الهمزة خطأ م: 
(كلاهما ) ش: أي كل من المبارأة والخلع م: ( يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر ما 
يتعلق بالنکاح ) ش: أي بسبب النكاح مثل المهر والنفقة الماضية دون المستقبلة » لأن المختلعة 
والمبارأة تستحق النفقة والسكنى ما دامت في العدة » وبه صرح الحاكم الشهيد في «الكافي» › 
وقوله - با يتعلق على الآخر بالنكاح - احتراز عن دين وجب بسبب أخر فإنه لا يسقط على 
ظاهر الرواية » ونفقة العدة لا تسقط أيضا إلا بالتسمية » وكذا السكنى بالإجماع » ولو خالعها 
ولم يذكر المال وقبلت لا يسقط شيء من المهر في ظاهر الرواية > وقال شيخ الإمام السعدي 
وشيخ الإسلام سقط إن كان عليه » ولا يجب عليها رد ما قبضت » لأن المال مذكور عرقًا بذكر 
الخلع . م: ( هذا عند أبي حنيفة » وقال محمد لا يسقط فيهما ) ش: أي في المبارأة والخلع م: ( إلا ما 
سمياه ) ش: أي الزوجان » يعني لا يسقطان شيئًاسوى المسمى في عقدالخلع » وبه قال 
الشافعي م: ( وأبو يوسف معه ) ش: أي مع محمد م: ( في الخلع » ومع أبي حنيفة في المبارأة . محمد 
أن هذه ) ش: أي المبارأة والخلع م: ( معاوضة » وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غير ) ش: أي الذي 
وقع عليه الشرطم: ( ولأبي يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة ) ش: وباب المفاعلة يقتضي نسبة 
الفعل إلى فاعلين إلى أحدهما صريحا » وإلى الآخر ضما فثبت براءة كل واحد منهما بالآخر » 
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فتقتضيها من الجانبين » وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض. أما ا لحلع فمقتضاه 

الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح › ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام › ولأبي حنيفة - رحمه 

الله- أن الخلع ينبئ عن الفصل › ومنه خلع النعل وخلع العمل › وهو مطلق كالمبارآة فيعمل 

بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه . ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها ؛لأنه لا 

نظر لها فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم › والبدل متقوم بخلاف النكاح ؛ لأن البضع 
متقوم عند الدخول › ولهذا 

وهو معنى قوله م: ( فتقتضيها ) ش: أي فتقتضي البراءة م: ( من الجانبين ) . 

م: ( وأنه ) ش: أي أن لفظ البراءة والتذكير باعتبار المذكور م: ( مطلق ) ش: يعني غير مقيد 
بشيء م: ( قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض ) ش: وهو وقوع البراءة عما وقعت البراءة لأجله 
وهو النشوز الحاصل بسبب وصلة النكاح وانقطاع المنازعة › إنغا يكون بإسقاط ما وجب يسبب 
تلك الوصلة » كذا قاله بعض الشراح » وقيل الخرض هو قطع المنازعة الناشئة بالنكاح »› فتقيد 
البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح . م: ( أما الخلع فمقتضاه الانخلاع » وقد حصل في نقض النكاح › ولا 
ضرورة إلى انقطاع الأحكام ) ش: أي سائر الأحكام » لأنها لم تكن بسبب وصلة النكاح م: ( ولأبي 
حنيفة-رحمه الله تعالى- أن الخلع ينبئ عن الفصل » ومنه خلع النعل وخلع العمل ) ش: وهو انفصال 
العامل عنه م: ( وهو ) ش: أي الخلع م: ( مطلق كالمبارأة ) ش: فيضاف إلى الكامل م: ( فيعمل 
بإطلاقهما ) ش: أي بإطلاق المبارأة والخلع م: ( في النكاح وأحكامه وحقوقه ) ش: الواجبة به دون 

وقال الأترازي : ثم بالخلع هل يقع البراءة من دين آخر سوى دين النكاح في ظاهر 
الرواية » أو في رواية الحسن عن أبي حنيفة يقع » وكذلك المبارأة هل توجب البراءة عن سائر 
الديون فيه اختلاف المشايخ » والصحيح أنها لا توجب » وكذا في الفتاوى الصغرى » أما إذا كان 
العقد بلفظ الطلاق على مال » فهل تقع البراءة عن الحقوق المتعلقة بالنكاح ؟ ففي ظاهر الرواية لا 
يقع ؛ لأن لفظ الطلاق لا يدل على إسقاط الحق الواجب بالنكاح » وفي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة تقع البراءة عنها لإتمام المقصود › ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء اختلف المشايخ فيه 
على قول أبي حنيفة قال في الفتاوى الصغرى » والصحيح أنه كالخلع والمبارأة . 

م: ( ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها ) ش: وبه قال الشافعي وأحمد » وقال 
مالك يجوز » لأن ولايته نظرية م: ( لأنه لا نظر لها فيه ) ش: أي في هذا الخلع م: ( إذا البضع ) ش: 
آي لأن البضع م: ( في حالة الخروج غير متقوم ) ش: ولهذايعتبر خلع المريضة من الثلث م: 
فإن الرجل إذا زوج ابنه الصغير امرأة هر المثل صح م: ( لأن البضع متقوم عند الدخول ) ش: أي 
حالة الدخول م: (ولهذا ) ش: أي ولأجل كون البضع في حالة الخروج غير متقوم » ومتقوم عند 
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بعتبر خلع المريضة من الثلث » ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال » وإذا لم يجز لا بسقط 

المهر » ولا يستحق مالهاء ثم يقع الطلاق في رواية » وفي رواية لا يقع » والأول أصح › لأنه تعليق 

بشرط قبوله › فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط . وإن خالعها على ألف على أنه ضامن › فالخلع واقع 

والألف على الأب ؛ لأنه اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح » فعلى الأب أولى ولايسقط 

مهرها ؛ لأنه لم بدخل تحت ولابة الأب .وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من 

أهل القبول » فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط » ولايجب الال ؛ لأنها ليست من أهل 
الغرامةء فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان › 


الدخول م: (يعتبر خلع المريضة من الثلث ) ش: أي من ثلث التركة م: (ونكاح المريض ) ش: أي يعتبر 
نكاح المريض م: (بمهر المثل من جميع الال ) ش: فكأنه بمقابلة ا تقوم با متقوم » وهذامن وجوه 
النظر . 

م: (وإذا لم يجز ) ش: أي الخلع م: ( لا يسقط المهر ولا يبستحق مالها ) ش: أي لا يستحق الزوج 
مالها بدل الخلع م: ( ثم بقع الطلاق في رواية » وفي رواينة لايقع والأول ) ش:أي وقوع الطلاق م: 
(أصح ) ش: قال الصدر الشهيد والإمام الحتابي في شرحيهما للجامع الصغير: م: ( لأنه تعليق 
بشرط قبوله ) ش: أي لأن الخلع تعليق الطلاق بشرط قبول الأب وقد وجدم: ( فيعتبر بالتعليق 
بسائر الشروط ) ش: مشل أن يقول إن دخلت الدار وغيزه » وذلك إذا وجدالشرط » فكذلك إذا 
وجد القبول . 

م: ( فإن خالعها ) ش: أي فإن خالع الأب الصغيرة م: ( على ألف على أنه ) ش: أي أن الأب 
م: (ضامن فالخلع واقع › والألف على الأب › لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح › فعلى الأب 
أولى ) ش: ومعنى الضمان هنا التزام المال على نفسه لا لكفالة الصغيرة » لأن الزوج لا يستحق 
عليه مالا حتى يكفل عنها أحد » م: ( ولا يسقط مهرها لأنه لا يدخل تحت ولاية الأب ) ش: بل يبقى 
الكل إن دخل بها » والنصف إن لم يدخل بهام: ( وإن شرط الألف عليها ) ش: أي وإن شرط 
الأب الألف على الصغيرة م: ( توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ) ش: أي إن كانت 
عاقلة. 

وقال التمرتاشي :إن كانت تعقل العقد وتعبر عن نفسهام: ( فإن قبلت وقع الطلاق لوجود 
الشرط ) ش: وهو القبول م: ( ولا يجب الال لأنها ) ش: أي لأن الصغيرة م: ( ليست من أهل 
الغرامة ) ش: بل يجب الكل إن دخل بها » والنصف إن لم يدخل بها . 

م: ( وإن قبله الأب عنها ) ش: أي فإن قبل بدل ال لخلع الأب عن الصغيرة م: ( ففیه ) ش: أي 
ففي هذا القبول » قاله الأكمل وقال الأترازي : أي في وقوع الطلاقم: (روايتان ) ش: عن 
أصحابنا قلت الذي قاله الأكمل هو الصحيح روايتان في رواية يصح » لأن هذا نفع محض › لأن 
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وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها » فإن قبلت طلقت ولا 

يسقط المهر . وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين . وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت 

لوجود قبوله » وهو الشرط ويلزمه خمسمائة استحسانًا. وفي القياس يلزمه الألف › وأصله في 

الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف » ففى القياس عليها خمسمائة زائدة › 
وفي الاستحسان لا شيء علیها لأنه یراد به عادة حاصل مایلزم لها . 


ا 
الصغيرة تخلص عن عهدته بغير مال فصح من الأب كقبول الهبة » وفي رواية لا يصح » لأن هذا 
القبول بمعنى شرط اليمين » وذلك لايحتمل النيابة كذافي مبسوط شيخ الإسلام في 
«الكافى)» وهذا لا يصح . 

م: ( وكذا إن خالعها على مهرها ) ش: وكذاالحكم إن خالع الصغيرة زوجهاعلى مهرها م: 
(ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها › فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر ءفإن قبل الأب عنها › 
فعلى الروايتين ) ش: قال تاج الشريعة : يعني في قبول الأب المهر روايتان » في رواية يصح » وهو 
قول عامة المشايخ لأنه نفع محض ٠‏ وفي رواية لا يصح » لأن هذا القبول شرط اليمين » وذلك 

م: ( وإن ضمن الأب المهر ) ش: أي في صورة خلع الأب مع الزوج م: ( وهو ) ش: أي المهر م: 
(ألف درهم طلقت لوجود قبوله ء وهو الشرط » ويلزمه ) ش: أي يلزم الأب م: ( خمسمائة استحسانًا) 
ش: لأن المسألة مصورة في غير الموطؤة بدليل إيراد أهل هذه المسألة في الكبيرة التي يدخل بها » 
ثم لا كانت الصغيرة غير موطوءة » وأضيف الخلع إلى مهر › والمهر مايجب بالنكاح › 
والواجب بالنكاح في الطلاق قبل الدخول نصف المهر وهو خمسمائة » فكأنه خالعهاعلى 

م: ( وأصله ) ش: أي وأصل ما ذكر من هذه المسألة م: ( في الكبيرة ) ش: أي في المرأة الكبيرة 
م: (إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف » ففي القياس عليها خمسمائة زائدة ) ش: أي على 
المهر زائدة » لأن الصفة تتبع المضاف إليه » كما في قوله تعالى :9 سبع بقرات سمان4 ( يوسف : 
الآية )٤١‏ » لأن الصداق إذالم يكن مقبوضا استحق الزوج عليها ألقًا باعتبار القبول في الخلع » 
ولها على الزوج خمسمائة بالطلاق قبل الد حول فيصير خمسمائة قصاصًا بخمسمائة » فبقي 
الزوج عليها خحمسمائة زائدة . 

م: ( وفي الا ستحسان لا شيء عليها ؛ لآنه يراد به عادة حاصل ما یلزم لها ) ش: آي يراد بالخلع 
عادة حاصل ما يلزم المرأة على الزوج » وقال تاج الشريعة : وجه الاستحسان أنهم يريدون بالخلع 


على المهر مايلزمه لها » وهو خحمسمائة بالطلاق قبل الدخول » فيكون الخلع على مهرها في 


الحقيقة خلعا على خمسمائة » وقد سقط عن الزوج فلا يبقى عليها شيء › فافهم . 
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فروع : لو قال خلعتك ولم يذكر عوضًا فقالت قبلت لا يسقط شيء من مهرها في ظاهر 
الرواية » وقال شيخ الإسلام والسعدي : يبرآمن مهرها ويرد المهر ولو قبضت» وعن أبي حنيفة 
روايتان لم يذكر العوض في الخلع » والأصح براءته » وفي شرح الشافعي يبرا عن المهر عنده . 
وفي «المحيط» والصحيح أن ما قبضته فهو لها » وما كان أيضًا في ذمته يسقط » ولو شرط بالبراءة 
عن نفقة العدة ومؤنة السكنى سقطا بلا خحلاف» ولو شرط البراءة عن السكنى لايصح › لأن 
السكنى في بيت العدة حق الله تعالى » وفي المرغيناني لا يصح البراءة عن نفقة العدة اتفاقا إلا 
بالشرط بالطلاق ولا يقع الإبراء عن نفقة الولد وهو مؤنة الرضاع وإرضاع بالشرط ولو وقت له 
وقتًا جاز » ولو مات الولد قبل تمام الوقت يرجع الأب إلى تمام المدة والحيلة أن لا يرجع إليها أن 
يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة ولدك فإن مات فلا رجوع لي عليك ولا يدخل نفقة 
العدة في قوله خلعتك بكل حق لك علي » لأنه لم يكن حق عليه عند الخلع » وفي «الينابيع» لو 
أبرأته من نفقة العدة بعد الخلع صح بخلاف الإبراء من العدة حال قيام النكاح » قال صاحب 
«الينابيع“: هكذا ذكره الطحاوي» وفي «القنية» خالعها على نفقة ولده عشر سنين وهي معسرة »› 
وطالبته بنفقتها يجير عليها . 

وفي «الذخيرة » خالعها على رضاع ابنه سنتين بعد الفطام يجوز » وكذالو خالعها على أن 
تكسوه من مالها في المدة ولا يضره الحهالة » ولو لم يشترط ذلك فلها طلب كسوته » ولو كان في 
بطنها والمسألة بحالها » ثم ولدته ميتا رجع عليها بأجرة الرضاع سنتين ونفقة عشر سنين . 

اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز » والشرط باطل قالت بعتك مهري 
ونفقة عدتي » فقال اشتريت في الظاهر آنها لا تطاتى ولكن الأحوط تجديد نكاح المختلعة يلحقها 
صريح الطلاق في العدة عندنا » وبه قال الظاهرية » وهو قول ابن المسيب وشريح وطاووس 
والزهري والحكم وحماد ومكحول وعطاء والثوري وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران 
ابن حصين رضي الله تعالي عنهم » وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يلحقها ولا يتناولها الطلاق 
في قوله : نسائي طوالق عندهم . 


4 e و‎ 


o۰ 


باب الظهار 


م: ( باب الظهار ) 

ش: أي هذا باب في بيان أحكام الظهار » وهو مصدر ظاهر يظاهر ظهاراء وفي «الصحاح» 
يقال ظاهر من امرأته وتظاهر وأظهر واظاهر وتظهر وظهر كل ذلك قول الرجل لامرآته أنت علي 
كظهر آمي » والظهر في قوله عليه السلام : « لا صدقة إلاعن ظهر غنى ‏ مقحم كما في ظهر 
القلب » وظهر الغيب » وظاهره إذا أعانه وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهمافوق الآخر وعدي 
ممن » وإِن کان ظاهرا متعديًا » لأنهم إذا ظاهره وها تباعدوا منها كما في الإيلاء » وفي «المحيط » 
و«الينابيع »: الظهار لغة : مقابلة الظهر بالظهر والرجل والمرآة إذا كان بينهما شحناء يدير كل 
واحد منهما ظهره إلى الآخر . 

وفي «مبسوط الطوسي»: سمي ظهارا اشتقاقًا من الظهر خص به دون البطن والفرج 
والفخذ. لأن كل دابة يركب ظهرهاء فلما كانت الزوجة تركب وتغشى شبهت بذلك» والمعنى 
ركوبك علي محرم كركوب ظهر أمي . وفي «جامع الأصول» آنهم أرادوا أنت علي كبطن أمي» 
يعني على جماعهاء فكنوا عن البطن بالظهر لأنه عمود البطن وللمجاوزةء وقيل : إن إتيان المرأة 
من ظهرها کان محرما عندهم » فيقصد مطلق التخلظ في تحر امرأته تشبيها بالظهر» ثم لا يقتنع 
بذلك حتى يجعلها كظهر أمه . 

وأما الظهار شرعًا : فهو تشبيه المحللة بالمحرمة على وجه التأبيد كالأم والأخت والخالة 
والحمة سواء كانت من نسب أو رضاع أو مصاهرة » وبه قال الشافعي [. . . ]ومالك وأحمد 
وفي قوله القدي يقتصر على التشبيه بالاأم » وفي قول : يلحق بها الحدة» ثم الظهار له ركن » وهو 
قوله : أنت علي كظهر أمي» فيقع الظهار به» سواء وجدت النية أو لم توجد» لأنه صريح في 
الظهارء وكذاإذا شبهه بعضو شائع أو معبر عن جميع البدن كما في الطلاق . وشرط أن يكون 
الظاهر مسلمًا » فلا يصح ظهار الذمي عندنا خلاقًا للشافعي وأحمدى وبقولنا قال مالك › ومن 
شرطه أن تكون منكوحته » وفي المرأة كونها زوجته حتى لا يصح الظهار من أمته أو مدبرته أو أم 
ولده » وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك والثوري : يصح الظهار من كل أمة » ومن شرطه 
أن يكون أهلاً لسائر التصرفات وهو العاقل البالغ » فلا يصح ظهار الصبي بالإجماع . وحکم: 
وهو حرمة الوطء ودواعيه مؤقتا إلى وجود الكفارة مع بقاء أصل النكاح» كما في حالة الحيض . 


وسبب : وهو النشوز » فإن آية الظهار نزلت في خولة» وكانت ناشزة. 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ )۷١۷‏ عن حكيم بن حزام عن النبي َي قال : «أفضل الصدقة [ أو خير الصدقة ] عن ظهر 
غنى واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدأ جن تعول » . 
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وإذا قال الرجل لامرآته نت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه » لا يحل له وطؤهاء ولا مسهاء 

ولا تقبیلها » حتی یکفر عن ظهاره » لقوله تعالی : # والذين يظاهرون من نسائهم) إلى أن قال : 

[فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ‏ ( المجادلة الآبة : ۳ ) والظهار كان طلاقصًا في المجاهلية » فقرر 

الشرع أصله » ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ؛ وهذا لأنه جناية لكونه 
منكراً من القول وزور فيناسب المجازاة عليها با لحرمة » وارتفاعها بالكفارة › 


م: (وإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه » لا يحل له وطؤهاء ولا مسهاء 
ولا تقبیلها حتی بکفر عن ظهاره ؛ لقوله تعالی  :‏ والذين يظاهرون من نسائهم ) إلى أن قال: # فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا ) (المجادلة : الآية ۳) ش: وسبب نزول الآية ما روى الواحدي في كتاب 
أسباب نزول القرآن بإسناده إلى عروة » قال : قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - : تبارك 
الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي 
زوجها إلى رسول الله بو وهي تقول : يا رسول الله أبلى شبابي» ونثرت له بطني حتى إذا كبر 
سني » وانقطع ولدي » ظاهر مني ٠‏ اللهم إني أشكو إليك » قالت: فما برحت حتى نزل جبريل 
عليه السلام بهذه الآية : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله > 
(المجادلة :الاية ١‏ ). 

قال الزمخشري : هى خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت › 
انتھی . ٠‏ ۰ 

قلت : الذي قاله مروي عن عكرمة وعروة ومحمد بن كعب » وقال أبو عمر: خولة ثعلبة بن 
صيرم[بن ]فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف » وقيل إن التي نزلت فيها هذه الآية جميلة امرأة أوس 
ابن الصامت » وقيل بل هي خولة بنت دملح > ولا يثبت شيء من ذلك . 

م: ( والظهار كان طلاقًا في الجاهلية » فقرر الشارع أصله ) ش: أي أصل الظهار م: ( ونقل 
حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ) ش: ولا حلاف فيه لأحد من العلماء م: ( وهذا) 
ش: أشار إلى حكم نقل حكم الظهار من الطلاق إلى التحرم الموقت بالكفارة م: ( لأنه ) ش: أي 
لآن الظهار م: ( جناية » لكونه منكرا من القول وزور ) ش: كما في قوله تعالى : وإنهم ليقولون 
منكرا من القول وزور 4 ( المجادلة : الآية ۲ ) وأراد با لمنكر ماتنكره الحقيقة والشرع » وبالزور 
الكذب الباطل حيث شبه من هي في أقصى غايات الحل بن هي في أقصى غاية الحرمة »م: (فناسب 
المجازاة عليها بالحرمة ) ش:جزاء على جنايته . 

م: ( وارتفاعها ) ش: أي ارتافع الجناية م: ( بالكفارة ) ش: قال الله تعالى  :‏ إن الحسنات 
يذهبن السيئات) (هود : الآية )١١١‏ وقال عليه السلام ٠:‏ أتبع السيئة الحسنة تمحها ٠‏ وفي «المنافع» : 
الكفارة تجب بالظهار والعود. لأن الظهار منكر من القول وزور . فهو كبيرة محضة › فلا يصح 
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سببا للكفارة » لأنها عبادة » إذ الغالب فيهما معنى العبادة » فلا يكون سبباً محظورا محضًا › 
وهكذا في « الينابيع» . 

وفي «الحواشي» وفي «المحيط» سبب وجوبها العزم على الوطء » والظهار شرط قبل الحكم 
يتقرر بتقرر سببه لا شرطه» والأمر على العكس ٠‏ فإن الكفارة تتكرر بتكرار الظهار دون تكرار 
العزم على الوطء. 

وفي «المبسوط» بمجرد العزم على الوطء لا تتكرر الكفارة عندنا » حتى لو أبانها بعد هذا أو 
مات لا تجب الكفارة » وهذ ادليل على أن الكفارة غير واجبة لا بالظهار » ولا بالعود إذلو وجب 
لما سقطت » بل موجب الظهار ثبوت التحريم » فإذا أراد رفعه لابد من الكفارة حتى لو لم يرد 
ذلك ولم تطلب لا تجب عليه الكفارة أصلاًء وفي «الينابيع ‏ رضي أن يكون محرمة ولايعزم 
على وطنها لا تجب الكفارة » ولو عزم ثم ترك لا تجب أيضًا فعلم أن الكفارة لا تجب بمجرد 
الظهار» وهو قول أحمد ومالك في الصحيح » وعنده في قول تجب بنفس الظهار . 

واخحتلف آهل العلم في العود المذكور في قوله تعالى :# ثم بعودون € فعندنا هو العزم على 
إباحة الوطء . 

والقول الثاني : قال مالك : إرادة الوطء في رواية شهب . 

والثالث : إرادة الوطء مع استدامة العصمة » وإن لم يجمع على الوطء لم تجب الكفارة › 
ولو كف لا يجزئه » وهو قول مالك » وعندنا يجزئه » وفي شرح مختصر الكرخي لو بانت منه 
بالطلاق أو تزوجت بغيره وكفر صح التكفير . 

والرابع : العود إلى الوطء نفسه رواه عبد الوهاب عن مالك » فعلى هذا لا يجزئه التكفير 
قبل الوطء . 

الجامس : سکت عن طلاقها عقيب الظهار » وفي زمان ييكنه طلاقها » وبه قال الشافعي 
وأصحابه وبعض الظاهرية . 

والسادس : العود أن يعود فيتكلم بالظهار مرة ثانية » ولا يجب عليه بالأول شيء » وهو 
قول داود الظاهري . 

السابع : هو العود في الإسلام لا نفس القول بالظهار الذين كانوا يظاهرون به في الجاهلية 


ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كيلا يقع فيه كما في الإحرام » بخلاف الحائض والصائم لأنه 
يكثر وجودهما » فلو حرم إلدواعي يفضي إلى الحرج » ولا كذلك الظهار والإحرام ؛ فإن وطئها 
قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولىء 

م: ( ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه ) ش: وهي اللمس والقبلة لأنهما داعيان إلى الوطء» وبه 
قال الزهري والأوزاعي والنخعي ومالك والشافعي في أحد قوليه » وأحمد في رواية » وقال 
والاستبراء » لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه م: (بخلاف الحائض والصائم لأنه يكثر 
وجودهماء فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج ) ش: وهو منتف بالنص م: ( ولا كذلك الظهار 
والإحرام ) ش: فإنغا يقعان قليلاً ولا يقضي حرمة الدواعي فيها إلى الخروج . 

م ( فإن وطئها قبل أن يكفر ) ش: عن يينه م: ( استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة 
وأحمد . 

وقال عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير والزهري وقتادة وعبد الرحمن 
ابن مهدي : يجب كفارتان » وقال الحسن البصري والنخعي : يجب ثلاث كقارات . 

ولنا حدیث ابن عباس رضي الله عنهما « نی [رجل] رسول الله َة وتظاهر عن امرأته و[قال] 
قد وقعت عليها قبل أن أكفر قال : ما حملك على هذا ؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر › قال لا 
تقربها حتى تفعل ما أنزل الله ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة » وفي الكشاف 
هو سلمة بن صخر البياضي . 

قلت : هو في رواية الترمذي عن سلمة بن صخر عن النبي ية في المظاهر واقع قبل أن 
يكفر » قال كفارة واحدة» ثم هذا حديث حسن غريب » وسلمة بن صخر هذامعروف 
بالبياضي وليس منهم » وإنا كانت دعوته فيهم فنسب إليهم » وهو من الخزرج وهو سلمة بن 
صخر بن سليمان بن الصمت بن حارئة بن الحارث بن زيد بن مناف بن حبيب بن عبد حارئة بن 


(۱) رواه آبو داود (۲۲۲۳) والترمذي (۱۲۱۹) وابن ماجة )۲۰٠۵(‏ » والنسائي (۳۲۳۲) عن معمر عن الحکم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس . قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

وخر جه أبو داود (۲۲۲۱) عن سقيان عن الحكم عن عكرمة » مرسلاً . وأخرجه عن إسماعيل عن الحكم مرسلاً 
وأخرجه النسائي )۳۲۳١(‏ عن معتمر بن سليمان عن الحكم مرسلاً » وقال : المرسل أولى بالصواب » 
وأخرجه الحاکم (۲/ )۲۰٤‏ ١ء‏ عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس » مرفوعاً 
وأخرجه عن الحكم بن بان عن عكرمة عن ابن عباس » وقال : لم يحتج الشيخان بإسماعيل بن مسلم » 
وإسماعیل متکلم فيه . 

ort 


ولا يعاود حتى يكفر لقوله عليه السلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة «استغفر الله ولا تعد 

حتی تکفر» ولو کان شيئًا آخر عليه واجبًا لبينه عليه السلام. قال :وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهاراً 

لآنه صريح فيه »حتى لو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به . وإذا قال: 

أنت على كبطن أمى أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر؛ لأ الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة 
» وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه. 

مالك بن عصيب بن جسم بن الخزرج الأكبر » وذكر الترمذي الخلاف في اسمه سلمة أو سلمان . 

م: ( ولا يعاود ) ش: أي ولا يعاود الوطءم: ( حتى يكفر لقوله عليه السلام ) ش: أي لقول النبي 
ية م: ( للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة :« استغفر الله ولا تعد حتى تكفر) © 

ش: وقد ذكرنا هذا الحديث آنمًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سلمة بن صخر م: 
(ولو كان شيا آخر واجبأعليه ) ش: هذا وجه الاستدلال بالحديث المذكور › أي ولو کان يجب 
على المظاهر المذكور شيء آخر واجبًا عليه غير الكفارة الأولى م:( لبينه عليه السلام ) ش: أي لبينه 
النبي کيا . 

م: ( قال ) ش: : أي قال المصنف -رحمه الله تعالى- م: ( وهذا اللفظ ) ش: يعني قوله نت 
علي كظهر آمي م: (لا يكون إلا ظهار لأنه صريح فيه حتى لو نوى الطلاق ) ش: أو الإيلاء » ولم ينو 
شیتًا یکون ظهارا » م: ( ولو نوی به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ › فلا یتمکن من الإتیان به ) ش: لاأنه 
صريح فلا يحتمل غيره » فلا تصح نية الطلاق » وكذا إذا نوى تحر اليمين » لأنه صريح في 
الظهار » وكذاإذا قال أردت به الخبر عن الماضي كاذبًا لا يصدق قضاء م: ( ولو قال: أنت علي 
كبطن أمي» أو كفخذها »أو كفرجها » فهو مظاهر؛ لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة»وهذا المعنى 
يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه) ش: احترز به عن التشبيه باليد والرجل والشعر والظفرء لأنه 
يحل النظر إليه . وقالت الظاهرية : يختص الظهار بظهر الأم . وقال الشافعي ومالك وأحمد: لو 
قال أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو كرأسها أو كعنقها أو كعضدها يكون مظاهراً أيضًا كما في 
الظهر للتلذذ بهاء ولو قال كشعرها أو سنها أو ظفرها لا يكون مظاهراً لعدم التلذذ بها. وقال 
ا لماوردي قال أبو حنيفة ما يجيء بعد فقدها لا يصير مظاهراً به » وما لا يجيء بفقده یکون مظاهراً 
بالتشبيه به . وقال الكاكي : وفي نقله ذلك الضابط عن أبي حنيفة غلط »فإن بعد زوال الرس لا 


(۱) أخرجه أبو داود « العتق» - باب المكاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو وت (۳۹۲۹) . من طريق إسماعيل بن 
عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ية » قلت : وهذا إسناد حسن لأن 
الراوي عن عمرو بن شعيب ثفة » والذي روى عنه إسماعيل بن عياش شامي » لأن إسماعيل بن عياش 
ضعيف في غير الشاميين . 


oo 


وكذا إن شبهها بن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه» مثل أخته» أو عمته أو أخته من 

الرضاعة ‏ لأنهن في التحريم المؤبد كالأم . وكذلك إذا قال: راسك علي كظهر أمي » أو فرجك» 

أو وجهك. أو رقبتك, أو نصفك .أو ثلثك ؛ لأنه يعبر بها عن جميع البدن » ويثبت الحكم في 

الشائع » ثم يتعدى كما بيناه في الطلاق . ولو قال:أنت علي مشل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته 
لینکشف حکمه» 

ي جيء قطعا » وقد ذكرنا أنه لا يصير مظاهراً » وبقطع فخذه يجوز أن يجيء » ویصیر به مظاهراً ء 

بل اللأصل ما ذكره فى المتن . 

م: ( وكذا) ش: أي وكذا يكون ظهاراً م: ( إذا شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من 
محارمه مثل أختهء أو عمستهء أو أخته من الرضاع؛لأنهن في التحريم المؤبد كالأم ) ش: وأم المرأة وامرأة 
الأب قال أبو نصر قال الشافعي : إذا شبهها بالأم والخالة فهو ظهار » وإن شبهها بالبنت والأخت 
ففیه قولان . وإِن شبھها من كانت حلالاً ثم حرمت كأم المرأة لم يكن مظاهراً قولاً واحداً . 

وفي فتاوى الولوالجي : لو شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه فهو مظاهر عند أبي يوسف لأنه 
محرمة على التأبيد . وقال محمد : لا يكون مظاهراً للاختلاف فيه » وإن شبهها بامرأة قد فرق 
الحاكم بينهما باللعان . 

قال أبو يوسف : لا يكون مظاهراً » لأن مو جب اللعان » وإن كانت الحرمة المؤبدة عنده 
تسع فيه الاجتهاد » ولهذالو حكم الحاكم بجواز نكاحها جاز » فلم تكن في معنى الأم » کذا 
ذكر شمس الأئمة السرخسي وغيره » وقال فيها أيضًا ولو شبهها با يحل في حال نحو أخت 
المرأةء وامرأة لها زوج » أو مجوسية أو مرتدة لم يكن مظاهراً » لأن الحرمة هنا تقبل الزوال . 

وقال الحاكم الشهيد في «الكافي »: وإن قال لامرأته أنا منك مظاهراً وقد ظاهرت منك أو 

م: ( وكذلك ) ش: أي يكون ظهاراً م: ( إذا قال :رأسك علي كظهر أمي» أو فرجك» أو وجهك »أو 
رقبتك» أو نصفك» أو ثلثك» أو بدنك ؛لأنه يعبر بها عن جميع البدن ) ش: فيكون تشبيه هذه الاعضاء 
من المرأة كتشبيه ذات المرأة » فيكون مظاهراً وكذا إذا قال جسدك . 

وقال شمس الأئمة السرخسي في شرح «الكافي» : ولو قال جنب جنبك أو ظهرك علي کظهر 
أمي لم يكن مظاهراً بمنزلة قوله يدك أو رجلك م: ( ويثبت الحكم في الشائع ) ش: اي يثبت حكم 
الظهار في الجزء الشائع أولأًم: ( ثم يتعدى ) ش: أي ثم يسري إلى سائر البدن م: (كما بيناه في 
الطلاق ) ش: فليعاود اليه هناك . 


o۳٢ 


فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام. وإن قال أردت الظهر 

فهو ظهار؛لأنه تشبيه بجميعهاء وفيه تشبيه بالعضو » لكنه ليس بصريح » فيفتقر إلى النية. وإن 

قال أردت الطلاق فهو بائن لأنه تشبيه بالأم في الحرمة» فكأنه قال أنت علي حرام»ونوى به 

الطلاق.وإن لم يكن له نية فليس بشيء عند أبي حنيفة وبي يوسف -رحمهما الله- لاحتمال 

ا لحمل على الكرامة.وقال محمد -رحمه الله- يكون ظهارا لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا 

فالتشبيه بجميعها أولى . وإن عني به التحريم لا غير فعند أبي يوسف -رحمه الله- هو إيلاء 
لیکون الثابت به أدنى الحرمتين 


الشافعي› وذلك لأنه يحتمل وجوهاً من التشبيه م: ( فإن قال: ردت الكرامة ) ش: يعني أنت 
عندي في استحقاق الكرامة والمنزلة مثل أمي م: ( فهو كما قال ) ش: يعني يحمل على ما قال فلا 
يلزمه شيء م: ( لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام ) ش: فاش من الفشو » وهو الانتشار . قال 
الجوهري : الخبر يفشو فشواً » أي داع وأفشاه غيره وفاش أصله فاشي فاعل إعلال القاضي . 

م: ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ؛ لأنه تشبيه بجميعها ) ش: أي بجميع أمه » فإذا شبهها 
بظهرها وهو عضو منها كان ظهاراً فلأن يكون ظهاراً وقد شبهها بجميعها وجميعها مشتمل على 
الظهر أولى وأحرى م: ( وفيه ) ش: أي وفي قوله أنت علي مثل آمي م: (تشبيه بالعضو لکنه ليس 
بصريح » فيفتقر إلى النية ) ش: لأنه لما كان كالصريح صار كالكناية » فلا يزول الإبهام منه 
إلابالنية . 

م: ( وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم في الحرمة فكأنه قال أنت علي حرام 
ونوى به الطلاق › وإن لم يكن له نية فليس بشيء » عند أبي حنيفة وأبي يوسف لاحتمال الحمل على 
الكرامة ) ش: وبه قال أصحاب الشافعي في وجهه » لأنه مجمل ولم يبين . م: ( وقال محمد یکون 
ظهاراًء لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهاراً ء فالتشبيه بجميعها أولى ) ش: وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد والشافعية وجهه . وفي المبسوط لم يذكر قول أبي يوسف وعنه روايتان إحداهما كقول 
محمد » لأنه قال في «الأمالي»: إذا كان هذا في حالة الخضب » وقال نويت به البئر لا يصدق في 
القضاء » وهو ظهار . 

م: ( وإن عني به التحريم لا غير فعند أبي يوسف هو إیلاء لیکون الشابت به أدنى الحرمتين) ش: 
وهما حرمة الإيلاء » وحرمة الظهار وأدناهما حرمة الإيلاء من وجوه » أحدهما أن الحرمة في 
الإيلاء لا تثبت في الحال مالم يض أربعة أشهر . وفي الظهار يثبت في الحال . 

وفي الثاني : حرمة الإيلاء يكن دفعها في المدة بالوطء » بخلاف الظهار » فإنه لا يجوز 
الوطء فيه مالم يكفر . والثالث : أن الظهار منكرًا من القول وزوراً ء والإيلاء بين مباح . 


ory 


وعند محمد -رحمه الله- ظهار لأن كاف التشبيه تختص به . ولو قال أنت علي حرام كأمي» 

ونوى ظهاراً أو طلاقًا فهو على ما نوى لأنه يحتمل الوجهين: الظهار لمكان التشبيه والطلاق لمكان 

التحريم» والتشبيه تأكيد له؛ وإن لم يكن له نية فعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- إيلاء » وعلى 

قول محمد -رحمه الله - ظهار» والوجهان بيناهما . وإن قال: نت علي حرام كظهر أمي ونوی 

به طلاقًا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة -رحمه الله- »وقالا : هو على ما نوى؛ لأن 

التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا » غير أن عند محمد -رحمه الله- إذا نوى الطلاق لا يكون 
ظهار وعند أبي یوسف رحمه الله یکونان جمیعاء 


الرابع : أن كفارة الإيلاء إطعام عشرة مساكين » وفي الظهار إطعام ستين مسكيتاء والصوم 
فيه شهران متتابعان . وفي الإيلاء ثلاثة أيام متتابعة . 

م: ( وعند محمد ظهار ؛ لأن كاف التشبيه يختص به ) ش: أي بالظهار . وهذا الخلاف المذكور 
بين أبي يوسف ومحمد على قول بعض المشايخ » وقرره الصدر الشهيد › وقال: بل هو ظهار 
بالإجماع . 

م: ( ولو قال : نت علي حرام كمي ونوی ظهاراً ونوی ظهاراً أو طلاقًا فهو على ما نوی › لأنه 
يحتمل الوجهين :الظهار لمكان التشبيه والطلاق لكان التحريم والتشبيه تأكيد له ) ش: أي التحري › وإغا 
قال يحتمل الوجهين دل على أنه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه للكرامة م: ( وإن لم يكن له نية فعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إيلاء » وعلى قول محمد ظهار والوجهان ما بيناهما ) ش: أي وجها 
قول أبي يوسف ومحمد » وأشار بهما إلى قوله لكون الثابت أدنى الحرمتين » وإلى قوله - لأن 
كاف التشبيه مختص به - أي بالظهار . 

م: ( وإن قال نت علي حرام كظهر أمي »ونوى به طلاقًا »أو إيلاء؛ لم يكن إلا ظهارا عند آبي 
حنيفة ) ش: وبه قال أحمد والشافعي في قول » وفي قول إن نوی طلاقًا کان طلاقًا » وهو قول 
أبي يوسف ومحمد غير أن عند أبي يوسف يكون طلاقًا وظهاراً إن نوى الطلاق » وعند محمد لا 
یکون ظهاراً ویکون طلاقًا فقط م: ( وقال هو على ما نوی ) ش: إن نوی ظهارآً فظهار » وإن نوی 
طلاقًا فطلاق » وإن نوى إيلاء فإيلاء » كذا ذكره الصدر الشهيد والإمام العتابي في شرحيهما 
للجامع الصغير م: لأن التحريم يحتمل كل ذلك ) ش: ونية المحتمل صحيحة م: ( على ما بينا ) 
ش: أشار به إلى قوله لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله: تأكيد له . 

م: ( غير أن عند محمد: إذا نوى الطلاق لا يكون ظهاراً ) ش: لن ظهار المبانة لا يصح م 
(وعند أبي يوسف يکونان جميعًا ) ش: أي يكون الظهار والطلاق جمعا لكن هذا ليس بظاهر 
الرواية عن أبي يوسف » وروى أصحاب الإيلاء عن أبي يوسف أنه يكون ظهاراً وطلاقًا » لأنه 
باعتبار التلفظ بلفظ التحريم يكون طلانًا عند النية » وباعتبار التصريح بالظهار يكون ظهاراً » ولا 

0۸ 


وقد عرف في موضعه › ولأبي حنيفة رحمه الله آنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره › ثم هو 
محكم فيرد التحريم إليه . قال ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن 
مظاهرا لقوله تعالى : # من نسائهم € ولأن الحل في الأمة تابع » فلا تلحق با منكوحة »ولأن 
الظهار منقول عن الطلاق › 

منافاة » لأنه إذا طلق ثم ظاهر أو ظاهر ثم طلق صح» ولكن هذا ضعيف » لأن الطلاق لما وقع 
بقوله أنت علي حرام نيته كان متكلمًا بلفظ الظهار بعدما بانت على حرام . قلنا : اللفظ الواحد لا 
يحتمل معنيين مختلفين » كذا فى «المبسوط» وذكر فى «الفوائد الظهيرية» جواب أبى يوسف فى 
هذا » فقال : جاز أن يكون ظهار البانة على قوله » وكان هذا رواية منه م: ( وقد عرف في موضعه) 
ش: أي في شرح الكافي » قاله الأترازي . قال الكاكي أي في مبسوطه . 

م: ( ولأبي حنيفة أنه ) ش: أي أن قوله أنت علي حرام كظهر أمي م: ( صريح في الظهار › فلا 
يحتمل غيره ) ش: ولهذا لا يحتاج في الدلالة عليه إلى النية > فلا يحتمل غيره من الطلاق 
والايلاء م:( ثم هو محكم ) ش: لعدم احتمال الغير » وقوله نت علي حرام يحتمل تحر الطلاق 
وغيره م: ( فيرد التحريم إليه ) ش: أي إلى الظهار كما هو الأصل في رد المحتمل إلى المحكم . 

م: ( قال ) ش: أي محمد في الجامع الصغير م: (ولا يكون الظهار إلا من الزوجة › حتى لو ظاهر 
من أمته لم يكن مظاهراً) ش: وكذا لا يكون من أم ولده ومدبرته . وقال مالك : يصح منهن › وقد 
ذكرنا ا لخلاف فيه عن قريب لقوله تعالى # من نسائهم ) والنساء اسم للزوجات والمملوكة لا 
تسمى زوجة فلا يصح الظهار منها » كذا قاله الأترازي . 

قلت : النساء جمع امرأة من غير لفظها » فيتناول الزوجات وغيرها » ولكن تفسير النساء 
من الزوجات ممكن من حيث قصد الآية يدل على آنالمراد الزوجات » وإلا فلفظ النساء من حيث 
اللغة عم من الزوجات وغيرها. 

م: ( ولأن الحل في الأمة تابع ) ش: ليس بمقصود » لأن المقصود ملك اليمين م: ( فلا تلحق 
با لمنكوحة ) ش: بدليل أنه لو اشترى أمته فوجدهامحرمة عليه برضاع أو مصاهرة لم يثبت 
للمشتري ولاية الرد بسبب الحرمة » فلا تكون الأمة في معنى ال منكوحة حتى يلحق بها . 

فإن قلت : قوله تعالى ‏ وأمهات نسائكم ¢ (النساء : الآية ۲۴) » دخل فيه الإماء والحرائر 
بالإجماع . قلت :الإجماع منوع » وأما الأمة الموطوءة حرام باعتبار أنها من أمهات نسائنا » بل 
باعتبار وطء البنت » ولا يمكن إلحاق الأمة بالنساء بدلالة النص» لأنه ليس فى معنى ماورد به 
النص . 

م: ( ولأن الظهار منقول عن الطلاق ) ش: هذا دليل آخر » أي كان الظهار طلاقًا في الجاهليةء 
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ولا طلاق في المملوكة .وإن تزوج امرأة بغير أمرها » ثم ظاهر منها »ثم أجازت النكاح فالظهار 
باطل؛ لأنه صادق في التشبيه وقت المتصرف » فلم يكن منكراً من القول والظهار ليس بحق من 
حقوقه حتى يتوقف عليه بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب ؛ لأنه من حقوق الملك .ومن قال 
لنسائه : أنتن على کظهر أمی کان مظاهرا منهن جميعاء 
فنقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة م: ( ولا طلاق في المملوكة ) ش: حتى يكون منها الظهار : 
قإن قلت : الأمة محل الظهار بقاء » فيجب أن يكون ابتداء كما ظاهر من امرأته وهي أمة »ثم 
اشتراها يبقى حكم الظهار » وهي أمة » أجيب بأنه كم من شيء يشبت بقاء » ولا ثبت ابتداء 
کإبقاء النكاح فی المعتدة » وإن لم یت ابتداء . 

م: ( وإِن تزوج امرآة بغير آمرهاء ثم ظاهر منهاء ثم أجازت النكاح فالظاهر باطل ) ش: ورد هذه 
المسألة بسبيل التفريع لما قبله » لأنه لا قال ولا يكون الظهار إلا من الزوجة فرع هذه المسألة عليه › 
يعني لو ظاهر من امرآة نكاحها موقوف لا يصح ظهاره » لأنها حين ظاهر منها الرجل لم تكن 
زوجته فلم يصح ظهارها م:( لأنه ) ش: أي لأن الرجل الذي ظاهر . 

م: ( صادق في التشبيه وقت المتصرف ) ش: أي وقت تشبيه الحرمة بالحرمة » لأنه صادق فيه 
غیر کاذب م: ( فلم یکن ) ش: کلامه م: ( منکراً) ش: والظهار منکر م: (من القول) ش: وزور م: 
(والظهار ليس بحق من حقوقه ) ش: هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن يقال الظهار مبني على 
الك والملك موقوف ها هناء فينبغي أن يكون الظهار موقوقًا » فأجاب بقوله: والظهار ليس 
بحق من حقوقه » أي من حقوق النكاح . 

م: ( حتى يتوقف عليه) ش: أي على النكاح » لأن النكاح أمر مشروع » والظهار منكر من 
القول » وبينهما تناف فلا يتوفق المحظور بتوقف المشروع . 

م: ( بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب ) ش: هذا كأنه جواب عن قياس هذا السائل ما سأله 
على توقف إعتاق المشتري من الغاصب على إجازة امالك » لأنه إذا أجازه ينفذ » وتقرير الجواب 
أن إعتاق المشتري من الغاصب » إنما يتوقف على إجازة المالك م:( لأنه ) ش: أي لأن الإعتاق م: 
( من حقوق الملك) ش: فيلزم من توقف الكل توقف الإعتاق . 

م: ( ومن قال لنسائه : نتن علي كظهر مي کان مظاهرآ منهن جميعا ) ش: هذا ما لا خلاف فيه› 
كما لو قال أنتن طوالق » وعليه لكل واحدة كفارة » يعني عليه أربع كفارات إذا قصد وطأهن » وبه 
قال الشافعي في الجديد » وهو قول الحسن والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري 
والحكم والثوري . 


وقال مالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق : عليه كفارة واحدة » روي ذلك عن عمرو وعلي 
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لأنه أضاف الظهار إليهن » فصار كما إذا أضاف الطلاق إليهن › وعليه لكل واخدة كفارة ؛لأن 
الحرمة تثبت في حق كل واحدة منهن والكفارة لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعددها » بخلاف الإيلاء 
منهن ؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم . 


وعروة وطاووس وعطاء وربيعة م: ( لأنه أضاف الظهار إليهن » فصار كما إذا أضاف الطلاق إليهن ) 
ش: وقال : أنتن طوالق م: ( وعليه لكل واحدة كفارة ٠‏ لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة منهن ) 
ش: كما إذا ظاهر من كل واحدة منهن على حدة م:( والكفارة لإنهاء الحرمة ) ش: أي وجوب 
الكفارة لأجل أن تنتهي الحرمة المؤقتة م: ( فتتعدد بتعددها ) ش: أي تعدد الكفارة بتعدد الحرمة . 
م: (بخلاف الإيلاء منهن ) ش: حيث لا تتعدد الكفارة م: ( لأن الكفارة فيه ) ش: آي في 
الإيلاء م: (لصيانة حرمة الاسم ) ش: أي اسم الله عز وجل م:( ولم يتعدد ذكر الاسم ) ش: أراد به 
قوله واللهء وإنغالم يتعدد »› لأنه قاله مرة واحدة . 
فروع: لو قالت هي أنت علي كظهر أمي » أو قالت أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار 
عندنا . وفي المبسوط عن أبي يوسف عليها كفارة يين . وقال الحسن بن زياد هو ظهار»[و] قال 
محمد : ليس بشيء » وهو الصحيح » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والثوري والليث 
واسحاق وأبو ثور . وفي الينابيع والروضة هو يين عند بي يوسف ظهار عند الحسن . وفي 
شرح المختار» حكى الخلاف بين أبي يوسف والحسن على العكس » ومثله في «المفيدا«والمزيد) 
«والمحيط ». وأوجب الأوزاعي عليها كفارة الظهار . ولو قال أنت أمي لا يصير مظاهراً . وفي 
«الخرانة» آنا منك مظاهر أو قد ظاهرت منك فهو ظهار » ويكره أن يقول لامرأته يا أختي لورود 
النهي عن ذلك . ولو أخر المظاهر التكفير فلها مطالبته به » والقاضي يجبره عليه وتمنع نفسها من 
القربان والمس والتقبيل . ولو قال قد كفرت صدق مالم يعرف بالكذب » ولو أبى من التكفير بعد 
ظلمها حبس » فان بى يضرب ولا يضرب في الدين . 
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فصل فى الكفارة 
قال : وكفارة الظهار عتق رقبة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيتًا ؛ للنص الوارد فيه » فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب . قال : وكل ذلك قبل 
المسيس » وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه › وكذا في الإطعام » لأن الكفارة فيه 
منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا . قال : وتجزىء في العتق الرقبة 

الكافرة ‏ والمسلمة» والذكرء والأنثى» والصغير » والكبير؛ لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء ء 

م: ( فصل في الكفارة ) 

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الكفارة » ولا ذكر حكم الظهار وهو حرمة الوطء ودواعيه 
إلى نهايته ذكر في هذا الغصل ما تنتهي تلك الحرمة › وهو الكفارة » والكفارة عبارة عن الفعلة إذ 
ا لخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتعحوها على وزن فعالة للمبالغة كقتالة وقرابة 
> وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية . وأصل اشتقاقه من الكفر وهو الستر » ومنه الكافر 
لأنه يستر الإييان ويظهر الكفر والزارع أيضًاء لأنه يستر الحب في الأرض . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري رحمه الله تعالى في «مختصره» م: ( وكفارة الظهار عتق رقبة ) 
ش: أي إعتاق رقبة » إذ العتق لا ينوب عن الكفارة حتى لو [. . .] إياه ونوى الكفارة لا يخرج 
عن العهدة م: ( فمن لم یجد ) ش: أى رقبة م: ( فصیام شهرین متتابعین » فان لم يستطع ) ش: أى 
الصيام م: ( فإطعام ستين مسكيًا للنص الوارد فيه ) ش: وهو قوله تعالى ‏ والذين يظاهرون من 
نساتهم ) إلى قوله تعالى # ستين مسكينًا ‏ ( المجادلة : الآية ۳) م: ( فإنه ) ش: أى فإن النص م: 
( يفيد الكفارة ) ش: أى كفارة الظهار م: ( على هذا التسرتيب ) ش: دون التخيير » لأن الله تعالى 
ذكرها بحرف الفاء » وهي للترتيب . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري رحمه الله تعالى م: ( وكل ذلك قبل المسيس ) ش: أي كل ماذكر 
من الإعتاق والصيام والإطعام قبل الوطء م: ( وهذا) ش: أي الترتيب م: ( في الإعتاق والصوم 
ظاهر للتنصيص عليه ) ش: لأن الله تعالى قال $ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) م: ( المجادلة : الآية 
۳ ) ش: م:( وكذا في الإطعام ؛ لأن الكفارة فيه ) ش: أي في الإطعام م: ( منهية للحرمة ) ش: الثابتة 
بالظهار والقرب جميعًا م: ( فلا بد من تقديها ) ش: آي تقديم الكفارة م: (على الوطء ليكون الوطء 
حلال ) ش: لأنه لو حل الوطء قبل الكفارة بالإطعام لم يكن المنهي منهيّاء وهو فاسد . وفي 
«شرح مختصر الكرخي » وقال مالك : يجوز الإطعام قبل اميس » وبه قال داود 

م: ( قال ) ش: أي القدوري رحمه الله تعالى م: ( وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة ء 
والذكر والأنثى ٠‏ والصغير والكبير ؛ لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء ) ش: لأنه ليس فيه تقييد بصفة 
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إذ هي عبارة عن الذات المملوك المرقوق من كل وجه والشافعي -رحمه الله- يخالفنا في 

الكافرة» وهو يقول : الكفارة حق الله تعالى » فلا يجوز صرفها إلى عدو الله كالزكاة » ونحن 

نقول المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق » وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم 
مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره . 


دون صفة » فيجوز الكل م: ( إذ هي ) ش: أي الرقبة م: ( عبارة عن الذات المملوك المرقوق من كل 
وجه ) ش: اعترض على المصنف هنا من وجهين» أحدهما: في قوله المملوك بالتذكير »› لأن 
الذات مؤنثة » ولا يجوز تذكيرها » والصواب عن الذات المرقوقة . والجواب أن الذات تستعمل 
استعمال النفس والشيء . وعن ابي سعيد کل شيء ذات » وکل ذات شيء » تڏکيره باعتبار 
المعنى الثاني . 

الوجه الآخر : ن المحفوظ عن أئمة اللغة استرق العبد اتخذه رقيقًا ولم يسمع رقه حتى 
يشتق منه المرقوق » وإنا يقال رق فلان أي صار رقيقًا »أي عبداً . والجواب عنه أن الأزهري 
حكى عن ابن السكيت أنه جاء عبد مرقوق » وكلاهماثقة . وقال تاج الشريعة : ووجهه أن 
يكون من رق له إذا رحمه فهو مرقوق له » ثم حذفت الصلة كما في المندوب . 

واعلم أن قوله من كل وجه يتعلق بالمرقوق دون المملوك» لأن الكمال في الرق شرط دون 
ا ملك ٠‏ ولهذالو أعتق المكاتب الذي يرد شيا صح عن الكفارة » ولو أعتق المدبر لم يصح » لأن 
الرق فيه ناقص . 

م: ( والشافعي يخالفنا في الكافرة ) ش: فإنها لا تجزىء في كفارة الظهار عنده » وبه قال مالك 
وأحمد » إلا أن مالكا يقول بجواز إعتاق المجوسي عنها لا أنه يجبر على الإسلام عنده فيحصل 
الإسلام بعده بالإكراه عليه م: (وهو ) ش: آي الشافعي م: ( بقول الكفارة حق الله فلا يجوز صرفها 
إلى عدو الله كالزكاة ) ش: أي كما لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر لأنه عدو الله» وفي بعض 
النسخ م: (فلا يجوز صرفه) ش:» أي صرف حق الله تعالى . 

م: ( ونحن نقول المنصوص عليه إعتاق الرقبة » وقد تحقق ) ش: لأن المطلق عبارة عن المنصوص 
للذات دون الصفات وقد تحقق» لأنه ليس فيه بأس على الإيان والكفر م: (وقصده من الإعتاق 
التمكن من الطاعة ) ش: هذا جواب عن قل الشافعي الكفارة حق الله تعالى » تقديره أن قصد 
المكفر بالإسلام هو أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى م: ( ثم مقارفته ) ش: 
بالقاف بعد اليم » آي ثم ارتكابه م: ( المعصية بحال به إلى سوء اختياره ) ش: الضمير في به يرجع 
إلى المقارفة على تأويل الاقتراف والكسب » لأن المقارفة تمنع الاقتراف » وهو كسب السيئة . 


ثم توضيح معنى هذا الكلام أن يقال تحرير الكافر ليس بسيئة من وجه » بل هو حسنة من كل 


of 


وجه » لأنه تخليصه من الرق وتمكينه من الطاعة والنظر في محاسن الإسلام › لأنه أحسن إليه ء 
فإن لم يفعل ذلك فهو من سوء اختياره » فلا يضاف ذلك إلى المولى . 

ولقائل أن يقول مقارفة المعصية يحال به إلى سوء اختياره » لكن لم لا يكون قصور ذلك منه 
مانعا عن الصرف إليه كما فى الزكاة . والحواب أن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضًا » لأن فيه 
مواساة عباد الله» لكن قوله عليه السلام «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» أخرجهم عن 
اللصرف» وقد أطال الشراح هنا بذكر دلائل من جهة الخصم وردها من جهتنا فنذكرها ملخصة : 

فقالوا الكفارة مطهرة » والكافر غير آهل لذلك » قال الله تعالى ‏ ولا تيممواالخبيث منه 
تنفقون 4 ( البقرة : الآية ۲١۷‏ ) » ولا خبث أشد من الكفر » ولهذا لا يجوز كفارة المرتد › لأن 
الإبييان شرط في كفارة القتل بالنص والإجماع » فكذا في سائر الكفارات لأنها جنس واحد» 
ولأن المطلق يحمل على المقيد في جنس الواحد » والكفارات جنس واحد » ولأنا أمرنا بعتق رقبة 
حي قائم من کل وجه » ولهذاالذمی والکافر میت » قال الله تعالی # أو من كان متا فأحييناه 4 
(الأنعام :الآية ١‏ ولأن الكفارة حسنة » وإعتاق الكافر سيئة لما فيه من تفريغ باله لعبادة 
الآوثان » ولأنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم حين أتى بجارية مجوسية وقال يارسول الله 
علي رقبة فأعتقها عنه» فقال لها رسول الله ية «أين الله» فأشارت إلى السماء » فقال : « أعتقها 
فإنها مؤمنة ٠‏ رواه مسلم والنسائي » وماسأل عن سبب وجوب الكفارة » فدل أن الإيان شرط 
في الجميع » ولأنه لا يجوز التقرب إلى الله بعتق أعدائه » ولأن العمل بالقيد عمل بالدليلين› 
لأن المطلق جزء المقيد . 

قلنا : جواز المؤمنة باعتبار أنها رقبة لا لأنها مؤمنة » وكذاالكافرة كما في الكبيرة والصغيرة 
وبينهما تضاد ٠‏ والمرتد منوع يجوزعند بعض مشايخنا » وعند البعض لا يجوز » لأنه مستحق 
القتل » حتى يجوز بالمرتد بلا حلاف » وتقييده بالإيان زيادة على النص » وهي نسخ ولا يجوز 
تقييده بالقياس على كفارة القتل أيضًا » لأنه قياس المنصوص على المنصوص » فلا يجوز ذلك 
للزوم اعتقاد النقص فيما تولى الله بيانه» ولا يحمل المطلق على المقيد إذا أمكن العمل بها » 
وإطلاق الميت على الكافر مجاز » فإنه لو قال كل ملوك لي حي حر عتق جميع عبيده الكفار 
بالإجماع . 

والقول بأن إعتاق الكافر سيئة غير مستقيم لصحة النذر به . ولأنه تعاون على البر والتقوى 
كما ذكر عن قريب . وحديث معاوية بن الحكم مؤول عند الثقات » فإن فيه السؤال عن مكان الله 
وهو محال على الله عز وجل » أو نقول الحديث محمول على كفارة القتل بدليل قوله إن علي 
رقبة مؤمنة . وفي رواية أخحرى وقولهم لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بعحتق أعدائه مخالف 
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ولا تجزىء العمياء » ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين من خلاف ؛لأن الفائت جنس المنفعة وهي 

البصر أو البطش أو المي » وهو المانع »أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع » حتى يجوز العوراء 

أو مقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ؛ لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت » 

بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي » إذ هو 

عليه متعذر » ويجوز الأصم »والقياس أن لا يجوز » وهو رواية «النوادر» » لأن الفائت جنس 
ا منفعة إلا آنا استحسنا الجواز » لأن أصل المنفعة باق » فإنه إذا صيح عليه سمع » حتى لو 


ہہ 
للنص» قال الله تعالى < لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) إلى قوله ‏ أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم) (الممتحنة : الآية ۸ ) فإنه تعالى ما نهانا عن الإحسان إليهم » ولهذايصح النذر بإعتاق 
العبد الكافر» وقد جوزت المالكية اعتاق المجوسي والصابئين » ولم يجوز أهل الكتاب . 

وقولهم العمل بالمقيد عمل بالدليلين وهو باطلء لأن الإطلاق ضد التقييد فلا يكون العمل 
بمقيد عملا با لمطلق ‏ إذ في الإطلاق توسعة بعتق أي رقبة شاء وفي التقييد تضييق . 

فإن قلت: المقيد بمنزلة البيان للمطلق قلت : هذا فاسد لأن المطلق لا يحتاج إلى البيان » إذ 
العمل بإطلاقه مكن . 

م: ( ولا جزئ العمياءء ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين من خلاف ) ش: المراد من العمياء الرقبة 
العمياء » وهي تشمل الذكر والأنشى جميعًا » لاالأمة العمياء » لأن عدم الجواز لا باعتبار 
الأنوثة» بل باعتبار فوات جنس المنفعة م: ( لأن الضائت جنس المنفعة ) ش: وهو ماثبت في هذه 
الصور م: ( وهو البصر ) ش: من العمياء م: ( أو البطش أو المشي ) ش: في مقطوعة الرجلين م: (أو 
البطش ) ش: في مقطوعة اليدين م: ( وهو المانع ) ش: أي فائت جنس المنفعة هو المانع . 

م: ( أما إذا اختلت المنفعة ) ش: أي جنس المنفعة م: ( فهو غير مانع حتى يجوز العوراء أو 
مقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ؛ لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت ) ش: أي 
المنفعة وجنسها باق » ولا حلاف للأئمة الأربعة وأصحابهم أنه لا يجزئ عن الكفارة في عيب 
يفوت به جنس النفعة . وعن إبراهيم النخعي والشعبي أن عتق الأعمى جائز . وعن ابن جريج 
يجزئ الأشل . وعند داود وأصحابه لا ينع دڈيء من العيوب . 

م: ( بخلاف ما إذا كانتا ) ش: أي اليدان والرجلان م: ( مقطوعتين من جانب واحد » حيث لا 
يجوز لفوات جنس منفعة المشي ) ش: وكذا منفعة البطش م:( إذ هو ) ش: أي المشي م: (عليه متعذر ) 
ش:٠‏ وكذا البطش . وكذا لا يجوز إذا كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة م: ( ويجوز الأصم ) 
ش: في الاستحسان م: ( والقياس أن لا يجوزء وهو رواية النوادر ؛ لأن الفائت جنس المنفعة . إلا أنا 
استحسنا الحواز ) ش: أي جواز الأصم م: ( لأن أصل المنفعة باق » فإنه إذا صيح عليه سمع » حتى لو 
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كان بحال لا يسمع أصلاً بأن ولد أصم - وهو الأخرس- لا يجزيه. ولا يجوز مقطوع إبهامي 

اليدين؛لأن قوة البطش بهما» فبفواتهما يفوت جنس المنفعة.ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل ؛ 

لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل » فكان فائت المنافع والذي يجن ويفيق يجزئه › لأن 

الاختلال غير مانع . ولا يجزىء عتق المدبر وأم الولد لاستحقاقهما الحرية بجهة » فكان الرق 
فيهما ناقصًا » وكذا المكاتب الذي أدى بعض الال » لأن إعتاقه يكون ببدل؛ 


كان بحال لا يسمع أصلاً بأن ولد أصم- وهو الأخرس -لا يجزيه ) ش: وفي «الشامل» يجزئ 
الأصم ثم قال: وقالوا لأن الصمم لا يؤثر في الكسب تأثيراًفاحشًا . ثم قال وقيل الصمم 
بأصل التخليق تمنع التكفير . وقال في «فتاوى الولوا لجي» ويجوز الأصم عن كفارة الظهار إذا كان 
يسمع شيئًا ولا يسمع شيا . وإذا كان لا يسمع شيتًا لا يجوز وهو المختار . 

وفي «الحلية» يجوز مقطوع الأنف والأصم إذا فهم بالإشارة والأخرس إذا فهمت إشارته › 
وهو قول الشافعي وأبي ثور . ولا يجزئ عند أحمد على المنصوص » وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله ومالك في رواية .م: ( ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين »لأن قوة البطش بهما فبفواتهما تفوت جنس 
المنفعة) ش: وكذا لا يجوز رذا قطعت من كل يد ثلاثة أصابع لفوات منفعة البطش . وقطع أكشر 
الأصابع كقطع جنسها > ولو كان المقطوع من كل يد أصبعا أو أصبعين سوى الإبهام يجزئ لأن 
منفعة البطش باقية » كذا في «المبسوط) . وقال الشافعي : لو كان مقطوع السبابة أو الوسطى لا 
يجوز » كقطع الإبهام » لأن معظم العمل يتعللق بهذه الثلاثة . 

م: ( ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل » لأن الانتفاع با لمجوارح لا يكون إلا بالعقل » فكان فائت 
لمنافع ) ش: الجنون الذى لا يعقل اصلاً هو المجنون المطبق لا يجوز بلا خلاف للأئمة الأربعة م: 
(والذي يجن ويفيق يجزئه › لأن الإختلال غير مانع ) ش: وإنغا يجزئه إذا أعتقه في حال الإفاقة لا 
يقال الرقبة الصغيرة فائت المنافع من المشي والنطق والعقل والكلام » لأنها عدية المنافع إلى زمان 
الإصابة » فلا يعد ذلك عيبًا . وفي «المبسوط» وفيه روى إبراهيم عن محمد خلاف حال الدم 
الذي قد قضي بدمه ثم عفي عنه لم يجز » كذا في «المحيط) . 

م: ( ولا يجزئ عتق المدبر ) ش: خلاقًا للشافعي لأنه يرى جواز بيعه » وبه قال أحمد وعثمان 
البتي وداود الظاهرى م: ( وأم الولد ) ش: أي وعتق أم الولد لا يجزئ عتقه . وقال عثمان وداود: 
يجوز عتق أم الولد بناء على جواز بيعها عندهما » ولا يجوز عند الحسن ومن ذكرنا معه الآن م: 
(لاستحقاقهما الحرية بجهة ) ش: وهي جهة التدبير » وجهة الاستيلاد م: ( فكان الرق فيهما ناقصًا ) 
ش: لتوجه العتق إليهما قبل م: ( وكذا) ش: أي وكذا لا يجزئ م: ( المكاتب الذي دى بعض المال » 
لأن إعتاقه يكون يبدل ) ش: أي بعوض » والعوض يبطل معنى القربة » هذا ظاهر الرواية » وبه قال 
زفر والشافعي ومالك وأحمد في رواية . 


وعن آبي حنيفة حرحمه الله-أنه يجزئه لقيام الرق من كل وجه » ولهذا تقبل الكتابة الإنفساخ » 

بخلاف آمومية الولد والتدبير لأآنهما لا يحتملان الانفساخ فإِن أعتق مکاتبًا لم يؤد شيئًا جاز » 

خلائًا للشافعي -رحمه الله- » له أنه استحق الحرية بجهة الكتابة » فأشبه المدبر. ولنا أن الرق قائم 

من کل وجه على ما بینا » ولقوله عليه السلام : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » » والكتابة لا 
تنافيه» فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة » إلا أنه بعوض » فيلزم من جانبه » 


م: ( وعن أبي حنيفة أنه يجزئه ) ش: أي أن عتق المكاتب الذي أدى بعض الال يجزئه » رواه 
الحسن عن أبي حنيفة م: (لقيام الرق من كل وجه ) ش: لأن رقه لا ينقض با أدى من البدل م: 
(ولهذا ) ش: ي ولاجل قيا الرق من كل وجه م:( تقل الكطابةالفساخ ) : سواء کان بعد 
استيفاء بعض أو قبله م: (بخلاف أمومية الولد والتدبير » لأنهما لا يحتملان الانفساخ ) ش: فلا يجوز 
عتقهما عن الكفارة ‏ لأن الكفارة عتق الرقبة وهي اسم للذات المرقوقة لخة وشرعا » فيقتضي قيام 
الرق مطلقًا ‏ والمطلق يقع على الكامل لا الناقص والاستيلاد والتدبير يكن النقصان فيهماء فلا 
يجوز . 

م (فإن أعتق مکاتبًا لم یؤد شیئًا ) ش: يعني من مال الكتابة م: ( جاز) ش: عندنا » وبه قال 
أحمد في رواية م: ( خلاقًا للشافعي رحمه الله تعالی ) ش: وزفر ومالك وأحمد في رواية م: ( له ) 
ش: أي للشافعي م:( أنه ) ش: أي أن المكاتب م: ( استحق الحرية بجهة الكتابة ‏ فأشبه المدبر ) ش: أي 
على مذهبه » لأن عنده بيع المدبرة » وإعتاقه عن الكتابة جائزء وهذا إلزام من الشافعي على 
أصحابنا على ما أجابوا » يعني أن المدبر لا يجوز إعتاقه عن الكفارة عندكم » > لأنكم قلتم إنه 
مستحق العتق بجهته » فينبغي أن لا يجوز إعتاق المكاتب أيضًا » لأنه مستحق العتق بجهته» وهو 
باطل؛ لأنه ينفسخ وذلك لا م: ( ولنا آن الرق ) ش: أي في المكاتب م: ( قائم من كل وجه على ما بينا) 

ش: أشار به إلى قوله ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ م: ( ولقوله عليه السلام ) ش: آي لقول النبي باز 
م: (« المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ) ش: هذاالحديث أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي لا قال : « المكاتب عبد ما بقي عليه من الكتابة شيء »انتهى . 

فعلم آن الرق فيه كامل قبل أداء بدل الكتابة » فيدخل تحت مطلق اسم الرقبة م: ( والكتابة لا 
تنافیه ) ش: أي تنافي الرق »يعني لا يلزم من وجود الكتابة ارتفاع الرق لعدم النافاة م: ( فإنه ) ش: 
أي فإن عقد الكتابة . وفي بعض النسخ - من -فإنها أي فإن الكتابة م: ( فك الحجر ) ش: عن 
العبد في حق المكاسب م: ( بمنزلة الإذن في التجارة ) ش: وذا لا ييكن نقصانًا في الرق . 

فإن قلت : لو كانت الكتابة فك الحجر بمنرلة الإذن في التجارة لا يستبد المولى بالفتح كما في 
عزل المآذون » فأجاب بقوله م ( إلا آنه ) ش: أي أن عقد الكتابة م: ( بعوض » فیلزم من جانبه ) 

ش: آي من جانب اأ ولي » بخلاف اللإذن » فإنه فك بغير عوض . 
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ولو كانت مانعة ينفسخ بمقتضى الإعتاق ؛إذ هي بحتمله إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد ؛ لأن 

العتق في حق المحل لجهة الكتابة » أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق «الولد والكسب . وإن 

اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها » وقال الشافعي -رحمه الله-: لا یحوز › 

وعلى هذا ا لحلاف كفارة اليمين » والمسألة تأتيك في كتاب الأمان إن شاء الله » فإن أعتق نصف 

عبد مشترك -وهو موسر- فضمن قيمة باقيه لم يجز» عند بي حنيفة -رحمه الله- › ويجوز 
عندهما ؛ لأنه ملك نصيب صاحبه بالضمان » فصار معتقًا كل العبد عن الكفارة 


م: ( ولو كانت ) ش: جواب بطريق التنزيل » يعني لو سلمنا أن الكتابة لو كانت م: ( مانعة) 
ش: أي وقوع الإعتاق عن الكفارة م: ( تنفسخ ) ش: أي الكتابة م: (بمقنضى الإعتاق) ش : يعني 
ضرورة صحة الإعتاق بطريق الاقتضاء م (إذ هي) ش : أي الكتابة م: ( تحتمله ) ش: أي تحتمل 
الفسخ» ولو كان مانعًا للفسخ بمقتضى» إذهو يحتمله » أي ولو كان عقد الكتابة مانعا وقوع 
الإعتاق . . . إلى آخره . 

م: ( إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد ) ش: هذا جواب عما يقال إن عقد الكتابة لما انفسخ 
التحق بالعدم » فينبغي أن يكون الأكساب والأولاد للمولى » فأجاب بجوابين » أحدهما: هو 
قوله - يسلم له الأولاد والأكساب - م:( لأن العتق في حق المحل لجحهة الكتابة) ش: وفي حق المولى 
هة الكفارة رعاية للجانبين . والجواب الآخر هو قوله م: ( أو لان الفسخ ضروري) ش: أي فسخ 
عقد الكتابة ضرورة الجواز من جهة التكفير م: ( لا بظهر في حق الولد والكسب ) ش: لأن الثابت 
بالضرورة لا يعدو موضعها. 

م: ( وإن اشترى ) ش: أي المظاهر م: ( أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ) ش: أي عن 
الكفارة » وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي » وكذالو اشترى كل ذي رحم محرم يعتق عليه م: 
( وقال الشافعي: لا يجوز ) ش: وبه قال أبو حنيفة ولا ومالك وأحمد وزفر › وعلى الخلاف لو 
وهب له أو أوصى به » أمالو ملكه بلا صنعة » كمالو دخل بالميراث لا يجزئه بالإجماع م: 
(وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين ) ش: وكذا كفارة الظهار والقتل م: ( والمسألة تأتيك في كتاب الأيان 
إن شاء الله تعالى ) ش: فرجواً من كرم الله تعالى وفضله إن فضل إليه» وإلى ما بعده إلى اخره إن 
شاء الله تعالى . 

م: ( فإن أعتق نصف عبد مشترك »وهو موسر ) ش: أي وال حال أنه غني » قد به » لأنه إذا كان 
معسراً تجب عليه السعاية » فلا يجزئ عن الكفارة عندهما أيضًا » لأنه إعتاق بعوض م: (فضمن 
قيمة باقيه لم يجز عند أبي حنيفة » ويجوز عندهما ) ش: وقال الشافعي : لو أعتق بقيمته ونوى عتق 
جميعه عن الكفارة أجزأه » ولو كان معسراً فأعتق نصيبه عن كفارة اشترى نصيب شريكه فأعتقه 


عن كفارته أجزأه فيه وإلا لا م: ( لأنه ملك نصيب صاحبه بالضمان» فصار معتقًا كل العبد عن الكفارة 
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وهو ملكه » بخلاف ما إذا كان ا معتق معسرً ؛ لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون 

إعتاقًا بعضو . ولأبي حنيفة-رحمه الله- أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه 

بالضمان » ومثله يمنع الكفارة . وإن أعتق نصف عبده عن كفارة» ثم أعتق باقيه عنها جاز ؛ لأنه 

أعتقه بكلامين » والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة » ومثله غير مانع كمن 

أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها » بخلاف ما تقدم ؛ لأن النقصان فيه متمكن على 
ملك الشريك » وهذا على أصل أبي حنيفة -رحمه الله- › 


وهو ملكه ) ش: أي والحال أنه ملكه في ذلك الوقت م: (بخلاف ما إذا كان المعتق معسراً ٬لأنه‏ وجب 
عليه السعاية في نصيب الشريك » فيكون إعتاقًا بعوض ) ش: فلا يجوز بالإعتاق . 

م: ( ولأبي حنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ) ش: لاستحقاق الحرية ولتعذر استدامة 
الملك فيه م: ( ثم يتحول إليه بالضمان ) ش: ما بقي منه م: ( ومثله يمنع الكفارة ) ش: لتمكن النقصان 
منه »فإذا أعتق يكون معتقًا رقبة ناقصة . 

فإن قيل المضمونات بأداء الفضمان بصفة الاستناد إلى زمان وجود السبب فصار نصيب 
الساكت ملك المعتق زمان الإعتاق » فكان النقصان في ملك شريكه » ومثله لا ينع الكفارة . 

أجيب : بأن الملك في المضمون يثبت بصفة الاستناد في حق الضامن والمضمون » لا في حق 
غيرها » والكفارة غيرها » فيتمكن النقصان في حقها فلا يجوز . 

م: ( وإن أعتق نصف عبده عن كفارة ثم أعتق باقيه ) ش: أي باقي عبده م: ( عنها جاز ) ش: 
استحساتًا والقياس أن لا يجوز عند أبي حنيفة كما في العبد المشترك لوجود النقصان في النصف 
الآخر . وجه الاستحسان ما أشار إليه بقوله م: ( لأنه أعتقه بكلامين ) ش: ولا محظور فيه م: 
(والنقصان ) ش: هذا جواب عمايقال قد يكن النقصان كمامر . فأجاب بقوله والنقصان أي 
الواقع في النصف الآخر م: ( متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة »ومثله غير مانع ) ش: 
آي ومثل النقص الذي حصل بسبب الإعتاق غير مانع من الجواز » وبه قال الشافعي 
وأحمد. والمشهور عن مالك عدم الجواز » وبه قال أبو ثور. وعن القاسم من أصحاب مالك 
يجور . 

م: ( كمن أضجع شاة ) ش: ذكر هذا نظير الاستحسان في الجواب » وهو أنه أضجع شاة م: 
(للأضحية ) ش: ليذبحها م: ( فأصاب السكين عينها ) ش: لا ينع جواز التضحية » لأن النقصان 
حصل من فعل التضحيةكما حصل هنا من فعل الكفارة م: ( بخلاف ما تقدم » لأن النقصان فيه 
متمكن على ملك الشريك ) ش: أي النقصان فيه وقع في ملك الشريك م:( وهذا) ش: أي جعله 
إعتاقًا بكلامين م: ( على أصل أبي حنيفة ) ش: في تجزىء الإعتاق . 
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أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأء فإعتاق النصف إعتاق الكل › فلا يكون إعتاقًا بكلامين . وإن أعتق 
نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة -رحمه 
الله-؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده » وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص » وإعتاق البعض 
حصل بعده » وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل » فحصل الكل قبل المسيس. وإذا لم يجد 
المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان»ولا يوم الفطر »ولا يوم 
النحر»ولا آيام التشريق . آما التتابع فلأنه منصوص عليه » وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه 

من إبطال ما أوجبه اللهتعالى› والصوم في هذه الأيام منهي عنه » فلا ينوب عن الواجب الكامل 


م: ( أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ » فإعتاق النصف إعتاق الكل › فلا يكون إعتاقًا بكلامين ) ش: 
وعلى هذا مبنى المسألة التي تليها » وهي قوله م:( وإن أعتق نصف عبده عن كفارته » ثم جامع 
التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة » لأن الإعتاق يتجزأ عنده » وشرط الإعتاق أن يكون 
قبل المسيس بالنص ) ش: وهو قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (المجادلة : الاية۴ ) 
م: ( وإعتاق البعض حصل بعده ) ش: أي بعد المسيس فلا يجوز عن الكفارة . 

م: ( وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل ) ش: على أصلهما » لأن الإعتاق لا يتجزأً م: 
(فحصل الكل قبل المسيس ) ش: فيجوز. م: ( وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق ) ش: وفي «المحيط» :إذا 
لم يلك الرقبة ولا ثمن رقبة م: (فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ) ش: أي 
ليس في الشهرين شهر رمضان » إلا إذا كان مسافراً وصام شعبان ورمضان بنية الكفارة أجزأه 
عند أبي حنيفة وأبي ثور » ولا يجزئه عند أبي يوسف ومحمد والشافعي . 

م: ( ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق أما التنابع فلأنه منصوص عليه ) ش: بقوله 
تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) (المجادلة : الآية ۳) م: ( وشهر 
رمضان لايقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالى ) ش: لأن الله تعالى أمر بالصوم فيه › 
فالصوم الواقع فيه يقع عن صوم رمضان » فلا يقع عن فرض آخر . فإن قلت : كيف صار صوم 

رمضان عنه » وعن صوم الاعتكاف إذا نذر أن يعتكف فيه فصامه معتكقًا. قلت : الصوم فيه 
شرط » فيشترط وجوده كيفما كان لا قصداًء بخلاف الصوم في الكفارة » لأنه فرض مقصود 
یعتبر وجوده قصداً . 

م: ( والصوم في هذه الأيام ) ش: أي في آيام الفطر والنحر والتشريق م: ( منهي عنه » فلا ينوب 
عن الواجب الکامل ) ش: لا روی الطبرانى من حديث ابن عباس أن رسول الله بيا أرسل صائحًا 
يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام ‏ فإنها أیام اکل وشرب وبعال" » والبعال وقاع النساء . وروى 


» في النسخة الحجرية « آيام منهي صيامها فلا يصح‎ )١( 
. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‎ : )۲٠۳ /۳( قال الهيثمي في المجمع‎ )۲( 
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فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهار ناسا استأنف الصوم »عند أبي 
حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف -رحمه الله- لا يستأنف ؛ لأنه لا ينع التتابع إذ لا يفسد به 
الصوم وهو الشرط » وإن كان تقديه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعضبوفيما قلتم 
تأخير الكل عنه ولهما أن الشرط ذ في الصوم أن يكون قبل المسيس » وأن يكون خاليًا عنه ضرورة 
بالنص» وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف الصوم › فإذا أفطر منهما يوم بعذر أو بغير عذر 


البخاري ومسلم من حديث عبيد قال : شهدت العيد مع عمر- رضي الله عنه - فبداً بالصلاة قبل 
الخطبة » ثم قال : إن رسول الله َي نهى عن صيام هذين اليومين » أما يوم الأضحى فتأكلون من 
حم نسككم ٠‏ وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم . 

وأخرجا أيضًا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالی عنه - قال نهی رسول الله َة عن 
صيامين » صيام يوم الأضحى ويوم الفطر . 

م ( فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداًء أو نهاراً ناسيًا استأنف الصوم عند أبي 
حنيفة ومحمد ) ش: وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو عبيد » وإنا قيد الجماع بالتي ظاهر منهاء 
لأنه إذا جامع غيرها ء فإن كان وطتًا يفسد الصوم بقطع التتابع يلزمه الاستئناف بالإتفاق وإن كان 
لا يفسد الصوم بأن واقع بالنهار ناسيًا أو بالليل كيف كان لا يلزمه الاستئناف بالاتفاق . وقيل 
يجامع التي ظاهر منها بالنهار ناسيًا لأنه إذا جامع بالنهار عامداً استأنف بالاتفاق » وذكر العمد 
في الليل وقع اتفاقا » لأن العمد والنسيان في الوطء بالليل سواء » فعرفت أن الخلاف في وطء لا 
يفسد الصوم. 

م: ( وقال أبو یوسف لا يستأنف ) ش: وبه قال الشافعي وابن المنذر والظاهرية م: ( لانه لا ينع 
التتابع » إذ لا يفسد به الصوم ) ش: أي بالحماع ليلاً عامداً أو نهاراً ناسيًا » فصار كوطء غيرها م 
(وهو الشرط ) ش: أي التتابع هو الشرط للصوم كفارة وقد وجد م: ( وإن كان تقديه على المسيس 
شرطًا ) ش: هذا جواب عما يقال التقديم على المسيس شرط ولم يوجد » فأجاب بقوله وإن كان 
الى قول م ( ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض » وفيما قلتم ) ش: يعني الاستئناف م: (تأخير الكل عنه ) 

ش: تأخير البعض هو من تأخير الكل . 

م: ( ولهما) ش: آي لبي حنيفة ومحمد م: ( أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ) ش: 
لأنه قال الله تعالى : # من قبل أن يتماسا )» م: ( وأن يكون خاليًا عنه ) ش: أي والشرط أيضًا أن 
يكون الصوم خاليا عن الجماع م: ( ضرورة بالنص ) ش: أي لأجل ضرورة كون الصوم قبل 
المسيس كونه خاليا عنه مقتضى النص ٠‏ وهو قوله تعالى #من قبل أن يتماسا ) م: ( وهذا الشرط ) 
ش: آشار به إلى خلو الشرط م: ( ينعدم به ) ش: أي بالمسيس في خلال الشهرين » فإذا كان كذلك 
م ( فيستأنف الصوم » فإذا أفطر منهما) ش: أي من الشهرين م: (يومًا بعذر أو بغير عذر 
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استأنف لفوات التتابع » وهو قادر عليه عادة . وإن ظاهر العبد لم يجزئه في الكفارة إلا الصوم» 

لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بامال . وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزه» لأنه ليس 

من أهل ا ملك » فلا يصير ملكا بتمليكه » فإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيتا لقوله 

تعالى : # فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتًا ‏ ( المجادلة : الآية ٤‏ ) » ويطعم كل مسكين 

نصف صاع من برء أو صاعًا من تمر أو شعير» . أو قيمة ذلك؛ لقوله -عليه السلام- في حديث 
أوس بن الصامت 


استأنف ) ش: الصوم م: ( لفوات التتابع ) ش: المشروط بالنص م:( وهو قادرعليه ) ش: أي على 
التتابع م: (عادة) ش: أي من حيث العادة » واحترز به عن المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار 
والقتل بعذر الحيض » فإنها لا تستأنف » لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض 

م: ( وإن ظاهر العبد لم يجزئه في الكفارة إلا الصوم ؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من آهل التكفير 
بامال ) ش: وإن ملك لوجود التنافي بين الرق وا ملك » فتعين كفارته بالصيام كالفقير م: ( وإن أعتق 
لمولى أو أطعم عنه لم يجزه » لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه ) ش: أي بتمليك المولى 
إياه » وبه قال الشافعي وأحمد » وهو مروي عن الجسن . 

وقال ابن القاسم المالكي : لو أطعم بإذن مولاه أجزأه فلو أعتتق لا يجزئه . وقال الأوزاعي : 
يجزئه » فإنه بإذنه إذا لم يقدر على الصيام . 

م: ( فإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستین مسکيتًا ؛ لقوله تعالى # فمن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكينًا ‏ ( المجادلة : الآية ٤‏ ) (ويطعم كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعا من ترء أو شعير ) 
ش: من دقيق الحنطة أو سويقها أو نصف صاع من زبيب عند أبي حنيفة › وعندهما صاع من 
زبيب وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة كذا في الطحاوي م: ( أو قيمة ذلك ) ش: أي أو يطعم 
قيمة ذلك » لكن من غير الأعداد المنصوصة مطلقًا » وأما في الأعداد المنصوصة فلا يجوز أداؤها 
قيمة إذا كانت أقل قدراً ما قدر الشرع إن كان من الآخر قيمة » حتى لو أدى نصف صاع من تمر 
جيد يبلغ قيمته نصف صاع من حنطة لا يجوز › وكذالو أدى أقل من نصف صاع من حنطة يبلغ 
قيمته صاعا من تمر أو شعير لا يجوز » والأصل فيه أن كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا 
يكون بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه » وإن كان في القيمة » لأنه اعتبار لمعنى في 
المنصوص عليهء وإنغا الاعتبار له في غيره . 

م: ( لقوله عليه السلام ) ش: تعليل لقوله عليه السلام - أو يطعم كل مسكين نصف صاع - 
إلى قوله- أو شعير - وليس بتعليل لقوله - أو قيمة ذلك - أي لقول النبي يي م: ( في حديث 
أوس بن الصامت ) ش: الحديث لخولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت آخي عبادة بن 
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وسهل بن صخر : «لكل مسكين نصف صاع من بر . 

الصامت ٠‏ هكذا رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف 
ابن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت 
رسول الله َة أشكو إليه وهو يجادلني فيه» ويقول : اتق الله » فإنغا هو ابن عمك › فما برحت 
حتی آنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)... (المجادلة : الآية ١‏ ) » فقال عليه 
السلام : «يعتق رقبة » قالت : لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين » قالت : إنه شيخ كبير لا يستطيع أن 
يصوم » قال : يطعم ستين مسكيتًا » قالت ليس عنده شيء يتصدق به » قال فإني أعينه بعرق من تمر › 
قالت: يارسول الله وأنا أعينه بعرق من تمر ٠‏ قال : أحسنت » فاطعمي بهما ستون مسكيتا وارجعي إلى ابن 
عمك“ . قال والعرق ستون صاعًا . 

م: ( وسهل بن صخر لكل مسكين نصف صاع من بر ) ش: والصواب سلمة بن صخر » وكذا 
ذكر في «المبسوط ». قال أبو عمر بن عبد البر: هو سلمة بن صخر بن سليمان بن حارثة 
الأنصاري ثم البياضي مدني » ويقال سلمان بن صخر وسلمة أصح › وهو الذي ظاهر من امرأته 
ثم وقع عليها » فأمره رسول الله َة أن يكفرء وكان من البكائين . وقال أبو عمر أيضًا : سهل 
ابن صخر له صحبة ورواية حديثه عن يوسف بن خالد عن أبيه عن جده أنه أوصاه وقال :يا نبي 
الله أملكت ثمن عبد فاشترى عبداً » فإن الحدود في نواصي الرجال » ولم يذكر له شيئًا متعلقًا 
بالظهار . 

وقال الذهبي : سهل بن صخر الليثي » وقيل سهل نزل البصرة وحديثه عند خالد السمتي 
عن أبيه » ولم يذكر شيئًا غير ذلك » وقد عرفت من ذلك تقصير صاحب «الهداية» فيما ذكره . 
وأعجب من هذا الأترازي الذي طول الكلام في هذا الموضع وقوة الناظر فيه . وقال في معرض 
الاستدلال : ولنا ما روى الشيخ أبو الحسن الكرخي في «جامعه» في قصة خولة إن النبي كَل قال : 
فليطعم وسقًامن تمر ستين مسكيًا . ثم قال: والحديث مسند في «سنن أبي داود » بطوله › 
انتهی . وکان ينبغي أن یذکر الحدیث بلفظ ما رواه أبو داود بسنده . 

وأشد عجبًا منه الأكمل حيث قال فى شرحه: وما ذكره المصنف موافق لا ذكره المستغفري 
في «معرفة الصحابة» قال :سهل بن صخر ونظر فيه في موضعين » أحدهما أن الأصح فيه سهل 
مکبراً کما ذکرناه » ولم ینبه عليه » بل بلغه کما وجد بخطوط من لا یعتبر نقلهم » والاّخر ادعی 
أغا ذكره المصنف موافق إلى آخره وليت شعري من أين هذه الموافقة » لأن المصنف ذكر هذا دليلاً 


(۱) رواه أبو داود في الظهار )۲۲۱١(‏ من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن خحويلة بنت مالك بن ثعلبة . . . الحديث › قلت : وفيه علتان : الأولى عنعنة ابن إسحاق 
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ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر .وقوله - أو قيمة ذلك - مذهبناء 

وقد ذكرناه في الزكاة . فإن أعطى متا من بر ومنوين من تمر أو شعبير جاز لحصول المقصود › إذ 
ا لجنس متحد . 

لما ذكر ولم يرد شيتًا أصلاً عن سهل بن صخر ما يتعللق بالظهار . وكان المستغفري ذكره في 

الصحابة لا يستلزم رواية شيء منه في الظهار› وليس المقصد من ذكر المصنف إياه معرفة كونه 


صحابًا لیس إلا . وكذاالكاكي قال :سهل بن صخر »› كذا أورد[. . . لمستغفري والحال 
بالحال . 


وقال أيضًا : لنا حديث أوس بن الصامت كما ذكر فى المت » رواه أبو داود وأحمده وقد 
قلنا إن الحديث خولة بنت ثعلبة » ولم يجرد الحديث . واكتفى بقوله كما ذكر في المتن » فإن هذه 
الأشياء من التقليد » والشافعي هنا يطعم مدا من الطعام ويجب ذلك من غالب قوت البلد من 
الحبوب والشمار التي يجب فيها الزكاة . وقال مالك : يجب مد بمد هشام » وهو مدان بد النبي 
ية » وقيل إنه دونهما » لأنه عليه السلام نص على مدين في فدية الأذى والظهار مشله . وقال 
أحمد : يجب من البر مد » ومن التمر ومن الشعير مدان » لأنه روي عن عطاء عن أوس أخي 
عبادة بن الصامت أنه عليه السلام أعطى خمسة عشر صاعا من شعير . 

قال أبو داود : هذا منقطع » لأن عطاء لم يلق أوسا . 

م: ( ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين » فيعتبر بصدقة الفطر ) ش: يعني في المقدارء 
لكن بينهما فرق » فإنه يجوز التفريق في صدقة الفطر » فإن أدى مناً من الحنطة إلى مسكين ومنا 
آخر » وهنا لا يجوز بل يجب عليه أن يتم على ذلك المسكين » فإنه لم يجد يستأنف على غيره › 
لأن المعتبر في صدقة الفطر المقدار دون العدد » وفي الكفارة العدد بالنص » قال تعالى « فإطعام 
ستين مسكينًا ) ( المجادلة : الآية ٤‏ ) » كذا في« مبسوط فخر اللإسلام» و«شرح الطحاوي ». 

م: ( وقوله - أو قيمة ذلك - مذهبنا ) ش: أي قول القدوري رحمه الله تعالى » لأن المسألة 
مذكورة في القدوري هكذا م: ( وقد ذكرناه في الزكاة ) ش: أي وقد ذكرنا معناه في كتاب الزكاة › 
وفي فصل الحملان والفصلان . 

م: ( فن أعطى منًا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز ) ش: هذه من مسائل الأصل › ولم 
يذكر في القدوري ولا في الجامع الصغير ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على سبيل التفريع › 
ولفظ الأصل : ولو أعطى لكل مسكين مدا من بر أو مدين من شعيراً أو تمر أجزأة م: ( لحصول 
المقصود ) ش: وهو دفع حاجة الفقير م: ( إذالجنس متحد) ش: وهو الكفارة » وهو متحدمن 
حيث الإطعام » لأن كل واحد من الأصلين أصلاً » فيجوز النصف من كل واحد منهما» وهو 
سد خلة المحتاج في يومه يحصل ذلك بخلاف ما إذا أعطى من صنف أقل مما قدر فيه » لكنه 
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وإن أمر غيره أن يطعم المساكين عن ظهاره ففعل أجزأه ؛لأنه استقراض معنى ٠والفقير‏ قابض له 

أولا ثم لنفسه › فتحقق تملکه ثم تملیکه. فان غداهم وعشاهم جاز 
ا 
يساوي كمال الواجب من صنف » فإنه لا يجوز » کما إذا أعطی مدآ وهو یساوی صاعا من شعير 
إذا أعطى نصف صاع من تمر » وهو يساوي نصف صاع حنطة لا يجوز لأن الرديء غير 
المنصوص ٠‏ فلا يعتبر فيه القيمة. 

فان قیل : لو أعتق نصف رقبتین بأن کان بینه بین شریکه رقبتین فأعتق نصيبه منهما من 
الكفارة لا يجوز مع أن ا لجنس متحد من حيث الإعتاق . قلنانصف الرقبتين ليس برقبة كاملة › 
إذا الشركة في كل رقبة تمنع التكفير » بخلاف الأضحية بأن ذبحا شاتين عن أضحيتهما حيث 
يجوز لأن الشركة تمنع الأضحية كما في البدنة » كذا فى «المبسوط» . 

م: ( وإن أمر غيره أن يطعم المساكين عن ظهاره ففعل أجزأه ) ش: هذه أيضا من مسائل الأصل› 
ذكر بسبيل التفريع م:( لأنه استقراض معنى ) ش: أي لأن أمره بالإطعام عنه طلب الفرض منه من 
حيث المعنى م: ( والفقير قابض له أولا» ثم لنفسه ) ش: أي قابضًا له نيابة عنه » ثم يكون قابضًا 
لنفسه م:( فتحقق تملكه ) ش: أي تملك الأمر . 

م ( ثم تمليكه ) ش: أي ثم يتحقق تمليكه إلى الفقير» كما لو وهب الدين من غير من عليه 
الدين وأمره يقبضه » فإنه يجوز لأنه يصير قابضًا للواهب » ثم يجعله لنفسه » كذا هنا . ولايقال 
كيف يجعل الفقير ناتبًا » وهو مجهول » والرضا بكونه نائبا شرط » لأنا نقول إغا يراعى شرائط 
النيابة إذا كانت تصدية لا ضمنية لما عرف أن ما ثبت ضمتًا لا يراعى شرائطه . 

قال الكاكي : ويرد على ظاهر الرواية التزوج على عبد الغير أو ثوب الغير » فإنهما يجعل 
فيهماقرضًا لاهبة» وإن كان في القرض شك والفرق أن في معنى الإطعام معنى القربة 
والصدقة » فيقصد بذلك الثواب والأجر دون المال » بخلاف غيره. ومنهم من يقول الصدقة تقع 
في يد الرحمن قبل أن تقع في يد ا محتاج » ولهذا لا تضر الجهالة في الصدقة » لأن القابض 
معلوم » ولهذا لو تصدق بدار تحتمل القسمة على فقيرين جاز» وعلى غنيين لا يجوز والفرق أن 
القابض في الصدقة معلوم دون الهبة . 

م: ( فإن غداهم وعشاهم جاز ) ش: هذه من مسائل القدوري » أي فإن غدى ستين مسكيتًا 
يعنى أطعم الخداء » وهو طعام الغداة . قوله - وعشاهم - أي أطعمهم العحشاءء وهو طعام 
العشاء الرواية بالواو لا بأو » فإن التغذية الواحدة دون التعشية » والتعشية من غير التغذية لا 
يجوز ذكره في «المبسوط» . وعن بي حنيفة لو غدى ستين مسكيتًا وعشى آخرين لا يجوز . 

وقال الكاكي : وما في بعض نسخ الهداية إن عشاهم أراد به غداهم غدائين أوعشاهم 
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قلیلاً کان ما أکلوا أو کثيرا» وقال الشافعي -رحمه الله- :لا يجزئه إلا التمليك اعتبار بالزكاة 
وصدقة الفطر » وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة » فلا تنوب منابه الإباحة . ولنا أن المخصوص 
عليه هو الإطعام » وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك » كما في التمليك . أما 
الواجب في الزكاة الإيتاء » وفي صدقة الفطر الأداء » وهما للتمليك حقيقة . 

عشائين » ذكره في «المحيط» » فعلم أن المراد غداآن أو عشاآن أو غداء وعشاء م: ( قليلاً كان ما 
أكلوا أو كثيراً) ش: أي بعدما شبعوا » إذ القصد الشبع لا المقدار > لأن المقصود دفع حاجة اليوم . 
وفي المحيط المعتبر أكلتان مشبعتان › ولا يعتبر فيه مقدار الطعام » حتى لو قدم أربعة أرغفة أو 
ثلاثة في كفارة اليمين بين يدي عشرة وشبعوا أجزأ وإن لم يبلغ ذلك صاعا أو نصف صاع . 


ولو کان احدهما شبعان هل يجوز › اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم يجوز › لأنه وجد 


إطعام العشرة . 
وقال بعضهم : لا يجوز لأن المأخوذ عليه إشباع العشرة » ولم يوجد » وبقولنا قال إبراهيم 
النخعي ومالك . 


م: ( وقال الشافعي لا يجزئه إلا التمليك ) ش: وبه قال أحمد » وإنا يعتبر فيه التمليك دون 
الإباحة م: ( اعتباراً بالزكاة» وصدقة الفطر ) ش: أي قياسًا عليهما م:( وهذا) ش: أي وجه 
اعتبارها بالزكاة وصدقة الفطر م: ( لأن التمليك أدفع للحاجة » فلا تنوب منابه الإباحة ) ش: لأن 
الإباحة ليست مثل التمليك في دفع الحاجة . 


م: ( ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام ) ش: وهو جعل الغير طاعمًا م: ( وهو حقيقة في 
التمكين من الطعم ) ش: بضم الطاء وهو الطعام » والطعام بالفتح مذاق الشيء م: ( وفي الإباحة 
ذلك ) ش: أي الإطعام م: ( كما في التمليك ) ش: أي كما في معنى التمليك الإطعام › فإذا كان 
كذلك فيتأدى الواجب بكل واحد منهما » فكانت الإباحة ثابتة بالنص » والتمليك في معناه بل 
هو فوقه فيما هو المقصود » وهو سد خلة الفقير وإغناؤه. 

م: ( أما الواجب في الزكاة ) ش: جواب عن قول الشافعي اعتباراً بالزكاة » وصدقة الفطر 
وتقريره أن الواجب في الزكاة م: ( الإيتاء ) ش: وهو الإعطاء م: ( وفي صدقة الفطر الأداء وهما 
للتمليك ) ش: أي المعنى التمليك م: ( حقيقة ) ش: فلا يجوز الإباحة » وفي «الكافي» الأصل أن 
الإباحة تصح في كفارة الظهار » والإفطار واليمين » وجزاء الصيد والفدية دون الصدقات 
كالزكاة وصدقة الفطر والحلق عن الأذى والعشر › فإنه يشترط فيها التمليك» وفي صدقة الحلق 
عن الأذى خلاف بين أبي يوسف ومحمد » فأبو يوسف يجوز الإباحة ومحمد يشترط فيه 
التمليك . 
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ولو کان فيمن عشاهم صبي فطيم لا يجزئه ؛ لأنه لا يستوفيه كاملا » ولا بد من الإدام في خبز 

الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع » وفي خبز ا لحنطة لا يشترط الإدام. وإن أعطى مسكيتا واحدا 

ستين يومًا أجزأه » وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزئه إلا عن يومه ؛ لأن المققصود سد خلة 

الملحتاج» والحاجة تتجدد في كل يوم » فالدفع إليه في اليوم الشاني كالدفع إلى غيره » وهذا في 

الإباحة من غير خلاف » وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل لا يجزئه» 
وقد قيل يجزئه؛ لأن الحاجة إلى 


م ( ولو کان فمن عشاهم صبي فطیم لا یجزئه ) ش: هذه من مسائل كتاب الأيان ذكره بسبيل 
التفريع » أي ولو كان في المساكين الستين الذين عشاهم صبي فطيم عن اليمين لا يجزئه م: (لأنه) 
ش: أي لأن الصبي الفطيم م: ( لا يستوفيه كاملا ) ش: لأن تعشيته وتغذيته ناقصة» فلا تجزئ عن 
الكامل فإن قيل تجزئ في البالغين قليلاً ما أكلوا أو كثيراً » فينبغي أن يجزئه في الفطيم » قيل له 
صلاحية الأكل التام أقيمت مقام الاكل التام فيهم » ما نحن فيه بخلافه . 

م: ( ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ) ش: أورد هذا أيضًا على 
سبيل التفريع » والادام ما لو قدم به » وهو الذي يؤكل شبعًا لغيره » ونا شرط الإدام في خبز 
الشعير دون خبز البر » لأن الفقير لا يستوفي من خبز الشعير حاجته إلا إذا كان مأدومًا كذلك في 
الذرة والدخن » بخلاف خبز البر » فإنه يستوفي منه حاجته » ولم يكن مأدومًا قال العضدي : 
وكذلك لو غذاهم أو عشاهم بسويق تمر قالوا هذا في ديارهم» أما في ديارنا فلا بد من الخبز . 

م: ( وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام ) ش: لأن إدامته فيها لا سيما إذا كان سنخًا » وإنغا 
يتوقف أكله على الإدام عند أهل الرفاهية دون المساكين . م: ( وإن أعطى مسكينًا واحداً ستين يومًا 
أجزأه ) ش: يعنى إذا كانت أكلتين مشبعتين في كل يوم . وروي عن أبي يوسف في غير رواية 
الأصول أنه لا يجوز » كذا في شرح الطحاوي » وبه قال الشافعي وأحمد في الأظهر م: ( وان 
أعطاه في يوم واحد لم يجزئه إلا عن يومه ؛لأن المقصود سد خلة المحتاج » والحاجة تتجدد في كل يوم » 
فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره ) ش: بخلاف ما إذا أعطاه في يوم واحد » لأن الواجب 
التفريق على ستين مسكيتا ولم يوجد ذلك لا حقيقة لأنه مسكين واحد ولا حكمًا لعدم تجدد 
الحاجة » بخلاف المسألة الأولى » لأن إطعامه في ستين يومًا كإطعام ستين مسكيتا لما قلنا . 

م: ( وهذا في الإباحة من غير خلاف ) ش: أي عدم الإجزاء فيما إذا أعطى كله مسكيتًا واحدا 
في يوم واحد بطريق الإباحة بلا خلاف » يعني لا تجزئه إلا بتجدد الأيام » لأن الواحد لا يستوفي 
ما يستوفي ستون مسكيتا في يوم واحد. م: ( وأما التمليك ) ش: يعني إذا أعطى الطعام كله مسكينًا 
واحدافي يوم واحد بطريق التمليك م: ( من مسکین واحد في یوم واحد بدفعات › فقد قیل لا یجزئه) 
ش: وهو الأصح › كذا في المحيط لأن المعتبر سدالخلة م: ( وقد قيل: يجزئه ؛ لأن الحاجة إلى 
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التمليك » تتجدد في يوم واحد » بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة » لأن التفريق واجب بالنص . 
وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف » لأنه تعالى ما شرط في الإطعام أن يكون 
قبل المسيس ٠‏ إلا أنه نع من المسيس قبله ؛لأنه ربعا يقدر على الإعتاق أو الصوم ؛ فيقعان بعد 
المسيس . والمنع معنى في غيره لا يعدم المشروعية في نفسه . وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكيتًا 
لكل مسكين صاعًا من بر لم يجزئه إلا عن واحد منهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما 
الله - » وقال محمد -رحمه الله- : يجزئه عنهماء وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه 
عنهما . له أن بالمؤدى وفاء بهما ٠‏ والمصروف إليه محل لهما» فيقع عنهما كما لو اختلف السبب 
أو فرق في الدفع . ولهما أن النية في ا لجنس الواحد لغو . وفي الجنسين معتبرة › 


التمليك تتجدد في يوم واحده بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة ؛ لان التفريق واجب بالنص ) ش: فإذا 
جمع لا يجزئه إلا عن واحد كالحاج إذا رمى الحصيات السبع دفعة واحدة » كذا في «المسبوط» . 

م: ( وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف ؛ لأنه عز وجل ما شرط في الإطعام أن 
يكون قبل المسيس ) ش: وبه قال الشافعي وأحمد » لأن مالكا يستأنف » واعتبر بالصوم م: ( إلا أن 
يمنع من المسيس قبله ) ش: أي قبل الإطعام م: ( لأنه ريما يقدر على الإعتاق أو الصوم › فيقعان بعد 
المسيس ) ش: فال منع لا لمعنى المسيس لتوهم القدرة على الإعتاق فيكون لمعنى في غيره م: ( والمنع 
معنى في غيره لا يعدم ا مشروعية في نفسه ) ش: فلا يقتضي الفساد كالبيع وقت النداء والصلاة في 
الأوقات المكروهة . 

م: ( وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسکيتا »كل مسكين صاعا من بر لم يجزئه إلا عن واحد منهما 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) ش: هذا من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه روى محمد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يكون عليه طعام مائة وعشرين مسكينًا عن ظهارين » فأطعم 
ستين مسكيتا لكل مسكين صاعا من حنطة من ظهارين من امرأة واحدة أو امرأتين لم يجزئه إلا من 
إحداهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

م: ( وقال محمد يجزئه عنهما ) ش: أي عن ظهارين م: ( وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه 
عنهما ) ش: أي عن الإفطار والظهار بالاعتاق م: (له ) ش: أي محمدم: ( أن با لمؤدى ) ش: وهو 
قدر الصياع م: ( وفاء بهما ) ش: أي بكفارتيهما لكل واحد من ستين مسكيتا م: ( والمصروف إليه 
محل لهما فيقع عنهما ) ش: أي عن الكفارتين م: ( كما لو اختلف السبب ) ش: يعني أطعم ذلك 
عن إفطار وظهار م ( أو فرق في الدفع) ش: بأن أعطى مسكيتا نصف الصاع عن إحدى 
الكفارتين ٠‏ ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى جاز بالاتفاق . م: ( ولهما ) ش: أي 
لأبي حنيفة وأبي يوسف م: ( أن النية في الجنس الواحد لغو ) ش: لأن النية للتميز بين الأجناس 
اللختلفة أو لتمييز المشترك ولا يوجد ذلك في الجنس الواحد م: ( وفي الجنسين معتبرة ) ش: آلا ترى 
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وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة» لأن نصف الصاع أدنی المقادير فيمنع النقصان دون 
الزيادة فيقع عنها » كما إذا نوى أصل الكفارة » بخلاف ما إذا فرق في الدفع ؛ لأنه في الدفعة 
الثانبة في حكم مسكين آخر .ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما 
بعينها جاز عنهما » وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكيتًا جاز؛ لأن ا لجنس 
متحد » فلا حاجة إلى نية معينة وإن أعتق عنهما رقبة واحدة آو صام شهرين كان له أن يجعل 
ذلك عن أيهما شاء » وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما .وقال زفر -رحمه الله-: 
لا يجزئه عن أحدهما 

من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صوم القضاء جاز » ولا يجب فيه نية التعيين › وفي 

فإن قيل : لو أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم يجعل لغوًا في جنس 
واحد » ولهذا حل وطء التي [هي ] عينها . قلنا أفاد ا لحل التي رفع حرمتها بعينها . 

فإن قيل : تعلق بنية الظهارين هناغرض صحيح › وهو رفع الحرمة عنهما » فوجب أن 
يصح . قلنا : إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن إحدى الظهارين قدراً ومحلاً فصحت بنيته . فأما 
إطعام سترن مسكيناً صاعاً إن كان يصلح عن الظهارين قدراً لا يصلح محلا لهما > لأن محل 
الظهارين مائة وعشرون مسكيتا عند عدم التفريق » فإذا زاد في الوظيفة ونقص عن المحل وجب 
أن يعتبر قدر المحل احتياطًا » كما لو أعطى ثلاثين مسكيتا كل واحد صاعا. 


م: ( وإذا لغت النية » والمؤدى يصلح كفارة واحدة ؛ لأن نصف الصاع أدنى المقادير ) ش: يعنى 
أدنى المقادير م: ( فيمنع النقصان دون الزيادة ) ش: لأن الشيء إذا وجب مطلقًاء ثم ورد الشرع 
بالتةدير » وذلك التقدير لا ينع الزيادة » فإذا كان كذلك م: ( فيقع عنها ) ش: أي عن الكفارة 
الواحدة م: (كما إذا نوى أصل الكفارة ) ش: فإنه يقع عن إحداهما بالاتفاق م: ( بخلاف ما إذا فرق 
في الدفع؛ لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر ) ش: هذا جواب عن قول محمداً : أو فرق 
في الدفع » حاصله أن قياسه على هذا غير صحيح » ووجه يظهر عن المتن . 

م: ( ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينهما جاز عنهما » وكذا 
إذا صمام أربعة أشهرء أو أطعم مائة وعشرين مسكيتا جاز » لأن ا لجنس متحد » فلا حاجة إلى نية معينة ) 
ش: بكسر الباء المشددة م: ( وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن 
أيهما شاء ) ش: هذا جواب الاستحسان » والقياس أن لا يجوز » وهو قول زفر » لخروج الامر 
من يده . 


م: ( وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما . وقال زفر: لا يجزئه عن أحدهما 


00۹ 


في الفصلين . وقال الشافعي -رحمه الله- : له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين ؛لأن 
الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد . وجه قول زفر-رحمه الله - أنه أعتق عن كل 
ظهار نصف العبد » وليس له أن يجعل عن أحدهما بعد ما أعتق عنهما ؛ لخروج الأمر من يده . 
ولنا أن نية التعيين ذ في ا لجنس المتحد لا يفيد فتلغوا» وفي الجنس المختلف يفيد » واختلاف الجنس 
في الحكم -وهو الكفارة هاهنا- باختلاف السبب» نظير الأول إذا صام يومًا في قضاء رمضان عن 
يومون يجزئه عن قضاء يوم واحد ٠‏ ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر › فإنه لا بد فيه 


من التمييز » والله أعلم . 


في الفصلين . وقال الشافعي: له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين ؛ لأن الكفارات كلها باعتبار 
اتحاد المقصود جنس واحد ) ش: فالنية في ا لجنس الواحد لا تفيد » ويبقى نية أصل الكفارة » وذلك 
يكفي» فله أن يجعل بعد ذلك عن أيهما شاء . وقال أبو ثور :يقرع في الظهارين أيهما أصابتها 
القرعة حل وطؤها م: ( وجه قول زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبدء وليس له أن يجعل عن 
أحدهما بعد ما أعتق عنهما ؛ لخروج الأمر من يده ) ش: بعد ما أعتق» فصار كما إذا أعتق عن ظهار 
وقتل . 

م: ( ولنا أن نية التعيين ذ في ا لجنس المتحد لا يفيد » فتلغوا ) ش: آي نيته » هذا جواب عما يقال : 
لانسلم اختلاف الجنس » فإن الحكم وهو الكفارة ها هنا بالإعتاق في القتل والظهار واحد» 
فأجاب بقوله : واختلاف ا لجنس م: ( وفي ا لجنس المختلف يفيد ) ش: للتمييز م: ( واختلاف الجنس 
في الحكم- وهو الكفارة ها هنا- باختلاف السبب ) ش: فإن القتل يخالف الظهار لا محالة 
واختلاف السبب يدل على اختلاف الحكم ؛ لأن الحكم ملزوم السبب » واختلاف الملزوم يدل 
على اختلاف الملزومات » ولا اختلف الجحنس صحت النية » فكان إعتاق رقبة واحدة عن كفارتين 
مختلفتين » فيكون لكل منهما نصف الرقبة » فلا يجوز . ثم نظر المصنف لكل واحد من الجنس 
المتحد والمختلف با ذكره في «الفوائد الظهيرية» . 

فقال م: ( نظير الأول ) ش: يعني ا لجنس المتحد م: ( إذا صام يومًا في قضاء رمضان عن يومين 
يجزئه عن قضاء يوم واحد ) ش: بناء على لغوية التوزيع وبقاء أصل النية › إذ ا لجنس متحد م 
(ونظير الثاني ) ش: يعني الجنس المختلف م:( إذا كان عليه صوم القضاء والنذر › فإنه لا بد فيه من 
التمييز ) ش: فإن نوى من الليل أن يصوم غداً عنهما كانت النية غير معتبرة » فلا يصير صائمًا 
أصلاً إذ ا لجنس مختلف . 

فإن قيل : إذانوى ظهرين فى يومين فإنه لا يجوزعن واحد وإن اتحدالجنس . قلنا : لا 
نسلم اتحاد لجنس » لأنه يختلف باختلاف الخطاب والسبب » فن لكل منهما سببا وخطابًا على 
حدة » فأما ا لخطاب فظاهر » وأما السبب فإن دلوك الشمس في اليوم الثاني غير الأول » بخلاف 
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قضاء رمضان » لأن ا لخطاب بزمان يجمعها » وهو الشهر » ولا يحتاج إلى تعيين يوم السبت 
والأحد » حتى إذا كان في قضاء من رمضانين شرط التعيين » ذكره قاضي خان . 

فروع : في «المتتقى» عن أبي يوسف : لو تصدق بدرهم عن ييين وظهار فله أن يجعله عن 
أحدهمااستحساتا . وفي «جوامع الفقه» ظاهر عن أربع فأعتق عبدأعنهن » ثم مرض فأطعم 
تسعة وعشرين يومًا بالهلال وصام قبله خمسة عشر يوما جاز . 

وقيل : لا يجوز ويجب إتمامه بالعدد . وفى «الإشراف » يجزثه بالأهلة ثمانية وخمسون 
يومًا » وبه قال الثوري ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد » وإنلم يستقل 
الهلال . 

وقال الزهري : يصوم ستين يوما . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن صومه ستين 
يوما إن صام بغير الأهلة . 

وفي «المنهاج؟: يجوز إعتاق عبديه عن كفارته في كل واحد نصف وعندنا لا يجوز» وإعتاق 
العباد الحربي في دار الحرب عن الكفارة والعبد المستأمن يجوز خلافًا للأئمة الثلاثة > ولا يجوز 
صرف الكفارة إلى فقير أهل الحرب ٠‏ وإن كان مستأمتًا ويجوز إلى فقير أهل الذمة » خلافًا لأبي 
يوسف والأئمة الثلاثة » وفقير المسلمين أحب عندنا . ولو قال الآخر : أعتق عبدك عن كفارتي 
فأعتقه عن كفارته أجزأه » وعندنا إذالم يشترط عن عوض لايقع عن الأمر . وعن أحمد 
روایتان. 


# HF E 


باب أحكام اللعان 


قال : إذا قذف الرجل امرآته بالزنا وهما من أهل الشهادة › والمرأة ممن يحد قاذفهاء أو نفى نسب 
ولدها وطالبته بمو جب القذف فعليه اللعان ء› 
م: ( باب أحكام اللعان ) 

ش: أي هذا باب في بيان أحكام اللعان وهو مصدر من لاعن يلاعن ملاعنة ولعانًا » وأصله 
من اللعن » وهو الإبعاد والطرد في اللغة » يقال : التعن »أي لعن نفسه ولاعن إذالعن غيره › 
ورجل لعنة بفتح العين إذا كان كثير اللعن لغيره ولعنه بسكونها إذا لعنه الناس كثيراً » ومعناه شرعَا 
عبارة عما يجزئ بين الزوجين من الشهادات الأربع » واللعن والغضب » وسمي الكل لعاتا لا 
فيه من ذكر اللعن كالصلاة تسمى ركوعا لما فيها من الركوع » وكالتحيات تسمى تشهدآً لا فيها من 
التشهد وركنه الشهادة المؤكدة باليمين » وسببه قذف الرجل زوجته قذفًا يوجب الحد في 
الأجانب» وشرطه قيام النكاح . وحكمه حرمة الوطء بعد التلاعن . وأهله من كان أهلاً للشهادة 
عندنا حتى لا يجزئ بين ملوكين أو أحدهما صبي أو ملوك . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري- رحمه الله تعالى- م: (إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ) ش: سواء 
فى ذلك قوله رأيتك تزنين » وقوله أنت زانية و يا زانية عندالحمهور › وبه قال الشافعى وأحمد 
ومالك في رواية . وفي المشهور عنه لا بيجب بقوله : يا زانبة أو أنت زانية بل يجب فيه الحد » وبه 
قال الليث وعثمان البتي ويحيى بن سعيد م: ( وهما من أهل الشهادة ) ش: يعني من أهل الأداء » 
ولهذا لا يجزئ بین لوكين . 

فإن قلت : يجزئ بين الأعميين والفاسقين » مع أن الشهادة لهؤلاء . 

قلت : الأعميان من أهل الشهادة » وعدم قبول شهادتهما لعدم التمييز بين المشهود له › 
وعليه لو قضى القاضي بشهادة الفاسقين جاز . وقال في«النهاية» : ولو قضى القاضي بشهادة 
هوؤلاء جاز. ۰ ٠‏ 

م: ( والمرآة من يحد قاذفها ) ش: حتى لو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسد 
ودخل بها أو كان لها ولد وليس له أب معروف لا يجزئ اللعان » أو زنت في عمرها ولو مرة › 
أو وطئت وطتًا حرامًا ولو مرة » ذكره الأسبيجابي م: ( أو نفى نسب ولدها) ش: بأن قال : هذا 
الولد من الزنا » أو قال : ليس مني قبل الإقرار بالولد . وقيل : مضي التهنئة التي هي قائمة مقام 
الإقرار » بخلاف ما إذا نفى الحبل » حيث لا لعان ولا حد عند أبي حنيفة - رحمه الله - على ما 
يجيء م: ( وطالبته وجب القذف ) ش: أي طالبت المرأة زوجها بموجب القذف م: ( فعليه اللعان ) 
ش: أي فعلى الزوج اللعان » أي يلاعنها » وإنما شرطت مطالبتها » لأنه حقهاء لأنه لبراءة 
عرضها حیث قذفها بالفجور» فاشترطت مطالبتھا کسائر حقوقها » حتی لو كانت كفت عن 
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والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيان » مقرونة باللعن والخضب ٬قائمة‏ مقام حد 

القلف في حقه » ومقام حد الزنا في حقها؛ لقوله عز وجل : # ولم يكن لهم شهداء إلا 

أنفسهم4 (السنور الآية : .)١‏ والاستثناء إنغا يكون من ا لجنس » وقال الله تعالى : # فشهادة 

أحدهم أربع شهادات بالله# (النورالآية : ٠‏ ) نص على الشهادة واليمين › فقلنا : الركن هو 
الشهادة امو كدة باليمين 


مدافعته » فهی امرأته . 


م والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيان ) ش: إغا قال : عندناء لأن عند 
الشافعي آيان مؤكدات بلفظ الشهادة » حتى أن عند أهل اللعان من كان أهلاً للشهادة» وعنده من 
کان هلا لليمين » فلا يجري اللعان إلا بين زوجين مسلمين حرين عاقلين بالغين غير محدودين 
في القذف عندنا وعنده يجري بين المسلم وامرأته الكتابية » وبين الكافر وامرأته وبين العبد 
وامرأته» وبقول الشافعي قال مالك وأحمد في رواية كقولنا م: (مقرونة باللعن والغضب ) ش: 
صفة لما قبله » وهذاالمجموع هو اللعانء وهو ركن اللعان م: (قائمة ) ش: أي اللعان قائمة إنغا 
أنثه باعتبار الملاعنة أو باعتبار أنه شهادات إلى آخره م: ( مقام حد القذف من حقه ) ش: أي في حق 
الزوج » ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفها ولا تقبل شهادته بعد اللعان أبداً . 

م: ( ومقام حد الزنا في حقها ) ش: أي في حق الزوجة » ولهذالو قذفها مراراً يكفي لعانًا 
واحداً کا لحد م: ) لقوله عز وجل : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )) ( النور: الآية )١‏ ش: وجه 
الاستدلال أن الله تعالى قال ل والذين يرمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 (النور : 
الآية ١‏ ) » واستثناء الأزواج من الشهداء م: ( والاستفاء إنغا يكون من الجنس ) ش: هذاهو 
الأصل» ولا شهداء إلا بالشهادة. ولا شهادة فيما نحن فيه إلا كلمات اللعان » فدل أنها شهادات 
كدت بالأيان نفيًا للتهمة . 

م: ( وقال الله تعالى: # فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله )) ( النور : الآيه )١‏ نص على 
الشهادة واليمين » فقلنا: الركن هو الشهادة ا مؤكدة باليمين ) ش: لأن الحاجة هاهنا إلى إيجاب الحكم 
في الطرفين » والذي يصلح لإيجاب الحكم الشهادة دون اليمين » إلا أنها مؤكدة باليمين » لأن 
يشهد لنفسه ٠‏ التأكيد باليمين لا يخرجه من أن يكون شهادة . فقلنا الركن الشهادة المؤكدة باليمين 
عملا بحقيقة لفظ القرآن والسنة على ما يأتي . 

وقال الماوردي في «الحاوي » : وتأويل أبي خطأ » لأن شهادة المرء على نفسه غير مقبولة 
[بل] فاسد ة» لأن من قال بحقيقة لفظ الشهادة المذكورة في القرآن والحديث لم يكن قوله تأويلاً 
بل التأويل قول من ترك حقيقة اللفظ بالإشهاد الفاسد وتعطيل القرآن بالحديث . 
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ثم قرن الرکن في جانبه باللعن لو کان کاذبا » وهو قائم مقام حد القذف › وفي جانبها بالغضب» 
وهو قائم مقام حد الزنا. 


وأما شهادته لنفسه فغير مقبولة لمكان التهمة »لا لأنه لايصلح للشهادة › ألا ترى إلى قوله 
عز وجل ل شهد الله € ... الآية » وكان من أصدق الشهادات لانتفاء التهمة والتهمة فيما نحن فيه 
منتفية باليمين » مع أنها بإذن الله تعالى أو شرع رسوله عليه السلام > وأما تكرار الشهادة لقيامها 
مقام أربع شهادات » فإن الواجب عليه إقامة أربع شهادات من شهود أربعة » وقد عجز عن إقامة 
شهود أربعة » ولم يعجز عن إقامة أربع شهادات فما عجز عنه . 

م: ( ثم قرن الركن ) ش: هو الشهادة م: ( في جانبه ) ش: أي في جانب الزوج م: ( باللعن لو 
کان كاذبًا ) ش: تأكيداً م: ( وهو قائم مقام حد القذف ) ش: ولهذا لا يثبت بالشهادة على الشهادة › 
ولا بشهادة النساء » وكتاب القاضي إلى القاضي م: ( وفي جانبها ) ش: أي وفي جانب الزوجة م: 
(بالغضب ) ش: أي قرن الشهادة بالغضب » وإنغا خص الغخضب في جانبها في المرة الجامسة 
لأنهن يستعملن اللعن كثيراً في البيوت على ما جاء في الحديث : أنهن يكشرن اللعن » ويكفرن 
العشير» وسقطت حرمة اللعن عند أعينهن فيجرين على الأقدام عليه لكثرة حربه » فأقيم الخضب 
مقامه في حقهن ليكون أدعى لهن عن الإقدام » وإنغا أفردت الخامسة بالغضب لأنها ليست من 
جنس الشهادة لعدم ذكر الشهادة فيها م: ( وهو قائم مقام حد الزنا) ش: ولهن لو قذفها مراراً يكفي 
لعان واحد کالحد. 

فإن قيل ما معنى إقامة الشهادة مقام الحد في الطرفين » وهنا المناسبة بين الحد والشهادة ؟ 
أجيب بأن الحد زاجر » والاستشهاد بالله تعالى كاذبًا مقرونًا باللعن على نفسه سبب الهلاك »› 
وفي ذلك زجر عن الإقدام على سببه . 

فإن قيل : لو كان اللعان قائماً في حقه مقام حد القذف لجرى كجر ى كجريانه في الاتحاد 
والتعدد » وليس كذلك » فإن من قذف أربع نسوة له في كلمة واحدة » وفي كلام متفرق فعليه أن 
يلاعن عن كل واحدة منهن على حدة » وإن قذف أجنبيان فإنه يقام عليه حد القدف لهذامرة 
واحدة . أجيب : بأن اللعان قائم في حقه مقام امرأته لا مطلقًا » لأنه صار بدلا عما كان يلزمه في 
الابتداء بقذفها » فلا يرد عليه الأجنبيات » على أن ذلك لاختلاف المقصود › فإن المقصود هنا 
وقع عار الزنا عنهن » وذلك يحصل بإقامة حد واحد » وهنا لا يحصل المقصود بلعان واحد تعذر 
الجمع بينهن بكلمات اللعان » فقد يكون صادقًا في حق بعض دون بعض » والمقصود التفريق بينه 
وبينهن » ولا يحصل ذلك بلعان بعضهن » فيلاعن كلا منهن » حتى لو كان محدوداً في قذف 
كان عليه لهن حد واحد » لأن موجب قذفهن الحد حينئذ » والقصود يحصل بحد واحد كما في 
الأجنبيات. 


إذا ثبت هذا نقول لا بد أن يكونا من آهل الشهادة ؛ لأن الركن فيه الشهادة › ولا بد أن تكون هي 
تمن يحد قاذفها لأنه قائم في حقه مقام حد القذف » فلابد من إحصانها » ويجب بنفي الولد ؛ 
لأنه لما نفى ولدها صار قاذقًا لها ظاهرا » ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء عن 
شبهة » كما إذا نفى أجنبي نسبه عن أبيه ا مروف وهذا لأن الأصل في النسب هو الصحيح › 
والناسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به »ويشترط طلبها لأنه 
حقها فلا بد من طلبها كسائر الحقوق .فإن امتنع عنه 

م: ( إذا ثبت هذا ) ش: يعني إذا ثبت أن الأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيان م: 
( نقرل لابد أن يكون من أهل الشهادة ‏ لأن الركن فيه ) ش: أي في اللعان م: ( الشهادة » ولا بد أن 
تكون هي ) ش: أي المرأة م: ( ممن يحد قاذفها ) ش: حتى لو كان من أهل الشهادة والمرأة ممن لا يحد 
قاذفيا » بأن كان معها ولد لأب له معروف لا يجب اللعان م: ( لأنه ) ش: أي لأن اللعان م: ( قائم 
في -حقه مقام حد القذف ٠‏ فلا بد من إحصانها ) ش: أي إحصان المرأة م: ( ويجب بنفي الولد)ش: أي 
يجب اللعان إذا نفى ولده بن قال هذا الولد من الزنا » وقد مضى الكلام فيه عن قريب م: ( لأنه لا 
نفى ولدها صار قاذًا ظاهر؟) ش: كما إذانفى أجنبى نسب ولد عن أبيه المعروف » فإنه يكون فذقا 
للمرأة » وكذلك هذا. 


م: ( ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء عن شبهة » كما إذا نفى أجنبي نسبه ) ش: 
أي بنسب الولد م: ( عن أبيه المعروف ) ش: فإنه التباس قذف صريح م: ( وهذا ) ش: إشارة إلى 
قوله ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره م:( لأن الأصل في النسب الصحيح ) ش: أي 
الف راش الصحيح م:( والفاسد ملحق به » فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به ) ش: 
وفي «المبسوط »: الولد من الوطء بشبهة ثابتة بالنسب عن النسيان»ء والذي لا يكون ثابت النسب 
عن أحد يكون من الزنا ولا نسب لها الولد إلا منه . فإذانفاه فقد زعم أن لا نسب له » فيكون 
قاذفًا بالزنا. وقال الشافعي : لا يصير قاذقًا بالنفي مالم يقل إنه من الزنا » لجواز أن يكون من 
الوطء بشبهة » كما قال لأجنبية ليس هذا الولد من زوجك › والقياس ما قاله › إلا أناتركناه 
بالضرورة » لأن الزوج قد يعلم أن الولد ليس منه بأن لم يطأها وعزلها عزلا بيتا» فاكتفى بنفي 
الولد » حتى ينتفي منه نسب الولد » وهذه الصورة معدومة في حق الأجنبي . قيل ذكر في 
«جوامع الفقه» وغيره : لو قال وجدت معها رجلا يجامعها ليس بقذف لها » لأنه يحتمل الحل 
والجماع بشبهة» والنكاح الفاسد » فكان ينبغي أن يكون كذلك هنا » لأنه [. . .] بالزنا . جيب 
عنه جعلناه كالصريح بالزنا بالضرورة كما بينا . 

م: ( ويشترط طلبها ) ش: أي طلب المرأة وجب القذف م: ( لأنه حقهاء فلا بد من طلبها 
کساثر الحقوق ) ش: لأنه باللعان يندفع عنه عار الزنا » وبه قالت الثلاثة م: ( فإن امتنع عنه ) ش: أي 
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حبسه الحاکم حتی يلاعن أو يكذب نفسه فيحد لأنه حق مستحق عليه » وهو قادر على إيفائه ء 

فيحبس به حتى يأتي با هو عليه أو يكذبه نفسه ليرتفع السبب . ولو لاعن وجب عليها اللعان لا 

تلونا من النص إلا أنه يبتدا بالزوج ؛ لأنه هو المدعي . فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو 

تصدقه ؛ لأنه حق ممستحق عليها » وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه . وإذا كان الزوج عبداً أو 

كافرا أو محدودا فى قذف فقذف امرأته فعليه الحد ؛ لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهتهء فيصار إلى 

الوجب الأصلي » وهو الثابت بقوله تعالى : # والذين يرمون المحصنات 4الآية. (الآية: ٤‏ 
النور)ء واللعان خلف عنه . 


عن اللعان م: ( حبسه الحاكم حتى يلاعن ) ش: وهذاعندنا . وقال الشافعي ومالك وأحمديقام 
عليه حد القذف بناء على أن موجب القذف عندهم الحد » وعندنا اللعان م: ( ويكذب نفسه فيحد» 
لأنه حق مستحق عليه ) ش: أي على الزوج م: ( وهو قادر على إيفائه ) ش: قال الأكمل : قيل هذا 
احتراز عن المديون المفلس » فإن الدين مستحق » ولكنه غير قادر على إيفائه فلا يحبس . قلت: 
القائل بهذا «الكافي» » فإنه هكذا شرح هذا الموضع م: ( فيحبس فيه » حتى يأتي با هو عليه أو يكذب 
نفسه ) ش: فإذا كذب نفسه فحينئذ يجب عليه حد القذف م: ( ليرتفع السبب ) ش: أي سبب 
اللعان » أي علته وهو التكاذب » لأن اللعان إنما يجب إذا كذب كل واحد منهما الآخر فيما يدعيه 
> حتى لو كذب نفسه لا يجب اللعان » وفي بعض النسخ ليرتفع الشين » أي العار بالتكاذب » 
وهو بفتح الشين المحجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون . 

م: ( ولو لاعن ) ش: أي الزوج م:( وجب عليها اللعان لما تلونا من النص ) ش: وهو قوله عز 
وجل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ( النور : الآيه )١‏ م:( إلا أنه يبتدئ بالزوج › لأنه هو 
المدعي ) ش: بناء على أن اللعان شهادات » والمطالب بها هو المدعي و الاستثناء بمعنى لكن »› كأنه 
استشعر أن يقال المتلو من النص لا يدل على المبدوء به » فقال إلا أنه يبدأ به . م: (فإن امتنعت حبسها 
الحاكم » حتى تلاعن أو تصدقه ) ش: أي تصدق الزوج م: ( لأنه حق مستحق عليهاء وهي قادرة على 
إیفائه فتحبس فيه ) ش: وقال الشافعي ومالك : لا حبس بل ترجم للزنا بعد الدخحول بهاء 
ولأحمد في حبسها روايتان . 

م: ( وإذا كان الزوج عبداً أو كافرا أو محدوداً في قذف فقذف امرأته فعليه ا لحد ) ش: صورة ما إذا 
كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها الزوج قبل عرض 
الإسلام عليه م: ( لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ) ش: وهو كونه ليس من أهل الشهادة م: ( فيصار 
إلى الموجب الأصلي ) ش: وهو حدالقذف م:( وهو الثابت بقوله تعالى:#والذين يرمون 
اللحصنات #الآية ) ( النور : الآية )٤‏ م : ( واللعان خلف عنه ) ش: فإنه كان هو المشروع ولا ثم 
صار اللعان خلافا عنه في الزوج عند وجود الشرط » فإذا عدمت صير إلى الأصل . 
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وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة فى قذف » أو كانت ممن لا يحد قاذفها ء 

بأن كانت صبيةءأو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان ؛لانعدام أهلية الشهادة وعدم 

الإاحصان في جانبهاء وامتناع اللعان لمعنى من جهتها فيسقط الحد كما إذا صدقته والأصل في 

ذلك قوله عليه السلام : أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية» والنصرانية تحت 
المسلم»والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك 


م: ( وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة ) ش: أي والحال أن المرأة مته م: ( أو كافرة أو محدودة 
في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية ) ش: أي وكان ظهور زناها 
بين الناس كذلك ٠‏ أو تزوجها بنكاح فاسد أو ولدهامن غير أب معروف م : ( فلا حد عليه ولا 
لعان) ش: هذا من مسائل القدوري - رحمه الله تعالى- إلا أن قوله - بأن كانت صبية أو مجنونة 
أو زانية - فإنه تفسير من المصنف م:( لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها ) ش: أي في 
جانب المرأة م: ( وامتناع اللعان لمعنى في جهتها ) ش: أي لأجل امتناع وجوب اللعان لعلة في جهة 
المرأة فإذا كان كذلك م: ( فيسقط الحد كما إذا صدقته) ش: أي المرأة أي كما يسقط الحد إذا صدقت 
المرأة زوجها لأن سقوط اللعان يكون من جهتها وبقولنا قال الشعبي والزهري وحماد ومكحول 
وعطاء وأحمد في رواية وفي ظاهر مذهبه من كان أهلاً لليمين فهو أهل للعان » كما قال الشافعي 
ومالك. 


م: ( والأصل في ذلك ) ش: أي في الذي ذكر من البيان م: ( قوله عليه السلام ) ش: أي قول 
النبي 4ة :م: ( أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم :اليهودية والنصرانية تحت المسلم › والمملوكة تحت 
الحر. والحرة تحت المملوك والمحدود في قذف مع امرأته) ش”:أقول : ونذكر أولاً ما ذكره الشراح 
هناء حتى يعرف القصد والتقليد في أمثاله . فقال الأترازي : هذا الحديث لم نجد له أصلاً في 
كتب الحديث «كالموطأ» و(صحيح» البخاري واسنن» أبي داود و«جامع» الترمذي وغير ذلك ›إلا 
أن أبا بكر الرازي ذكره في شرحه «لمختصر الطحاوي» بإسناده عن عبد الباقي عن نافع عن أبي 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بي قال: «أربع ليس بينهن ملاعنة اليهودية 
والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك »» انتهى . 

(۱) أخرجه ابن ماجة (۲۰۷۱) من طريق ابن عطاء عن أبيه عطاء ا لخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً . وأحرجه الدارقطني (۳/ )٠١۳‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده . وأخرجه أيضاً من طريق ابن عطاء عن عطاء عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ثم قال : هذا 
عشمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جداً » وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضاً › 
رعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الذي في الإسناد الثاني » قال فيه الدارقطني : متروك . 

قلت : وقد رواه الأئمة أمثال ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفاً وهذا هو الأصح 


والله أعلم . 
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قال الأكمل : قيل هذاالحديث لم يوجد له أصل في كتب الحديث » لكن أبا بكر الرازي 
ذكر في شرحه «مختصر الكرخي» بإسناده عن عبد الباقي أبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي ي قیل : كفى بأبي بكر الرازي العدالة والفقه والضبط مقتدى» انتهى . 

وقال الكاكي بعد أن ذكر الحديث : رواه الشيخ أبو بكر الرازي والدارقطني وفيه: «وليس 
بين المملوكين ولا الكافرين لعان »» ذكره أبو عمر بن عبد البر أيضًا وضعفه » ورواه الدارقطني 
من طرق ثلاث وضعفه » والضعيف إذا روي من طریق يحتج به على ماعرف › انتهی . 

فنقول قال الأترازي : هذا الحديث لم نجد له أصلاً . . . إلى آخره غير صحيح» لأن ابن 
ماجة والدارقطني وعبد الباقي بن قانع » ذكره فعرفت أنه من المقلدين المقصرين . وقول الأكمل 
قيل في الموضعين يدل على أنه من المقلدين المقصرين . وآما قول الكاكي فقريب من التوجيه › 
ولکنه لم یحرره كما ينبغي . 

قال الشيخ جمال الدين الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية بعد أن ذكر الحديث المذكور : 
آخرجه ابن ماجه في «سننه» عن ابن عطاء عن بيه عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول 
الله هة قال: أربعة من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم» واليهودية تحت 
المسلمء والمملوكة تحت الجحرء والحرة تحت المملوك» هذا لفظ ابن ماجة وأخرجه الدارقطني في 
«سننه» عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب وقال عن جده عبد الله بن 
عمرو موقوفا : أربعة ليس بينهم لعان ليس ببين ا لحر والأمة لعان » وليس بين الحرة والعبد لعان ء 
وليس بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان. 

وقال الدارقطني : الوقاصي متروك الحديث » ثم أخرج عن عثمان بن عطاء الخراساني عن 
أبيه عن عمرو به . قال : وعثمان بن عطاء الخراساني ضعيف الحديث جداً» وتابعه یزید بن 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضًا . وروي عن الأوزاعي وابن جريج وهماإمامان عن عمرو بن 
شعیب عن جدہ انتهی . 

قلت: عطاء هذا وثقه ابن معین وأبو حاتم وغیرهما » واحتج به مسلم في صحیحه وابنه 
عثمان » ذکره ابن أبي حاتم في کتابه وقال : سألت عنه أبي فقال : یکتب حدیثه ثم ذکر عن أبيه 
سألت دحيمًا عنه فقال: لا بأس به . فقلت إن أصحابه يضعفونه» فقال : وأي شيء حديث عثمان 
في الحديث » واستحسن حديثه وعثمان بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن أبي وقاص آبو 
عمرو الوقاصي المالكي قال ابن الجوزي : إغا قيل له المالكي لأن سعدآهو ابن مالك . قلنا هو أبو 
وقاص » فلذلك نسب إليه وكان هو ضعيمًا » فقد أخرج الحديث أيضًا عن عمرو بن شعيب 


غیره. 
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ولو کانا محدودین في قذف فعلیه الحد؛ لأن اللعان من جهته إذ هو ليس من أهله . وصفة اللعان 
أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات» 


وروى الذهبي في المتن الأحاديث منها ما رواه عن سهيل بن بي صالح عن أبيه عن آبي 

هريرة مرفوعا : الكذب يقصر الرزق » والدعاء يرد القضاء نافذ ولله في خلقه قضاء يحدث . 

وقال البيهقي : قال الشافعي : قالواروي عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي ية قال ١:‏ أربع لا لعان بينهن . . . »الحديث . قلنا : رويتم هذاعن رجل مجهول ورجل 
غلل » وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع . قلت : لم يسم الشافعي المجهول ولا 
الذي غلط ولا بينهما . 

وقال : روى هذا الحديث عبد الباقي بن قانع وعیسى بن أبان من حديث حماد بن خالد 
الحباط عن معاوية بن صالح عن صدقة بن أبي ثوبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي بي » وحماد ومعاوية من ر"جال مسلم » وصدقة ذكره ابن حبان في كتاب التابعين » 
قال : وروی عنه معاوية بن صالح » ذكره ابن أبي حاتم في کتابه » وقال : روی عنه الولید وعبيد 
الله بن موسى» وهذا يخرجه عن جهالة العين والحال . 

وقول الشافعي رجل غلط قال الشيخ علاء الدين في الجوهر النقي : أظنه أراد به عمرو بن 
شعيب وهو ثقة » وقد عمل العلماء بحديثه وعمل به الشافعي في مواضع والبيهقي . وقد خالف 
الشافعي في قوله إن الحديث منقطع وأثبت اتصاله » وقد تبين با قلنا أن إسناد الحديث جيد › فلا 
نسلم قول البيهقي » ولم ينسلخ بيانه إلى عمرو. 

م: ( ولو کانا ) ش: أي الزوجان م: ( محدودين في قذف فعليه الحد لأن امتناع اللعان لمعنى من 
جهته » إذ هو ليس من أهله) ش: هذه من مسائل الأصل ذكرها المصنف على سبيل التفريع » قوله 
لمعنى من جهته هو كونه ليس من أهل الشهادة . 

فإن قلت: هلا اعتبر جانبها وهي أيضًا محدودة في القذف ذي الحد . 

قلت : المانع من الشيء إنا يعتبر مانعا إذا وجد المقتضى » لأنه عبارة عماينتفى به الحكم مع 
قيام مقتضاه » وهنا المانع هو الرجل لكونه الأصل فيه » وإنما يعتبر أهلية المرأة فيه إذا وجدت أهلية 
الر-جل ٠‏ فإذالم توجد أهلية الرجل لا يعتبر بحالها في اللعان كالعبد يقذف امرأته المحدودة 
العفيمة الحرة البالغة » حيث يجب عليه الحد . 

م: ( قال : وصفة اللعان ) ش: أي قال القدوري رحمه الله تعالى وصفة اللعان م: ( أن يبتدئ 
القاضسي بالزوج ) ش: أي يقيم القاضي الزوج بين يديه ويأمره م: ( فيشهد أربع شهادات ) ش: من 
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يقول في كل مرة :أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويقول فى الخامسة لعنة 

الله عليه إن كان من الكاذيين فيما رماها به من الزنا ءيشسير إليها في جميع ذلك » ثم تشهد الراة 

أربع مرات «تقول في كل مرة أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا» وتقول في 

الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا .والأصل فيه ما تلونا من 

النص » وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله -آنه يأتي بلفظ المواجهة يقول فيما رميتك به 

من الزنا لأنه أقطع للاحتمال وجه ما ذكر في الکتاب أن لفظة المغاية إذا انضمت إليها الإشارة 
انقطع الاحتمال . 


الإشهاد بنصب الدال عطقا على قوله أن يبتدئ . واعلم أنها إذا خاصمت إلى القاضي فينبغي أن 
يقول لها اتر كي وانصرفي » ولو تركت وانصرفت ثم خاصمت بعد ذلك انيا جاز » لأن العفو عن 
القذف باطل » فإذا اختصمت وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدين عدلين» ولو أقامت رجلاً 
وامرأتين لم يقبل . ولو أقامت شاهدين ثم أن الرجل أقام رجلا وامرأتين على تصديقها سقط 
اللعان و لا حد . ولو لم يكن لها بينة فأرادت أن تخلف الزوج على القذف ليس لها ذلك » فإن 
أقر الزوج بأنه قذفها بالزنا سئل البينة » فإن شهد أربعة أنهم رأوا كاميل في المكحلة » والقلم في 
المحبرة ينظر إن كانت امرأة محصنة رجمت ٠‏ وإن كانت غير محصنة جلدت . ولو لم يكن له بينة 
وجب اللعان إذا اجتمعت الشرائط . وقال في الأصل : يقول له القاضي قم فالتعن فيقوم . 

ثم م: ( يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » ويقول في الخامسة: 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا » يشير إليها في جميع ذلك . ثم تشهد المرأة أربع 
مرات تقول في كل مرة : أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة :غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ) ش: وإذا كان القذف بنفي الولد تقول المرأة 
في كل مرة فيما رماني به من الزنا في نفي الولد . 

م: ( والأصل فيه ) ش: أي في اللعان على هذه الصورة م: ( ما تلونا من النص ) ش: وهو فيما 
مضیى بقوله تعالى # ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ) إلى قوله # إن 
كان من الصادقين 4 (النور : الآية) م: ( وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يآتي بلفظ المواجهة ) ش: أي 
ا للخاطبة م: ( يقول فيما رميتك به من الزنا ؛ لأنه أقطع للاحتمال ) ش: لأن هاء الغيبة محتملة فكانت 
الخاطبة أرفع للاحتمال » وبه قال زفر » كذاذكره في شرح الأقطع).م: ( وجه ما ذكره في 
الكتاب ) ش: أي القدوري م: ( أن لفظ المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال ) ش: لأنه 
يجتمع فيه أداتا تعريف فهو أولى . وفي «تنبيه الشافعية» يسميها إن كانت غائبة ويشير إليها إن 
كانت حاضرة . وقيل يجمع بينهما » وأنكره السرخسي فقال لا معنى لذكر الاسم والنسب مع 
الحضرة . وفي «المنهاج» : لو بدل الشهادة بحلف ونحوه أو الغضب يلغيها أو على العكس » قبل 


عام الشهادات لم يصح على الأصح . 
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قال : فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى بفرق القاضي بينهما » وقال زفر: تقع بتلاعنهما؛ لأنه تلبت 

الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح 

بالإ-حسان» فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعًا للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبي عليه 

السام : كذبت عليها يا رسول الله » فقال له : «أمسكها» ‏ فقال : إن أمسكتها فهي طالق ثلاا. 
قاله بعد اللعان . 


م: ( قال ) ش: آي القدوري رحمه الله م: ( فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما ) 
ش: تكون الزوجية قائمة ويقع ظهاره وطلاقة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهماعندناء 
كذا في شرح الطحاوي م: ( وقال زفر: تقع ) ش: أي الفرقة م: ( بتلاعنهما ) ش: وهو المشهور من 
مذهب مالك وأصحابه » وبه قال أبو ثور وأبو عبيد في رواية داود » وهو مروي عن ابن 
عباس . قال الشافعي : يقع بلعانه كما إذا ارتد أحد الزوجين . وقال أبو بكر الرازي : قول الشافعى 
خارج لا سلف له فيه » قيل ليس كذلك . لأنه ذكر في المقدمات أنه ظاهر قول مالك وعبد الله بن 
البتي وجماعة من أهل البصرة : لا يتعلق باللعان فرقة بحال » وهو خلاف السنة والحديث . 

م: ( لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث ) ش: قال الأكمل والكاكى : أراد بالحديث قوله كلاة: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يحتمعان آبدا “» نفي الاجتماع بعد التلاعن ¢ وهو تنصیص على نفی 
الفرقة بالتلاعن . وقال الأترازي : ولزفر قول الصحابة : المعلاعنان لا يجتمعان أبدًا . قلت : 
الصواب مع الأآترازي أنه لم يرو مرفوعا » إنغا روي موقوقًا على جماعة من الصحابة من ذلك ما 
رواه آبو داود من حدیث ابن شهاب عن سهل بن سعد - رضی الله تعالی عنه - فی هذا الخبر »› 
قال فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله ية فمضت السنة بعد فى المتلاعنين إذا افترقا لا 
يجتمعان أبداً . وروى عبد الرزاق في مصنفه : المتلاعنان لا يجتمعان أبداً موقوقًا على عمر وابن 
مسعود - رضي الله عنهم - م: (ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف » فيلزمه التسريح 
بالإحسان ‏ فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعًا للظلم ) . 

م: ( قال ) ش: الملصنف - رحمه الله تعالى -م: ( دل عليه ) ش: أي دل على عدم وقوع 
الفرقة م: ( قول ذلك الملاعن عند النبي َي كذبت عليها يا رسول اللهء إن أمسكتها فهي طالق ثلانًا ء قاله 
بعد اللعان ) ش: وأراد با ملاعن عوير العجلانى . وجه الاستدلال أنه قال : كذبت عليهاعند 
(۱) رواه بو داود في اللعان (۲۲۰۰) من حديث سهل بن سعد وفيه عياض بن عبد الله الفهري وفيه لين . 

وأخرجه أيضًا من طريق سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد . 
وأخر جهما الدارقطني )٤١1/۲(‏ من طريق فروة بن أبي المغراء ثنا أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر . . . مرفوعاً . 
قلت : وهذا سناد حسن . وروي موقوفاً على عمر وابن مسعود وعلي وابن عمر . 
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وتكون الفرقة تطليقة بائنةء عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-ء لأن فعل القاضى انتسب إليه 
كما فى العنين . 


النبي ية . . إلى آحره » ولم ينكر عليه النبي ية » ولو وقعت بينهما بمجرد التلاعن لأنكر 
رسول الله ية فإن قيل : قد أنكر عليه بقوله : «اذهب فلا سبيل لك عليها» . 

آجيب : بأن ذلك ينصرف إلى طلبه رد المهر» فإنه روي أنه قال: إذا كنت صادقًا فهو لها بجا 
استحللت من فرجها » وإن كنت كاذبًا فلا سبيل لك عليها » والتركيب المذكور قلق جداً » حتى 
في بعض النسخ دل عليه قوله َة لذلك الملاعن : « إن أمسكتها فهي طالق ثلانًا »» قاله بعد اللعان 
> أي بعد وقوع اللعان وبين النسختين فرق لا يخفى . ولو ذكر الحديث ثم بين وجه الاستدلال 
لكان أحسن وأوضح . 

والحديث رواه مالك في «الموطاً عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن سهل بن سعد الساعدي 
أخبره أن عويرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري » فقال له : يا عاصم أرأيت رجلاً 
وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي عن ذلك رسول الله ية > فلما رجع 
عاصم إلى هله جاء عوير فقال : يا عاصم ماذا قال رسول الله ب » فقال له عاصم: ما كنت 
لتأتيني بخبر قد كره رسول ية المسألة التي سألته عنهاء قال : والله لا أنتهي» حتى آتي رسول الله 
اة وأسأله عنها فأتى عوير النبي ية وسط الناس فقال: يا رسول الله يا رأيت رجلا وجدمع 
امرآته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل » فقال رسول الله يا : «قد أنزل الله تعالى فيك وفي 
صاحبتك اذهب فأت بها » قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله َة > فلما فرغا 
من تلاعنهما قال عور : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول 
الله ل . 

قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة الملاعنين > ورواه البخاري في «(صحيحه» عن إسماعيل 
عن مالك عن ابن شهاب » ورواه مسلم أيضسًا وأبو داود . وفي رواية عوير بن أشقر . وقلنا 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضاً أنه عليه السلام لاعن بين رجل وامرآته ألحق الولد 
بأمه » ذكره في« الصحيحين ». وعن سهل بن سعد شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله اة 
وأنا ابن خمس عشر سنين فرق بينهما حين تلاعنا » فهذه الأحاديث الصحاح كلها تدل على عدم 
وقوع الفرقة بتمام تلاعنهما حتى يفرق بينهما » وكذا إيقاع الطلاق الثلاث › ولم يرد في حديث 
أنه عليه السلام فرق بينهما قبل لعان المرأة بعد لعان الرجل » قال الطحاوي : قول الشافعي خلاف 
القرآن والحديث. وينبغي على قوله أنه لا تلاعن المرأة أصلاً » لأنها ليست زوجة عند لعانها . 

م: ( وتكون الفرقة ) ش: أي الفرقة الحاصلة بالتلاعن م: ( تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى؛ لأن فعل القاضي انتسب إليه ) ش: للنيابة عنه م: ( كما في العنين ) ش: حيث 


ov 


وهو خاطب إذا أکذب نفسه » عندهما › وقال بو يوسف-رحمه الله- : هو تحريم مؤبد لقوله 

عليه السلام:« المتلاعنان لا يجتمعان أبدا) نص على التأبيد .ولهما أن الإكذاب رجوع» والشهادة 

بعد الرجوع لا حكم لها ولا ويجتمعان ما داما متلاعنين » ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد 
الإكذاب فيجتمعان » ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه 


يجله القاضي سنة » فإن وصل إليها وإلا فرق القاضى بينهما إذا طلبت المرأة الفرقة > والفرقة 
بالطلاق لا تتأبد » غير أنها بائنة ء لأن الققصود دفع الظلم عنها فلا يحصل ذلك إلا بالبائن ء 
وهما يحتجان أيضًا بجا روى مسلم عن إبراهيم النخعي أنه قال : اللعان تطليقة بائنة » ولأن الثابت 
بالنص اللعان » فلو أثبت الحرمة1 المؤبدة] لزم الزيادة على النص» وذلك لايجوز » لأنه نسخ . 

م: ( وهو خاطب إذا أكذب نفسه ) ش: هذه مسألة مبتدأة » أي هذا الرجل بعد اللإكذاب صار 
خاصبًا من ا لخطاب » أي يجوز له أن يتزوجها كما لغيره يجوز أن يتزوجها كما لغيره يجوز أن 
يتزوجها فعلیه ا لحد بإکذاب نفسه م: ( عندهما ) ش: أي عند أبي حنيفة ومحمدم: ( وقال أبو 
يوسف هو تحريم مؤبد ) ش: يعني بعد التلاعن تبقى المرأة حرام عليه أبداً > فلا يجوز له أن يتزوجها 
> وبه قال زفر والحسن والشافعي م: (لقوله -عليه السلام:« المتلاعنان لا يجتمعان أبداً) ش: وقد مر 
الكلام عن قريب مستقصى » وهو قول الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يرد مرفوعا م: (نص 
على التأبيد ) ش: أي نص ظاهر هذا الخبر على تأبيد الحرمة . 

م: ( ولهما ) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد م: ( أن الإكذاب ) ش: أي إكذاب الرجل الملاعن 
نفسه م: (رجوع » والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ) ش: يعني بطل حکمها م: ( ولا یجتمعان ما داما 
متلاعنين ) ش: ولا منافاة بين نص التأبيد والعود خاطبًا » لأن معناه ماداما في حال التلاعن م: (ولم 
يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب ) ش: أي لم يبق حقيقة التلاعن ولا حكما يعني لا حقيقة ولا 
حكمًا » أما حقيقة فظاهر» وأما حكمًا فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه الحد » فبطلت أهلية 
اللعان » فإذا بطلت الأهلية بطل حكمها م: ( فيجتمعان ) ش: أي المحلاعنان » يعني يجوز 
اجتماعها بعد ذلك التزويج . وقال الكاكي : إذا كذب نفسه قبل تفريق القاضي حلت له من غير 
تجديد النكاح . 

م: ( ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه ) ش: أي ألحق الولد بأمه » وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال إبراهيم وابن معقل وموسى :لا يفتقر نسب الولد على الفراش 
بالنفي» لقوله -عايه السلام -«الولد للفراش و للعاهر الحجر»» ذكره في «الصحيحين». 
وللجمهور حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلا لاعن امرأته فانتفى ولده وفرق 
بينهماء وألحق الولد بأمه » رواه الجماعة . 

قال في «شرح الطحاوي » :ثم ولد الملاعنة بعدما قطع نسبه فجميع أحكام نسبه باق من 


ov 


وصورة اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أربع مرات :أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك 

به من نفي الولد » وكذا في جانب المرأة .ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين» ثم 

بنفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه ؛ لما روينا آنه عليه السلام نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن 
هلال وألحقه بها 


الأب سوى الميراث والنفقة » حتى أن شهادة الأب له لا تقبل وشهادته لابنه لا تقبل ودفع الزكاة 
إليه لا يجوز . ولو كان أنشى فزوجه أباها أو تزوج بنته منه إن كان ابتا لا يجوز » وغير ذلك من 
أحكام النسب . 

م: ( وصورة اللعان ) ش: أي في نفي الولد م: ( أن يأمر الحاكم الرجل » فيقول أربع مرات أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد » وكذا في جانب المرأة ولو قذفها بالزنا ونفى الولد 
ذكر في اللعان الأمرين ) ش: راد بهما الزنا ونفي الولد م: ( ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه 
لما روي أنه عليه السلام ) ش: أي أن النبي ية م: ( نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال » وألحقه 
بھا)ش: الحدیث رواه بو داود فی «سننه» قال : حدثنا ا لحسن بن على قال حدثنا یزید بن هارون 
قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء هلال بن أمية » وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم 
يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله ية فقال : يارسول الله إني جئت أهلي عشاء فرأيت 
عندهم رجلا » فرأيت بعيني وسمعت بأذني فکره رسول الله ييه ما جاء به واشتد عليه 
فنزلت #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنف.هم فشهادة أحدهم € ... الآيتين كلتاهما 
(النور الآية ٦:‏ ) » فسري عن رسول الله بيا فقال بشير: ياهلال قد جعل الله لك فرجا 
ومخرجا. 

قال هلال : وقد كنت أرجو ذلك من ربى » فقال رسول الله لا : أرسلوا إليها فجاءت فتلا 
عليها رسول الله ية وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا » فقال : والله 
لقد صدقت عليها » فقالت: كذب فقال رسول الله ية : لاعنوابينهما ء فقيل لهلال: اشهد 
فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين » فلما كان الخامسة قال : يا هلال ات الله فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب » فقال: والله لا 
يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم 
قيل لها اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي 
الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب 
فتلكأت ساعة ثم قالت : والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقین » ففرق رسول الله بي بینهما وقضی أن لا يدعی ولدها لأب ولا ترمی ولا يرمى ولدها 
ومن رماها أو رمی ولدها فعليه الحد. وقضی أن لا مبيت عليه ولا قوت من أجل آنهما يفترقان من 
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ولأن المقصود من هذا اللعان نفى الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق » وعن أبى 
يوسف رحمه الله أن القاضي يفرق ويقول :قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب؛ لأنه ينفك 
عنه فلا بد من ذکره . 


أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها » وقال : «إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج 
حمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعد إجماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو 
للذي رميت به » فجاءت به أورق جعدا جماليًا خلدج الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله 
ية «لولا الأمان لكان لي ولها شأن» “ . قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك أميراً على مصر»ء وما 
يدعى لأب » ورواه أحمد في مسنده» وهو معلول بعباد بن منصور . وقال ابن معن : عباد ابن 
منصور ضعيف قدري . وقال ابن حبان : كان قدريًا داعيًا إلى القدر . وقال في التنقيح : وثقه 
يحيى القطان . قوله - أصيهب - تصخير أصهب »وهو الذي يعلو لونه صهبة وهي كالشقرة . 
وقوله - أريصح - تصغير الأرصح بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الصاد المهملة وبالحاء المهملة 
هو الناتى الإليتين » ويجورز بالسين ٠‏ قاله الهروي . قوله أثيبج تصغير أثبج بفتح الهمزة وسكون 
الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة وبا لحيم » وهو الناتى الشبج أي ما بين الكتفين والكاهل . 

قوله - حمش الساقين - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالشين المعجمة أي دقيقهما. 
قوله : -أورق - أي أسمر قوله - جعد - بفتح اجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة » وهو 
القصير بمتردد الخلق . قوله جماليًا - بضم الجيم وتخفيف الميم واللام وتشديد الياء آخر الحروف › 
وهو الضخم الأعضاء التام الأوصال . قوله - سابغ الإليتين - بالسين المهملة وكسر الباء الموحدة 
وبالغين المعجمة » آي قائمها وعظيمها. م: ( ولأن المقصود من هذا اللعان ) ش: أي لأن مقصود 
الزوج من لعانه م: ( فقي الولد فيوفر عليه ) ش: أي على الزوج م:( مقصوده ) ش: في نفيه م: 
(فيتضمنه القضاء بالتفريق ) ش: أي بتضمن نفي الولد قضاء القاضي بالتفريق » يعني إذا قال 
فرقت بينهما يكفي . 

م: ( وعن أبي يوسف أن القاضي يفرق ويقول: قد ألزمته أمه ) ش: أي ألزمت الولد أمه 
م: (وأخرجته ) ش: أي الولد م: ( من نسب الأب ) ش: حتى لو لم يقل ذلك لم ينتف النسب عنه 
م: ( لأنه ينفك عنه ) ش: أي لأن نفي الولد ينفك عن التفريق إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان 
نفي الولد كما لو مات الولد فإنه يفرق بينهما باللعان ولا ينتفي النسب عنه م: ( فلابد من ذكره ) 


(۱) رواه بو داود « اللعان )۲۲٠١( ٩‏ عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس . .. به » وفيه عباد بن 
منصور وهو ضعيف جداً ومدلس . قال البخاري : عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحبي الأسلمي عن داود 
ابن ا لحصين عن عكرمة أشياء ربا نسيها فجعلها عن عكرمة » وقال ابن حبان : وكل ماروي عن عكرمة سمعه 
من اين أبي يحيى عن داود فدلسها على عكرمة . 

قلت : فا لحديث على هذا عن عباد عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين » وهذه سلسلة الضعفاء . 
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فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجود الحد عليه. وحل له أن يتزوجها وهذا 

عندهما؛ لأنه لما حد لم يبق أهلاً للعان » فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم.وكذلك إن قذف 

غيرها فحد به لما بينا » وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها . وإذا قذف امرأته 

وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما ؛لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا » فكذا لا يلاعن الزوج 
لقیامه مقامه . وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنوتًا لعدم أهلية الشهادة 


ش: أي من ذكر نفي الولد » ألا ترى أنه إذاأنفى ولد أم الولد ينتفي به ولايجرى اللعان . 
وإذاقال لامرآته زنيت يجري اللعان ولاينتفي الولد. 

م: ( فإن عاد الزوج وأكذب نفسه ) ش: يعني بعد اللعان م: ( حده القاضي لإقراره بوجود الحد 
عليه ) ش: حيث قذف محصتته . 

وفي« المبسوط » : هذا إذالم يطلقها بائنا بعد القذف » أما لو كذب نفسه بعد البينونة لا 
يجب الحد ولا اللعان » لأن المقصرد باللعان التفريق » ولا يتأتى ذلك بعد البينونة ولا حدعليه › 
لأن قذفه كان موجبًا للعان التفريق » ولا يتأتى ذلك بعد البينونة ولا حد عليه » لأن قذفه كان 
موجبًا للعان والقذف الواحد لا يوجب الحدين م: ( ول له أن يتزوجها) . 

ش: قال الأكمل : هذا تكرار لقوله - وهو خطاب إذا أكذب نفسه عندهما - ويجوز أن 
يقال ذكر هناك تفريعا » ونقل هنا لفظ القدوري م: ( وهذاعندهما ) ش: أي جواز حل الزوج بعد 
اللعان والتكذيب والحد عند أبي حنيفة ومحمد م:( لأنه لما حد لم يبق أهلاً للعان» فارتفع حكمه 
المنوط به ) ش: أي ارتفع اللعان بحكمه المتعلق به م:( وهو التحريم ) ش: كماارتفع اللعان . 

م: ( وكذلك ) ش: أي يحل كذلك م: ( إن قذف غيرها ) ش: أي غير امرآته بعد تفريق القاضي 
م: ( فحد به ) ش: أي بسبب قذفه م: ( لا بنا ) ش: يريد به قوله لأنه لما حد لم يبق أهلاً للعان » 
فارتفع ببحكمه المنوط به م: ( وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها ) ش: فإن قيل لا 
جرى اللعان بينهما علم أنهما زوجان على صفة الإحصان والمرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانهما 
ير جمان » فحینئذ کان قوله فحدث معناه رجمت » فبعد ذلك أن تبقى محلا للزوج . أجيب بأن 
معنى قوله - حدت - جلدت » وتصور المسألة أن يتلاعنا بعد التروج قبل الدخول » ثم إنها زنت 
بعد اللعان » فكان حدها الجلد دون الرجم » لأنها ليست بمحضة » لأن من شرط إحصان الرجم 
الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد . م:( وإذا قذف امرأته وهي صغيرة ) ش: أي والحال أنها 
صغيرة م: ( أو مجنونة فلا لعان بينهما » لأنه لا يحد قاذفها ) ش: أي قاذف الصغيرة والمجنونة م: ( لو 
كان ) ش: أي القاذف م: ( أجنييًاء فكذا لا يلاعن الزوح صغيراً أو مجنونًا لعدم أهلية الشهادة ) ش: 
واللعان شهادة عندنا » وبه قال الشافعي . وفي «المدونة» يلاعن بقذف الصغيرة . 
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وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان ؛لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف » وفيه خلاف الشافعي 

رحمه الله وهذا لأنه لا بعرى عن الشبهة » والحدود تندرئ بها وإذا قال الزوج :ليس حملك مني 

فلا لعان بينهما » وهذا قول أبي حنيفة وزفر -رحمهما الله- لأنه لا يتيقن بقيام الحمل » فلم يصر 

قاذفًا . وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من سنة 
أشهرء وهو معنى ما ذكر في الأصل ؛لأنا تيقنا ا لحمل عنده فيتحقق القذف › 

وفي «المخني“: لو قذفها وهي بنت تسع فعليه الحد وتطالبه إذا بلخت » وبدون التسع يعزر . 
ولو قال لها : زنيت وآنت صبية أو مجنونة » وجنونها معهود فلا حد ولا لعان » ولا يجعل قاذقا 
في الحال » لأن فعلها لا يوصف بالزنا » بخلاف قوله زنيت وأنت ذمية أو منذ أربعين سنة 
وعمرها عشرون سنة» حيث يعزر » ذكره في الحوامع . 

م: (وقذف الأخرس لا يعلق به اللعان؛ لأنه ) ش: أي لأن اللعان م: (يتعلق بالصريح كحد 
القذف) ش: فيندرئ بالشبهة » ولأنه شهادة حتى يشترط لفظ الشهادة م: (وفيه خلاف الشافعي )ش: 
فإنه يقول يصح قذفه ولعانه ء لأن إشارة الأخرس كعبارة الناطق م: (وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة) 
ش: أي إشارة الأخرس م: (والحدود تندرئ بها ) ش: أي تندفع بالشبهة » وكذاإذا كانت المرأة 
خرساء لا يجري اللعان بينهما. 

م: (وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهما) ش: أي ولا يجب اللعان ولا الحدم: 
(وهذا ) ش: أي عدم وجوب اللعان م: (قول أبي حنيفة وزفر ) ش:وبه قال أحمد وأبو ثور » وهو 
قول الحسن البصري والشعبي والثوري وابن آبي ليلى م: (لأنه لا يتبقن بقيام ا لحمل ) ش: لعله يكون 
ریحاً م: (فلم یصر قاذفاً ) ش: فلا يكون موجباً للعان . 

م: (وقال بو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ) ش: وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أولاً . 

وعن آبي يوسف يلاعن في الحال . وإنغا قيد بقوله إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر » لأنه 
إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يجب اللعان » لأنه لا يتيقن بوجود الحمل عند القذف م: (وهو 
معنى ماذكر في الأصل ) ش: أي قيده بمجيء الولد لأقل من ستة أشهر » لأنه إذا جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر لا يجب اللعان » لأنه لا يتيقن بوجود الحمل عند القذف . 

م: ( وهو معنى ما ذكر في الأصل ) ش: أي قيده بمجيء الولد لأقل من ستة أشهرء ماذكره 
محمد -رحمه الله تعالى- في الأصل م: ( لأنا تيقنا الحمل عنده ) ش: أي عند القذف م: ( فيتحقق 
القذف ) ش: فهذا ونفيه بعد الولادة سواء » ولهذا ثبت حكم اللإرث والوصية إذا ولدت لأقل من 
ستة أشهر بتيقن وجوده. 


قلنا: إذا لم يكن قذقًا في الحال يصير كالمعلق بالشرط »فيصير كأنه قال : إن كان بك حمل فليس 
مني » والقذف لا يصح تعليقه بالشرط . فإن قال لها :زنيت وهذا الحبل من الزنا تلاعنا لوجود 
القذف حيث ذكر الزنا صريحًا » ولم ينف القاضي الحمل › وقال الشافعي -رحمه الله -: ينفيه 
لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملاً » ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد 

الولادة لتمكن الاحتمال قبله » والحديث محمول على آنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي. 

م: ( قلنا: إذالم يكن قذقًا في الحال ) ش: هذا جواب من جهة أبي حنيفة » يعني إذا لم يكن 
قوله ليس حملك مني قذقًا في الحال بالاحتمال م: ( يصیر کالمعلق بالشرط » فیصیر کأنه قال: إن کان 
بك حمل فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ) ش: قبل وجود الشرط » ولا حاجة إلى إبقاء 
حكمه إلى وجود الشرط لعدم الحاجة إلى إيجاب الحد» لأن الحدود يحتال إلى درئها لا إلى 
إثباتها » بخلاف الإرث والوصثية » فإنهما يتوقفان إلى انفصال الولد ولا يتوقف القذف . وقيل 
إن هلال بن أمية قذف امرأته بنفي الحمل وقد لاعن رسول الله اة بينهما . أجيب : بأنا لا نسلم 
أنه قذف امرأته بنفي الحمل » نعم أنه قذفها وهي حامل » وذلك لا يدل على قذفها بنفي الحمل › 
لأن الحديث قال إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته فذلك يدل على أنه كان قاذقًا بصريح الزنا لا 

م : ( فإن قال لها: زنيت وهذا ا لحمل من الزناء تلاعنا لوجود القذف »حيث ذكر الزنا صريحاء ولم 
ينف القاضي الحمل . وقال الشافعي : بنفيه لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلالء وقد قذفها حاملا ) ش: 
وقد ذكرنا عن قريب حديث هلال بن أمية بتمامه . 

م: ( ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه ) ش: أي على الحمل » يعني أن نفي الولد حكم من 
أحكامه والأحكام لا تترتب عليه م: ( إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله ) ش: أي قبل اتنفصال 
الولد أو قبل حصول الولد . فإن قيل بل يترتب عليه قبل الولادة كالرد بالعيب والميراث والوصية 
به . وأجيب بأن اللعان في حق الزوح بنزلة الحد ٠‏ فلا يقام مع الشبهة » بخلاف الرد بالعيب 
لأنه يثبت مع الشبهة والإرث والوصية يتوقفان على انفصاله » ولا ينفرد في الحال . 

وحاصل الجواب أن قوله الأحكام لا تثبت يراد به بعضها ونفي الولد منها لئلا يلزم إقامة 
الحد مع قيام الشبهة م: (والحديث) ش: أي حديث هلال م: ( محمول على آنه ) ش: أي أن النبي لا 
م: (عرف قيام الحبل بطريق الوحي) ش: بدليل أن في الحديث :إن جاءت به أصيهب الحديث إلى 
آخره » كما ذكرناه . ومثل ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي . ومن أصحابنا من قال : إن هلالاً 
قذفها نصًا » فإنه قال وجدت شريك بن سماء على بطنها يزني بهاء ثم نفى الحمل بعد ذلك › 
وعندنالو قذفهانصًا لاعن » كذا فى«المبسوط» . قال ابن الجوزي : أن أحمد أنكر لعان هلال 
بالحمل ٠‏ فقال إا لاعن رسول الله ب لا جاء وشهد بالزنا ولو كان اللعان بالحمل لكان الحمل 
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وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح 

نفيه » ولاعن به » وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب » هذا عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف 

ومحمد -رحمهما الله- : يصح نفيه في مدة النفاس؛ لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح 

في مدة طويلة» ففصلنا بينهما بمدة النفاس؛ لأنه أثر الولادة » وله أنه لا معنى للتقدير؛ لأن الزمان 
للتآمل وأحوال الناس فيه مختلفةء فاعتبرنا ما يدل عليه » وهو قبوله » أو 


سس 
منه منتفیا عن الزوج غیرلاحق به اشتبه به أم لم يشتبه . وهکذانقل عن محمد بن جرير بن أي 
صغرة . وفي «شرح الكردي»: أجمع أصحابنا على أن النسب لا ينتفي » وهو حمل للشك في 
وجوده . وفي «البدائع: لا يقطع نسب الحمل قبل وضعه بلا خلاف بين أصحابنا . 

م: ( وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة ) ش: أي حين ولدته م: ( أو في الحالة ) ش: أي 
أو نفاه في الحالة م: ( التي تقبل التهنئة ) ش: على بناء المجهول برفع التهنئة » قال الجوهري : التهنئة 
خلاف التعزية » وتقول هناأته بالولادة تهنئة تهنينًا » وکل آمر آت من غير تعب فهو هنيء» ومنه 
کلواهنيئًا مرينًا » وأصله مهموز اللام م: ( وتبتاع ) ش: على صيغة المجهول أي يشتري م: ( آلة 
الولادة ) ش: مثل الشد والقماط والشيء ء الذي يفرش تحت الولد حين يوضع » والأشياء التي 
يلف فيها الولد حين تضعه أمه م: ( صح نفيه » ولاعن به» وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب » هذا 
عند أبي حنيفة ) ش: وهو قول أبي حنيفة -رضي الله تعالی عنه. 

اعلم أن اللعان يجري بينهما بنفي نسب الولد وإن طالت المدة » لأنه قذف زوجته بنفي الولد 
عن نفسه ٠‏ لكن الولد هل ينتفي ؟ فإن كان النفي ببحضرة الولادة حين يولد أو بعد ذلك بيوم أو 
يومين أو نحو ذلك ينتفي . ولم يوقت أبو حنيفة في بشيء غير هذا . 

وروى الحسن عنه أنه يصح نفيه إلى سبعة أيام . 

م ( وقال أبو يوسف ومحمد: يصح نفيه في مدة النفاس ) ش: وعند الشافعي متى أمكن نفيه 
بالمرافعة على الحاكم » فلم ينفه لزمه نسبه » وهو قول أبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر . وقال 
مجاهد وشريح يجوز للزوج نفيه متى شاء . وقال الشعبي ومحمد وابن أبي ذئب وبعض أهل 
المدينة : لا ينتفي بنفيه » ولكن يجب به اللعان » واحتجوا بقوله عليه السلام «الولد للفراش» م: 
(لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة» ففصلنا بينهما بمدة النتفاس؛ لأنه أثر الولادة) 
ش: أي لأن النفاس أثر الولادة . وفي «المبسوط مدة النفاس كحالة الولادة » بدليل أنها لا 
تصوم ولا تصلي فيها 

م: ( وله) ش: أي ولأبي حنيفة م: ( أنه لا معنى للتقدير ؛ لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه) 
ش: أي في التأمل م: (مختلفة » فاعتبرنا ما يدل عليه ) ش: أي على عدم النفي م: ( وهو قبوله أو 
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سكوته عند التهنئة »أو ابتياعه متاع الولادة »ومضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن النفي › ولو كان 

غائبًا ولم يعلم بالولادة » ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين . قال : وإذا ولدت ولدين 

في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني يثبت نسبهما؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد» وح 

الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثانى » وإن اعترف بالأول ونفى الثاني يشبت نسبهما لا 

ذكرناءولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني » ولم يرجع عنه» والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار 
كما إذا قال : هي عفيفة » ثم قال: هي زانية وفي ذلك التلاعن» فكذا هذا. 


سكوته عند التهنئة ) ش: لأنه دليل الرضام: ( أو ابتياعه متاع الولادة » أو مضى ذلك الوقت فهو متنع) 
ش: أي والحال أن الزوج متنع م: ( عن النفي ) ش: بأن كان ساكتًا . وفي «الشامل» أبو حنيفة لم 
يوقت » بل فوض إلى الإمام » قال وحكي عنه أنه اعتبر ثلاثة أيام » وروي عن سبعة أيام » لأن 
في هذه المدة يستعد للحقيقة » وإنا تكون الحقيقة بعد سبعة أيام . وفي «المبسوط» هذا 
ضعيف» لأن نصب المقدار بالرأي لا يكون . وروي عن محمد إذا هنى بولد الأمة فسكت لم يكن 
قبولاً » بخلاف ولد المنكوحة. 

م: ( ولو كان ) ش: أي الزوج م: ( غاتبًا ولم يعلم بالولادة » ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها 
على الأصلين ) ش: أي أصل أبي حنيفة . وأصل أبي يوسف ومحمد فعلى أصل أبي حنيفة يجعل 
كأنها ولدته الآن » فله النفي في مقدار ما يقبل النسبية » وعلى أصلهما في مقدار مدة النفاس بعد 
القدوم » لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به » فصارت حالة القدوم كحالة الولادة . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني 
يثبت نسبهما ) ش: هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر م: ( لأنهما) ش: أي لأن الولدين م: ( توأمان 
خلقا من ماء واحد ) ش: التوأم يقال لکل واحد » وهو اسم لا يستحقه کل واحد وحده » وجمعه 
توائم » وهو اسم جمع وليس يجمع حقيقة م: ( وحد الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثانى . وإن 
اعترف بالأول ونفى الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا ) ش: أي كذب نفسه م: (ولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني 
ولم يرجع عن ) ش: أي عن النفي م: ( والإقرار بالعفة سابق) ش: هذا جواب عما يقال : ينبغي أن 
يحد لأنه أكذب نفسه بعد القذف » لأن الإقرار الأول بثبوت النسب باق بعد نفي الثاني »› فيعتبر 
قيام الإأقرار بعد القذف بابتداء الإقرار» ولو وجد الإقرار بعد النفي يثبت الإكذاب » فيجب الحد» 
فكذاهذا . 

فأجاب بقوله : والإقرار بالعفة سابق م: ( على القذف ) ش: حقيقة » والاعتبار بالحقيقة م: 
(فصار كما إذا قال هي عفيفة » ثم قال: هي زانية وفي ذلك التلاعن ) ش: أي واجب م: ( فكذا 
هذا)ش: أي فكذا حكم هذا حكم ذلك . وفي «المحيط» و«المبسوط): فلو تفاهمائم مات 
أحدهما أو قتل لزماه . وفي «مختصر الكرخي» : لا يجب اللعان عند أبي يوسف ويجب عند 
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محمد. ولو ولدت أحدهما ميتًا فنفاهما لاعن بالاتفاق» ولزمه الولدان . ولو ولدت ولد فنفاه 
ولاعن ثم ولدت آخر بيوم لزماه . وفي «النوادر» عن أبي حنيفة رواه الحسن عنه أن امرأة جاءت 
بشلاثة أولاد في بطن فنفى الثاني وأقر بالأول والثالث يلاعن وهم بنوه . ولو نفى الأول والثالث 
وأقر بالثاني يحد وهم بنوه . 

وفي «المخني» التوأمان يكون بينهما أقل من شهر » ومثله عن مالك . وإذا ولدت فسكت لم 
يكن له نفيه بعد ذلك » وهو قول الشافعي » وقال ابن قدامة :وما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار 
الريا لعيب ٠‏ يعني أنه يبطل بالسكوت » ونقله عنه غلط » وذلك مذهب الناقل ويبطل مذهبه 
با لحمل » فإنه لا يبطل بالسکوت . 

ولو هنئ به فأمن على دعائه لزمه» وكذا إن قال : أحسن جزاءك أو بارك الله فيك › أو 
زرقك الله مثله لزمه الولد ء وكذاعندنا وعند الشافعي لا يلزمه. وكل موضع لزمه الولد لا يكون 
له نفيه بعد ذلك عند الأئمة الأربعة واصحابهم . 

ولو قال : ليس هذا الولد مني أو ليس ولدي » ولم يذكر زناها فلا حد ولالعان. وكذالو 
قال : أكرهت على الزنا لا حد ولا لعان . وكذالو قال أكرهت على الزنا لا حد ولالعان . 

وفي «المحيط؛ أو نفى ولد زوجته وهما في اللعان لا ينتفي » وإن كانت كتابية أو أم ولدثم 
اعتقت أو أسلمت ثم وضعت لا يصح نفيه . ولو ولدت بعد اللعان إلى سنتين لزمه الولدء وإنلم 
يكن عليها عدة يلزمه ما بينه وبين ستة أشهر » لأنه مطلق حكمًا ولو لاعنها بولد ثم ولدت إلى 
سنتين لزمه ٠‏ لأنها معتدة ويقبل شهادته عليها بالزنا مع ثلاثة » وفيه خلاف الأئمة الثلاثة . ولو 
فذفها ثم شهد مع الثلاثة بالزنا لا تقبل . لأنه سقط عنه اللعان الواجب عليه . ولو شهد ثلاثة غير 
عدول فلا حد ولا لعان على المشهور . ولو قذف امرأة رجل بالزنا فقال الزوج : صدقت لم يكن 
على الزوج المصدق حد ولا لعان إلا أن يقول: صدقت هي كما قلت » فيكون قاذقًا » ولو عين 
الذي رماها به وطلب الرجل حد القذف يحد له عندنايه. وقال الشافعي ومالك :لا يحد . وفي 
«الروضة ‏ : زنت قبل تفريق القاضي بعد التلاعن يسقط اللعان عند أبي حنيفة » وحل له 
وطؤها. 

ولو أقام الرجل البينة على صدقة سقط عنه اللعان وحدت » وهو قول الظاهرية وقال 
مالك : يلاعن . وقال الشافعي : يلاعن إن كان معها ولد وإلا لا » ولا لعان في البائن لا في العدة 
ولا في غيرها عندنا ويحد» وبه قال الشافعي وأحمد ومالك والثوري وأهل الحجاز وأهل 
العراق» وبعد اللعان يجب لها نصف الصداق عندنا » وبه قال مالك وسعيد بن جبير وقتادة 
والحسن» وقال حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة يجب لها المهر الكامل . 
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وقال الزهري : لا صداق لها . وقلنا : التفريق بينهما طلاق قبل الدخول » فيجب نصف 
المهر. 

فروع أخرى : في المبسوط» لو مات ولد الملاعنة عن مال فادعى الملاعن لا يثبت نسبه 
ويضرب الحد . وإن ترك ابنّا وبتًا يشبت نسبه من الأب وورثه الأب . ولو كان الولدالميت 
فشاركها ولد فأكذب نفسه يثبت عند أبي حنيفة » خلاقًا لهما . وقيل : الخلاف على العكس . 

وفي «جوامع الفقة» مات الشاهدان أو غابا بعدما شهدا لا يقضى باللعان. وفي المال يقضى 
بخلاف مالو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن بينهما › والوطء الحرام بشبهة أو نكاح فاسد 
يسقط إحصانهاء خلاقًا لأبي يوسف » ثم رجع وقال :هو ملحق بالوطء الحلال في ثبوت النسب 
ووجوب العدة » ولا لعان في النكاح الفاسد ولا في الوطء الحلال في ثبوت النسب ووجوب 
العدة » ولا لعان في النكاح الفاسده ولا في الوطء بشبهة عندنا . وقال الشافعي وأحمد : يجب 
اللعان فيهما إذا كان ينفي الولد . وعند أبي يوسف فيه الحد واللعان لإلحاقهما بالنكاح 
الصحيح . ولو قذفها ثم طلقها ثلانًا سقط اللعان ولا يجب الحد » وكذا لو تزوجها بعد ذلك لأن 
الساقط لا يعود » ويه قال الشافعى ومالك وأحمد لو أقر به بعد الاستبراء يلزمه . وأجمعوا أنه لا 
لعان في النكاح الفاسد بغير ولد . ولو تلاعنا لا يثبت التحرم المؤبد في وجه عند الحنابلة وقذف 
المبانة وأضسافها إلى حال قيام النكاح » وبينهما ولد يريد نفيه يلاعن ولا حد ولا لعان عند الشافعي 
ومالك . وعندنایحد ولا لعان › وهو قول عطاءء ويروى عن الحسن وعثمان البتي » وهو قول 
ابن عباس -رضى الله تعالى عنه-. ولو قذف مطلقته الرجعية يلاعن » وبه قال النخعي والزهري 
وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والظاهرية » وهو قول ابن عمر وجابر بن 
زيد . وقال ابن عباس : ولا لعان . وفي «جوامع الفقة» قال : قذفتك بعد أن أتزوجك أو زنيت 
قبل أن أتزوجك فهو قاذف في الحال يلاعن . 

وقال الشافعي ومالك :يحد . ولو قذفهاثم زنت أو وطئت حرامًا لا حد ولا لحان عندنا › 
وبه قال الشافعى . ولو فرق القاضى بعد التعانهما ثلانًا حطأ نفذ تفريقه عندنا » وعند زفر » وبقية 
الأئمة لا ينفذى ولو بدأ بلعان المرأة فقط أخطاً ولا يجب إعادته» وبه قال مالك . 

وقال الشافعي وأحمد: يجب إعادته ويسقط اللعان بردتها » ولو سلمت بعدها لا يعود . 


وفي «الذخيرة» قذفها بنفي ولدها فلم يتلاعنا حتى قذفها أجنبي بالولد » فحد الأجنبي يثبت 
نسب الولد ولا ينتفى بعد ذلك » لأن حد قاذفها حكم بكذبه . 
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باب العنین وغیره 
وإذا كان الزوج عنيتا أجله الحاكم سنة ء فإن وصل إليها فيها » و إلا فرق بينهما 


م: (باب العنين وغيره ) 
ش: أي هذا باب في بيان أحكام العنبن . ولا ذكر أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق 
شرع فی ان اکم موه مرخ که تمان اکا الاق لان سک م ب لرا ی د م 
حكم الأصحاء والعنين من لا يقدر على إتيان النساء من عن إذا حبس في العنه » وهي حظيرة 
الإبل » أو من عن إذا عرض لأنه يعن يِينًا وشمالاً ولا يقصد . وقيل سمي العنين عنينًا لأن ذكره 
يسترخي » فيعن يينا وشمالاً ولا يقصد للمأتى من المرأة » وجمع العنين عنيين . 

وفي «البصائر » يقال : فلان عنين بين العنيين » ولا يقال بين العنه . وكذا في «المغرب» وغيره . 

وفي قاضي خان والمرغيناني العنين من لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة » ولو كان يصل إلى 
اليب دون البكر أو إلى بعض النساء دون البعض » وذلك لمرض به » أو لضعف في خلقته أو 
لكبر سنه أو سحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها > هکذا ذکره 
الأسبيجابي وقال : السحر له حقيقة وتأثير عند أهل السنة. 

وعند الهندواني یؤتى بطست فيه ماء بارد فيجلس العئين فيه إن كان عضوه يغول إلى 
التقصان ویتردی علم آنه لاعن فيه » وان کان لایشول ولا یتزوي علم أنه عنین . وفي« المغنی» 
العنين العاجز عن الإيلاج مأخوذ من عن ٠‏ أي إذااعترض . 

وفي «المحيط» آلة قصيرة لا ييكنه إدخالها داخل الفرج لا حق لها في المطالبة بالتفريق . 

وفي «الجواهر: العنين من لا ينتشر ذكره » وهو كالأصبع في البدن لا ينقبض ولا ينبسط . 
قوله : كالمجبوب المقطوع أكثر ذكره والخصي . 

م: ( وإذا كان الزوج عنيتا أجله الحاكم سنة ) ش: أي بعد طلبها » وابتداً التأجيل من وقت 
الخصومة يؤجل سنة » وعليه فتوى فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه » والشافعي وأصحابه » 
ومالك وأصحابه » وأحمد وأصحابه » وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة وسعيد بن 
المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وإبرا هيم النخعي وسفيان وعبد الرحمن الأوزاعي 
وإسحاق لا يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وروي عن علي- رضي الله تعالى عنه - وعن 
مالك يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وعن ابن المسيب لو كانت حديثة العهد يؤجل خحمسة 
آشهر . وعند عبد الله بن نوفل يؤجل عشرة أشهر . 

م ( فإن وصل إليها فيها ) ش: فلا كلام م: ( وإلا) ش: أي وإن لم يصل إليها م: ( فرق بينهما 
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إذا طلبت المرأة ذلك» هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود- رضي الله تعالى عنهم -» ولأن 

الحق ثابت لها في الوطء › ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة ويحتمل لآفة أصلية › فلا بد 

من مدة معرفة ذلك › وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة » فإذا مضت المدة ولم 
يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية ففات 


إذا طلبت المرأة ذلك ) ش: أي التفريق » لأن الحق لهام: (هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود - 
رضي الله تعالی عنهم - ) ش: أما الرواية عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فأخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن 
ا لخطاب في العنين أن يؤجل سنة . 

قال معمر: وبلغني أن التأجيل من يوم تخاصمه . وروى محمد بن الحسن الشيباني في 
كتاب «الآثار» أخبرنا أبو حنيفة حدثنا إسماعيل بن مسلم ا مكي عن الحسن عن عمر بن ا لخطاب أن 
امرأة أتته فقالت : إن زوجها لا يصل إليها » فأجله حولاً » فلما انقضى حول ولم يصل إليها 
خيرها فاختارت نفسها » ففرق عمر - رضي الله تعالنٰ عنه - بينهما » وجعلها تطليقة بائنة . وأما 
الرواية عن علي - رضي الله تعالى عنه- فأخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا أبو خالد 
الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي يؤجل العنين سنة » فإن 
وصل إليها وإلا فرق بينهما . 

وأما الرواية عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فأخرجها ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا 
وكيع عن سفيان عن ابن الربيع بن عميلة عن أبيه عن حصين بن قبيصة عن عبد الله بن مسعود 
قال : يؤجل العنين سنة » فإن جامع وإلا فرق بينهما . 

م ولأن الحق ثابت لها في الوطء » ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة ) ش: من رطوبة 
أو برودة فيداوى با يضاده » أو من يبوسته فكذلك م: ( ويحتمل لآفة أصلية ) ش: يعني في أصل 
ا لخلقة م: ( فلا بد من مدة معرفة ذلك ) ش: يعني أن الآفة أصلية أو معترضةم: (وقدرناها) ش: أي 
قدرنا مدة التأجيل م: ( بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة ) ش: أي لاشمال السنة على أربعة 
فصول» الربيع وهو ما إذا كانت الشمس في الحمل والثور والجوزاء »> وهو حار رطب على طبيعة 
الهواء . والثانى الصيف » وهو ما إذا كانت الشمس في السرطان والأسد والسنبلة » وهو حار 
ياس على طبيعة النار . والغالث الخريف > وهو ما إذا كانت الشمس في الميزان والعقرب 
والقوس» وهو بارد يابس مثل طبيعة الأرض . والرابع الشتاء > وهو ما إذا كانت الشمس في 
الجدي والدلو والحوت » وهو بارد رطب على طبيعة الماء . 


م: ( فإذا مضت المدة ) ش: أي السنة م: ( ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية » ففات 


o۸4 


الإمساك بالمعروف » ووجب عليه التسريح بالإحسان . فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما › 
ولا بد من طلبها لأن التفريق حقها وتلك الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن فعل القاضي أضيف إليه فكأنه 
طلقها بنفسه » وقال الشافعي -رحمه الله- : هو فسخ. لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندناء وإغا 
تقع بائنة لأن المقصود -وهو رفع الظلم عنها -لا يحصل إلا بها لأنها لو لم تكن بائنة تعود معلقة 

بالمراجعة.ولها كمال مهرها إن كان خلا بها » فإن خلوة العنين صحيحة. 


الإمساك با معروف » ووجب عليه التسريح بالإحسان » فإذا امتنع ) ش: من المفارقة م: ( ناب القاضي 
منابه» ففرق بینهما ) ش: دفعا للظلم » لأن القاضي هو انتصب لدفع الظلم م: ( ولا بد من طلبها ؛ 
لأن التفريق حقها ) ش:» فإذا اختارت نفسها بعد مضي المدة فهل تقع الفرقة من غير تفريق الحاكم» 
أم يحتاج إلى التفريق » فيه اخحتلاف الرواية عن أصحابنا فقال صاحب المختلف : فإن اختارت 
نفسها بانت منه في ظاهر الرواية » ثم قال : روى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا اختارت نفسها 
فرق القاضي بينهما ولا تقع الفرقة من غير تفريق . 

كذا ذكر الإمام الأسبيجابي أيضا في« شرح الطحاوي ». 

وقال التمرتاشي : لو سأل الزوج القاضي بعد السنة أن يؤجل سنة أخرى أو شهراً أو أكثر لا 
يفعل ذلك إلا برضاها » فإذارضيت ثم رجعت فلها ذلك » ويبطل الأجل . ولو وجدته عنينًا 
ولم يخاصم زماتًا لم يبطل حقها » لأن ذلك قد يكون للتجربة والامتحان لااللرضى . 

م: ( وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) ش: وبه قال مالك والثوري وقال الشافعي وأحمد : فسخ 
لأنه فرقة من جهتها » والقياس على الجحب» قاله الماوردي من أصحابه . ولنا الفرقة من جهته م: 
(لأن فعل القاضي أضيف إليه ) ش: أي إلى الزوج لامتناعه عن الإمساك بالمعروف › والفرقة 
بالطلاق مشروعة بكتاب الله تعالى أو اللإجماع » والفسخ مختلف فيه » فا لحمل بالجحمع أولى ولا 
يستقيم قياسه على الجب » لأن ا لحب كالعنة » فيكون قياس المختلف على المختلف م: ( فكأنه 
طلقها بنفسه ) ش: أي فكأن الزوج طلقها بنفسه لإضافة فعل القاضي إليه . 

م: ( وقال الشافعي: هو فسخ ) ش: أي تفريق القاضي بينهما فسخ للنكاح م: ( لكن النكاح لا 
يقبل الفسخ عندنا ) ش: يعني بعد تمام العقد » أما قبل تمام العقد فيقبل ذلك كما في خيار البلوغ 
وخيار العتاقة » لأن ذلك امتناع من تام العقد م: ( وإنماتقع ) ش: أي الفرقة م: ( بائنة ؛ لأن 
المقصود- وهو رفع الظلم عنها- لا يحصل إلا بها ) ش: أي بالبائنة م: ( لأنها ) ش: أي لأن الفرقة م: 
( لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ) ش: وهي التي لا تكون ذات زوج ولا مطلقة . أماالأول 
فلفوات المقصود » وهو الوطء . وأما الثاني فلأنها تحت زوج فلا يحصل حينئذ رفع الظلم » وهو 
المقصود من فرقة العنين. 

م: ( ولها كمال مهرها إن كان خلا بها » فإن خلوة العنين صحيحة ) ش: قيد به لأنه لولم يكن 
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وتجب العدة لما بينا من قبل » هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها .ولو اختلف الزوج والمرأة في 

الوصول إليها ء فإن كانت يبا فالقول قوله مع يمينه » لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة » والأصل هو 

السلامة في الحبلة . ثم إن حلف بطل حقها » وإن نكل يؤجل سنة » وإن كانت بكر نظر إليها 

النساء فإن قلن:هي بكر أجل سنة لظهور كذبه » وإن قلن : هي ثيب يحلف الزوج › فإن حلف لا 

حق لها » وإن نكل يؤجل سنةء وإن كان مجبوبًا فرق بينهما في الحال إن طلبت » لأنه لا فائدة في 

التأجيل » والخصي يؤجل كما يؤجل العنين لأن وطأه مرجو . وإذا أجل العنين سنة وقال : قد 
جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء » فإن قلن :هي بكر خيرت 


خلا بها يلزم نصف المهر . وقال الشافعي : لا يجب شيء من المهر ولا النفقة لأنه فسخ عنده م: 
(وتجب العدة ) ش: بالإجماع م: ( لا بينا من قبل ) ش: يعني في باب المهر م: ( هذا ) ش: آي تأجيل 
العنين سنة » والتفريق بعد السنة م: ( إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها ) ش: يعني كان مقراً بها في 
الأول . م: ( ولو اختلف الزوح والمرأة في الوصول إليها ) ش: فقال الزوج : وصلت وقالت المرأة : 
لم يصل إلي م:( وإن كانت ) ش: آي المرآة م: ( يبا فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه ينكر استحقاق حق 
الفرقةء والأصل هو السلامة في الحبلة ) ش: أي سلامة الآلة في أصل الخلقة . وقال زفر وابن بي 
ليلى القول قولها م: ( ثم إن حلف بطل حقها) ش: فلا يبقى لها خيار م: ( وإن نكل ) ش: عن 
اليمين م: ( يؤجل سنة . وإن كانت بكراً نظر إليها النساء › فإن قلن هي بكر أجل سنة لظهور كذبه » وإن 
قلن: هي ثيب يحلف الزوج » فإن حلف لا حق لها » وإن نكل يؤجل سنة ) ش: بعد ذلك والواحدة في 
النظر تكفي . والاثنتان أحوط . وفي البدائع أوثق . وفي الأسبيجابي أفضل . 

ثم كيف يعرف أنها بكر أو لا . قالوا : تدفع في فرجها أصغر بيضة من بيض الدجاج »› فإن 
دخلت بلا عنف فهي ثيب وإلا فبكر . وقيل :إن أمكن بها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب . 

وفي« شرح الطحاوي » إذا وقع الشك للنساء في أمرها يفعل ذلك . وعن أحمد في الثيب 
يقال له أخرج المني » فإن أخرجه وقالت : ليس بني تحن بالنار » فإن تصادقا على آنه مني يخرج 
به عن العنة » لأن الغالب عدم خروج مني العنين . 

م: ( وإن كان مجبوبًا ) ش: أي وإن كان الزوج مجبوبا وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه › 
من الجحب وهو القطع م: ( فرق بينهما في الحال إن طلبت المرأة ؛ لأنه لا فائدة في التأجيل ) ش: لأنه لا 
يرجى منه الوصول م:( والخصي ) ش: من خصيت الفحل خصاء مدوداً إذا سللت خصيتيه › 
والجمع خحصيتان وخحصية م: ( يؤجل كما يؤجل العنين » لأن وطأه مرجو ) ش: فان حکمه حکم 
العنين. 

م: ( وإذا أجل العنين سنة وقال :قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء » فإن قلن :هي بكر خيرت ) 
ش: أي يخيرها القاضي بدون يينها » فلو اخحتارت الغرقة فرق القاضي بينهما » هكذا ذكر محمد 
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لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد » وهي البكارة » وإن قلن: هي ثيب حلف الزوج فإن نكل خيرت 

لتأيدها بالنكول وإن حلف لا تخيرء وإن كانت ثيبًا في الأصل فالقول قوله مع ينه › وقد ذكرناه 

فيما مضى » فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذاك الخيار؛ لأنها رضيت ببطلان حقها » وفي 

التأجيل تعتبر السنة القمرية وهو الصحيح » ويحتسب بأيام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك 
في السنة »ولا يحتسب بمرضه ومرضها ؛لأن السنة قد تخلو عنه . 


في الأصل . وفي «المنتقى» : لو اختارت نفسها بانت منه» فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى قضاء 
القاضي لوقوع الفرقة م: ( لآن شهادتهن ) ش: آي شهادة النساء م: (تأيدت ) ش: أي تقوت م: 
(بمؤيد ) ش: على وزن اسم الفاعل م: ( وهي البكارة ) ش: آى المؤيدة لشهادتهن هي البكارة › إذ 
البكارة هي الأصل م: ( وإن قلن هي ثيب حلف الزوج » فإن نكل) ش: أي عن اليمين م: ( خيرت 
لتأيدها بالنكول ) ش: آي لتأييد دعوى المرأة بنكول الزوج . فإن اختارت الزوج أو قامت من 
مجلسها أو آقامها أعوان القاضي ‏ أو أقام القاضي قبل أن تختار شيمًا بطل خيارها » لأن هذا 
بمنزلة تخيير الزوج امرأته » وذلك موقت بالجلس » فهذا مثله . فإن اختارت نفسها في المجلس 
يؤمر الزوج بالتفريق » فإن أبي فرق القاضي م: ( وإن حلف لا تخير ) ش: لبطلان حقها. 

م: ( وإِن كانت ثیبًا في الأصل فالقول قوله مع ينه » وقد ذکرناه فیمامضی ) ش: وهو قوله 
فالقول قوله مع ينه » لآنه ينكر استحقاق حق الفرقة » والأصل هو السلامة في الحبلة م: ( فإن 
اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك الخيار ؛ لأنها رضيت ببطلان حقها . وفي التأجيل تعتبر السنة 
القمرية وهو الصحيح ) ش: أطلق محمد في الأصل » ولم يقيد بالقمرية ولا بالشمسية . 

قال في «شرح الطحاوى» : ويعتبر سنة قمرية بالأهلة في ظاهر الرواية . وروى الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة أنه يعتبر سنة شمسية وهو الصحيح ؛ لأن المنطوق هو السنة » والسنة تنصرف 
إلى القمرية مطلقًا » وهي أقل من الشمسية» وهي تزيد على القمرية بأيام . وذهب السرخسي في 
«شرح الكافي» إلى رواية الحسن أخذاً بالاحتياط . وقال الولوالجي في« فتاواه» : العنين يؤجل 
سنة قمرية لا شمسية بأحد عشر يومًا . وذكر الحلواني الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما 
وربع يوم وجزء من مائة وعشرين جزءأً من البوم. والقمرية ثلائمائة يوم وأربعًا وخمسون يومًا 
.م ( ویحتسب ) ش: أي المدة م: ( بأيام الحيض وشهر رمضان ) ش: يعني لا يعوض عن أيام 
الحيض وشهر رمضان الواقعة في مدة التأجيل » وذلك لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
قدروا مدة التأجيل سنة ولم يستفنوا منها أيام ا لحيض وشهر رمضان مع علمهم أن السنة لا تخلو 
عنها م: (لوجود ذلك في السنة ) : ش أي لوجود ما ذكر من أيام الحيض . 

وشهر رمضان في السنة م: ( ولا يحتسب ممرضه ومرضها ) ش: أي لا تحتسب المدة بسبب 
مرضه ومرضها م: ( لأن السنة قد تخلو عنه ) ش: أي المرض › يعني لا يكون زمان المرض محسوبا 
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وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج وقال الشافعي -رحمه الله- : ترد بالعيوب الخمسة: 
وهي الجذام » والبرص» والجسنون »والرتق »والقرن ٠‏ لأنها تمنع الاستيفاء حًا أو طبعا » والطبع 
مؤيد بالشرع › قال 
في مدة التأجيل قليلاً كان المرض أو كثيراً » بل يعوض ذلك من أيام أخر » وعن أبي يوسف إذا 
مرض أحدهما مرضً لا يستطيع الجماع معه » فإن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه » وإن 

كانت أكثر لم يحتسب عليه . 

وفي« البدائع ‏ : روى ابن سماعة عن أبي يوسف إن صح في السنة يومًا أو يومين احتسب 
عليه . وفي رواية عنه أن ما فوق الشهر كثير لا يحتسب . وفي رواية عنه أن مدة الكثرة السنة . 
وفي رواية عنه أكثر السنة . وعن محمد لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه › وعليه الفتوى . 
وعن أبي يوسف لو حجت أو هربت أو غابت لا يحتسب على الزوج » لأنه من جهتها . ولو حج 
هو أو غاب احتسب عليه . ولو حبس وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه مدة 
الحبس » كذا لو حبسه القاضي بمهرها » ولم يحضرها . وإنلم يمتنع » وكان في السجن موضع 
خلوة احتسب عليه » وإن لم يكن وطأها فيه لم تحتسب »قال محمد : إن كان محرمًا يؤجل بعد 
إحرامه . ولو رافعته وهو مظاهر فتعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق . وإن كان 
عاجزاً عنه أمهله شهرين لعدم القدرة على الجماع فيها . ولو ظاهر بعد التأجيل لا يلتفت إليه ولم 
يزد على المدة. 

م: ( وإذا كان بالزوجة عيب ) ش: أي عيب كان م: ( فلا خيار للزوج ) ش: وبه قال عطاء 
والنخعى وعمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وأبو سليمان الخطابي 
وداود الظاهري . وفي «المبسوط » : وهو مذهب علي وابن مسعودم: ( وقال الشافعي :ترد 
بالعيوب الخمسةء وهي الجذام ) ش: وهو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء م: ( والبرص ) 
ش: وهو بياض يظهر في البدن » ويكون في بعض الأعضاء دون بعض وربا يكون في سائر 
الأعضاء » حتى يكون ظاهر البدن كله أبيض » وسببه سوء مزاج العضو إلى البرودة وغابة البلغم 
م: (والجنون ) ش: وهو زوال العقل م: ( والرتق ) ش: وهو مصدرمن قولك : امرأة رتقاء بينة 
الرتق لا يستطاع جماعها بأن لا يكون لها نقب سوى المبال م: ( والقرن ) ش: بسكون الراء » هو 
مانع بنع من سلوك الذكر في الفرج من عظم أو غيره . 

م: ( لأنها ) ش: أي لأن هذه العيوب م:( نمنع الاستيفاء حسًا ) ش: أي من حيث الحس في 
القرن والرتق م: ( أو طبعًا ) ش: أي أو من حيث الطبع في الجذام والبرص والجنون » لأن الطباع 
السليمة تنفر من جماع هؤلاء » وربا يسري إلى الأولاد م: ( والطبع مؤيد بالشرع ) ش: أي ينع 
الاستيفاء من حيث الطبع » وقد تأيد بالشرع حيث ورد فيه الامتناع منه » أشار إليه بقوله م: ( قال 
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عليه السلام : « فر من المجذوم فرارك من الأسد ». ولنا أن فوت الاستيفاء أصلاً بالموت لا يوجب 
الفسخ » فاختلاله بهذه العيوب أولى . وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات 

عليه السلام : «فر من المجذوم فرارك من الأسد » ) ش: هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله : « لاعدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر › وفر من المجذوم فرارك من الأسد» . 

وقال الكاكي ناقلاً عن ابن حزم : هذا الحديث غير صحيح لأنه لا يجب على أحد أن يفر 
من المجذوم » ويجوز الجلوس عنده » ويثاب على تمريضه وخدمته والقيام بمصالحه » ولهذالو 
حدث ذلك بعد سنين لا ينفسخ النكاح . 

فإن قلت : استدل الشافعي أيضًا بأن النبي بيه تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها 
بیاضًا فردها » وقال : « دلستم علي . 

قلت : أجاب الأترازي عن هذا بأن المراد من رد النبى بيه هو الرد بالطلاق » وقال الكاكى : 
هو رواية جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة وهو متروك › وزيد مجهول» لا يعلم لكعب 
ابن عجرة ولد اسمه زید . 
الكاكي : هذه رواية مكذوبة من طريق عبد الله بن حبيب » وهو مالكي » وقال الأترازي : معناه 
الرد بالطلاق . 


م: ( ولنا أن فوت الاستيفاء أصلاً بالموت لا يوجب الفسخ » واختلاله بهذه العيوب أولى) ش: أي 
فوت الاستيفاء بالكلية بجوت أحد الزوجين لا يوجب الفسخ» » حتى لا يسقط شيء من المهر › 
قوله : فاختلاله . أي فاختلال الاستيفاء بهذه العيوب المذكورة أولى أنه لا يوجب الفسخ › لأن 
الاستيفاء ها هنا يتأتى » ومقصود النسل يحصل غير أنه يوجب نفرة طبيعية » وإِدًا لا يوجب الرد 
كالبخر والقروح الفاحشة » قيل : فيما قاله المصنف ضعف » لأن النكاح يتوقف بحياتهما . 


: ( وهذا) ش: أى كون هذه العيوب لا تو جب الفسخ م: ( لأن الاستيفاء ) ش: أى الوطء م: 
۴ ي ب لا توج ۴ ش: اء ۴ 
( من الثمرات ) ش: أي ثمرات النكاح وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد النكاح » ألا ترى أنه لولم 


(0) أخرجه البيهقي (۷/ )۲۱١‏ من طريق جميل بن زيد عن ابن عمر » مرفوعاً » ثم قال : وقيل عنه هكذا » 
وكذلك قال إسماعيل بن زکريا عن جميل بن زيد عن ابن عمر بمعناه » وقيل عنه عن سعيد بن زيد وقيل عنه عن 
عبد الله بن كعب وقيل عنه عن كحب وقيل عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب . قال البخاري : لم يصح 
حدیثه . 

قلت : وهذا اضطراب منه لسوء حفظه . قال البغخوي : ضعيف الحديث جداً » والاضطراب في حديث الغفارية 
منه . وبا لجملة فالحديث ضعيف . 
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والمستحق هو التمكن › وهو حاصل . وإذا كان بالزوج جنون» أو برص» أو جذام »فلا خيار لها ء 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما الله-. وقال محمد -رحمه الله- : لها الخيار دفعا للضرر 

عنها كما في اجب والعنة » بخلاف جانبه » لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق » ولهما أن 

الأصل عدم الخيار لا فيه من إبطال حق الزوج ‏ وإنما يثبت الخيار في الحب والعنة؛ لأنهما بخلان 
بالمقصود المشروع له 


يستوف لبخر أو دفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ فيها م: ( والمستحق هو التمكن ) ش: 
آي المستحق بالعقد هو التمكن من الوطء م: ( وهو ) ش: أي التمكن من الوطء م: ( حاصل ) ش: 
في جميع الصور . 

وأما في الجذام والبرص والجنون فظاهر » وأما في الرتق والقرن فبالفتق والشق» ولا يرد 
الفسخ لعدم الكفارة وخيار البلوغ > لأن ذلك فسخ قبل تام العقد » وذلك امتناع من تمام العقد › 
وكذلك الفسخ بخيار العتاقة » لأن ذلك امتناع من ازدياد الملك عليها قبل التمام والنكاح لا 
يحتمل الفسخ بعد تمامه » ألا ترى أنه لا يحتمل الفسخ بالإقالة » فلا يفسخ بهذه العيوب » كما 
لا يفسخ بالعيوب الأخر من الزمانة والجرب والبخر والدفر والعمى والشلل . 

قال ابن حزم في « المحلى » : أما المالكيون والشافعيون فقد خحصوا الرد بالعيوب المذكورة» 
فبطل قياسهم بالبيع » فكيف يشبه بالنكاح البيع والبيع خلافه » فإنه نقل ملك الرقبة ولا نقل في 
النكاح » والنكاح يصح من غير ذكر بدل » والبيع لايصح » وقالوا : لا تطيب النفس بجماع 
برصاء ولا مجذومة » ولا يقدر على جماع الرتقاء والقرناء » وإنما يزوجهما للوطء . 

قلنا : طيب النفس على الجماع ليس بشرط » فإن نكاح العجوزة الشوهاء الصماء البكماء 
العمياء عمرها مائة سنة أو مريضة بالدق والسل لا براء منه عندالأطباء يجوز » وهذا عا لاشك 
فيه من العقلاء لا أمر الله تعالى به وهو الإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان » ولم يأت ظن 
صحیح فیما لا يتوقف عنده . 

م: ( وإذا كان بالزوج جنون » أو برص » أو جذام » فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف › 
وقال محمد: لها الخيار ) ش: وبه قال الشافعي ومالك وأحمدم: ( دفعا للضرر عنهاء كما في ا لمحب 
والعنة ) ش: أي كما كان لها الخيار في الحب والعنة » فتخير دفعا للضرر عنها » حيث لا طريق 
لها سواه » م: ( بخلاف جانبه ) ش: أي جانب الزوج م: ( لأنه لا متمكن من دفع الضرر بالطلاق ) ش: 
لأن بالطلاق يندفع الضرر عنه . 

م: ( ولهما ) ش: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف م: ( أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق 
الزوج ) ش: برفع النكاح م: ( وإ نما بثبت الخيار في ا لحب والعنة لأنهما بخلاف المقصود المشروع له 
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النكاح » وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا » و الله أعلم بالصواب 


النكاح ) ش: أي المقصود الذي شرع النكاح لأجله › وذلك المقصود هو الوطء لا شرعية النكاح 
لأجل الوطء م: ( وهذه العيوب غير مخلة به ) ش: أي بالوطء م: ( فافترقا ) ش: أي افترق المقيس 
وهو الجنون والحذام والبرص والمقيس عليه وهو الحب والعنة . 

فإن قيل : جعل المصنف الوطء فيما إذا كان با مرأة من العيوب الخمسة من الثمرات» ولم 
أن يكون المقصود المشروع له النكاح » وأن لا يكون ذلك باعتبار الموضعين » وهو تحكم . 

أجيب : بأن هذا السؤال نشا من تفسير المشروع له النكاح بالوطء » وليس ذلك براده » وإنما 
المراد به التمكن » وهما يخلان به » بخلاف العيوب الثلاثة والله أعلم . 


باب العدة 
م ) باب العدة ) 


ش: أي هذا باب في بيان أحكم العدة » ولا كان أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقبها بذكر وجوه 
التفريق في باب على حدة » لأن الأثر يعقب المؤثر . 

والعحدة في اللغة أيام أقراء المرأة > وفي الشريعة تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة 
متأكدا بالدخول أو الخلوة أو الموت » وقيل : هي عبارة عن تربص المرأة بعد زوال النكاح أو 
شبهة» ويقال عددت الشيء أعده » أي أحصيته » قال الله تعالى : < وأحصوا العدة 4 ( الطلاق : 
الآية )١‏ والعدة بالضم الاستعداد والتهيؤ للأمر » والعدة أيضًا ما أعددته لحوادث الدهر من المال 
والصلاح » والعدة بالفتح اسم للمرة من العدد » وفي «المنافع العدة بجعنى المعدود » وسمي 
زمان التبربص بها لأنها تعد الأيام المضروبة عليها في الشرع . 

وسبب العدة نكاح متأكد بالدخول أو بالموت » وركنها حرمات ثابتة إلى أجل وهي تكون 
بشهور وحيض ووضع حمل » وشرطه الفرقة بطلاق غيره » وحكمها عدم جواز الغير وأختها 
وأربع سواها » وما يجري مجراها » ومحظوراتها كالزينة والتطيب في المبانة والخروج عن البيت 
عموما . 

والعدة على أربعة عشر وجها » عدة بثلاث قروء » وهى عدة الحر المطلقة ذات الحيض › 
وعدة بثلاث أشهر وهي عدة الحرة المطلقة التي لا تحيض صغيرة كانت أو كبيرة » وعدة بأربعة 
شهر وعشرة يام » وهي عدة المتوفى عنها زوجها» وعدة بشهرين وخمسة أيام » وعدة الأمة 
المتوفى عنهازوجها» وعدة بثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرة أيام » هي تتصور في أربع 
مواضع » فيمن طلق زوجته ا لحرة طلاقًا بائنا » وهو مريض ثم مات في عدتها ترثٹ عنه » أو كانت 
له امرأتان أو ثلاث أو أربع » فقال: إحداكن طالق » فمات قبل البيان يجب على كل واحدة منهن 
أربعة أشهر وعشرا » فيستكمل فيها ثلاث حيض » وأم ولد لرجل هي منكوحة لآخر فمات 
المولى والزوج» وبين موتها شهران وخمسة أيام ولا يعلم أيهما مات أولاً فعدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام فتستكمل فيها ثلاث حيض . 

وإن لم يعلم أن بين موتها كم كان ولا من مات أولاً فعدتها أربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها 
ثلاث حيض عند أبي يوسف ومحمد » وعند أبي حنيفة :عدتها أربعة أشهر وعشرا لا حيض 
فيها » وكذلك إن علم أن بين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرا لا 
حیض فیها بلا خلاف »› وإن مات المولى أولا وهي تحت زوج أو في عدة منه من طلاق رجعي ثم 
مات الزوج فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام » وإن كانت العدة من طلاق بائن لا تلزمها عدة 
الوفاة. وعدة بوضع الحمل » وهي عدة الطلاق والوفاة والعتاق بوضع الحمل إذا كانت حاملاً ‏ 
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وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائتا أو رجعيًا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة تمن 
تحيض ٠‏ فعدتها ثلاثة أقراء؛ 


فإن بقي الحمل إلى سنتين من يوم طلقها ثبت نسبه » وتنقضي العدة بوضع الحمل › وإن جاءت به 
لأكثر من سنتين بيوم لا يثبت نسبه » ويحكم بانقضاء العدة بعد ستة أشهر › وتسترد نفقتها إن 
كانت قبضتها في قول أبي حنيفة ومحمد . 

وقال أبو يوسف : تنقضي عدتها بوضع الحمل » وإن لم يثبت نسبه » وعدة إلى ستين سنة» 
وصورته أن ينقطع حيضها بعد الطلاق تصير إلى أن يصير سنها ستين ثم تعتد بثلاثة أشهر › ثم 
تزوج » وكذلك لو اعتدت بقدرين ثم انقطع الحيض تصير إلى أن يصير سنها ستين سنة ثم تعتد 
بثلاثة أشهر » وإن كانت عادة أمها وأخواتها انقطاع الحيض قبل ستين سنة يؤخذ بعادتهن › وإن 
كانت عادتهن انقطاع الدم بعد ستين لا يؤخذ بذلك »› ويؤخذ بستين . 

وعدة إلى شهرين وتسعة وعشرين يومًا وثلاث حيض بعدها » وهي عدة صغيرة طلقها 
زوجها فمضت ثلائثة أشهر إلا يومًا ثم حاضت مالم تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها › أو 
كانت يائسة فاعتدت بثلائة أشهر إلا يومًا ثم حاضت › فما لم تحض ثلاث حيض لا تنقضي 
عدتها» وعدة بجميع العمر » وهي عدة امرأة المفقود مالم يت أقران زوجها لا يرفع النكاح › 
قال بعضهم : إلى مائة سنة » وقال بعضهم : إلى مائة وعشرين سنة » وعدة بثلاث حيض إلا 
يومًا فمات الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشرًا > وعدة بقرأين إلا يومًا وشهرين وخمسة أيام » 
وصورته طلق الرجل امرأته الأمة رجعية فاعتدت بقرأين إلا يومين فمات زوجهايلزمها شهران 
وخمسة أيام . 

وعدة بثلاث حيض في الحياة والوفاة > وصورته رجل أعتق أم ولده أو مات عنها أو وطىء 
امرأة في نكاح فاسد أو شبهة عقد ففرق بينهما أو مات عنها تعتد عنه بثلاثة أقراء » فإن آيست أم 
ولده والموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة عقد من صغخير أو كبير فعدتهن بثلاثة آشهر في الوفاة 
والحياة جميعا » كذا ذكره أبو الليث في «خزانة الفقه» . 

م: ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائتا أو رجعيًا ) ش: قال الكاكي : لم يذكر في بعض النسخ : 
أو رجعيًا ولا بد من ذكره » وقال الأترازي : لم يذكر قوله: أو رجعيًا في هذا الموضع في أكثر 
النسخ » لأن الطلاق الرجعي مر حكمه » ومقدار عدته في باب الرجعة م: ( أو وقعت الفرقة بينهما 
بغیر طلاق ) ش: وهي الفرقة بخيار البلوغ والعتاقة وعدم الكفارة وملك أحد الزوجين صاحبه 
والفرقة في النكاح الفائت والردة م:( وهي حرة ) ش: أي والحال أن المرأة حرة كائنة م: (ممن تحيض 
فعدتها ) ش: مبتدأ » وقوله م: ( ثلائة أقراء ) ش: خبره والجحملة جواب قوله إذا » و يذكر الدخول 
في الطلاق بناء على الأصل إذ الأصل في النكاح الدخول » لأن العدة لا تجب على غير المدخول 
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لقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء € (البقرة : الآية ۲۲۸) . والفرقة إذا 
كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق ؛لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة 
الطارئة على النكاح وهذا المعنى يتحقق فيها » والأقراء: الحيض عندنا 


بها بالنص ؛ م: ( لقوله تعالى: # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء )) ( البقرة : الآية ۲۲۸ ) ش: 
والمراد بهن المدخولات بهن من ذوات الحيض» وهي خبر في معنى الأمر » وأصل الكلام 
فليتربصن المطلقات › قال الكنون لام الأمر محذوف » فاستغني عن ذكره » وإخراج الأمر في 
صورة النبر تأكيد الأمر » وإشعار بأنه ما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله »> ونحوه قولهم في 
الدعاء يرحمك الله أحرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة » كأغا وجدت الرحمة » فهو مخبر 
عنها » وبناؤه على المبتدأ يدل على زيادة التأكيد » ولو قيل يتربص المطلقات لم يكن ذلك التأكيدء 
لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات »› بخلاف الفعلية » وفي ذكر الأنفس تهييج لهن 
على التربيص»› وزيادة النعت إذ أنفسهن طوامح إلى الرجال » فأمرن أن يقمعن أنفسهن › 
ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص ٠‏ وانتصب ثلاثة على الظرف » آي يتربصن مدة 
ٿلاثة قروء » وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء لجواز استعمال أحد الجمعين 
مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية » ولعل القرء أكثر من جمع قرء من الأقراء » فأوثر عليه 
تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل . 

م: ( والفرقة إذا كانت بغير طلاق ) ش: قد مر عن قريب أن الفرقة غير الطلاق م: ( فهي في 
معنى الطلاق؛ لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم ) ش: حتى لا يشتبه اللسب م: ( في الفرقة 
الطارئة على النكاح » وهذا المعنى يتحقق فيها ) ش: أي في الفرقة بغير طلاق » لكن هذا فيما إذا 
كانت المرأة مدخولة » لأن غير المدخولة لا عدة عليها » سواء كانت الفرقة بطلاق أو بغير طلاق › 
والخلوة جعلت كالدخول فاسدة كانت أو صحيحة في حق العدة احتياطًا استحسانًا لتوهم 
الشغل . 


م ( والأقراء: الحيض عندنا ) ش: وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة وأبى بن كعب ومعاذ بن 


جبل وأبى الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري » وزاد أبو داود 
والنسائى معبدا الحهنى وعبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنهم . 

وهو قول طاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن بن حي وشريك بن 
عبد الله القاضي وا لحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شرمة وأبي عبيدة وربيعة ومجاهد 
ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر . 

وقال أحمد : كنت أقول الأطهار ثم وقفت بقول الأكابر » وقال بو بكر الرازي وإليه 
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وقال الشافعي -رحمه الله - : الأطهار . واللفظ حقيقة فيه ما إذ هو من الأضداد › كذا قاله ابن 
السكيت » و لا ينتظمهما جملة للاشتراك ‏ والحمل على الحيض أولى » إما عملاً بلفظ الجمع ؛ 
لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعا 

الصحابة أن الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من الحيضة الثالثة . 

م: ( وعند الشافعي- رحمه الله- الأطهار ) ش: أي عند الشافعي الأقراء هي الأطهار › وبه 
قال مالك » ويروى ذلك عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم-. 

وفائدة ا لحلاف فيما إذا طلقها في الطهر لا تنقضي عدتها مالم تطهر من الحيضة الثالثة 
عندنا» وعنده تطهر كما ترى قطرة من الدم من الحيضة الثالثة » يعني كما شرعت في الحيضة 
الثالثة . 


م: ( واللفظ ) ش: أي لفظ القروء م: ( حقيقة فيهما ) ش: أي في الطهر والحيض م: ( إذ هو ) 
ش: أي لفظ القرء م: ( من الأضداد ) ش: جاء بجعنى الحيض والطهر جميعام: ( كذا قاله ابن 
السكيت) ش: وغيره من أهل اللغة . 
وقال الجوهري : هو من الأضداد كالجوف للظلمة والنور والصرم لليل والنهار م: (ولا 
ينتظمهما ) ش: أي ولا يشمل المعنيين م: ( جملة للاشتراك ) ش: لأنه لاعموم للمشترك بين 
الأضداد بالإجماع » ولأنه وقع الاختلاف في المراد من الآية في الصحابةء وما حمله أحد عليها 
فحل محل الإجماع في أنه لا ينتظمها . 
وقال الأكمل : ولا يبعد أن يكون غرض المصنف بكونه من الأضداد إشارة إلى نفي قول من 
قال إنه مجاز في أحدهما » لأنه لا بد للمجاز من مناسبة » وكونه من الأضداد ينفيها › فلما كان 
الأمر كذلك أشار بقوله : 


م: ( والحمل على الحيض أولى ) ش: لمعان كثيرة أحدها وهوقوله م: ( أما عملا بلفظ الجمع ) 
ش: يعني بالقروء المذكور في الآية جمع قرء » بفتح القاف » كذا قال الجوهري » وجمعه أقراء 
وقروء » وكذا قال القبي بفتح القاف . وروي بضم القاف أيضًا » قاله الزمخشري» ووجه العمل 
بلفظ الجمع أنه آقل الجمع ثلاثة » م: ( لأنه لو حمل على الأطهار » والطلاق يوقع في طهر لم يبق 
جمعا ) ش: بيانه أن أقل الحمع ثلاثة » وذلك إغا يتحقق عند الحمل على الحيض لا على الطهر ء 
لأن السنة في الطلاق أن يوقع في الطهر » ثم هو محتسب من الأقراء عند من يقول بالأطهارء 
فيكون حينئذ مدة عدتها قرأين وبعض الفالث لا لفظ الثلاثة » وقوله تعالى # ثلاثة قروءه 
خاص لكونه وضع لمعنى معلوم على الانفراد » وهو لا يحتمل النقصان . 

فإن قلت : الجمع يطلق على اثنتين وبعض الثالث » كما في قوله عز وجل : # الحج أشهر 
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أو لأنه معرف لبراءة الرحم › وهو المقصود أو لقوله عليه السلام :«وعدة الأمة حيضتان)ء فيلحق 

بيانًا به . وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاث أشهر لقوله تعالى : # واللائي 
يئسن من المحيض من نسائكم ‏ الآية) (الطلاق : الآية )٤‏ . 

معلومات € (البقرة : الآية ۱۹۷) » والمراد شهران وبعض الثالث . 

قلت: هذا بطريق المجاز ثبت على خلاف الأصل بالإجماع » فلا يقاس عليه غيره» مع أن 
ذلك إنما يستقيم في جميع غير مقرون بالعدد » وهنا مقرون بالعدد » وهو الثلاثة »> وهو لفظ 
خاص لعدد معلوم فلا یحتمل غیره . 

وأشار إلى المعنى الثاني بقوله : م: ( أو لأنه ) ش: أي أو لأن الحيض م: ( معرف لبراءة الرحم) 
ش: إذ تعريف بقاء الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر » لأن الحمل طهر ممتد » فيجتمعان فلا 
يحصل التعريف بأنها حامل أو حائل م: ( وهو المقصود ) . 

ش: وأشار إلى المعنى الثالث بقوله : م: ( أو لقوله عليه السلام ) ش: أي أو لقول النبي ب م: 
(وعدة الأمة حيضتان ) ش: هذا الحديث قد مضى في كتاب الطلاق قبل باب إيقاع الطلاق بأربعة 
أسطر » ومعنى الكلام فيه هناك » والحاصل أن المصنف استدل به على أن القروء اسم للحيض › 
لأن الرق إنا يؤثر في التنصيف لا في النقل من الطهر إلى الحيض م: (فيلحق ) ش: أي هذا الحديث 
م: ( بيانًا به ) ش: أي من حيث البيان » بيانه أنه خبر الواحد » وإن كان لا يصلح به الزيادة على 
كتاب الله تعالى يصلح بيانًا لما فيه من الإجمال والاشتراك. فكان قوله عليه السلام:«(عدتها 
حيضتان » بياتًا للمشترك في قوله تعالى : #ثلاثة قروء 4 فكانت الحيضة هي المرادة . 

م ( وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ) ش: تقوم مقام ثلاث حيض 
في التي لا تحيض » وهذا بالإجماع لقوله تعالى # واللائي يسن من المحيض من نسائكم الآية) 
(الطلاق : الآية ٤‏ ) ش: . وهو قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر 4 لكن حذف للدلالة المذكورة قوله تعالى  :‏ إن ارتبتم 4 إن شككتم في دم البالغات 
مبلغ اليأس هو دم الحيض أو دم الاستحاضة » فإذا كان عدة المرتاب لها هذه فغيرها أولى . 

وروى البخاري عن مجاهد قال: إن لم يعلموا يحضن أم لا يحضن» واختلفوا في حد 
الإياس » ففي« الفتاوى الصغرى»: حدالإياس غير مقدر بشيء٠‏ وفي رواية : مقدر بأن رأت 
بعد ذلك دما » هل يكون حيضاً » فعلى رواية عدم التقدير يكون حيضًا » وعلى رواية التقدير لا 
يكون حيضًا » فعلى رواية التقدير اختلفت الروايات » فقال محمد : في الروميات خمس 
وخمسون سنة » وفي المولدات ستون سنة » لأن الروميات أسرع تكسرا . وعن أبي حنيفة : من 
خمس وخمسين إلى ستون . وقال محمد بن مقاتل والزعفراني : خمسون » وهكذا روي عن 
عاتشة رضي الله تعالى عنها » وهكذا قال عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري . 
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وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض ب بآخر الآية. وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها لقوله 

تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن €.( الطلاق: الآية )٤‏ وإن كانت أمة 

فعدتها حيضتان لقوله عليه السلام :«طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»» ولأن الرق منصف 
والحيضة لا تتحزاً فكملت › فصارت حيضتين › 


وقال الكاكي : روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها نها قالت : إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة لا ترى قرة عين » أي لا تلد » وهي رواية الحسن » وعليه الفتوى › وقيل يعتبر بتركيب بدنها 
فإنها تختلف بالسمن والهزال » وقيل لا تلد لستين إلا فارسية » وقال الصفاء : وسبعون سنة › 
فإذا رأت بعد ذلك دمًا لا يكون حيضسًا كالدم الذي تراه الصغيرة» وعلى رواية عدم التقدير لو 
اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم لا تبطل الأشهر » وهو المختار عندنا » ذكره الأسبيجابي . 


م: ( وكذا التي بلغت بالسن ) ش: أي وكذا بثلاثة أشهر عدة المرأة التي بلغت بالسن بخمس 
عشر سنة على قول أبي يوسف ومحمد » وسبع عشرة سنة على قول أبي حنيفة م: ( ولم تحض ) 
ش: أي والحال آنها لم تحض م:( بآخر الآية ) ش: وهو قوله تعالى : # واللائي لم يحضن )4 
(الطلاق : الآية ٤‏ ) لأنها داخلة فيه » لأنهالم تحض بعد » قال في «تتمة الفتاوى»: اختلف 
مشايخنا في وجوب العدة على الصغيرة » لأنها غير مخاطبة » لكن ينبغي أن يقال تعتد . 

وقال في «مبسوط» السرخسي : قال علماؤنا: هي لا تخاطب بالاعتدادء ولكن المولى 
يخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضي مدة عدتها » مع أن العدة مجرد مضي المدة» فبشبوتها في 
حقها لا يؤدي إلى تو جه الخطاب عليها. 

م: (وإن كانت حاملاً ) ش: أي وإن كانت المطلقة حاملاً م: ( فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ¢ ) ش: م: (الطلاق : الآية )٤‏ ش: ولا يعلم فيه 
خلاف. وكذا لو كان الحمل بالنكاح الفاسد أو بالوطء بالشبهة » والحمل الذي تنقضي به العدة 
هو الذي استبان خلقه لم تنقض به العدة . 

م: ( وإن كانت أمة ) ش: أي وإن كانت المطلقة أمة م: ( فعدتها حيضتان لقوله عليه السلام ) ش: 
أي لقول النبي بي م: ( طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان ) ش: هذا الحديث قد مر في کتاب 
الطلاق في أواخر الفصل الذي فيه » وقد مر الكلام فيه مستوفى م: ( ولان الرق منصف ) ش: 
بدليل قوله تعالى : # فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ¢ (النساء :الآية: ٠١‏ ) م: 
(والحيضة لا تتجزاً فكملت ) ش: أي الحيضة م: ( فصارت حیضتین ) ش: لأن النصف متقدر › لأن 
الدم تارة يدر » وتارة ينقطع › وبه قال أحمد. وقال الشافعي ومالك : وقرءان وهما طهران » 
وكذا لو كانت مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد لإطلاق الحديث . 
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وإليه أشار عمر -رضي الله عنه- بقوله : لو استطعت لحعلتها حيضة ونصمًا. وإن كانت لا 

تحتض فعدتها شهر ونصف » لأنه يتجزاً فأمكن تنصيفه عملا بالرق .وعدة الحرة في الوفاة أربعة 

أشهر وعشر . لقوله تعالى  :‏ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً € (البقرة 
الآية : ۲٣٠١‏ ). 


والقياس » ولهذا قال أبو بكر الأصم وابن سيرين والظاهرية : عليها ثلاثة أشهر كعدة الحرائر . 
أجيب بأن هذا مشهور عمل به كبار الصحابة والتابعين » وتلقته الأمة بالقبول » فدخل في حد 
المشاهير . 

م: ( وإليه أشار عمر- رضي الله تعالى عنه- ) ش: أي إلى عدم تجزؤ الحيضة › أشار عمر بن 
ا لخطاب رضي الله تعالى عنه- م: ( بقوله: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصقًا ) ش: ولقوله: عدة 
الزمة حيضتان . ولو استطعت لجعلتها » أي لجحعلت عدة الأمة حيضة ونصف حيضة » ولكن 
جعلتها حيضتين كاملتين » لعدم الاستطاعة على تجزؤ الحيضة › لأنها تختلف قلة وكثرة 
ووقتاء وأثر عمر رضي الله تعالى عنه هذا رواه عبد الرازق في «مصنفه» أخبرنا ابن جريج عن 
عمرو بن دينار آنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يقول : أخبرني رجل من ثقيف »قال : سمعت عمر 
ابن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يقول :لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصقًا 
فعلت . فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصمًَا . فسکت عمر -رضي الله تعالی عنه- . ورواه 
الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار » ومن 
طريق الشافعي رواء الببهقي في كتاب «العرفة» . 

م ( وإن كانت ) ش: أي الأمة المطلقة م: ( لا تحيض ) ش: من صغر أو كبر م: ( قعدتها شهر 
ونصف » لأنه ) ش: أي لأن الشهر م: ( بتجزأءفأمكن تنصيفه ) ش: فنعتبر عدتها شهراً ونصقًا م: 
(عملا بالرق ) ش: أي من حيث العمل بمقتضى الرق لأنه منصف لذوات الأعداد كالجلدات في 
الحدود » وكذاعدة المدبرة والمكاتبة والمستسعاة على قول أبي حنيفة » وإن كانت ممن لا تحيض 
بشهر ونصف وفي «شرح الأقطع» هذا أيضًا قول الشافعي . وفي قول آخر شهران. وفي قول 
آخر ثلاثة أشهر . 

م: ( وعدة الحرة في الوفاة أربعمة أشهر وعشراً ) ش: أي عدة المرأة الحرة التي مات عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشرة أيام » سواء كانت من تحيض أو ممن لا تحيض » مسلمة كانت أو كتابية صغيرة 
كانت أو كبيرة » مدخولا بها أو غير مدخول بهاء آيسة كانت أو غير آيسة » وزوجها حر أو عبد م: 
( لقوله تعالى: ‏ ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً )) ( البقرة الآية : ۲۲۲ ) ش: 
ول الآية ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 4 أي يتركون» أي يوتون عن أزواج . وذكر الأزواج 
مطلقًا فدل على أن هذه العدة لا تجب إلا بنكاح صحيح › لأن الزوجية المطلقة لا حصل إلا بعد 
صحة النكاح . 
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وعدة الأمة شهران وخمسة أيام ؛ لأن الرق منصف . وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها 
لإطلاق قوله تعالى:#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). (الطلاق الآية )٤:‏ 


قال مالك : يشترط معها حيض في الموطوءة مع أن الحامل تحيض عنده » وخالفه أشهب 
واختلف قول مالك في الكتابية على قول تستبرئ بحيضة إن كانت موطوءة . وإلا لاعدة عليها › 
لآنها غير مخاطبة بشرائع الإسلام . وعلى قول تستبرئ بحيضه إن كانت موطوءة » وإلا لا عدة 
عليها لا في الطلاق ولا في الوفاة . واختلف السلف في عدةالمتوفى عنهازوجها في أربعة 
فصول . الأول : أن منهم من قال : عليها عدتان » الطولى وهي الحول » والقصرى وهي أربعة 
أشهر وعشراً » فالطول عزية » والأقصر رخصة استدلالا بقوله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج € فإن خرجن أي بعد أربعة أشهر وعشراً 
فلا جناح عليكم » وفيه بيان أن العدة الكاملة هي الحول » والاكتقاء بأربعة أشهر وعشراً رخصة 
لها » وجواب عامة أهل العلم أن هذه الآية منسوخة » وكان ذلك في الابتداء . ثم نسخ بقوله 
تعالى :#يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ¢ . وقال أبو بكر الرازي : وقد كانت عدة المتوفى 
عنها زوجهاسنة » لقوله تعالى #والذين بتوفون منكم € . . . الآية > فحكم فيها بثلاثة أشياء 
أحدها إيجاب العدة سنة» والآخر نفقتها في الحول في مال الزوج . والثالث : منع الخروج فنسخ 
منها باحدى الأربعة أشهر والعشر ونسخ منها وجوب نفقتها في مال الزوج با جعل لها من الربع 
والثمن في ماله > وهي منع الخروج في الأربعة الأشهر والعشر. 

الفصل الثاني : أن يعتبر عشر ليال وعشرة أيام عند الجمهور . وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص :عشر ليال وتسعة أيام » وبه قال الأوزاعي» حتى يجوز لها أن تزوج في اليوم العاشر . 
الفصل الثالث : إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل عند الأكثر» وعن علي رضي الله تعالى عنه 
تعتد بأبعد الأجلين كما يجيء . والفصل الرابع : أن عدتها معتبرة من وقت الوفاة عند الأكثر 
وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول : من وقت العلم بالموت. 

م: (وعدة الأمة شهران وخمسسة أيام؛لأن الرق منصف ) ش: لأن الشهور قابلة 
للتنصيف ٠»‏ فتنصف عدتها » وعليه الأئمة الأربعة والجحمهور من السلف إلا مانقل عن ابن سيرين 
والظاهرية . وقد ذكرناه » وكذلك الحكم في المدبرة وا مكاتبة وأم الولد والمستسعاة على قول أبي 
حنيفة » أما إذا مات مولى أم الولد فعدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر » على ما يجيء إن شاء الله 
تعالی . م:( وإن كانت حاملاً) ش: يعني وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً م: ( فعدتها أن 
تضع حملها) ش: سواء كانت حرة أو أمة أو أم الولد أو مطلقة أو بعد الفسخ من النكاح الفاسد أو 
الوطء بالشبهة م: ( لإطلاق قوله تعالى: * وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ) ( الطلاق 
الآية : > ) ش: وعليه فقهاء الأمصار وأكثر السلف . وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
في رواية تعتد المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين » تفسيره أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض› 

۹۹ 


وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد 
الآية التي في سورة البقرة › 


حتى لو حاضت ثلاث حيض ولم يض أربعة أشهر وعشرا لا تنقضي العدة حتى يتم الأربعة ولو 
تمت الأربعة ولم تحض» لا تنقضي حتى تحيض ثلاث حيض ذكره في «فتاوى قاضي خان». 

م: ( وقال عبد الله بن مسعود : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في 
سورة البقرة ) ش: أورد هذا عن ابن مسعود » إشارة إلى قوله تعالى : $ وأولات الأحمال أجلهن 4 
متأخر عن قوله تعالی ‏ يتربصن بأنفسهن ) فیکون ناسخا في ذوات الأحمال» قوله: باهلته من 
المباهلةء أي الملاعنة من البهل » وهو اللعن » يقال عليه بهلة الله بفتح الباء وضمها » أي لعنة 
اللهء وتباهل القوم وابتهلوا إذا لاعنوا وكانوايقولون إذااختلفوافي شيء : بهلت الله على 
الكاذب منا . قالوا : هي مشروعة في زماننا أيضًا . وأراد بسورة النساء القصرى ‏ يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء 4 وهي بعد سورة التغابن . 

وأما سورة النساء الطولى فهي بعد آل عمران » وهي قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة € ... إلى آخر السورة . وأراد بالتي في سورة البقرة الآية التي فيها › 
وهي قوله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) يعني 
أن قوله تعالى  :‏ وأولات الاحمال) في سورة النساء القصرى» وهي آخر الآيتين نزولاً ناسخة 
لقوله تعالى  :‏ أربعة أشهر وعشراً 4 في حق عدة الحامل وقاضية عليه . 

وقال الأترازي : وروى أصحابنا في « المبسوط » وغيره عن ابن مسعود أنه قال : من شاء 
باهلته إلى اخره . 

قلت : هذا أحرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق » وفي أوائل البقرة عنه › 
قال : أيجعلون عليها التخليظ ولا يجعلون عليه الرخصة أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
لإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» . 

وروي في « السنن » مسندا إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته› 
لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا » انتهى . 

قلت : هذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة » وأخرجه البزار في مسنده عن علقمة عنه 
بلفظ : من شاء . وخالفه أن # أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 (الطلاق : الآية ٤‏ ) › 
نزلت بعد آية المتوفى » فإذا وضعت المتوفى عنها حملها فقد حلت » وقراً (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا 4 ( البقرة : الآية ۲١١‏ ) » وروى الترمذي مسنداً إلى إبراهيم عن الأسود عن أبي 
السنابل بن بعكك قال : « وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين » أو خمسة وعشرين يومًا » 


° 


وقال عمر -رضي الله عنه- : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن 

تتزوج . وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين › وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - 

رحمهما الله -.وقال أبو يوسف -رحمه الله-: ثلاث حيض .ومعناه إذا كان الطلاق بائتا أو 
ثلائًا » أما إذا كان رجعيًا فعليها عدة الوفاة بالإجماع . 


فلما فعلت تشوفت للنكاح » فأنكر ذلك عليهاء فذكر ذلك للنبي ية فقال : إن تفعل فقد حل 
اجلھا»“. 

قال أبو عيسى : حديث أبي السنابل حديث مشهور» والعمل على هذا الحديث عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم » وهوقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ب : تعتد بأبعد الأجلين والأول أصح › 
انتھی . 

قلت :اسم أبي السنابل عمرو» وقيل :حبة» من المؤلفة قلوبهم » وسبيعة مصخر 
سبعة» . . . الأسلمية » واسم زوجها سعد بن خولة » مات بمكة » فولدت بعده بنصف شهر . 

م: ( وقال عمر رضى الله تعالى عنه: لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن 
تتزوج ) ش: هذا رواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر أنه سثل عن المرآة ا متوفى عنها زوجها 
وهي حامل » فقال : إذاوضعت حملهافقد حلت » فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله تعالي عنه قال : لو وضعت وزوجهاعلی سریره لم يدفن بعد حلت › وعن 
مالك رواه الشافعى فى مسنده وعبد الرزاق فى مصنفه . والسرير التخت » المراد مله الذي يغسل 
عليه الميت . . ۰ 

م: ( وإذا ورثت المطلقة في امرض فعدتها أبعد الأجلين ) ش: أراد به امرأة الفارء يعني المريض 
مرض الوت إذا طلق امرأته ثلانًا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة ترث باتفاق أصحابنا . 
وفي العدة اختلاف بينهم » أشار إليه بقوله: م:( وهذا) ش: أي كون عدتها أبعد الأجلين م: 
(عند بى حنيفة ومحمد ) ش: وأراد بأبعد الأجلين » أي الأجلين اللذين هما ثلاث حيض وأربعة 
أشهر وعشرا ء أيهما كان أبعد فتأخذ هي بذلك احتياطا حتى لو أبانها ثم مات تتم أربعة أشهر ' 
وعشرة أيام بعد الموت » وما حاضت في هذه ا مدة إلا حيضة فعليها حيضتان أخريان . 

م: ( وقال أبو يوسف: ثلاث حيض ) ش: يعني إذا رأت ثلاث حيض ولم يتم بعد أربعة أشهر 
وعشرة أيام تنقضي عدتها م: ( ومعناه ) ش: أي معنى الخلاف في بعد الأجلين م: ( إذا كان الطلاق 
بائتا أو ثلائًا ء أما إذا كان ) ش: أي الطلاق م: ( رجعيًا فعليها عدة الوفاة بالإجماع ) ش: لعدم انقطاع 
النكاح . 


. )٠٠٠١ /۱( صحيح : انظر صحيح الترمذي‎ )١( 


لأبي يوسف- رحمه الله - أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق » ولزمها ثلاث حيض › إنغا 
تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالوفاة إلا آنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة » بخلاف 
الرجعي ؛لأن النكاح باق من كل وجه . ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيًا في حق العدة 
احتياطًا » فيجمع بينهما . ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا الاختلاف » 
وقيل: عدتها با لحيض بالإجماع ؛ لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث 
؛لأن المسلمة لا ترث من الكافر . فإن أعنقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى 
عدة الحرائر؛ لقيام النكاح من كل وجه .وإن أعتقت وهي مبنوتة أو متوفى عنها زوجها لم 

م: ( لأبي يوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ) ش: لا بالوفاةم: ( ولزمها ثلاث 
حيض ) ش: وهي عدة الطلاق م:( وإنغا تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالوفاة ) ش: فلا يلزمها عدة 
الوفاة » وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وأبو عبيد م: ( إلا أنه بقي في حق الإرث ) ش: هذا 
جواب عما يقال لو كان كذلك لا بقي في حق الإرث . وأجاب بقوله إلا أنه أي أن النكاح بقي في 
حق الاإأرث بالدليل الدال على توريثها بسبب الفرار . 

م: ( لا في حق تغسير العدة » بخلاف الرجعي ) ش: أي بخلاف الطلاق الرجعي م:( لأن 
النکاح باق من کل وجه ) ش: لأنه لا ينقطع بالرجعي » ولهذاإذا مات المرتد أو قتل ترثه امرأته 
المسلمة » ومع هذا لا يلزمها عدة الوفاة » لأن النكاح انقطع بالردة لا با موت . 

م: (ولهما ) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد م:( أنه) ش: أي أن النكاح م: ( لما بقي في حق 
الإرث يجعل باقيًا في حق العدة احتياطًا » فيجمع بينهما ) ش: أي بين العدتين لأنها مبانة حقيقة 
وتوفي عنها زوجها حکما م: ( ولو قتل على ردته حتی ورثته امرآته ) ش: يعني حصر استحقاقها إلى 
وقت الردةء لأن المسلم لا يرث الكافر » وهو جواب عمااستدل به أبو يوسف » فقال :ألا ترى 
أن المرتد إذا قتل أو مات على ردته ترثه زوجته المسلمة » وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع » لأن 
زوال النكاح كان بردته لا موته » فكذلك زوال النكاح هنا بالطلاق البائن لا بالموت » وتقريره أن 
ذلك أيضًا على هذا الاختلاف » يعني تعتد بأبعد الأجلين » وهو معنى قول م: ( فعدتها على هذا 
الاختلاف » وقيل: عدتها بالحيض بالإجماع» لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيًا إلى وقت اموت في حق 
الإرث ؛ لأن المسلمة لا ترث من الكافر. فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي ٠‏ انتقلت عدتها إلى 
عدة الحرائر » لقيام النكاح من كل وجه ) ش: صورته الأمة ا منكوحة طلقها زوجها رجعيًا ثم أعتقها 
مولاها في عدتها تحولت عدتها إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن 
كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت عن لا تحيض . 

م ( وإن أعتقت وهي مبتوتة ) ش: أي وإن أعتقت الأمة المطلقة وهي مبتوتة » أي والحال نها 
مطلقة طلاقًا باتًا أو ثلانًا م: ( او متوفی عنھا زوجها ) ش: أي أو كانت متوفی عنها زوجها م( لم 
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تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت . وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهورء 
ثم رات الدم؛ انتقض ما مضى من عدتها » وعليها أن تستأنف العدة با لحيض ٠‏ ومعناه إذا رأت 


الدم على العادة ؛لأن عودها یبطل الإياس» هو الصحيح 


تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت ) ش: فإذا كانت كذلك لا تعتد بحيضتين 
أو بشهر ونصف› أو بشهرين وخمسة أيام على حسب اختلاف حالها وبه قال الشافعي في 
الأظهر وأحمد وإسحاق » وهو قول الحسن والشعبي والضحاك . وقال مالك : لايكمل » وهر 
قول أبي ثور . وعن عطاء والزهري وقتادة يكمل فيهما اعتباراً بحال اعتدادها. 

فإن قيل : العدة حكم زوال الزوجية » وحكم الزوال يثبت عند الزوال » فينبغي أن لا تحول 
العدة في الرجعي أيضًا > لأنها عند الزوال أمة » ولهذا تعتد من وقت الطلاق . 

وأجيب : بأنه إنما تحولت العدة لأن سببها وهو الزوال متردد ليس بمستقر » فكانت مترددة 
أيضًا لتردد سببها > فتغيرت . ولهذا يتحول بالموت من الأقراء إلى الشهود بخلاف البائن» فإن 
سببه مستقر لیس بمتردد » فلم تتحول العدة بالعتق . 

وفي «شرح الأقطع عن الشافعي قولان في كل واحد من الرجعي والبائن في أحدهما ينتقل 
فيهما » وفي الآخر ينتقل فيهما . وفي «وجيزهم »ولو أعتقت في أثناء العدة فهي كالحرة في قول» 
وكالأمة في قول . وفي القول الثالث : إن كانت رجعية التحقت بالحرة » وإن كانت بائنة فتعتد 
ق ار 
بقراین . 


م: ( وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور» ثم رأت الدم» انتقض ما مضى من عدتهاء وعليها أن 
تستأنف العدة با لحيض ) ش: لأن الشهور في الآيسة بدل عن الحيض »ولا معتبر بالبدل مع القدرة 
على الأصل » فلما رأت الدم علم أن الإياس عن الأصل لم يكن متحققةًاء والشرط هو اليأس إلى 
اموت كالفدية في الشيخ الفاني . 

م: ( ومعناه ) ش: أي معنى ما ذكره القدوري لأن المسألة من مسائل القدوري م: ( إذا رات 
الدم على العادة ) ش: التي كانت قبل الإياس » يعني كثيراً سائلاً . 

أما إذا كانت بلة يسيرة لا يكون حيضصًا » بل كان ذلك من نتن الرحم فكان فاسداً لا يتعلق به 
حكم الحيض م:( لأن عودها ) ش: أي عود العادة م: (يبطل الإياس هو الصحيح ) ش: احترز عن 
قول محمد بن مقاتل الرازي » فإنه كان يقول هذا إذا لم يحكم بإبانتها » فما إذا انقطع الدم عنها 
زمانًا حتى يحكم بإياسها وكانت ابنة تسعين سنة ونحوها فرأت الدم بعد ذلك لم يكن حيضصًا . 
وقيل هذا على قول من وقت الإياس وقتا ثم يظن أنها أيست» ثم يظهر بخلافه فتستأنف العدة 
با لحيض » كذا ذكره الجصاص . 


فظهر أنه لم يكن خلقًا » وهذا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس » وذلك باستدامة العجز إلى الممات» 
كالفدية في حق الشيخ الفاني . ولو حاضت حيضتين » ثم أيست تعتد بالشهور تحرزا عن الجمع 
بين البدل والمبدل . والمنكوحة نكاحًا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتهما الحيض فى الفرقة والموت ؛ 


لأنها للتعرف عن براءة الرحم » لانقضاء حق النكاح والحيض هو المعرف . 


م: ( فظهر أنه لم يكن خلقًاء وهذا ) ش: أي عدم ظهور الخلفية م: ( لأن شرط الخلفية تحقق 
اليأس» وذلك ) ش: أي تحقق اليأس م: ( باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني) ش: 
يعني أن شرط الخلفية في الشيخ الفاني استمرار العجز مدة العمر » فكذاهنا. 

م: ( ولو حاضت حيضتون ثم أيست تعتد بالشهور تحرزاً) ش: أي احترازاً م: ( عن الجحمع بين 
البدل والمبدل ) ش: فإنه لا يجوز . فإن قلت : يشكل بن يصلي بالاياء حيث يجوز › ولا يشترط 
العجز إلى الممات . قلت : لأن الصلاة بإياء ليست بخلف »بل الإياء بعض الشىء لا يكون خلمًا 
عنه كالركوع والسجود » أما العدة بالأشهر بدل عن العدة بالحيض »› وإكمال الأصل بالبدل غير 

فإن قلت : المصلي إذا سبقه الحدث ولم يجد الماء حتى يتيمم وبنى يجوز . قلت : البدلية في 
الطهارة وإن كانت لكن لا يجمع بينهما » لأنه لا يكمل أحدهما بصاحبتها . 

م: ( والمنكوحة نكاحًا فاسداً والموطوءة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والمىوت ) ش: أراد 
بالنكاح الفاسد النكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت › ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة » أراد بالموطوءة بشبهة ما زفت إليه غير امرأته . وقال الحاكم الشهيد في «الكافي »: إذا 
دخل الرجل بالمرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض إن كانت 
حرة » وحيضتان إن كانت أمة » وسواء إن مات عنها أو فرق بينهما وهو حي » فإن كانت لا 
تحيض من صغر أو كبر فعدة الحرة ثلاثة أشهر » وعدة الأمة شهر ونصف . 

م: ( لأنها) ش: أي لأن العدة م: ( للتعرف عن براءة الرحم » لانقضاء حق النكاح ) ش: إذ 
لاحق للنكاح الفاسد والوطء بشبهة م: ( والحيض هو المعرف ) ش: ولا فرق في ذلك بين الفرقة 
والموت. 

فإن قيل : فعلى هذا وجب أن يكتفى بحيضة واحده أو شهر كما في الاستبراء» وليس 
كذلك . 

أجيب : بأنها إنغا كانت ثلاث حيض إلحاقًا للشبهة بالحقيقة » فإن أحكام العقد الفاسد أبداً 
يؤخذ من حكم الصحيح كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة » فإنهما يفيدان إفادة الصحيح › 
غير أن ثبوت الملك يتوقف على القبض كونها فيه » ولذلك ثبت أجر المثل دون المسمى كذلك › 
وها هنا أيضسًا لم يثبت عدة الوفاة كونها فيهء فإن عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسف لفوات نعمة 

٤ 


واحدة ؛لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء » ولنا آنها وجبت بزوال الفراش 
فأشبهت عدة النكاح » وإما منافية عمر -رضى الله عنه- فإنه قال :عدة أم الولد ثلاث حیض. ولو 

كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاث أشهر كما في النكاح . وإذا مات الصغيرعن امرآة وبها حبل 
النكاح » والنعمة في النكاح الصحيح دون الفاسد » فلذلك اختصت بالصحيح » ولكن لا كانت 
فيه جهة النكاح ألحق بالصحيح في اعتبار مدة العدة احتياطًا . 

م: ( وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض . وقال الشافعي: حيضة واحدة 
لأنها تجب بزوال ملك اليمين » فشابهت الاستبراء ) ش: ولهذا لا تختلف بالجياة والوفاةء وبه قال 
مالك وأحمد وهو قول عمر وعائشة وابن المسيب وابن سيرين وابن جبير وخلاس وعمر بن 
عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق . وعند الظاهرية لا استبراء على أم الولد لا في العتق 
ولا في الموت › وتزوج من شاءت إذالم تكن حاملاً . 

وقال الأترازي : وقال الشافعى :عدتها حيضة واحدة » إن كانت ممن تحيض . وإن كانت 
ممن لا تحيض فشهر . وقال مالك فى« الموطأ» : وعدتها حيضة واحدة » وإذالم تحض فثلاثة 
أشهر » وبه قال أحمد بن حنبل . وقال في « شرح الأقطع: ومن أصحاب الشافعي من قال : إنه 
ليس بعدة » وإ نما هو استبراء . 

م: ( ولنا نها ) ش: أي العدة م: ( وجبت بزوال الفراش » فأشبهت عدة النكاح ) ش: یعنی إذا 
طلق أم الولد زوجها » وهي ممن لا تحيض » فعدتها ثلاثة أشهر » وفيه لا يكتفى بحيضة واحدة م: 
( وإما منافية ) ش: أي في الحكم المذكور م: (عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال: عدة أم الولد ثلاث 
حيض ) ش: هذا غريب » ولكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا عیسى بن يونس عن 
حیض . وکتب إلى عمر رضي الله تعالی عنه فکتب بحسن رأیه . وروی محمد بن الحسن في 
الأصل عن علي وابن مسعود وإبراهيم أنهم قالوا : عدة أم الولد ثلاث حيض » فسموه عدة 
وقدروها بثلاث . 

وقال الكرخي في «(مختصره ‏ : حدثنا الهروي قال : حدثنا محمد بن شجاع قال حدثنا 
تعالى عنهما- : عدة أم الولد ثلاث حيض إذا مات عنهاسيدهاء وروی الحکم عن علي 
قال : ثلاث حيض . وعن عطاء ثلائة قروء. وعن إبراهيم عدة أم الولد ثلاث حيض . 

م: ( ولو كانت ) ش: أي أم الولد م:( من لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح ) ش: 
يعني كما يجب أن تعتد بثلائة أشهر إذا طلقها زوجها م: ( وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل 
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فعدتها أن تضع حملها » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- . وقال أبو يوسف - 

رحمه الله-: عدتها أربعة أشهر وعشراً وهو قول الشافعي رحمه الله-؛ لأن احمل لیس بثابت 

النسب منه فصار كالحادث بعد الموت. و لهما إطلاق قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن 

يضعن حملهن 4. (الطلاق الاية ٤‏ )» ولأنها مقدرة بوضع الحمل في أولات الأحمالء قصرت 

المدة أو طالت للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء لكن قدرت لقضاء حق 

النكاح» وهذا المعنى يتحقق في الصبي › وإن لم يكن ا لحمل منه » بخلاف الحمل الحادث ؛ لأنه 
وجبت العدة بالشهور › فلا تتغير بحدوث الحمل › وفيما نحن فيه كما 


فعدتها أن تضع حملها » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف رحمه الله: عدتها أربعة أشهر 
وعشراً» وهو قول الشافعي ) ش: ومالك وأحمد » وهو قول أبي حنيفة أولاً م: ( لأن الحمل ليس 
بشابت النسب منه ) ش: أي من الصغير م: ( فصار كالحادث بعد الموت ) ش: يعني بأن تضع بعد 
اموت لستة أشهر فصاعدا من يوم اموت عند عامة المشايخ . وقال بعضهم بأن تأتي به لأكثر من 
سنتين . وقال في «نهايته» : والأول أصح » وتفسير قيام الحمل عندالموت أن تلد لأقل من ستة 
أشهر من وقت موته » كذا في «الفوائد الظهيرية» . 

م: ( ولهما ) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد م: ( إطلاق قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن €) ( الطلاق : الآية ؛ ) ش: يعني من غير فصل بين أن يكون ا لحمل من الزوج 
ومن غيره في عدة الطلاق أو الوفاة » بخلاف ما إذا حدث الحمل بعد موت الصيي » حيث تعتد 
بالشهور » لأنها لم تكن حاملاً عندالموت »فلم تدخل تحت الآية ا مذكورة » ولا يرد علينا امرأة 
الكبير إذا حبلت بعد موته لأقل من سنتين » حيث تعتد بوضع الحمل » وإن لم يكن الحمل وقت 
اموت » لأن النسب لا ثبت منه وهو أمر شرعي حكم بوجود الولد أيضسًا عند الموت حكمًا تبعًا 
لحكم شرعي » وهنا فيما نحن فيه لا يثبت النسب » فلم يكن إثبات الحمل عند اموت حكما. 

م: ( ولأنها مقدرة ) ش: دليل معقول لهما » أي ولأن عدة الوفاة مقدرة م: ( بوضع الحمل في 
أولات الأحمالء قصرت المدة أو طالت للتعرف ) ش: أي غير مقدرة للتعرف م: ( عن فراغ الرحم 
لشرعها ) ش: أي لشرع عدة الوفاة » أي لمشروعيتها م: ( بالأشهر مع وجود الأقراء » لكن قدرت 
لقضاء حق النكاح» وهذاالمعنى ) ش: يعني قضاء حق النكاح م: ( يححقق في الصبي وإن لم يكن 
ا لحمل منه ) ش: فإذا كان كذلك تعتد امرأته بوضع الحمل لنص قوله تعالى * وأولات الأحمال 4 
(الطلاق : الآية ٤‏ ) م: ( بخلاف ا لحمل الحادث ) ش: جواب عن قول الشافعي فصار كالحمل 
الحادث بعدالموت . 

م: ( لأنه ) ش: أي لأن الشأن أنه م: ( وجبت العدة بالشهور ) ش: حقًَا للنكاح بآية التربص م: 
(فلا تتغير بحدوث الحمل » وفيما نحن فيه ) ش: أي فيما إذا مات الصبي عن امرأة وبها حبل م: (كما 
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وجبت وجبت مقدرة بمدة ا لحمل فافترقا » ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد المت ؛ 

لأن النسب يثبت منه » فكان كالقائم عند الموت حكما . ولا يشبت نسب الولد في الوجهين ؛لأن 

الصبي لا ماء له » فلا يتصور منه العلوق › والنكاح يقام مقامه في موضع التصور. وإذا طلق 

الرجل امرآته في حالة الحيض لم تعتد با لمحيضة التي وقع فيها الطلاق ؛لأن العدة مقدرة بثلاث 

حيض كوامل › فلا ينقص عنها. وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى» وتداخلت العدتانء› 
ویکون ما تراه من الحیض محتسبا 


وجبت ) ش: العدة م: ( وجبت مقدرة ) ش: أي حال كونها مقدرة م: ( بمدة الحمل ) ش: وهو وضع 
الحمل» لأنها عدة أولات الأحمال م: (فافترقا) ش: أي افترق الحمل القائم عندالموت › 
والحادث بعده م: ( ولا يلزم امرأة الكبير ) ش: جواب عمايقال إذا مات الرجل ولم تكن المرأة 
حاملاً » فقد ألزمناها العدة بالشهور » ثم إذا ظهر الحمل تكون عدتها بوضع الحمل » فقد تخغيرت 
العدة بوضع الحمل » فأجاب بقوله: ولا يلزم امرأة الكبير . 

م: ( إذا حدث لها الحبل بعد الموت ) ش: أي بعد موت الزوج م: ( لأن النسب يشبت منه فكان ) 
ش: أي الحمل م: ( كالقائم عند الموت حكمًا ) ش: تبعا لحكم شرعي آخر » وهو ثبوت النسب » 
لأن النسب بلا حمل لا يثبت في امرأة الصغير لا لم يثبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل قائمًا 
عند الموت » فكان الحمل مضافاً إلى أقرب الأوقات » فكان ابتداء عدتها بالأشهر لا محالة . 

م: ( ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ) ش: أي فيما إذا كان الحمل قائمًا عند موت الصغير» 
وفيما إذا كان حادتًا بعد موته م: ( لأن الصبي لا ماء له » فلا يتصور منه العلوق ) ش: بلا ماء » فلا 
يثبت النسب م: ( والنكاح يقوم مقامه ) ش: أي مقام الماء . 

وقال الأترازي : أي مقام العلوقء هذا جواب عمايقال :النكاح موجود فيقام مقام الماء 
لقوله 5 : « الولد للفراش» . فأجاب بقوله: والنكاح يقوم مقامه م:( في موضع التصور ) ش: 
أي في موضع يتصور الوطء . م:( وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع 
فيها الطلاق ) ش: لم تعتد » أي لم تحتسب » ويجوز فيه أن يكون على صيغة المجهول مستنداً إلى 
ما تحيضه » وأن يكون على بناء المعلوم » مستنداً إلى المرأة م: ( لأن العدة مقدرة بشلاث حيض 
كوامل» فلا بنقص عنها ) ش: وهذا بالإجماع » بخلاف الطهر الذي وقع فيه الطلاق » فإنه 
محسوب عند مالك والشافعي . 

م: ( وإذا وطئت المعتدة بشبهة ) ش: أي المعتدة عن طلاق بائن » رجل وطئها بشبهة » بأن 
قال : ظننتها تحل لي م: ( فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان ) ش: وبه قال الشافعي في قول . 

وأشار إلى صورة التداخل بقوله: م: ( فيكون ما تراه ) ش: أي المرأة م: ( من الحيض محتسبا 


منهما جميعَا . وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الشانية فعليها إتمام العدة الثانية » وهذا عندنا. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا تتداخلان ؛لأن المقصود هو العبادة فإنها عبادة كف عن التزوج 

والخروج » فلا تنداخلان كالصومين في يوم واحد . ولنا أن المقصود التعرف على فراغ الرحم › 
وقد حصل بالواحدة فتتداخلان › 


منهما ) ش: أي من العدتين م: ( جميعًا » وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة 
الثانية ) ش: هذا الذي ذكره المصنف أعم من أن تكون العدتان من جنس واحد أو من جنسين » 
وأعم من أن يكون الواطى هو الزوج أو غيره » فهذه أربعة صور : 

الأولى : أن تكون العدتان من جنس واحد بأن كان الكل حيضًا . 

والثانية : أن يكونا من جنسين» بأن يكون أحدهما عدة الوفاة . 

والثالثة : ما ذكرناه » وهو أن الواطىء هو الزوج . 

والرابعة : أن يكون الوطى غير الزوج » بن المطلقة تزوجت في عدتها برجل فوطئها الرجل 
ثم فرق بينهما دفعًا للفساد » فوجب عليها عدة أخرى » ففي هذه الصور كلها تجب العدتان › 

وصورة التداخل ذكرها المصنف بقوله م: ( رهذاعندنا ) ش: أي تداخل العدتين مذهب 
اصحابنا م: ( وقال الشافعي : لا يتداخلان ) ش: في مذهبه تفصيل » وهو أن العدتين إذا كانتا من 
شخص واحد تداخلت إذا اتفقا بأن لم يكن إحبال » وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراءء» وإن 
اختلف بأن أحدهما بالحمل ففى تداخلهما وجهان » أحدهما: التداخل كالمتفقين . 

والثاني : لا » وإن كانت العدتان من شخصنن لم تتداخل » ذكره في الوسيط › وبه قال 
أحمد . وقالت المالكية: المتفقان فى الأقراء والأشهر متداخلان › إمامن واحدأو من 
شخصن . ولو اختلفا كانت إحداهما با لحمل ينتقضان . وعند الشافعي وأحمد إن كانت إحداهما 
با لحمل قدمت ثم تعود إلى الأقراء . 

م( لأن المققصود من العدة هو العبادة فإنها ) ش: أي فإن العدة م: ( عبادة كف عن التزوج 
والخروج ) ش: من البيت والمنع عن الزينة وغيرها في مدة معلومة م: ( فلا تتداخلان كالصومين في 
يوم واحد ) ش: أي كما لا تداخل في الصوم » وإنه كف عن إمضاء المفطرات في وقت مقدر › 
وهو اليوم » فلا يتأدى صومان في يوم واحد » فلا يتداخل فيه » وكذا في العدة. 

م: ( ولنا أن المققصود ) ش: من العدة وهو م: ( التعرف عن فراغ الرحم ) ش: في حق ذوات 
الأقراء م: ( وقد حصل ) ش: المقصرد م: ( بالواحدة ) ش: بالعدة الواحدة » فلا حاجة إلى عدة 
أخرى م: ( فتتداخلان ) ش: ولا يقال ينبغي أن يكتفى بالحيضة وعدة الموطوءة بالشبهة ونكاح 
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ومعنى العبادة تابع» ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكف . والمعتدة عن وفاة إذا 
وطئت بشبهة تعتد بالشهور» وتحتسب با تراه من الحيض فيهاء تحقيقًا للتداخل بقدر الإمكان 


الفاسد بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ء لأنا بينا أن الفاسد ملحق بالصحيح في اعتبار مدة العدة م: 
(ومعنى العبادة تابع ) ش: جواب عن قول الشافعي » لأن المقصود هو العبادة . وتقدير الجواب أن 
معنى العبادة في العدة تابع غير مقصود » لأن ركنها حرمة الازدواج والخروج » قال الله 
تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله € (البقرة: الآية )۲٣٠‏ > فهي أجل» 
والآجال إذا اجتمعت بدة واحدة كرجل عليه ديون مؤجلة لا بأس بأنها تنقضي دة واحدة » ثم 
استوضح كون معنى العبادة فيها طريق التبعية لا بالقصد بقوله: م: ( ألا ترى أنها ) ش: أي أن 
العدة م: ( تنقضي بدون علمها ) ش: أي علم المرأة م: ( ومع تركها الكف ) ش: عن الخروج 
والأذى» حتى إذا خرجت أو تزوجت بزوج آخر لا تبطل العدة » ولو قال : معنى العبادة فيها ركنا 
مقصوداً لم ينتقض بدون الكف » لأن العبادة لا تتحقق بلا ركن . 

فإن قلت : لا نسلم ن المقصود تعرف براءة الرحم» فلو كان كذلك لم تجب العدة على 
الصبية والآيسة والمتوفى عنها زوجها » لأنه لا شغل في الصبية » وفي المتوفى عنها زوجها لا 
يحتاج الزوج إلى ذلك . 

قلت : الصبية التي تحتمل الوطء تحتمل العلوق » وكذاالآيسة » فدار الحكم على دليل 
الشخل وهو الوطء ٠‏ لأن العدة لا تكفي في إيجابها لوهم الشغل» وإن كان بخلاف العادة المتوفى 
عنها زوجها الحاجة فيها إلى التعرف قائمة لصيانة ماء الزوجين عن الاختلاط » لأن ماء الأول 
محترم في نصيبه » وكذا ماء الثاني . 

فإن قلت: لو كان التداخل معتبراً لتداخل أقراء عدة واحدة . 

قلت : لا نسلم الملازمةء لأن التعريف بحيضة واحدة ليس كالتعريف بثلاث حيض في 
حصول المقصود » لأن المقصود من الأولى تعريف الفراغ » ومن الثانية إظهار حظر النكاح فرقًا 
بينه وبين الاستبراء » ومن الشالثة إظهار شرف الحرمة » وهذا المقصود لا يحصل بالحيضة الواحدة 
وقال الأكمل : فيه نظر » لأن المصنف لم يعلل إلا بالتعرف عن فراغ الرحم » فكان السؤال وارداً 
عليه › انتهی . 

قلت : تعليله بالتعريف عن فراغ الرحم يقتصر عليه لا ينافي التعليل بغيره » لا يرد عليه 
شيء . 

م: ( والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فيها ) ش: أي 
في الشهور م: ( تحقيقًا للتداخل بقدر الإمكان ) ش: قال في «المبسوط»: لو تزو-جت في عدة الوفاة 
فدخل بها الثاني ففرق بينهما فعليها بقية عدتها تجب من الأولى تام الأربعة أشهر وعشراً » وعليها 
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وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق » وفي الوفاة عقيب الوفاة ء فإن لم تعلم بالطلاق أو 
بالوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها؛ لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر 
ابتداؤها من وقت وجود السبب» ومشايخنا - رحمهم الله- يفتون في الطلاق إن ابتداءها من 
وقت الإقرار نفيًا لتهمة المواضعة. والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق »أو عزم الواطئ على 
ترك وطئها . وقال زفر - رحمه الله -: من آخر الوطآت لأن الوطء هو السبب الموجب . 


ثلاث حيض للآخر عقيب ما حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة أيضًا . 

م: ( وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق › وفي الوفاة عقيب الوفاة ) ش: لأن العلة الموجبة 
للعدة الطلاق أو الوفاة » فلا بد من اقتران المعلول » وهو وجوب العدة بعلتها » وعليه الأئمة 
الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين م: ( فإن لم تعلم ) ش: أي فإن لم تعلم المرأة م: ( بالطلاق أو 
بالوفاة ) ش: أي أو لم تعلم بوفاة زوجها بأن كان غاثباً م: ( حتى مضت مدة العدة فقد انقضت 
عدتها ؛ لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة ) ش: أي وفاة الزوج م: ( فيعتبر ابتداؤها من وقت 
وجود السبب ) ش: وعن علي رضي الله عنه نها تعتد من يوم يأتيها الخبر . وقال مكي : إن قامت 
به البينة تعتد من يوم الموت والطلاق » وإلا فمن يوم الخبر . وقال داود : طلاق الغائب لا يقع 
أصلاً حتى يأتيها الخبر وتعتد المتوفى عنها زوجهامن خبر موته . 

م: ( ومشایخنا ) ش: أراد بهم علماء بخارى وسمرقند » لا جماعة التصوف الذين هم أهل 
البدع م: ( يفتون في الطلاق أن ابتداءها ) ش: أي ابتداء العدة م: ( من وقت الإقرار نفيًا لتهمة 
المواضعة) ش: بأن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض بها بالدين والوصية › 
أو يتواضعا على انقضائها بأن يتزوج أختها أو أربعا سواها . 

وفي «الذخيرة » قال محمد في الاصل : يجب العدة من وقت الطلاق» واختارها مشايخ 
بلخ على أنها تجب من وقت الإقرار عقوبة عليه وزجرأً على كتمانه الطلاق » ولكن لا جب لها 
نفقة العدة والسكنى » لأن ذلك حقها وقد أقرت هي بسقوطه » وينبغي على قول هؤلاء ن لا 
يحل له التزوج بأختها وأربع سواها مالم تنقض العدة من وقت الإ قرار . 

م: ( والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق» أو عزم الواطئ على ترك وطئها ) ش: بأن أخبرها 
أنه ترك وطأها » والإخبار أمر ظاهر فيدار الحكم عليه » أما آخر الوطآت فلا يعلم لاحتمال وجود 
غيره » أي غير الوطء الذي وجد . وفي «الخلاصة »“وكذا في النكاح الفاسد بعد الدخول لا يكون 
إلا بالقول بقوله تركتك أو ما يقوم مقامه بأن يقول : تركتها وخليت سبيلها . 

م ( وقال زفر: من آخر الوطآت ) ش: وبه أخذ أبو القاسم الصفار . وقال أبو بكر البلخي.: 
تجب العدة من وقت الفرقة . وقال داود: ولا عدة في النكاح الفاسد م: ( لأن الوطء هو السبب 
الموجب ) ش: أي للعدة إذ لو لم يطأهالم تجب العدة . 
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ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم 

عقد واحد » ولهذا يكتفى في كل بمهر واحد فقبل المتاركة أو العزم لا تلبت تثبت العدة مع جواز وجود 

غيره » ولأن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه ومساس الحاجة إلى معرفة 

الحكم في حق غيره . وإذا قالت المعتدة : انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قولهامع 

اليمينء لأنها أمينة في ذلك › وقد اتهمت بالكذب فتحلف كالمودع . وإذا طلق الرجل امرأته 

طلاقًا بائتا ‏ ثم تزوجها في عدتها » وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل »وعليها عدة 
مستقبلة » وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف -رحمهما الله - . 


م: ( ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة ) ش: تقديره القول 
بالموجب هو أن يقال : سلمنا أن الوطء هو السبب الموجب هو تمكن جميع الوطآت التي وجد 
العقد الفاسد بمنزلة وطأة واحدة م: ( لاستناد الكل ) ش: أي كل الوطآت م: ( إلى حكم عقد واحد) 
ش: وهو بشبهة العقد » وتلك الشبهة إنغا ترتفع بالمشاركة» كما في النكاح ترتفع بالطلاق . 

م: ( ولهذا ) ش: إيضاح لقوله : استناد الكل إلى حكم عقد واحد م:( يكتفى في الكل بمهر 
واحد ‏ فقبل المتاركة أو العزم لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره ) ش: فلا يكون الذي قبله أخيراًء 
وتقديره أن العدة لا تلبت إلا بآخر وطأة ء لا يؤخذ إلا بالتفريق والعزم والوطء الأخير لايتوقف 
عليه لا قلنا: آنه يجوز أن يوجدغيره م: ( ولأن التمكن ) ش: دليل آخرء أي لأن التمكن من 
الوطء م: ( على وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه ) ش: أي لخفاء الوطء م: ( ومساس 
الحاجة) ش: جواب عمايقال: لا نسلم أن حقيقة الوطء أمر خفي بالنسبة إلى الزوجين والحاجة 

إلى معرفة الزوجين » والحاجة إلى معرفة أيهما » فأجاب بقوله ومساس ال لحاجة م: ( إلى معرفة 
الحكم في حق غيره ) ش: أي غير الواطى وغيره هو الزوج الذي يريد أن يتزوجها وأخت الموطوءة 
وأربع سواها . 

م: ( وإذا قالت المعتدة: انقضت عدتي وكذبها ا لزوج كان القول قولها مع اليمين ؛ لأنها أمينة في 
ذلك ) شش ش: أي في إخبارها بانقضاء عدتها لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها م: ( وقد اتهمت بالكذب» 
فتحلف كال مودع ) ش: بفتح الدال إذا ادعى الرد أو الهلاك وكذبه المودع بكسر الدال . وقال فخر 
الإسلام : إذا حلفت صدقت » معناه إن حلفت بطلت الرجعة» وإن نكلت لم تبطل » بل بقيت 
كما كانت . وقال الأترازي : وهذا ليس باستحلاف على الرجعة » بل على بقاء العدة » فلا يرد 
نقضاً على أبي حنيفة يعني لا استحقاق عنده في الرجعة . 

م: ( وإذا طلق الرجل امرآته طلاقًا بائنا ء ثم تزوجها في عدتها فطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر 
كامل » وعليها عدة مستقبلة » وهذا) ش: آي هذا الحكم المذكور م: ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) 
ش: وإغا زاد هذا اللفظ أعني قوله : هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » لأن هذه المسألة من مسائل 
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وقال محمد -رحمه الله- : لها نصف المهر › وعليها إتام العدة الأولى ؛ لأن هذا طلاق قبل 

المسيس فلا يوجب كمال المهر » ولا استئناف العدة وإكمال العدة الأولى إنغا يجب بالطلاق 

الأول إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني » فإذا ارتفع بالطلاق الشاني ظهر حكمه »كما لو اشترى 
أم ولد ثم أعتقها › 

القدوري » ولم يذكر فيها أبا حنبفة وأبا يوسف. وإغا قال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائتا إلى 

قوله : وعليها عدة مستقبلة ثم قال مثل ما قال المصنف . 

م: ( وقال محمد : لها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى ) ش: وعند زفر يجب نصف المهر 
الثاني ولا عدة عليها » وعلى هذا الخلاف إذا تزوجت المرأة غير كفء ودخل بها وفرق القاضي 
بينهما بخصومة الولي وألزمه المهر وألزمها العدة » ثم تزوجها في عدتها بخير ولي ففرق القاضي 
بينهما قبل أن يدخل بها كان لها عليه المهر الثاني كاملاً » وعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف . ولو كان تزوجها بعد انقضاء العدة كان لها نصف المهر في قولهم جميعًا . 

كذاذكر الحاكم الشهيد في «الكافي »في باب الأكفاء . وفي «شرح الكافي» قوله: طلاقًا 
بائتًا » وكذالو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ثم تزوجها في العدة » ثم قال :وصورتها أنها 
تزوجت بغير كفء » وقد ذكرناها الان . 

وفي «الذخيرة» هذه المسائل مبنية على أصل واحد وهو أن الدخول في النكاح الأول هل 
يكون دخولاً في النكاح الثاني أم لا » فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون » وهو رواية عن أحمد. 

م: ( لأن هذا طلاق قبل المسيس ) ش: أي قبل الدخحول والخلوة الصحيحة م: ( فلا يوجب كمال 
اهر ) ش: وكل طلاق هكذا لا يوجب كمال المهر بل هو منصف المهر بالنص م: ( ولا استئناف ) 
ش: أي ولا يوجب إليها استئناف م: ( العدة ) ش: لأن العدة لا تجب في الطلاق قبل المسيس 
بالنص أيضا . 

م: ( وإكمال العدة الأولى إغا يجب بالطلاق الأول » إلا آنه لم يظهر ) ش: يعني إكمال العدة 
الأولى م: ( حال التزوج الثاني ) ش: لعدم اختلاط المياه م: ( فإذا ارتفع ) ش: أي التزوج الثاني م: 
(بالطلاق الثاني ظهر حكمه ) ش: أي حكم الطلاق الأول ء لأنه ما طلقها ثانيا بلا دخول فصار 
النكاح الثاني كالمعدوم » فيجب عليه إكمال العدة الأولى م:( كمالو اشترى أم ولده ثم أعتقها ) 
ش: صورته رجل اشترى امرأته وهي أمة فولدت منه فسد النكاح وكانت حلالا له با ملك › فلا 
بأس بأن تتزين ولا تبقي الطيب لأنها غير معتدة في حقه » لأن العدة أثر النكاح » فلما كان الملك 
ينافي أثر النكاح » لكنها معتدة في حق غيره » حتى إذا أراد أن يزوجها من غيره ليس له ذلك » 
حتى تحيض حيضتين » فإن التفرقة بعد الدخول » فكانت معتدة في حق غيره. ثم إذا أعتقها بعد 
الشراء فعليها ثلاث حيض. لأنها صارت أم ولد حين اشتراها بعدما ولدت بالنكاح › وعلى أم 
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ولهما نها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى » و قد بقي أثره » وهو العدة ء فإذا جدد النكاح 

وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح » كالغاصب يشتري 

المغصوب الذي فى يده يصير قابضًا بمجرد العقده فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال 

زفر-رحمه الله- :لا عدة عليها أصلاً ؛ لأن الأولى قد سقطت بالتزوج › فلا تعود › والثانية لم 
تجب » وجوابه ما قلنا . 


الولد ثلاث حيض ٠‏ لكنها تتقي الطيب والزينة في الحيضتين الأوليين استحسانًا . وفي القياس 
ليس لها ذلك » لأن الحداد لم يلزمها عند وقوع الفرقة » فلا يلزمها بعد ذلك . وجه الاستحسان 
أن العدة وجبت عليها بالفرقة لكنها لم تظهر ذلك في حق المولى لكونها حلالا له بالملك » 
فظهرت تلك العدة وحق المولى والعدة بعد الفرقة من نكاح صحيح يجب فيها الحداد » فأما في 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف م: ( آنها مقبوضة في يده ) ش: أي أن آم الولد 
مقبوضة في يد مولاها م: ( حقيقة بالوطاة الأولى ) ش: إذالوطء في هذا الباب بمنزلة القبض م: 
(وقد بقي أثره ) ش: أي والحال أنه بقي أثر الوطء » والأول م: ( وهو العدة » فإذا جدد النكاح وهي 
مقبوضة ) ش: بالدخول في النكاح الأول م: ( ناب ذلك القبض ) ش: أي في الدخول الأول م: 
(عن القبض المستحق في هذا النكاح ) ش: فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدخول في النكاح 
الثاني » فيجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة . 

فإن قيل: لو كان الطلاق بعد النكاح الثاني كالنكاح بعد الدخول لكان صريحا معقبًا للرجعةء 

أجيب : بأنه ليس بطلاق بعد الدخول » وإنغا هو كالطلاق بعد الدخول » والمساواة للشيء لا 
يلزم أن يساويه في جميع الوجوه» ألا ترى أن الخلوة كالدخول في حق تكميل المهر ووجوب 
العدة لا فيماسواهما»ء حتى لو طلقها بعد الخلوة كان الواقع بائتا. م: ( كالغاصب يشتري 
امغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد ) ش: شبه الحكم المذكور بحكم الغاصب الذي 
اشترى المخصوب الذي في يده من المالك يصير قابضًا بقبض الذي يتم به العقد م: ( فوضح بهذا ) 
ش: أي فظهر با قررناه من الدليل م: ( أنه ) ش: أي هذا الطلاق م: ( طلاق بعد الدخول ) ش: 
تشبيها لا تحقيقًا » بدليل قوله قبله ناب ذلك القبض عن القبض المستحق . 

م: ( وقال زفر : لا عدة عليها أصلاً ؛ لأن الأولى ) ش: أي العدة الأولى م: ( قد سقطت بالتزوج 
فلا تعود ) ش: لأن الساقط لا يعود م: ( الثانية ) ش: أي العدة الثانية م: ( لم تجب ) ش: لأنه طلاق 
قبل الدخول م: ( وجوابه ما قلنا ) ش: أي جواب زفر ما قلنا من الدليل » وهو أنها مقبوضة في يده 
ببقاء أثر القبض »وهو العدة . ۰ 
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وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها » وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمةء فإن تزوجت جاز › 

إلا أن تكون حاملاً ء وهذا كله عند أبى حنيفة -رحمه الله- وقالا : عليها وعلى الذمية العدة › أما 

الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم › وقد بيناه في كتاب النكاح . وقول 

أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها. وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة 

لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة » فكذا بسبب التباين » بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها 
لعدم التبليغ › 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها » وكذا ) ش: أي وكذا لا 
عدة م: ( إذا خرجت الحربية ) ش: من دار الحرب م: ( إلينا ) ش: أي إلى دار الإسلام حال كونها 
م (مسلمة ) ش: والإسلام ليس بشرط في عدم وجوب العدة » بل الشرط هو الخروج على سبيل 
المراغمة » أي المغاضبة » وعلى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبداًء يقال فلان راغم قوله » إذا 
نابذهم وخرج عنهم › ذكره التمرتاشي› وقال : خرج أحد الزوجين إلينا مسلمًا أو ذميًا آو 
مستأمناً ثم أسلم أو صار ذميًا والآ خر على حربه ثم فقد زالت الزوجية . 

م: ( فان تزوجت ) ش: أي هذه كمهاجرة إلى دار الإسلام م: ( جاز ) ش: ولا عدة عليها م 
(إلا أن تکون حاملاً ) ش: فلا تزوج حتى تضع حملها وعليه نص الحاكم الشهيد في « الكافي؛ . 

وقال الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغيرا : وروی محمد عن أبي يوسف عن آبي 
حنيفة أن مع الحبل يجوز نكاح المهاجرة ولكن لا يقربها زوجها » والصحيح جواب الكتاب يعني 
لا يجوز تزوجها مع الحبل م:( وهذا) ش: أي وهذاالمذكور م: ( كله عند آبي حنيفة. وقالا ) ش: 
أي وقال أبو يوسف ومحمد م: (عليها) ش: أي علي التي حرجت من دار الحرب م: (وعلى الذمية 
) ش: التي طلقها زوجها م: ( العدة » ما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محار مهم 
) ش: يعني أن نكاح المحارم فيما بينهم صحيح عنده إذا كان معتقدهم ذلك . 


م: ( وقد بيناه في کتاب التکاح ) ش: في باب النكاح أهل الشرك م: ( وقول بي حنيفة فيما إذا 
كان معتقدهم أنه لا عدة عليها ) ش: يعني قول أبي حنيفة في جواز تزوج الذمية المطلقة من الذمي 
بلا عدة إنغا يجوز إذا كان في اعتقاد أهل الذمة جواز ذلك . 

م: ( وأما المهاجرة ) ش: التي هاجرت من دار الحرب إلى دار الإسلام م: ( فوجه قولهما ) ش: 
في ذلك م: (ن الفرقة ) ش: بين الزوجين الذميين م: ( لو وقعت بسبب آخر ) ش: کالطلاق م: 
(وجبت العدة فكذا ) ش: يجب م: ( بسہب التباین) ش: من دار الحرب م: ( بخلاف ما إذا هاجر 
الرجل ) ش: أي الزوج إلى دار الإسلام م: (وتركها ) ش: في دار الحرب لا تجب العدة عليها بالاتفاق 
م: ( لعدم التبليغ ) ش: أي لعدم تبليغ حكم الشرع إليها . 
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وله قوله تعالى  :‏ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) ( الممتحنة: الآية )٠١‏ › ولأن العدة حيث 

وجبت كان فيها حق بني آدم » والحربي ملحق با لمجماد » حتى كان محلا للتملك › إلا أن تكون 

حاملاً ؛لأن في بطنها ولد ثابت النسب » وعن أبى حنيفة- رحمه الله - أنه يجوز نكاحها ولا 
يطأها كالحبلى من الزناء والأول أصح. 


م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة م: ( قوله تعالى ‏ لا جناح عليكم أن تنكحوهن )) ( الممتحنة : 
الآية ٠١‏ ) ش: نفى الجناح في نكاح المهاجرات مطلقًا » فتقييده بما بعد انقضاء العدة زيادة على 
النص م:( ولأن العدة ) ش: دليل معقول ٠‏ تقديره أن العدة م: ( حيث وجبت كان فيها حق بني آدم ) 
ش: لأنها تجب صيانة لاء محترم » ولهذا لا يجب قبل الدخول م: ( والحربي ملحق بالجماد » حتى 
كان محلا للتملك ) ش: يباع في الأسواق كالبهائم م: ( إلا أن تكون حاملاً ) ش: يجوز أن يکون 
استثناء من قوله : والحربي ملحق بالجحماد ؛ لأن معناه والحربي لا حق له إلا أن تكون امرأة 
حاملاً م: ( لأن في بطنها ولد ثابت النسب ) ش: والفراش قائم بنكاحها » فيستلزم الجمع بين 
الفراشين » ولا كذلك إذالم تكن حاملاً . 

فإن قلت : قوله تعالي : « لا جناح عليكم أن تنكحوهن € (الممتحنة الآية )٠١‏ » مطلق لا 
يفصل بين الحامل والحائل » فتقييده با لحمل زيادة على النص فلا يجوز . 

قلت : إن قوله ب : «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقین ماءه زرع غیره ٤‏ حديث 
مشهور تلقته الأئمة بالقبول فيجوز به الزيادة » بخلاف العدة » فإنه ليس فيهامثله . 

م: ( وعن أبي حنيفة ) ش: رواه الحسن م: ( أنه يجوز نكاحها ولا يطاها کالخحبلى من الزنا ) ش: أي 
لا حرمة الماء الحربي كماء الزنام: ( والأول ) ش: وهو عدم صحة نكاحهام: ( أصح ) ش: لأن 
ا لحمل من الزنا لا نسب له » وهنا النسب ثابت من الحربي . 

ثم اعلم أن المصنف لم يذكر في هذا الباب وجوب العدة على الصغيرة والمكاتبة . 

وفي «الذخيرة» طلق الصغيرة بعد الدخول تعتد بثلاثة أشهر » وعن الفضلي إذا كانت 
مراهقة فعدتها لا تنقضي بالأشهر » بل يوقف حالها إلى أن يظهر أنها حبلت بذلك الوطء أم لاء 
فإن ظهر كانت عدتها بوضع الحمل » وإلا فبالأشهر » ولو حاضت في الأشهر تستأنف العدة . 

واختلف مشايخنا في إطلاق إيجاب العدة على الصغيرة » وأكشر المشايخ لا يطلقون لفظ 
وجوب العدة لأنها غير مخاطبة » لكن ينبغى أن يقال تعتد وتجب العدة على الكتابية إذا كانت 
تحت مسلم كالمسلمة لو كانت تحت ذمي » فلا عدة عليها في موت » ولا فرق عند أبي حنيفة » 
وعندهما جب . 


(۱) حسن : انظر صحیح الترمذي (۱/ ۳۳۰) ۔ 


واختلف العلماء فى عدة المستحاضة › فعندنا هي وغيرها سواء > لأنها إذا كانت صاحبة 
العادة ردت إلى أيام عادتها > والمبتدأة والناسية عادتها تعتد بثلاثة أشهر › وعند الشافعي › 
وأحمد ثلاثة أشهر إذا لم يوجد تييز . وقال مالك : سنة فى الطلاق كالوفاة فتسعة أشهر استبراء» 
وثلاثة أشهر عدة حرة كانت أو أمة أو كتابية . 


# # 3 


فصل 
قال: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد » أما المتوفى عنها زوجها 
فلقوله ي :«لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشراً » 


م: ( فصل ) 

ش: أي هذا فصل في بيان ما يجب على المعتدات من الفعل والترك . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري في مختصره م: ( وعلى المبتوتة ) ش: هذه اللفظة تقع على المطلقة 
بائتا أو ثلائًا » وعلى المختلعة م: ( والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد ) ش: بكسر الحاء 
المهملة وتخفيف الدالين المهملتين مصدر من حدت المرأة إذا تركت الزينة والخضاب بعد وفاة 
زوجها » وهو من نصر ينصر » وضرب يضر › وفتح يفتح › وأحدت المرأة أيضًا إحدادا . وأبى 
الأصمعي إلا أحدت » فهي محد » كذا قاله ابن دريد . وقال ابن شداد في «أحكامه»: أحد وحد 
لغتان » وهو من الحد » وهو المنع › وأنها منعت نفسها » والحداد أيضسًا ثبات الماء ثم السود . 

م: ( آما المتوفى عنها زوجها فلقوله ب ) ش: أي لقول النبي ية م: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلائة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ) ش: هذا الحديث 
أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية قالت: قال رسول الله ية : لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ولا تلبس 
ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب » ولا تكتحل » ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار 
. وفي لفظ البخاري ومسلم : وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في 
نبذة من قسط أو أظفار . 

وقال الأكمل: وفي وجه الاستدلال بهذا الحديث إشكال » لأن مقتضاه إحلال الإحداد 
للمتوفى عنهازوجها» لكون الاستثناء من التحري إحلال » وليس الكلام فيه» وإنما هو في 
الإيجاب » ثم قال: وقال في« النهاية» : يكن أن يقال قوله ية لا يحل نفي إحلال الإحداد 
نفسه» فحينئذ كان فى المستثنى إثبات الإإحداد لا محالة وكان تقدير الحديث لا تحد المرأة على ميت 
فوق ثلاثة أيام إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا » فكان هذا إخبار بإحداد 
المتوفى عنها زوجها فكان واجبًاء لأن إخبار الشرع آكد من الأمر » وهذانسب ما وجدت من 
الشرح » انتهى . 

قلت : هذا التعسف لغة من التقصير من النظر في تمام الحديث » فإن المصنف أيضصًا ما أخرج 
الحديث بتمامه » وقد ذكرناه » وفيه تصريح بوجوب الإحداد على ما لا يخفى على المتأمل 
والعصب من برود اليمين يصنع غزله ثم يحاك» قوله نبذة من قسط بضم القاف » وسكون السين 
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وأما المبتوتة فمذهبنا ء وقال الشافعى -رحمه الله- : لا حداد عليها لأنه وجب إظهارً للتأسف 
على فوت زوج » وفى بعهدها إلى ماته وقد أوحشها بالإبانة » فلا تأسف بفوته . ولنا ما روي آن 
النبي عليه الصلاة والسلام : نهى المعتدة أن تختضب بالحناء » وقال : الحناء طيب 


المهملة » وهو ضرب من العود » وقيل ضرب من الطيب لا واحدله من لفظه . وقيل واحدة 
ظفر » ويروى من قسط ظفار بدون الألف بوزن قطام » وهو اسم مدينة لحمير باليمن » قوله - 
نبذة - أي قطعة » وهو بضم النون وسكون الباء الموحدة » والمتوفى عنهازوجهاتحد وعليه 
أصحاب رسول الله هة » وهو مذهب أصحابنا وسفيان والثوري ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق سواء كانت حاملاً أو غيرها . وقال الشعبي والحسن البصري والحكم بن عتيبة : لا 
يجب ٠‏ وقالت الظاهرية : فرض عليها الإإحداد . 

فإن قيل الإحداد التأسف على فوت النعم » وذلك مذموم » قال الله تعالى : #لكيلا تأسوا 
على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم € الحدید الآية ۲۲ » فکیف صار واجبا بالخبر معارضًا بالکتاب؟ 
أجيب بأن المراد بقوله تعالى : « ليكلا تأسوا ‏ . . الآية » الأسى مع الصباح › والفرح مع 
الصياح نقل عن ابن مسعود موقوقًا ومرفوعا إلى النبي يي . 

م: ( وأما المبتوتة فمذهبنا ) ش: وبه قال الشافعي في القديم وأحمد في رواية م: ( وقال الشافعي- 
رحمه الله -) ش: في ا لجديد م: ( لا حداد عليها ) ش: وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

وفي «المنهاج» يستحب » وفي قول يجب م: ( لأنه ) ش: أي لأن الإحداد م: ( وجب إظهاراً 
للتأسف على فوت زوح » وفى بعهدها إلى ماته ) ش: أي وفى تعهد المرأة ما فاتها من حسن العشرة › 
إلا أن فرق الموت بينهما م: ( وقد أوحشها بالإبانة ) ش: حيث أساء إليها بالفراق وإيثارة غيرها عليها 
م: ( فلا تأسف, بفوته ) ش: أي بقوت هذا الزوج . 

م: ( ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء » وقال: الحناء 
طيب)" ش ظاهر ما ذكره المصنف يدل على أنه حدينًا » ذكره السروجي حديًا واحدا لا كما زعم 
السروجي . وقال مخرج الأحاديث : هذا وهم منه » لأن المصنف استدل بهذا الحديث على أن 
المبتوتة عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجهاء وفيه خلاف الشافعي » فتعين أن يكون الحديث 
واحدا. 

فإن قلت : استدل بعضهم بقول المصنف » ولنا ما روي أن النبي إلى قوله › وقال : 
«الحناء طيب» بحديث أخرجه أو داود في سننه عن آم حكيم بنت أسيد عن أمهاعن مولاة لها 
عن آم سلمة » قالت : قال لي رسول الله َة وآنا في عدتي من وفاة آبي سلمة «لا تمتشطي 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۰۵) من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن آم سلمة » وضعفه الشيخ 

الألباني » انظر ضعيف آبي داود ( ص ۲۲۹) . 
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ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها» 
والإبانة أقطع لها من الموت › حتى كان لها أن تغسله مينّا قبل الإبانة لا بعدها . 


بالطيب ولا بالحناء فإنه حضاب » . قلت : بأي شىء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : «بالسدر تغلفين 
به رأسك » . ۰ 

قلت : حديث أبي داود هذا أجنبي عن المقصود على ما لايخفى »› فالاستدلال به غير 
مطابق . وقوله - نهى المعتدة - أعم من أن تكون معتدة الوفاة ومعتدة الطلاق » ومام الحديث : 
الحناء طيب . 

فالحديث حديث واحد وأخرجه البيهقي في كتاب المعرفة في الحج عن ابن لهيعة عن بكير 
ابن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله ية قال : لا تطيبي وأنت 
محرمة » ولا تسى الحناء فإنه طيب » وعزاه السروجى فى الغاية إلى النسائى » لفظه : «نهى 
العتدة عن التكحيل والدهن والخضاب بالحناء ٠ء‏ وقال : «الحناء طيب». وقال البيهقى : إسناده 
ضعيف » قال ابن لهيعة : لا يحتج به . ۰ 

قلت :تكلموا فيه كثيرا > ولكن روي عن أحمد أنه قال : من كان مثل ابن لهيعة بجصر في كثرة 
حدیله وضبطه وإتقانه > وحدث عنه أحمد کثیرا » وروی له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث . 
روى له الأربعة » والطحاوي . 

م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الإإحداد م: ( يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو 
سبب لصونها ) ش: أي لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز م: ( وكفاية مؤنها ) ش: ولأجل كفاية 
مؤنها وهو جمع مؤنة من نفقتها وكسوتها م: ( والإبانة أقطع لها ) ش: أي لنعمة النكاح م: ( من 
الموت ) ش: لأن حكم النكاح باق بعد الوفاة إلى أن تنقضي العدة م: ( حتى كان لها أن تغسله ) ش: 
آي حتى كان للمرآة أن تغسل زوجها » حال كونه م: ( ميتتًا قبل الإبانة لا بعدها ) ش: لأنه لا يبقى 
النكاح بعدها أصلاً . 

فإن قيل: المبتوتة تتأسف » فكيف تتأسف المختلعة وقد افتدت نفسها بال مال لطلب الخلاص 
منه؟ وكذا المبانة كيف تتأسف » وقد كفاها بالإبانة وآثر غيرها عليها ؟ بل تظهر السرور بالتخلص 
من مشل هذا الزوج كما قال الخصم . أجيب بأن وجوب الإحداد داثر بفوت النكاح الصحيح 
بالمشيئة لا باعتبار وفاء الزوج وجفائه » وفي هذا لا فرق بين المختلعة والمبتوتة . 

فإن قيل : لو كان كذلك ينبي أن تجب على الأزواج كما تجب على الزوجات » لا أن نعمة 
النكاح مشترك بينهما . أجيب بأن النص لم يرد إلا في الزوجات » والأزواج ليسوافي معناهن 
لكونهم أدنى منهن في نعمة النكاح » لما فيه من صيانتهن » وورود النفقة عليهن لكونهن 
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والحداد » ويقال الإإحداد › وهمالغتان :أن تترلك الطيب › والزينة » والكحل › والدهن والمطيب › 

وغير المطيب ٠‏ إلا من عذر › وفي« الجامع الصغير»: إلامن وجع. والمعنى فيه وجهان:أحدهما:ما 

ذكرناه من إظهار التأسف » والثاني: أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها » وهي منوعة عن النكاح 

فتجتنبها كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في الملحرم › وقد صح أن النبي بي لم يأذن للمعتدة في 
الاكتحال › والدهن لا یعری 


ضعائف عن الكسب عواجز عن التغلب » ولا كذلك الأزواج . 


م: (والحداد ويقال الإحداد ) ش: أراد بهذا تعريف الإحداد » وكان موضعه في ول الكلام . 
قوله - الحداد - مبتدأ وخبره قوله أن يترك الطيب . . إلى آخره . وقوله : ويقال الإإحداد جملة 
معترضة » أي يقال في الإحداد الحداد أيضًا م: ( وهما لغتان ) ش: جملة معترضة أيضًا » أي الحداد 
بلا همزة في أوله » والإحداد بهمزة لغتان مستعملتان » وقد مضى الكلام فيه عن قريب م: ( أن 
تترك الطيب ) ش: أي تترك المعتدة استعمال الطيب م: ( والزينة ) ش: أي واستعمال الزينة م: 
(والكحل ) ش: بضم الكاف » أي يترك الكحل » وهو مصدر » وبالضم اسم م: ( والدهن ) ش: آي 
واستعمال الدهن م: ( والمطيب » وغير المطيب إلا من عذر ) ش: هكذا لفظ القدوري ولفظ محمد . 

م: ( وفي* الجامع الصغير» : إلا من وجع ) ش: وهو إشارة إلى أن العذر هو التداوي م: ( والمعنى 
فيه وجهان ) ش: أي في إيجاب ترك الطيب والزينة وجهان م: ( أحدهما ما ذكرناه من إظهار 
التأسف) ش: على زوال النكاح م: ( والثاني ) ش: أي وجه الثاني م: ( أن هذه الأشياء ) ش: أي 
الطيب والزينة والكحل والدهن م: ( دواعي الرغبة فيها ) ش: أي في المرآة » لأنها إذا كانت مطيبة 
متزينة تريد رغبة الرجل فيها فوق ما يكون إذا كانت خالية عن الأشياء ا مذكورة م: ( وهي منوعة عن 
النكاح ) ش: أي المرأة الملحدة منوعة عن النكاح » ما دامت في عدة النكاح والوفاة م: (فتجتنبها) ش: 
أي إذا كان الأمر كذلك تجتنب هذه المحدة الأشياء المذكورة م: ( كيلا تصير ذريعة) ش: أي كيلا 
تصير هذه الأشياء وسيلة م: ( إلى الوقوع في المحرم ) ش: أي الحرام . 

م: ( وقد صح أن النبي بَا لم يأذن للمعتدة في الاكتحال ) ش: أراد با معتدة التعميم » ولم يرد 
غير المتوفى عنها زوجها خاصة » كذا قال مخرج الأحاديث في تخريجه . وقوله : وقد صح 
النهي عن الاكتحال » فإن الأئمة الستة قد أخرجوه في «كتبهم» مختصرًا ومطولاً عن زينب بنت 
أم سلمة عن أمها امرأة توفي عنها زوجها فخافواعلى عينها » فأتوا النبي اة فاستأذنوه في 
الكحل» فقال رسول الله با : «لا-مرتين أو ثلاثة- حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا ٠٠‏ وأما على 
الدهن فلم يصح شيء » غير أنه إذا كان مطيبًا فظاهر آنها منوعة عن الطيب وإن لم يلق فيه على ما 
يجيء الآن . 

م: ( والدهن ) ش: مبتدأً وقوله : م: ( لا يعرى ) ش: خبره » وأشار بهذا إلى أن الدهن منوع 
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عن نوع طيب وفيه زينة الشعر › ولهذا ينع المحرم عنه › قال : «إلا من عذر » لأنه فيه ضرورة › 

والمراد الدواء لا الزينة » ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا فإن كان ذلك أمر؟ ظاهرا يباح لها ؛ لأن 

الغالب كالواقع › وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا باس به .ولا تختضب بالحناء › لا 
روينا. ولا تلبس وبا مصبوغًا بعصفر» ولا بزعفران ؛ لأنه يفوح منه رائحة الطيب . 


مطلقا لأنه في ذاته لا يعرى م: (عن نوع طيب ) ش: وإن لم يلق فيه الطيب » ولهذا قال : عن نوع 
طيبم: ( وفيه زينة الشعر ) ش: لأنه يحسنه ويزيد فيه بهجة م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل كونه 
زينة للشعر م: ( ينع الحرم عنه ) ش: فلا يجوز استعماله م: ( قال : إلامن عذر ) ش: أي قال 
القدوري : تترك المحدة الأشياء المذكورة من الطيب والزينة والكحل والدهن إلا من عذر 
وضرورة وقعت » فحينئذ يجوز [لا] الادهان والاكتحال على وجه الزينة » كما إذا كان بها صداع 
فدهنت رأسها واشتكت عينيها فاكتحلت › وأشار المصنف إلى ذلك بقوله: م: ( لأن فيه ضرورة › 
والمراد الدواء لا الزينة ) ش: أي لا قصد الزينة » لأن الزينة منوعة . 

م: ( ولو اعتادت الدهن ) ش: بفتح الدال م: ( فخافت وجعًا ) ش: في رأسها أو في عضو من 
أعضائها م: ( فإن كان ذلك أمرا ظاهر؟ ) ش: أي كان خوفها الوجع ظاهرا غالبا م: ( بباح لها ؛ لأن 
الغالب كالواقع) فتحقق الضرورة م: ( وكذا لبس الحرير ) ش: أي وكذا يجوز لها لبس الحرير م: ( إذا 
احتاجت إليه لعذر لا بأس به ) ش: والعذر نحو الحكة والقمل ونحوهما » وروى البخاري ومسلم 
مسندا إلى نس رضي الله تعالى عنه قال : رخص النبي ية للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير 
لحكة كانت بهما ء وقال مالك : يباح للمعتدة لبس الحرير الأسود . 

وفي «المحيط؛ : لو اكتحلت وادهنت لرفع أذى يجوز » وللزينة لا يجوز » وتمتشط بالأسنان 
الواسعة لا بالأسنان الضيقة . وقال الشافعي ومالك وأحمد : يجوز الامتشاط مطلقًا » وعندهم 
لها آن تدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر . وأجمعواعلى منع الأدهان 
ا لمطيبة » واختلفوا في غير المطيبة » فعندنا والشافعي حرام لغير الضرورة . وعند مالك وأحمد 
والظاهرية تدهن بالزيت والسيرج الغير المطيب . 

م: ( ولا تختضب بالحتاء لما روينا ) ش: أراد به قوله عليه السلام :«الحناء طيب » » ومر الكلام 
فيه م: ( ولا تلبس وبا مصبوعًا بعصفر ولا زعفران؛ لأنه بفوح منه رائحة الطيب ) ش: وفي « الكافي » : 
إلا إذالم يكن لها ثوب إلا المصبوغ » فحينئذ لا بأس به بضرورة سترالعورة » ولكن لا تقصد 
الزينة . قال الإمام الحلواني : والمراد بالثياب المذكورة الجدد منها » أما ا لخلق منها لا يقع به الزينةء 
فلا بأس » به ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة الأربعة أن لا يقصد به الزينة بل أبلغ في الحدادة . 
قالت الظاهرية : يجتنب عن لبس السواد كما في المصبوغ بالحمرة والخضرة » ولا تخفر المعتدة 
على الطیب ولا تجزئه ولا تبیعه و[ لو ] لم یکن کسب إلا منه » ولم یوافق عليه . 
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قال : ولا إحداد على كافرة ؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع › ولا على صغيرة ؛ لأن الخطاب 

موضوع عنها » وعلى الأمة الإحداد لأنها مخاطبة بحقوق الله تعاللى فيما ليس فيه إبطال حق 

المولى » بخلاف المنع من الخروج من البيت في العدة ؛ لأن فيه إبطال حقه وحق العبدمقدم 
خحاجته. قال : وليس في عدة أم الولد ولا في عدة 

قال محمد في «النوادر»: لا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو انها أو أمها أو أخوهاء فإغا هو 
في حق الزوج خاصة . قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاثة إذ في الحديث إباحة الإحداد 
للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام . ولم يحك خلاقًا في «المنهاج» لها الإحداد على غير 
الزوج ثلائة أيام وتحرم الزيادة 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( ولا إحداد على كافرة ؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ) ش: 
وقال الشافعي ومالك والظاهرية : عليها الإحداد م: ( ولا على صغيرة ؛لأن الخطاب موضوع عنها ) 
ش: يعني غير داخلة في الخطاب » وعند هؤلاء عليها الحداد » وفي عدة الوفاة . 

فإن قلت : ما الفرق بين الحداد والعدة ؟ حيث تجب العدة على الصغيرة . 

قلت : لا نسلم أن العدة تجب عليها » لأنها ليست بمخاطبة » بل الولي يؤمر بأن لا يزوجها 
حتى تنقضي العدة لحق الشرع › ولهذاشرط الإيان لوجوبه » وإغا يشترط الإي ان لحى الله 
تعالى» فعلى هذا لا حاجة إلى الفرق لعدم وجوب العدة أيضًا . 

م: ( وعلى الأمة الإحداد ؛ لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى ) ش: 
لأن فروع الشرع التي ليس فيها إبطال حق المولى يلزم المملوكة كالصوم والصلاة فيلزمها الحداد م: 
( بخلاف المنع من الخروج من البيت في العدة ؛ لأن فيه ) ش: أي في منعها من الخروج م: ( إبطال 
حقه ) ش: أي حق المولى من الاستخدام ونحوه » ولا يفوت الإحداد بذلك. 

م (وحق العبد مقدم ) ش: على حق الشرع م: ( لحاجته ) ش: أي لحاجة العبد › واستغناء 
الشرع » ألا ترى أن للمولى منعها من النوافل » ومنع المعتدة من شهود الحمعة والجماعة . وكذا 
الحكم في المدبرة وأم الولد وا مكاتبة والمستسعاة والمنكوحات في الوفاة والطلاق لفوات نعمة 

فإن قلت : لو وجب الحداد لفوات نعمة النكاح لوجب بعد شراء منكوحته لزوال النكاح 
بالشراء . 

قلت : لم يفت الحال ببقائه بلك اليمين . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( وليس في عدة أم الولد ) ش: يعني إذا عنقت م: ( ولا في عدة 
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النكاح الفاسد حداد ؛لأنه ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف » والإباحة الأصل . ولا ينبغي أن 
تخطب المعتدة » ولا بأس بالتعريض في الخطبة 


النكاح الفاسد إحداد ؛ لأنه ) ش: أي لأن الشأن م: ( ما فاتها نعمة » النكاح لتظهر التاسف ) ش: أما أم 
الولد إنغا يجب عليها العدة بالعتق الذي يزول به ذلك العتتق » فالمناسب لذلك السرور لا الحزن ء 
لأن ما فاتها نعمة » بل حصل نعمة الحرية التي صارت بها أهلاً للولاية » وأما النكاح الفاسد » 
وكذا الوطء عن شبهة » فلا يلزم الحداد م: ( والإباحة الأصل ) ش: كان ينبغي أن يقول الأصل 
الإباحة . قال الأترازي: أراد بها إباحة الزينة لها ء وذلك لقوله تعالى : « قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده 4 م: (الأعراف الآية )١١‏ » وقال الكاكي :أي إباحة الزينة أصل خصوصًا في 
حق النساء . وقال الأكمل :الأصل هو الإباحة فى الزينة . وقال السغناقى : إباحة الزينة أصل › 
والكل في الحقيقة معنى واحد . ۰ ۰ 

وقال تاج الشريعة : فإن قلت : ما وجه إيراد قوله : والإباحة أصل ؟ 

قلت : وجهه أنه لما ذكر قوله: فإنها نعمة النكاح يكن أن يقال عليه إن هذا تعليل بالعدم » 
وإنه لايصح › فأجاب بقوله : والإباحة أصل » يعني أنه لا يثبت بعدم فوات نعمة النكاح » بل 
بالأصل المقتضي للإباحة السالم من وجود العلة المحرمة للزينة › انتهى . 

قلت : تخصيص إباحة الزينة بكونها أصلاً على الانفراد لا وجه له ؛ لأن الأصل الإباحة في 
كل الأشياء التي منعت قولا أو فعلاً على أن مذهب فخر الإسلام أن الإباحة ليست بأصل . م: 
(ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ) ش: خطبة التزوج » ونكاح المعتدة لا يجوز › وقد مر في المحرمات م: 
( ولا بأس بالتعريض في الخطبة ) ش: التعريض التلويح » وحقيقته إمالة الكلام إلى غرض يدل على 
التعرض » منه قوله -عليه السلام-: « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب »' » وذلك مثل أن 
يقول : إنك لحميلة » وإنك لشابة » وإن النساء لمن حاجتى» فلعل الله يسوق إليك خير وما أشبه 
ذلك من الإشارة دون التصريح بالنكاح أن لا يجوز أن يقول صريحًا : أريد أن أنكحك أو 
أتزوجك أو أخطبك ؛ لأن الخطبة التزوج كما ذكرنا » والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن 
يذكر الشيء بغير اللفظ الموضوع له كقولك : طويل النجاد لطويل القامة » كثير الرماد للمضياف . 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ص ۲١۸‏ ) باب المعاريض » من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن 
عبد الله قال : صحبت عمران بن حصنن إلى البصرة » فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر › قال : إن في 
معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب ٠‏ وهذا من كلام عمران رضي الله عنه . وأخرجه أيضًا موقوفاً على 
عمر- رضي الله عنه - بلفظ « أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب » وترجم له في صحيحه « باب 
المعاريض مندوحة عن الكذب » . 

ورواه ابن عدي مرفوعا بأسانيد واهية . ذكرها الحافظ في الفتح . 


۳ 


لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروقًا € البقرة الآية : )٠٠١(‏ . 


والتعريض أن يذكر شينًا يدل على شيء لم يذكره » كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جثتك 
لأسلم عليك » ولأنظر إلى وجهك » قاله الزمخشري . وقال تاج الشريعة : التعريض الكلام 
دلالة ليس له فيها ذكر » كقولك : ما أقبح البخل تعريض بآنه بخيل » والكناية ذكر الرديف وإرادة 
المردوف كقولك : فلان طويل النجاد ‏ يعني طويل القامة . كثير الرماد » يعني أنه مضياف . وفي 
شرح التأويلات أراد بالتعريض للمتوفى عنها زوجها » إذالتعريض لا يجوز في المطلقة 
بالإجماع» لأنه لا يجوز لها الخروج من مهر لها أصلاً فلا يتمكن من التعريض على وجه لا يخفى 
عن الناس . 

وأما المتوفى عنها زوجها لها ا لخروج نهار فيمكنه التعريض على وجه لا يقف عليه سواها » 
وأجمعوا على منع الخطبة وجواز التعريض في المتوفى عنها زوجها . وفي «المنهاج» : لا تعريض 
لرجعية » ويحل في عدة الوفاة . وكذا في البائن في الأظهر . 

لقوله تعالى : < ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله 
أنكم سنذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفًا ) (البقرة الآية : )۲۳١‏ ش: قوله 
تعالى : # ولا جناح عليكم € أي : لا إثم عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة 
أزواجهن من غير تصريح . قوله تعالى : $ أو أكننتم€ أي أسررتم في قلوبكم فلم تذكروه 
بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين » والمستدرك بقوله تعالى : < ولا تواعدوهن ) محذوف 
تقديره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن  :‏ ولكن لا تواعدوهن سرا أي وطئًا › لأنه نما 
بر 

وقال الحسن والنخعي وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والسري : يعني الزنا » وهو رواية 
العوفي عن ابن عباس » واختاره ابن جرير . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس $ ولكن لا 
تواعدوهن سرا ) لا تقولوا لها : إني عاشق وعاهديني آن لا تتزوجي غيري » ونحو هذاء قوله 
تعالى  :‏ إلا أن تقولوا قول معروئًا ‏ وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والاستشاء يتعلق بقوله تعالى : 
#ولا تواعدوهن € أي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة › فسر القول المعروف سعيد 
ابن جبير بجا ذكره المصنف على ما يجيء الآن » وكذا فسره مجاهد والثوري والسدي . وقال ابن 
سيرين : قلت لعبيدة ما معنى قوله تعالى  :‏ إلا أن تقولوا قولأ معروقًا )؟ قال: يقول لوليها : لا 
تسبقني بها » يعني لا تزوجها حتی تعلمني » رواه ابن أبي حاتم . 


i: 


وقال -عليه السلام-: «السر النكاح» . وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- التعريض أن يقول: 

إني أريد أن أتزوج » وعن سعيد بن جبير في القول المعروف: إني فيك لراغب وإني لأرجو أن 

مجتمع . ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتونة الخروج من بيتها ليلاً ولا نهار » والمحوفى عنها 

زوجها تخرج نهار وبعض الليل › ولا تبيت في غير منزلمها » أما المطلقة فلقوله تعالى : $ لا 

تخرجوهن من بيوتهن › ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة € (الطلاق الآية )٠:‏ قيل الفاحشة 
نفس الخروج . وقيل: الزنا ويخرجن لإقامة الحد . 


م: ( وقال - عليه السلام- : السر النكاح )" ش: هذا غريب » قاله مخرج الأحاديث » أراد أنه 
لم يثبت ولم يتعرض إليه أحد من الشراح » غير أن الأترازي قال : ولنا في صحة هذا الحديث عن 
النبي ية نظر . 

م: ( وقال ابن عباس- رضي الله عنها -: التعريض أن يقول إني آريد أن آتزوج ) ش: أخرجه 
البخاري عن مجاهد عن ابن عباس  :‏ لا جناح عليكم فيما عرضتم 4 يقول: إني أريد التزوج 
ولووددت أن يتيسر لي امرأة صالحة . 

م: (وعن سعيد بن جبير في القول المعروف: إني فيك لراغب » وإني لأرجو أن نجتمع ) ش: أخرجه 
البيهقي عنه إلا أن تقولوا قولا معروئًا) قال : يقول إني فيك لراغب» وإني لأرجواأن نجتمع . 

م: ( ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة ) ش: أي المطلقة طلاقًا بائنا » إما واحدة بائنة » [أو] 
ثلانًا م: ( الخروج من بيتها ليلاً ولا نهار » والمتوفى عنها زوجها تخرج نهار وبعض الليل » ولا تبيت في 
غير منزلها ) ش: وأوجب المبيت على المتوفى عنها زوجها عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وأم 
سلمة -رضي الله تعالى عنهم- ٠‏ وبه يقول ابن المسيب والقاسم بن محمد والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيدة وجماعة من فقهاء الأمصار » وعن علي وابن 
مسعود وجابر وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- أنها تعتد حيث شاءت » وهو قول الحسن وعطاء 
والظاهرية . 

م: ( أما المطلقة ) ش: أي أما الدليل على عدم جواز خحروج المطلقة من بيتها ليلاً ونهارًا م: 
(فلقوله تعالى : < لا تخرجوهن من بيوتهن › ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4(الطلاق الآية : )١‏ 
م: ( قيل: الفاحشة نفس الخروج ) ش: قاله إبراهيم النخعي» وبه قال أبو حنيفة» فيكون معناه إلا أن 
يكون خروجها فاحشة كما يقال لا يسب النبي إلا كافرا » ولا يزني أحد إلا أن يكون فاسقا . 

م: ( وقيل: الزنا ) ش: أي الفاحشة هي الزنا م: ( ويخرجن لإقامة الحد ) ش: عليهن » قاله ابن 
مسعود -رضي الله تعالی عنه -» وبه أخذ أبو يوسف . وقال ابن عباس :هو نشوزهاء أو تكون 


() قال الحافظ الزيلعي في النصب : غریب » قلت : ولم أجده . 


Yo 


وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلأنه لا نفقة لها » فتحتاج إلى الخروج نهار لطلب المعاش » وقد يمتد 

إلى أن يهجم الليلء ولا كذلك المطلقة ؛ لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها » حتى لو اختلعت 

على نفقة عدتها قيل : إنها تخرج نهار » وقيل : لا تخرج ؛ لآنها أسقطت حقها » فلا يبطل به 

حق عليها . وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت؛ 

لقوله تعالى # لا تخرجوهن من بيوتهن 4 (الطلاق الآية : )١‏ » والبيت المضاف إليها هو البيت 

الذي تسكنه » ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه . 
وقال - عليه السلام- للتي قتل زوجها: ١‏ اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » 


بذية اللسان تبذءا على[أهل] زوجها زوجهام: ( وأما المتوفى عنها زوجها) ش: آي وأما جواز 
خروج المتوفى عنها زوجها نهار أو بعض الليل م: (فلأنه لا نفقة لها » فتحتاج إلى الخروج نهار لطلب 
المعاش) ش: وقيل : لا تخرج لأنها أسقطت م: ( وقد يمد إلى أن يهجم الليل » ولا كذلك المطلقة ؛ 
لأن النفقة دارة عليها من مال زوجهاء حنى لو اختلعت على نفقة عدتها قيل: إنها تخرج نهار ا وقيل: لا 
تخرج؛ لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به ) ش: أي بإسقاط حقها م: ( حق عليها ) ش: وفي شرح 
«الكافي اوإن كانت غنية فلها أن تخرج لأنها لا تخاطب با هو أعظم من هذا في حق الشرع 
كالصلاة والحدود » وليس للزوج أن يمنعها في الطلاق البائن › لأنه لم يبق لهاعليه ملك ولا 
يتوهم » قالوا :إلا أن تكون مراهقة يتوهم أن تحبل » فحينئذ هي كالكتابية . 

م: ( وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت ؛ لقوله 
تعالى: # لا تخرجوهن من بيوتهن ‏ (الطلاق الآية )١:‏ » والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ) 
ش: نسب البيوت إليهن بحق السكنى » ولما قال الله تعالى : وقرن في بيوتكن ¢ (الأحزاب 
الآية : ۳۳) » وإنغا البيوت للأزواج › والسكنى عام يشمل البيت المملوك والمستأجر والمستعار 

م: ( ولهذا ) ش: أي ولأجل وجوب اعتدادها في المنزل الذي يضاف إليهن بالسكنى م: ( لو 
زارت أهلها وطلقها زوجهاء كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه » وقال -عليه السلام -) ش: أي 
وقال النبي با م: ( للقي قتل زوجها :« اسكني في بيتك حتى ببلغ الكتاب أجله ») ش: هذا الحديث 
أخرجه أصحاب «السنن» الأربعة كلهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته 
زينب بنت كعب بن عجرة » أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها 
أنها جاءت إلى رسول الله ية فسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وآن زوجها خرج في طلب 
عبيد أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم › لحقهم فقتلوه. 


آذ 


قالت : فقال رسول الله َد : «نعم» . قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) ناداني 
رسول الله ب (أو أمر بى فتوديت له ) » فقال : «كيف قلت ؟» : فرددت عليه القصة التى ذكرت له من 
شأن زوجي » قال : «اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » . قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء 
قالت : فلما کان عثمان -رضي الله تعالى- عنه أرسل إلي › فسألني عن ذلك » فأخبرته فاتبعه وقضی به) 
. أخرجه الترمذي . حدثنا الأنصاري » أنبأنا معين » أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق إلى 
آخره» ثم قال: هذا حدیث حسن صحیح . 

أخرجه أبو داود والنسائي من طريق مالك » وأخرجه ابن ماجة من رواية أبي خالد الأحمر . 
ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطيالسي الشافعي وأبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم. ورواه 
ابن حبان في صحيحه)» وأخرجه الطحاوي من ثمان طرق . وقد طعن ابن حزم فيه » بأنه من 
طريق زينب بنت كعب بن عجرة » وهي مجهولة» ولا روى عنها غير سعد بن إسحاق بن كعب 
وهو غير مشهور . وأجيب بأنه لا يلتفت إلى كلامه بعد أن حكم الترمذي بصحته . 

وقال ابن المنذر : ثبت دليل حديث زينب وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن 
إسحاق ٠‏ ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد . قال ابن عبدالبر : حديث مشهور معروف 
عند علماء العراق والحجاز › واعلم أنه وقع في رواية يحبى بن يحيى عن مالك عن سعيد بن 
إسحاق بزيادة الياء بعد العين . وكذاوقع في رواية عبد الرزاق والبخاري في تاريخه » ووقع في 
رواية الجمهور عن سعد بدون الياء » وهو تصحيف بطرف القدوم بفتح القاف وضم الدال 
اللخففة» وهو اسم موضع على ستة أميال من المدينة . 


وجاء في حديث آخر أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم »قوله :«حتى يبلغ الكتاب 


(۱) أخحرجه أبو داود )۲۳٠٠١(‏ باب (في المتوفى عنها تنتقل )» والترمذي )۱١٠١(‏ باب (ما جاء أن تعتد ال توفي 
عنها زوجها) » وابن ماجة (۲۰۳۱) والنسائی (۲۰۳۱) » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته 
زيثب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري : قال ال محاکم (۲/ ۲۲۷) : هذا 
حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً » لم يخرجاء . رواه مالك بن أنس في الموطا » وعن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة . قال محمد بن يحيى الزهلي : هذا حديث صحيح محفوظ وهما اثنان سعد بن 
إسحاق وهو أشهرهما وإسحاق بن سعد بن كعب » وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري فقد 
ارتفعت عنهما جميعاً الحهالة . 

قلت : قد اعتبرهما الحافظ ابن حجر واحد وهو سعد بن إسحاق › لذلك ترجم له هو › ولم يترجم للإسحاق بن 
سعد . 


YY 


وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم » انتقلت لأن هذا انتقال 

بعذر » والعبادات تؤئر فيها الأعذار » فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو 

كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه . ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث › لا بد من سترة 

بينهما ثم لا بأس لأنه معترف با لحرمة إلا أن يكون فاسقًا يخاف عليها منه » فحينئذ تخرج › لأنه 
عذر. 


أجله »» يعني لاأ تخرجي حتى تنقضي عدتك . 

فإن قلت : حديث يشكل على المذهب » وهو ما رواه الدارقطني عن محبوب بن محرز عن 
أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب » عن علي -رضي الله عنه- قال : إن النبي َة أمر المتوفى 
عنھا زوجها أن تعتد حیث شاءت ٩‏ 

قلت : قال الدارقطني : لم يسنده غير أبي مالك النخعي › وهو ضعيف . وقال ابن 
القطان : ومحبوب بن محرز أيضًا ضعيف وعطاء مختلط . 

م: ( وان کان نصیبها من دار امیت لا یکفیها ) ش: بأن کان نصیبها وحدها لا یکفیها م: 
(فأخرجها الورثة من نصيبهم ) ش: بأن لم يرضوا بسكناها م: ( انتقلت لأن هذا انتقال بعذر » والعبادات 
تؤثر فيها الأعذار ) ش: والدليل عليه ما روي أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- نقل ابنته أم كلثوم 
حين قتل عمر -رضي الله تعالى عنه -من بيت العدة » لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان 
يسكن في دار الإمارة » وقد انتقلت الدار إلى عشمان -رضي الله تعالى عنه- م: ( فصار كما إذا 
خافت على متاعها ) ش: في ذلك المنزل من سرقة أو نهب . 

م: ( أو خافت سقوط المنزل ) ش: عليها م: ( أو كانت فيها باجر ) ش: يعني بأجرة م: ( ولا تجد ما 
تؤديه) ش: أي لا تقدر على أدائها » وكذا إذا كانت في بعض الرساتيق » فدخل عليها من السلطان 
أو غيره » فلها أن تنتقل إلى المصر م: ( ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث ) ش: أي ثلاث 
تطليقات م: ( لا بد من سترة بينهما ) ش: أي بين الرجل والمرأة . قال في «النهاية» : يعني إذا لم يكن 
للزوج إلا بيت واحد » وكذا هذا في الوفاة » إذا كان في ورثة من ليس بمحرم م: ( ثم لا بأس ) ش: 
أي بعد وجود السترة » لا بأس أن يسكنها في بيت واحد م: ( لأنه ) ش: أي لأن الرجل مسلم م: 
(معترف بالحرمة ) ش: وحال من هو کذا یجتنب الحرام م: ( إلا ن یکون فاسقًا ) ش: استثناء من قوله 
لا بأس مع السترة م: ( يخاف عليها منه » فحينئذ تخرج لأنه عذر ) ش: ولو كانت بينهما سترة » 
فيكون ذلك المنزل كالمنزل الأول » فلا تنتقل منه إلا ببعض الأعذار وهو معنى قوله : 


غلي . مرفوعاً . 
قلت : وهذا حديث مسلسل بالضعفاء . 
YA‏ 


ولا تخرج عما انتقلت إليه . والأولى أن يخرج الزوج ويتركها وإن جعلا بينهما امرأة ثقة » تقدر 
على الحيلولة فحسن . وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج » والأولى خروجه . وإذا خرجت المرأة 
مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلانًا أو مات عنها » فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام » 
رجعت إلى مصرها لأنه ليس بابتداء الخروج معنى بل هو بناء . وإن كانت مسيرة ثلائة أيام إن 
شاءت رجعت » وإن شاءت مضت سواء كان معها ولي أو لم يكن .معناه إذا كان إلى المقصد 
ثلاثة أيام أيضًا » لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج » إلا أن الرجوع أولى › 
ليكون الاعتداد في منزل الزوج 
م( ولا تخرج عما انسقلت إليه) ش: أي ولا تخرج عن النزل الذي انقلت إليه . قالوا في 
شرح «الجامع الصغير» : وإن أخرج الزوج فهو أولى وهو معنى قوله م: ( والأولى أن يخرج الزوج ) 
ش: منال بيت م: ( ويتركها ) ش: فيه احتراز عن الخروج . م:( وإن جعلا ) ش: أي الزوجان م: 
(بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة ) ش: أي على كونها حائلة بينهمام: ( فحسن ) ش: لحصول 
المقصود . وإنلم يجد امرأة ثقة » فلها الانتقال إلى منزل آخر . ولو كان الزوج غائبًا » تعطي 
أجرة المنزل إذا طلبها صاحبها بإذن القاضي لترجع على الزوج . 

م: ( وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج ) ش: أي ال مرأة م: ( والأولى خروجه ) ش: أي خروج 
الرجل » فيكتري منزلا آخر لنفسه » ويتركها في المنزل الذي وقعت فيه الفرقة م: ( وإذا خرجت 
المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاتًا أو مات عنها ) ش: في بعض الطريق م: ( فإن كان بينها وبين 
مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها ة لأنه ليس بابتداء الخروج معنى ) ش: أي من حيث 
المعنى» لأن خروج المعتدة ما دون السفر مباح م: ( بل هو بناء) ش: على النروج الأول م: (وإن 
كانت ) ش: أي المعتدة بينها وبين مصرها م: ( مسيرة ثلائة أيام إن شاءت رجعت ) ش : إلى مصرها م: 
(وإن شاءت مضت ) ش: إلى مقصدها . 

م: ( سواء كان معها ولي أو لم يكن ) ش: أي معنى قول محمد » لأن المسألة من مسائل 
«الجامع الصغير» . وذكر محمد إن كانت ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها » وإن شاءت مضت م: 
(معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضًا ؛ لأن الككث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج ) ش: أي 
ا لخوف عليها أكثر من خحوف الخروج بغير محرم . كالتي أسلمت في دار الحرب لها أن تهاجر بغير 
محرم لخوفها على نفسها ودينها . فهذا في المفازة كذلك ولو كان المصر يقرب منها على غير طريق 
القافلة » فليس لها أن تختلف عن القافلة . كذا في « شرح الطحاوي .٠‏ 

م: ( إلا أن الرجوع أولی ) ش: استثناء من قوله إن شاءت رجعت وإِن شاءت مضت » أي إلا 
أن الرجوع إلى مصرها أولى م: ( ليكون الاعتداد في منزل الزوج ) ش: لأنه حينئذ تقع عدتها في 


1۹ 


قال : إلا أن يكون طلقها أو مات عنها زوجها في مصر › فإنها لا تخرج حتى تعتد » ثم تخرج إن 

كان لها محرم وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- إن 

کان معها محرم فلا باس بآن تخرج من المصر قبل أن تعتد . لهما أن نفس الخروج مباح دفعا 

لأذى الغربة ووحشة الوحدة .وهذا عذر » وإ نما الحرمة للسفر › وقد انقطعت بالمحرم › وله أن 

العدة آمنع من الخروج من عدة المحرم › فإن للمرآة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم . 
وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير محرم ففي العدة أولى 


المنزل الذي أمرت به في قوله عليه السلام : اسكني في بيتك . 

م: ( قال ) ش: أي محمد في ا لجامع الصغير؛ م: ( إلا أن يكون طلقها أو مات عنها زوجها في 
مصر ) ش: استناء من قوله إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت › يعني أن لها الخيار في ذلك 
إلا إذا كانت المفارقة في مصر م: ( فإنها لا تخرج حتى تعتد ثم تخرج ) ش: يعني بعد انقضاء عدتها م: 
( إن كان لها محرم وهذا ) ش: أي ال مذكور م: ( عند أبي حنيفة -رحمه الله- وقال أبو يوسف ومحمد - 
رحمهما الله -: إن كان معها محرم فلا بأس بآن تخرج من المصر قبل أن تعتد ) ش: وهو قول أبي 
حنيفةأولاً م: ( لهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: ( أن نفس الخروج مباح ) ش: بالاتفاق بدليل 
أنها تخرج إلى ما دون السفر بالاتفاق م: ( دفعًا لأذى الغربة ووحشة الوحدة» وهذا عذر » وإغا الحرمة 
للسفر وقد انقطعت ) ش: أي الحرمة م: ( بالمحرم ) ش: أي بوجود المحرم » فصار السفر مع المحرم 
كما دون السفر بدون المحرم . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة م: ( أن العدة أمنع من الخروج من عدم المحرم » فإن للمرآة آن 
تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم » وليس للمعتدة ذلك › فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير محرم 
ففي العدة أولى ) ش: بأن يحرم » وفي ‏ المحيط »: البدوي طلق امرأته » فأراد نقلها » إلى مكان 
آخرء فإن لم تتضرر » يتركها في ذلك الموضع نفسه وما ليس له ذلك» وإن تضررت فله ذلك لأن 
الضرورات تبيح المحظورات . 
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باب بوت النسب 
ومن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق › فتزوجها فولدت ولد لستة أشهر من يوم تزوجها فهو 
ابنه وعليه المهر › وما بالنسب فلأنها فراشه ؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح › 
فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق › فكان العلوق قبله في حالة النكاح › والتصور ثابت 
بأن تزوجها وهو مخالطها . فوافق الإنزال النكاح» والنسب يحتاط في إثباته › 
ش:أي هذا باب في بيان ثبوت النسب لا ذكر أنواع المعتدات ذوات الأقراء والأشهر 
وأولات الأحمال ذكر ما يلزم من إعتداد أولات الأحمال وثبوت النسب . 


م: ( ومن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها ) 
ش: أي من وقت تزوجها » لأن اليوم قرن بفعل غير متد » فيكون بمعنى الوقت » يعني من غير 
زيادة ولا نقصان » وإنغا قيد بهذا لأنها إذا جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر وقت النكاح › لا 
يثبت التسب» لأنها جاءت بالولد بعد الطلاق ظاهرًا » فلا يثبت النسب ولا تجب العدة » وكذاإذا 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح » لا يثبت النسب أيضا لأن العلوق يكون حينئذ 
قبل النكاح . م: ( فهو ابنه وعليه المهرو أما النسب ) ش: أي أما ثبوت النسب : 

م: ( فلأنها ) ش: أي فلأن المرأة م: ( فراشه ) ش: قال عليه السلام :« الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» أي لصاحب الفراش ” . والفراش العقد كذا فسره الكرخي م: ( لأنها ) ش: أي لأن المرأة م: 
( لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به ) ش: أي بالولدم: ( لأقل منها ) ش: أي 
من ستة أشهر»م: (من وقت الطلاق فكان العلوق قبله) ش: أي قبل الطلاق م: (في حالة 
النكاح»والتصور ثابت) ش : أي تصور الوطء والإإعلاق ثابت » وبين ذلك بقوله م: ( بآن تزوجها) 
ش: أي بأن يتزوج هذه المرأة م: ( وهو مخالطها ) ش: أي والحال أنه يجامعها » يعني كأنه تزوجها 
وهو على بطنها والناس يسمعون كلامهما م: ( فوافق الإنزال النكاح ) ش: مقارتًا للطلاق » وقال 
الأترازي : إذمن الجائز أن يكون على بطنها » وحالة الإنزال تزوجها والشهودعنده › أوقد 
علقت من ساعته فيكون وقت النكاح ووقت الوطء واحدًا . 

م: ( والنسب يحتاط في إثباته ) ش: أي فيشبت هذا أيضًا جواب عما يقال » هذا تصور بعيد 
وأمر نادر ينبغي أن لا يثبت النسب » كما هو قول زفر وقول محمد أولا فأجاب بقوله : والنسب 
يحتاط في إثباته » فيثبت استحسانًا » لأنه يحتال في آمره كما ذكرنا . 


ومن المشايخ من قال : لا يحتاج إلى هذا التكليف » وقيام الفراش كاف » ولا يعتبر إمكان 
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وأما المهر ؛ فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطتًا حكما فتأكد المهر به » قال : ويثبت نسب ولد 

المطلقة الرجعة إذا جاءت به لسنتين أوأكثرء ما لم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال العلوق في حالة 

العدة ٠‏ لحواز أن تكون ممتدة الطهر › وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء 

العدة ء» وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة » ولا يصير مراجعًا ؛ لأنه يحمل 
العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده » فلا يصير مراجعا بالشك 


الدحول إذا النكاح قائم مقام الماء » كما في تزوج المشرقي با لمغربية » وبينهما مسيرة سنة » فجاءت 
بالولد لستة أشهر يثبت النسب وإن لم يتوهم الدخول لبعده عنهاء قيل التصور شرط فيه . ولهذا 
لو جاءت امرأة الصغير بولد » لا يثبت نسبه » وفي حق المشرقي الإسكان موجود . 

م: ( وأما المهر؛ فلانه لما ثبت النسب منه جعل واطتًا حكمًا ء فتأكد المهر به ) ش: أي بالوطء حكمًا 
وهو أقوى من الخلوة » فيجب المهر كاملا وقال الفقيه أبو الليث: قال أبو يوسف في 
«الأمالي : ينبغي في القياس أن يجعل على الزوج مهر ونصف ٠‏ لأنه قد وقع الطلاق عليها › 
فوجب نصف المهر ومهر أخر بالدخول . 


قال : إلا أن أبا حنيفة استحسن » وقال : لايجب إلامهر واحد لأنا جعلناه بمنزلة 
الدخول في طريق الحكم » فتأكد ذلك الصداق » فاشتبه وجوب الزيادة م: ( قال : ويثبت نسب ولد 
المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر » ما لم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال العلوق في حالة العدة 
لجواز أن تكون متدة الطهر ) ش: فكان وطؤه اللازم من ثبوت النسب الواقع في العدة رجعة عليها م: 
( وإن جاءت به لأقل من سنتين » بانت من زوجها بانقضاء العدة ) ش: بوضع الحمل م: ( وثبت نسبه 
لوجود العلوق في النكاح أو في العدة › ولا يصير مراجعًا ؛ لأنه يبحتمل العلوق قبل الطلاق › ويحتمل 
بعده » فلا يصير مراجعًا بالشك ) ش: فإن قيل ينبغى أن يصير مراجِعًا لأن الوطء هنا حلال » فأحيل 
العلوق إلى أقرب الأوقات › وهي حالةالعدة إذ الأصل في الحوادث أن يحال أقرب الأوقات ٤‏ 
فتثبت الرجعة . 

قلنا فى ذلك العمل » أمره على خلاف السنة لأنه يصير مراجعا دون الإشهاد بالفعل . 
فأجل العلوق إلى ما قبل الطلاق صيانة لحالته كذا في «المبسوط؛ لشيخ الإسلام» وهذا كله إذا لم 
تقر بانقضاء العدة [ للطلاق ] البائن أو الرجعي . أمالو قرت بالانتقضاء › والمدة تصلح لشلاثة 
أقراء عند أبي حنيفة ستون يومًا وعندهما تسعة وثلائون يومًا » فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت اللإقرار» يثبت النسب لتيقنها ببطلان الإقرار إن ولدت لستة أشهر أو أكثر لا يثبت . 

وكذا المتوفى عنها زوجها ‏ لو أقرت بانقضاء العدة بعد أربعة أشهر وعشرا فهي على هذا 
التفصيل ٠‏ وإن لم تقر يثبت النسب إلى سنتين » لأن عدة الوفاة يحتملها الانقضاء » بانقضاء أربعة 
أشهر وعشراً بوضع الحمل . 
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وإن جاءت به لأكثر من سنتين » كانت رجعة ؛ لأن العلوق بعد الطلاق . والظاهر أنه منه ؛ لإنتفاء 
الزنا منها » فيصير بالوطء مراجعا والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين ؛ لأنه 
يحتمل أن يكون الولد قائمًا وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق › فيشبت النسب 
احتياطا » وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة » لم يثبت لآن الحمل حادث بعد الطلاق › 
فلا يكون منه » لأن وطأها حرام » إلا أن يدعيه لأنه التزمه» وله وجه » بأن وطأها بشبهة في العدة » 


م: ( وإن جاءت به ) ش: أي بالولد م: ( لأكثر من سنتين كانت رجعة ؛ لأن العلوق بعد الطلاق. 
والظاهر أنه منه ) ش: أي أن الولد من الرجل م: ( لانتفاء الزنا منها ) ش: أي لأجل انتفاء الزنا منها 
حملا لحالها على الصلاح م: ( فيصير بالوطء مراجعًا ) ش: فإن قيل هاهنا وجه آخر من غير أن يلزم 
الزنا منها بأن يحمل أمرها على التزوج بآخر بعد انقضاء العدة . فإن قالت : والحال أنها لم 
تزوج» قلنا: والحال أنه لو وطئها في العدة إذ لو وطئها تثبت الرجعة من غير تقرير هذا التكليف . 
فلما كان كذلك » كان حمل أمرها على التزوج بآخر أولى » لما فيه من رعاية الأصل › وهو أنه لا 
يشبت الرجعة بالشرك » قلنا نعم كذلك إلا أن الحكم في النكاح الأول أسهل من الحكم بإنشاء 
نکاح آخر . 

قال الأكمل : وفيه نظر » لأنه غير واقع » بل هو التزام سؤال . والصواب في الجواب »› أن 
المراد بقوله لانتفاء الزنا عنها لازمه وهو تضييع الولد » فيكون ذلك الملزوم وإراده اللازم وهو 
مجاز » وحينئذ يندفع السؤال لأنا جعلنا الولد من نكاح شخص آخر مجهول بقي الولد ضائعا . 
فكأنه قال لانتفاء التضييع منها بالزنا أو بجا في معناه فيه . 

م: ( والمبتوتة ) ش: أي المطلقة طلاقًا بائتا أو ثلانًا م: ( يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من 
سنتون ؛ لانه يحتمل أن يكون الولد قائمًا ) ش: أي ثابتا م: ( وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل 
العلوق » فيثبت النسب احتياطا » وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة › لم يثبت؛ لأن الحمل حادث 
بعد الطلاق ) ش: وإلا لزاد أكثر مدة الحمل سنتين وهو باطل م: ( فلا يكون منه ؛ لأن وطأآها حرام ء إلا 
أن يدعيه ) ش: استثناء من قوله لم يثبت » أي لم يشبت النسب إذا جاءت المبتوتة بولد تمام سنتين » 
إلا أن يدعيه أي : إلا أن يدعي الزوج الولد م: ( لأنه التزمه ) ش: أي لأنه التزم النسب عند دعواه . 

م: ( وله وجه ) ش: شرعي م: ( بأن وطأه' بشبهة في العدة ) ش: والنسب يحتاط في إثباته › 
فيشبت قبل هذا مناقض لرواية « كتاب الحدود » حيث قال :إن النسب لا يبت بالوطء في عدة 
المبتوتة » أجيب بأنه يكن أن تحمل المبتوتة في كتاب الحدود على المبتوتة بثلاث» أو على مالء لا 
على المبتوتة بالكنايات » فحينئذ يندفع التناقض لكان الاختلاف في وقوع البائن في الكنايات » 
ولهذا قيده صاحب الكتاب في الحدود بطلاق البائن على مال وهل يحتاج لتصديق المرأة أم لا؟ 
قال الإمام الأسبيجابي في «شرح الطحاوي؟: فيه روايتان» في رواية يحتاج إلى تصديقها وفي 
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فإن كانت المبتوتة صغيرة » يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من 

تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف -رحمه الله- يثبت النسب 

منه إلى سنتين » لأنها معتدة » يحتمل أن تكون حاملاً » ولم تقر بانقضاء العدة » فأشبهت الكبيرة 

ولهما أن لانقضاء عدتها جهة معينةء وهو الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء » وهو في 
الدلالة فوق إقرارها لأنه لا يحتمل الخلاف والإقرار يحتمله › 


رواية لا يحتاج . ولم يذكره السرخحسي في شرح «الكافي» » والبيهقي في « الشامل . 

م: ( فإن كانت المبتوتة صغيرة» يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر ) ش: أي من وقت 
الطلاق» وهي لم تقر بانقضاء العدة » أما لو أقرت بالانقضاء بثلاثة أشهر » ثم جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت لأنا عرفنا بطلان الإقرار إذ في بطنها ولد . 

م: ( لم يلزمه ) ش: أي يلزم النسب م: ( حتى تأتي به ) ش: أي بالولد م: ( لأقل من تسعة أشهر 
عند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف رحمه الله-: يثبت النسب منه إلى سنتين 
لأنها معتدة ‏ بحتمل أن تكون حاملاً ولم تقر بانقضاء المدة فأشبهت الكبيرة ) ش: وبيان الاحتمال ما 
قيل أن الكلام في المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة » فتحتمل أن تكون حاملاً 
وقت الطلاق » فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل . ويحتمل أنها حبلت بعد انقضاء العدة بثلاثة 
أشهر . وإذا كانت كذلك » كان كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها في سنتين . 

م: ( ولهما ) ش: أي ولاأبي حنيفة ومحمد م: ( أن لانقضاء عدتها جهة معينة » وهو الأشهر ) ش: 
لقوله تعالى  :‏ واللائي لم يحضن 4 (الطلاق الآية )٤:‏ » م: ( فبمضيها بحكم الشرع بالانقضاء 
وهو ) ش: أي حكم الشرع بالانقضاء . 

م: ( في الدلالة ) ش: بالانقضاء م: ( فوق إقرارها ) ش: أي في الدلالة على انقضاء العدة فوق 
إقرار المرأة م: ( لأنه ) ش: أي لأن حكم الشرع م: ( لا يحتمل الخلاف والإقرار ) ش: أي إقرار المرأة 
م: ( يحتمله ) ش: أي الخلاف والكذب . 

فإن قيل: يشكل عليه المتوفى عنهازوجها» فإن لعدتها جهة معينة » وهي أربعة أشهر 
وعشراء مالم يكن فيه الحبل ظاهر . ثم هناك ما يثبت إلى سنتين عند علمائنا الثلاثة وإلا يحكم 
بالانقضاء بالأشهر » هناك لاحتمال الانقضاء الوضع » فكذاهنا . 

قلنا : لا يشكل لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي الحبل » إذالأصل في الكبيرة › الإحبال › 
وهنا لأن الأصل في الصغيرة عدم الإحبال[ .......] لانقول ذلك في حق غير المنكوحة › 
فلا تعتد إلا للإحبال فكان الأصل فيه الإحبال كذا في« المبسوط ». 
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وإن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا » فكذلك الحواب عندهما وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا ؛ 
لأنه يجعل واطنًا في آخر العدة » وهي الشلاثة الأشهر ثم تأتي به لأكثر مدة احمل وهو سنتان › 
وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة » فالحواب فيها وفي الكبيرة سواء ؛ لأن بإقرارها يحكم 
ببلوغها » ويشبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين › وقال زفر: إذا جاءت 
به بعد اتقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب » لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور 
لتعين الجهة » فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة إلا أنا نقول لانقضاء عدتها 
جهة أخرى » وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة ؛ لأن الأصل فيها عدم الحمل » لأنها ليست 
بمحل قبل البلوغ › وفيه شك › 

م: ( وإن كانت ) ش: أي الصغيرة م: ( مطلقة طلاقًا رجعيا » فكذلك الجحواب عندهما) ش: أي 
عند أبي حنيفة ومحمد يعني إن ولدت لأقل من تسعة أشهر يثبت النسب وإلا فلا م: (وعنده ) ش: 
أي عند أبي يوسف م: ( يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا ؛ لأنه يجعل واطنًا في آخر العدة » وهي الثلاثة 
الأشهر » ثم تأي به لأكشر مدة احمل › وهو سنتتان › وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدةء 
فالواجب فيها › وفي الكبيرة سواء ؛ لأن بإقرارها يحكم ببلوغها) ش: معناه » أعرف بأمر عدتها › 
فيحكم بإقرارها ببلوغها فيشبت نسب ولدها لأقل مدة تبين في الطلاق البائن ولأقل من سبعة 
وعشرين شهرا في الرجعي » وبه صرح في « شرح الطحاوي» . 

م: ( ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين ) ش: هذا إذا لم يكن المتوفى 
عنها زوجها صغيرة ؛ لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام » وإذا 
ولدت لأكثر من ذلك » لا يثبت عند أبي حنيفة ومحمد خلاقًا لأبي يوسف ٠‏ 

م: ( وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أآشهر لا يثبت النسب ؛ لأن الشرع حكم 
بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة ) ش: لأنه لما لم يكن الحبل ظاهرا فقد حكم الشرع بالانقضاء 
مضي أربعة أشهر وعشرا وذلك أقوى من أقرارها. 

م: ( فصار كما إذا أقرت بالانقضاء ) ش: ثم بعد انقضاء العدة » وإذا ولدت لأقل من ستة 
أشهر يشبت النسب لا بالقضاء بوجود الحبل قبل انقضاء العدة وإذا ولدت لأكثر من ذلك 
فلاحتمال حدوث الحبل فلا يثبت النسب بالشك م: ( كما بينا في الصغيرة ) ش: شار به إلى قوله 
لأن لانقضاء عدتها جهة معينة . 

م: ( إلا نا نتقول ) ش: أي غير أنا نقول م: ( لانقضاء عدتها جهة أخرى › وهو وضع الجحمل 
بخلاف الصغيرة ؛ لأن الأصل فيها ) ش: أي في الصغيرة م: ( عدم الحمل لأنها ليست بمحل ) ش: أي 
لأن الصغيرة ليست بمحل للحمل م: ( قبل البلوغ » وفيه ) ش: أي في الصغيرة م: ( شك ) ش: وكان 
الصغر ثابتًا فلا يزول بالشك . 
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وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه ؛ لأنه ظهر 

كذبها بيقون فبطل الإقرارء وإن جاءت به لستة أشهر ؛ لم يثبت لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار 

لاحتمال الحدوث بعده » وهذا اللفظ بإطلاقه بتناول كل معتدة › وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت 

نسبه عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا آن یشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرآتان › إلا أن يكون 

هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج › فيشبت النسب من غير شهادة . وقال أبو يوسف 
ومحمد - رحمهما الله - : يثبت في الحميع بشهادة امرأة واحدة 


م: ( وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتهاء ثم جاءت بالولد لأقل من ستة آشهر يثبت نسبه) ش: 
يعني من وقت الإقرار م: ( لأنه ظهر كذبها بيقين › فبطل الإقرار» وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت ) 
ش: وقال الشافعي : يشبت منه إلا أن تكون قد تزوجت » فيشبت من الثاني أو تأتي به لأكثر من 
أربعة سنين » وقوله إذا اعترفت المعتدة يتناول كل معتدة عن وفاة أو عن طلاق بائن أو رجعي ؛ 
لأنه أطلق المعتدة > ولم يقيدها م: (لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده وهذا اللفظ ) 
ش: أراد به قوله وإذااعترفت المعتدة م: (بإطلاقه يتناول كل معتدة ) ش :وقد ذكرناه الآآن قبل ذكر 
المرغيناني وقاضي خان » أن الآيسة لو أقرت بانقضاء عدتها » ثم جاءت لأقل من سنتين » ثبت 
نسب ولدها » فلم يتناول كل معتدة . وقال الكاكي : إلا أن قوله كل معتدة غير الآيسة . 

م (وإذا ولدت المعتدة ولا لم يشبت نسبه » عند أبي حنيفة › إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل 
وامرأتان ٠‏ إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج ) ش: بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة م :( فيثبت النسب من غير شهادة ) ش: ولهذا قال فخر اللإسلام البزدوي في « شرح الجامع 
الصغير؛ : وإن ادعت أنها ولدت » وذلك بعد الوفاة أو طلاق بائن لم يثبت ذلك إلا بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة وكذلك بعد الطلاق الرجعي .م( وقال أبو يوسف 
ومحمد: يثبت في الحميع بشهادة امرأة واحدة ) ش: مسلمة عدلة حرة . وبه قال أحمد » وعند 
الشافعي يشترط أربع نسوة » وعند مالك وابن أبي ليلى : يثبت بشهادة امرأتين . وعند زفر لا 
يثبت بشهادة النساء » وعندهمايشترط الحرية ولفظ الشهادة » ولا يشترط الذكررة والعدة . 
وذكره في« المبسوط ». وقال فخر الإسلام يثبت بشهادة القابلة عند أبي يوسف ومحمد» وفي « 
اللختلف :٠‏ لا تقبل شهادة القابلة على الرلادةء إلا بمؤيد وهو ظهور الحبل وإقرار الزوج بالحبل أو 
قيل الفراش . يعني أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة وفي الطلاق البائن إذا كذبها 
الزوج . وفي تعليق الطلاق بالولادةء لا تقبل إلا ببينة » ولا تقبل شهادة القابلة إلا عند ما ذكرنا من 
القرائن» وعندهما يقضي بشهادة القابلة وحدها. إلى هنا لفظ المختلف . وفي «المحيط»: لا 
يشترط العدد للا يكثر النظر إلى العورة . وقال مشائخ خراسان يشترط لفظ الشهادة ؛ لأنها 
موجبة على غيره . وعند مشائخ العراق لا يشترط » وفي «قاضي خان». وعلى هذاالخلاف كل ما 
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لأن الفراش قائم بقيام العدة » وهو ملزم للنسب » والحاجة إلى تعيرن الولد أنه منها فيتعين 
بشهادتها كما في حال قيام النكاح › ولأبي حنيفة أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل . 
والمنقضى ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء » فيشترط كمال الحجة بخلاف ما 
إذا ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج لأن النسب ثابت قبل الولادة والتعين يثبت بشهادتهاء 
فإن كان معتدة عن وفاة وصدقها الورثة » في الولادة » ولم يشهد على الولادة أحد › فهو ابنه في 
قولهم جميعًا وهذا في حق الإرث ظاهر؛ لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم › 
يطلع عليه الرجال » وأجمع أصحابنا على أنه يقضي بالنسب بشهادة القابلة » عند قيام النكاح » 
واختلفوا بعد الموت والطلاق » فعند أبي حنيفة لا يثبت وعندهما يثبت . 

م: ( لأن الفراش قائم بقيام العدة » وهو ) ش: أي قيام الفراش م: ( ملزم للنسب ) ش: وبغير 
الفراش كونها متعينة إلى الزوج حتى أن كل ولد يحدث منها يثبت نسبه م: ( والحاجة إلى تعيين 
الولد) ش: أي حاجة هنا في إثبات النسب إلى تعيين الولد م: ( أنه منها فيتعين بشهادتها ) ش: أي 
بشهادة القابلة م: ( كما في حال قيام النكاح ) ش: وإقرار الزوج بالحبل وظهور الحبل م: ( ولأبي 
حنيفة أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل » والمنقضى ليس بحجة ) ش: يعني الذي انقضى ليس 
بحجة» والحجة هي القائم م: ( فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء ) ش: بانقضاء م: ( فيشترط 
كمال الحجة ) ش: لأن المرأة لما ولدت صارت أجنبية لانقضاء عدتها ونسب ولدالأجنبية من 
الأجنبي » لا يثبت إلا بحجة تامة » فلا يقضي بشهادة القابلة وحدها م: ( بخلاف ما إذا ظهر الحبل 
أو صدر الاعتراف من الزوج ة لأن النسب ثابت قبل الولادة» والتعين يثبت بشهادتها) ش: أي بشهادة 
القابلة ؛ لأنه عليه السلام أجاز شهادة القابلة على الولادة . م: ( فإن كانت معتدة عن وفاة وصدقها 
الورثة في الولادة » ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعا ) ش: ويرثه بمعنى تصديق 
الورثة أن يقروا به جميعًا. أو أقر جماعة يقطع الحكم بشهادتهم بأن كان رجلان منهم أو رجل 
وامرآتان منهم وجب الحكم بإثبات النسب حتى يشارك المصدقون والمنكرون . ذكره البزدوي 
والتمرتاشي » وقال الإسبيجابي : هذا جواب الاستحسان » وفي القياس لا يثبت لأنهم يقرون 
على الميت بالنسب فلا يقبل . 

وقال شمس الأئمة في تعليل المسألة : الوارثون قائمون مقام الزوج وإن قال الزوج : إنها 
ولدته يثبت النسب ٠‏ فكذا تصديق الورثة بعد موته . وهذا لأن ثبوت النسب باعتبار الفراش › 
وذلك باق ببقاء العدة بعد موته والحاجة إلى الشهادة ليظهر له ولادتهاء فيصان الولد » وقد حصل 
ذلك بتصديق الورثة بل باعتبار الضرر .م: ( وهذا) ش: أي تصديق الورثة م: ( في حق الإرث 
ظاهر؛ لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم ) ش: واختلف مشاتخنا في أن لفظ الشهادة هل يشترط 
من الورثة آم لا؟ قال بعضهم : يشترط بعد أن يكون في مجلس الحكم كذلك قال فخر الإسلام 
وذلك ؛ لأن النسب لا يثبت في حق الناس كافة إلا بلفظ الشهادة. وقال بعضهم : لا يشترط واليه 
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أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم ؟ قالوا : إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت لقيام ا لحجةء 
ولهذا قيسل تشنرط لفظة الشهادة › وقيل لا تشترط ؛ لأن الشبوت في حق غيرهم تبع للشبوت في 
حقهم بإقرارهم وما ثبت تبعا لا يراعى فيه الشرائط » وإذا تزوج رجل امرأة فجاءت بالولد لأقل 
من ستة آشهر منذ يوم تزوجها » لم يثبت نسبه ؛ لأن اللعلوق سابق على النكاح › فلا يكون منه . 
وإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا » يثبت نسبه منه » اعترف به الزوج أو سكت ؛ لأن الفراش 
قائم والمدة تامة » فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة > حتى لو نفاه الزوج 
يلاعن ؛ لأن النسب يشبت بالفراش القائم › واللعان إنغا يجب بالقذف » وليس من ضرورته 
وجود الولد › فإنه يصح بدونه 
ذهب الفقيه أبو الليث . 

م: ( أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم؟ ) ش: أي في حق غير المصدقين وغيرهم وهم 
المنكرون من الورثة وغريم الميت م: ( قالوا : إذا كانوا من آهل الشهادة يثبت لقيام الحجة) ش: بأن كانوا 
ذکورا أو إنائًا لم يه يثشبت النسب في حق غيرهم » حتى يشارك الولد المنكرين ¿ أيضًا في الإرث 
ويطلب غرم الميت بدينه م: ( ولهذا) ش: أي ولاشتراط كونهم من أهل الشهادة م: ( قیل تشترط 
لفظة الشهادة » وقيل لا تشترط ؛ لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم وما ثبت 
لا يراعى فيه الشرائط ) ش: كالعبد مع المولى › والجندي مع السلطان في حق الإقامة . 

م: ( وإذا تزوج رجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه ؛ لأن 
العلوق سابق على النكاح » فلا يكون منه. وإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا » يثبت نسبه منه » اعترف به 
الزوج أو سكت ؛ لأن الفراش قائم والمدة ) ش: أي مدة هذا ا لحمل من وقت النكاح م: ( تامة ) ش: 
فيثبت النسب م: ( فإن جحد الولادة ) ش: أي فإن أنكر الزوج الولادة م: (يثبت يثبت) ش: أي النسب م : 
(بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة )ش : وأراد بامرأة واحدة حرة مسلمة . وبه صرح في « المبسوط) 
وهاهنا حلاف بين العلماء ذكرناه عن قريب م: ( حتى لو ناه الزوج يلاعن ) ش: لأن اللعان بالقذف 
م: ( لأن النسب يثبت بالفراش القائم ) ش: ولا ينتفي باللعان على تقييده في مدة يصح نفيه فيها › 
وقد مر بيان المدة في باب اللعان » م: ( واللعان إنغا يجب ) ش: هذا جواب عما يقال اللعان هنا إنما 
يجب بنفي الولد » والولد يثبت بشهادة القابلة . وهو لا يجوز لأن اللعان في معنى ا لحد » والحد 
لا يثبت بشهادة النساء وأجاب بقوله : م: ( بالقذف ) ش: والقذف موجود لأن قوله : ليس مني 
قذف لها بالزنا معنى» والقذف لا يستلزم وجود الولد » فإنه يصح بدونه فلم يضر الولد الثابت 
بشهادة القابلة م: ( وليس من ضرورته) ش: أي من ضرورة اللعان م: ( وجود الولد فإنه يصح بدونه ) 
ش: أي بدون الولد. 
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فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعة أشهر › وقالت هي : منذ ستة أشهر › 

فالقول قولها » وهو ابنه ؛ لان الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح › ولم يذكر 

محمد الآأستحلاف وهو على الاختلاف ‏ وإن قال لامرآنه إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة 

على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة -رحمه الله- وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: 

تطلق لأن شهادتها حجة في ذلك » قال بي : «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر 
إليه ٠؛‏ ولانها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو 


م: ( فإن ولدت ثم اختلفا » فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعة أشهر » وقالت هي : منذ سستة أشهر › 
فالقول قولها » وهو ابنه ؛ لأن الظاهر شاهد لها » فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح) ش: وهو الزنا 
لا يقال : الظاهر شاهد له أيضًاء لأن الأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأزمان › 
فتعارضا» فلا بد من دليل الترجيح لأنانقول : الحوادث هي لزوم حمل أمرها على الفساد 
[. . . .]اعتبار قول الزوج ولا يجوز ذلك . 

م: ( ولم يذكر محمد الاستحلاف ) ش: أي إن المرأة تستحلف أم لا م: ( وهو على الاختلاف ) 
ش: المذكور في الأشياء الستة » فتستحلف عندهما خلافقًا لأبي حنيفة ؛ لأن الاختلاف وقع في 
النسب والنكاح . 

م: ( وإن قال لامرآته : إذا ولدت فأنت طالق » فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة › 
وقال بو يوسف ومحمد : تطلق لأن شهادتها ) ش: أي لأن شهادة المرأة م: ( حجة في ذلك ) ش: أي 
في باب الولادة وهنا قيدان تر كهما المصنف فلا بد من ذكرهما . 

أحدهما عدم إقرار الزوج بالحمل » والآخر عدم كون الحبل ظاهرا . وهنا مسألتان إما أن 
يقر الزوج با لحل أو لا يقر به » فلو لم يقر به لايقع الطلاق بقولها ولدت» ولا يشبت النسب 
بالاتفاق إذالم تشهد القابلة . أما إذا شهدت وقع الطلاق . 

م: (قال بيا : « شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» )' ش: هذا حديث 
غريب » فلذلك لم يذكره أكشر الشراح . وقال مخرج الأحاديث : روى ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» في البيوع : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال :مضت السنة أن 
يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء منهن . ويجوز شهادة القابلة 
وحدهافي الاستهلال » وامرأتان فيما سوى ذلك . ورواه عبد الرزاق في« مصنفه» . أخبرنا 
ابن جريج عن الزهري فذكره . 
١ “‏ م: (ولانهاء) ش: أي ولأن المرأة أعني القابلة م: (لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو 


(۱) قال الحافظ الزيلعي (۳/ )٥٤١‏ نصب الراية : غريب . 
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الطلاق . ولأبي حنيفة -رحمه الله- أنها ادعت الحنث فلا يشبت إلا بحجة تامة » وهذا لأن 

شهادتهن ضرورية في حق الولادة » فلا تظهر في حق الطلاق ؛ لأنه نفك عنها . وإن كان الزوج 

قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة › عند أبى حنيفة -رحمه الله- . وعندهما تشترط شهادة 

القابلة ؛لأنه لابد من حجة لدعواها الحنث » وشهادتها » حجة فيه على ما بينا ء وله أن الإقرار 

بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة » ولأنه أقر بكونها مؤنمنة » فيقبل قولها في رد الأمانة. 

قال: وأكثر مدة الحمل سنتان ؛ لقول عائشة -رضي الله عنها- : الولد لا يبقى في البطن أكثر من 
سنتون ولو بظل مغزل . 


الطلاق ) ش: لأن وقوع الطلاق متعلق بها م: (ولأبي حنيفة أنها ) ش: أي أن المرأة التي هي الزوجة 
م: (ادعت الحنث ) ش: على الزوج وهو وقوع الطلاق والزوج ينكر ذلك م: (فلا يثبت إلا بحجة تامة) 
ش: أي كاملة (وهذا) إشارة إلى عدم ثبوت دعوى المرأة إلا بحجة كاملة م: (لأن شهادتهن 
ضرورية في حق الولادة ) ش: لأن مجلس الولادة لا يطلع عليه الرجال . والثابت بالضرورة لا 
يتعدى موضع الضرورة م: ( فلا تظهر في حق الطلاق ؛ لأنه ) ش: آي لأن الطلاق م: ( ينفك عنها ) 
ش: آي عن الولادة في الجملة يعني يوجد بدونها . وكذا الولادة توجد بدون الطلاق وإن صار 
الطلاق هنا من لوازمها » كمن اشترى لحمًا» فشهد مسلم أنه ذبيحة مجوسي قبلت ذبيحته في 
حرمة الأكل » ولا يثبت تمجس الذابح في حق الرجزع على البائع بشهادة الواحد» كذافي 
«جامع قاضي خان» . 

م: ( وإن كان الزوج قد آقر با بل ) ش: يعني إذا أقر الزوج بالحبل » ثم علق طلاقها بالولادة › 
فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج م: ( طلقت من غير شهادة » عند أبي حنيفة. وعندهما تشترط شهادة 
القابلة ؛ لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث › وشهادتها حجة فيه ) ش: أي شهادة القابلة حجة في 
ا لحنث م: ( على ما بينا ) ش: يعني في المسألة الأولى . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة رحمه الله م: ( أن الإقرار با لحبل إقرار بجا يفضي إليه ) ش: أي 
بالشيء الذي يفضي الحبل إليه م: ( وهو الولادة ) ش: الضمير في -وهو- يرجع إلى ما م: ( ولأنه أقر 
بكونها مؤنمنة ) ش: لأنه علق طلاقها بأمر كائن وهو الولادة » والقول قول المؤتن في دعوى رد 
الأمانة م: ( فيقبل قولها في رد الأمانة .قال: ) ش: أي القدوري :م: ( وأكثر مدة الحمل سنتان لقول 
عائشة-رضي الله تعالى عنها- : الولد لا يسقى في البطن أكثر من ستتين ولو بظل مغزل ) ش: أخرج 
الدارقطني › ثم البيهقي في «سننهما» من طريق ابن المبارك حدثنا داود ابن عبد الرحمن عن ابن 
جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة-رضي الله عنها- قالت : « ما تزيد المرأة في الجحمل على 
سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل» » وفي لفظ : « لا يكون الحمل أكثر من سنتين > . 
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وأقله ستة أشهر؛ لقوله تعالى  :‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ¢ ( الأحقاف الآية : )٠١‏ . ثم 

قال الله تعالى : * وفصاله في عامين 4 ( لقمان الآية : )٠١‏ فبقي للحمل ستة أشهر . 

والشافعي- رحمه الله- يقدر الأكثر بأربع سنين» والحجة عليه ما رويناه » والظاهر أنها قالته 

سماعًا» إذ العقل لا يهتدي إليه .ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها » فإن جاءت بولد لأقل من 

ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه » وإلا لم يلزمه ؛لأنه في الوجه الأول ولد المعتدة › فإن العلوق 
سابق على الشراء » في الوجه الثاني 


وأخرج الدارقطني أيضًا» ومن جهته البيهقي عن الوليد بن مسلم » قال: قلت لالك بن 
أنس: إني حدثت عائشة -رضي الله عنها- ء أنها قالت : « لا تزيد المرأة في حملها على سنتين 
قدر ظل المغزل » » فقال : سبحان الله! من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة 
صدق » وزوجها رجل صدق ٠‏ حملت ثلاثة أبطن في اثنى عشر سنة » كل بطن في أربع سنين . 
قوله : ولو بظل مغزل أي بقدر مكث ظله حال الدوران ؛ لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من 
سائر الظلال » والغرض المبالغة فى تقليل المدة . 

وفي بعض النسخ ولو بلك مخزل » وهو رواية« المبسوط) » والإيضاح أي بدور فلكة مغزل 
. وفي شرح الإأرشاد »: ولو بدور ظلة مخزل . 

م: (وأقله ستة أشهر؛ لقوله تعالى :# وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4) ش: (الأحقاف الآية:١٠)‏ 
ثم قال الله تعالى : وفصاله في عامين €( لقمان الآية:١٠)‏ فبقي للحمل ستة أشهر. والشافعي- رضي 
الله عنه- بقدر الأكثر ) ش: أي أكثر مدة ا لحمل م:( بأربع سنين ) ش: وبه قال مالك في المشهور 
وأحمد كذل. وقال عبادة : خمس سنين» وقال الزهري : ست سني» وقال ربيعة بن عبد 
وأحمد في رواية . 

م: ( والحجة عليه ) ش: أي على الشافعي م: ( ما رويناه ) ش: وهو حديث عائشة م: ( والظاهر 
أنها قالته سماعا ) ش: أي الظاهر أن عائشة قالت الحديث المذكور من حديث السماع عن النبي بلا 
م: ( إذالعقل لا يهتدي إليه ) ش: يعني العقل لا يدرك هذا ء لأن ما في الرحم لايعلمه إلا الله 
تعالی . 

م: ( ومن تزوج أمة ف فطلقها ثم اشتراها ) ش: يريد به طلاقها بعد الدخحول » إذلو كان قبل 
الدخول لا يلزمه الولد إلا أن يحيا لأقل من ستة أشهر منذ فارقها م: ( فإن جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر منذ يوم اشتراها لزمه ) ش: أي الولد م: ( وإلا لم يلزمه ) ش: أي وإذا جاءت به لأكثر من ذلك 
لم يلزمه م: ( لأنه في الوجه الأول ) ش: أراد به ما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر »( ولد المعتدة » فإن 
العلوق سابق على الشراء » وفي الوجه الثاني ) ش: أراد به ما إذا ولدته لستة أشهر أو أكثر من وقت 
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ولد المملوكة ؛ لأنه يضاف الحادث إلى آقرب وقته» فلا بد من دعوة »› وهذا إذا كان الطلاق 

واحدا بائتا أو خلعًا أو رجعيًا » أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق ؛ لأنها 

حرمت عليه حرمة غليظة » فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا حل بالشراء . ومن قال 

لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده ؛لأن الحاجة إلى 
تعيين الولد » ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع . 


الشراء م: ( ولد المملوكة ؛ لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته ) ش: وهو وجوب وقت كونها مملوكة 
فلا يشبت إلا بالدعوى وهو ومعنى قوله م: ( فلا بد من دعوة ) ش: يعني لا يشبت النسب إلا بأن 
يدعيه .م:( وهذا ) ش: أي هذا الحكم الذي ذكرناه م: ( إذا كان الطلاق واحدا بائنًا أو خلعًا أو 
رجعيًاء أما إذا كان ) ش: أي الطلاق م: ( اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق؛ لأنها حرمت 
عليه حرمة غليظة ) ش: بطلقتين ؛ ولا تحل له حتى تنكح زو جا غيره م: ( فلا يضاف العلوق إلا إلى ما 
قبله ) ش: أي ما قبل الطلاق وهو أبعد الأوقات م: ( لأنها لا تحل بالشراء ) ش: إذالوطء لا يحل له 
قبل الشراء لأنها حرمت عليه حرمة غليظة بالسنتين » وإذالم يحل وطؤها بلك اليمين لا يقضي 
بالعلوق من أقرب الأوقات » إذ في القضاء بالعلوق إلى قرب الأوقات يلزم حمل أمر المسلم 
على الحرام » وهو الممكن للوطء الحرام من المولى . فإن قيل : وجب أن يحل بقوله تعالى : * إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ) (المؤمنون الآية : ٦‏ ). قلنا : لا تحل لقوله تعالى : « فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ( البقرة :الآية ۲٠١‏ )» والثانية في الأمة كالثلاث في الحرة . وإذا 
لم يحل وطؤهاء فلا يضاف إلى أقرب الأوقات » بل يضاف إلى الأيعد » وهو ما قبل الطلاق › 
فيلزمه الولد إذا جاءت به لأقل من سنتين منذ الطلاق . 

م: ( ومن قال لأمته : إذا كان في بطنك ولد فهو مني › فشهدت على الولادة امراة فهي آم ولده ) 
ش: أي بالإاجماع م:( لأن الحاجة إلى تعيين الولد ء ويشبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع ) ش: أي 
باتفاق أصحابنا » وبه قال أحمد وقد مر الخلاف فيه » وهذاإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار . ولو ولدت لستة أشهر أو أكثر لا يلزمه لاحتمال أنها حبلت بعد مقالة الولي » فلم 
يكن المولى مدعيًا لهذا الولد بخلاف الأول ؛ لتيقنا ببقائه في البطن وقت القول فتيقنا بالدعوى »› 
هذا في «جامع قاضي خان» . 

وقال الأترازي : ومثله مسألة كتاب العتاق وإن قال : ما في بطنك حر فولدت بعد ذلك لستة 
أشهر لم يعتق » وإن ولدته لأقل من ستة أشهر عتق . وكان ينبغي لك أن تعرف أنه فيما إذا قال إن 
كان في بطنك ولد . أو قال : إن كان بها حبل فهو مني بلفظ التعليتق . أما إذا قال : هذه حامل مني 
يلزمه الولد » وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين حتى ينفيه » وبه صرح في «الأجناس» 
في كتاب الإعتاق . 
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ومن قال لغلام : هو ابني ثم مات » فجاءت آم الغلام وقالت: آنا امرأته» فهي امرأته » وهو ابنه 

ويرثانه . وفي ١‏ النوادر» جعل هذا جواب الاستحسان . والقياس أن لا يكون لها الميراث ؛ لأن 

النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة › وبملك اليمين › 

فلم يكن قوله إقرارًا بالنكاح . وجه الاستحسان : أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية 

وبكونها آم الغلام » والنكاح الصحيح وهو المتعين لذلك وضعًا وعادة . ولو لم يعلم بأنها حرة» 

فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لها ؛ لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا 
في استحقاق الميراث » والله أعلم . 

م: ( ومن قال لغلام :هو ابني ثم مات » فجاءت أم الغلام وقالت :أنا امرأته » فهي امرأته وهو ابنه 
ويرثانه ) ش: أي الام والابن يرثان الميت م: ( وفي« النوادر» جعل ) ش: أي محمد م: ( هذا جواب 
الاستحسان » والقياس أن لا يكون لها اميراث ؛ لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح 
الفاسد» وبالوطء عن شبهة ‏ وبملك اليمين » فلم يكن قوله إقرارًا بالنكاح ) ش: واعترض أنه ينبغي أن 
لا يكون لها اميراث في الاستحسان » لأن هذا النكاح يثبت اقتضاء » فيثبت بقدر الضرورة » وهو 
تصحيح النسب دون استحقاق الإرث . وأجيب : بأن النكاح على ماهو الأصل ليس بتنوع إلى 
نكاح [ما] هو سبب لاستحقاق الإرث والنكاح ليس بسبب له » فلا يثبت النكاح بطريق الاقتضاء 
> وثبت ماهو من لوازمه التي لا تنفك عنه شرعا » وإنغا قال على ماهو الأصل لغلا يرد نكاح 
الكتابية والأمة لأنه من العوارض . 

م: ( وجه الاستحسان: أن المسألة فيما إذا كانت ) ش: أي أم الغلام م: ( معروفة بالحرية وبكونها آم 
الغلام ) ش: قيد بكونها معروفة بالحرية ؛ لأنهالو لم تكن معروفة بأنها حرة من الأصل لا ترث؛ 
لأن للورثة أن يقولوا: إن كنت أم الولد لمورئنا إنماعتقت بوته. غاية ما في الباب أنها حرة في 
الحال» والتمسك باستصحاب الحال لمعرفة الحكم في الماضي يصلح للدفع لا للإثبات» فيندفع 
عنها الرق ولا يثشبت اللإرث » وقيد أيضصًا بكونها أم الغلام ؛ لأنه إذالم يثبت أنها أم الغلام فلا 


رث . 

م: ( والنكاح الصحيح وهو المتعين لذلك ) ش: أي لثبوت النسب م: ( وضعًا وعادة ) ش: أي من 
حيث الوضع » ومن جهة الشرع » ومن حيث العادة بالشهرة بين الناس م: ( ولو لم يعلم بأنها حرة» 
فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لها ) ش: قد قررنا هذا؛ لأن قولنا فيه بكونها معروفة بالحرية م: 
(لأن ظهور الحرية باعتبار الدار ) ش: أي دار اللإسلام م: ( حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث ) 
ش: لأن اللإرث لا يثبت إلا بنسب صحيح » وقال التمرتاشي : لاميراث لها ء ولكن لهامهر 
المثل؛ لأنهم أقروا بالدخول بها » ولم يثبت كونهاأم ولد بقولهم » وقال الأترازي : وفيه نظر ؛ 
لأن الدخحول إنغا يوجب بمهر المثل في غير صورة النكاح»إذا كان الوطء عن شبهة » ولم يثبت 
النكاح هنا . والأصل عدم الشبهة فبأي دليل يحمل على ذلك؟ فلا يجب مهر المثل . 

E 


باب حطضانة الولد ومن أحق به 
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين » فالأم أحق بالولد ؛ لما روي أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
ابني هذا کان بطني له وعاء » وحجري له حواء » وثدیي له سقاء » وزعم بوه نه ینزعه مني فقال 
: « أنت أحق به ما لم تتزوجي» . 


م: (با ب حضانة الولد ومن أحق به) 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الولد في الحضانة والتربية لمن هو م: ( ومن أحق به ) ش: لأن 
الولد عاجز عن النظر لنفسه والقيام بحوائجه » فجعل الشرع الولاية إلى من هو متفق عليه › 
فجعل ولاية التصرف إلى الأب لقوة رأيه مع النفقة » وحق الحضانة إلى الأم لرفقها » في ذلك مع 
الشفقة عليه » وهي أقدر على ذلك للزومها البيت وكونها أشفق» ثم المناسبة بين الناس ظاهرة لا 
تحتاج إلى بيان . 

م: ( وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين » فالأم أحق بالولد ) ش: سواء كانت كتابية أو مجوسية» 
لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين م: ( لما روي أن امرأة قالت :يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني 
له وعاء » وحجري له حواء » ودبي له سقاء » وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال مَاةٍ:« أنت أحق به ما لم 
تتزوجي» ش: هذا الحدیث رواه ابو داود فی «سننه» : حدثنا محمد بن خالد السلمي » حدئنا 
الوليد عن أبي عمرو » -يعني الأوزاعي- حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن 
عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله ية إن ابني هذا كان بطني له وعاء » وثديي له سقاء 
وحجري له حواء » وإن أباه طلقني» وأراد أن ينزعه مني » فقال لهارسول الله َة : نت أحق به 
مالم تنكحي ٩‏ . 

ورواه الحاكم وصحح إسناده » قالوا: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد آلله بن عمرو بن 
العاص » فإذا أراد بجده محمد » كان الحديث مرسلاً ٠‏ وإذا أراد به عبد الله كان المحديث 
متصلاًء وهنا قد صرح عن جده عبد الله فالحديث متصل صحيح » وعمرو » وشعيب » ومحمد 
كلهم ثقات . قولها: وحجري» بفتح الحاء وكسرها » حجر الإنسان » والحوى »بكسر الجاء 
المهملة وتخفيف الواو بيت من الوبر والجحمع الأحوية كذا في« الصحاح » . 

وقال ابن الأثير : الحوى اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه » هكذا فسره في 
هذا الحديث » ثم قال : الحوى بيوت مجتمعة من الناس » والجمع أحوية » فسره في حديث آخر 
والسقاء بالكسر الدلو . 


)١(‏ قلت : حديث حسن» فعمرو بن شعيب ٠»‏ حسن الحديث إن كان الراوي عنه ثقة » وحسنه ذه يلة الشيخ ناصر 
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ولأن الأم أشفق عليه وأقدر على الحضانة » فكان الدفع إليها أنظر › وإليه أشار الصديق -رضي 

الله عنه - بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر . قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين 

امرته ٠‏ والصحابة حاضرون متوافرون . والنفقة على الأب »› على ما نذكر » ولا تجبر الأم عليها ؛ 
لأنها عست تعجز عن الحضانة › 


م: ( ولأن الأم أشفق عليه وأقدر على الحضانة ) ش: مأخوذ من الحضن وهو ما دون الإبط إلى 
الكشح » وحضن الشيء جانباه » وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه » وكان 
المربي للولد يتخذه في حضنه ويضمه إلى جانبه م: ( فكان الدفع إليها أنظر ) ش: أي فكان دفع الولد 
إلى أمه أنظر في حقه يعني أقوى نظرا في حاله من غيره . 

م: ( وإليه ) ش: أي إلى هذا المعنى م: ( أشار الصديق ) ش: أي أبو بكر الصديق م: (- رضي الله 
تعالی عنه - بقوله: ریقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ) ش: -رضي الله عنه - م: (قاله حین 
وقعت الفرقة بينه وبين امرأته » والصحابة حاضرون متوافرون ) ش: هذا غريب بهذا اللفظ » وقصته ما 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف »: حدثنا محمد بن بشر » حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- طلق أم عاصم ثم أتى عليها» 
وفي حجرها عاصم » فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام » فانطلقا إلى أبي 
بكر - رضي الله تعالى عنه- فقال له أبو بكر : مسحهاوحجرها وريحها خير له منك يا 
عمر» حتى يشب الصبي فيختار لنفسه . 

ورواه عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن عكرمة قال : خاصمت امرأًة عمر- 
رضي الله تعالى عنه - إلى أبي بكر - رضي الله تعالى عنه- وكان طلقها » فقال أبو بكر - رضي 
الله تعالى عنه-: هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف » وهي أحق بولدها مالم تتزوج . 
وتفسير الذي ذكره المصنف قوله : وريقها » أي ريق أم عاصم امرأة عمر بن الخطاب -رضي الله 
تعالى عنه- واسمها جميلة وقوله :من شهد بضم الشين وفتحها » عسل في شمعه . 

وفي «المبسوط؛ : ريحها » وفي رواية ريح رقاعها » وهو ثوب تشتمل به المرأة » خير له من 
سمن وعسل عندك ياعمر › فدعه عندها » وقضى به» بحضرة من الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم-» ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع . 

م: ( والنفقة على الأب على ما نذكر ) ش: أي نفقة الولد على أبيه على ما يأتي في باب 
النفقات م: ( ولا تجبر الأم عليها ) ش: أي على الحضانة » وفي بعض النسخ م: (عليه ) ش: أي على 
الولد يعني إذا طلبت فهي أحق » وإذا أبت لا تجبر على الأخذ م: ( لأنها عست تعجز عن الحضانة) 
ش: وبه قال الشافعي وأحمد والثوري ومالك في رواية . وفي رواية تجبر . وبه قال ابن أبي ليلى 
> والحسن بن صالح وأبو ثور » واختاره أبو الليث والهندواني من أصحابنا » والمشهور عن مالك 
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فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب . وإن بعدت ؛ لأن هذه الولاية تستفاد من قبل 

الأنهات › فإن لم تكن » فأم الأب أولى من الأخوات ؛ لأنها من الأمهات › ولهذا تحرز ميراڻهن 

السدس ؛ ولأنها أوفر شفقة للأولاد . فإن لم تكن له جدة فالأخوات أآولى من السمات 

والخالات؛ لأنهن بنات الأبوين » ولهذا قدمن في الميراث › وفي رواية: الخالة أولى من الأخت 
لأب لقوله عليه السلام : الخالة والدة . 


لا تجبر في الشريعة التي لا عادة لها بإرضاع الولد » وإن كانت ممن ترضع تجبر . فإن لم يوجد 
غيرها أو لم يأخذ الولد ثدي غيرها أجبرت بلا حلاف » ويجبر الأب على أخذ الولد بعد 
استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع . 

م: ( فان لم يكن له أم ) ش: أي فإن لم يكن للولد أم » بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة 
بغير محرم أو ميتة م: ( فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت ) ش: أي وإن علت عند الجمهور » وعن 
أحمد ٠‏ أم الولد أولى » وهو ضعيف ؛ لأن أم الولد تدلي بالأم » وهي مقدمة على الكل » فما 
دامت واحدة منهن من جانب الأم قائمة فهي أحق م: ( لأن هذه الولاية ) ش: أي ولاية الحضانة م: ( 
تستفاد من قبل الأمهات ) ش: لما مر من وفور شفقتهن › فمن كانت تدلي إليه بأم » فهي أولى ممن 
تدلي بأب ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة ؛ لأن الحضانة باعتبار الشفقة . وذلك لا يختلف 
باختلاف الدین على ما قیل : کل شيء بحب ولده حتی الحباری . 

م: (فإن لم تكن ) ش: أي الأم م: ( فأم الأب أولى من الأخوات ) ش: من أم أو أب؛ لأن 
استحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم » قلنا : هذه في نفسه ا كأم الأم والأم مقدمة على غيرها في 
الحضانة . ولهذا يجوز ميرائثها من السدس وأصل الشفقة باعتبار الولادة » وذلك للجدات دون 
الأخوات . وعن مالك الخالة مقدمة على الحدة لأب م: ( لأنها من الأمهات › ولهذا تحرز ميراڻهن 
السدس ) ش: أي تحرز ميراث الأمهات . هذا إيضاح لكون أم الأب من الأمهات » أنها تحرز 
السدس في الميراث وهو ميراث الام . 

قال الأترازي : فيه نظر؛ لأن ميراث الأم إنغا يكون هو السدس إذا كان معها ولد أو ولد 
الابن والإاخوة ثنتان من الإخوة والأخوات . وهناعند عدمهم أيضًا » يكون للجدة السدس › 
وميراث الأم عند عدمهم ثلث الحميع أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين .م: ( ولأنها ) ش: 
أي ولأن أم الأب م: ( أوفر شفقة للأولاد ) ش: آي لأجل الولادة م: ( فإن لم تكن له جدة ء فالأخوات 
أولى من العمات والخالات ؛ لأنهن ) ش: أي الأخوات م: ( بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث › وفي 
رواية ) ش: أي في رواية كتاب الطلاق م: ( الخالة أولى من الأخت لأب لقوله- عليه السلام- ) ش: أي 
لقول النبي ية : م: ( الخالة والدة ) ش: هذا الحديث رواه البخاري عن البراء بن عازب في حديث 
طويل عن النبي بي : « الخالة بمنزلة الأم » . رواه آبو داود من حديث علي -رضي الله تعالى عنه_ 
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وقيل في قوله تعالى : # ورفع أبويه على العرش 4 (يوسف :الآية )٠٠١‏ » أنها كانت خالته . 

وتقدم الأخت لأب وآم ؛ لأنها أشفق » ثم الأخت من الأم » ثم الأخت من الأب؛ لأن الحق لهن 

من قبل الأم » ثم الخالات أولى من العمات ترجيحا لقرابة الأم » وينزلن كما نزلن الأخوات › 

معناه ترجيح ذات قرابتين » ثم قرابة الأم »ثم العمات ينزلن كذلك» وكل من تزوجت من هؤلاء 
بسقط حقها لما روينا ء 


بلفظ : «الخالة أم » . ورواه الطبراني من حديث أبي مسعود -رضي الله عنه- قال : قال رسول 
الله : َة «الخالة والدة» ‏ وكذا رواه العقيلي من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه . 

م: ( وقيل في قوله تعالى : # ورفع أبويه على العرش € ( يوسف الآية : )٠٠١‏ أنها كانت خالته . 
وتقدم الأخت لأب وأم ؛ لأنها أشفق » ثم الأخت من الأم » ثم الأخت من الأب ) ش: وبه قال المزني 
وابن شريح من الشافعية . وقال الشافعي : في الأصح تقدم الأخحت لأب على الأحت من أم . 
وبه قال أحمد واعتبراه بقوة الميراث» ولنا ما أشار به المصنف بقوله : م: ( لأن الحق لهن ) ش: أي 
حى الحضانة م: ( من قبل الأم ) ش: معناه أن ذات قرابتين ترجح على ذات قرابة واحدة لما فيها من 
زيادة الشفقة . وعند زفر: الأخت لأب وأم » والأخت لأم يستويان في الحضانة م: ( ثم الخالات 
أولى من العمات ترجيحا لقرابة الأم ) ش: أي لأجل الترجيح لقرابة الأم » لأن الحضانة من قبل 
الأمهات م: ( وينزلن كما نزلن الأخوات ) ش: يعني أن الخالة لأب وأم [أولى] من الخالة لأم أشار 
إليه بقوله م: ( معناه ترجيح ذات قرابتين » ثم قرابة الأم ) ش: والخالة لأب وأم ذات قرابتين » والخالة 
لم ذات قرابة واحدة . وعند الشافعي وأحمد تقدم الخالة من الأب على الخالة من الأم م: ( ثم 
العمات ينزلن كذلك ) ش: يعني أن العمة لأب وأم أولى من العمة لأم » ثم العمة لأم أولى من 
العمة لأب وبنات الأعمام » والعمات والأخوال والخالات بمعزل عن حق الحضانة لأن قرابتهن 
لم تتأكد بالمحرمية . 

كذافي « المحيط : وفي « البدائم ٠‏ : لا حق للرجال من قبل الام في الحضانة » ولا يسلم 
إليهن إلا بطلبهن» بخلاف الأب عند استغناء الصغير يجبر على القبول . وفي « المنصوري»: ابن 
العم أولى بالذكر والخال أولى بالأنثى » وكل ذكر من قبل الأم لا حق له في الولد مع العصبة إلا 
الحال » مع ابن العم فينظر في النساء من كان من قبل الأم > وفي الرجل من كان من قبل الأم 
ويدفع الصغير إلى مولى العتاقة . 

م: ( وکل من تزوجت من هؤلاء ) ش: يعني کل من تزوجت من النساء من کان لها حق 
الحضانة م: (يسقط حقها لا روينا ) ش: وهو قوله- عليه السلام-: « مالم تزوجي » وفيه خالف 
الحسن البصري ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم إلا الحسن البصري › وهو رواية عن 
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ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيًا يعطيه نزرًا » وينظر إليه شزرا ء فلا نظر . قال : إلا الجدة إذا كان 

زوجها الجد ؛ لأنه قائم مقام أبيه » فينظر له. وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه لقيام الشفقة 

نظرا إلى القرابة القريبة .و من سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية ؛لأن المانع قد زال 

فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله » فاختصم فيه الرجل فأولاهم به أقربهم تعصيًا ؛ لأن الولاية 

للأقرب » وقد عرف الترتيب في موضعين » غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم ؛ 
كمولى العتاقة وابن العم تحرزأ عن الفتنة . 


أحمد » فإن عندهما لا يسقط حقها بالتزوج م: ( ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيًا يعطيه نزر؟ ) ش: أي 
يعطي الصغير شيًا قليلاً يقال شيء نزر » أي قليل ومادته نون وزاي وراء مهملة م: ( وينظر إليه 
شزرا ) ش: أي ينظر زوج الأم الأجنبي إلى الصغير بمؤخر عينيه » يقال شزره بعينه يشزره وشزره 
مشزرا إذا نظر إليه بمؤخر عينيه » ومادته شين معجمة وزاي ثم راء »المقصود أن هذا عبارة عن قلة 
الشفقة على الصغير وقلة الالتفات إليه » ولهذا قال المصنف : م: (فلا نظر) ش: أي إذا كان حال 
زوج الأم الأجنبي هكذا فلا نظر منه على الصغير . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ) ش: هذا استثناء من قوله سقط 
حقها » يعني إذا كانت الجدة متزوجة با لحد لا يسقط حقها » وإن كانت ذات زوج م: (لأنه) ش: أ 
لأن ا لحد م: ( قائم مقام آبیه ) ش: لقيامه مام أبيه م: ( فينظلر له » وكذالك کل زوج هو ذو رحم محرم 
منه) ش: أي من الولد » كعم الولد إذا تزوح بأمه لا يسقط حقهام: ( لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة 
القريبة ) ش: أي بالنظر إلى القرابة . وهوالعم . وإنما ينزع الولد من يدالأم إذا تروجت بغير 
محرم . وإذاارتدت أو خيف على الصبي م: ( ومن سقط حقها بالتزوج يعود) ش: أي حقها م: ( إذا 
ارتفعت الزوجية ؛ لأن المانع قد زال ) ش: والسبب قائم يعود الحق . وبه قال الشافعي وأحمد ومالك 
في رواية . وفي رواية عن مالك لا يعود والرجعي ې مانع حتى تنقضي عدتهاعندنا ء وبه قال 
المزني» وقال غيره من الشافعية يعود بالطلاق الرجعي 

م: ( فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله ء فاختصم فيه الرجال فأولاهم به ) ش: أي أولى الرجال 
بإمساك الصبي م:( أقربهم تعصيبًا ) ش: أي من حيث التعصيب أي أقرب العصبات م: (لأن الولاية 
للأقرب » وقد عرف الترتيب في موضعين ) ش: في باب الميراث وولاية الإنكاح . 

م: ( غير ن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم ) ش: : هذا استثناء من قوله : فأولاهم أقربهم 
تعصينًا » قيد بقوله الصغيرةء لأن الصغيرة تدفع إلى أقرب العصبات سواء كان محرما أو غير 
محرم م: ( كمولى العتاقة وابن ن العم تحرزا عن الفتنة ) ش: : لأنه لا يؤمن عليهامنهء› وكذلك ذو الرحم 
الحرم عن العصبة إذالم يؤمن عليها منه لفسقه ومسجونه لا تدفع إليه لأن في الدفع ضررا 
بالصغيرة . 
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والأم والجدة أحق بالغلام » حتى يأكل وحده » ويشرب وحده » ويلبس وحده » ويستنجي وحده. 

وفي ا لجامع الصغير» حتى يستغني فيأكل وحده » ويشرب وحده ويلبس وحده » والمعنى واحد ؛؟ 

لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء .ووجهه أنه إذا استغنى بحتاج إلى التأدب والتخلق 

بآداب الرجال وأخلاقهم › والأب أقدر على التأديب والتلقيف . والخصاف -رحمه الله- قدر 
الاستغناء بسبع سنين اعتبار للغالب » 


وقال الصدر الشهيد : وعند أبي حنيفة » إذا لم يكن عصبة للصغير يدفع إلى الأخ لأم › لأن 
عنده تقدم الم ولاية . وقال في «تحفة الفقهاء »: وإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم - 
والاختيار للقاضي- وإن رآه أصلح » يضم إليه › وإلا يوضع عند أمينة » وقال محمد: لا حق 

م: ( والأم والحدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده» ويشرب وحده » ويلبس وحده » ويستنجي وحده) 
ش: وذکر في انوادر ابن رشید» ویتوضا وحده » وتكلموا في المراد من الاستنجاءء من مشائخنا 
من قال : المراد به كمال الطهارة بأن يطهر وجهه وحده بالماء » بحيث لا يحتاج إلى من يعينه 
الطهارة . 


م: ( وفي«الجامع الصغیر! :حنی يستغني فیأکل وحده » ویشرب وحده» ویلبس وحده ) ش: ولم 
يذكر فيه الاستنجاء» وشرطه فى« السير الكبير» وغيره م: ( والمعنى واحد) ش: يعني ذكر 
الاستنجاء فيما مضى . وذكر الاستغناء في رواية «الجامع الصغير في المعنى واحد » وبين المصنف 
ذلك بقوله: م:( لان تام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء ) ش: أي القدرة على الاستنجاء أن ييكنه 
أن يفتح سراويله عند الاستنجاء » ويشده عند الفراغ م: ( ووجهه ) ش: أي وجه ذكر الاستغناء م: 
(أنه) ش: أي أن الصغير . 

م ( إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم . والآب أقدر على التأديب 
والتثقيف ) ش: أي التسوية م: ( وا لخصاف) ش: وهو الشيخ الإمام أبو بكر أحمدبن عمر » من كبار 
علمائنا . وكان يروي عن بشر بن الوليد عن أبى يوسف القاضي › وقال صاحب «الطبقات» : 
أحمد بن عمر» بضم العين وقيل : عمرو» بالفتح ابن مهير وقيل : مهران الشيباني . روى عن 
مشائخ بخارى مثل أبي عاصم النبيل » ومسدد «والقعنبي ٠‏ وغيرهم » وله مصنفات كثيرة » وكان 
زاهدا يأكل من كسب يده » فلذلك سمي خصاقًا . . مات ببغداد سنة إحدى وستین ومائتين . 

م: ( قدر الاستغناء بسع سنين اعتبارًا للغالب ) ش: لأنه إذا بلغ سبع سنن استغنى عن الحضانة 
غالبا » ويستنجي وحده وعليه الفتوى . كذافي «الكافي » وغيره » وقدره أبو بكر الرازي 
بتسع » وعند مالك الأم أحق بالخلام حتى يحتلم . وقيل: حتى يشغر » أي حتى تبدو أسنانه » 
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والأم والحدة أحق بالجارية حتى تحيض ؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء › والمرأة 
على ذلك أقدر » وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ › والأب فيه أقوى وأهدى . وعن 
محمد- رحمه الله -أنها تدفع إلى الأب » إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة .ومن 
سوى الأم والحدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى. وفي « الجامع الصغير» :حتی تستغني؛ 
لأنها لا تقدر على استخدامها› ولهذا 

وعند الشافعي يخير الغلام في سبع » فإن اختار أحدهما وسلم إليه » ثم اختار الآخر . فله ذلك 
ورد إليه » فإن عاد واختار الأول أعيد إليه »> هكذا أبدا » قال في «المغني»: وهذالم ينقل عن 
أحد من السلف » والمعتوه لا يخير ويكون عندالأم . 

م: ( والأم والحدة أحق با لجارية حتى تحيض ؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء ) ش: 
من الغزل والطبخ وغسل الثياب م: ( والمرأة على ذلك آقدر ) ش: لأنها لو دفعت إلى الأب اختلطت 
بالرجال » فقل حياؤها » والحياء في النساء زينة م: ( وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحقظ والآاب 
فيه أقوى وأهدى ) ش: لأنها بعد البلوغ تحتاج إلى التزويج » والأب فيه هو الأصل › وفي 
التحصين والحفظ الأب أقوى » لقدرته على ما لا تقدر عليه الأم» وأهدى إلى طريق معرفة ذلك 
لأنها تصير عرضة للفتنة »> ومطمعاً للرجال والنساء يخدعنها . 


م: ( وعن محمد ) ش: رواها هشام عنه م: ( أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق 
الحاجة إلى الصيانة » والأب آقدر على هذا ) ش: وفي« غياث المفتي» الاعتماد على رواية هشام لفساد 
الزمان . وإذا بلغت إحدى عشرة سنة » فقد بلغت حد الشهوة في قولهم » وعند الشافعي إذا 
احتار الخغلام أمه يكون عندها بالليل » وعند الأب بالنهار » والبنت أيهما اختارت » تكون عنده 
ليلاً ونهارا عند مالك م: ( ومن سوى الأم والحدة أحق بال جارية حتى تبلغ حدا تشتهى ) ش: تكلموا في 
حد المشتهاة ليبنى عليه ثبوت حرمة المصاهرة » وكون الأب أولى . 

وقالوا : إذا كانت بنت خمس سنن ومادونه لم تكن مشتهاة › إذا كانت بنت ست سنين 
أو ثمان سنين » ينظر إن كانت عَيْلَةَ ضخمة » كانت مشتهاة » وإلا فلا . وقال الفقيه أبو الليث : 
في «أيان الفتاوى » : الغالب » نها لاتشتهى مالم تبلغ تسع سنين . قال شمس الأئمة 
السرخسي : وبه نأخذ . 

م: ( وفي ١‏ الجامع الصغير»: حتى تستغني ) ش: ذكر أولاً رواية القدوري أن الصغيرة تترك من 
سوى الأب والحدة إلى أن تشتهي » ثم ذكر رواية «الجامع الصغير» إلى أن تستغني » واستغناؤها 
أن تأكل وحدها وتلبس وحدها » فإذا بلغت إلى أن تشتهى واستغنت تدفع إلى الأب م: ( لأنها ) 
ش: أي لأن من سوى الأم والجدة مشثل الأخوات ونحوهام: ( لا تقدر على استخدامها ) ش: أي 
على استخدام الصغيرة التي استغنت› وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساء م: ( ولهذا ) ش: آي 
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لا تؤاجرها للخدمة » فلا يحصل المقصود › بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعًا . وقال 

والأمة إذا أعتقها مولاها ء وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد ؛ لأنهما حرتان أو أن ثبوت 

الحق » وليس لهما قبل العتق حق في الولد ؛ لمجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى . 

والذمية أحق بولدها المسلم » مالم يعقل الأديان أو يخاف أن يالف الكفر للنظر قبل ذلك › 
واحتمال الضرر بعده › 


ولأجل عدم قدرة من سوى الأم والجدة على استخدامها م: ( لا تؤاجرها ) ش: أي الصغيرة م: 
(للخدمة ) ش: أي لأجل خدمة من كان يريد استخدامهام: ( فلا يحصل المقصود ) ش: وهو 
التعليم . م: ( بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه ) ش: أي على الاستخدام م: ( شرعا ) ش: أي من 
حيث الشرع بدليل الإجارة . 

م: ( قال ) ش: أي القادوري : م:( والأمة إذا أعنقها مولاها » وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق 
الولد ) ش: وذلك بأن زوجهما مولاهما » ثم ولدتا » ثم عتقتا فكانتا أحق الولد من مولاهما لأن 
الحصومة هنا إنما تكون مع المولى » لأن الزوج لا حق له في الولد إذالولد يتبع الأم في الملك 
ومالك المملوك أحق به من غيره » كذا فى «الكافي» » واختلف المالكية في أم الولد إذا أعتقت مع 
اتفاقهم على ثبوت الأم» ذكره في « الجواهر» . 

م: ( لأنهما ) ش: أي الأمة وأم الولد اللتين أعتقتا م: ( حرتان ) ش: فكانتا أحق بالولد من 
مولاهما م: ( أو أن ثبوت الحق ) ش: أي وقت ثبوت الحق . 

م: ( وليس لهما قبل العتق حق في الولد ؛ لعمجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى) ش: 
وبه قال عطاء والثوري والشافعى وأحمد . وعند مالك : تثبت الحضانة للرقيق . 

م: ( والذمية أحق بولدها المسلم » مالم يبعقل الأديان ) ش: فإن عقل الأديان يؤخذ منها ء 
ويدفع إلي الأب » وبه قال مالك في المشهور وأبو القاسم وأبو ثور ء وتمنع أن تغذيه با لخمر ولحم 
رواية عن مالك م:( أو يخاف أن يألف الكفر ) ش: أي بأن يألف الكفر » فإن مصدرية » أي يخاف 
ألفة الكفر . وأما قوله : أو يخاف» فيجوز فيه ثلاثة أوجه . الأول: النصب على تقدير : إلى أن 
يخاف . كما في قوله : لألزمنك أو تعطيني حقي » أي إلى أن تعطيني . 

الثاني : الرفع على أنه استئناف ؛ آي هو يخاف . 

الثالث : الجزم عطقا على قوله مالم يعقل فيقر أو يخاف . 

م: ( للنظر قبل ذلك ) ش: أي الذمية أحق بولدها المسلم لأجل النظر في حق الصغير » قبل 
أن يعقل الأديان » وقبل أن يخاف عليه من فتنة الكفر ( واحتمال الضرر بعده ) أي ولأجل احتمال 
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ولا خيار للغلام والجارية . وقال الشافعي - رحمه الله-: لهما الخيار لأن النبي -عليه السلام- 
خير . 

حصول الضرر بعده » بانتقاش أحوال الكفر في ذهنه بعد أن يعقل الأديان م: : ( ولا خیار للغلام 
والجارية ) ش: يعني بين الأبوين بأن يكون الولد عند الأم مالم تزوج بزوج آخر إلى المدة التي 
ذکرناهاء وبه قال مالك . 

م: ( وقال الشافعي لهما الخيار ) ش: إذا بلغا من التمييز يسلم إلى من اختاره » وبه قال أحمد 
م: (لاأن النبي ي خير ) ش: أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة » 
سليم » ويقال : سلمان مولى من أهل المدينة » رجل صدوق . قال : بينما أنا جالس مع أبي 
هريرة » رضي الله تعالى عنه » إذ جاءته امرأة فارسية معها ابن لها » فادعياه» وقد طلقها زوجها . 
فقالت :يا أبا هريرة- ورطنت بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أبو هريرة : استهما 
عليه - ورطن لها بذلك- .فجاء زوجها وقال : من يحاقني في ولدي! فقال أبو هريرة: اللهم 
إني لا أقول هذا إلا أني سمعت :مرأة جاءت إلى رسول الله هة وأنا قاعد عنده » فقالت : 
يارسول الله » إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني من بثر أي عنبة» وقد نفعني . فقال 
رسول الله کل : استهما عليه . فقال زوجها : من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي ية : هذا أبوك »› 
وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت » فأخذ بيد أمه » فانطلقت به وجه الاستدلال » هو أنه لا 
خيره بقوله «هذا أبوك وهذه أمك فخد بيد أيهما شئت» . قوله : رطنت » من الرطانة -بفتح الراء 
وكسرها -وهي كلام لا يفهمه الجمهور » وإنا هو مواضعة بين اثنين أو ثلاثة » والعرب تخص بها 
غالبا كلام أعجم . قوله : من بثر أبي عنبة» بكسر العين المهملة » وفتح النون وبالباء الموحدة 
» وهي بئر معروف بالمدينة . عندماعرض رسول ية أصحابه لما سار إلى بدر . قوله: يحاقني 
با حاء المهملة وبالقاف . أي من ينازعني؟ . واستدل الشافعي أيضًا بحديث رافع بن سان وهو 
الذي ذكره الملصنف . وأجاب عنه على ما يأتي . أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الحميد بن 
جعفر عن آبیه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فجاءت بابن لهما صغير لم 
يبلغ » فأجلس النبي يا الأب ههنا والأم ههناثم خيره > وقال : «اللهم اهده»ء فذهب إلى أمه 
. ولفظ أبي داود : أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي بيه فقالت : ابنتي وهي فطيم» وقال 


(۱) روا أبو داود « باب من أحق بالولد  )۲۲۷۷( ٩‏ الترمذي « في الأحكام - باب ما جاء في تخيير الغلام بين 
أبويه إذا افترقا “ )١۳١۷(‏ » والنسائي في الطلاق - باب إسلام أحد الزوجین وتخییر الولد (۳۲۷۱) » وابن 
ماجة )۲١١(‏ من طريق هلال بن أسامة عن أبي ميمونة » سليم» ويقال : سلمان » ولى من أهل المدينة 
رجل صدوق » عن أبي هريرة . 

قلت : وهذاإسناد صحيح . راجع صحيح أبي داود (۲/ )٤١١‏ . 
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ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة بتخليته بينه وبين اللعب › فلا بتحقق النظر . وقد صح 
أن الصحابة -رضي الله عنهم - لم يخيروا . وأما الحديث فقلنا قد قال ي : « اللهم اهده» 
فوفق لاختياره الأنظر بدعائه عليه السلام 


رافع : ابتتي » فأقعد النبي يلا الأم ناحية» والأب ناحية وأقعد الصبي بينهماوقال 
لهما : «ادعواها» فمالت الصبية إلى أمها » فقال عليه السلام: «اللهم اهدها» فمالت إلى أبيهاء 
فأخذهاء وأخرجه أحمد في «مسنده » ولفظه في : ولد صغير . م: (ولنا أنه ) ش: أي أن الصغير م: 
(لقصور عقله يختار من عنده الدعة ) ش: بفتح الدال والعين المهملة أي الراحة والخفض والهاء فيه 
عوض عن الواو لأنه من ودع الرجل بالواو وضم الدال » فهو وديع أي ساكن» وهو من باب فعل 
يفعل بضم العين فيهما كحسن يحسن م: (بتخليته بينه وبين اللعب) ش: أي بسبب تخلية من عنده 
الدعة بين الصبي وبين اللعب م: ( فلا يتحقق التظر ) ش: وعدم تحقق النظر على الصبي إذا اشتغل 
باللعب ظاهر . م: ( وقد صح أن الصحابة لم بخيروا) ش: لم يتعرض إليه أحد من الشراح . وقد 
روى مالك والبيهقي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه : أنه دفع الغلام لأمه لما اختصم فيه عمر 
رضي الله تعالى عنه وأمهء قال فيه : سمعت رسول الله ب « يقول : لا توله والدة عن ولدها ٠‏ 
أي لا يفرق بينهما » وكل أنثى فارقت ولدها فهي والهة وقد ولهت تله ولهًا فهي والهة وواله 
والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد والمصنف احتج بهذا » ومع هذا ورد ما يخالف هذاء 
روى عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا ابن جريج أن عبد الله بن عمر يقول : اختصم أب وأم في 
ابن لهما إلى عمر - رضي الله عنه - فخیره فاختار أمه فانطلقت به » روی ابن حبان عن أبي 
هريرة- رضي الله عنه - أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه 

م: ( وأما الحديث ) ش: أشار به إلى الحديث الذي استدل به الشافعي » وهو قوله : لأن النبي 
ية خحيره» وأشار به إلى الجواب عنه فقال م: ( فقلنا قد قال ية : «اللهم اهده » فوفق لاختياره 
الأنظر بدعائه عليه السلام )" ش: هذا جواب عما استدل به الشافعي في حديث التخيير ؛ بيانه » 


(۱) رواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق ابن جارية أنه 
أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه في ابته فقضی به بو بكر 
رضي الله عنه لأمه ثم قال : سمعت رسول الله بء يقول: « لا توله والدة عن ولدها » السنن (۸/ )١‏ .قلت : 
وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف » وعمر بن عبد الله » وهو ضعيف أيضاًء وزيد بن إسحاق لم أجد من ترجم له . 

() أُخحرجه أبو داود )۲۲٤٤(‏ والنسائي في الطلاق - باب إسلام أحد الزوجین وتخیر الولد » )۳۲۷١(‏ » 
والدارقطني في الطلاق (6/ ٤٤)ء‏ وابن ماجة (۲۳۵۲) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن 
سنان. 

قلت : وعبد الحميد بن جعفر متكلم فيه . وحديث ابن ماجة من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه 
عن جده » وعبد الحميد بن سلمة مجهول » وسلمة أبوه مجهول أيضاً . 
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أو يحمل على ما إذا كان بالغًا. 

أنه لو كان للتخيير اعتبار ٠‏ لم يقل النبي بل :* اللهم اهده» فوفق لاختياره الأنظر في حقه ببركة 
دعائه عليه السلام» ولم يوجد ذلك فيما نحن فيه م: ( أو يحمل على ما إذا كان بلقا ) ش: هذا 
جواب ثان عن حديث الشافعي » ولكن ليس بو جه ولا يرضى الخصم لأنه صرح فيه فجاء بابن 

وفي رواية أخرجها أبو داود عن رافع بن سنان ولفظه : أنه أسلم وأبت امرأته فأتت النبي 
ا فقالت : ابنتي وهي فطيم» وقال رافع : ابنتي . وأقعد النبي ية الأم ناحية والأب ناحية › 
فأقعد الصبية بينهماء وقال لهما: «ادعواها ٠٠‏ فمالت الصبية إلى أمها » فقال النبي إلا : «اللهم 
اهدها » فمالت إلى أبيها وأخذها » انتهى » وهذا إيضاح صرح فيه بالصبية وأنها فطيم فكيف 
يكون الولد بالخًا ؟والمعنى أن أصحابنا قصروا في هذا الباب حيث يستدل ا لخصم بالأحاديث 
الصحيحة » وهم يستدلون بالدليل العقلى . 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأربعة أجوبة » الأول : أنه عليه السلام أمر إما بالاستهام 
وهو متروك بالإجماع» والثاني :لم يذكر فيه الطلاقء وقولها: إن زوجي دليل على قيام 
اللكاحء والثالث : ليس فيه سبع سنن » والخصم يشترط التخيير في سبع سنين» والرابع : أن 
بثر أبي عنبة كانت بالمدينة » ولا يكن للصغير أن يسقي منها » ولا يخلو الكل عن تأمل » واعلم 
أن الابن إذا بلغ يخير بين أبويه . فإن أراد أن ينفرد فله ذلك » إلا إذا كان فاسقًا يضي عليه شيء › 
فحينئذ يضمه الأب إلى نفسه » لأنه أقدر على صيانته » أما الحارية فإن كانت بكراً يضمها إلى 
نفسه سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة . 
«الفتاوى » وغيرها قاله الأترازى . وفي «الكافي» اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج › 
فالخلع جائز والشرط باطل . 
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وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالأب» إلا أن 
تخرج به إلى وطنها ‏ وقد كان الزوج تزوجها فيه ؛ لأنه التزم المقام فيه عرقًا وشرعا. قال َي «من 


تأهل ببلدة فهو منهم»» 
ش: أي هذا فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى » وبين ذلك بقوله في 


م: ( وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك ) ش: هذا بعد انقضاء عدتهاء 
فإنه صرح به في «جامع قاضي خان» وغیره م: ( لما فيه من الإضرار بالأب ) ش: آي في الخروج 
بالولد لانقطاع ولده عنه م: ( إلا ن تخرج به ) ش: بولدها من المصر م: ( إلى وطنها) ش: هذا 
أى في وطنها م: ( لأنه التزم امقام فيه عرئًا وشرعا ) ش: أما العرف فلأن الزوج يقيم في البلد الذى 
يتزوج فيه عادة » إلا أنه يلزمها متابعة الزوج إذا أعطاها جميع المهر رضيت بذلك أو لم ترض . 

وأما شرعًا: فلأن العقد متى وجد في مكان العقدء والأولاد من ثمرات عقد النكاح › 
فيجب إمساكها في موضع العقد » بخلاف ما إذا أراد النقل إلى مصر ليس هو مصرهاء ولم يكن 
ثمة أصل النكاح » ليس لها أن تنقل الأولاد وكذا إذا أرادت الانتقال بالآولاد إلى مصرها » لكن 
ثمة أصل النكاح لعدم دليل العرف والشرع . 

م: ( قال ية ) ش: أي قال النبي بلا : م: ( من تأهل ببلدة فهو منهم )"ش: لم يتعرض 
أحد من الشراح لهذا الحديث » ولا جرد ذكره. روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في «مصنفه» › 
حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان -رضي الله تعالى عنه- : صلی ہنی ربعا › ثم قال : قال رسول 
الله لا : «من تأهل في بلدة فهو من أهلها يصلي بصلاة المقيم» وإني تأهلت منذ قدمت مكة» . 

ورواه أبو يعلى الموصلي في« مسنده» كذلك » ولفظه: سمعت رسول الله ية يقول : «إذا 
تزوج الرجل ببلد فهو من أهله » وإنا أنممت لأني تزوجت بها منذ قدمتها ». ورواه أحمد في 
(مسنده)» ولفظه : سمعت رسول الله بايا يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم . 

واستدل به المصنف لقوله لأنه اليوم المقيم فيه شرعا » حاصله أن الرجل إذا تزوج امرأة في 


(۱) قال الهيثمي في ١‏ لمجمع )۱١١/۲(‏ :رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه عكرمة بن إبراهيم» وهو ضعيف . 
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ولهذار يصير الحربي به ذمیا وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها » وقد كان التزوج فيهء أشار 
في الكتاب إلى آنه ليس لها ذلك . وهذه رواية كتاب الطلاق . وذكر في «الجامع الصغير» أن لها 
دلك ؛ ؛ لأن العقد متى وجد في مكان فيه يوجب جب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه . 


بلد هو وطن المرأة يكون من أهل ذلك البلد. 

م: ( ولهذا يصير الحربي به ) ش: آي بالتزوج . قاله الأترازي والأكمل م: (ذمیًا ) ش: وقال 
اج الشريعة: الضمير يرمع إلى لزا اقام - رمان أنه لا اسسدل رل ارم اقام رئا ورتا 
فلقائل أن يقول هب آنه التزم المقام» فلماذا يصير مقيمًا ؟ فيجاب عنه بأنه لالتزام امقام أثر » ولهذا 
يصير الحربي ذميًا . قیل : : هذا خلاف المفهوم من كلامه . وقال «صاحب النهاية» : هذاوقع 
غلطاء أي قوله : ولهذا يصير الحربي به ذميا . فإنه ذكر في غير هذا الكتاب أن المستأمن إذا تزوج 
ذمية لا يصير ذميا » لأنه يكنه أن بطلقها ويرجع . وقد وجدت بخط شيخي : ليس في النسخة 
التي قوبلت بنسخة المصنف هذه الحملة . 

وقال الأترازي : ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير » أن هذه الجملة ليست في النسخة 
التي قوبلت مع نسخة المصنف » فعلى هذا يكون السهو من الكاتب » لأنه قال في « السير الكبير » 
بعد كتاب الحدود في أرض الحرب بباب : وإذا دخلت المرأة من أهل الحرب دار الإسلام بأمان 
وهي كتابية » فتزوجها ذمي أو مسلم فقد صارت ذمية لأن لزوجها أن ينعها عن العود إلى دار 
الحرب » فكان الإقدام على النكاح مع علمها أن لزوجها أن ينعها عن العود إلى دار الحرب رضي 
منها بالمقام في دار الإسلام . 

وأماالحربي إذاتزوج ذمية لايصيرذميا ؛ لأن المرأة ليس لهاأن تمنع زوجهامن دار 
الحرب) انتهی . 

وغير بعضهم لفظ الحربي بلفظ الحربية حتى ترد السؤال . وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
تغيير اللفظ لجواز أن يكون الحربي صفة لشخص ؛ أي الشخص الحربی ذكراً کان أو أنثى . قلت : 
هذابعيد جداً . ۰ ۰ 

م: ( وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها) ش: صفة المصر م:( وقد كان التزوج فيه) 
ش: أي والحال إن تزوج الزوج فيه أي في مصر غير وطنهام: ( أشار في الكتاب ) ش: أي 
القدوري› وقيل المراد به «المبسوط» م: ( إلى أنه ليس لها ذلك » وهذه رواية كتاب الطلاق ) ش: من 
الأصل . 

م: ( وذکر ) ش: أي محمد م: ( في «الجامع الصغير» أن لها لها ذلك؛ لان العقد متى وجد في مكان 
فيه ) ش: أي في ذلك المكان م: ( وجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مکانه ) ش: أي 
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ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد . وجه الأول: أن التزوج في دار الغربة ليس التزامًا للمكث 
فيه عرفًا » وهذا أصح . والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعًا » الوطن ووجود النكاح › وهذا كله 
إذا كان بين المصرين تفاوت . أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا 
بأس به . وكذا امجواب في القريتين › ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به؛ لأن فيه 
نظرا إلى الصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر» وليس فيه ضرر بالأب » وفي عكسه ضرر 
بالصغير » لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك . 
تسليم المعقود عليه في موضع العقد م: ( ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد ) ش: لأن الأولاد من 
ثمرات النكاح فيوجب إمساكها في موضع العقد م: ( وجه الأول) ش: أراد به قوله ليس لها ذلك 
وهو رواية كتاب الطلاق م: ( أن التزوج في دار الغربة ليس التزاسًا للمكث فيه عرفًا ) ش: أي من 
حيث العرف أراد بأن العرف لم يجر بأن يكون للتزوج في دار الغربة التزامًا للإقامة م: ( وهذا 
أصح) ش: أي الوجه الأول هو الأصح . 

م: ( والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعًا الوطن ووجود النكاح ) ش: أي لانتقال الأم بالأولاد 
الصغار » ولا بد من وجود أمر آخر وهو أن تريد الانتقال إلى دار الحرب» فإنه ذكر في «(شرح 
كتاب الطحاوي »: ولو أرادت الانتتقال إلى دار الحرب » وإن كان أصل النكاح وقع هناك في 
حربية بعد أن يكون زوجها مسلماً أو ذميًا » ليس لها ذلك » ولو كان كلاهما حربيين فلهما ذلك 
م: ( وهذا کله ) ش: أي هذا الذي ذكرناه كله : م: ( إذا كان بين المصرين تفاوت ) ش: أراد به البعد 
بحيث لا يكن الأب رجوعه إلى بيته في يوم مطالعة أولاده م: ( أما إذا تقاربا ) ش: أي المصران م: 
( بحيث يكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس به وكذا الجواب في القريتين ) ش: يعني إذا 
كانت قريبتين بحيث يكن الأب مطالعة الأولاد في يومه فلها ذلك وإلا فلا . 

م: ( ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به ؛ لأن فيه نظرا إلى الصغير » حيث يتخلق 
بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب › وفي عكسه ) ش: وهو الانتقال من المصر إلى القرية م: 
(ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك ) ش: أي ليس لها أن تنقل الصغار من 
اللصر إلى القرية » إلا إذا وقع العقد فيها فحينئذ لها ذلك . ذكره في «شرح الطحاوي »وفي 
«فتاوى البقالي» ليس لها ذلك بحال وقع العقد هناك أولاً . 

فروع : لو جاءت بصبي» وقالت : هذا ابن بنتي وقد ماتت » فأعطني نفقته › فقال إنها لم 
تت وهي في منزلي » وأراد أخذه منها لم يكن له ذلك حتى يعلم القاضي أمه » فيجيء بها › 
فيأخذه منها . وإن جاء بامرأة وقال هذه بنتك وهي أمه » وقالت ابنتي ماتت» فالقول للزوج ؛ 
لأن الفراش لهما » قال الأب هو ابن ست سنين » وقالت ابن سبع : إن كان يأكل وحده ويلبس 
وحده دفع إليه وإلا فلا . 
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ولو ادعى التزوج عليها بأخرى وأنكرت ٠‏ فالقول لها . ولو قالت : طلقني وعاد حقي» إن 
لم تعين الزوج فالقول لها » وإن عينت لا يقبل قولها في الطلاق . وإن كان معسراً فقالت العمة 
أنا أولى بغير أجر » والأم طلبت أجره » فالعمة أولى »وهو الصحيح . 


2 


1oeA/ 


باب النفقة 

قال : النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة » إذا أسلمت نفسها في منزله 

فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته 4 

(الطلاق: الآية ۷) » وقوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (البقرة : 
الآية ۲۳۳)» 


م: ( باب النفقة ) 

ش: أي : هذا باب في بيان أحكام النفقة » وهي اسم بمعنى الإنفاق » وهي عبارة عن 
الإدرار على الشىء مما به بقاؤه . والنفقة تجب بأسباب الزوجية » ومنها النسب ومنها الملك › 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة . إذا 
أسلمت نفسها في منزله فعليه تفقتها وكسوتها وسكتاها ) ش: أى في منزل الزوج . قال الأقطع في 
«شرحه» : تسليمها نفسها شرط فى وجوب النفقة ولا حلاف في ذلك . وقال الأترازي : فعلم 
بهذا إذا ادعى بعض الشراح للهداية » بقوله هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية . 

فإنه ذكر في «المبسوط» وهو ظاهر الرواية بعد صحة العقد » النفقة واجبة لها وإن لم تنتقل 
إلى بيت الزوج . ألا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيت الزوج جاز لها أن تطالبه 
بالنفقة . وقال في «الإيضاح» : وهذا لأن النفقة حت المرأة » والانتتقال حق الزوج فإذاً يطالبها 


وقال في «النهاية: وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ : لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى 
بيت زوجها. والفتوى على جواب الكتاب » وهو وجوب النفقة وإن لم تزف فإن كان الزوج قد 
طالبها بالنفقة » وإن لم تمتنع من الانتقال إلى بيت زوجها فلها النفقة أيضًاء وأما إذا كان الامتناع 
بحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها » فلها النفقة أيضسًا » وإن كان الامتناع بغير حق » بأن كان 
أوفاها المهر » أو كان المهر مؤجلاً أو وهبته منه » فلا نفقة لها » فكل من كان محبوسًا لخيره بحق 
مقصود » كانت نفقته عليه . 

م: ( والأصل في ذلك ) ش: أي في وجوب النفقة م: ( قوله تعالى : لينفق ذو سعة من 
سعته € ( الطلاق: الآية ۷ ) ) ش: أمر بالإنفاق » والأمر للوجوب والسعة: القدرةم: (وقوله 
تعالى :#وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ( البقرة : الآبة ۲۳۳ ) ) ش: المولود له هو 
الأب[ ورزقهن : الأمهات] قوله تعالى :۶ بالمعروف € أي بالوسط . وقال الزجاج في تفسيره : 
مما تعرفون أنه العدل على قدر الإمكان » وكلمة على للإيجاب . 
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وقوله ية في حديث حجة الوداع : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)؛ ولأن النفقة 

جزاء الاحتباس » فكل من كان محبوسًا بحق مقصود لغيره » كانت نفقته عليه» وأصله القاضي 

والعامل في الصدقات › وهذه الدلائل لا فصل فيها » فتستوي فيها المسلمة» والكافرة . ويعتبر في 
ذلك حالهما جميعا ء قال : وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى . 


بالمعروف) ) ش: هذا ا لحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله» وهو حديث طويل جداً» 
وفيه : «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتوهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح › ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . . ٠.‏ الحديث أخرجه مسلم في باب حجة الوداع . 

م: ( ولأن التفقة جزاء الاحتباس ) ش: أي احتباس المرأة عند الرجل م: ( فكل من كان محبوسًا 
بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه ) ش: لا يقال يرد على هذانفقة الرهن › فإنها على الراهن مع 
أنه محبوس بحق المرتهن » لأنا نقول سلمنا أنه محبوس عند المرتهن ولكن لا نسلم أنه محبوس 
بحق هو مقصود للمرتهن فحسب . فإنه كما يحصل مقصود المرتهن يحصل مقصود الراهن أيضا 
. ألا ترى أنه إذا هلك» هلك الدين الذي على الراهن مضموتًا بأقل من قيمته ومن الدين » لكن 
على هذا كان ينبغي أن تجب النفقة عليهما جميعا إلا أن النفقة لا كانت لبقية الرهن وهو على ملك 

م: ( وآصله ) ش: أى أصل من كان محبوسًا لمنفعة ترجع إلى غير م: ( القاضي والعامل في 
الصدقات ) ش: لأنهما حبسا آنفسهما لمصالح المسلمين فيجب كفايتهما » وكذلك المفتي والمتولي 
والوصي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة والمقاتلة اذا قاموا بكفاية المسلمين في دفع عدوهم يجب 
كفايتهم م: ( وهذه الدلائل ) ش: أشار به إلى ما ذكره من الكتاب والسنة » وقال الأترازي: أي 
الآيات الدالة على وجود النفقة والدليل العقلي . م:( لا فصل فيها ) ش: أي لا فرق فيها بل على 
إطلاقها م: ( فتستوي فيها المسلمة والكافرة ) ش: والغنية والفقيرة › والموطوءة وغي الموطوءة › 
والمنتقلة إلى بيت زوجهاوغير المنتقلة م:( ويعصتبر في ذلك حالهما جميعًا) ش: أي حسال 

م: ( قال ) ش: أي المصنف م: ( وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى ) ش: أي على اختيار 
الخصاف الفتوى . وظاهر الرواية عن أصحابنا اعتبار حال الرجل في اليسار والإعسار دون حال 
امرأة . وبه صرح محمد في الأصل والحاكم في «الكافي» وصاحب «الشامل» في قسم المبسوط › 
والإمام الأسبيجابي في «شرح الطحاوي» » وإليه ذهب الكرخي وكثير من مشائخنا المتأخرين › 
كصاحب «التحفة» وصاحب «النافع» وغيرهم » وهو قول الشافعي . 
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وتفسيره أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار . وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار. وإن كانت 

المرأة معسرة والزوج موسرا ٠‏ فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات . وقال 

الكرخي- رحمه الله - : يعتبر حال الزوج » وهو قول الشافعي - رحمه الله - ؛ لقوله تعالى : 

#لينفق ذو سعة من سعته) (الطلاق : الآية۷). ووجه الأول قوله ية لهند امرأة آبي سفيان : 
خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف 


م: ( وتفسيره ) ش: أي تفسير قول الخصاف م:( أنهما ) ش: أي أن الزوجين م: ( إذا كانا 
موسرين تجب نفقة اليسار » وان كانا معسرين فنفقة الإعسار ) ش: أي تجب نفقة الاعسار م: ( وان كانت 
امرأة معسرة والزوج موسر ) ش: أي وكان الزوج موسر م: ( فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة 
المعسرات ) ش: وفي «الذخيرة٠:‏ بيانه » إذا كان الزوج موسرا بفرط اليسار نحو أن يأكل الحلوى , 
واللحم المشوي والباحات › والمرأة فقيرة كانت تأكل في بيتها خبز الشعير » لا يؤخذ الزوج بأن 
يطعمها ما يأكل بنفقته » ولا ما كانت المرأة تأكل في بيتها » ولكن يطعمها فيما بين ذلك» ويطعمها 
خبز البر » وباحة وباحتين » فهذا معنى اعتبار حالهما. 

وأما إذا كان الزوج معسراً والمرأة موسرة » لم يذكر المصنف هذا القسم » قال الأترازي: لا 
دري كيف ذهب عنه » ولا بد من ذكره فقال الخصاف في كتابه : يفرض له نفقة صالحة » يعني 
وسطًا » فيقال له تكلف إلى أن تطعمها خبز البر وباحة وباحتين» كي لا يلحقها الضرر . 

وقال الأترازي : هذاالتكليف » تكليف ماليس في الوسع » فلايجوز . قال الإمام 
السرخسي : لم يذكر صاحب الكتاب أنه يؤاكلها؛ يعني الخصاف لم يذكره في كتاب النفقات »› 
ثم قال : ولكن مشايخنا قالوا المستحب له أن يؤاكلها لأنه مأمور بحسن العشرة معها » وزاد في 
أن يوالها ليكون نفقتها ونفقته سواء . 

م: ( وقال الكرخي : يعتبر حال الزوج » وهو قول الشافعي ؛ لقوله عز وجل: ‏ لينفق ذو سعة من 
سعته € ( الطلاق : الآية ۷ )) ش: وهو ظاهر الرواية وقال الله تعالى : % ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
يما أتاه الله 4 ( الطلاق : الآية ۷ ) بين أن التكليف بحسب الوسع وأن النفقة على حسب حاله. 

ول ما زوجت نفسهامن معسر » فقد رضيت بنفقة المعسرين » فلا يستوجب على الزوج إلا 
بحسب الزوج وحاله . 

م: ( ووجه الأول ) ش: أي وجه اعتبار حالهما وهو اختيار الخصاف م: ( قوله ية ) ش: أي 
قول النبي ية م: ( لهند امرأة أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف) ش: هذا 
الحديث أخرجه الحماعة غير الترمذي عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- أن هندا أم معاوية قالت : «يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي إلا ما أخذت مله » وهو لا بعلم ٠‏ فقال عليه السلام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ). 
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اعتبر حالها » وهو الفقه . فإن النفقة تجب بطريق الكفاية . والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات › 

فلامعتى للزيادة . وأما النص فنحن نقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه » والباقی دين فى ذمته › 

م: ( اعتبر حالها) ش: أي اعتبر عليه السلام حال المرأة ولقائل أن يقول هذا الدليل غير مطابق 
للمدعى › وهو الاعتبار بحالها . 

والحديث يدل على اعتبار حالها » وأما اعتبار حاله فالآية تدل عليه » والخصم يدل عليه › 
فإدًا الآية تدل على اعتبار حاله والحديث على اعتبار حالها فوجب الجمع بينهما › بأن يكون حاله 
معتبرة من جهة وحالها كذلك . 

فإن قيل : هذاعلى تقدير التعارض والحديث لايعارض الآية لكونه من اللأحاديث»› 
فالحواب أن الحديث تفسير لقوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ¢ ( البقرة: 
الآبة ۳۳۳) » فتكون ا معارضة حينئذ بين الآيتين فيجمع بينهما م: ( وهو الفقه ) ش: أي اعتبار حال 
المرأة هو الفقه ؛ أي هو الذي يفهم من الدلائل . 

وأشار بهذا إلى أنه اختار قول الخصاف حيث اعتبر حالهما » لكن ذكر الدليل من جهة نفسه 
لما اختاره » وإنغا قلنا من جهة نفسه لئلا يرد عليه اعتراض الأترازي حيث قال قوله : 

م: ( فإن النفقة ) ش: قوله فلا معنى للزيادة وفيه نظر » لأنه ما بقي بين الدليل والمدلول 
مطابقة » للأن صاحب «الهداية» أورده دليلاً لقول الخصاف وقول الخصاف اعتبار حال المرأة 
وحدھا › اتتھی . 

ونحن نقول اختيار ا مصنف ما اختاره الخصاف » ولكن دليله من جهة ويرد ماذكره » ثم بين 
ذلك بقوله لأن النفقة م: ( تجب بطريق الكفاية » والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة ) 
ش: يعني عن كفايتها نظرا إلى حال الزوج ثم أجاب عن قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ) 
( الطلاق : الآية ۷ ) » بقولهم: ( وأما النص فنحن نقول بموجبه ) ش: أي بمو جب النص وهو م: ( أنه 
یکون ديتا عليه وهو معنۍ م: ( والباقي دين في ذمته ) ش: عملا بالدليلين » ولا يؤديه مع العجز . 

واعترض الأترازي على المصنف بقوله : وهذا لا يكون جوابًا لما ذهب إليه الكرخي من ظاهر 
الرواية > لأن نص القرآن لا يثبت الزيادة على نفقة الإعسار » فمن أين يثبت الزيادة بمو جب النص 
حتی یکون دیتًا عليه ؟ انتهی . ۰ 

قلت : المصنف لم يثبت الزيادة بقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ) (الطلاق :الآية ۷ ) 
حتى 1. . .] ما قال » وإنغا أثبت الزيادة بقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن € (البقرة : 
الآبة ۲۳۳) ٠‏ الآية » وفيما قاله عملا بالدليلين » وهذه الآية تدل على وجوب كفايتهن بكلمة 


1Y 


ومعنى قوله ١:‏ بالمعسروف» : الوسط وهو الواجب» وبه يتبون آنه لا معنى للتقدير كما ذهب إليه 
الشافعي - رحمه الله - أنه على الموسر مدان » وعلى المعسر مد » وعلى المتوسط مد ونصف مد؛ 


على غير أنه إذا عجز عن الكفاية لا يكلف في الحال بل الزيادة على الكفاية في ذلك الوقت يكون 
ديا عليه » والعمل بالنص أولى من ترك أحدهما . 

م: ( ومعنى قوله «بالمعروف» الوسط ) ش: أي قوله عليه السلام بالمعروف في قوله لهند امرأة 
أبي سفيان : «خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف» » وكذافي قوله تعالی : # وعلى 
المولود له رزقهن ‏ ( البقرة : الآية ۲۳۳) الآية الوسطى م: ( وهو الواجب ) ش: أي الوسط هو 
الواجب ٠‏ وفي «المبسوط٤:‏ يجب على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف فيما فرض في كل وقت 
وزمان. ٠‏ ۰ ۰ 

فكمايفرض لهما قدر الكفاية من الطعام » فكذلك من الإدام لأن الخبز لا يتناول عادة إلا 
مأدومًا وجاء في تأويل قوله عز وجل : ظ من أوسط ما تطعمون أهليكم) (الائدة : الآية ۸٩‏ ) » أنه 
أعلى ما يطعم الرجل امرأته الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدناه الخبز واللين » وأما الدهن 
يستغنى عنه خصو صا في زيادة ا حر فهو من أهول الحوائج كالخبز . 

م: ( وبه ) ش: أي وبالمعروف ال مذكور في القرآن والحديث م: ( يتبين أنه لا معنى للتقدير ) ش: 
أي في تقدير النفقة م: ( كما ذهب إليه ) ش: أي إلى التقدير م: ( الشافعي أنه ) ش: أي التقدير م: 
(على الموسر مدان» وعلى المعسر مد٠‏ وعلى المتوسط مد ونصف مد) ش: المد بالضم وتشديد الدال 
رطل وثلث بالعراقى عند الشافعى وأهل الحجاز » ورطلان عند أبى حنيفة وأهل العراق » وقيل 
إن أصل المد مقدر بأن مد الرجل يديه فيملاً كفيه طعامًا . ۰ 

وقال الماوردي في «الحاوي»: ما ملخصه : إن الأصل في اعتبار ا لحب في النفقة الكفارات ؛ 
لأنه طعام يقصد به في الحرمة ويستقر في الذمة وفي النكاح عليه تمليكها حبًا » وعليه طحنه وخبزه 
في الأصح » ويجوز الاعتياض في الأصح إلا دقيقًا وخبزا على المذهب » ولو أكلت معه سقطت 
نفقتها في الأصح وفي «المغني»: إيجاب الحب تحكم» فإن الشرع ورد بالإنفاق مطلقًا من غير قيد 
ولا تقدير » قيجب أن يرد إلى العرف والعادة وذلك في الطعام دون الحب . 

وما بلغنا عن أحد السلف أنه أطعم زوجته حبًا ولا حكم بذلك الحاكم » وقد تركوا قوله في 
جميع البلاد الإسلامية على تقدير مد [. . .] على الأكابر . 

وعن مالك يفرض بد تمر وإن کان كل يوم . 

وهو مد وثلث بد النبي ية قال ابن حبيب : أخذه هشام بن إسماعيل بغرض نفقة الزوجات 
ما استحسنه مالك » وهو ظاهر حلاف مذهبه » ومذهبنا ما ذکره علماؤنا فقال في مختصر شرح 
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«الكافي» للحاكم الشهيد : إذا كان الرجل صاحب مائدة وطعام كثير» تتمکن من تناول مقدار 
كفايتها » فليس لها أن تطالب الزوج بفرض النفقةء وإن يكن بهذه الصفة » فخاصمت في النفقة 
يفرض لها بالمعروف » وهو فوق التقتير »> دون الإسراف » رعاية للجانيين . 

ولا تقدر النفقة بالدراهم ؛ لأن القصود الكفاية » وقد ير حص السعر ولا يغلو » فلا يحصل 
المقصود » فكما يفرض لها الطعام بقدر الكفاية كل يوم يفرض الإدام أيضًا لأن الخبز لا يتناول إلا 
مأدومًا عادة » وكذلك يفرض الدهن لأنه لا يستغنى عنه . 

وقال في الأقضية : لا إدام إلا على اللحم والأوسط الزيت والأدنى اللبن والحطب 
والصابون والأشنان » وثمن ماء الاغتسال عليه » كذا فى «خلاصة الفتاوى» ويفرض لهامن 
الكسوة ما يصلح للشتاء والصيف . 

ففي الشتاء قميص وملحفة وخمار وكساء كأرخص ما يكون كفايتها با دونها » إن كان 
الرجل معسرا ولا كساء في الصيف » وإن كان موسرآافأجود من ذلك على قدر اليسار والخادم 
قميص وإزار وكساء كأرخص ما يكون ولا كساء في الصيف » وإن كان الرجل موسرا فأجود ما 
يكون من ذلك . 

وقال محمد: في الأصل من التقدير بالدراهم بقوله إن كان معسرا فرض لها من النفقة كل 
شهر أربعة دراهم أو خمسة أو ما بين ذلك » ولخادمها ثلاثة دراهم وأقل من ذلك أو أكثر » وإن 
كان موسر » عليه للمرأة ثمانية دراهم أو سبعة أو نحو ذلك » ولخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة أو 
نحو ذلك » فذاك ليس بتقدير لازم » بل هو بناء على ما شاهده محمد في ذلك الوقت من عرف 
زمانه » كذاذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح « الكافي » وشمس الأئمة البيهقي في 
«الشامل» . 

وقال السرخسي : لم يذكر محمد في الأصل كسوة المرأة اللإزار والخف في شيء من 
المواضع وذكر الإزار في كسوة الخادم ولم يذكر الخف أيضًا » وإن كانت الخادمة ممن يحتاج أن 

وأما المرأة فإنها مأمورة بالقرار في البيت منوعة من الخروج » فلا تستوجب الخف والمكعب 
على الزوج » وكذلك لا تستوجب اللإزار لأنها تكون مهيثة نفسها بنشاط الزوج » فليس على 
الزوج أن يتخذ ما يحول بينه وبين حقه فلهذا لم يذكر الإزار» هذا لفظه في شرح «الكافي» . 

وقال في «خحلاصة الفتاوى» : هذا في ديارهم بحكم العرف » أما في ديارنا فيفرض الإزار 
والمكعب » ويفرض ماتنام عليه . 
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لأن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه . وإن ا متنعت من د تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها › 
فلها النفقة ؛لأنه منع بحق » فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله » فيجعل كالأموات. 


وقال الخصاف : ويجعل لها ما تنام عليه مثل الفراش والمضربة والمرفقة في الشتاء ولحاقًا 
یتغخطی به . 

قال شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب «النفقات» ذكر لها كتابا على حدة ولم يكتف 
بفراش واحد » لأنها ربا تنعزل عنه في أيام الحيض أو في زمان مرضها . 

وقال الحاكم الشهيد: وقال محمد لا ينبغي أن يوقت النفقة على الدراهم » لأن السعر يغلو 
ويرخص ٠‏ ولكن يجعل النفقة على الكفاية في كل زمان › فينظر قيمته » فيفرض لها عليه دراهم 
شهراً بشهر . 

قال السرخسي : وهذابناء على عادتهم » وبعض المتأخرين من مشائخنا قالوا يعتبر في ذلك 
حال الرجل فإنه إن كان محترفًا يفرض عليه النفقة يومًا يومًا لأنه يتعذر عليه أداء نفقة شهر دفعة 
واحدة . وإن كان من التجار يفرض عليه الأداء شهراء وإن كان من الدهاقين يفرض عليه النفقة 
دراهم على الكفاية في كل زمان » فينظر قيمة ذلك » فيفرض لها عليه دراهم شهر بشهر لتيسير 
الأداء عليه . 


كذلك عند إدراك الغلة واتخاذ غلة الحوانيت » أما الكسوة فيفرض في السنة مرتين . 

م: ( لأن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه ) ش: لأنها ما يختلف فيها أحوال الناس 
بحسب الشباب والمهرم » وبحسب الأوقات والأماكن ففي التقدير قد يكون إضرارًا بأحدهما 
وفي « المبسوط “: وكل جواب عرفته من اعتبار حاله أو حالهأً في فرض النفقة فهو الجواب في 
كسوة . 

م (وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة ؛ لأنه متع بحق » فكان فوت 
الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كالأموات ) ش: المراد من المهر هو العاجل » وبه صرح في «شرح 
الطحاوي» فقال : ولو أنهامنعت نفسها لأجل مهرها العاجل » فلهاالنفقة لأن هذامنع 
بحق . وقال في «التحفة » : وإن كان الامتناع بغير حق » بأن أوفاها الزوج المهر مؤجلاً فإنه 
يسقط النفقة لأنه وجد النشوز منها » لكن ينبغي لك أن تعرف أن الامتناع لطلب المهر إذا كان قبل 
الدحول لا يزيل النفقة اتفاقًا لأنه منع بحق وكذلك بعد الدخول إذا كان برضاها عند أبي 
حنيفة . وقالا : لانفقة لها كذافي «المختلف » › وفي « فتاوی قاضي خان » : ولو كان الزوج 
ساكتا معها في منزلها فمنعت زوجها من الدخول عليها كانت ناشزة إلا إذا منعت لتحولها إلى 
منزله أو ليكتري لها منزلاً » فحينئذ تكون ناشزة ولو كانت مقيمة في منزله » ولم تمكنه من. 


الوطء لا تكون ناشزة . 
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وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ؛لأن فوت الاحتباس منهاء وإذا عادت جاء 

الاحتباس » فتحب النفقة ءب خلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج ؛لأن الاحتباس 

قائم» والزوج يقدر على الوطء كرها . وإن كانت صغيرة لا يستمتع بهاء فلا نفقة لها ؛لأن امتناع 

الاستمتاع لمعنى فيهاء والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح » ولم 

يوجد بخلاف المريضة على ما نبين . وقال الشافعي - رحمه الله - : لها النفقة لأنها عوض عن 
الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين .ولنا أن المهر عوض عن الملك › 


م: ( وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله؛ لأن فوت الاحتباس منها ) ش: تفسير الناشزة 
والناشصة هي المانعة نفسهاعن زوجهابغير حق » وقيل لشريح : هل للناشزة من نفقة؟ فقال : 
نعم فقيل : كم » فقال: جواب من تراب معناه لا نفقة لها وإذا كان الرجل يسكن في الأرض 
المغصوبة » فخرجت المرآة لأجل أن لا تسكن في الغصوبة لا تكون ناشزة لأنها محقة . 

ونقل في «خلاصة الفتاوى» عن «فتاوى النسفي» : لو كان الزوج بسمرقند وامرأته بنسف 
فيبعث إليها أجنبيًا ليحملها إلى سمرقند فلم تذهب لعدم المحرم يفرض لها النفقة . 

م: ( وإذا عادت ) ش: أي المرأة إلى منزل الزوج م: ( جاء الاحتباس ) ش: فلهام: ( فتجب 
النفقة) ش: لوجود العلة م: ( بخلاف ما إذا امتنعت ) ش: متصل بقوله لأن فوت الاحتباس منها م: 
(من التمكين في بيت الزوج؛ لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرهًا ) ش: أي من حيث 
الكره م: ( وإن كانت ) ش: أي وإن كانت الزوجة م: ( صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها ) ش: المراد 
من الاستمتاع الحماع لأن الحاكم الشهيد قد صرح به في مختصره «الكافي» وكذلك السرخسي في 
«شرح الكافي» الذي هو «مبسوطه »وعليه جمهور العلماء . 

وعند الثوري والظاهرية والشافعي في قول لها النفقة لأنها مال تجب بالعقد كالمهر فتستوي 
الكبيرة والصغيرة » والأصح عند الشافعية وجوبها لو كانت في المهر لإطلاق النص . 
كالناشزة. 

م ( وألاحتباس الموجب ) ش: أي للنفقة م: ( ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ) ش: 
وهو الجماع أو دواعيه م: ( ولم يوجد ) ش: فلا يجب شيء م: ( بخلاف المريضة على ما نبين ) ش: 
أي قريبًا من خمسة عشر خطًا يعني يجب النفقة في المريضة وإن تعذر الجماع . 

م: ( وقال الشافعي: لها ) ش: أي للصغيرة م: (النفقة لأنها ) ش: أي لأن النفقة م: ( عوض عن 
الملك عنده ) ش: أي عند الشافعي م: (كما في المملوكة ملك اليمين ) ش: حيث تجب نفقتها على 
ا مالك م: (ولنا أن المهر عوض عن الملك ) ش: لأن الفرض هو ما يدخل تحت العقد بالتسمية › 
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ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة . وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر 

على الوطء وهي كبيرة › فلها النفقة من ماله ؛ لأن التسليم قد تحقق منها » وإنغا العمجز من قبلهء 

فصار كالمجبوب والعنين. وإذا حبست المرأة في دين» فلا نفقة لها ؛ لأن قوت الاحتباس منها 

بالمماطلةء وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها . 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن لها النفقة › والفتوى على الأول ؛لأن فوت الاحتباس ليس 
منه» ليجعل باقيًا تقديرا › 


والداخل تحته هو المهر دون النفقة » فإن كان المهر عوضًا لا تكون النفقة عوضًا م: ( ولايجتمع 
العوضان عن معوض واحد ) ش: فلا تجب النفقة لاجله بخلاف المهر » وهو معنى قوله م: ( فلها 
المهر دون النفقة ) ش: كمامر . 

م: ( وإن كان الزوج صغيرًا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة ) ش: أي والحال أن المرأة كبيرة م: 
(فلها التفقة من ماله ؛ لأن التسليم قد تحقق منها وإنغا » العجز من قبله» فصار كالجبوب والعنين) ش: 
حيث يجب عليهما النفقة لأن العجز منهما وعليه الجمهور . 

وقال مالك : لانفقة لها » وإن كانا صغيرين لا يطيقان الجماع لا نفقة لها بالإجماعء لن 
لمنع جاء من جهتها » كذا قال الكاكي» وقال الأترازي : ولو کانا صغیرین جمیعًا لم یذکر حکم 
النفقة لا في الأصل › ولا في الجامع » ولكن يفهم من التعليل المذكور فيماإذا كانت صغيرة 
والرجل كبيرًا » إذ لا نفقة لها في هذه الصورة لأن تلك العلة وهي عدم تسليم النفس موجود هنا 
وقد صرح با قلنا أي بعدم وجوب النفقة في «الذخيرة» أيضًا . 


م: ( وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة ) ش: لأنھا لا 
ماطلت صارت كأنها هي التي حبست نفسها فصارت كالناشزة م: ( وإن لم يكن منها ) ش: أي وان 
لم يكن الاحتباس من المرأة م: ( بأن كانت عاجزة ) ش: عن أداء الدين م: ( فليس منه ) ش: أي من 
الزوج أيضًا فلا طالب بالنفقة م:( وكذا ) ش: أي وكذا لا نفقة لها م: ( إذا غصبها رجل كرها فذهب 
بها ) ش: لفوات الاحتباس . 

م: ( وعن أبي يوسف أن لها النفقة ) ش: لأنه لا مانع من جهتها واختاره السعدي م: (والفتوى 
على الأول ) ش: أي على ظاهر الرواية وهو أنه لا نفقة في المغصوبة فيما مضى م:( لأن فوت 
الاحتباس ليس منه ) ش: يعني من الزوج م: ( ليجعل باقيًا تقديرا ) ش: بيانه أن النفقة عوض عن 
الاحتباس فى بيته » فإذا كان الفوات لعنى من جهة يجعل ذلك الاحتباس باقيا » فإذا كان 
الفوات لعنى من جهة باقَيًا تقديراء فكأنه لم يفت» فتجب النفقة كما إذامنعت نفسها قبل 
الدحول» لأجل الصداق أو حبس الزوج لأجل دين عليه» أو ارتد وأسلمت هي وأبى الزوج 
الإسلام » أو طلقها بعد الدخول . 


وكذا إذا حجت مع محرم ؛ لأن فوت الاحتباس منها . وعن أبي يبوسف - رحمه الله - : أن لها 
النفقة لأن إقامة الفرض عذر » ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هي المستحقة عليه. 
ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ؛لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها » وتجب نفقة الحضر 
دون السفر» ولا يجب الكراء لما قلنا . وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة . والقياس أن لا 
نفقة لها إذا مرضت مرضًا يمنع من الحماع لفوات الاحتباس للاستمتاع . وجه الاستحسان : أن 
الاحتباس قائم ٠‏ فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت » والمانع بعارض فأشبه الحيض. وعن أبي 
يوسف = رحمه الله - : آنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت جب النفقة لتحقق التسليم » ولو 
مرضت ثم سلمت » لا تجب لأن التسليم لم يصح بسبب المرض . قالوا: هذا حسن » وفي لفظ 
الكتاب ما يشير إليه . 


م: (وكذا إذا حجت مع محرم) ش: أي لا نفقة لها م: (لأن فوت الاحتباس منها) ش: إلا إذا كان 
الزوج معها على ما يجيء الآن م: (وعن أبي يوسف : أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر) ش: فحينئذ 
تجب النفقة . وقال محمد : لا نفقة لها » لعدم الاحتباس بحقه والتمكين من الاستمتاع بالجماع 
ودواعيه م: (ولكن تجب عليه نفقة المحضر) ش: يعني قيمة الطعام في الحضر ولا يجب عليه على 
السفر م: (دون السفر) ش: أي دون نفقة السفر لأنها تزيد على نفقة الحضر . كذافي شرح كتاب 
النفقات م: (لأنها هي المستحقة عليه) ش: أي لأن نفقة الحضر هي الواجبة على الزوج» لأن المأمور 
هو النفقة بالمعروف وهو عبادة عما لا إسراف فيه ولا تعتبر . وفي النفقة السفر إسراف لغلاء 
السفر فلا يكون معروقًاء فلا يجب ذلك . 

م: (ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق) ش: وبه قال الشافعي م: (لأن الاحتباس قائم 
لقيامه عليها ) ش: أي لقيام الزوج على المرأة م: (وتجب نفقة الحضر دون السفر ) ش: لامر م: (ولا 
يجب الكراء لما قلنا ) ش: أي في قوله لأنها هي المستحقة م: (وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة) 
ش: هذا الموعود من المصنف بقوله قبل هذا بخلاف المريضة على ما نبين» اعلم أن المريضة مطلقًا 
لها النفقة في ظاهر الرواية سواء كان مرضًا ينع من الجماع كما في الحيض م: (والقياس أن لا نفقة 
لها إذا مرضت مرضًا يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع . وجه الاستحسان آن الاحتباس قائم 
فإنه) ش: أي فإن الزوج م: (يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت › والمانع) ش: أي من الجماع م: (بعارض) 
ش: أي بسبب عارض وهو امرض م: (فأشبه الحيض) ش: في كونه مانعًا وتجب النفقة . 

م: (وعن أبي يوسف : أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت جب النفقة لتحقق التسليم ولو مرضت ثم 
سلمت لا تجب لأن التسليم لم يصح بسبب المرض . قالوا) ش: أي قال مشائخنا م: (هذا حسن) ش: أي 
هذا التفصيل حسن م: (وفي لفظ الكتاب) ش: أي كتاب القدوري م: (ما يشير إليه) ش: أي إلى ما 
روي عن بي يوسف في ظاهر الروايةء لأنه قال : وإن مرضت في منزل الزوج» لأنه يفهم منه 
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قال: وتفرض على الزوج النفقة إذا كان موسر » ونفقة خادمهاء والمراد بهذا بيان نفقة الخادم. 
ولهذا ذكر في بعض النسخ وتفرض على الزوح إذا كان موسر نفقة خادمهاء ووجهه أن كفايتها 
واجبة عليه وهذا من تمامها » إذ لا بد لها منه » ولا تفرض لأكثر من نفقة خادم واحد. 

لأنها سلمت نفسها إلى الزوج في منزله ثم مرضت فيه . 

م: (وقال : وتفرض على الزوج النفقة إذا كان موسر ونفقة خادمها) ش: هذه من مسائل 
القدوري» ولا كان ظاهر هذا تكرار لأنه قال فى أول الباب : النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء 
عذره المصنف بقوله م: (والمراد بهذا) ش: أي بقوله ويفرض للزوجة على الزوج النفقة إن كان 
موسر ونفقة خادمها م: (بيان نفقة الخادم) ش: وهناك لم يذكر نفقة الحادم» وتجب نفقته بإجماع 
الأئمة الأربعة . 

وقالت الظاهرية : لا تجب نفقة الخادم » لأنه ما جاء فيه خبير يعتمد عليه» وإنما قيد بقوله : 
إن كان موسر وزاد فيه هذا القيدء لأنه إذا كان معسرا لا تجب عليه نفقة الخادم . وإن كان لها خادم 
على ما روى الحسن عن أبي حنيفة . كذا في «مختصر الكرخي» وفي ‏ الأسبيجابي» و«الينابيع» : 
وإن كان لها خادم متفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتهاء يفرض له النفقة بالمعروف . وفي 
«(الذخيرة»: إن لم يكن لها خادم لا يفرض له في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثةء وبه قال 
أحمد وأكثر أصحاب الشافعي . وفي «المبسوط» عن زفر يفرض نفقة خادم واحد» لأن على الزوج 
أن يقوم بمصالح طعامها وحوائجها » وإذا لم يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم» ثم هي تقوم بنفسهاء 
أو تتخذ خادمًا . ثم اختلف المشايخ في الخادم» قيل المملوك لها حتى لو كانت حرة» أو غير بملوكة 
لها لا تستحق» وقيل: كل من يخدمها حرة كانت أو ملوكة لها أو لغيرها. وينبغي أن ينقص نفقة 
لخادمها عن نفقة نفسها في حق اللإدام لا الخبز . 

م: (ولهذا) ش: أي ولصحة ما قلت والمراد بهذا بيان الخادم م: (ذكر في بعض النسخ) ش: أي 
في بعض نسخ القدوري م: (وتفرض على الزوج إذا كان موسر نفقة خادمها) ش: وقال الأترازي : 
وتلك النسخة هي الأصح» لأن الشيخ أبا نصر اعتبرها في نسخته » أعني الشرح المعروف بالأقطع 
م: (ووجهه) ش: آي وجه وجوب نفقة الخادم م: (أن كفايتها) ش: أي كفاية المرأة م: (واجبة عليه) ش: 
أي على الزوج م: (وهذا من تمامها) ش: أي فرض نفقة الخادم من تام كفاية المرأة م: (إذ لا بد لها منه) 
ش: أي لأنه لا بد للمرأة من الخادم . 

وهو واحد الخادم غلاما كان أو جاريةء ثم المرأة إذالم يكن لها خادم» فهل يجب عليها أن 
تجبر وتعالج بنفسها ؟ فإن قالت : لا أفعل» لا تجبر على ذلك لأن الواجب عليها تمكين النفس 
من الزوج لا هذه الأعمال» بخلاف الخادم إذا امتنع من الخدمة لا يستحق النفقة . 

م: (ولا تفرض) ش: أي النفقة م: (لأكثر من نفقة خادم واحد) ش: هذا لفظ القدوري في 
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وهذا عند أبي حنيفة » ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف-رحمه الله - : تفرض 

خادمين ؛ لآنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل › وإلى الآخر لمصالح الخارج. ولهما أن الواحد 

يقوم بالأمرين » فلا ضرورة إلى اثنين » ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه » كان كافيًا . فكذا إذا أقام 

الواحد مقام نفسه ٠‏ وقالوا: إن الزوج ال موسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته » 
وهو أدنى الكفاية. 


«(مختصره» » ولم يذكر الخلاف . وكذالم يذكر الحجاكم الشهيد في «مختصره» ولا الكرخي في 
«مختصره» وذكر الخلاف شمس الأئمة البيهقي والأسبيجابي » وصاحب «المختلف»ء ولذلك 
ذكر المصنف أيضًا مثلهم قال م: (وهذا عند أبي حنيفة ومحمد) ش: أي عدم فرض النفقة لأكثر من 
خادم عند أبي حنيفة ومحمد» وهو قول الجمهور وقول الأئمة الأربعة . 

م: (وقال أبو يوسف : تفرض لخادمين لأنها) ش: أي لأن المرأة م: (تحتاج إلى أحدهما لمصالح 
الداخل) ش: أي داخل البيت م: (وإلى الآخر) ش: أي وتحتاج إلى خادم آخر م: (لمصالح الخارج) ش: 
أي خارج البيت . وفي «التحفة: وهذا الذي ذكره عن أبي يوسف غير المشهور عنه» لأن المشهور 
من قوله كقولهما . وبه صرح الطحاوي في «مختصره» وفي «فتاوى أهل سمرقند)ء إذا كانت 
المرأة من بنات الأشراف وذوي الأقدار لها خدم كثيرء يجبر على نفقة خادمين أحدهما للخدمة 
والآخر للرسالة . وعن أبي يوسف في رواية أخرى» إذا كانت فائقة الغنى لها خدم كثير زفت إليه 
كذلك استحقت نفقة الخدم كلهم وهو رواية هشام عن محمد واختاره الطحاوي م: (ولهما) ش: 
أي ولاأبي حنيفة ومحمد: 


م: (أن الواحد) ش: آي الخادم الواحد م: (يقوم بالأمرين ) ش: أي بمصالح الخارج ومصالح 
الداحل م: (فلا ضرورة إلى اثنين) ش: لأن ما زاد على ذلك فللزينة والتجمل م: (ولأنه) ش: أي ولأن 
الزوج م: (لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيًاء فكذا إذا أقام الواحد) ش: أي الخادم الواحد م: (مقام نفسه) 
ش: ولو كانت الزوجة أمة» فلا نفقة لخادمها ولو كان له أولاد لا يكفيها خادم واحد» فرض عليه 
خادمين أو أكثر . م: (وقالوا) ش: أي المشايخ م: (إن الزوج ا موسر يلزمه من نفقة ا لخادم ما يلزم المعسر من 
نفقة امرآته) ش: اليسار هنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة» وهو النصاب 
من المال النامي الفاضل عن حاجته » والغنى الذي تحرم به الصدقة» وتجب به الفطرة والأضحية› 
هو آن يلك ما يساوي مائتي درهم فاضلاً عن ثیابه وماربه وخادمه ومسکنه وفرسه وسلاحه» 
وكتب العلم إن كان من أهلهء إذالم يكن له فضل عن ذلك م: (وهو أدنى الكفاية) ش: والضمير 
يرجع إلى قوله مايلزم. والحاصل أن نفقة الخادم أدنى الكفاية» وهو مايلزم المعسر من نفقة 
امرأته . 

وفي «النوادر»: روى قتادة عن حلاس عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- » أنه 
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وقوله في الكتاب : «إذا كان موسر ٠‏ إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره. وهو رواية 

الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- وهو الأصح › خلائًا محمد - رحمه الله-؛ لأن الواجب على 

المعسر أدنى الكفاية » وهي قد تكتفي بخدمة نفسها . ومن أعسر بنفقة امرأته لم بفرق بينهما › 
ويقال لها :استديني عليه › وقال الشافعي -رحمه الله- : يفرق »› 


فرض لامرأة وخادمها في الشهر اثني عشر درهماء أربعة للخادم » وثمانية للمرأة» منها منها درهمان 
للقطن والكتاب . وروي عن شريك أنه قال : شهدت ابن أبي ليلى أنه فرض للمرأًة ستة دراهم 
وللخادم ثلانًا. 

م: (وقوله في الكتاب) ش: أي القدوري م: (إذا كان موسر » إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند 
إعساره » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة) ش: ابن أبي زياد اللؤلؤي» قال الأترازي : قال شيخنا 
برهان الدين الخوارزمي : معنى الحسن إذا ذكر في نسخ الفقه للأصحابنا » المراد به الحسن بن زيادء 
وإذا ذكر مطلقا في كتب التفسير أن المراد الحسن البصري م: (وهو الأصح) ش: أي الذي رواه 
الحسن عن أبي حنيفة » هو الأصح م: (خلانًا لحمد) ش: فإنه قال : إلا إذا كان الزوج معسرً » فإن 
كان له خادم فرض نفقة الخادم» وإن لم يكن فلا يفرض م: (لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية 
وهي قد تكتفي بخدمة نفسها) ش: هذا تعليل لما رواه الحسن . 

م: (ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما) ش: أي بينه وبين امرأته وهو قول الزهري وعطاء بن 
يسار » والحسن البصري» وسفيان الثوري » وابن ن أبي ليلى» وابن شبرمة» وحماد بن أبي 
سليمان » والظاهرية م: (ويقال لها) ش: أي للمرأة م: (استديني عليه) ش: أي على الزوج . ومعنى 
الاستدانة أن تشتري الطعام على أن يؤدي الزوج ثمنه . وقال الخحصاف : معنى الاستدانة الشراء 
بالنسيئة ليقضي الئمن من مال الزوج . 

م: (وقال الشافعي : يفرق ) ش: وبه قال مالك وأحمد. وعلى هذا الخلاف العجز عن الكسوة 
والعجز عن المسكن . وفي «المهذب» ف فى العجز عن الكسوة والمسكن وجهان . وقال أبو نصر من 
أصحابه : في المجز عن الكسوة والملسكن يفسخ قولاً واحداء وهذا التفريق فسخ عند الشافعي 
وأحمد. 

وقال مالك : طلاق» وفي مدة حكم القاضي بالتفريق قولان في القد يوم إعساره وفي 
الجديد يهل ثلاثة أيام» ولو غاب عنها ولم يعرف موضعه لم يثبت لها الفسخ . 

كذا في «الحلية» . وللشافعي في الفسخ من الإعسار عن الصداق الواجب ثلاثة أقوال : 
أحدها : له الفسخ قبل الدخول وبعده » والثاني : لا خيار لا قبل الوطء ولا بعده » وهو اختيار 
المزني » والثالث : لها الفسخ قبل الدخول لا بعده » واختاره المروزي وأكشرهم . لوامتنع من 
الإنفاق عليها مع اليسرء لم يفرق» ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه في نفقتها . فإذالم يجد ماله 
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لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف» فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة» بل أولى 

لأن الحاجة إلى النفقة أقوى. ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر . والأول أقوى في الضرر › وهذا 

لأن النفقة تصير ديا بفرض القاضي» فتستوفى في الزمان الثاني» وفوت المال وهو تابع في النكاح 

لا يلحق با هو المققصود وهو التناسل والتوالد . وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها 

إحالة الغريم على الزوج . فأما إذا كانت الاسندانة بغير أمر القاضي» كانت المطالبة عليها دون 
الزوج . 

یحبسه حتی ینفق علیهاء ولا يفرق . 

م: (لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف » فينوب القاضي منابه في التفريق كما في ا لحب والعنة) ش: 
أي كما يفرق إذا وجد الرجل مجبوبًا أو عنيتا م: (بل أولى) ش: أي وبل التفريق أولى م: (لأن الحاجة 
إلى النفقة أقوى ) ش: من الجماع لأن انقطاع الأولى مدة مهلكة دون الثاني م: (ولنا أن حقه) ش: أي 
أن حت الزوج م: (يبطل ) ش: أي التفريق م: (وحقها يتأخر) ش: لأن النفقة تصير ديتا بفرض 
القاضي » فيستوي في الزمان الثاني م: (والأول) ش: أي بطلان حق الزوج م: (أقوى في الضرر ) 
ش: فتحتمل أدنى الضررين فدفع الإعلام م: (وهذا) ش: إشارة إلى أن تأخير حقها أقل ضررا من 
بطلان حقه م: (لأن النفقة تصير دينًاء بفرض القاضي» فتستوفى في الزمان الثاني) ش: أي في الزمن 
الثاني . 

م: (وفوت المال) ش: مبتدأ وخبره قوله : يلحق على صيغة المجهول» وهو جواب عن قياس 
الشافعي على ال جب والعنة وتقريره أن فوت الال م: (وهو تابع) ش: أي والحال أنه تابع م: (في 
النكاح لا بلحق با هو المقصود وهو التناسل والتوالد ) ش: توضيحه أن هذا القياس باطل لأنه قياس 
بالفارق» وذلك لأن العجز عن النفقة إنما يكون عن المال» وهو تابع في باب النكاح» والعجز عن 
الوصول إلى المرآة بسبب الجب والعنة إلا يكون عن المقصود بالنكاح وهو التوالد والتناسل» ولا 
يلزم من جواز الفرق بالعجز عن المقصود جواز حله عن التابع . 

م: (وفائدة الأمر بالاستدانة) ش: جواب عما يقال لا فائدة في الإأذن لها بالاستدانة بعد فرض 
القاضي بالاستدانة لهاء لأنها صارت ديتًا بفرضهء فأجاب بأن فائدة الأمر بالاستدانة م: (مع 
الفرض أن بمكنها إحالة الغريم على الزوج) ش: يعني من غير رضاه م: (فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر ٍ 
القاضي» كانت المطالبة عليها دون الزوج) ش: وفي« التحفة» فائدة الأمر بالاستدانة أن لصاحب 
الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو المرأة» وبدون الأمر بالاستدانة ليس لرب الدين أن يرجع على 
الزوج» بل يرجع عليهاء ثم هي ترجع على الزوج با فرض لها القاضي» وهذا لأن الاستدانة 
على الزوج إيجاب الدين عليه فإذا جعل بأمر القاضي جعل إيجاب الدين عليه منهاء» وليس لها 
على الزوج هذه الولاية . 
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فإن قلت: استدل الشافعي ومن تابعه بجا روي عن ابن المسيب أنه سثل عن ذلك فقال : : يفرق 
بينهما سنة . قال الشافعي : قوله سنة ء أي سنة رسول الله ية »> وبجا روي عن آبي هريره - 
رضي الله تعالی عنه - أنه عليه السلام قال في الرجل » > لايجدماينفق على امرأته : ايفر 
بینھما» ٩‏ روا الدارقطني» وېا روي في حديث أبي هريرة آنه عليه السلام قال : «نقول اميتي 
وإلا فارقني » رواه البخاري وغیره . 


قلت: الجواب عن قول سعيد بن المسيب من وجوه : 
الول اه لا روي ذلك عن عبد الرحمن پن ي زيادء قال ابن حزم : هو لا شيء» فسقط 


طاق عل س لرل ل ریا قول صلی ا سن بكم معاذ 
سنة حسنة ٠‏ وسنة العمرر بن فاشتبه بين العلماء . 


والثالث : أنه مرسل . والشافعي لا يجعل المرسل حجة . فإن قيل : الشافعي استثنى مراسيل 
سید بن السیب کلهاء ولا غبره» والشرط عن في العمل بالرسل آنبروی من ریق انر رفوت 
أو عمل به بعض الصحابة . 

وقال ابن حزم : وروي عن ابن المسيب قولان مختلفانء فأيهما كان السنة والآخر خلاف 
السنة » فبطل قوله السنة لاضطرابه ومخالفة بعضه بعضًا . وقال أيضًا : خالف ابن المسيب عمر 
وعليًاوغيرهما. . والجواب عن حديثه الآخر أنه قيل لأبي هريرة : سمعت هذامن رسول الله 
ا فقال : لا هذا من كيس أبي هريرة . رواه عنه كذلك البخاري . ولأن ذلك من قول المرأةء 
ولیس فيه أن الرجل لزم به. 

فإن قلت: الشافعي استدل أيضًا بقوله تعالى  :‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة : 


لآية )۲١‏ ء فإن الرجل ما عجز عن الإمساك بالعروف » تعين التسريح بالإحسان » فلما أيى 
ذلك ناب القاضي منابه دفعا للظلم كما ذكرذا. 


قلنا: نحن أيضا » استدللنا بقوله تعالى : #وإن كان ذو عسرة » فنظرة إلى ميسرة# (البقرة : الآية 


١‏ نص الله تعالى وعز وجل على أن المعسر يستحق الإنظار والإمهالء > فلو أجلته المرأة فى 
النفقة ما كان لها أن تطالب بالفرقة » فكذا إذا ثبت الأجل شرعًا . وقد ذكرنا بقية دليلنا عن 


() رواه البيهقي (۷/ ٩‏ من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بي ٠‏ وفيه عاصم بن بهدلة » وهو ضعيف . 
YY‏ 


وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار » ثم أيسر فخاصمته» تمم لها نفقة اموسر ؛ لأن النفقة تختلف 
بحسب اليسار والإعسار » وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب . 


قريب» ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق لا يوجب التفريق عندناء ولكن مع هذاء إذا فرق القاضي 
بینهما » هل ینفذ قضاؤه ام لا؟ . 

قال الإمام أبو حفص محمد بن محمود الاستروشني في الفصل الثاني في القضاء في 
الجتهدات من كتاب الفصول: إذا ثبت العجز بشهادة الشهو د فإن کان القاضی شافعى اذهب ٤‏ 
وفرق بینهماء نفد قضاء بالتفریق» وإذا کان حتفا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا آن 
يكون مجتهدًاء أو وقع اجتهاده على ذلك قضى مخالقًا لرأيه من غير اجتهاد . 

فعن أبي حنيفة روايتان في جواز قضائه» ولم يقض» ولكن أمر شافعي المذهب ليقضي 
بينهما في هذه الحادثة جقتضى التفريق إذا لم يرتش» الآمر والمأمور بأن كان الزوج غائبًا» فرفعت 
امرأة الأمر إلى القاضي» وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة » وطلبت من القاضي 
أن يفرق بينهما . قال مشايخ سمرقند : جاز تفريقه لأنه قضاء في فصلين مختلف فيهما التفريق 
بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب . وكل واحد منهما مجتهد فيه . 

وقال القاضى ظهير الدين المرغيناني : لا يصح هذا التفريق لأن القضاء إنما يجوز عند 
الشافعي» وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهور به عند القاضي» وهو العجز لأن المال 
غاد ورائح› ومن الجائز أن الغالب هنا صار غنياء ولم يعلم به الشاهد لا بينهما من المسافة . 

وقال صاحب «الذخيرة: الصحيح أنه لا ينفذ قضاؤه» لأن العجز لا يعرف حالة الخيبة 
لجواز أن يكون قادرا » إن كان هذا ترك الإنفاق لا بالعجز عن الإنفاق» فإن رفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر » فإن جاز قضاؤه فالصحبح أنه لا ينفذ» لأن هذا القضاء ليس في مجتهد فيه لما ذكرنا 
أن العجز لم يثبت . 

م: (وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أبسر فخاصمته تم لها نفغة الموسر) ش: أي تم 
القاضي لها نفقة الرجل الموسر م: (لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار) ش: لأنها تجب شيا 
فشيئًا فيعتبر حالها في کل وقت م: (وما قضي به) ش: كلمة ما مبتدأ وقضي مجهول ويجوز أن 
يكون معلومًا » أي ما قضى به القاضي » والضمير في به ير جع إلى المبتدأ وهو قوله م: (تقدير) ش: 
بالرفع خبر الميتدأء وهو قوله ما وهي موصولة جعنى الذي فاف م . وهذا جواب عما يقال ينبغي 
أن لا يتمم لها نفقة اليسار لأن فيه نقض القضاء ء الأول فأجاب بأن ما قضى به تقدير م: (لنفقة لم 
تجب) ش: : لأن النفقة تجب شينًا فشينًاء وتقدير ما ليس بواجب لا يكون لازمًا لجواز متبدل السبب 


الو جب قبل وجوبهء فإذا لم يكن لازمًا فنحكم ة قیه حکم الحاكم . 
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فإدا تبدل حاله لها ا لمطالبة بتمام حقها . وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا 

شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة ء أو صالحت الزوج على مقدار منها » فيقضي لها 

بنفقة ما مضى ؛ لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل فلا يستحكم الوجوب 
فيها إلا بالقضاء » كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد » وهو القبض. والصلح 

م: (فإذا تبدل حاله ) ش: أي حال الزوج بأن صار موسر م: (لها المطالبة بتمام حقها) ش: 
والفرض السابق لا ينع الإتمام » لأنه فرض قبل الوجوب» فلا يتقرر حكمه» وذلك مثل المعسر 
إذا حنث في يينه » فشرع في صوم الكفارة» ثم أيسر يجب عليه التكفير بالمال لزوال الإعسار . 

م: (وإذا مضت مدة لم ينضق الزوج عليها) ش: أي على المرأة في هذه المدة (وطالبته بذلك) ش: 
أي وطالبت الزوج با كان لها من النفقة م: (فلا شيء لها ) ش: يعني عندنا؛ لأن النفقة لا تصير 
ديتا مضي المدة » كنفقة الأقارب . 

م: (إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة ) ش: هذا استثناء من قوله فلا شيء لها » حاصله أن 
النفقة لا تصير ديتا في الذمة إلا بأحد شيئين» أحدهما: بفرض القاضى النفقة لهاء والآخر هو 
قوله م: (آو صالحت الزوج على مقدار منها) ش: أي من النفقة» وبه قال أحمد في رواية . 

وقال الشافعي ومالك وأحمد -في رواية- : تصير ديا بلا قضاء ولا تراض إلا عند مالك لو 
أقامت عنده سنين » وهو مليء » وادعت عليه أنه لم ينفق عليهاء والزوج يدعي الإنفاق› فالقول 
له مع يينه» وكذافي غيبته . أما لو أكلت معه» سقطت نفقتها عند مالك والشافعي » في الأصح 
ذكره في «المنهاج» . 

م: (فيقضي لها بنفقة ما مضى) ش: هذه نتيجة قوله إلا أن يكون القاضي فرض لها إلى آخره م: 
(لأن النفقة صلة ) ش: هذا تعليل لقوله : فلا شيء لها بيان ذلك أن النفقة صلة م: (وليست بعوض 
عندنا) ش: خلاقًا للشافعي ومن معه م: (على ما مر من قبل) ش: أشار به إلى ما ذكره من الدليل في 
قوله » وإن كانت صغيرة لا يستمتع بهاء فلا نفقة لهاء كذا قاله الأترازي . 

وقال الأكمل : يريد به قوله : أن المهر عوض عن الملك» ولا يجتمع العوضان عن عوض 
واحد. فإن قيل ما تقدم يدل على أنها ليست بعوض عن البضع» لكن لا ينافي أن يكون عوضًا 
عن الاستمتاع بها والقيام عليها تصرقًا في ملكه» وذلك لا يوجب على المالك الملك عوضًا . فإن 
قيل : لو كانت صلة ٠‏ لما وجبت على المكاتب ٠‏ أجيب بأنها صلة من وجهين» وما هذا شأنه يجب 
على المكاتب كالخراج وإذا ثبت أنها صلة م: (فلا يستحكم الوجوب فيها) ش: أي في النفقة م؛ (إلا 
بالقضاء) ش: أي بقضاء القاضي . 

م (كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض» والصلح) ش: أي صلح المرأة معه على شيء 


Vo 


منزلة القضاء ؛لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضى» بخلاف المهر» لأنه عوض . وإن 

مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة » ومضى شهر » سقطت النفقة . وكذا إذا مائت زوجته ؛ 

لأن النفقة صلة › والصلات تسقط بالموت. كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعي - 

رحمه الله - : تصير ديتا قبل القضاء » ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده » فصار كسائر الديونء 
وجوابه قد بيناه . وإن أسلفها نفقة السنة 


م: (منزلة القضاء ؛ لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي) ش: لأن له أن يلتزم بالنفقة فوق ما 
يلتزمه القاضي با معروف» فكان مصلحة بنرلة القضاء بل أولى م: (بخلاف المهر) ش: بقوله : 
ولیست بعوض حيث يجب بلا قضاء ولا تراض م: (لأنه) ش: أي لأن وجوبه [. . .]م: (عوض) 
ش: ألا ترى أنه إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا فدخل بها أو مات عنها يلزمه مهر المثل . 

م: (وإن مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة ومضى شهر سقطت التفقة) ش: خلافا للأئمة 
الشلاثة . قال الكاكي : هذا إذافرض لهاالنفقة › ولم يؤمر بالاستدانة أنه على الزوج › 
فاستدانت» ثم مات أحدهماء لا يبطل . ذكره الحاكم الشهيد في« المختصر». وذكر الخصاف أنه 
يبطل . والصحيح ما ذكره في «المختصر » لأن استدانتها بأمر القاضي » وللقاضي ولاية عليهاء 
فكانت بنزلة استدانة الزوج بنفسه. وفيه: لا يسقط بوت أحدهما. كذاههنا وكذلك في 
الطلاق» يعنى أن الديون المستدانة هل تسقط بالطلاق . فعلى روايتين » في رواية لا تسقط وهو 
الصحيح ذا في «الذخحيرة . 

م: (وكذا إذا ماتت زوجته ؛ لأن النفقة صلة ‏ والصلات تسقط بالموت» كالهبة تبطل با موت) ش: 
أي بوت الواهب أو بجوت الموهوب له م: (قبل القبض ) ش: فإن قيل الهبة متأكدة بالقبض والنفقة 
متأآكدة بعد القضاءء فينبغي أن لا تسقط كالهبة التأكدة بالقبيض . قلنا: قال في «الإيضاح » : وإن 
صارت النفقة دينًا عليه بالقضاء » ولكن معنى الصلة لا تبطل» والصلات تبطل بالموت» انتهى . 

قلت: قال الكاكي : الدليل على أن معنى الصلة لا يبطل فيها أنه لم ينقل أحد من السلف 
والخلف الوصية بنفقة فيما إذا مضت مدة » ولا بإخراجها عن تركته كسائر الديون »وقد حكمت 
الشافعية بنفقة ستين سنة أو أكثر إذا أنكرت إنفاقه عليهاء وجعلوها كسائر الديون» وبعد هذا لا 
يخفى ما فيه » وجماعة من أصحاب الشافعي لا يرضون بهذا الحكم . 

م: (وقال الشافعي : تصير دينًا قبل القضاء ولا تسقط بالموت ؛ لأنه عوض عنده فصار كسائر 
الديون) ش: قال في «شرح الأقطع» : قال الشافعي :إنها تؤخذ من تركة الزوج» وقال في 
«الشامل»: وعن محمد أن يؤدي من ماله م: (وجوابه قد بيناه) ش: أي جواب الشافعي على قوله إن 
النفقة عوض قد بيناه في مسألة » وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها لا نفقة لها. وهو ما ذكره بقوله : 
ولنا في المهر عوض عن الملك لا يجتمع العوضان عن عوض واحد م: (وإن أسلفها نفقة السنة) 
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أي عجلها ثم مات » لم يسترجع منها بشيء . وهذا عند أبي حنيفة » وأبي يوسف-رحمهما الله- 

وقال محمد - رحمه الله - : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج. وهو قول الشافعي - 

رحمه الله - » وعلى هذا الخلاف الكسوة ؛ لأنها استعجلت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس» 

وقد بطل الاستحقاق با موت » فيبطل العوض بقدره » كرزق القاضي › وعطاء المقاتلة . ولهما أنه 

صلة ‏ وقد اتصل به القبض » ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة . 

ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع. وعن محمد - رحمه الله - آنها 
إذا قبضت نفقة الشهر أو ما 


ش: هذا لفظ القدوري » وفسره المصنف بقوله م: ( أي عجلها ثم مات) ش: أي الزوج م: (لم يسترجع 
منها بشيء) ش: أي لم يرجع على المرأة بشيء . 

م: (وهذا) ش: أي عدم الاسترجاع م: (عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-) ش: ولم 
يذكر هذا القدوري فلذلك قال المصنف وهذا باسم الإشارة » وذكر الخصاف في كتاب النفقات 
الخلاف بين أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- » ولم يذكر خلاف أبي حنيفة » وكذلك ذکر 
الولوالجي في «فتاواه»» وكذا الخلاف لو ماتت المرأةء فالكسوة كالنفقةء» وسواء كانت قائمة أو 
هالكة. م: (وقال محمد : بحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج وهو قول الشافعي ) ش: وبه قال 
أحمد. وفي «البدائعم» : وتردالباقي والمستهلك »وفي الهالك لا يرد بالاتفاق» وكذافي 
«الينابيع»» و«آدب القاضي» > و«الذخيرة ٠»‏ وفيه الموت والطلاق قبل الدخول سواء. وفي نفقة 
المطلقة إذا مات الزوج » فالجواب كذلك»وفي شرح الأقضية اختلفواء فقيل: لايسترد 
بالاتفاق» لأن العدة قائمة في موته . 

م: (وعلى هذا الخلاف) ش: أي ا لحلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م: (الكسوة) ش: إذا 
أعجلهاسنة ثم مات م: (لأنها استعجلت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس) ش: أي لسبب 
الاحتباس م: (وقد بطل الاستحقاق بالموت » فيبطل العوض) ش: وهو الذي كانت تستحقه عليه 
بالاحتباس م: (بقدره) ش: أي بقدر كما إذا أعطى النفقة ليتزوجهاء فمات قبل التزوج م: (كرزق 
القاضي) ش: أي آخذ القاضي رزق مدة » ثم مات قبل تام المدة ويرد فيما بقي بحساب ذلك م: 
(وعطاء المقاتلة) ش: إذا أخروا أرزاقهم مدة ثم ماتواء قبل تمام ا لمدة يسترد منهم فيما بقي من المدة . 

م: (ولهما) ش: أي ولاأبي حنيفة ومحمدم: (أنه صلة » وقد اتصل به القبض › ولا رجوع في 
الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمهاء كما في الهبةء ولهذا لو هلكت ) ش: أي النفقة م: (من غير 
استهلاك لا يسترد شيء منها) ش: أي من النفقة م: (بالإجماع) ش: بين أئمتنا وغيرهم . 

م: (وعن محمد) ش: أي وعن محمد رواها ابن رستم عنه م: (أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما 


VY 


دونه » لا يسترجع منها بشيء ؛.لأنه يسير » فصار في حكم الحال. وإذا تزوج العبد حرة » فنفقتها 

دين عليه باع فيها » ومعناه إذا تزوج بإذن مولاه » لآنه دين وجب في ذمته لوجود سببه » وقد 

ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته» كدين التخارة في العبد التاجر . وله أن يفدي ؛ لأن 
حقها في النفقة لا في عين الرقبة › 


دونه » لا يسترجع منها بشيء ؛ لأنه) ش: أي لأن الشهر أو ما دونه م: (يسير» فصار في حكم الحال) 
ش: أي صار الشهر وما دونه في حكم القاضي› يعني أن نفقة ا لجال لا تسترد» فكذلك نفقة 
الشهر» وفي بعض النسخ :في حكم الحال . وإن كان أكثر من شهر ترك منها مقدار نفقة شهر 
استحسانا ویسترد من تر کتها ما زاد على ذلك . 

م (وإذا تزوج العبد حرة » فنفقتها دين عليه يباع فيها) ش: أي يباع العبد في نفقة الحرة» وهذه 
من مسائل القدوري » وقال المصنف : م: (ومعناه) ش: أي معنى هذا الكلام م: (إذا تزوج) ش: أي 
العبد م: (بإذن مولاه) ش: وإنما فسره بهذا التفسير ؛ لأنه إذا تزوج بغير إذن مولاهء لا يصح العقدء 
وإنغا قيد با لحرة » لأن المرأة إذا كانت أمة لا تستحق النفقة قبل البينونة على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى م: (لأنه) ش: أي لأن النفقة » ذكره باعتبار الاتفاق م: (دين وجب في ذمته) ش: لأن النفقة من 
أحكام العقد » فيستوي فيها الحر والمملوك كالدين م: (لوجود سببه) ش: وهو العقد م: (وقد ظهر 
وجوبه في حق المولى) ش: لأن السبب كان بإذنه » وكان راضيًا بوجوب النفقة عليه م: (فيتعلق 
برقبته) ش: أي بر قبة العبد م: (كدين التجارة في العبد التاجر) ش: المأذون» تتعلق الديون برقبته . 


م: (وله) ش: أي للمولى م: (أن يفدي ) ش: أي أن يقديه المولى م: (لأن حقها) ش: أي حق 
المرأة م: (في النفقة لا في عين الرقبة) ش: أي رقبة العبد. فإذا أوفاها المولى نفقتها لا يبقى حقها في 
النفقة بعد ذلك فلا يباع العبد» وكذاالحاكم في المدبر والمكاتب» إذا تزوجها بإذن المولى بحرة أو 
أمة بعد البينونةء حيث تجب النفقة عليهما » ولكنهما لا يباعان في النفقة والمهر» لأنهما لا 
يجتمعان النقل من ملك إلى ملك » بل يؤمران بالسعاية . ثم إذا بيع العبد في النفقة » واجتمع 
عليه النفقة مرة أخرى يباع أيضًا . 


قال شمس الأئمة السرخسي : وليس في شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد مرة» إلا 
التفقة يتجدد وجوبها بمضي الزمان » فذلك في حكم دين حادث» وقال الولوا لحي في فتاواه : إذا 
بيع في المهر مرة أو بقي شيء من المهر » فإن لم يف الثمن بكل المهر› لايباع مرة أخرى » بل يتأخر 
إلى ما بعد العتق . 

وفي «الكافي» للحاكم الشهيد وشرحه للسرخسي : إذا كان للعبد أو المدبر ولد من أمة» أنه 
لم يكن عليه نفقة الولد؛ لأنها إن كانت أمةء فالولد ملك لمولاهاء وإن كانت حرة» فولدها يكون 
حرا ولا جب نفقة ملو كة على حر ولاعلى مولاه؛ لأن ولده أجنبي منه» وكذلك المكاتب لا 
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ولو مات العبد سقطت » وكذا إذا قتل في الصحيح لأنها صلة . وإن تزوج الحر أمة فبوأها مولاها 
معه منزلا» فعليه النفقة ؛ لأنه تحقق الاحتباس» وإن لم يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس» 


جب عليه نققة ولده» سواء كانت المرأة حرة أو أمة» لهذاالمعنى . 
واتفقت الأئمة الأربعة في وجوب النفقة على العبد » لكن لا يباع العبد في النفقة عند 
الشافعي وأحمد» ويثبت لها الخيار في الفرقة عند الشافعى وعند أحمد على سيده» وقي 


رواية : في کسبه . 

وفي «التنبيه“: وفي تميز المكتسب على سيده في قول »وفي قول على العبد» يتبع بعد 
العتق» وفي المكتسب في كسبه» وفي المأذون له في التجارة فيمافي يده ولها أن تفسخ إن 
شاءت . 

م (ولو مات العبد سقطت) ش: أي لو مات العبد سقطت » آي لو مات الذي تزوج بإذن 
المولى سقطت النفقة » ولا يؤاخذ المولى بشيء من ذلك لفوات محل الاستيفاء م: (وكذا) ش: أي 
وكذا تسقط النفقة م: (إذا قتل ) ش: أي العبد لأن المقتول ميت بأجله ولا أجل أو سوى هذاوقد 
عرف في موضعه . 

م: (في الصحيح ) ش: قيد به احترازا عن قول الكرخي » لأنه قال : ينتقل إلى قيمته. قال 
القدوري : هذا ليس بصحيح ٠‏ والصحيح السقوط با موت م: (لأنها) ش: أي لأن النفقة م: (صلة) 
ش: فتبطل با موت . 

م: (وإن تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا» فعليه التفقة) ش: وفي بعض النسخ : وإِن 
تزوج الرجل أمة . وهذاأولى لعمومهء لأن الحكم لا يختلف بين أن تكون الأمة تحت حر» أو 
عبد» نص عليه الحاكم الشهيد في مختصر «الكافي» م: (لآنه تحقق الاحتباس) ش: فتجب النفقة م: 
(وإن لم يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس) ش: أي من قبل الزوج . 

فإن قيل : احتباس المولى يحق له شرعا » فكان كاحتباس الحرة نفسها لصداقها » فينبغى أن 
لايسقط . ٠‏ 

قلنا: ليس كذلك ؛ لأن في احتباس الحرة لصداقها فوت الاحتباس عن الزوج حين امتنع 
عن أداء صداقهاء وهنا التفويت ليس من قبل الزوج . 

م: (والتبوئة أن بخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها) ش: هذا تفسير لقوله : فبوآهاء وهي أن 
يخلي المولى بين أمته وبين العبد في منزله » ولا يستخدمهاء أي الأمة» وهو بالنصب عطمًا على 
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ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة ؛ لأنه فات الاحتباس »› والتبوئة غير لازمة على ما مر في 
النكاح . ولو خدمته الجارية أحيانًا من غير أن يستخدمها » لا تسقط النفقة ؛ لأنه لم بستخدمها 
ليكون استرداداء والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة » والله تعالى أعلم بالصواب 


قوله أن يخلي م: (ولو استخدمها) ش: أي ولو استخدم المولى أمة م: (بعد التبوئة سقطت النفقة ؛ لأنه 
فات الاحتباس ) ش: فلا يجب بشيء م: (والتبوئة غير لازمة على ما مر في النكاح) ش: أي في باب 
نكاح الرقيق » حيث قال : أبوئها » ثم بدا له أن يستخدمها » كان له ذلك لأن حق المولى لم يزل 
بالتبوئة كما لم يزل بالنكاح . 

م: (ولو خدمته ا لجارية أحيانًا من غير أن يستخدمهاء» لا تسقط النفقة ؛ لأنه لم يستخدمها ليكون 
استردادا) ش: أي للتبوئة > وكانت الخدمة من الجارية من غير استخدام المولى م: (والمدبرة وأم الولد 
في هذا ) ش: أي في عدم وجوب النفقة م: (كالأمة) ش: يعني كما أن الأمة لا نفقة لها » قبل 
التبوئة » فكذلك المدبرة وأم الولد لا نفقة لهما قبل التبوئة» بخلاف المكاتبة» حيث تجب لها 
النفقة» إذالم تحبس نفسها منه ظالمةء ولا تشترط التبوئة ؛ لأن السيد ليس له أن يستخدمهاء ولا 
يلك منعها من الزوج» لأنها صارت أخص بنفسها ومنافعها بالكتابةء فلو ضاعت الكسوة أو 
النفقة أو سرقت» لم يجدد حتى يضي الوقت بخلاف المحارم . 


والفرق : أن نفقة المحارم مقدرة بالحاجة» بخلآف الزوجة » فإنها غير مقدرة با لحاجة في 
حقهاء حتى تأخذها مع الخنى بخلاف المحارم ؛ لأنه لايفرض لهم مع غنائهم إذا كان الزوج 
صاحب مائدة » وطلبت المرأة الفرض » لا يفعل . 

وفي «خزانة الأكمل» : قول القاضي : استديني عليه كذافرض عليه . ولو قال الزوج : 
استديني» لايصير فرضصًا مالم تقل علي » وينبغي أن يكون لها فراش على حدة» ولم يكتف 
بفراش واحد لهما؛ لأنه قد تغير لهما في الحيض والمرض» وقد جاء فراش لك وفراش لأهلك 
وفراش لطفلك » والرابع : للشيطان . ولو اختلفا في اليسرة والعسرة › فالقول له مع يينه» 
والبينة لها » وبه قال الشافعي وأبو ثور » وذكر محمد في الزيادات أن القول لها مع يينها . 
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وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة » ليس فيها أحد من أهله »إلا أن تختار ذلك ؛ لأن السكنى 

من كفايتها » فتحب لها كالنفقة .وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة » وإذا وجب الإسكان حقاً 

لها فليس له أن يشرك غيرها فيه ؛ لأنها تتضرر به › لأنها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها عن المعاشرة 
مع زوجها» ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك؛ 


م: (فصل) 

ش:أي هذا فصل » ولا فرغ من بيان النفقة شرع في بيان السكنى م: (وعلى الزوج أن يسكنها) 
ش: أي يسكن امرأته م: (في دار مفردة ليس فيها أحد من آهله) ش: كأمه وأخته أو أحد من قراباته» 
لأن السكنى حقهاء فليس للزوج أن يترك غيرها معها » كالنفقة . 

م: (إلا أن تختار ذلك ) ش: أي إسكان غيرها معهام: (لأن السكنى من كفايتهاء فقجب لها 
كالنفقة » وقد أوجبه الله تعالى » مقرونًا بالنفقة) ش: أراد به ما ثبت في قراءة ابن مسعود-رضي الله 
تعالی عنه - في قوله تعالی : # أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) (الطلاق : الآية )٠‏ » أي 
من طاقتكم» يعني ما تطيقونه . وقال الأترازي : ما كان يحتاج صاحب «الهداية » أن يقول : 
أوجبه الله مقروتا بالنفقة» لأن القران في النظم لا يدل على القران في الحكم» فلو اقتصر على 
قوله : أسكنوهن» انتهى . قلت: لو اقتصر هو عن هذا الكلام لكان أولى وأجدر؛لأنه لم يكن في 
صدر البحث في النظم هل يوجب القران في الحكم أو لا ؟ وإغا ذكره بحسب ظاهر قراءة ابن 
مسعود -رضي الله عنه- على أن في هذا خلاقًا بين الأصوليين . 

م: (وإذا وجب الإسكان) ش: حال كونه م: (حقا لها » فليس له أن يشرك غيرها فيه ؛ لأنها تتضرر 
به) ش: آي بإسكان الغير معها م: (لأنها لا تأمن على متاعها ) ش: وأثاث بيتها م: (ويعنها) ش: أي 
إسكان الغير معها م: (عن المعاشرة مع زوجها) ش: لأن الغير يبقى مثل الراقوب عليها م: (ومن 
الاستمتاع ) ش: بالجماع ودواعيه . وقيل : إذا كان هناك صغير جدا» لايفهم الجماع لا ينبغي أن 
ينع . وفي «الفتاوى» : ليس له أن يمسكها مع أمة في بيت واحد» وإن أسكنها في بیت من داره» 
والأمة في بيت » جاز له ذلك . والصحيح أنه يحتاج إلى استخدامها في كل ساعة »› فله أن 
يسكنها معها للضرورة » لكن يكره أن يجامعها ببحضرة أمته . 

وفي «الخزانة»: معه عشرة من الخدم » يحل له وطؤهن » وتصح الخلوة معهن . وكذامع 
ضرتها. ونقل في «خلاصة الفتاوى» عن أدب القاضي» للخصاف : شكت المرأة عند القاضي › 
أن الزوج يضربها » فطابت أن يسکنها عند قوم صالحین › إن علم به زجره» وإن لم يعلم إن کان 
جیران صالحین أقرها فیه» لکن يسألهم إن أخبروه کما شکت زجره وإِن لم يكونوا صالحين أو 
بييلون إليه أمره بالإسكان عند قوم صالحين م: (إلا أن تختار ذلك) ش: أي تختار المرأة إسكان الغير 


A1 


لآنها رضيت بانتقاص حقها . وإِن کان له ولد من غيرها » فليس له أنيسكنه معها ؛ لا ينا . ولو 
أسكنها في بيت من الدار مفرد ‏ وله غلق » كفاها ؛ لأن المقصود قد حصل » وله أن يمنع والديها 
وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها؛ لأن المنزل ملكه » فله حق المنع من دخول ملكه › ولا 
يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا » لما فيه من قطيعة الرحم › وليس له في ذلك 
ضرر. وقيل :لا يمنعهم من الدخول والكلام» إغا يمنعهم من القرار والدوام؛ لأن الفتنة في 
اللباث وتطويل الكلام . وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ‏ ولا يمنعها من الدخول عليها 
في كل جمعة . وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة مرة » وهو الصحيح . 
معها م: (لأنها رضيت بانتقاص حقها) ش: لأن المنع كان لحقهاء فإذا أسقطت حقها لا يبقى لها 
کلام . 

م: (وان کان له ولد من غیرها) ش: أي من غير امرأته التي معه م: (فلیس له أن يسکنه) ش: أي 
ولده م: (معها لما بينا) ش: أشار به إلى قوله: لأنها تتضرر م: (ولو أسكنها) ش: أي امرأته م: (في بيت 
من الدار مفرد» وله غلق › كفاها لأن المقصود قد حصل) ش: وقال الفقيه أبو الليث فى «الفتاوى» عن 
أبي بكر الإسكاف» أنه قال : إذا كان في الدار يوت » وقد فرغ لها بيّا منها لم يكن لها أن تطلب 
من الزوج بيتا آخر» لأنه حينئذ بمكنه أن يجامعها من غير كراهته م: (وله) ش: أي للزوج م: (أن يمع 
والديها وولدها من غيره) ش: أي من غير هذا الزوج م: (وأهلها) ش: قرابتهام: ( من الدخول عليها) 
ش: آي على المرأة والدخول منصوب بقوله أن ينع م: (لأن المنزل ملكه) ش: أي ملك الزوج م: (فله 
حق المنع من دخول ملكه) ش: كما في سائر منازله . 

م: (ولا يمنعهم من النظر إليها) ش: أي إلى المرأة م: (وكلامها) ش: أي لا ينعهم أيضًا من كلامها 
معهم م: (في أي وقت اختاروا » لما فيه) ش: أي في المنع من النظر والكلام م: (من قطيعة الرحم) ش: 
وهي حرام لما روي في الصحيح عن جبير بن مطعم » آنه سمع النبي بيا يقول : « لا يدخل الجنة 
قاطع رحم » م: (وليس له في ذلك ضرر ) ش: أي ليس للزوج في نظرهم إليهاء وكلامهم معها 
ضرر . 

م: (وقيل: لا يمنعهم من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار والدوام ؛ لأن الفتنة في اللباث) 
ش: أي في اللبث وهو المكث م: (وتطويل الكلام) ش: لأن تطويل الكلام يؤدي إلى القال والقيل 
فينتج الشر والفساد م: (وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين) ش: لاحتمال أنهما لا يأتيان إليها. 
فإذا منعها زوجهاعن الخروج إليهاء توهم فيهاالعقوق الذي هو من الكبائر م: (ولا يمنعها من 
الدخول عليها) ش: آي ولا ينع الزوج والديهامن الدخول عليهام: (في كل جمعة) ش: وعليه 
الفتوى م: (وفي غيرهما) ش: أي في غير الوالدين م: (من المحارم التقدير بسنة مرة) ش: واحدة م: 
(وهو الصحيح) ش: احترز به عن محمد بن مقاتل » فإنه قال : لا ينع المرأة من زيارة المحرم في 
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وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك الال نفقة 

زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه . وكذا إذا علم القاضي بذلك » ولم يعترف به ؛لأنه لا أقر 

بالزوجية وبالوديعة » فقد أقر أن حق الأخذ لها ؛ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير 
رضاه » وإقرار صاحب اليد مقبول في حت نفسه لا سيما ههناء 


a 
الشهر مرة أو مرتين » وعلى هذاالخلاف » خروجهالعمها وخالها. وعن الحسن : لا ينعهامن‎ 
زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاث» ولا ينع محارمهامن الدخول عليهافي كل‎ 

جمعة» ويينعهم من الكينونة . 

م: (وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به) ش: أي بالمال أنه للخائب م: (وبالزوجية) 
ش: أي ويعترف أيضًا بأن هذه المرأة للرجل الغائب م: (فرض القاضي في ذلك الال نفقة زوجة 
الغائب وولده الصغار ووالديه ) ش: وكذايفرض نفقة أولاده الكبار والزمنى والإناث»› وقال زفر : 
لا يفرض عنه شي ءكذا في « شرح الأقطمع» . وإنما اعتبر إقراره بالمال وبالزوجية ؛ لأن المديون أو 
المودع» إذا جحد الزوجية أو امال لم تقبل بنيتها على شيء من ذلك . أماعلى الزوجية » فلأن 
المودع أو المديون ليس بخصم عن الغائب في إثبات النكاح عليهء والاشتغال من القاضي بالنظر› 
إنغا يكون بعد العلم بالزوجية » ولم يوجد العلم فلا يؤمر بالنظر» وكان أبو حنيفة أولاً يقبل بنيتها 
على الزوجية» ثم رجع وقال: لا تقبل . 

م: (وكذا) ش: أي وكذايفرض القاضي النفقة لهؤلاء المذكورين م: (إذا علم القاضي بذلك) 
ش: أي ما ذكر من الزوجية والمال للغائب م: (ولم يعترف ) ش: أي والحال أن صاحب اليد لم 
يعترف م: (به) ش: أي مما ذكر من الزوجية والمال م: (لأنه) ش: أي لأن صاحب اليد م: ( لما أقر 
بالزوجية وبالوديعة فقد قر أن حق الأخذ لها ) ش: أي للمرأة م: (لان لها أن تأخذ من مال الزوج حقها 
من غير رضاه) ش: أي من غير رضا الزوج لحديث هند امرأة أبي سفيان : خذي من مال زوجك ما 
يكفيك وولدك بالمعروف . وقد مر عن قريب . 

فإن قيل : يشكل على هذا مالو حضر صاحب الدين غريًا أو مودعا للغائب » وهمامقران 
بالدين على الغائب. لا يأمره القاضي بقضاء دينه من الوديعة والدين . 

قلنا: إن القاضي يأمر في حق الغائب با هو أنظر له» وفى الأمر بالإنفاق لهؤلاء نظر له بإبقاء 
ملکه لنا في قضاء دینه لیس فيه بقاء ملکه › بل هو قضاء عليه بقول الغير . 

م: (وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال : 
ينبغي أن لا يصح إقراره ؛ لأنه إقرار على الغائب» فأجاب بقوله : وإقرار صاحب اليدء وهو 
الذي عنده الوديعة » مقبول في حق نفسه لأنه أقر بإزالة يده» وهي حق على الغائب» م: ( لا سيما 
ههنا ) ش: أي في هذه المسألة » وسيما معناه خصوصًا ههناء وهو مركب من السي وكلمة ماء 
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فإنه لو آنكرأحد الأمرين لا تقبل بينة المرأة فيه؛ لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه › 
ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب .فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب . وكذا إذا كان 
المال في يده مضاربة » وكذا الجواب في الدين »وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها »دراهم أو 
دنانير » أو طعاماً »أو كسوة من جنس حقها . أما إذا كان من خلاف جنسه » لا تفرض النفقة فيه؛ 
لأنه يحتاج إلى البيع » ولا يباع مال الغائب بالاتفاق .أما عند أبي حنيفة -رحمه الله - فأنه لا يباع 
على الحاضر . وكذا على الغائب .وأما عندهما 
والسي اليل »صله سّوى » قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء » والاسم بعده يجري مجراه 
إذا كانت ما زائدة » ويجيء مرفوعًا خبرا لمبتدأً محذوف إذا كانت ما موصولة » ويجيء منصوبا 
بالاستئناء بمعنى الآن إلا للإخراج » ولا سيما أيضًا للإخراج » ولكن بإثبات ماهو أفضل له › 
تقول : أكرمني القوم لا سيما زيداء يعني أن إكرام زيد أكثر وأبلغ من إكرامهم › فهذا كذلك بيانه 
أن إقرار صاحب اليد في سائر المواضع مقبول في حق نفسه » وقيل عليه البينة إذا أنكر الحقم: 
(فإنه) ش: أي فإن صاحب اليد . 

م: (لو أنكر أحد الأمرين) ش: أي الوديعة أو الزوجية م: (لا تقبل بينة المرأة فيه ) ش: أي في أحد 
الأمرين؛ لأن إقامتها إذا كانت للزوجية فلا تسمع م: (لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية 
عليه) ش: أي على الغائب » وإن كانت إقامتها لإثبات الوديعة فلا تسمع أيضًا » لأن المرأة ليست 
بخصم » وهو معنى قوله : م: (ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب» فإذا ثبت في حقه) ش: أي 
فإذا ثبت بإقراره على نفسه في حقه م: (تعدى إلى الغائب) ش: لكونه ما أقر بملكه . قال تاج 
الشريعة : كالمنفرد بهلال رمضان » تثبت الرمضانية في حقه» ثم تتعدى إلى غيره . 

م: (وكذا) ش: أي وكذا يفرض القاضي النفقة للمذكورين م: (إذا كان امال في يده) ش: أي في 
يد صاحب اليد م: (مضاربة) ش: بأن كان صاحب ال مال ضاربه ليعمل فيه م: (وكذا الجواب في الدين) 
ش: يعني إذا حضرت المرأة غرم زوجها الغائب عند القاضي» فاعترف بالدين والزوجية » فرض 
القاضي النفقة وإن جحد أحدهما فلا م: (وهذا كله) ش: أي هذا الذي قلنا من فرض القاضي النفقة 
عند اعتراف صاحب اليد بالزوجية والمال كله م: (إذا كان امال من جنس حقها) ش: أي حق المرأة م: 
(دراهم أو دنانير أو طعامًا أو كسوة) ش: أي أو كان كسوة م: (من جنس حقها) ش: أي جنس ما 
يكسى مثلها المرأة» يعني فيها الكسوة ؛ لأنها جنس حقها المستحق . 

م (أما إذا کان من خلاف جنسه) ش: آي من خحلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض م 
(لا تفرض النفقة فيه؛ لأنه يحتاج إلى البيع » ولا يباع مال الغائب بالاتفاق) ش: عند أصحابنا م: (أما عند 
أبي حنيفة » فإنه لا يباع على الحاضر ) ش: يعني لو كان حاضراً ما كان للقاضي أن يبيع ماله ؛ لأن 
بيع القاضي على وجه الحجر » والحجر على العاقل البالغ باطل عنده. فإذا كان غائبًا بطريق 
الأولى » وهو معنى قوله : م:( وكذا على الغائب وأما عندهما ) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد م: 
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فلأنه إن كان يقضى على الحاضر ؛ لأنه يعرف امتناعه » لا يقضى على الغائب ؛ لأنه لا يعرف 

امتناعه . قال :ويأخذ منها كفيلاً بها نظرا للغائب ؛ لأنها ربا استوفت النفقة أو طلقها الزوج › 

وانقضت عدتها » فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة » ولم يقولوا لا نعلم 

له وارثاًآخر » حيث لا بؤخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة -رحمه الله- لأن هناك المكفول به 

مجهول فلا يصح . وههنا معلوم » وهو الزوج » فيحلفها بالله عز وجل ما أعطاها النفقة نظراً 
للغائب . 


(فلأنه إن كان يقضي على الحاضر) ش: إذا ثبت امتناعه من الحتق الذي عليه » وهو معنى قوله: م: 
(لأنه يعرف امتناعه ) ش: فيقضي لأجل امتناعه . 

وقوله :م: (لا يقضي على الغائب) ش: خبر كان» وإنا لا يقضي عليه م: (لأنه لا يعرف 
امتناعه) ش: ولكن لا يجوز للأبوين بيع عروض الولد الخائب عند أبي حنيفة استحساتًا » ولا 
يتعرض له القاضي » ويصرفان في أنفسهما بالمعروف كذا في «التحفة) . 

م: (قال) ش: أي القدوري م: (ويأخذ منها) ش: أي من المرآة م: (كفيلاً بها) ش: أي بالنفقة م: 
(نظر للغائب) ش: وقال السرخسي : وهذا أحسن » وإن لم يأخذه » جاز له ذكره في أدب 
القاضي للخصاف . وقال الصدر الشهيد : والصحيح الكفيل نظرًا للغائب . ولكن القاضي 
يحلفها أولاً على أن زوجها لم يعطها النفقة أن يجوز أن يعطيها نفقتهاء قبل أن يغيب . ومع تلبس 
الأمر على القاضي» فيأخذ النفقة ثانيًّاء ثم إذا حلفت أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلاً م: (لأنها) 
ش: أي لأن المرأة م: (ربما استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها) ش: فلا تستحق شیتاء ثم 
الكفالة بالنفقة تصح » ولا يجبر عند محمد. وعند أبي يوسف يجبر استحساتًا » ذكره في جوامع 
الفقه . وفي «الخزانة» : تصح الكفالة . ولم يذكر خلاقًا » فإن أطلق الضمان فهو على شهر عند 
محمد على الأبد ما دام النكاح باقيا » فإن ضمن كل شهر» فهو على شهر واحد» وكذا عند كل 
شهرء فإن رجع بعد مضي الشهرء لم يلزمه في الشهر الثاني . وقال أبو يوسف : يلزمه أبداء 
والأصح رجوعه » ولو طلقها يلزم الكفيل نفقة العدة ؛ لأنها نفقة النكاح إن كان لها نفقة كل شهر 
فأبرأته صحت عن نفقة شهر واحد» فإن كفل بنفقة سنته لزمه ذلك » وكذالو قال أبدا وما أشبه 
به . م : (فرق) ش: آي أبو حنيفة فرق م: (بين هذا) ش: أي بين أخذ الكفيل هنام: (وبين الميراث) ش: 
في ترك أخذه من الميراث وهو م: (إذا قسم) ش: أي الميراث م: (بين ورثة حضور) ش: أي حاضرين 
م: (بالبينة » ولم يقولوا لا نعلم له وارئًا آخر > حيث لا يؤخذ منهم الكفيل» عند أبي حنيفة » لأن هناك) 
ش: أي في مسألة الميراث م: (المكفول به مجهول » فلا يصح » وههنا ) ش: أي في مسألة الكتاب م: 
(معلوم) ش: أي المكفول له معلوم م: ( وهو الزوج ) ش: فيصح م: (فيحلفها ) ش: أي فيحلف 
القاضي المرأة م: (بالله عز وجل ما أعطاها ) ش: أي الزوج م: (النفقة نظرا للغائب ) ش: وقد ذكرناه 
الان . 
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قال: ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء . ووجه الفرق › هو أن نفقة هؤلاء المذكورين 
واجبة قبل قضاء القاضي » ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكأن قضاء القاضي إعانة لهم › 
أما غيرهم من المحارم » فنفقتهم إنغا جب بالقضاء » لأنه مجتهد فيه » والقضاء على الغائب 
يجوز ٠‏ ولو لم يعلم القاضي بذلك » ولم يكن مقرأ به » فأقامت البينة على الزوجية » أو لم 
يخلف مالا » فأقامت البينة على الزوجية ليفرض القاضى نفقتها على الغائب › ويأمرها 
بالاستدانة » لا يقضي القاضي بذلك؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب . وقال زفر - رحمه الله-: 
يقضي فيه ؛لأن فيه نظرآً لها » ولا ضرر فيه على الغائب » فإنه لو حضر وصدقهاء فقد أخذت 
حقها » وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدق .وإن أقامت بينة » فقد ثبت حقها » وإن عجزت › 
يضمن الكفيل أو المرأة » وعمل القضاة اليوم على هذا 

م: (قال) ش: أي القدوري م: (ولا بيقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء) ش: أي لهؤلاء 
المذكورين من الزوجة والأولاد الصغار والوالدين والأولاد الكبار الزمنى والإناث م: (ووجه 
الفرق) ش: يعني بين قضاء القاضي لهؤلاء المذكورين بالنفقة في مال الغائب وبين عدم جواز 
قضائه لغيره من الآباء » كالأخ والعم وسائر ذوي الأقارب م: (هو) ش: أي وجه الفرق م: (أن نفقة 
هؤلاء المذكورين واجبة قبل قضاء القاضي» ولهذا ) ش: أي لوجوب نفقة هؤلاء قبل قضاء القاضي م: 
(كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكأن قضاء القاضي إعانة لهم ) ش: أي لهؤلاء . م: (أما غيرهم ) ش: 
آي غير هؤلاء م: (من المحارم فتفقتهم إنغا تجب بالقضاء ) ش: أي بقضاء القاضي م: (لأنه مجتهد فيه) 
ش: لأن الشافعي لا يقول بوجوب النفقة في غير الأولاد » فلما كان وجوبها بالقضاء م: (والقضاء 
على الغائب لا يجوز ) ش: فلا يقضي لهم بالنفقة في مال الغائب م: (ولو لم يعلم القاضي بذلك ) 
ش: متصل بقوله : وكذاإذا علم القاضي بذلك ٠‏ قوله بذلك أي بالزوجة م: (ولم يكن) ش: أي 
الرجل المودع م: (مقرا به) ش: هو متصل بقوله : ولو لم يعترف به م: (فأقامت ) ش: أي المرأة م: 
(البينة على الزوجية ) ش: أي على أنها زوجة له م: (أو لم يخلف ) ش: أي الزوج م: (مالا فأقامت 
البينة على الزوجية ) ش: آي على أنها زوجة له م: (ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها 
بالاستدانة لا بقضي القاضي بذلك ؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب ) ش: فلا يجوز . 

م: (وقال زفر : يقضي فيه ) ش: يعني يسمع البينة ويعطيها النفقة من مال الزوج » وإن لم يكن 
له مالء يأمرها بالاستدانة م: (لأن فيه نظرا لهاء ولا ضرر فيه على الغائب » فإنه) ش: أي فإن الزوج م: 
(لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها وإن جحد) ش: أي وإن أنكر الزوج ذلك م: (يحلف) ش: فإن 
نكل أي عن اليمين م: ( فإن نكل فقد صدق) ش: المرأة. 

م: (وإن أقامت بينة فقد ثبت حقهاء» وإن عجزت) ش: أي عن البينة م: (يضمن الكفيل أو المرأة) 
ش: فإن ضمن الكفيل يرجع على المرأة م (وعمل القضاة اليوم على هذا ) ش: أي على قول زفر م: 
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آنه يقضي بالنفقة على الغائب › لحاجة الناس إليه » وهو مجتهد فيه » وفي هذه المسألة أقاويل 
مرجوع عنها» لم يذكرها . 


(أنه يقضي بالنفقة على الغائب ؛ لحاجة الناس إليه» وهو مجتهد فيه ) ش: أي بين علمائناء إما لأن فيه 
خلاف زفرء أو لأن فيه حلاف أبي يوسف على ما ذكر الخصاف مطلقًاء أو على قوله الأول » أو 
على ما ذكره في مختصر «الكافي»» ثم على قول من يفرض ٠‏ لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة » أن 
الزوج لم يخلف مالا للنفقة . 

م: (وفي هذه المسألة أقاوبل مرجوع عنها لم يذكرها) ش: منها أن القاضي إذالم يكن عالًا 
بالنكاح » فأقامت البينة على النكاح » يقبل في قول أبي حنيفة وحده الأول» ومنها لو أقامت 
البينة على المودع أو المديون الجاحد للنكاح والنفقة على قول أبي حنيفة أولاء ثم رجع» قال: لە 
يقبل» ومنها أن البينة على قول أبي يوسف أولاً تقبل» ولكن لا تقضي بالنكاح . كذا في «التتمة» 
و«الفتاوى الصغرى». 
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قصل 
وإذا طلق الرجل امرآته فلها النفقة والسكنى في عدتها » رجعيا كان أو بائناً » وقال الشافعي - 
رحمه الله - : لا نفقة للمبتوتة ٠‏ إلا إذا كانت حاملاً ء آما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم ء لا 
سيما عندنا » فإنه يحل له الوطء .وآما البائن فوجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس » قالت : 
طلقني زوجي ثلاثاً » فلم يفرض لي رسول الله هة سكنى ولا نفقة) » ولأنه لا ملك › وهي مرتبة 
على الملك » ولهذا لا جب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه › 


م: (وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيًا كان) ش: أي الطلاق م: (أو بائتا ) ش: 
وهو قول عمر بن الخطاب -رضى الله تعالى عنه- » وعبد الله بن مسعودء وعائشة › وأسامة بن 


زيد بن ثابت في رواية » وجابر في رواية » وبه قال سعيد بن المسيب» وشريح » والأسود بن يزيد 
والشعبي والئوري والحسن بن حي» وأحمد في رواية 

م (وقال الشافعي : لا نفقة للمبتوتة) ش: وهي التي طلقها ثلانًا » أو بعوض حتى وقع الطلاق 
بائتاعنده » وهو قول ابن عباس وجابر فى رواية » وبه قال مالك وأحمد في المشهور وعطاء 
وطاوس وعمرو بن ميمون وعكرمة والليث بن سعد وداود. 
ومالك : لا سكنى لها آيضا م: (أما الرجعي ) ش: أي أما الطلاق الرجعي م: (فلأن النكاح بعده قائم 
لا سيما) ش: أي خصوصا م: (عندنا فإنه يحل له الوطء ) ش: في الطلاق الرجعي حتى يكون 
رجعيا. 

م: (وأما البائن فوجه قوله ) ش: أي قول الشافعي م: (ما روي عن فاطمة بنت قيس › قالت: 
طلقني زوجي ثلانًاء فلم يفرض لي رسول الله ية سكنى ولا نفقة ) ش: هذا الحديث أخرجه الجحماعة 
إلا البخاري عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس » قالت: طلقني زوجي ثلانًا » فخاصمته إلى 
أم مكتوم» وفاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية الصحابية أخت الضحاك بن قيس» واسم 
زوجها أبو عمرو بن حفص › وذكر النسائي أن اسمه أحمد» وقال القاضي : الأشهر في اسمه عبد 
الحميد» وقيل : کنیته . 

م: (ولأنه لا ملك ) ش: أي لا ملك ههنا م: (وهي) ش: آي النفقة م: (مرتبة على الملك ) ش: فلا 
تجب م: (ولهذا) ش: أي ولأجل عدم الملك م: (لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه) ش: أي 
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بخلاف ما إذا كانت حاملاً لأنا عرفناه بالنص » وهو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا 

عليهن € الآية ( الطلاق : الآية ٦‏ ) ولنا أن النفقة جزاء احتباس » على ما ذكرناء والاحتباس 

قائم في حق حكم مقصود بالنكاح › وهو الولد؛ إذ العدة واجبة لصيانة الولدء» فتجب النفقة . 
ولهذا كان لها السكنى بالإجماع » وصار كما إذا كانت حاملاً . 


لانعدام الملك م: (بخلاف ما إذا كانت حاملاً ) ش: يعني تجب لها النفقة م: (لأنا عرفناه) ش: أي عرفنا 
وجوب النفقة للحامل م: (بالنص وهو قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن )) 
(الطلاق: الآية٦)‏ . 

م: (ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا ) ش: وفي بعض النسخ على ما بيناء أي في أول 
باب النفقة م: (والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد) ش: الحكم المقصود بالنكاح 
هو التوالد والاستمتاع . قال تاج الشريعة : بخلاف المضارب إذا كان يعمل في المصر» حيث لا 
تجب نفقته في مال المضاربة ؛ لأنه ليس بمحبوس بحق رب الال قصدًا وبخلاف الصغيرة التى لا 
يستمتع بها آم الكبيرة الرتقاء فلها النفقة م: (إذ العدة واجبة لصيانة الولد » فتجب النفقة» ولهذا کان 
لها) ش: أي المبتوتة م: (السكنى بالإجماع) ش: دعوى الإجماع فيه نظر » لأن السكنى لا تجب على 
مذهب الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وإبراهيم في رواية وأهل الظاهر 
م: (وصار) ش: أي حكم المبتوتة م: (كما إذا كانت حاملاً ) ش: وجوب النفقة إذا كانت حاملاً لا 
يخلو من أحد أمرين : إما أن تكون لأجل العدة » ولهذا إذا كان ا لحمل غنيًا » بأن ورث من أخيه 
من أمه» أو أوصى له بها » كما يجب على الزوج نفقة المطلقة الحاملء فلو كان لأجل الولد لا 
يجب ؛ لأن نفقة الولد على الأب لا تجب إذا كان الولد ناء ألا ترى أنه إذا أنفق على الولدء ولم 
يعلم بنه غني » ثم تبين بأنه غني يرجع عليه» وهنا لا يرجع عليه» وإن كان بحكم الحاكم» فعلم 
أن النفقة كانت لأجل العدة » وفي هذا المعنى الحابل والحامل سواء . 

فان قلت: إذا كان كذلك » فما فائدة القيد با لحمل في الآية ؟ 

قلت: أن الحامل تستحق النفقة بقدر عدتها ثلاثة أقراء» فوقع الإشكال أن الحامل تستحق 
النفقة في مقدار هذا الزمان أو أكثر» فأزال هذا الإإشكال أن الحامل تستحق النفقة وإن طالت مدة 
ا لحمل بقوله تعالى : # حتى يضعن حملهن 4 (الطلاق : الآيه٦)‏ . 

فإن قلت: انقطعت الزوجية في المبتوتة ». فلا يجب لها النفقة كالمتوفى عنها زوجها. 

قلت: ينع صحة القياس ؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس » والمبتوتة محبوسة عن سائر الأزواج 
في بيت زوجها في عدتهاء فتجب لها النفقة كما في الرجعي › بخلاف المتوفى عنهازوجهاء 
لأنها ليست بمحبوسة لحق الزوج بل لحق الشرع . 
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وحديث فاطمة بنت قيس » رده عمر -رضي الله عنه - فإنه قال: لا ندع كستاب ربنا ولا وسنة 
نبينا بقول امرآة » لا ندري أصدقت آم كذبت › حفظت أم نسيت . سمعت رسول الله َة يقول: 
«اللمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت فى العدة » . ورده أيضا زيد بن ثابت - رضى الله 


عنه- » وأسامة بن زيد 


م: (وحديث فاطمة بنت قيس ) ش: هذا جواب عن حديث فاطمة بنت قيس الذي احتج به 
الشافعي» تقديره أن حديث فاطمة م: (رده عمر -رضي الله عنه- ) ش: يعني ابن الخطاب-رضي 
الله تعالى عنه- . م: (فإنه قال : لاندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة » لا ندري أصدقت آم 
كذبت» حفظت أم نسيت » سمعت رسول الله َة يقول : « للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في 
العدة » ) ش: هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي إسحاق قال : حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت 
قيس» أن رسول الله ية قال : «لا سكنى لها ولا نفقة» فأخذ الأسود كما من حصى فحصبه به» 
فقال : ويلك » تحدث ثل هذا ! . 

قال عمر -رضى الله تعالى عنه- : لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبيناء لقول امرأًة لا ندري 
حفظت أم نسيت» لها السكنى والنفقة . ورواه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي 
والدارقطنى » لکن لا ينقل عمر - رضى الله تعالى عنه- » سمعت رسول الله مي . ولكن روى 
جابر أنه عليه السلام قال : للمطلقة ثلالًا » النفقة والسكنى ذكره عبد الحق » وقد بوب الطحاوي 
في هذا بابًا مطولاًء وأمعن الكلام فيه» وشرحناه كما ينبغي . فمن أراد ذلك › فليرجع إليه» 
قوله: لاندع کتاب ربناء یرید به: قوله تعالی : # آسکنوهن من حیث سکتتم من وجدکم ) 
(الطلاق : الآبة ١‏ ) > ووجد ذلك أن الوجد هو السعة والغنى » وذلك يرجع إلى ما يلك به . 

وأما الإسكان » فإنه قد يلك إسكانها من غير ملكه » يسكن هو ولا يلك الإنفاق من غير 
ملکه » فکان تقديره -والله أعلم- ما تلاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : وأنفقوا عليهم من 
وجدکم» وقوله: سنة نبینا یرید به قوله : سمعت رسول الله اة يقول:« للمطلقة ثلاتًا ء النفقة 
والسكنى ما دامت في العدة . 

م: ( ورده أیضًا زید بن ثابت ) ش: أي: روى حديث فاطمة بنت قيس بن زيد بن ثابت 
الأنصاري ٠‏ قال مخرجح الأحاديث : حديث زيد بن ثابت» غريب م: ( وأسامة بن زيد ) ش: أي 
رده أيضًا أسامة بن زيد بن حارثة » وقال مخرج الأحاديث : هذا أيضا غريب . 

قلت : ليس كذلك » لأن الطلحاوي رواه : حدثنا ربيع المؤذن وقال: حدثنا شعيب عن 
الليث» قال أخبر الليث عن جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة عن عبد 
الرحمن قال : كانت فاطمة بنت قيس تحدث[عن] رسول الله ية »أنه قال لها : «اعتدي في بيت 
ابن أم مکتوم »» وكان محمد بن أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيًا رماها بجا كان في يده لهذاء 
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وجابر وعائشة - رضي الله عنهم - . ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ؛ لأن احتباسها ليس لحق 
الزوج » بل لحق الشرع ‏ فإن التربص عبادة منها . ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس 
بمراعى فيه حتى لا يشترط فيها الحيض » فلا تجب نفقتها عليه » ولأن النفقة تجب.شيئا فشيئاً ء ولا 
ملك له بعد الموت » فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة . وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية 
مثل الردة وتقبيل ابن الزوج › فلا نفقة لهاء؛ لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق » فصارت كما إذا 
کانت ناشزة . 

أسامة ابن زيد » وقد أنكر ذلك مثل ما أنكره عمر بن ا لخطاب رضي الله تعالى عنه .م: ( وجابر 
وعائشة رضي الله عنهم ) ش: أي رواه أيضًّا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه » ورواه 
الدارقطني في «سننه» عن حرب بن آبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ية قال : «المطلقة 
ثلاًا لها السكنى والنفقة» م: ( وعائشة رضى الله تعالى عنها ) ش: أي روته عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن قاسم » عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها ء 
أنها قالت : ما لفاطمة أن نذكرها » يعني في قوله : «لا سكنى ولانفقة» » وفى لفظ البخاري : 
قالت : ما لفاطمة لا تتقي الله في قولها لا سكنى ولا نفقة . ٠‏ 

م: ( ولا نفقة للمنوفى عنها زوجها ؛ لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل احق الشرع ) ش: وبه قال 
أحمد والشافعي في قول» وهو قول ابن عباس والحكم بن عتيبة وعطاء وابن سيرين وعبد الملك 
ابن يعلى » قاضي البصرة » وا لحسن البصري وعامر بن شعيب » وفي قول آخر للشافعي : إذا 
كان للميت مال كثير ينفق عليها من نصيبها » وإن كان قليلاً ينفق عليها من جميع المال » وفي 
وجوب السكنى له قولان . أحدهما : لايجب » كقولنا - وهو اختيار المزني- والثاني : يجب › 
وبه قال مالك م:( فإن التربص ) ش: المذكور في القرآن م: (عبادة منها ) ش: أي من المرآة التي 
توفي عنهازوجها . 

م: ( ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه » حتى لا بشترط فيها ) ش: أي في 
عدتها م: ( الحيض ٠‏ فلا تجب نفقنها عليه » ولأن النفقة تجب شيئًا فشيئًا ولا ملك له بعد المت › فلا يكن 
إيجابها في ملك الورثة ) ش: قال الطحاوي في «مختصره» : ولا سكنى للمتوفى عنهازوجهاء 
ولا نفقة في مال الزوج حاملا كانت أو غير حامل . وقال أبو بكر الرازي : قد كانت نفقتها واجبة 
في مال الميت بقوله : لوصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ‏ فنسخت هذه النفقة بالميراث» وبقوله 
تعالى : # يتربصن بأنفسهن 4 (البقرة : الآية ۲۲۸). فأوجب نفقتها على نفسها من مال الزوج . 
م: ( وكل فرفة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج » فلا نفقة لها ؛ لأنها صارت 
- حابسة نقسها بغيرحق » فصارت كما إذا كانت ناشزة ) ش: :إغا. قي بالنفقة احترازاً عن السكنى » لأن 
السكنى واجب لها » لأن القرار في البيت مستحق عليهاء فلا يسقط ذلك بمعصيتها » فأما النفقة 
فواجبة لها » فيسقط ذلك بمجيء الفرقة من قبلها معصية . وقال في «الميسوط : نفقة المرتدة لا 
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بخلاف المهر بعد الدخول ؛لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء .وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة 

من قبلها بغير معصية » كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق تى لعدم الكفاءة لآنها حبست نفسها 

بحق » وذلك لا يسقط النفقة » كما إذا حبست نقسها لاستيفاد المهر. وإن طلقها ثلاثاً » ثم ارتدت 

والعياذ بالله » سقطت نفقتها » وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة » ومعناه مكنت بعد 

الطلاق؛ لأن الفرقة تنبت بالطلقات الثلاث »فلا عمل فيها للردة والتمكين . إلا أن المرتدة حبس 
حنى توب . ولا نفقة للمحبوسة » والممكنة لا تبس » ولهذا تقع الفرقة. 


لعين الردة » بل لأنها تحبس » والمحبوسة بحق لا تستوجب النفقة حال قيام النكاح » فكذا في 
العدة » حتى لو ارتدت ولم تحبس » بل هي في بيت الزوج أو ثابت ورجعت إلى بيت الزوج › 
فلها النفقة لعدم الحبس . 

م: (بخلاف المهر بعد الدخول ) ش: حيث لا تسقط م: ( لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء › 
وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها ) ش: أي من قبل المرأة لكن م: ( بغير معصية كخيار العتق ) 
ش: نحو أم الولد أعتقت » ونحو المدبرة أعتقت » وهماعندالزوج قد بوأالمولى لهمابيتا › 
فاختارتا الفرقة فلهما النفقة م: ( وخيار البلوغ ) ش: نحو الصغيرة أدركت واختارت نفسهاء فلها 
النفقة م:( والتفريق لعدم الكفاءة ) ش: بعد الدخول » فلها النفقة » وكذا للملاعنة النفقة 
والسكنى. وكذاالبائنة بالخلع والإيلاء م: ( لأنها حبست نفسها بحق» وذلك لا يسقط النفقة » كما إذا 
حبست نفسها لاستيفاء المهر ) ش: حيث لا تسقط النفقة . 

م: ( وإن طلقھا ثلانًا ثم ارتدت- والعياذ بالله- » سقطت نفقتها ) ش: لأن الإسقاط بسببها م: 
(وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة » ومعناه ) ش: من كلام المصنف معنى قول القدوري م: 
(مكنت بعد الطلاق ) ش: فلا نفقة لها لحصول الفرقة من قبلها بمعصية » وقال زفر : لا نفقة لها إذا 
مکنت ابن زوجها في عدتها كما إذا مكنته فى حال قيام النكاح لا تجب فكذا هنا م: (لأن الفرقة ) 
ش: هذا التعليل إشارة إلى الفرق بين المسألتين المذكورتين إحداهما هو قوله :وإن طلقها ثلاثا ثم 
ارتدت » والأخرى هو قوله : وإن مكنت ابن زوجهاحيث تسقط النفقة في الأولى دون 
الثانية ء بيانه هو قوله لأن الفرقة م : (تثبت بالطلقات الثلاث » فلا عمل فيها للردة) ش: أي : لا علمل 
في الفرقة لأجل الردة بل للحبس م: (والتمكين ) ش: أي ولا عمل في الفرقة لأجل التمكين » بل 
لعدم الحبس . 

م : ( إلا آن المرتدة ) ش: أي غير أن المرتدة م :( تحبس حتى تتوب ) ش: من الردة م :( ولا 
نفقة للمحبوسة ٠‏ والممكنة ) ش: أي المرأة التي مكنت ابن زوجها م: ( لا حبس )ش: فلها النفقة م: 
(ولهذا )ش: أي : ولهذا التعليل الذي علل للمسألتين م( تقع الفرقة اش : بینهما حيث تکون 
المنفعة للممكنةء ولا تكون للمعتدة إذاارتدت . ` : 
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فروع : أبرأته من النفقة في المستقبل وهي زوجته لا يصح . 

ولو أبرأته عنها في الخلع صح لأن الإبراء في الخلع إبراء بعوض . وفي الأول إبراء قبل 
الوجود فلا يصح › ولو صالحت المعتدة على دراهم إن كانت عدتها با لحيض › لا يصح للجهالة 
وإن كانت بالأشهر » تصح لأن المدة معلومة وللملاعنة النفقة والسكنى . وعند الشافعي لا نفقة 
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فصل 
ونفقة الاولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية ؛ لقوله 
تعالى # وعلى المولود رزقهن وكسوتهن) ( البقرة : ۲۳۳) » والمولود له هو الأب. وإن كان 
الصغير رضيعاً » فليس على مه أن ترضعه؛ لما بينا أن الكفاية على الأب. وأجرة الرضاع كالنفقة ؛ 
ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها » فلا معنى للجبر عليه . 


م: ( فصل ) 

ش: أي هذا فصل لما فرغ من بيان نفقة الزوجية شرع في بيان نفقة الأولاد م:( ونفقة الأولاد 
الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية ) ش: هذا الذي ذكره ظاهر 
الرواية . وعن أبي حنيفة أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثا » بحسب ميراهما وبإجماع الأئمة 
الأربعة تجب نفقه الولد الصغير على الأب . وقال الطحاوى في «مختصره» : ويجبر الرجل على 
نفقة أولاده الصغار › إذا كانوا فقراء ذكوراً كانوا أو إنانًا . وإن کانوا کباراًمحتاجین أجبر على 
نفقة الإناث منهم » ولم يجبر على نفقة الذكور منهم وإن كان من ذكورهم من به زمانة كالعمى 
والشلل في اليدين وما أشبه ذلك » فإنه يجبر على نفقته . 

م: ( لقوله تعالى: ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن € ) ( البقرة : الآية ۲۳۳ ) »م : (والمولود 
له هو الأب ) ش: وقيل : وجه الاستدلال أن رزق الوالدات وجب على الأب لسبب الولد وجب 
عليه رزق الولد بطريق الأولى م: ( وإِن کان الصغیر رضيعا » فليس على مه آن ترضعه لما بينا ) ش: 
معنى قوله: لا يشاركه فيها أحد م:( أن الكفاية ) ش: هي كفاية الصغير م: ( على الأب وأجرة 
الرضاع كالنفقة ) ش: يعني كما تجب عليه النفقة إذافطم » يجب عليه أن يستأجر من يرضعه 
فيكون بأجرة الرضاع كالنفقة تجب عليه » م: (ولأنها عساها لا تقدر عليه ) ش:أي على الإرضاع م: 
( لعذر بها ) ش: ينعها من الإرضاع م: (فلامعنى للجبر عليه ) ش: أي على الإرضاع . هذا إذا 
وجد من يرضعه » فإن لم يوجد » ولم يكن بها علة تجبر صيانة عن الضياع . وفي «الذخيرة» : لو 
كان لا يوجد من يرضعه أو لا يأخذ ثدي غيرها تجبر . وذكر الحلواني في ظاهر الرواية لا تجبر لأن 
الولد يتغذى بالدهن والشراب وبقية الألبان » فلا ترك إجبارها إلى التلف وإلى الأول مال 
القدوري والسرخسي . 

وقال شمس الأئمة السرخسي : إذالم تجبر كان على الأب أن يكتري امرأة ترضعه عند 
الأم» ولا ينزع الولد من الأم » لأن الأمة أجمعت على أن الحجر لهاء لكن لا يجب عليها أن 
تمكث في بيت» إلا إذالم يشترط عليها ذلك عند العقد وكان الولد يستغني عنهافي تلك 
الساعة » بل لها أن ترضع ثم ترجع إلى منزلها. وإن لم يشترط أن ترضع عند الام کان لھا آن تحمل 
الصبي إلى منزلها » أو تقول : آخرجوه فترضعه عند فتاء الدار » ثم يدخل الولد إلى الأم إلا أن 
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وقيل في تأويل قوله تعالى : # لا تضار والدة بولدها ) ( البقرة : ۲۳۳ ) ٠‏ بإلزامها الإرضاع مع 
كراهتها » وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم » وذلك إذا كان يوجد من يرضعه . أما إذا كان لا يوجد 
من ترضعه » تبر على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع . قال : ويستأجر الأب من ترضعه 
عندها أما استئجار الأب ءفلأن الأجر عليه . وقوله «عندها؛ معناه إذا أرادت ذلك؛لأن الحجر لها. 


يكون اشتراط عند العقد أن يكون الطفل عند الأم فحينعذ يلزمها الوفاء بالشرط . وقال في 
«العمدة» : ولا يؤاخذ الأب بأجرة الرضاع لأكثر من سنتين بالإجماع . 

م: ( وقيل في تأويل قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها € ( البقرة : الآية ۳۳ ) بإلزامها الإرضاع 
مع کراهتها) ش: # ولا مولود له بولده 4 بأن تطر ح الأم الولد إلى الأب . إذا لم يقبل الي إلا 
ثدي أمه » والحاصل ينهى أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج » وعن أن يلحق الضرر بالزوج من 
قبل المرأة بسبب الولد م: ( وهذا الذي ذكرنا ) ش: أي عدم الجبرء وفي نسخة الأترازي » وهذا 
الذي ذكر » ثم فسره بقوله ٠‏ أي الذي ذكره القدوري بقوله » وإن كان الصغير رضيعا فليس على 
أمه أن ترضعه م: ( بيان الحكم ) ش: أي القضاء . أمامن جهة الدين » فيجب عليها أن ترضع . 
قال الأترازي : ولهذاقالوا لا يجوز لها أن تأخذ الأجر بالإرضاع ٠‏ لأن أخذ الأجرة بإزاء ما 
يجب عليها من حيث الدين » لا يجوز . وبه صرح في شرح كتاب النفقات » قال : وظن بعد 
الشارحين أن اراد من قوله بيان الحكم هو جواب ظاهر الرواية . ثم قال : وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أن النفقة على الأب والأم » أثلانًا بحسب ميراثهما في الولد » وتلك الرواية صحيحة . 
ولكن الشرح من المشروح كالصب من النون . 

م: ( وذلك ) ش: يعني عدم وجوب الإرضاع على الام م: ( إذا كان يوجد من يرضعه ) ش: 
أي من يرضع الصغير » يعني يوجد مرضعة أخرى تجبر م: ( ما إذا كان لا يوجد من ترضعه تجبر ) 
ش: أي الام م: ( على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع ) ش: بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيع› 
وأما الضياع بالكسر فهو جمع ضيعة . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها) ش: أي عند أم الصغير م: 
(أما استئجار الأب . فلأن الأجر عليه » وقوله ) ش: أي قول القدوري م: («عندها» معناه إذا أرادت ذلك 
لأن الحجر لها ) ش: أي لأن التربية لها بحق الحضانة . ولا عليها أن تعكث في بيت الأم» إلا أن 
يشترط ذلك » وقد ذکرناه عن قريب . 

فإن أجرت نفسها للإرضاع » ثم تزوجت » فليس للزوج منعها من ذلك» حتى تنقضي مدة 
الإجارة ولا فسخها . فإذا نام الصبي أو اشتخل بغيرها » فله الاستمتاع بهاء وليس لولي الصبي 
منعه من ذلك » وبه قال الشافعي . وقال مالك : ليس له وطأها إلا برضى الولي . ولو أجرت 
نفسها للإرضاع » يجوز بإذن الزوج» وبغير إذنه لايجوز » لأن الحق له» وهو أحد الوجهين 
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وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز ؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة . 
قال الله تعالى:# والوالدات يرضعن أولادهن 4 ( البقرة : ۲۳۳ )»ء إلا أنها عذرت لاحتمال 
عجزها . فإذا أقدمت عليه بالأجر » ظهرت قدرتها » فكان الفعل واجباً عليها » فلا يجوز أخذ 
الأجر عليه » وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة ؛ لأن النكاح قائم »وكذا في المبتوتة 
في رواية . وفي رواية أخرى جاز استئجارها لأن النكاح قد زال . وجه الأولى آنه باق في حق 
بعض الأحكام. ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز لانه غير 
مستحق عليها .وإن انقضت عدتها فاستأجرها » يعني لإرضاع ولدها جاز؛ لأن النكاح قد زال 
بالكلية » وصارت كالأجنبية . فإن قال الأب : لا أستأجرهاء وجاء بغيرها فرضيت الأم 
بمثل أجر الأجنبية أن رضيت بغير أجر » كانت 

للشافعية » والثاني : يجوز» وله فسخها إن شاء » وعندنا له فسخها إذالم يعلم بها » وليس له 
منعه من وطئها . فإذا حبلت » فله فسخها للضرر کما لو مرضت . 

م: ( وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لتترضع ولدها لم يجز ؛ لأن الإرضاع مستحق عليها 
ديانةء قال الله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن 4 ( البقرة : الآية ۲۳۲ ) ) ش: واختلفوا في 
معناه » فقيل أنه مجرد خبر من غير إلزام الإرضاع » وقيل إنه في معنى الأمر لقوله 
تعالى : #والمطلقات يتربصن ‏ (البقرة : الآية ۲۲۸) › والأصح أنه خبر بمعنى الأمر على وجه 
الندب » أو على وجه الوجوب » إذالم يقبل إلا ثدي أمه م: ( إلا أنها عذرت لاحتمال عجزهاء 
فماذا أقدمت عليه بالأجر) ش: أي على الإرضاع بالأجر . 

م: ( ظهرت قدرتها » فكان الفعل واجبًا عليها » فلا يجوز أخذ الأجر عليه » وهذا ) ش: آي هذا 
المذكور من عدم جواز الإجارة م: ( في المعتدة عن طلاق رجعي » رواية واحدة ؛ لأن النكاح قائم » 
وكذا) ش: أي وكذا لا يجوز م: ( في المبتوتة ) ش: أي في العدة فيه روايتان لا يجوز م: ( في رواية) 
ش: وهى رواية ا لجسن عن أبي حنيفة م: ( وفي رواية أخری جاز استئجارها) ش: وهي ظاهر 
الرواية م: ( لأن النكاح قد زال ) ش: فصارت كالأجنبية م: ( وجه الأولى ) ش: وهي عدم الجواز م: 
( أنه ) ش: أي أن النكاح م:( باق في حق بعض الأحكام) ش: وهي العدة » ووجوب النفقة 
والسكنى وعدم دفع زكاته إليها وشهادته لها » فلا يجوز استئجارها كما في حال قيام النكاح . 

م: ( ولو استأجرها وهي منکوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز ؛ لأنه غير مستحق 
عليها. وإن انقضت عدتها فاستأجرها يعني لإرضاع ولدها جاز ؛ لأن النكاح قد زال بالكلية » وصارت 
كالأجنبية » فإن قال الأب : لا أستأجرها ) ش: أي امرأته . 

| م (وجاء بغيرها» فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية » أو رضیت بغير أجر» كانت ) ش: أي الأم 
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هي أحق به؛ لأنها أشفق » فكان نظراً للصبي في الدفع إليها . وإن التمست زيادة » لم بجبر الزوج 
عليها دفعا للضرر عنه ٠‏ وإليه الإشارة فى قوله تعسالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده €( البقرة : الآبة  ) ۲١۳‏ أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية . ونفقة الصغير واجبة على 
أبيه وإن خالفه في دينه » كما تجب نفقة الزوجة على الزوج › وإن خالفته في دينه »أما الولد 
فلإطلاق ما تلونا . ولأنه جزؤه فيكون فى معنى نفسه . وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد 
الصحيح » فإنه بإزاء الاحتباس الثابت به ء وقد صح العقد بين المسلم والكافرة » وترتب عليه 
الاحتباس » فوجبت النفقة » وفي جميع ما ذكرنا ء إنغا تجب النفقة على الأب › إذا لم يكن 
للصغير مال . 


م: ( هي أحق به لأنها أشفق ) ش: على الصغير م: ( فكان نظراً للصبي في الدفع إليها ) ش: أي إلى 
الأم والدفع إلى الأجنبية أضر به . 

م: ( وإن التمست ) ش: أي وإن طلبت الام م: ( زيادة ) ش: على أجرة الأجنبية م: ( لم يجبر 
الزوج عليها ) ش:أي على الزيادة م: ( دفعًا للضرر عنهء وإليه الإشارة ) ش: أي إلى دفع الضرر عن 
الزوج م (في قوله : لا تضار والدة بولدها» ولا مولود له بولده 4 ( البقرة: الآیة ۲٣‏ )۰ أي بإلزامه 
لها أكثر من أجرة الأجنبية ) ش: بل يدفع الصغير إلى الظئر ترضعه عند الأم لأن الحضانة لها. م: 
(ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه فى دينه ) ش: هذا إذا أسلم الصخير العاقل وأبوه كافر أو 
ارتد - والعياذ بالله تعالى- ٠‏ وأبوه مسلم لأن ارتداده وإسلامه صحيح عندنا . 

م: ( كما تجب نفقة الزوجة على الزوج » وإن خالفته في دينه » أما الولد) ش: أي ما نفقة الولد. 


م: ( فالإطلاق ما تلونا ) ش: وهو قوله تعالى  :‏ و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)» 
( البقرة : الآية ۲۳۳۲ ) م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الولد م: ( جزؤه فيكون في معنى نفسه ) ش: وكفره 
لا يؤر في نفقته » فکذا کفر ولده . 

م: ( وأما الزوجة ) ش: أي وأما نفقة الزوجة م: ( فلأن السب ) ش: أي سبب وجوب النفقة 
م: (هو العقد الصحيح » فإنه ) ش: أي فإن سبب وجوب النفقة م: ( بإزاء الاحتباس الثابت به ) ش: 
أي بالعقد م: ( وقد صح العقد بين المسلم والكافرة ) ش: لقوله تعالى : # والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب € ( المائدة : ٠‏ ) أي العفائف عن فعل الزنا » وقد مر في النكاح » فإذا صح العقد بينهما م: 
( وترتب عليه الاحتباس ) ش: فإذا ترتب عليه الاحتباس م:( فوجبت النفقة ) ش: عليه م: ( وفي 
جميع ما ذكرنا ) ش: أي في هذا الفصل م: ( إنغا تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال ) ش: 
فنقول نكرة في موضع النفي تعم جميع أجناس الأموال » حتى لو كان للصغير عقار وحيوان 
وثياب للأب أنه يبيع ذلك كله وينفقه » لأن الصغير غبي بهذه الأشياء . كذا في «الذخيرة ». وإن 
لم يكن للصغير مال » فعلى الأب أن يكتب وينفق على ولده» يجبر على ذلك ويحبس . وبه قال 


4۷ 


وأما إذا كان له » فالأصل أن نفقة الإنسان فى مال نفسه صغيراً كان أو كبيراً . 


الشافعي بخلاف سائر الديون » حيث لا يحبس» فلأن الأب وإن علاها يحبس في ديون 
الأولاد. وفي الدين يحبس ها أن في الامتناع من الكسب إتلاف للنفس » والأب يستوجب 
العقوبة عند قصده إتلاف ولده » كمالو عداعلى أبيه بالسيف » كان للأب أن يقتل » ولو كان 
الأب عاجزاً عن الكسب بالزمانة أو بأنه مقعد يتكفف الناس وينفق عليهم » هكذا ذكره الخصاف 
في نفقته . ومن المتأخحرين من قال : نفقة الأولاد في هذه الصورة في بيت الال ؛ لأن نفقة هذا 
الأب في بيت المال » فكذانفقة الأولاد > وطالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب » فنفقته 
على الأب لا تسقط عنه كالزمن والأشى . 


م: ( وأما إذا كان له ) ش: أي للصغير مال م: ( فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيراً 
كان أو كبيراً) ش: وذلك لأن أحد الأمرين ليس فى إيجاب النفقة على صاحبه » أولى من إيجاب 
نفقة صاحبه عليه » والفرق بين نفقة الصغير والزوجة بحيث لا تجب نفقة الصغير على الأب » إذا 
كان الصغير غنيًا بأي مال كان » وتجب نفقة الزوجة على الزوج وإن كانت الزوجة غنية » إذ نفقة 
الصخير واجبة للحاجة » فإذاانعدمت الحاحةء فلا تجب » كنفقة الخادم » ونفقة للزوجة بإزاء 
التمكين من الاستمتاع » فكان طريقه البدل والمعادلة » والبدل يوجد وإن وجد الغنى . 


3۹۸ 


وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته » إذا كانوا فقراء وإن خالفوه فى دينه . أما 
الأبوان > فلقوله تعالی: # وصاحبهما فى الدنيا معروفاً 4 ( لقمان : )٠١‏ › فأنزلت فی الأبوين 
الكافرين . 


ش: أي هذافصل » ولافرغ من بيان نفقة الأولاد شرع في بيان نفقة الآباء والأجداد 
والخادم م: ( وعلى الرجل أن ينفق على أبوبه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء ) ش: وفي «المبسوط» 
على الرجل الموسر » نفقة أبيه وأمه »> وأب الأب وإن علا » وآم الأب وإن علت » وأم الأم وإن 
على الأولاد ذكورهم وإناثهم نفقة الوالدين » وإن علوا بشرط الفقر والزمانة »و الجنون مع 
الصحة قولان» أظهرهما : لا يجب . 

م: ( ون خالفوه في دینه ) ش: واصل با قبله ؛ أي وإن خالف هؤلاء الرجل في دينه » وهو 
إذا كانوا من آهل الذمة » أما إذا كانوا من أهل الحرب » فلا يجب » لأنا نهينا عن المبرة في ذمتهم 
م: ( أما الأبوان ؛ فلقوله تعالى: # وصاحبهما في الدنيا معروفًا € ( لقمان : الآية )٠١‏ فأنزلت في 
الأبوين الكافرين ) . 

ش: قال المفسرون : أنزلت فى سعد بن أبى وقاص - رضى الله تعالى عنه -وذلك آنه لا 
عليها » فأتى سعد النبي اة وشكا ذلك إليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية : # وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروقًا 4( لقمان : الآية )٠١‏ . 


(1) أخرج الحافظ الطبراني قال : حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن أيوب بن 
راشد حدثدا مسلمة بن علقمة عن داود بن بي هند أن سعد بن مالك قال : « أنزلت هذه الآية في وإن 
جاهداك على أن تشرك ... الآية € قال : كنت رجلا براً بأمي » فلما أسلمت قالت : يا سعد ما هذا الذي أراك 
قد أحدثت لتدعن دينك هذا أو لا آأكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي » فيقال : يا قاتل أمه» فقلت : لا 
تفعلي يا أمه ‏ فإني لا أدع هذا الشيء فمكثت يوماً وليلة لم تأكل » فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوماً آخر 
وليلة لم تأكل » فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدها فلما 
رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً تفساً ما تركت ديني هذا لشيء › 
فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي » فأكلت . 


1۹4 


وليس من المعروف أن يعيش الرجل في نعم الله تعالىء ويتركهما يموتان جوعأ . وأما الأجداد 

والحدات ؛ فلأنهم من الآباء والأمهات » ولهذا يقوم الحد مقام الأب عند عدمه › ولأنهم سبب 

لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء ؛ لأنهما بمنزلة الأبوين » وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال › 

فإيجاب نفقته في ماله أولى من ايجابها في مال غيره » ولا بنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا. ولا 

تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجةء والأبوين » والأجداد والجدات» والولد » وولد الولد 
.أما الزوجة فلما ذكرنا آنها واجبة لها بالعقد لاحتباسها لحق له مقصود › 


م: ( وليس من المعروف أن يعيش الرجل في نعم الله تعالى » ويتركهما ) ش: أي الأبوين م: 
(يموتان جوعا ) ش: والمعروف هو المحاسنة بالخلق الجميل والحلم والاحتمال والبر والصلة » وبا 
يقتضيه الكرم والمروءة » واستدل شمس الأئمة السرخحسي في« شرح الكافي» بقوله تعالى : م: (فلا 
تقل لهما أف ) ش: (الإسراء : الآية )۲١‏ » وقال : نهى عن التأفيف يعني الأذى » ومنع الأذى 
في منع النفقة عند حاجتهما أكثر » ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب » لأن معنى 
الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف » وقال عليه السلام :«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
» وان ولده من کسبه » فکلوا من کسب أولادکم » ' . 

م: ( وأما الأجداد والحدات ؛ فلأنهم من الآباء والأمهات » ولهذايقوم الجد مقام الأب عند عدمه 
ولأنهم سبب لإحيائه ) ش: أي عدم الأب م: ( فاستوجبوا) ش: أي فاستحقوا م: ( عليه الإحياء) 
ش: أي على الولد م: ( لأنهما منزلة الأبوين ) ش: في حياة الولد » فاستحقوا على الناقلة 
كالآبوين م: (وشرط الفقر ) ش: أي وشرط القدوري الفقر في قوله إذا كانوا فقراء م: (لأنه) ش: 
أي لأن الأب م:( لو كان ذا مال » فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره ) ش: قال 
عليه السلام ١:‏ كل من كد يينك وعرق جبينك» م:( ولا يمنع ذلك ) ش: أي وجوب النفقة على 
الأبوين م: (باختلاف الدين لا تلونا ) ش: من النص » وهو قوله تعالى : #وصاحبهما في الدنيا 
معروًا 4 (اللإسراء : الآية ۲) › وبه قال مالك والشافعي . 

م: ( ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة ) ش: وفي عموم النسب روايتان » ولا تجب 
النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. وفي بعض النسخ م:( قال :لا تجب النفقة ) ش: أي قال 
القدوري : م:( ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين » والأجداد والحدات » والولد › 
وولد الولد ‏ أما الزوجة فلما ذكرنا أنها ) ش: أي النفقة م: ( واجبة لها بالعقد لاحتباسها لحق له ) ش: 
أي للرجل . وقوله م: ( مقصود ) ش: باحر صفة لقوله : بحق » وهو الاستمتاع بها بالوطء وغيره. 
(1) رواه بو داود » في البيوع « باب الرجل يأخذ من مال ولده ٩‏ (۱۳۸۲) » والنسائي )٤٠٤١(‏ » والترمذي في 


الأحكام )۱۳۸١(‏ من طريق عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة -رضي الله عنها- وحسنه الترمذي . وعمة 
عمارة لم أقف عليها » فالله أعلم بحالها . وصححه العلامة الألباني » انظر صحيح ابن ماجة )۴١۳۷(‏ . 


Ve» 


وهذا لا يتعلق باتحاد الملة . وأما غيرها » فلأن الحزئية ثابتة » وجزء المرء في معنى نفسه › فكما لا 

يمنع نفقة نفسه بكفره لا يمنع نفقة جزئه ‏ إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم . 

وإن كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين . ولا تجب على النصراني نفقة 

آخيه امسلم » وكذا لا جب على المسلم نفقة أخيه النصراني ؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص › 
بخلاف العتق عند الملك ؛ لأنه 


م: ( وهذا) ش: أي المعنى المذكور م: ( لا يتعلق باتحاد الملة ) ش: بين الزوجين م: (وأما غيرها ) 
ش: أي غير الزوجة من المذكورين م: ( فلأن الجزئية ثابتة ) ش: أما في حق الولد فظاهر » وفي حق 
غيره لشمول الولاد إياهم م: (وجزء المرء في معنى نفسه » فكما لا يمنع نفقة نفسه بكفره » لا يمنع نفقة 
جزئه ) ش: الذي هو الولد بكفره . وكذا حكم أولاد البنين والبنات » والأجداد والمجدات » من 
قبل الأب والأم » بمنزلة الابوين لأن الولاد يشملهم جميعا . 

م: ( إلا أنهم ) ش: أي غير أن هؤلاء م: ( إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم » وإن 
كانوا مستأمنين ) ش: أي وإن كانوا خرجوا إلى دار اللإسلام بأمان م: ( لأنا نهينا ) ش: على صيغة 
الجهول م: ( عن البر) ش: أي عن الإحسان والصلة م:( في حق من يقاتلنا في الدين ) ش: لقوله 
تعالى : # لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ييخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنغا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) ( الممتحنة: 
الأية ۸ ۹). 


م: ( ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم » وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني ) 
ش: هذا تفريع لقوله : ولا تجب النفقة مع اخحتلاف الدين؛ بيانه أن النفقة في غير الزوجة › وغير 
صورة الولادة ورثة على الإإرث› وهو معنى قوله : م: ( لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص ) ش: وهو 
قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك € (البقرة : الآية )۲١٣‏ » ولا إرث بين المسلم والذمي › 
فلا تجب نفقة أحدهما على الآخر » م:( بخلاف العتق عند املك ) ش: أي بخلاف ما إذا ملك 
أحدهما الآخر حيث يعتق عليه ؛ لأن العتق مرتب على ملك القريب المحرم » وقد وجد فيعتق . 
قال عليه السلام : «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» " م: ( لأنه ) ش: أي لأن وجوب النفقة 


(۱) أخرجه الترمذي في « باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم )۱۳۹١( ٩‏ من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان 
الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » مرفوعاً » ثم قال : لم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو خطأ عند 
أهل الحديث » وقال النسائي : هذا حديث منكر » وقال البيهقي : إنه وهم فاحش ٠‏ والمحفوظ بهذا الإسناد 
حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته » ضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح » وقال المنذري : وقد 
حصل له في هذا الحديث وهم » والله أعلم . 

قلت : فالحديث بهذا اللفظ لا يصح وليس بمحفوظ » والله أعلم . 

۷۰۹ 


متعلق بالقرابة والملحرمية با لحديث » ولأن القرابة موجبة للصلة » ومع الاتفاق في الدين آكد › 
ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة » فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة وفي 
۰ الأدنى العلة المؤكدة › فلهذا افترقا. 


م: ( متعلق بالقربة والمحرمية با لحديث ) ش: وهو الذي ذكرناه . 

وقد رواه النسائي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنه- قال : قال 
رسول الله : « من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ٩‏ وفیه کلام كثير نذكره في كتاب العتق إن 
شاء الله تعالى . وروى أصحاب السنن الأربعة من حديث الحسن عن سمرة -رضي الله تعالى 
عنه- » عن النبي قال : من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ٠)‏ 

م: ( ولان القرابة موجبة للصلة ) ش: لذوي رحم م: ( ومع الاتفاق في الدين ) ش: يعني إذا 
کانا مسلمین م: ( آکد ) ش: من ايجاب الصلة مع الاختلاف في الدين م: ( ودوام ملك اليمين أعلى 
في القطيعة من حرمان النفقة ) ش: حاصل معناه أن قطع ذات الرحم في بقاء ملك اليمين أعلى 
وأكثر من قطع الرحم الحاصل من حرمان النفقة م: ( فاعتبرنا في الأعلى ) ش: وهو ملك اليمين م: 
( أصل العلة ) ش: وهو نفس ملك القريب لقوة معنى قطع الرحم » حتى عتق القريب المملوك 
سواء وجد الاتحاد في الملة أو لم يوجد . 


م: ( وفي الأدنى ) ش: أي اعتبرنا في الأدنى » وهو النفقة م: (العلة المؤكدة) ش: وهي 
القرابة مع الاتحاد في الملة م: ( فلهذا ) ش: أي فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع الرحم 
م: ( افترقا) ش: أي العتق ووجوب النفقة . فإن قلت :رمان النفقة قد يفضي إلى الهلاك › 
ودوام ملك اليمين ليس كذلك فكيف يكون أعلى ؟ ولأن الإنفاق صلة إحياء حقيقة » وصلة 
العتق صلة إحياء حكما » ولا شك أن الإحياء الحقيقي أولى . قلت : الحاجة الى النفقة معذورة 
الدفع عن غيره » بأن يسال الناس أو يبره أحد من غير سؤال » فإن الهلاك جوعاً في العمران مع 


(۱) رواه أبو داود في « العتق باب فيمن ملك ذا رحم محرم » )۳۹٤۹(‏ والترمذي في « باب ما جاء فيمن ملك ذا 
رحم محرم ٩‏ (۳۸۹) وابن ماجة )۲٥۲۲(‏ من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي 

قلت : والصواب آنه مرسل عن الحسن عن النبي ية ؛ لأن شعبة رواه عن الحسن مرسلاً . وخالف فيه حماد فهو 
أحفظ منه وحماد قد شك في هذا الحديث » قال الترمذي : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم 
يعرفه عن الحسن عن سمرة ولا من حديث حماد . 

قلت : وكأن البخاري يستنكره » وقال ابن المديني : هذاعندي منکر . 

قلت : وكفى بالبخاري وشيخه ابن المدينى تضعيفا لهذا الحديث وعلى فرض ثبوت الإسناد الأول فإنه ضعيف 
لعنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان » فضلاً عن الخلاف في سماع الحسن من سمرة . فالحديث ضعيف » والله 


أعلم . 


ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ؛ لأن لهما تأويلاً في مال الولد بالنص» ولا تأويل لهما في 
مال غيره . ولأنه أقرب الناس إليهما » فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه » وهي على الذكور 
۰ والإناث بالسويةء في ظاهر الرواية » وهو الصحيح ؛ 


توافر أصحاب الزكاة والصدقات والمعروف نادر . وأما الحاجة إلى الآفاق » فإنها لا تندفع إلا من 
حاجة . 


م: ( ولا يشارك الولد في نففة أبويه أحد ) ش: بالرفع لأنه فاعل لا يشارك » والولد بالنصب 
مفعوله » يعني إن كان الأبوان معسرين والولد موسر تجب نفقتهما عليه خاصة م: ( لأن لهما ) ش: 
أي الأبوين م: ( تأويلاً في مال الولد بالنص ) ش: وهو قوله بي : «أنت ومالك لأبيك»'. رواه 
جماعة من الصحابة » وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يوجب الحدم: (ولا تأويل لهما ) 
ش: أي للأبوين م: ( في مال غيره ) ش: أي في غير مال الولد . فإن قلت : التأويل يثبت بخبر 
الواحد » فلا يعارض قوله عز وجل :# وعلى الوارث مثل ذلك ) (البقرة:الآية ۲۳۳) › قلت : 
الحديث مشهور › فيجوز به الزيادة . ول سلمنا أنه من الآحاد لكن ترك إطلاق قوله تعالى : 
#وعلى الوارث مثل ذلك) (البقرة : الآية ۲۳١‏ ) » بالدلائل الدالة على تفسيرها بخير قرابة 
الولادة المستندة إلى قوله تعالى :ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ¢ (البقرة : الاي ۲۳۳ ) › 
كما تقدم. فإن قلت : لا منافاة بين الآيتين ؛ لأن قوله تعالى  :‏ وعلى المولود له رزقهن 4 
(البقرة :الآية ۲۳۳) » يقتضى أن يشارك الحد الابن » كما أن قوله تعالى  :‏ وعلى الوارث مثل 
ذلك # (البقرة: الآية ۲۳۲ ) يقتضيه » قلت : لما ثبت للوالد بتأويل في مال الولد بالإجماع صار 
غنيًا » والخني لا تجب نفقته على والده > فلا يشارك الجدالابن . 


م: ( ولأنه ) ش: أي ولأن الولد . م : (أقرب الناس إليهما) ش: أي إلى الأبوين م: ( فكان أولى 
باستحقاق نفقتهما عليه ) ش: أي على الولد م: (وهي ) ش: أي نفقة الأبوين م: ( على الذكور 
والإناث بالسوية ) ش: حتى إذا كان الأب فقيراً أو له ابن وبنت موسران » تجب نفقة الأب عليهما 
اتصاقًاء وقيد بقوله : م: ( في ظاهر الرواية وهو الصحيح ) ش: احترازاً عما ذكر شمس الأئمة 
السرخحسي في «شرح الكافي » عن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن النفقة بين الذكور 


(1) قال الهيشمي في المجمع :)٠١٤/٤(‏ روا أبو يعلىء وفيه أبو حريز» وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن 
حبان» وضعفه أحمد وغيره › وأورده من حديث ابن عمر » ثم قال : رواه البزار » والطبراني في الكبير 
والأوسط » وفيه ميمون بن يزيد » لينه أبو حاتم » ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه » وبقية رجاله 
ثقات . وأورده من حديث عمر ثم قال : رواه البزار وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر . 

قلت : بل أثبت أحمد سماعه من عمر » وأورده عن جماعة من الصحابة بأسانيد مختلفة ويعضها يقوي بعضاً › 
والله أعلم . 


y۳ 


لأن المعنى يشملهما. والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً » أو كانت امراة بالغة 

فقيرة » أو كان ذكراً بالغاً فقيراً زمناً » أو أعمى ؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة » 

والفاصل أن يكون ذا رحم محرم . وقد قال الله تعالى: # وعلى الوارث مثل ذلك ) (البقرة : 

٠)۳‏ وفي قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - :(وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل 
ذلك » . 


والإناث # للذكر مثل حظ الأنثيين ) (النساء : الآية )١١‏ » على قياس الميراث وعلى قياس نفقة 
ذوي الأرحام م: ( لأن المعنى يشملهما ) ش: المعنى هو الولادة » وهو سبب الوجوب › وقد 
استوى الذكر والأنشى بخلاف ما إذا كان للمعسر أخ وأخحت حيث يجب نفقته عليهما أثلانًا لأن 
سبب الوجوب الإرث » فيجب أثلانًا كالإرث . 


م: ( والنفقة ) ش: أي النفقة واجبة م:( لكل ذي رحم محرم ) ش: وقال أحمد: تجب لكل 
وارث. وبه قال ابن أبي ليلى » وقال الشافعي : لا تجب نفقة غير الوالدين والمولودين من 
الأقارب» كالإخوة والأعمام وذوي الرحم المحرم » وهو الذي لا يجوز نكاحه على التأبيد » وإغا 
قيد بذي الرحم الحرم » لأنه إذاوجدالرحم ولم يوجدالمحرم » أو وجدالمحرم ولم يوجد 
الرحم» أو وجدلكن لا من قرابة » لا تجب النفقة . ألا ترى إلى ما ذكر الإمام الأسبيجابي في 
«شرح الطحاوي» بقوله : ولو كان رحمًا غير محرم نحو ابن العم أو محرمًا غير رحم نحو الأخ 
من الرضاع أو الأخت من الرضاع » أو رحمًا محرمًا لا من قرابة نحو ابن عم » هو الأخ من 
الرضاع لا جب النفقة . 

م: ( إذا كان ) ش: أي ذو رحم محرم م: ( صغيرا فقيراً ) ش: قيد بالصغر والفقر لأن الصغير 
الفقير عاجز عن الكسب والغني تجب نفقته في ماله م:( أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ) ش: أي 
ذو رحم محرم م: (ذكرأًبالقًا فقيراً أو زمنًا أو أعمى ) ش: فقيراً تجب النفقة لهم لعجزهم عن 
الكسب . وكذلك مفقود العينين » وأشل اليدين » ومقطوع الرجلين › والمعتوه » والمفلوج م:(لأن 
الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة ) ش: أي لا يجب في القرابة البعيدة . 

م: ( والفاصل ) ش: أي بين القريبة والبعيدة م: ( أن يكون ذا رحم محرم ) ش: والدليل عليه 
هو ما أشار إليه بقوله م: ( وقد قال الله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك )) ( البقرة : الآية ۲۳۳) ) 
ش: فإن ذلك إشارة إلى البعيدة » فيكون إشارة إلى أول الآية وهو قوله تعالى # وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن 4 ( البقرة : الآية )۲۴١‏ » قيد على أن على الوارث النفقة وبعيدة ذي الرحم 
المحرم بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أشار إليه بقوله م: ( وفي قراءة عبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنه- : وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ) ش: ولا شك أن قراءته كانت 
مسموعة من النبي ية » وقراءته مشهورة » فصارت بنزلة خبر مشهور على ماعرف › فجاز 


V€ 


ثم لا بد من وجود الحاجة » والصغر » والأنوثة والزمانة ء والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز . 
فإن القادر على الكسب غني بكسبه » بخلاف الأبوين » لأنه يلحقهما تعب الكسب . والولد 
مأمور بدفع الضرر عنهما ء فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب . قال : ويجب ذلك على 
مقدار الميراث › ويجبر عليه » لأن التنصيص على الوارث » تنبيه على اعتبار المقدار » ولأن الغرم 
بالغنم » والجبر لإيفاء حق مستحق . قال : وتجب نفقة الابنة البالغة › والابن الزمن البالغ » على 
أبويهما أثلاثاً ء على الأب الثلثان » وعلى الأم الثلث ؛ لأن الميراث لهما على هذا المقدار . 


تقييد إطلاق الكتاب بها . 


م: ( ثم لا بد من وجود الحاجة ) ش: أي ثم لا بد من وجوب النفقة وبين ذلك بقوله م: 
(والصغر والأنوثة » والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز ) ش: أى علامة العجز من أصحاب 
هذه الأشياء ا مذكورة م: ( فإن القادر على الكسب غني بكسبه ) ش: فلا يعد عاجزاً م: (بخلاف 
الأبوين ) ش: هذا جواب عما يقال ما بال الأبوين لم يعدا غنيين بقدرتهما على الكسب » وأجاب 
بقوله بخلاف الأبوين ٠‏ لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما » فتجب نفقتهما 
مع قدرتهما على الكسب ) ش: وذكر السرخسي في « شرح أدب القاضي » للخصاف ٠‏ أن الأب 
إذا كان كسوبا» والابن أيضًا كسوبا » يجبر الابن على الكسب والنفقة عليه . وقال الحلواني في 
شرحه له أيضًا : لا يجبر الابن على الكسب » واعتبره بذي الرحم المحرم » فإنه لا يستحق النفقة 
في كسب قريبه » وفي ظاهر الرواية في نفقة الوالدين » فإنهما لا يكافآن بالكسب عندنا خلاقًا 
للشافعي . ٠ ٠‏ 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( ويجب ذلك ) ش: أي النفقة م: ( على مقدار الميراث ويجبر 
عليه ) ش: أي على الإنفاق م: ( لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ) ش: أي لأن 
التنتصيص عليه بقوله تعالى ‏ وعلى الوارث مغل ذلك € (البقرة : الآية ۲۳۳) » تنبيه على أن 
الشارع نبه على مقدار ذلك » لأنه رتب الحكم على المشتق » فيكون المشتق منه هو العلة » فيثبت 
الحكم بقدر [المنصوص] عليه . وعلى هذالو أوصى لورثة فلان » وله بنون وبنات» فكانت 
الوصية لهم على قدر الميراث . 

م: ( ولأن الغرم بالغنم ) ش: بضم الغين المعجمة فيهما » أي الغرم الذي هو الإنفاق في مقابلة 
الغنم الذي هو الميراث م:( والجبر ) ش: أي الجبر على الإنفاق م: ( لإيفاء حق مستحق ) ش: أي 
لأجل إيفاء حق مستحق عليه » فيستحقه من ينفق عليه . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( وتجب نفقة الابنة البالغة » والابن الزمن البالغ » على أبويهما 
أثلانًا . على الأب الثلثان ‏ على الأم الثلث ؛ لأن الميراث لهما على هذا المقدار ) ش: إذا ورا ولدهما. 


Vo 


قال: هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن - رحمهما الله - » وفي ظاهر الرواية كل النفقة 
على الأب » لقوله تعالى # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 4 (البقرة : الآية ۲۳۳) » وصار 
كالولد الصغير . ووجه الفرق على الرواية الأولى » أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة 
عليه حتى وجبت عليه صدقة فطره » فاختص بنفقته » ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه › 
فتشاركه الأم . وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم » والجد» 

أثلاثاً . ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث . 

م: ( قال ) ش: أي المصنف م: ( هذا الذي ذکره ) ش: أي القدوري م: ( رواية الحصاف 
والحسن) ش: أي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وبه قال الشافعي م: ( وفي ظاهر الرواية » كل النفقة 
على الأب لقوله تعالى # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن € ( البقرة : الآية )۲٠۲‏ وصار كالولد 
الصغير) ش: أضاف إليه بحرف اللام فدل على اختصاصه بهذه النسبة والنفقة تبنى على هذه 
النتسبة . 

م: ( ووجه الفرق ) ش: آي وجه الفرق بين الولد الصغير والكبير م: ( على الرواية الأولى » أنه 
اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة عليه حتى وجبت عليه صدقة فطره » فاختص بنفقته ولا كذلك 
الكبير) ش: آي الولد الكبير م: ( لانعدام الولاية فيه ) ش: أي لا ولاية له عليه » ولهذالم يشارك 
الأب في نفقة ولده الصغير م: ( فتشاركه الأم ) ش: في نفقة الكبير » فوجب الثلثان على الأب › 
والثلث على الأم . 

م: ( وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث ) ش: يعني رواية واحدة م: ( حتى تكون نفقة الصغير على 
الأم والجد أثلاتا ) ش: على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان . قال في «شرح الطحاوي “: وكذلك 
إذا كان له أم » وأخ لأب » وأم أو ابن أخ لأب » وأم أو عم لأب » وأم أو أحد من الفصيلة › 
فإن النفقة عليهم أثلانًا . وكذا إذا كان له أخ وأخت لأب وأم » فالنفقة عليهما أثلانًا على قدر 
ميراڻهما . ولو كان له أخ لأب وأم وأخ لأب فالنفقة بينهما أسداسًا » ولو كان له عمة لأب وأم » 
فالنفقة على الأم دون العمة » وكذلك » ولو كان له عمة لأب › وأم وخال لأب وأم » فالنفقة 
على العم . ولو كان له عمة لأب وأم وخال لأب وأم » فالنفقة عليهما أثلانًا ء ثلثاها على العمة 
وثلثها على الخال . وكذلك لو كان له حال وخالة من قبل الأب والأم » فالنفقة عليهما أثلانًا » ولو 
كان له حال من قبل الأب والأم وابن عم لأب وأم » فالنفقة على الخال › والميراث لابن الحم » 
لأن شرط وجوب النفقة أن يكون ذو الرحم المحرم من أهل الميراث » وابن العم ليس بمحرم م: 
(ونفقة الأخ المعسر على الأخوات التفرقات الموسرات أخماسًا على قدر الميراث) ش: يعني يجب ثلاثة 
الأخماس على الأخت لأب وأم » والخمس على الأخت لأب» والخمس على الأخت لأم » 
وذلك لأن النفقة معتبرة بالإرث » فإنهن يرثنه كذلك أخماسًا بالفرض والرد فوجب النفقة أيضًا 
أخماسا . 

۷*٦ 


غير أن المعتبر أهلية الإرث في الحملة لا إحرازه » فأن المعسر إذا كان له خال وابن عم » تكون 

نفقته على خاله » ومیراثه یحرزه ابن عمه . ولا جب نفقتهم مع اختلاف الدين بالنص لبطلان 

أهلية اللإرث » فلا بد من اعتباره و لا تجب على الفقير ؛ لأنها تجب صلة » وهو يستحقها على 

غيره » فكيف تستحق عليه ؟بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير ؛لأن التزامها بالإقدام على العقدى 
إذ المصالح لا تنتظم دونها » ولا بعمل في مثلها الإعسار. 


م: ( غير أن المعتبر ) ش: استثناء من قوله » وفي غير الولد يعتبر على قدر الميراث في ذلك م: 
(أهلية الإرث في الجملة ) . 

ش: قال الأكمل : والمراد بأهلية الإرث أن لا يكون محرومًا > وقال الكاكي : وقيد الأرث 
بقوله : إن المعتبر أهلية الإرث ‏ لأنه لو لم يكن أهلاً للإرث بأن كان مخالمًا لدينه » لا تجب النفقة 
م: ( لا إحرازه ) ش: آي لا يعتبر إحراز الإرث كما في الخال مع ابن العم . فإن الخال لا يحرز 
اليراث مع ابن العم » ومع ذلك كانت النفقة على الخال » والميراث لابن العم . وقال أحمد 
والظاهرية : والمعتبر إحراز الميراث . 

وأوضح ذلك اللصنف بالفاء التفسيرية» حيث قال م: ( فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم » 
تکون نفقته على خاله » ومیراثه یحرزه ابن عمه ) ش: لأن الخال ذو رحم محرم » دون ابن العم م: 
(ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ) ش: هذا لفظ القدوري ٠‏ أي لا تجب نفقة ذو الرحم المحرم مع 
اختلاف الدين » لأن الاختلاف لا يجري الإرث » فلا تجب النفقة أيضتًا لأنها متعلقة بالإرث م: 
(بالنص لبطلان أهلية الإرث ) ش: يعني عند اختلاف الدين م: ( فلا بد من اعتباره ) ش: أي من 
اعتبار الإرث لوجوب النفقة . 

م: ( ولا تجب ) ش: أي النفقة م: ( على الفقير لأنها ) ش: أي لان النفقة م: ( تجب صلة وهو ) 
ش: أي الفقي م( يستحقها ) ش: آي د يستحق الصلة م: ( على غیره ذف فکیف تستحق ) ش: على 
صيغة اللجهول » أي فكيف تستحق النفقة م: ( عليه ) ش: لأن إيجابها عليه ليس بأولى من إيجابها 
له » فلهذا لم يجب عليه م: ( بخلاف نفقة الزوجة ) ش: حيث تجب على زوجها الفقير م: ( وولده 
الصغير ) ش: أي وبخلاف ولده الصغير » حيث تجب نفقته على أبيه الفقير م: (لأن) ش: أي لأن 
الفقير م: ( التزامها) ش: أي التزم النفقة م: ( بالإقدام على العقد ) ش: أي على عقد النكاح م: ( إذ 
الصالح ) ش: يعني من النكاح وهي التوالد والتناسل والعشرة وغير ذلك م: ( لا تنتطم دونها) ش: 
أي دون النفقة م: ( ولا يعمل في مثلها الإعسار ) ش: أي من قبل نفقة الزوجة وولده الصغير » يعني 
لا يلتفت إلى الإعسار في نفقتها . وأصل الكلام» أن نفقة الزوجة وولده الصغير يعني لا يلتفت 
إلى الإعسار في نفقتها » وأصل الكلام » أن نفقة الزوجة تجري مجرى الديون بدلالة وجوبهامع 
يسار المرأة > كسائر الديون. وأما نفقة ولده الصغير » فلأنها جارية مجرى نفقة الزوجة » بدلالة 
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ثم اليسار مقدر بالنصاب » فيما روي عن أبي يوسف وعن محمد-رحمه الله - أنه قدره بجا 
يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً ء أو با يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم ؛ لأن المعتبر 
في حقوق العباد » إنغا هو القدرة دون النصاب » فإنه للتيسير والفتوى على الأول › لكن النصاب 

نصاب حرمان الصدقة . وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه » وقد بينا الوجه فيه . 


قوله عليه السلام : «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف ». وقال في «شرح الكافي» 
فإن كان الولد معسراً » فليس عليه نفقتهما » لأنهما لا استويا في الحال» لم يكن أحدهما بإيجاب 
نفقته على صاحبه بأولى من الآخر إلا أنه روي عن أبي يوسف أنه قال : إذا كان الأب زمتا ء 
وكسب الأب لا يفضل عن نفقته » فعليه أن يضم الأب إلى نفسه » لأنه لو لم يفعل » ضاع الأب 
» ولو فعل لا يخشى الهلاك على الولد » فالإنسان لا يهلك على نصف بطنه . 

م: ( ثم اليسار ) ش: أي المراد باليسار في هذا الباب م: ( مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي 
يوسف ) ش: رواها ابن سماعة عن أبي يوسف أنه اعتبر اليسار بنصاب الزكاة م: ( وعن محمد) 
ش: رواها عنه هشام م: ( أنه قدره ) ش: أي قدر اليسار م: ( بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً ) 
ش: يعني إذا كان له فضل على نفقة شهر له أو لعياله » فإنه يجب عليه نفقة ذوي الرحم المحرم » 
وإلا فلا » أو يفضل عن ذلك هذه رواية أخرى عن محمد أو قدره محمد م: ( بما يفضل على ذلك) 
ش: عن نفقته ونفقة عیاله م: ( من کسبه الدائم كل يوم ) ش: يعني إذا کان معتملا . 

وقال صاحب «التحفة»: وروي عن محمد أن من لا شيء في يده من المال وهو يكسب كل 
يوم درهمًا » فإنه يكفيه أربعة دوانق ثمانية ترفع لنفسه ولعياله مايتسع فيه وينفق فضل على ما 

م: ( لأن المعتبر في حقوق العباد إنغا هو القدرة) ش: على شيء م: (دون النصاب) ش: أي دون 
القدرة على النصاب م: (فإنه) ش: أي فإن اعتبار القدرة م: (للتيسير) ش: أي بحسب ما تيسر له 
بخلاف النصاب فإنه في -حق الله تعالى » لا يعتبر فيه إلا القدرة على النصاب الكامل م: (والفتوى 
على الأول) ش: وهو اليسار مقدار النصاب . 

م: (لكن النصاب ) ش: أي المراد من النصاب هنا م: ( نصاب حرمان الصدقة) ش: من أي مال 
كان» وهو أن بيلك مافضل عن حاجته الأصلية مايبلغ مائتي درهم من أي مال كان » وهو 
الصحيح ٠‏ ونقل في « خلاصة الفتاوى» عن «الأجناس» قال في «نوادر» أبي يوسف: يشترط 
نصاب الزكاة » ثم قال في «الخلاصة »: هكذا قال الصدر الشهيد في «الفتاوى الصغرى» : أن لو 
انقضى منه درهم» لا يجب » ثم قال في «الخلاصة » قال : وبه يفتى . وقدر صاحب «الهداية» 
أيضًا» اليسار بالنصاب » لكن فسره بتصاب الزكاة وحرمان الصدقة كما ذكرنا . 

م: (وإذا كان للابن الغائب مالء قضي فيه بنفقة أبويه» وقد بينا الوجه فيه) ش: أي بينا وجه المسألة 
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وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز » عند أبي حنيفة -رحمه الله- » وهذا استحسان . وإن باع 

العقار » لم يجز . وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله » وهو القياس ؛لأنه لا ولاية له لانقطاعها 

بالبلوغ . ولهذا لا يلك حال حضرته » ولا يلك البيع في دين له سوى النفقة › وكذا لا تملك الأم 
فى النفقة .ولأبى حنيفة - رحمه الله - أن للأب ولاية الحفظ فى مال ابنه الغائب › 


في القضاء في نفقة الغائب عند قوله» ولا يقضى بنفقته فى مال الغائب إلا لهؤلاءء وللزوجة أن 
نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاءء لكونها متفمًَا عليهاء فكان قضاء القاضي إعانة لهم» وقد مر 
الكلام فيه . 

م: (وإذا باع بوه متاعه ) ش: أي متاع ابنه الغائب م: ( في نفقته جاز › عند أبي حنيفة » وهذا 
استحسان) ش: وعندهما لا يجوز » وفي «الكافي» : هذا ا لحلاف في بيع الأب . أمابيع غير 
الأب ٠‏ لا يجوز إجماعا » وفى حال حضرة من يستحق عليه النفقة » ليس لأحد ممن يستحق 
النفقة بيع العروض والعقار إجماعاً . 

م (وإن باع) ش: أي الأب م: (العقارء لم يجز ) ش: إلا إذا كان الولد صغير فيبيع ذلك . 
ش: أي وفي قول أبي يوسف ومحمد م: (لا يجوز في ذلك کله وهو القياس ؛ لأنه) ش: أي لأن 
الأب م: (لا ولاية له لانقطاعها) ش: أي لانقطاع الولاية . 

م: (بالبلوغ) ش: أي إذا بلغ الصغير م: (ولهذا) ش: أي ولأجل انقطاع ولايتة بعد البلوغ م: (لا 
يملك ) ش: الآب بيع مال ابنه البالغ م: (حال حضرته » ولا يملك البيع في دين له) ش: أي الأب م: 
(سوى النفقة) ش: ولو قضى القاضى بذلك » لا يجوز لأنه قضاء على الغائب . 

م: (وكذا لا تملك الأم ) ش: بيع متاعه م: (في النفقة) ش: وهذا مخالف لا ذكر في الأقضية› 
ولا ذكره القدوري من جواز بيع الأبوين . فإما أن يكون في المسألة روايتان » في رواية الأقضية 
والقدوري تملك الأم البيع كالآب. لأن معنى الولادة يجمعهماوهما في استحقاق النفقة على 
السواءء وأما ما في الأقضية والقدوري هؤلاء » بأن الأب هو الذي يبيع » لكن لنفقتها » فأضاف 
البيع إليهما من حيث إن منفعة البيع تعود إليهما . قال الأكمل : وهو الظاهر » قلت : الظاهر هو 
الأول على ما لايخفى . 

م: ( ولأبي حنيفة أن للأب ولاية الحفظ فى مال ابنه الغائب ) ش: اعترض عليه بأنه كذلك › 
لكن الغرض أن يتبعه لنفقته » وإنغا يصح بيعه أن لو كان قصده في البيع الحفظ » أجيب بأنه لما جاز 
بيعه للحفظ حقيقة » فبقصده الانفاق لا يتغير ملك الحقيقة › إذ لا تأثير للعزية في تغيير الحقيقة› 
لا يقال عارض جهة الحفظ جهة الإتلاف بالاتفاق » لأنا نقول الإتلاف بعد وجوب النفقة في 
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ألا رى أن للوصي ذلك » فالأب أولى لوفور شفقته › وبيع المنقول من باب الحفظ › ولا كذلك 
العقار لأنها محصنة بنفسها .وبخلاف غير الأب من الأقارب ؛ لأنه لا ولاية لهم أصلاً في 
التصرف حالة الصغر » ولا في الحفظ بعد الكبر . وإذا جاز بيع الأب والثمن من جنس حقه »› 
وهو النفقة › فله الاستيفاء منه . كما لو باع العقار والمنقول على الصغير » جاز لكمال الولاية ء ثم 
له ن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه . وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه › وأنفقا منه لم 
يضمنا ؛ لأنهما استوفيا حقهما؛ لآن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر » وقد أخذا جنس الحق 
. وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن ؛ لأآنه تصرف في مال الغير 
بغير ولاية » لأنه نائب في الحفظ لا غيرء 


الحال لا يجب فلا تعارضم: ( ألا ترى أن للوصي ذلك) ش: أي بيع العروض على الوارث الكبير 
الغائب للحفظ م: ( فالأب أولى لوفور شفقته › وبيع المنقول من باب الحفظ ) ش: لأن العين يخشى 
عليه الهلاك م: (ولا كذلك العقار لأنها محصنة بنفسها ) ش: فلا يحتاج إلى بيعها للحفظ . 

م: ( وبخلاف غير الأب من الأقارب › لأنه لا ولاية لهم أصلاً في التصرف حالة الصغر ولا في 
الحفظ بعد الكبر » وإذا جاز بيع الأب » والثمن من جنس حقه » وهو ألنفقة » فله الأاستيفاء منه ) ش: 
مقدار النفقة م: (كما لو باع العقارء والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية » ثم له أن يأخذ منه بنفقته 
لأنه من جنس حقه ) ش: لا يقال إذا قدرت الدين على جنس حقه من مال الغائب ينبغي أن يأخذه؛ 
لأنا نقول إغا يأخذ رب الدين إذا امتنع المديون عن الإيفاء وهاهنالم يعلم امتناعه لغيبته فلا 
يأخذ . م: (وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه » وأنفقا منه » لم يضمنا ؛ لأنهما استوفيا حقهما؛ لأن 
نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر ) ش: أشار به إلى ما قال عند قوله » ولا يقضى بالنفقة في مال 
الغائب إلا لهؤلاء م: (وقد أخذا ) ش: أي الأبوان م: ( جنس الحق ) ش: فلا يضمنا شيا . 

م: (وان کان له ) ش: أي الابن م: (مال في يد أجنبي » فأنفق ) ش: أي الأجنبي م: (علیهما ) ش: 
أي على أبويه م: (بغير إذن القاضي ضمن ) ش: أي الأجنبي م: (لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية ؛ 
لأنه نائب في الحفظ لا غير ) ش: لأنه لا ولاية له عليه » ولانيابة »> حيث لم يكن وكيلاً عنه في 
الدفع . وقال الكاكي : بغير إذن القاضي ضمن أي في القضاء أما ديانة فلا ضمان عليه حتى كان 
له أن يحلف بعد موت المودع أنه لا حق لورثته قبله » لأنه لم يدر بذلك غير الإصلاح . 

وفي «النوادر “ : إذالم يكن في مكان يكن استطلاع رأي القاضي لا يضمن استحساتًا. 
وقد قالوا في رجلين كانا في سفر فعمي أحدهما » فأنفق رفيقه عليه من ماله » أو مات فجهزه 
صاحبه من ماله » لا يضمن استحساتًا > وكذا العبد المأذون في التجارة إذا كان في بلاد بعيدة » 
فمات مولاه » فأنفق على نفسه وما معه من الأمتعة والدواب لا يضمن استحسانًا . 

وكذاروي عن مشايخ أنهم قالوا : إذا كان للمسجد أوقاف » ولم يكن له متولي»› وقام 
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بخلاف ما إذا أمره القاضي؛ لأن أمره ملزم لعموم ولايته » وإذا ضمن لا يرجع على القابض › 

لأنه ملكه بالضمان فظهر آنه كان متبرعاً به . وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام 

بالنفقة فمضت مدة سقطت ؛لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة »حتى لا تجب مع اليسار › وقد 

حصلت بمضي المدةء بخلاف نفقة الزوجة ء إذا قضى بها القاضي لأنها تجب مع يسارها » فلا 

تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى . قال : إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه ؛ لأن القاضي له 

ولاية عامة »فصار إذنه كأمر الغائب › فيسصير ديناً في ذمته » فلا تسقط بمضي المدة » والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


رجل من أهل المحلة في جمع ربع الأوقاف لينفق على مصالح المسجد با يحتاج إليه من شراء 

م: (بخلاف ما إذا أمره القاضي ؛ لأن أمره ملزم لعموم ولايته. وإذا ضمن ) ش: أي الأجنبي م: (لا 
يرجع على القابض ) ش: وهو الأب والأم م: (لأنه ملكه بالضمان ) ش: أي لأن الأجنبي ملك المدفوع 
بالضمان م: (فظهر أنه كان متبرعًا به ) ش: أي بملك نفسه م: (وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي 
الأرحام بالنفقة » فمضت مدة» سقطت ) ش: أي النفقة » وبه قال الشافعى وأحمد. 

م: ( لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار » وقد حصلت بمضي المدة ) ش: 
أي كفاية الحاجة م: ( بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي ) ش: حيث لا تسقط » لأن نفقة المرأة 
جارية مجرى الديونم: (لأنها تجب مع يسارها ) ش: أي مع يسار المرأة م: (فلا تسقط بحصول 
الاستغناء فيما مضى ) ش: لا قلنا أنها كالدين » فلا تسقط بمضى المدة . 

م: (قال ) ش: أي القدوري م ([لا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه ) ش: هذا استثناء من قوله 
سقط » أراد أن القاضي إذا أذن لهم في الاستدانة عليه » فحينئذ لا تسقط نفقتهم بمضي المدة لأن 
ما أخذوه بإذن القاضي صار ديتا على الخغائب » فلم يسقط بعد ذلك كسائر الديون م: (لأن القاضي 
له ولاية عامة » فصار إذنه كأمر الغائب › فيصير دينًا في ذمته » فلا تسقط بمضي المدة ) ش: وقال 
الكاكي : قوله : لأن إذن القاضي بالاستدانة » وإن كانت الاستدانة من نفقة ذوي الأرحام . 

وذكر في زكاة الجامع » أن نفقة المحارم تصير ديتًا بالقضاء > ويسقط » واختلف المشايخ 
فيه» قيل ما ذكر في «الجامع“ إذا استدان المقضي له بالنفقة » وأنفق كانت الحاجة قائمة مقام 
الدين . وما ذكر على غيره إذا أنفق من غيره إذا أنفق من استدانة > بل أكل من الصدقة أو المسألة › 

تبق الحاجة بعد مضي المدة وإليه مال السرخحسي في كتاب « النكاح » » وقيل : ما ذكر في 
سائر الكتب ما إذا طالت المدة وما ذكره في الجامع الصغير ما قصرت المدة » فإنه يصير دينًا 
بالقضاء وكيف لا يصير ديتا والقاضي مأمور بالقضاء » ولو لم يصر ديتا » لم يكن الأمر بالقضاء 
بالنفقة والفصل بين القليل والكثير بالشهر . 
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فصل 
وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده » لقوله عليه السلام في المماليك:٠‏ إنهم إخوانكم » جعلهم 
الله تعالى تحت أيديكم » أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون › ولا تعذبوا عباد الله» فإن 
امتنع » وكان لهما كسب » اكتسبا وأنفقا على أنفسهما ؛ لأن فيه نظراً للجانبين حتى يبقى المملوك 
حيا» ويبقى فيه ملك المالك . وإن لم يكن لهما كسب بان كان عبداً زمناً أو جارية لا يؤاجر 
مثلهاء أجبر المولى على بيعهما ؛ لأنهما من أهل الإستحقاق » وفي البيع إيفاء حقهما وإبقاء حق 
المولى بالخلف» 


م : (فصل) 

ش: جميع هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات وأخره عن الجميع وهو نفسه 
ظاهر م: (وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده ) ش: هذا بإجماع العلماء إلا عامر الشعبي م: (لقوله 
عليه السلام ) ش: أي لقول النبي اة م: (في المماليك : إنهم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم › 
أطعموهم ما تأكلون » وألبسوهم ما تلبسون » ولا تعذبوا عباد الله ). 

ش: هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي ذر الغفاري » في حديث » هذا الذي ذكره 
الملصنف بعضه » ولفظه : هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم » فأطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما 
تلبسون » ولا تکلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم شيئًا » فأعينوهم» . ولفظ : «لا تعذبوا عباد الله في 
رواية أبي داود » ولكن لفظه : «ومن لا يلائمكم منه فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله » » ثم المستحب أن 
يطعمه ما يأكل ويلبسه ما يلبس وحديث أبي ذر محمول على الاستحباب . وقال ابن شهاب : 
قوله عليه السلام : فليطعمه نما يأكل » خرج مخرج الغالب طعمتهم متساوية وكذا كسوتهم . 

م: ( فإن امتنع ) ش: أي المولى عن الإنفاق على أمته وعبده م: ( وكان لهما ) ش: أي للأمة 
والعبد م: ( كسب » اكتسبا وأنفقا على أنفسهما ؛ لأن فيه نظرا للجانبين ) ش: جانب المولى وجانب 
الأمة والعبد م: ( حتى يبقى المملوك حيًا » ويبقى فيه ملك امالك » وإن لم يكن لهما كسب بان كان عبد 
زمتًا أو جارية لا يؤاجر مثلها. أجبر المولى على بيعهما لأنهما من آهل الاستحقاق › وفي البيع إيفاء 
حقهما ) ش: الإيفاء مصدر من أوفى يوفي من الوفاء م: ( وإبقاء حق المولى ) ش: من أبقى يبقي إبقاء 
من البقاء م: ( بالخلف ) ش: وهو الثمن . 

وفى «الذخيرة»: فى ظاهر مذهب أصحابنا » لا يجبر الإنسان على نفقة غير الرقيق› 
کالحیوانات وغيرها › کالدور والعقار والزروع والثمار » إلا أن يكره » لأن فيه يضيع المال» وفيه 
رجل له عبد ومدبر أو أمة أو مدبرة أو أم ولد يجبر على نفقتهم › فإن أبى فكل من يصح لاإجارة 
يؤجر » وينفق عليه من أجرته ومن لا منفعة به لعذر » صغراً أو كبر أو زمانة » وما أشبه ذلك »› 
ففي العبد والأمة يجبر على بيعهما » وفي المدبرة وأم الولد يجبر على الإنفاق عليهما وفي المكاتب 
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بخلاف نفقة الزوجة ؛لأنها تصير ديناً » فكان تأخيراً على ما ذكرناء ونفقة المملوك لا تصير ديناًء 

فكان إبطالا . وبخلاف سائر الحيوانات ؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق » فلا يجبر على 

نفقتهاء إلا آنه يؤر به فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأنه عليه السلام نهى عن تعذيب الحيوان » وفيه 

ذلك . ونهى عن إضاعة المال » وفيه إضاعته . وعن أبي يوسف -رحمه الله - : أنه بجبر› 
والأصح ما قلنا . والله أعلم . 


والمكاتبة لا يجبر لالتحاقهم بالأحرار . عبد بين رجلين تنازعا فيه يجبران على نفقته وفي الدابة 
يجبران ولو طالب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة حتى لا يكون متطوعا فالقاضي بقول 
الآخر الآتي» إما أن تبيع نصيبك من الدابة أو تنفق عليها رعاية لجانب الشريك » هكذاذكره 
الخصاف » وذكر السرخسي أنه لا يجبر . 

م: ( بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها تصير ديتّاء فكان تأخيرا على ما ذكرنا ) ش: أشار به إلى قوله: 
بخلاف نفقة الأزواج إذا قضى لها القاضي » لأنها تجب مع يسارها» فلا تسقط م: ( ونفقة المملوك 
لا تصیر دیتا فکان إبطالا ) ش: فيجبر على البيع م: ( وبخلاف سائر الحيوانات ) ش: حيث لا يجبر 
على الإنفاق عليها م: ( لأنها ليست من أهل الاستحقاق ) ش: إذ لا بد من القضاء والإحياء ومن 
المقضي عليه » والعبد يصلح والحيوانات لا تصلح م: ( فلا يجبر على نفقتها إلا أنه يؤمر به ) ش: أي 
بالإنفاق م: ( فيما بينه وبين الله تعالى لأنه عليه السلام ) ش: أي لأن النبي بي م: ( نهى عن تعذيب 
الحيوان )'“ ش: وقد تقدم عن قريب ما رواه أبو داود : لا تعذبوا خللق الله» وسنده : حدثناعثمان 
بن أبي شيبة » حدثنا جرير عن عمر عن معروف بن سويد به م: ( وفيه ذلك ) ش: أي وفي الامتناع 
عن إنفاق الحيوانات تعذيب الحيوان . 

م: ( ونهى عن إضاعة المال ) ش: وهو ما رواه البخاري بإسناده إلى المغيرة قال : قال َة « إن 
الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات » وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال ووأد البنات وهن أحياء» م: ( وفيه إضاعته ) ش: وفي ترك الإنفاق على الحيوانات إضاعة 

م: ( وعن أبي يوسف : أنه يجبر ) ش: مالك الحيوانات على النفقة عليها > وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد » لأن فيه إضاعة المال وتعذيب الحيوان وهما منهيان م: ( والأصح ما قلنا ) ش: أي 
لا يجبر على إنفاق سائر الحيوانات ٠‏ لأنها ليست من أهل الاستحقاق . 

فروع : عبد صخير في يد رجل » فقال لغيره هذا عبدك أو وديعة عندي » فأنكر يستحلف 
بالله ما أودعه » ويقضي بنفقته على ذي اليد » لأنه أقر برقه » ولم يثبت لغيره» فيبقى على حكم 
ملکه » ولو کان کبیرا لا یستحلف » لأنه في يد نفسه » والقول قوله في الرق والحرية والنفقة تجب 


(۱) رواه بو داود فى « الأدب فى حق المماليك )١۱١۷(١‏ وفيه : «ولا تعذبؤا خحلق الله .٠‏ وإسناده صحيح . 
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على من له المتعة مالكا كان أو غير مالك . مسألة : أوصى بجارية لإنسان وبا في بطنها لآخر 
فالنفقة على الموصي له بالجارية . ولو أوصى الإنسان بدار وبسكناها لآخر وهي تخرج من 
الثلث» فالنفقة على صاحب السكنى لأن المنفعة له . فإن قال صاحب السكنى : قد انهدمت 
الدار» أنا أبنيها وأسكنها » كان له ذلك » ولا يصير متبرعا » لأنه يصير مضطراً فيه » لأنه لا يصل 
إلى حقه إلا به » كصاحب العلو مع صاحب السفل » وامتنع صاحبه من بنائه . 
وكذالو أوصى بنخل ولآخر بثمره » فالنفقة على صاحب الشمرة . وفي التبن والحنطة إن 
بقي شيء من ثلث ماله » فالتخليص في ذلك على صاحب الال » وإن لم يبق » فالتخليص 
عليهما» لأن المنفعة لهما . وفي السمسم أوصى بدهنه لواحد وبشجره لآخر » فالنفقة على 
عن محمد ذبح شاة وأوصى بلحمها لواحد وبجلدها لآخر » فالتخليص عليهما كالحنطة 
والتين . وقيل أجرة الذبح على صاحب اللحم دون الجلد . وفي «التنبيه): ينبغي أن تجب نفقة 
المبيع قبل القبض على المشتري . والصحيح أن نفقته على البائع ما دام في يده . وفي «المغني»: لا 
يجبر العبد على الضريبة . وكان كثير من الصحابة-رضي الله تعالى عنهم ٠-‏ يضربون الضراب 
على رقيقهم . روي أنه كان لف ملوك للزبير على كل واحد منهم كل يوم درهم » والله أعلم 
بالصواب . 
انتهى المجلد الخامس من تجزئة المحقق 
يليه المحلد السادس أوله كتاب العتاق 
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